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الافتتاحية 

الحمد لله الذي شرح صدورنا بالهداية إلى الإسلام» ووفقنا للتفقه في الدين 
على جزيل الإنعاء واشكرة. أن عل 
بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» فأتقن وأحكم غاية الإحكام. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا 
عبده ورسوله. المبعوث رحمة للأنام» والحادي إلى سواء الصراطء وإيضاح الحلال 
والحرام» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام» صلاة وسلاماً دائمين 
إلى يوم الدين. 


وما شرعه من بديع الأحكام. أحمده 


أما بعد: 

فإنّ أجل العلوم قدرأً. وأعلاها فخراء وأبلغها فضيلة, وأنجحها وسيلة» علم 
الشرع ومعرفة أحكامه. والاطلاع على حلاله وحرامه؛ لذلك تعدت إعانة 
قاصده» ونيسير موارده لرائده» ومعاونته على تذكار لفظه ومعانيه. وفهم عباراته 


ومبانيه. 


ولحذا اجتهد الموفقون من عباد الله لتحصيل هذا العلم والعمل به» وتيسير 
موارده. حتى انتشرت أقوالهم. واشتهرت مذاهبهم. وصار لكل واحد من هؤلاء 
الأئمة الأعلام» تلامذة وأتباع. ضبطوا نصوصهمء ورجّحوا بين أقوالهم 
ورواياتهم؛ فخلّفوا لنا تركة من العلم ينبغي على طلبته ثمن جاء بعدهم: العناية 
بهاء وتحقيق نصوصهاء للانتفاع بنشرها. 

ونظراً لأن من متطلبات الحصول على درجة العالمية العالية ‏ الدكتوراه ‏ 
تقديم رسالة لنيل هذه الدرجة العلمية» فقد عزمت على جعل رسال في تحقيق 
كتاب من كتب الفقه. في المذهب الحنبلي» والذي لا يزال مخطوطأً وم يطبع بعد. 
فوقع اختياري على قسم من كتاب (كفاية المفتي) ويسمّى - أيضاً - (الفصول). 
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تأليف: العلامة أبي الوفاء ابن عقيل (ت7١5ه)ء‏ وهو أحد أئمة الحنابلة 
وأعلامهم الكبار. 

فاستعنت بالله على هذا العمل» وهو المسؤول أن يوفقني والمسلمين لخدمة 
هذا الدين» ويرزقنا الإخلاص في القول والعملء ويجنبنا الخطأ والزلل» ويعصمنا 
من الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 


بيان أهمية هذا المخطوط وأسباب اختياره 

إن لهذا الكتاب أهمية كبيرة» وقيمة علمية ظاهرة» وسوف أفرد لبيان أهميته 
وقيمته العلمية» مبحثاً مستقلا"'". 

وأما أهم أسباب اختيار الموضوع: 

فيتلخص الباعث على اختياري لهذا الموضوع في الأمور التالية: 

أولاً: المكانة العلمية لأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله '". فهو من أئمة 
الحنابلة وأعلامهم, وقد تميّرز بالجمع بين علم الأصول والفروع. ولذا اهتم الحنابلة 
بأقواله. 

ثانياً: المكانة العلمية لهذا الكتاب؛ حيث إن كثيراً من فقهاء الحنابلة قد اعتمد 
أقوال ابن عقيل واختياراته في هذا الكتابء وأكثروا من الإحالة إليه. 

والمؤلف - رحمه الله - قد اعتنى في هذا الكتاب بذكر الأدلة من الكتاب. 
والسنة» وأقوال الصحابة. 

وتميّز الكتاب بكثرة مسائله وفروعه الفقهية» وبيانه لروايات الإمام أحمد. 
وأقوال أصحابه» ونقله عن علماء لا تزال مؤلفاتهم مخطوطة أو مفقودة؛ كالقاضي 


() ينظر ص (59) 
(0) ينظر في الكلام على مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه ص 5 
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أبي 598 وم 

الثاً: إن تحقيق المخطوطات الفقهية» وإخراجها للناس إخراجاً سليماً مهم 
جداً؛ وذلك إسهاماً في نشر العلم الشرعي. وتيسيراً لموارده» ومحافظة على هذه 
الثروة العلمية. 

رابعاً: إن في تحقيق المخطوطات صقلاً لمواهب الباحث. من حيث النظر 
والاستدلالء والدّقة في التوثيق» والعزو للمصادر. 


الدراسات السابقة 


بعد البحث والسؤال لم أجد ‏ حسب علمي - أن أحداً من أهل العلم اهتم 
بهذا الكتاب أو جزء منه. سواء بطباعته» أو تحقيقه» أو غير ذلك. 

وقد تمت الكتابة للجامعات» ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» فوردت الإجابات بعدم وجود تحقيق لهذا المخطوط. 


)7”9( ينظر في أهمية الكتاب وقيمته العلمية ص‎ )١( 


777ب ب ب بص و مله 
خطة البحث 
تشتمل الخطة على: مقدمة. وقسمين. وفهارس. 
المقدمة. و نتحتوي على ما يلي: 
- الافتتاحية. 
- بيان أهمية هذا المخطوط. وأسباب اختياره . 
- الدراسات السابقة. 
تم .غيظة الفعة. 
- منهج التحقيق. 
القسم الأول: الدراسة: ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. وفيه ثمانية مباحث: 
الملبحث الأول: اسمه. ونسبه. ولقبه. وكنيته. 
المبحث الثاني: مولده. ونشأته» ووفاته. 
المبحث الثالث: طلبه للعلم. 
المبحث الرابع: شيوخه. 
المبحث الخامس: تلاميذه. 
المبحث السادس: عقيدته. 
الملبحث السابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المبحث الثامن: مؤلفاته. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب, وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. وإثبات نسبته إلى المؤلف. 
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وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب. 
المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثاني: أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه. 
المبحث الرابع: المصطلحات العلمية التى أوردها المؤلف في كتابه. 
المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية» وتماذج منها. 
القسم الثاني: النص المحقق: 
ويبدأ من بداية « كتاب الحج “ إلى نهاية « فصول الربا ». 
الفهارسء وتتكون من: 
.١‏ فهرس الآيات القرانية. 
؟. فهرس الأحاديث النبوية. 
“". فهرس الآثار. 
5. فهرس المصطلحات. والألفاظ الغريبة. 
. فهرس الأعلام المترجم لهم. 
5. فهرس الكتب الواردة في المخطوطة. 
. فهرس المصادر والمراجع. 
6. فهرس اللمحتويات. 


لالالا 


لقد كانت خطوات المنهج الذي سلكته في التحقيق مبنية على جهتين: 
الجهة الأولى: إخراج النص: 

أولاً: الاعتماد في إخراج النص على النسخة الفريدة الموجودة في مكتبة 
شستربت بأيرلندا. 

ثانياً: نسخ القسم المراد تحقيقه حسب الرسم الإملائي الحديث. مع الالتزام 
بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

ثالثاً: تصويب الأخطاء الواردة في المتن» والإشارة إلى ذلك في الحاشية» وذلك 
بتتبع كتب المؤلف. والمؤلفات التى نقلت عنه؛ أو نقل عنهاء بقدر الاستطاعة. 

رابعاً: إذا حصل سقط في النص. أو كان النص غير واضح. فإن وجدت ما 
يكمل هذا النقص من المصادر التي نقل عنها المصنف. أو من المصادر التي نقلت 
عبارة المصنف من كتابه محروفهاء فإننى أثبت ذلك في النص» وأضعه بين 
معقوفتين» هكذا: [ ]. وأشير في الحاشية إلى المصدر الذي يُكمل هذا النقص. 

وإن لم أجد ما يسد هذا النقصء جعلت في موضعه نقطأً بين قوسينء هكذا: 
(..» وأشير إلى ذلك في الحاشية بعبارة تتوافق مع ذلك النقص كقولي: «عبارة 
ساقطة». أو «بياض في المخطوط). ونحو ذلك. ثم أجتهد لبيان ما يحتمل أن يكون 
ذلك النقص في الحاشية» من خلال السياق الذي في النصء أو من خلال المصادر 
الى وئّقت منها النص. 

خامساً: وضع خط مائل هكذا ( /) للدلالة على بداية اللوحة» مع الإشارة 
إلى رقمها في المامش. 


لج --_-_-___سس777ااااات را 1 مح 
الجهة الثانية: تحقيق النص: 


أولا: توثيق الآقوال والمسائل التى يذكرها المؤلف. وذلك بالرجوع إلى 
المصادر المعتمدة في كل مذهب. 

ثانياً: توثيق أقوال الصحابة #: والتابعين من مظانها؛ كالمصنفات» والسئن» 
وكتب شروح الأحاديث, وغيرها. 

الثاً: ذكر الروايات التى لم يذكرها المؤلف. وبيان المعتمد من الروايات 
والأوجه في المذهب الحنبلي. 

رابعاً: التعليق العلمي على المسائل الواردة في المخطوط. 

خامساً: كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع عزوها إلى مواضعها في 
كتاب الله كبك وذلك بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

سادساً: تخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة» فإن كان الحديث في 
الصحيحين. أو في أحدهماء فإني أكتفي بعزو الحديث إليهماء أو إلى أحدهما. 

وإن كان في غيرهماء فإني أعزوه إلى مصادره. مع ذكر كلام أهل العلم في 

بيان درجة الحديث. 

سابعاً: تخريج الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من مظانها الأصيلة. 

ثامناً: التعريف بالمصطلحات العلمية» والألفاظ الغريبة. 

تاسعاً: ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في المخطوط ترجمة مختصرة. 

عاشراً: التعريف الموجز بالأماكن. والبلدان» والفِرّق. والطوائف. وكل ما 
يحتاج إلى تعريف. 

حادي عشر: وضع فهارس في آخر الكتاب» حسب ما ذكر في الخطة. 


لالالا 


كنيو 

أحمد الله تعالى وأشكره على ما أسدى على من نعمه التى لا تُعدٌ ولا تُحصىء. 
فله الشكز على نعمة الحداية لمذا الدين» وعلى تسهيل سبل العلم» إتمام هذه 
الرسالة» فله الحمد كله. وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. 

ثم الشكر لوالدي وأهل بيت الذين تجاوزوا عن تقصيري في حقهم» بسبب 
انشغالى في إعداد هذه الرسالة. 

كما أشكر شيخي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور: أحمد بن عبدالله كاتب» 
وكيل الجامعة الإسلامية» الذي أشرف على هذه الرسالة» ومنحني الكثير من علمه 
ووقته وتوجيهه. فجزاه الله خير الجزاء. 

كما أشكر هذه الجامعة العريقة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» على ما 
تبذله من جهود في ميدان البحث والتحقيق» وأخص بالشكر كلية الشريعة» وقسم 
الفقه فيها. 

والشكر موصول لكل من ساهم بنصح أو توجيه لإتمام هذه الرسالة» ولهم 
مني جميعاً خالص الشكر والتقديرء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهو 


لالالا 


القسم الأول 


الدواية 
ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. 


الفصل الثانى: التعريف بالكتاب. 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف 


الملبحث الأول: اسمه. ونسبه. ولقبه» وكنيته. 
الملبحث الثاني: مولده. ونشأته. ووفاته. 

الملبحث الثالث: طلبه للعلم. 

المبحث الرابع: شيوخه. 

المبحث الخامس: تلاميذه. 

الملبحث السادس: عقيدته. 

المبحث السابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المبحث الثامن: مؤلفاته. 
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الملبحث الأول 


اسمه. ونسبه» ولقبه. وكنبته17) 
هو الومام: أبو الوفاء. لل بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أجر”") البغدادي» 
الظَفَري”". المقرئ» الفقيه» الأصولي, الواعظء المتكلم» أحد الأئمة الأعلام, 
2-6 2 
وذكر الذهبى في السّير في نسبه «عبدالله» بدل «أحمد)””". 


لا لالا 


)١(‏ مصادر ترجمة المصنف: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /٠‏ 487. المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك 119/11. مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص١٠‏ كلاهما لابن الجوزي. سير 
أعلام النبلاء للذهبيى »447/١9‏ البداية والنهاية لابن كثير 255١/١1‏ الذيل على 
طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي ,"177/١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمد لابن مفلح ؟155/7. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للغليمي 
“/ 8لاء شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 7/5 /0. 

(؟) قال الحافظ ابن رجب في الذيل :"١7/١‏ «كذا قرأت نسبه بخطه)». 

() الظَفّري: نسبة إلى الظّفَّرية» وهي محلة كبيرة شرقي بغداد» وإلى جانبها محلة أخرى كبيرة 
يقال لها: قراح ظفرء وهي في قبلي باب أبرزء والظفرية في غربيه. 
ينظر: الأنساب للسمعاني 2٠١7/4‏ معجم البلدان للحموي 5١/5‏ . 

(5) ينظر: المنتظم 1794/11. الذيل على طبقات الحنابلة 25١5/١‏ المقصد الأرشد 
؟/ 150 المنهج الأحمد 78/7. 

(0) سير أعلام النبلاء /١19‏ "441. 
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مولده. ونشأته. ووفاته 


ولد ابن عقيل رحمه الله في بغداد. سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» في 
حمادى ال 

قال ابن رجب: «كذا نقله عنه ابن ناصرء والسُلَفي”". 

وقال ابن الجوزي: «وكذا رأيته أنا بخطه)”". 

وفيل: سنة ثلاثين وأربعمائة”'. 

وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة””. 

قال ابن رجب: «والأول أصح)"". 

قال ابن عقيل: «إن بيت أبي كلّهِم أرباب أقلام. وكتابة» وشعرء وآدابء 
وكان جدّي محمد بن عقيل كاتب حضرة بهاء الدولة» وهو المنشى لرسالة «عزل 
الطائع وتولية القادر»؛ ووالدي أنظر الناس وأحسنهم جدلاً وعلماً. وبيت أمي 


بيت الزُهري صاحب الكلام والدرس على مذهب أبي حنيفة»”". 


)١(‏ ينظر: المنتظم 2119/11 البداية والنهاية »55١/١7‏ الذيل على طبقات الحنابلة 
7/١‏ المنهج الأحمد 79/7. 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة .5117/1١‏ 

فر المنتظم /ا١/‏ وم .١‏ 

(5) ينظر: مناقب الإمام أحمد ص١١22‏ الذيل على طبقات الحنابلة 11/١‏ . 

(0) ينظر:طبقات الحنابلة "ا/ 5/7. 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة .7117/1١‏ 

0) الذيل على طبقات الحنابلة .571١ /١‏ 


ي#ل«<«« ا ج67 0 11 ا 

وقد عانى ابن عقيل رحمه الله في نشأته من وطأة الفقرء وقلّة ذات اليد 
وكان ينسخ بالأجرة. يقول عن نفسه: «وعانيت من الفقرء والنسخ بالأجرة»"". 

وقال - أيضاً -: «وأقبل علي أبو منصور بن يوسف. فحظيت منه بأكبر 
حظوة» وقدّمني على الفتاوى» مع حضور من هو أسنْ مني وأجلسني في حلقة 
البرامكة بجامع المنصور لما مات شيخي”''' سنة ثمان وخمسين. وقام بكل مؤونتي 
وتحملي. فقمت من الحلقة أتتبع حلق العلماء لتلقّط الفوائد»”. 

توفي ابن عقيل رحمه الله في بغداد بكرة الجمعة» ثاني عشر من شهر جمادى 
الأولى» سنة: ٠١دهه‏ وَصْلي عليه في جامعي القصر والمنصورء وكان الجمع 


يفوت الإحصاء ف ودفن ف دكة قبر الإمام ا 


لا لالا 


)١(‏ ينظر: المنتظم 218٠/1١17‏ سير أعلام النبلاء 458/194: الذيل على طبقات الحنابلة 
١/71؟".‏ 

(؟) هو القاضي أبو يعلى. تنظر ترجمته ص )١9(‏ 

(") الذيل على طبقات الحنابلة 77١ /١‏ وينظر: سير أعلام النبلاء 541//19. 

(5) قال ابن ناصر: «حرّرَتُهم بثلاثمائة ألف). سير أعلام النبلاء »557/١194‏ الذيل على 
طبقات الحنابلة /١‏ 7"660. 

(0) ينظر: المنتظم 2187/1١17‏ سير أعلام النبلاء 457/194: الذيل على طبقات الحنابلة 
١/روةه”.‏ 


المبحث الثالث 


طلبه للعلم 

لقد أنعم الله كَكَ على ابن عقيل رحمه الله بذهن وقاد. وهمّة عالية» وذكاء 
مُفرط» فكان لذلك أثر كبير في تحصيله للعلوم. ٠‏ 

قال ابن عقيل في مقدمة كتابه «الفنون": «إن خير ما قطع به الوقت. 
وشغلت به النفسء فتُقرُب به إلى الرُبّ - جلت عظمته ‏ طلب العلم؛ أخرج من 
ظلمة الجهل إلى نور الشرع؛ واطّلع به على عاقبة محمودة يُعمل طاء وغائلة 
مذمومة يُتجنّب ما يوصل إليها. 

فما أزال أعلّق ما استفدته من ألفاظ العلماء» ومن بطون الصحائف» ومن 
صيد الخواطرء التى تنثرها المناظرات والمقابسات في مجالس العلماء» ومجامع 
الفضلاء. طمعاً في أن يعلق بي طرف من الفضلء أبعد به عن الجهلء لعلّي أصل 
إلى بعض ما وصل إليه الرجال قبلي. ولو لم يك من فائدته عاجلاً إلا تنظيف 
الوقت عن الانشغال برعونات الطباع» التي تنقطع بها أوقات الرعاع». 

وقال ابن رجب: كان ابن عقيل رحمه الله من أفاضل العالّم» وأذكياء بي 
آدمء مُفرط الذّكاء. مُنّسع الدائرة في العلوم»”". 

وقالة- ايشا «وذكر ابن عقيل في «فنونه»: قال حنبلي - يعني نفسه -: أنا أقصر 
بغاية جهدي أوقات أكلي. حتى أختار سّفّ الكعك وتحسّيه بالماء على الخبز؛ لأجل 
ما بينهما من تفاوت المضغ. توَفراً على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها»”". 


)١(‏ كلا. 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 806 
(") الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 8170 


جب 77ااااااااط7تتترر 1 1 د 

ويقول ابن عقيل عن نفسه: «وعصمي الله تعالى - في عُنفوان شبابي بأنواع 
من العصمة, وقَصرَّ مجّتى على العلم وأهله» فما خالطت لعَاباً قطء ولا عاشرت 
إلا أمثالي من طلبة العلم»"'". 

وقال ابن الجوزي: «وأفتى ابن عقيل ودرّسء وناظر الفحولء واستفي في 
الديوان في زمن القائم في زمرة الكبار» وجمع علوم الأصول والفروع» وصنّف فيها 
الكتب الكبار» وكان دائم الاشتغال بالعلم» حتى إني رأيت بخطه: إني لا يحل لي أن 
أضيع ساعة من عمريء حتى إذا تعطّل لساني عن مذاكرة ومناظرة»؛ وبصري عن 
مطالعة» أعمل فكري في حال راحتي وأنا مستطرح. فلا أنهض إلا وقد خطر لي 
ما أسطّرهء وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين» أشد ما كنت 
أجده وأنا ابن عشرين)”". 

وهذا يدل على جَلّده وصبره في تحصيل العلم. سيما بعدما كبرت مين 
والغالب في مثل هذا السّنُّ الضعف وقتور اهمّة؛ لكن ابن عقيل رحمه الله - جد 
وثابر في طلب العلمء حتى حَصّل له ما أراد. ولذا فقد شهد له أهل العلم بذلك, 
وشوف أوود لاخقا شيعا .من ثناء العلماء عليه . 


لا لالا 


.181 /117 وينظر: المنتظم‎ ."7١ /١ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.181 /1177 (؟) المنتظم‎ 


إفرة ينظر ص )١551(‏ 


سبي ا 


الملبحث الرابع 


شيوخه 
لقد كان ابن عقيل رحمه الله مُحبَاً للعلم وأهله. فجعله ذلك يتنقل بين 

المشايخ وينهل من علمهم. فتتلمذ على عدد كبير من العلماء في فنون متعددة. 
وقد نقل عنه ابن الجوزي أنه كان يقول: 

«شيخي في القراءة : ابن شيطا. 

وفي الأدب والنحو: أبو القاسم بن برهان. 

وفي الزهد: أبو بكر الدَيْئَوَري» وأبقمتضورا'؟ بن أيذاة»وايق الشيرادى: 

ومن النساء: الحرانية» وبنت الجنيدء وبنت الغراد المنقطعة إلى قعر بيتهاء م 
تصعد سطحاً قطء ولا كلام في الورع» وسيد زهاد عصره. وعين الوقتء أبو 
الوفاء القزويني. 

وفي آداب التصوف: أبو منصورء ابن صاحب الزيادة العطار. 

وفي الحديث: لوي وأبو بكر بن يثران» والعْشّاري» والجوهري؛ وغيرهم. 

وني الشّعر والتَّرسَل: ابن شِبّْلء وابن الفضل. 

وفي الفرائض: أبو الفضل الحمذاني. 


)١(‏ وفي الذيل :"1١17/١‏ «أبو بكرا. 


ببح 1ل 

وفي الأصول: أبو الوليد''". وأبو القاسم ابن البيان"'". 

وفي الفقه: أبو يعلى ابن الفراء» المملوء عقلاً وزهداً وورعاًء قرأت عليه سنة 
أربع وأربعين"". ولم أخل بمجالسته وخلواته. إلى أن توفي» وحظيت من قربه لما ل 
يحظ به أحد من أصحابه مع حداثة سني, والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وكان 
يعلمني المناظرة» وانتفعت بمصنفاته» وأبو نصر ابن الصباغ. وأبو عبدالله 
الدامغاني» وأبو الفضل الهمذاني. وأبو الطيب الطبري. 

ومن مشايخي: أبو محمد التميمي. وأبو بكر الخطيب». وأبو منصور بن 


0 ٠ 5 


وليشن هؤلاء كل مشايخه. فهناك عدد كبير من المشايخ الذين تلقى عنهم. لم 
وهذه ُبْدٌ موجزة عن بعض مشايخه: 
أبو الوفاء القزويني: وقيل أبو ال وقيل: أبو الحسن. علي بن عمر بن 
محمد بن الحسن الحربي» شيخ ابن عقيل في الزهد. توفي سنة: 41 4ه"". 


0117/١ وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 054: وسير أعلام النبلاء 19/ 445» والذيل‎ )١( 
«ابن الوليد»» وهو الصواب. وهو أبو علي بن الوليد. محمد بن أحمد بن عبدالله‎ 5 
بن أحمد بن الوليد الكرخي. شيخ المعتزلة؛ توفي سنة: 414ه. ينظر: شذرات الذهب‎ 
ارين‎ 

(5) وفي سير أعلام النبلاء 19/ 454» والذيل 2707/١‏ 77 وشذرات الذهب 208/5 
ك6 «ابن التَبّانَ)ا. ولعله الصواب. 

(9) أي: أربع وأربعين وأربعمائة. 

(4) المنتظم 11/4/11 باختصار يسير. وينظر: الذيل على طبقات الحنابلة .510//١‏ 

(0) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 818. 

(5) ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 448/١7‏ المنتظم 77/16 سير أعلام النبلاء 
/1/ 10 . 


يك 

ابن شِيّطا: عبدالواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيطاء أبو الفتح 
البغدادي المقرئ» ثقة» عالم بوجوه القراءات» بصير بالعربية» حافظ لمذاهب القراء. 
توفي سنة: 84659ه22. 

العْشَاري: محمد بن علي بن الفتح بن محمد. أبو طالب الحربي البغدادي. 
كان ثقة دَيّناً صاحاًء أخذ عنه ابن عقيل الحديث. توفي سنة: ١54051ه2".‏ 

أبو القاسم ابن برهان: عبدالواحد بن علي بن عمر بن برهان العكبري» من 
علماء النحو والتاريخ وأيام العرب. أخذ عنه ابن عقيل الأدب والنحوء توفي 
اا 

القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء البغدادي. 
ولد سنة: 8٠‏ “اه. شيخ الحنابلة في زمانه. له ما يزيد على حمسين مؤلفاًء في 
العقيدة» والفقه. والأصول. وغيرهاء منها: «التعليق الكبير». و«المجرد». و«كتاب 
الروايتين والوجهين». و«الجامع الصغير». و«العدة في أصول الفقه». و«الأحكام 
السلطانية»» وغيرها. وينقل عنه ابن عقيل في الكتاب محل التحقيق كثيراً”*'. توفي 
سنة: /50 ه02" . 

أبو بكر الخطيب: أحمد بن على بن ثابت بن أحمد الخطيب. البغدادي, الحافظ. 
المحدّث» المؤرخ» له ما يزيد ع كوه مصنفاً؛ منها: «تاريخ بغداد). وهو من 
مشايخ ابن عقيل في الحديث, توفي سنة: 14577ه"". 


.717/0 شذرات الذهب‎ :4٠ /17 ينظر: تاريخ بغداد 494/17 المنتظم‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ بغداد 5/ 17/9» المنتظم 04/1١7‏ سير أعلام النبلاء 48/14. 

(*") ينظر: تاريخ بغداد 717١/17‏ المنتظم 89/16» البداية والنهاية /١١8‏ 791 . 

(4) ينظر ص )51١(‏ هامش رقم )١(‏ من هذه الرسالة. 

(0) ينظر: تاريخ بغداد 8/ 200 طبقات الحنابلة / 4571 المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي 
صغ 6ه سير أعلام النبلاء /١1‏ 84» شذرات الذهب 6/؟507. 

() ينظر: المنتظم 2174/1 سير أعلام النبلاء 14/ 2717١‏ البداية والنهاية .71//١‏ 


الشافعى» كان إماماً ف الفقه. والأصول. والحديث. وفئون كثيرة. وله مصنفات 
كثيرة نافعة؛ منها: «المهذب». و«التنبيه». و«اللّمع في أصول الفقه». توفي سنة: 


. 25 


ابن الصباغ : عبدالسيّد بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن جعفرء أبو نصرء 
الفقيه الشافعي؛ كان فقيه العراقين في وقته. وكان تقيّاً صا حاء توفي سنة: 


اا ه27 . 


الدّامغاني: محمد بن علي بن محمد بن الحسين, أبو عبدالله الحنفي القاضي. 
كان نزيهاً عفيفاء أخذ عنه ابن عقيل الفقه. وانتهت إليه الرئاسة في مذهب 
العراقيين. توفي سنة: 41/8ه"". 

أبو الفضل الحمّذاني: عبدالملك بن إبراهيم بن أحمد الهمّذاني» كانت له يد 
طولى في العلوم الشرعية» وانتهى إليه علم الفرائض والحساب في عصره. توفي 


سنة: 5/49 ه40 . 


لا لالا 


.85/١5 سير أعلام النبلاء 1/ 4017 » البداية والنهاية‎ 2778/١7 ينظر: المنتظم‎ )١( 

() ينظر: المنتظم 2557/1١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان */ 2.711 سير أعلام النبلاء 
451 . 

(*) ينظر: تاريخ بغداد 4/ 187. المنتظم 59/١5‏ 7. سير أعلام النبلاء 14/ 4/05. 

() ينظر: المنتتظم /١17‏ 35 البداية والنهاية .١9/ /١5‏ 


ب77بببببإبإبإبإبببببببببي ا 


الملبحث الخامس 


4 


تلاميذه 


لقد تتلمذ على ابن عقيل» وأخذ عنه العلم » عدد ليس بالقليل» منهم 

المغازلي: عمر بن ظفر بن أحمد. أبو حفص الشيباني» البغدادي, المغازلي» 
المقرئ, المحدّث,. توفي سنة: 57 4ه ".وهو من حدّث عن ابن عقيل '". 

أبو الْمعَمّر الأنصاري: اللمبارك بن أحمد بن عبدالعزيز الخزرجي الأنصاري 
توفي سنة: 54 04ه'". وهو من حدّث عن ابن عقيل”*'. 

ابن ناصر: محمد بن ناصر بن محمد بن علي السّلامي» أبو الفضل البغدادي. 
كان حافظاً ضابطأ متقناً. توفي سنة: ٠065ه””.‏ وهو ممن حدّث عن ابن عقيل . 


عبدالحق اليوسفي: عبدا حق بن 0 بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن 


يوسف اليوسفي. كان شيشا ا متعففا متعففا ثقة. توفي سنة: 0ه 0 وقد 


أجازه ابن عقيل" . 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 17١/٠١‏ شذرات الذهب .1١5/6‏ الأعلام للزركلي 
6 . 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء 55/١9‏ 5» الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ "51 7. 

(*) ينظر: المتتظم 14/ .٠٠١‏ سير أعلام النبلاء 75١ /٠١‏ ». شذرات الذهب 5014/5. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 55/19 5» الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ "41 7. 

(0) ينظر: المنتظم ٠١7/١‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 7565» شذرات الذهب 5557/5. 

() ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 47 7. 

(0) ينظر: المنتظم ».178/١8‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 507, شذرات الذهب 5/ .4١8‏ 

(6) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 47 7. 


7 |بجب؟ب ب 101707 0ت 
أبو سعد السّمُعاني: عبدالكريم بن محمد بن منصور السَّمْعاني» الإمام المؤرّخ 
الكبير. صاحب كتاب «الأنساب»؛ وصاحب التصانيف الكثيرة. كان ثقة. حافظاً. 
توفي سنة: 4077 وقيل: "0571ه""". وقد أجازه ابن عقيل”". 
ابن الدّجاجي: سَعذالله بن نصر بن سعيدء أبو الحسن, المعروف بابن 
الدّجَاجيء الفقيه» الواعظ. المقرئ. روى عن ابن عقيل كتاب :«الانتصار لأهل 
السئة والحديث». توفي سنة: 05714ه"". 


لا لالا 


5 /5 ينظر: المنتظم 22/114 سير أعلام النبلاء 622 شذرات الذهب‎ )١( 
." 57 /١ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )1( 
.40 /١5 البداية والنهاية‎ 1١7/7 الذيل‎ .,5758 /٠١ ينظر: المنتظم‎ )( 


ب7بإبإبإبإبإبإبببببببببي 7 


لقد بلغ ابن عقيل رحمه الله تعالى - مكانة رفيعة في العلم» حتى أصبح عمدة 
في مذهب الحنابلة» ومن كبار المحققين فيه» وعلى الرغم من هذه المكانة التى بلغهاء 
إلا أنه قد أخذت عليه بعض المآخذ. وذلك فيما شاب طريقته من ميول اعتزالية 
في أيام شبابه. واشتغاله بالكلام ردحاً من الزمن. 

قال عنه ابن الجوزي: «كان ربا تأوّل بعض أخبار الصفات». وصنف في مدح 
الحلاج جزءاً في زمان شبابه. وذلك الجزء عندي بخطه. تأوّل فيه أقواله وأفعاله. 
فر أسزافة وااعندن له 

وقال ابن رجب: (إن أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل تردّده إلى ابن 
الوليد» وابن التَّبّان شيخي المعتزلة» وكان يقرأ عليهما في السّر علم الكلام» ويظهر 
منه في بعض الأحيان. نوع انحراف عن السّنة» وتأوّل لبعض الصفات»”". 

وقال الموفق ابن قدامه: «ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السّنة» والرّد على من 
قال بمقالته الأولى بأحسن كلامء وأبلغ نظامء وأجاب على الشبّه الى ذكرت 
بأحسن جوابء. وكلامه في ذلك كثير في كتب كبار وصغارء وأجزاء مفردة. 


)١(‏ ينظر في الأطوار التى مر بها المصنف في الاعتقاد «آراء أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي في 
مسائل التوحيد عرض ودراسة» وهي رسالة ماجستير في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للباحث: أيمن 
بن سعود العنقري ص : وما بعدها. 


.١١/1١5 المنتظم‎ )0( 


(") الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 877. 


جبج ‏ - - - _ _ _-_ _ _ لاا ور 1 ١‏ مده 
وعندنا من ذلك كثير. فلعل إحسانه يمحو إساءته. وتوبته تمحو بدعته؛ فإن الله 
- تعالى - يقبل التوبة عن عبادة» ويعفو عن السيئات»""". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنّة أن 
يمبل إلى التجهم والاعتزال في أول أمره؛ بخلاف آخر ما كان عليهء فقد خرج إلى 
البثنة الحفية)7". 

وقال ابن رجب: «فمضى ابن عقيل إلى بيت الشريف وصالخّه. وكتب خخَطّه: 
يقول علي بن عقيل بن محمد: إن أبرأ إلى الله - تعالى - من مذاهب مبتدعة 
الاعتزال وغيرهء ومن صحبة أربابه» وتعظيم أصحابه. والئَّرَحُم على أسلافهم. 
والتُكيّر بأخلاقهم. وما كنت علّقته. ووجد مَطَّى من مذاهبهم وضلالتهم فنا 
تائب إلى الله تعالى ‏ من كتابته. ولا حل كتابته» ولا قراءته» ولا اعتقاده. 

وإننى علّقت مسألة الليل في جملة ذلك. وإن قوماً قالوا: هو أجساد سود. 
وقلت: الصحيح: ما سمعته من الشيخ أبي علي. وأنه قال: هو عَدَمٌ ولا يُسمّى 
جسماًء ولا شيئاً أصلاًء واعتقدت أنا ذلك» وأنا تائب إلى الله تعالى منهم. 

واعتقدت في الحلاج أنه من أهل الدين, والزُهد. والكرامات. ونصرت ذلك 
في جزء عملته. وأنا ثائب إلى الله - تعالى ‏ منه. وأنه قتل بإجماع علماء عصره. 
وأصابوا في ذلك» وأخطأ هو. ومع ذلك فإني أستغفر اللّه - تعالى ‏ وأتوب إليه 
من مخالطة المعتزلة» والمبتدعة» وغير ذلكء والترحم عليهم, والتعظيم لهم فإن 
ذلك كله حرام. ولا يحل لمسلم فعله. 

وقد كان الشريف أبو جعفرء ومن كان معه من الشيوخء والأتباع» سادتي 
وإخواني - حرسهم الله تعالى ‏ مُصيبين في الإنكار علي؛ لما شاهدوه بخطي من 
الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منهاء وأتحَقَق أنّي كنت مخطتاً غير مصيب. 


() تحريم النظر في كتب الكلام ص ١‏ 7. 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ .١515‏ 


تكلتك 1 30 

ومتى حُفظ علي ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار» فلإمام المسلمين مكافاتي 
على ذلك. وأشهدت الله وملائكته وأولي العلم على ذلك غير مُجبَّره ولا مُكره. 
وباطني وظاهري - يعلم الله تعالى - في ذلك سواء. قال تعالى: مإوَمنْعَ بعكم هوه 
َأَنَهُ عد ذو أَنِفَارٍ # [المائدة:190]» وكتب يوم الأربعاء عاشر محرم سنة حمس وستين 
وأربعمائة)"". 

وبذلك يعلم أنه تاب نما كان عليه من بدعة, وعاد إلى الحق. 

وبقلت علق لزه أنه الفته نهة[:الكعانت ءارا نشيو" بعل ترنعة)ة وبعن لس 
ه؛ بدليل قوله في باب الغسل منه. «فصل: ومن غسّل حيّاً كافرً» فقال 
القاضي أبو نوناق > والقريقة تب هيه للست ب ومعلوم أن وفاة الشريف 
وهو أبن تمعفر عبد اطالق رو عنس مين" احد دن عواس د كانك:ميلة © اد 0 
ولكن قد يقال بأن الترحم هنا من صنيع المتتخب. والله أعلم. 


لا لالا 


.7" وينظر: المنتظم 157/17 تحريم النظر في كتب الكلام ص‎ .7 5-77 /١ الذيل‎ )١( 

(0) المتتخب من كفاية المفى لوحة رقم (717). وستآتي الإشارة لهذا المخطوط ص (0”) 

(') تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 7/ 479. سير أعلام النبلاء 055/14 المقصد الأرشد 
ا 


بإب ا 


المبحث السابع 
مكانته العلمية. وثناء العلماء عليه 


لقد نال ابن عقيل رحمه الله - مكانة علمية عالية عند كثير من علماء عصره. 
على اختلاف مذاهبهم. ول يكن مقلداً ولا متعصباً لرأي» وكان شيخ الحنابلة يبغداد. 

وتظهر مكانته العلمية بين علماء الحنابلة. من خلال ذكرهم لأقواله 
واختياراته في مصنفاتهم» وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة من كتب الحنابلة؛ 
كالمغني» والكافيء والشرح الكبيرء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والفروع» والقواعد لابن رجب. والمبدع. والإنصاف. والإقناع وشرحه كشاف 
القناع» وغيرها. 

كما تظهر مكانته العلمية ‏ أيضاً ‏ من خلال مؤلفاته الكثيرة”''» سيما وقد 
تيز بالجمع بين الفقه وأصوله. وهذا ما يعطيه مكانة علمية أكبر. 

قال عنه ابن رجب: «وكان يتكلم كثيراً بلسان الاجتهاد والترجيحء واتباع 
الدليل الذي يظهر له. ويقول: الواجب اتباع الدليلء لا اتباع أحمد»"'". مع أنه 
تفقه على مذهب الإمام أحمد. 

وقال ‏ أيضاً -: «وله مسائل كثيرة ينفرد بهاء ويخالف فيها المذهب. وقد 
يخالفه في بعض تصانيفه. ويوافقه في بعضهاء فإن نظره كثيراً يختلف. واجتهاده 


يتنوع 000 


)١(‏ تنظر مؤلفاته ص (8؟) 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة ."5//1١‏ 
(8) الصيدر السابق: 
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وقال ابن رجب - أيضاً -: «كان ‏ رحمه الله بارعاً في الفقه وأصوله. وله في 
ذلك استنباطات عظيمة حسنة» وتحريرات كثيرة مستحسنة. وكانت له يد طُولى في 
الوعظء والمعارف. وكلامه في ذلك حسن, وأكثره مستنبط من النصوص الشرعية» 
فيستنبط من أحكام الشرع وفضائله معارف جليلة» وإشارات دقيقة»"'". 

وأثنى عليه جماعة من أفاضل العلماءء فمن ذلك: 

قول ابن الجوزي عنه: «انتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع. وله الخاطر 
العاطرء والفهم الثاقبء واللّباقة والفِطنة البغدادية» والتّبريز في المناظرة على 
الأقران» والتصانيف الكبار)”". 

وقال عنه ابن تيمية: «إنه من أذكياء العالّم»”". 

وقال الذهبي: «الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة المتكلم صاحب التصانيف. 
كان يتوقّد ذكاء» وكان بحر معارفء وكنز فضائلء لم يكن له في زمانه نظير»©». 

وقال السلَفِي: «ما رأت عيني مثل أبي الوفاء بن عقيل الفقيه؛ ما كان أحد 
يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه. وحسن إيراده» وبلاغة كلامه. وقوة حجته)”". 

وقال ابن رجب: "كان ابن عقيل رحمه الله من أفاضل العالّم» وأذكياء بي 
آدمء مُفرط الذّكاء. مُنّسع الدائرة في العلوم»”". 


لا لالا 


.8" 9/١ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) مناقب الإمام أحمد ص١٠.‏ 

(9) درء تعارض العقل والنقل // .5١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 47/١19‏ 440-4. 

(5) سير أعلام النبلاء 57/١9‏ 4» الذيل على طبقات الحنابلة 7/1١‏ 77. 
(5) الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 700. 


ب7ب7ببإبإبإبإبببببببببببي 1 


المبحث الثامن 


برع ابن عقيل رحمه الله في علوم كثيرة» وبر أقرانه في فنون مختلفة» ونظراً 
لسعة علومه. فقد تعدّدت مصنفاته. وتنوعت مؤلفاته. فمنها: 

)١‏ «الفنون»: قال عنه ابن رجب: «كتاب كبير جداًء فيه فوائد كثيرة جليلة» 
في الوعظ. والتفسير. والفقه» والأصلين. والنحوء واللغة» والشعرء والتاريخ, 
والحكايات» وفيه مناظراته» ومجالسه التى وقعت له. وخواطره. ونتائج فكره 
0 

وقال الذهبي: ١علّق‏ كتاب «الفنون»» وهو أزيد من أربع مائة مجلد.» حشد فيه 
كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة» و يَسئَح له من الدقائق والغوامض» 
وما يسمعه من العجائب والحوادث)”". 

وقد تراوحت تقديرات المؤرخين لعدد مجلداته. ما بين مائتين وثمانمائة 
مجحلدة” . 

وجد منه قطعة» حققها وعلّق عليها الدكتور: جورج المقدسي. طبعت في 
مجلدين عام 1188ه2. 

؟) «كفاية المفتي» ويسمّى - أيضاً - «الفصول»: وهو محل التحقيق. 

*') «التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»: طبع 


.7 55 /١ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 57/19 5 -4540. 

() ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 50-١15 4 /١‏ 5. 

(5) ينظر: المذهب الحنبلي للدكتور: عبدالله التركي .١787/17‏ 


0 
بتحقيق د. ناصر بن سعود السلامة» ونشرته «دار أشبيليا» بالرياضء عام: 5477١ه.‏ 
قال عنه ابن بدران: «جعلها على قول واحد في المذهب. نما صححه واختاره. 
وهي وإن كانت متنا متوسطأًء لا تخلو من سرد الأدلة في بعض الأحايين» كما هي 
طريقة المتقدمين من أصحابنا»"'". 

5) «الواضح في أصول الفقه): قال فيه المجد ابن تيمية: «لله در الواضح لابن 
عقيل. من كتاب ما أغزر فوائده. وأكثر فرائده» وأزكى مسائلة» وأزيد فضائله. 
من نقل مذهبء وتحرير حقيقة مسألة» وتحقيق ذلك»”". 

حُقَّق في رسائل علمية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة”"» وطبع 
بتحقيق الدكتور: عبدالله بن عبدا محسن التركي» ونشرته مؤسسة الرسالة عام ١57١ه.‏ 

0) «الروايتين والوجهين»: ذكره ابن رجب في الذيلء ونقل عنه في قواعده””' . 

؟) «الإشارة»: ذكره ابن رجب وقال: «مجلد لطيف. وهو مختصر كتاب 
الزوااقن والو يي 

)٠‏ «المنثور»: وهو في الفقه""". 


8) «عْمّد الأدلة» أو ١عُمْدة‏ الأدلة»: في فقه الخلاف. وهو من آخر كتبه”" . 


.477 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص‎ )١( 

(؟) المسودة في أصول الفقه ص 2.50 

(*) ينظر: المذهب الحنبلي 117-171/7. 

(5) ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .1١١/١‏ الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 2740 تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد «قواعد ابن رجب» 7/ ؟7١1١»,‏ المذهب الحنبلي .١77//7‏ 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 50 ". وينظر: الإنصاف 7/8/7" المذهب الحنبلى .١ 1١/7‏ 

(5) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 40" الفروع 4/ 477, الإنصاف 1 

(0) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »511/7٠١‏ إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2٠١5/7‏ 
الذيل /١‏ 2505 الإنصاف 075/١‏ 17/17 المذهب الحنبلي ؟/ .١7١‏ 


ب77ببببببببببببيببييي ا 


4) «المفردات»: في الفقه» وهو أول كتاب يصئئف للحنابلة في جمع المسائل التي 
تفرّد بها الإمام أحمد عن الإمام الشافعي خاصة. أو عن الأئمة الثلاثة بعامة''". 

٠٠‏ «المجالس النظريات»: في الفقه. ذكره ابن رجب في الذيل» واستكثر من 
الإحالة عليه في قواعده'". 

)١١‏ «الإرشاد»: وهو ني أصول الدين”". 

7 «الانتصار لأهل الحديث»: ذكره ابن رجب في الذيل””. 

)١‏ «نفي التشبيه»: ذكره ابن رجب في الذيل”". وسمّاه شيخ الإسلام ابن 
ثيمية : (نفي العشديئة وإثبات التنزيه)” وَسَياة ف موضع آخر: ذم العشلنة وإثبات 

5) «مسألة في الحرف والصوت»: ذكره ابن رجب في الذيل هكذا'”. وقد 
طبع باسم: «جزء في الأصول ‏ أصول الدين ‏ مسألة القرآن» بتحقيق الدكتور: 
سليمان بن عبدالله العمير» صدر عن مكتبة دار السلام بالرياض عام: 517اهه 
الرد على الأشاعرة في مسألة القرآن. وهذا التأليف يمثل الجانب المشرق من حياته. 
الذي استهلّه بإعلان توبته ورجوعه عما كان يعتقده ما هو مخالف منهج السلف. 


.175 /7 المذهب الحنبلي‎ .15/١ الإنصاف‎ "546 /١ ينظر: الذيل‎ )١( 

(0) ينظر: الذيل 5*١‏ قواعد ابن رجب .,””0/١‏ 750”ء 5لا" الإنصاف "90/١75‏ 
المذهب الحنبلي ؟/ .١70‏ 

(©) ينظر: المطلع ص058. الآداب الشرعية .4١ :85/١‏ الذيل /١‏ 55". 

(5) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 560 5. 

(0) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ."55/١‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل 1/ "751. 

.5١ // درء تعارض العقل والنقل‎ )١0( 

(6) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 55/١‏ ". 


ب7ببإبإبإبإببببببببببي ا 


من مذاهب المبتدعة؛ كالاعتزال وغيره)7". 


6) «الجدل على طريقة الفقهاء»: نشر في مجلة الدراسات الشرقية للمعهد 
الفرنسي بدمشق سنة: 195717م؛ بتحقيق الدكتور: جورج مقدسيء. وأصدرت طبعة 
مصورة منه مكتبة الثقافة الدينية بمصرء بدون ذكر التاريخ”". وقد طبع عام: 
١ه‏ بتحقيق علميء قام به الدكتور: علي العميريني» أصدرته مكتبة التوبة بالرياض. 

575) «فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة»: طبع بتحقيق الدكتور: 
عبدالسلام بن سالم السحيمي». صدر عن دار أضواء السلف بالرياضء» عام: 
1ه 

)١‏ «رؤوس المسائل»: في الفقه'". 

) «شرح مختصر الخرقي»: وهو من الشروح التى يذكرها الزركشي في 
شرحه على مختصر الخرقي. وينقل عنهاء كما ذكره محققه”'' شيخنا العلامة 
الدكتور: عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين ‏ رحمه الله -. 

4 «جزء في الوقف إذا خرب وتعطّل نفعه»: أشار إليه ابن رجب عند ذكره 
للمسائل التي انفرد بها ابن عقيل خالفاً للمذهب””. 

«تفضيل العبادات على نعيم الجنات»: ذكره ابن رجب""". 

١‏ «الكفاية في أصول الدين»: ذكره البعلي”". 


)١(‏ مقدمة الكتاب ص4. 

(؟) ينظر: المذهب الحنبلي 7/ .118-1١8"/‏ 

(؟) ينظر: المطلع ص558. المدخل لابن بدران ص5 .8١‏ 

(:) في مقدمة تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي /١‏ 55. 

(0) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 5/8/١‏ "7. 

() الذيل ."517/١‏ وينظر: معجم المؤلفين لعمر بن رضا كحالة /ا/ ؟6١.‏ 
(0 المطلع ص50017. 
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2 «مسائل مشكلة في آيات من القرآن»: ذكره ابن رجب""'. 
3) «تهذيب النفس»: ذكره ابن رجب”". 


لا لالا 


."55/١ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
."55/1١ (؟) الذيل على طبقات الحنابلة‎ 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. وإثبات نسبته إلى المؤلف. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب . 
المطلب الثاني : إثبات نسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني: أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه. 
المبحث الرابع: المصطلحات العلمية التى أوردها المؤلف في كتابه. 
المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية» وتماذج منها. 


المبحث الأول 
تحقيق اسم الكتاب, وإثبات نسبته إلى المؤلف 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب. 


المطلب الثانى: إثبات نسبته إلى المؤلف. 


المطلب الأول 


للكتاب امحقق اسمان مشهوران., هما: «كفاية المفتى». و«الفصول». 

وقد كُتب على النسخة التى أحققها من المخطوط: «كفاية المفتى ويسمى الفصول». 
وكتب على النسخة الأخرى التى تبدأ ب «فصول الخراج بالضمان»: «كفاية المفتي». 
أما النسخة التى تبدأ ب «كتاب السيّراء فكتب عليها: «الفصول». 

وفي المكتبة الظاهرية مخطوط"'' بعنوان: «المتتخب من كفاية المفتي لابن عقيل». 
وقال عنه ابن تيمية: «كتابه المشهور المسمّى: بالفصول. وبكفاية المفى»”". 
وقال ابن رجب: «كتاب الفصولء ويُسمى كفاية المفتي)7". 

وبمثله قال العُليمي””' وابن العماد””". 

وممن سمّاه ب «كفاية المفتى». السامري في مقدمة كتابه «المستوعب)""'. 


)١(‏ برقم (7/00) وهو الجزء الثالثء ولا يعرف مؤلفه. وناسخه عبدالغني المقدسيء وأوراقه 
)3١(‏ ورقة» ومنه صورة في جامعة أم القرى برقم (17174). المذهب الحنبلي 7/ 10. 

(7) الرد على الإخنائي ص5 47. 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 40. 

(5) المنهج الأحمد 7/ 41. 

(4) شذرات الذهب 5/؟57. 

.عة/١‎ )5( 

00 7/ 05". والأكثر عنده تسميته ب «الفصول). 

.١" 7" )4( 


لجبرْ+بجُُُجججح ا 0100101010077 
وكذا المرداوي في الإنصاف. فقد قال مرّة''': «كفاية المفي»» ومرّة قال"": 
«قال ابن عقيل في خطبة كفايته)”". 
وأما تسمية الكتاب ب «الفصول». فهي الأكثر والأشهر عند الأصحابء. 
ويحيلون كثيراً على «الفصول» مع ذكر اسم المصنف أحياناًء والأكثر بدون ذكر 
اسمه. وإذا أطلق الأصحاب اسم كتاب «الفصول». فالمراد هذا الكتاب. 
ومن الكتب التى نقلت عن المصنف في هذا الكتاب وسمّته ب «الفصول): 
الشرح الكبير”'» ومجموع الفتاوى””' وشرح العمدة''' كلاهما لشيخ الإسلام 


ابن تيمية» وإعلام الموقعين”" والفروع”", وتفنفبيعه'" »:وقواعك انم :رون" لل 


وشرح الو والإنصاف'"', وكشاف القناع”"'', وغيره!؟". 


)١(‏ 05/55 غ. 

قثن رنا"' 

(") والأكثر عند المرداوي في الإنصاف. وتصحيح الفروعء تسميته ب «الفصول». 

(:) من الأمثلة: ١2/1ىه"اء‏ 54/5" .7585/1١9‏ 

(0) من الأمثلة: “ا"// 717 5 7/ 87. 

(؟) من الأمثلة: .38٠١ 40 /" 47١/5‏ 

(0) 7/5 7؟. 

(0) وينقل عنه كثيراء ومن الأمثلة: ."١ /0 47١ ٠١7 /١‏ 

(9) وينقل عنه كثيراء ومن الأمثلة: .151//١‏ 709 7177. 

.456 "7 3754/١ وينقل عنه كثيرأء ومن الأمثلة:‎ )1١( 

.11 /0/ من الأمثلة: "ا ولا ه/ :"ا‎ )١١( 

)١١(‏ وينقل عنه كثيرأًء وذكر في المقدمة (17/1) أن كتاب «الفصول» من المصادر التى ينقل عنها. 

.١١/1١7 5157/0 من الأمثلة: "/ 11ل‎ )١18( 

)١5(‏ أما ابن بدران في الملدخل ص١ 4١‏ فقال: «له كتاب الفصول. والتذكرة» وكفاية المفتي». 
فجعلهما كتابين» وهذا سهو منه ‏ رحمه الله . 


ب7بببببإبإبإبإببببببببي ا 


ب«الفصول». 

والذي يظهر ليه أن المصنئف ماة ب«كفاية المفتى»)؛ ويؤيد ذلك ما كنت على 
النُسخ المخطوطة؛ ولكنّه اشتهر عند الأصحاب ب«الفصول» كوصف له؛ نظراً 
لكثرة فصوله. واللّه أعلم. 


لا لالا 


ب ب 7ب 2 


إثبات نسبته إلى المؤلف 
لا خلاف في نسبة الكتاب إلى مؤلفه ابن عقيل رحمه الله تعالى ‏ ول ينسبه 
أحد ‏ فيما وقفت عليه إلى غيره؛ أو ذكر خلافاً في نسبته إليه» ومما يؤيد ذلك: كتابة 
اسم المؤلف على النُسخ الخطية جميعهاء ونسبه إليه عدد من ترجم له'''» وصرّح كثير 
من الأصحاب في كتبهم بأن الكتاب له'"» ويظهر ذلك جلياً من خلال ما ذكرته في 
المطلب السابق”". 


لا لالا 


)١(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 50", المنهج الأحمد »4١/‏ شذرات الذهب 
7/5 

(0) ينظر المطلب السابق ص (7”060. 7”5) 

(9) ينظر ص (170) 


هذ الكداي: اعية تق وقيمة حلية اعرف سحل اهكنة هذا القنات 
النفيس» وفيمته العلمية. في أمور؛ منها: 

)١‏ عناية المؤلف ‏ رحمه الله فيه بتقرير المسائل وتوضيحها بالأمثلة» وذكر 
الروايات في المذهب. ووجهها. 

وه١وأ ترجيح المؤلف في بعض المسائل بقوله: «الصحيح عندي")"'".‎ )١ 
الأصح عندي")”". أو«وعندي”"2. أو «وهي اختياري»””''. وما أشبه ذلك. وهذا‎ 
يدل على أنه ليس مجرد ناقل للمذهب؛ بل يبدي ما يظهر له أنه الصحيح.‎ 

") نقله لأقوال علماء المذهب في مسائل كثيرة؛ كالخِرَقِي””'. وأبي بكر غلام 
الخلال "'2» وأبي إسحاق ابن شاقلا”". وأبي حفص البَرْمَكي””")» وأبي حفص 
العكبري” والحسن بن او والقاضي أ يعلى. وغيرهم. 


)80/ .591/ ,7557( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (055) 

(9) ينظر ص 17 ال /91 "ا )56٠‏ 

() ينظر ص (25094 575) 

(9) ينظر ص .1١7*(‏ ١لا”ء‏ 866) 

50 ينظر ص 7371/1709 548" ماق 5 الاء دلالا) 
0) ينظر ص )١٠١8(‏ 

(0) ينظر ص )1١8(‏ 

(9) ينظر ص )١١5(‏ 

)071 40 ينظر ص (0ت وى‎ )٠١( 


لمج ااا ور ىو جد 

5) نقله عن علماء لا تزال مؤلفاتهم مخطوطة؛ كالخلال في كتابه «العلل)"". 
وأبي بكر في «التنبيه)”"» وشيخه القاضي أبي يعلى؛ حيث اعتمد ابن عقيل كثيراً 
على مصنفات شيخه. فنجده كثيراً ما ينقل عنهاء فأحياناً يحيل إلى شيخه أو إلى 
بعض كتبه» وأحيانا ينقل منها ولا يذكر أنه نقل عنهاء وأهم كتب القاضي أبي 
يعلى التي نقل عنها المصنف. «التعليق الكبير»» وأكثره مفقود. و«المجرد) وهو من 
كتبه المفقودة 7". 

5) أن كثيراً من فقهاء الحنابلة قد اعتمد أقوال ابن عقيل واختياراته في هذا 
الكتاب. وأكثروا من الإحالة إليه”". 

5 أن المؤلف ‏ رحمه الله قد اعتنى بذكر الأدلة؛ من الكتاب» والسنة. 
وأقوال الصحابة» والتعليلات. 

1) اختيار المؤلف للألفاظ السهلة في الجملة. مع حسن عرض المسائل» 
والتفصيل والتقسيم فيما يحتاج لذلك. 


6) كثرة فروع الكتاب الفقهية. وحسن تصويرها. 


لا لالا 


)8170( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (86601) 

(9) ينظر ص (50) هامش رقم )١(‏ 

(:) يؤيد ذلك ما ذكرته في مطلب «تحقيق اسم الكتاب» ص (7”90) 


2 


المبحث الثالث 


منهج المؤلف في كتابه 

لما كانت مقدمة الكتاب مفقودة» ضمن ما فقد منه ‏ وهو أكثره ‏ فإنه لا 
يُعلم هل تعرّض المؤلف لمنهجه في المقدمة أم لا؟ 

ولكن من خلال مطالعة الكتاب. وتحقيق جزء منه» يمكن تلخيص منهجه 

)١‏ ألْف ابن عقيل رحمه الله تعالى ‏ هذا الكتاب في فقه مذهب الإمام أحمد. 
على طريقة فقهاء الحنابلة» ويقتصر فيه على الخلاف في المذهب. ولا يخرج عنه إلا 
نادرا”"'» وقد يشير إلى قول لأحد الأثمة الثلاثة» دون ذكر من قال بهء فيقول مثلاً: 
«ولا نقول كما قال المخالف)”", أو «ولا نقول بكذا)”". أو «وعلى قول من قال 
بكذا»”'» أو «ليست العلة كذا»”*', ونحو ذلك”". 

)١‏ رنب الكتاب على ترتيب أبواب الفقه. فيذكر الكتاب؛ ك«كتاب الحج). 
أو«البيوع». ثم يتكلم على مسائله» جاعلاً كل مسألة - ولو كانت قصيرة - في 
فصلء وربما جعل المسألة الواحدة في عدة فصول؛ كأن يذكر حكم المسألة 
والروايات فيها في فصلء ثم يذكر وجه كل رواية في فصل آخرء ونحو ذلك. 


0705 21177( ينظر ص‎ )١( 
)٠١5( ينظر ص‎ )0( 
)1651( ينظر ص‎ )9( 
)١91( ينظر ص‎ )( 


(5) ينظر ص (841) 
(6) تنظر أمثلة أخرى: ص (717/75. ملاك اه ث"ل وؤاهدتقئ ١5ة)‏ 


11 فب 267970707000059 1 
وإذا أراد أن يتكلم عن مسائل متعددة» تندرج تحت باب واحدء فإنه يعنون 
لها قائلاً: «فصول في كذا)”". 

*) يذكر الأدلة في المسألة غالباً؛ سواء من الكتابء أو السنة. أو أقوال 
الصحابة» أو التعليل. 

4) يذكر الروايات في المسألة كثيرأًء ويقتصر أحياناً على رواية واحدة» دون 
الإشارة لغيرها. وربما ذكر نص كلام الإمام أحمد في المسألة» مشيراً ‏ أحياناً - إلى 
من نقل هذه الرواية عنه. 

ه) يذكر أحياناً أقوال واختيارات فقهاء المذهب”". 

)١‏ يُكثر من ذكر أقوال واختيارات شيخه القاضي أبي يعلى'". 

1) يُرجّح في أحيان كثيرة بين الروايات”*". 

8) يُكثر من ذكر المسائل والفروع الفقهية في الباب؛ ولذا فالكتاب يعتبر من 
الكتب المطولة. 

ومما يؤخذ على المصنف أنه أحياناً ‏ يُخْلّ بالترتيب الذي سار عليه الفقهاء 
في مصنفاتهم؛ فمن ذلك قيامه بتقديم «فصول الإحرام» على «فصول المواقيت», 
ولا شك أن معرفة أحكام المواقيت مقدمة على معرفة أحكام الإحرام. 

وكذلك يحل في الترتيب بين المسائل في الباب الواحد في مواضع ليست بالقليلة. 

وقد يذكر فصلاً في موضع لا يتناسب مع ما قبله وما بعده'”. 


)107 ال 15" الال‎ 7١( ينظر ص‎ )١( 
)"4( (؟) ينظر ص‎ 
)10( ينظر ص‎ )9( 
)"4( ينظر ص‎ )5( 
)570( ينظر ص‎ )45( 


ب7ب7بإبإبإببببببببيي 4 


وكذلك قيامه ‏ كثيراً - بتكرار المسألة أكثر من مرة7". 

وقد يكرر المسألة مع اختلاف رأيه في الموضعين"". 

وقد يذكر المسألة دون الإشارة إلى أن فيها روايتين» ثم يذكرها في موضع آخر 
ويذكر الوؤانين””. 

ولذا فقد حرصت على جمع شتات ما تفرق أو تكررء وذلك بالإشارة إلى 
ذلك في الحامش. وسيلحظ القارئ كثرة الإحالات في الموامش. 


لا لالا 


)١(‏ ينظر ص (7185) مع ص (575): وص (178) مع ص :)١51(‏ وص )1١19(‏ مع ص 
.)7١0(‏ وص (17) مع :)7١7(‏ وص (400) مع ص (918): وغيرها كثير. 

)7١7( مع ص‎ )١90( ينظر ص‎ )١( 

() ينظر ص (174) مع ص (185) 


ب7ببببإبإبإبإببببببببببيي ل 


المبحث الرابع 
المصطلحات العلمية الني أوردها المؤلف في كتابه 

لقد سار المؤلف في كتابه هذا على طريقة فقهاء الحنابلة في الجملة» وأورد 
بعض المصطلحات التى يذكرها الفقهاء. فمن ذلك: 

قوله: «فصل»: الفصل: الحجز بين الشيئين» ومنه: فصل الربيع؛ لأنه يحجز 
بين الشتاء والصيف. وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل 
وانواعي””. 

قوله: «روايتان»: الرواية بمعنى الرُويّة وهي الحكم المروي عن الإمام أحمد في 
المسألة'"". قال ابن تيمية: «الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد)»"”". 

قوله: «نص عليه»: أي نص على هذه المسألة الإمام أحمد. وذلك فيما ينقل 
عن الإمام بعبارة صريحة في المعنى المذكورء ولا تحتمل تأويلا”". 

قوله: «وعنه»: أي رواية عن الإمام أحمد. والضمير فيه له» وإن لم يتقدم له 
ذكر؛ لكونه معلوماً. فعنه: جار ومجرورٌ متعلق بمحذوف؛ أي تقل ناقلٌ عنه» أو 
قَلَّ أصحابه عنه؛ وفَعَل ذلك المتأخرون اختصاراًء وإلا فالأصل أن يقال: تقل 
عبدالله عن الإمام كذاء أو نقل صَالِحٌء وهكذا”". 

قوله: «وجهان»: الوجه: الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام أحمد 


.19١ص المعجم الوسيط‎ 157/7١ المطلع ص18١. وينظر: تاج العروس للزبيدي‎ )١( 
.١١ص ينظر: المطلع‎ )0( 

(") المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص7 017. 

(5) ينظر: كشاف القناع /١‏ 2705 مقدمة تحقيق شرح الزركشي .1/١‏ 

(5) المطلع ص؟١.‏ وينظر: المسودة في أصول الفقه ص”577» كشاف القناع /١‏ 10. 


جج ‏ _ _ _ _ _ _ ار و1 مد 
الجتهدين فيه؛ ممن رآه فَمّن بعدهمء جاريًا على قواعد الإمام'"". 

قوله: «ويحتمل»: الاحتمال معناه: أن هذا الحكم المذكورء قابل ومتهيئ لأن 
يقال فيه بخلافه. فالاحتمال: تبيين أن ذلك صالح لكونه وجهاًء وكثير من 
الاحتمالات في المذهب؛ بل أكثرهاء للقاضي أبي يعلىء في كتابه «المجرد). 


قوله: «ويتخرّج»: تقول: خَرَّجَه فَتَخَرّجَ» والتخريج في معنى الاحتمالء وإما 
يكون الاحتمال والتخريج إذا فهمَ المعنى. وكان المخرّج والحتمل مساوياً لذلك 
المخرّج منه في ذلك المعنى: كما إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في 
وقتين» جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى' ". 

قوله: «أَوْمَاً إليه أحمد»: الإيماء في اللغة: الإشارة"”*". والمراد بالإيماء هنا: 
الوتيان بعبارة ليست صريحة في الحكم. لكنه يفهم منهاء فيؤخذ الحكم من مدلول 
كلامه . 

قوله: «ظاهر كلام أحمد»: الظاهر: البائن الذي ليس يخفىء والمراد: المتبادر من 
كلام الإمام أحمد"'". 

قوله: «أصحابنا»: فقهاء الحنابلة» قال الفيومي: «الأصل في هذا الإطلاق لمن 


( لطن عن 11 موسر السووة ل أضون التننه نه 

(1) ينظر: المطلع ص1» الإنصاف .3/١‏ 

() المطلع ص7١-1.‏ وينظر: المسودة في أصول الفقه ص ”0077 الإنصاف .4/١‏ 

(5) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص١68.‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي 
ص /51. 

(اينظوة الإنضاك: نا مقدنة "عقي كنات المسائل النقهبة من كناب الرواينت 
والإجين للقاخصي الى يعن 1/1 

50 يط الله كن مقلمة قي رع الزركفي اا 


حصل له رؤية ومجالسة» ووراء ذلك شروط للأصوليين» ويطلق مجازاً على من 
تمأهب بمذهب من مذاهب الأئمة» فيقال: أصحاب الشافعى» وأصحاب أبى 


0 
حرفقه 5 


وقال النووي: «وأما قول الفقهاء: أصحاب الشافعى. وأصحاب أبى حنيفة: 
فمجاز مستفيض للموافقة بينهم» وشدة ارتباط بعضهم ببعض؛ كالصاحب»"". 

قوله: «عندنا»: المراد به: عند فقهاء الحنابلة. 

قوله: «شيخنا»: هو القاضي أبو يعلى. 

قوله: «أبو بكر): إذا أطلقه المؤلف. فالمراد به: عبدالعزيز بن جعفرء المعروف 
ب«غلام الخلال». 

قوله: «في الخلاف»: المراد به: كتاب «التعليق الكبير» للقاضي أبي يعلى. 
والمؤلف ينقل من التعليق كثيرأء وأكثر نقولاته لا يشير فيها إلى أنه نقلها منه. 


لا لالا 


.707” المصباح المنير ص‎ )١( 
.١75/١/7 (؟) تهذيب الأسماء واللغات‎ 


ب7ببإبإبإبإبإبإببببببببي ا 


وصف النسخة الخطية» وتماذج منها 

كتاب كفاية المفتي «الفصول» هو ثاني مصنفات ابن عقيل من حيث الحجم. 
وهو من مطولاات كتب الفقه 00 0 وقع الخللاف ف عدد مجلداته. فذكر 
ابن :رجب” '» والعليمي'". '" أنه في عشر مجلدات» وقيل: في سبع 
مجلدات”'. 

وهذا الكتاب النفيس لا يزال أكثره مفقوداًء والتُسخ الموجودة منه. تشتمل 
على كتاب الحج. وكتاب السدة وأبواب المعامللات. 

وسأقتصر في هذه الرسالة على تحقيق ودراسة قسم منه «من بداية كتاب الحج 
إلى نهاية فصول الربا»» ويقع في )١5٠(‏ ورقة. 
عق الول 

لقد وجد أجزاء من هذا الكتاب. وهي فيما وقفت عليه ما يلي: 

)١‏ نسخة في مكتبة شستربتي بأي رلنداء محفوظة برقم (056) وعدد أوراقها 
(11074) ورقة» ومعدل أسطر الور قة (١؟)‏ سطرأء ومتوسط الكلمات في كل سطر 


(0) كلمة د تقريبأء وتحتوي على الجزء الثالث من الكتاب. كما كتب على الورقة 
الأولى منه. 


." 50 /١ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
1١ /" المنهج الأحجمد‎ )0( 

(9) شذرات الذهب 57/5. 

(:) المدخل لا بن بدران ص5١54.‏ 


حعل ١ح‏ > 

ولم يتضح ناسخهاء ٠‏ وكتبت في القرن الثامن تقريباً""'» وكتب على الورقة 
الأولى «ملكه من فضل ربه أحمد بن يحيى بن عطوة"'"». وفوق هذا التملك تملك 
آخر لم أستطع قراءته. 

وتبدأ هذه النسخة بكتاب الحج؛ وتنتهي بآخر كتاب القرضء وكتبت بخط 
نسخ واضح في الجملة. 

وها صورة في مكتبة جامعة الكويت برقم (0159) وهي أوضح الصور التي 
وقفت عليهاء وصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود برقم (0759/ ن), 
وصورة في جامعة أم القرى برقم »)١75(‏ وصورة في الجامعة الإسلامية برقم 
(0/84154). 

وهذه النسخة هي الوحيدة التى اشتملت على ما ساحققه في هذه الرسالة. 

؟) نسخة في دار الكتب المصرية برقم (17/ ١١5‏ فقه حنبلي)» وها صورة 
في جامعة الإمام محمد بن سعود برقم /0١(‏ خ)» ورقم (405/ ف)» وصورة في 
جامعة الكويت برقم (589): وصورة في جامعة أم القرى برقم (75). ورقم 
»)1١(‏ وصورة في الجامعة الإسلامية» برقم (591/5)» ورقم (59؟1). 

وقد أوواقها 0 وؤرقة: ومعدل: أسيْظو الووقة :)نيط أ وستوسط 
الكلمات في السطر )١60(‏ كلمة : تقريبأء كتبت بخط نسخ معتاد. وكتابتها في القرن 
السابع» وتحتوي على الجزء الثالث””". 

وتبدأ المخطوطة بفصول الخراج بالضمانء وتنتهي بآخر الوكالة» وتتوافق 


.١79/7 المذهب الحنبلي‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي الحنبلي. توفي سنة: /414ه. 
تنظر ترجمته في السحب الوابلة لابن حميد /١‏ 27174 الأعلام .717١ /١‏ 

() ينظر: المذهب الحنبلي .١179/7‏ 

(4) ينظر: المذهب الحنبلي .١79/7‏ 


النسخة الأولى مع هذه النسخة بداية من «فصول الخراج بالضمان» وحتى نهاية 
«كتاب القرض». وهذه النسخة تدخل ضمن ما سيحققه زملائي"". 

*) نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق. برقم (71017)» وعدد أوراقها 
)١159(‏ ورقة في (11) سطراء بخط نسخ واضح. ولا صورة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة برقم (7/1711), وفي جامعة أم القرى برقم (75؟)7". 

وتشتمل هذه النسخة على كتاب السّيّره وفيها نقص في آخرها ". 

هذا ما وقفت عليه من نسخ مخطوطة لهذا الكتاب. والله أسأل أن يبسر العثور 


ل على ما أعانني به ويسّرء وأسأله أن يعفو عما حصل من سهوء أو 
تقصيرء أو خطأء فهذا حال البشرء والله الموفق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


لا لالا 


)١(‏ وهم على الترتيب: طلال الحميدان» وعبدالله الحميضيء وعبد العزيز الدعيجي. 
(0) ينظر: المذهب الحنبلى 7/7 9؟7١.‏ 
(؟) وهي ضمن ما يحققه زميلي: عبد العزيز الدعيجي. 
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2 
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:) من المخطوط وفيها 
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بط|-ويطألان الفيص لزنم عكليمه ما ررإببت ور ركهاو هأ تصاءات 
أت للب د نج مرجع هرو ونقترصها تعر روأ هاطل ىلر رإهوإنعم؟د. 
طور فى إل إطعه و < مز نو رخصّسط وا نكا تق (للرنق زر جلسى 
واطليّ | معو المووح ع بع زإجرا قزس,العدوكا إذ[دا(_ تسا 
عصإاح !نمضا رءًا دردهًا ععبّله يتاي ٍمعبيّه [ودنا بؤمعين :م 
معي وا بها سعم زرأ لعتتوكي ثلا طروتم نع يزها الا (يرلها نسل 
عاملان مصارءًا ُعرحيل ديرا عان كان (دحمر م يعيتائعي,: جبزازجا ل 
وه زه الوراه تبات إربعنها رصا صا وخا سالوما(نعن هرد ” 
هذل "رص ماوكا اذا لغرى بإ[ د عليه ى (مَابط لاوا ههزل 
الريعب وض ت نميه كل عيرمسما وباس ما لزه وقوكا لومال 
نعئك صر زو ردكا ن فزرث) (وهزل السو بٍالنان صارطناتالس: 
إطل يدوو هنا قصإى إريان الصرف بغر ينقلط وكا شل 
إحد قي ديم لمي رسطر العقز لزج علي تلم ماوينة علي للعقد 
تايان هرك سويز الهقهرعا (عمزم زد رأهرتاعطاه ظوسا 
نان جب رد داوع ماوجب عمس[ إزها نا لمع زجشه 
مشل لبان (نها وديه [ورو رجه عا عوسكم| ضار (كسنه 
القضّه سهيا(لئهب [وحّضرا!لنصبها نُعئصك ويا هد[ - 
ع لوت له( عيذا م فق الوق ما لعبيب إوالرصًا به حل رأ ر|ت إبرزنها 
فيدل زنك سوائات 7( رويعر! نجس مرولا ن ايان 


سمل بالعزر وا ولعي له إلبذ_كالووئع (سترعل:ؤتت 


القسم الثاني 
النصّ الحقق 


من بداية « كتاب الحج ( 


إلى نهاية ٠‏ فصول الربا » 


0)00 
عو احج 
فصل في تسمية الحج في اللغة 
وهو: القصد على ما كان»؛ لكنّه ضم إليه الكماة م وأنمالة . 
تقول العرب: حججنا حي بن فلان؛ أي: قصدناهب © 


)١(‏ ترجم لهذا الكتاب بعض الأصحاب ب «كتاب المناسك» كما في المقنع» لموفق الدين ابن قدامة 
8/ 5. والمحرر للمجد ابن تيمية ص 2١550‏ والفروع لابن مفلح ٠١١/5‏ وغيرها. 
والمناسك جمع مَنْسبّك ‏ بفتح السين وكسرها ‏ وهو المُتَعَبّد. والشُسك: العبادة والطاعة, 
وكل متقرّب به إلى الله تعالى» والنسيكة: الذبيحة. 
ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. وغلب إطلاقها على أفعال الحج؛ لكثرة أنواعها. 
ينظر: معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص .٠١75‏ النهاية في غريب الحديث لابن الآثير 
4١0‏ المطلع ص95١.‏ لسان العرب لابن منظور .5994/١٠١‏ 

(0) سيذكر المصنف أركان الحج في «فصول جملة أفعال الحج) ص (5/7) 

(9) سيذكر المصنف شروط الحج ص (517) 

(:) سبقت الإشارة قريباً إلى معنى النُسك. والفقهاء يطلقون «الأنساك» على أنواع الحج 
الثلاثة: التمتع» والقران» والإفراد» فيقولون: «الأنساك ثلاثة»» و«أفضل الأنساك التمتع» 
وهكذا. ينظر: الفروع لابن مفلح ١/0‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ”/ 8١‏ 
الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم عليه 007/7. 
كما يطلقونها على الحج والعمرة» قال في المستوعب /١‏ 07:: «الأنساك اثنان: الحج والعمرة». 

(0) الِج: - بفتح الحاء وكسرها ‏ لغتان مشهورتان. والفتح أكثرء وقرى: ونع كليح خاليتٍ 
مَنِاسَتَطاع يسبلا #[آل عمران:91] بكسر الحاء وفتحهاء والفتح أكثر 
والحج في اللغة: القصد مطلقاء قال ابن فارس: ١‏ «الحاء 5 القصد. وكل 
قصدٍ حج). وقال جماعة: إنه القصد لمعَظم. وحكي عن الخليل: أنه كثرة القصد إلى من 
تُعَظّمه. قال الجوهري: ثم عورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك. 


وهو واجب وركن من أركان الإسلام'''. قال الله 35: 


َلْبَدتِمَنِ أسَتَطاع لَه سيلا [آل عمران:91]. 
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- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله كلا 
وإتيانه. فلا يهم عند الإطلاق إلا هذا النوع من القصد؛ لأنه هو المشروع الموجود كثيراً». 
ينظر: الصحاح للجوهري /١‏ 07؛ معجم المقاييس في اللغة ص0 15. زاد المسير في علم 
التفسير لابن الجوزي 08/١‏ المطلع ص145. لسان العرب 777/7 شرح العمدة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 5" تاج العروس للزبيدي 0/ 510. التحرير والتنوير 
للطاهر ابن عاشور .7١/5‏ 
والحج في الشرع عرّفه الأصحاب بتعاريف متقاربة في المعنى؛ منها: تعريف ابن قدامة في 
المغني 0/ 0 قال: «هو اسم لأفعال محصوصة». وعرّفه الحجاوي في الإقناع /١‏ 075 بقوله: 
«هو قصد مكة للنسك في زمن لمحصوص». والتعريف المختار للحج هو: «قصد مكة 
والمشاعرء تعبّداً لله. لآداء المناسك. على وجه مخصوص». النوازل في الحج للدكتور: 
علي الشلعان ص59. 

)١(‏ دل على وجوب وفرضية الحج؛ الكتاب» والسنة» والإجماع؛ أما من الكتاب: فالآية التي 
ذكرها المصنف. وأما من السنة: فحديث عبدالله بن عمر َقنة قال: قال رسول الله كَل: 
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» والحج؛ وصوم رمضان). أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب قول الني ككل: 
(بني الإسلام على حمس) ص". برقم 8. ومسلم, كتاب الإيمانء باب قول الني كَل: (بني 
الإسلام على خمس) 5/١‏ برقم: .77-١9‏ 
وانعقد الإجماع على أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام ‏ في الجملة ‏ وهو مما علم 
وجوبه من دين الإسلام بالضرورة. 
ينظر: الإجماع لابن المنذر ص١1.‏ الشرح الكبير والإنصاف 21/8 شرح العمدة 
8/5 شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 737. 


0 ٠ 
ولا يجب الحج إلا على من كملت فيه خمسة شروط'''  فمتى عدم واحدٌ منها‎ 
." لم يجب الحج  العقل والبلوغ: والإسلام؛ والحرية» ووجود الزاد والراحلة‎ 
ولنا شرطان آخران اختلفت الرواية فيهماء وهما: تخلية الطريق. وإمكان‎ 
المسير“» وهو أن يكون الوقت منّسعاً للسسّيره ولا مانع يمنع من الطريق.‎ 


)١(‏ في شروط وجوب الحج. 

(0) تنظر هذه الشروط في: المغنى 5/5. الكافي لموفق الدين ابن قدامة 544/7, المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 8/ 5. الفروع 7١/0‏ شرح الزركشي 217/7 المبدع شرع 
المقنع لإبراهيم ابن مفلح 2557/7 الإقناع للحجاوي وشرحه كشاف القناع للبهوتي 
5 منتهى الإرادات للفتوحي وشرحه للبهوتي 417/7. 

() يذكر بعض الأصحاب بدل شرط «وجود الزاد والراحلة» شرط «الاستطاعة». كما في 
المغني هه والإقناع مع شرحه كشاف القناع 75> ومتتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
477/7» وغيرها. والاستطاعة أعم؛ إذ إن «وجود الزاد والراحلة» نوع من الاستطاعة. 
قال في المغنىي 5/0 بعد ذكر هذه الشروط -: «لا نعلم في هذا كله اختلافا». 
وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساماً ثلاثة؛ منها: ما هو شرط للوجوب والصحة: وهو 
الإسلام والعقل. ومنها: ما هو شرط للوجوب والإجزاءء. وهو البلوغ والحرية. ومنها: 
ما هو شرط للوجوب فقطء وهو الاستطاعة. 
ينظر: المغنى 5//ء الكافي 144/1, الممتع في شرح المقنع للتنوخي 007/1 حاشية 
عثمان النجدي على منتهى الإرادات ”/ /ا0. 

(4) هل هما شرطان للوجوب - وهي الصحيح من المذهب - أم للزوم الأداء ‏ واختارها 
أكثر الأصحاب. ومنهم المصنف في التذكرة» وصوّبها في الإنصاف ؟ 
والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء: أن ما كان شرطأً في الوجوبء إذا مات قبل 
وجوده. لم يجب الحج في ماله وما كان شرطاً في الأداء ووجوب السعيء إذا مات قبل 
وجوده. فقد كملت في حقه شرائط الوجوبء ووجب الحج في ماله. 
ينظر: التذكرة لابن عقيل ص44. المستوعب 457/١‏ المغني 5/ لء الشرح الكبير ‏ - 


فوجه أنهما شرطان للوجوب: أنهما شرطان لا يمكن فعل العبادة البدنية إلا بهماء 
فكانا للوجوب؛ كدخول الوقت. والزاد والراحلة. 
ووجه أنهما ليسا بشرطين للوجوب: أنهما يمنعان بتعدّرهما نفس الأداءء ولا 
يمنع الوجوب؛ كالحيض بعد طلوع الفجر. وبعد دخول الوقت للصلدة”'. أو نقول: 
كالطير 4" 
5 ا 
فإن قلنا: إنهما من شروط الوجوبء. فمات قبل حصولماء لم تجب الحجة في 
ماله وإن قلنا: إنهما لإمكان الأداء. فمات ولم يحصلاء وجبت الحجة في ماله" . 


- والإنصاف »2١-58/8‏ شرح العمدة 2161/١‏ الفروع 5140-7117/0» شرح الزركشي 

ا المبدع ؟/ الالال الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ . منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 7/ 475 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني 7/ 587. 

)١(‏ فإنه لا يمنع وجوب هذه الصلاة على الحائضء وإنما منع الأداءء ويلزمها القضاء بعد 
الطهر. ينظر: المغنى 45/7» الشرح الكبير والإنصاف ”178/7, كشاف القناع .1١8/7‏ 

(0) فإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجرء أو قبل خروج وقت الصلاة بقليل» فإنه وإن 
تعذر الأداء في الوقت. فلا يمنع من الوجوب والقضاء. ينظر: المصادر السابقة. 

(9) في ذكر فائدة وثمرة اختلاف الروايتين في الفصل السابق» ويتضح منه ما ذكرته قريبا من 
الفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم الأداء. 

(5) فتُخْرَّجٍ عنه الحجة من جميع ماله. وإن لم يوص بها. 
ينظر: المستوعب »557/١‏ 450. المغنى 5/ لاء شرح الزركشي ”/737, المقنع والشرح 
الكبير والإنصاف 23١/8‏ الممتع في شرح المقنع ,"١7/7‏ المبدع 7/1 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 0/5 ه. 


إذا كان في الطريق عدو يأخذ الْمَكحْس'". ويقطع الطريق» ووجدنا من يأخذ 
الخفائر”؛ ليحفظ ويمنع من ذلك العديٌ لم يكن الحج واجبأء ولا يلزم تَكَلْف 
ذلك”"؛ لأنه دَفْع مال في التمكن من عبادة» فلا تلزم؛ كما لو كانت مجحفة بماله. 


)١(‏ الْمَكْسْ: كلمة تدل على جب مال؛ وانتقاص من الشيء. والمكس: الجباية والضريبة 
الى ياخذها الماكس. “قال :الفيومي: «#وقد :غلب استعمال المكسن فيما .يأخذه. اغوان 
السلطان ظلماً عند البيع والشراء». 
ينظر: معجم المقاييس في اللغة ص 447. المصباح المنير ص//251 لسان العرب ”/ .77١‏ 

(؟) الخفائر: جمع ججفارة ‏ بضم الخاء وفتحها وكسرها ثلاث لغات ‏ وهي: المال المأخوذ في 
الطريق للحفظ. والخفير: المجير» قال الليث: «خفير القوم: مجيرهم. الذي يكونون في 
ضمانه. ما داموا في بلاده». ويقال: خَفْرَه خفرأء إذا أخذ منه خَقَارة؛ أي: جُغْلاً ليُجيره 
ويكفله. 
ينظر: الصحاح للجوهري 158/7. تهذب الأسماء واللغات للنووي "/ 45 المطلع 
ص198١.‏ لسان العرب 4/ 07» تاج العروس .7١ 5/١١‏ 

(9) المذهب: أنه يشترط أمن الطريق بلا خفارة» فإن لم يمكن سلوكه إلا بهاء لم يجب الحج. 
وظاهره: ولو كانت يسيرة» وعليه أكثر الأصحاب؛ وذلك لأنها رشوة. فلا يلزم بذهها في 
العبادة كالكثيرة. ولأنهم لا يُؤمَنون مع أخذهاء فإن من استحل أكل المال بالباطل من 
حجاج بيت الله؛ لم يُؤْمَن على استحلال قتلهم, أو نهبهم. أو سرقتهم. 
ينظر: التمام لابن أبي يعلى "٠0١/١‏ المغنى 8/05, الإنصاف والشرح الكبير //517. 
المحرر ص56١ء.‏ شرح العمدة 158/7. الممتع في شرح المقنع "١1/7‏ الفروع 
0 2379 المبدع 8/7 ”, الإقناع وشرحه كشاف القناع ك/ر. 
وسيذكر المصنف ص (19) أنه لا فرق بين أن يكون أنَدَها المانع لنفسه. أو أَخَذَها من 
يدفع الأعداء عن الطريق» ويمنعهم من الحجاج. 


لبي ل 


وسمعت شيخنا''' فيما وجدته في تعاليقي عنه. أن ابن حامد'" قد كان يقول: 
إذا كانت الخفارة شيئاً لا يجحف بماله. لزمت”"» كما نقول في ثمن الماء”". 


)١(‏ يعنى شيخه أبا يعلى» ومتى قال المصنف: «قال شيخنا» فيقصده. وقد نقل عنه كثيراً في 
هذا الكتاب» حيث نقل عنه باسمه الصريح ‏ في الجزء الذي أحققه. من بداية كتاب 
الحج إلى نهاية فصول الربا ‏ ما يقرب من أربعين موضعاًء وبقوله «شيخنا' دون ذكر 
اسمه الصريح ما يزيد على خسين موضعاً. وصرّح بأنه ينقل من كتابه «امجردة في أربعة 
مواضع فقطء أو من كتابه «الخلاف» ويسمى «التعليقة الكبيرة» أو «التعليق الكبير» في 
موضعينء واتضح لي بأنه ينقل من «التعليق» كثيرأًء دون الإشارة للمصدر. 

(0) هو: الحسن بن حامد بن عليء أبو عبدالله. البغدادي, إمام الحنابلة في زمانه» ومدرّسهم 
ومفتيهم. من مؤلفاته: الجامع في المذهب. وشرح الخرقي. وشرح أصول الدين» وأصول 
الفقه» وتهذيب الأجوبة» توفي سنة: 7٠4ه.‏ تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2109/8 
طبقات الحنابلة ٠ 4/٠‏ ”0 سير أعلام النبلاء 27١7/11‏ شذرات الذهب .١7/0‏ 

(9) لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذهاء فلم يُمْتَع الوجوب مع إمكان بذهاء قال في 
الإنصاف 51/8: «قال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف باله. لزمه بذها. وقيّده 
المجد في شرحه. والمصنف - ابن قدامة ‏ في الكافي: باليسيرة. زاد المجد: إذا أمن الغدر من 
المبذول له. انتهى. قلت - المرداوي -: لعله مراد من أطلق؛ بل يتعين». وقال شيخ 
الإسلام ابن تيميه في الاختيارات الفقهية ص :١١5‏ «وتجوز الخفارة عند الحاجة إليها في 
الدفع عن المُحَفْر ولا يجوز مع عدمهاء كما يأخذه السلطان من الرعايا». 
ينظر: التمام 20١/١‏ المغنبى 8/5. المحرر ص 155.ء الممتع في شرح المقنع 10/7" 
شرح العمدة 21958/7» الفروع 179/5 المبدع 278/7 الإقناع وشرحه 4//7. 

(5) إذا تعذر الماء إلا بزيادة على ثمنه: فإن كانت زيادة يسيرة لا تجحف بماله. لزمه شراؤه. 
وهو المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب؛ لأن ضررها يسير. والرواية الثانية: لا يلزمه. 
وإن كانت زيادة كثيرة على ثمن مثله. لم يلزمه شراؤه. ويتيمم. هذا هو المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب. والرواية الثانية: إن كان ذا مال كثير لا تُجحف به الزيادة» لزمه 
الشراء. ينظر: الكافي »1577/١‏ الشرح الكبير والإنصاف »187/١‏ الفروع "1/8/١‏ 
كشاف القناع /١‏ 95. 


وإذا ثبت أنه مع إمكان الأداء يجب./ فإن افتقر قبل الأداء فالحج في ذمته''". 
كما نقول فيمن دخل عليها الوقت فحاضت: الصلاة في ذمتها'". 
وإذا حال الحول. فتلف النصاب. ولم يمكن الأداء. فإن الزكاة تجب في 
5 لادره 
دمنةه 00. 
وإن افتقر ومات» فلا تكون ف ذمته؟؛ كالدين. ولا إثم ع لآأنه 1 يفرط 
في الآداء. 


ونا يكون غير مأثوم”. بشرط العزم على أنه متى استغنى أدىء والعزم في 
5 5 2 1 و60 
سائر العبادات مع العجز عن الأداء. يقوم مقام الآداء في عدم المأثم . 
فإن كمُلت الشرائطً في الشخص ليلة عرفة» وهو بالعراق» لزمه الحج في 
عَامِه؛ لأن إمكان الأداء ليس بشرط للوجوت عند" . 


.١ /8 ينظر: المغنى 5/ /اء الشرح الكبير 194/4. الإنصاف‎ )١( 

(1) ينظر: المغنى »٠١8/7‏ الشرح الكبير والإنصاف / 11/7 كشاف القناع .1١8/7‏ 

() ينظر: المغنى 0/ 147ء الشرح الكبير والإنصاف 515/5 كشاف القناع .75١/5‏ 

(؟) ينظر ص (0/8) 

(0) مأثوم: يقال: العبد مأثوم؛ أي: مجزي جزاء إثمه. والإثم الذنب, يقال: أَثْم فلان» يأئم 
إثماً ومأئماًء أي: وَقَمْ في الإثم» فهو آثم وأَنِيمْ وأثوم. 
ينظر: الصحاح 6 لسان العرب 5 تاج العروس /"١‏ 180. 

(1) ينظر: الفروع 5/ ,55٠‏ الإنصاف 8/ .,“١‏ المبدع 23"38/7 الإقناع وشرحه كشاف القناع 
.0١ 5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 575. 

(0) ينظر: المغني 8/0, الشرح الكبير 59/4 شرح الزركشي 375/1 المبدع 7"8/7. 


إن كلقا لا يجب عليه الحج وحج؛ نظرت: فإن كان لعدم المال ‏ وهو 
الزاد والراحلة ‏ صِحّ حجه. وسقط فرضٌه”؛ لأنه تكلّف ما لا يجب عليه مع كونه 
قن أل الزجوتت نهو كنا لو تكانت الزرضية اسن ل اي 
خُوطب بالحج””"”2. ولم يسقط الفرض بمحجّه حال صِكْره”؟'؛ لأنه حج في وقت لم 

فإن كان كافراً فحج؛ لم يصح حجّه. ولا سقط عنه حج الفرض إذا أسلم'”؛ 
لأن من شرط الحج أن يقع قُرْبة لفاعله» وهذا ليس من أهل القربة. 

وإن حجّ الطفلُ بنفسه. ووقف مواقف الحج. لم يصمح منه'""؛ لأنه لا نية له 


)١(‏ ينظر: المغنى 0/ /اء الكافي 7٠١ /١‏ شرح العمدة 7/ 1817, المبدع 037/٠‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ .4١‏ 

)١(‏ ينظر: المغنى ,57١ /٠"‏ الكاني١/‏ 4!9» الشرح الكبير والإنصاف 2177/5 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 7/ /7377. 

(") لأنه يكون نفلاً. ينظر ص (0945) 

(5) إجماعاً. ينظر: الإجماع لابن المنذر صغ/الاء المغنى 5/ لاء 54» الشرح الكبير 4/ 17. 
الفروع 5 17. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .7١‏ 

(0) ينظر: المغنى 2757/0 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 8/ 217-٠١‏ شرح العمدة 
8/5 الفروع 0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/5 . 

00 يأتي تفصيل ذلك في «فصول حج الصبي) ص (597) وص (010) 


ب7بببإبإبإبإبإببببببببببي ل 


وهي أصل الإحرام» فجميع ما يأتي به من الأفعال. إذا لم يُبْنَ على إحرام, لم يصح. 
ج010 


فإن حج به رجل. أو امرأة. صصح" لأن امرأة رفعت طفلاً من محمة 


فقالت: يا رسول الل ألهذا حج؟ قال: (نعمء ولف عر ارون قارع" افيا الاق 


2 )0 و( 


ابن عباس ذنة 
فصل 


فإن حج بإذن م أو مع سيّده» صح درن 


)517( يأتي تفصيله في كلام المصنف ص‎ )١( 

(1) المحَفّة: مركب من مراكب النساء؛ كالهودجء إلا أنها لا َنب كما تُقبّبِ ال هوادج. وقال 
الخليل: «رَخْل يَحِفْ بثوب تركبه المرأة» وجفافا كل شيء جانباه». 
ينظر: العين للخليل بن أحمد / "٠‏ الصحاح 5/ 55" المصباح المنير .١57 /١‏ 

() هو: الإمام الحافظ, أبو عبدالله: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُحْفي. 
(167-145ه) صاحب الصحيح. والتأريخ الكبير» وغيرهما. 
تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة /١‏ ١71ء‏ سير أعلام النبلاء 41/17" » تذكرة الحفاظ 
للذهبي ٠١5/7‏ شذرات الذهب 7/ 507. 

(5) وَهِم المصنف في عزوه الحديث إلى صحيح البخاري, فلم يخرجه البخاري في صحيحه. 
وإنما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به 
75/7 برقم 17"5. وقد عزاه المصنف إلى أحمد في مسنده. كما سيأتي ص (0917) 

(0) هو: أبو العباس: عبدالله بن عباس بن عبد المطلب. حبر هذه الأمة. وترجمان القرآن» 
ابن عم رسول الله كه دعا له الني كَل بقوله: (اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل). 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء وتوفي سنة: 57ه. تنظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر / 9477 أسد الغابة لابن الأثير 7/ 2.185 سير أعلام النبلاء 
*/ 1 ##”, الإصابة لابن حجر .١17١7/5‏ شذرات الذهب .195/١‏ 

(7) سيأتي تفصيل هذه المسألة في كلام المصنف ص )5١05(‏ وص )7١8(‏ 


ااا 22112010092 

فإذا عنّق» وجب عليه أداء فرض الحج؛ ولم يسقط فرض الحج بحجّته المفعولة 
ا لا 

ووجه صِحّة حجّه: أن الحج سقط عنه رفقاً به وبسيّده مع كمال عقله؛ أشبه 
الحرّ المديون. 

ووجه أنه لا يجزئ عن فرضه بعد العتق:/ أنه نقص يمنع صحّة الولايات والشهادات”"" 

فصل 

ولا يصح الحج من المجنون» ولا يسقط الفرض بحجّته حتى يفعله حال إفاقته ". 

فإن كان يُخنق!'' أحيانء صحّ حال إفاقته ما يأتي به من الإحرام؛ ولم يأت به 
حال التخنيق””. 


فصل 


فإن أحرمء ثم خُنقء فأفاق» وجب إعادة الإحرام'""؛ لأنها عبادة على البدن 


.7١ /”5 ينظر: المغني هلق 5 الشرح الكبير 8/ ؟17. المبدع */ /3”. الإقناع وشرحه‎ )١( 

(؟) سيذكر المصنف هذه المسألة فيما يأتي ص )17١8(‏ 

(9) ينظر: المغنى 5/ 5-ل/اء الشرح الكبير والإنصاف 8/ 215-٠١‏ شرح العمدة 21١8/7‏ 
4" 755094 الإقناع وشرحه .١19/5‏ قال في الإنصاف :١7/8‏ «لا يجب الحج على 
ا جنون إجماعاً؛ لكن لا تبطل استطاعته بجنونه» ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه. 
إجماعاً. وكذا إن عقده له الولي. اقتصاراً على النص في الطفل. وقيل: يصح. قال المجد 
في شرحه: اختاره أبو بكر). 

(4) يُخنق: من خْتَقَهُ خَنقأ؛ عصر حلقه حتى مات. المعجم الوسيط ص .55١‏ وينظر: معجم 
المقاييس في اللغة ص . لسان العرب /٠١‏ 47. والمراد به هنا: أنه يُجَنّ أحياناً. 

(4) ينظر: شرح العمدة ؟/ 556 الفروع وتصحيحه 107/0, الإنصاف 7/8 .١7‏ 
وينظر ما سيأتى ص (17171) 

(5) هذا أحد الوجهين» وهو أن الإحرام يبطل بالجنون» وهو من المفردات. ينظر: المستوعب 
0١‏ شرح العمدة 7/ 255١‏ الفروع وتصحيحه 7017/5 المبدع 7/ 1”, الإنصاف 8/ 17. 


تفتقر إلى النية» فإذا جُنّ في أثنائها بطل حكم إحرامها؛ كالصلاة. 

وفيا :أنحينى ”1م لأنه تالت العيلاف ودسيتك إنيا"" لسعلل بالاغباء © 
والسكر”؟"؛ بخلاف الصلاة. 

ولا يجب الحج على من كمّلت فيه هذه الشروط؛ لكنّه عَدِمَ الزاد والراحلة, إلا 
أن يكون من الموقف والأنساك على قُرْبء لا يحتاج إلى زاد ولا راحلة””؛ لما روى 


الحسن”" قال: لما نزلت: مإوَيتَوعَلَألتَايسحِج الْبَي تم نِأَسْتَطاعَ ليه ملا #[آل عمران:91] 


)١(‏ هذا الوجه الثاني» وهو أن الإحرام لا يبطل بالجنون. قال في الإنصاف 8/ :١7‏ «وهو 
قياس الصوم.ء إذا أفاق جزءاً من اليوم» والصحيح هناك الصحة؛ وهو قول الأئمة 
الثلاثة» وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى. فعليه: حكمه حكم من أغمي عليه». 
وينظر: المصادر السابقة» والإقناع وشرحه كشاف القناع 37. 

(0) أي: عبادة الحج. 

(") قال في الإنصاف 17*/8: «لا يبطل الإحرام بالإغماء» على الصحيح من المذهب. قال 
في الفروع: وهو المعروف. وقيل: يبطل. وأطلق ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء». 
وينظر: المستوعب .4594/١‏ الفروع 0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5"/ .7١‏ 

(:) قال في الإنصاف :١17//8‏ (لا يبطل الإحرام بالسكرء قولا واحدا». 
وينظر: المصادر السابقة. 

(5) ينظر: المغنى 5/ .٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف :4١/8‏ شرح العمدة ؟/174, 
الفروع 70 الإقناع وشرحه كشاف القناع 597/5. 

(5) هو: أبو سعيد: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. من سادات التابعين وكبرائهم» جمع 
علماً وزهدأء وورعاء وعبادة. ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب 5ك وأبوه 
مولى زيد بن ثابت الأنصاري 4ه وأمه خيرة مولاة أم سلمة ده زوج الني كَل توفي 
بالبصرة سنة: ١١١ه.‏ تنظر ترجمته في: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني؟/ 211 
وفيات الأعيان ؟/ 59.» سير أعلام النبلاء 4/ 077. شذرات الذهب 48/7. 


سبي يل 


قبل: يا رسول الله. ما السبيل؟ قال: (من وجد زاداً وراحلة)7". 
وإذا كان لا يجد مالاً يشتري به الزاد؛ لكنّه يتمكن من تحصيل الزاد والمركب. 
بصناعة يعملها في طريقه؛ كحَرْز'' النّعَالك ونجارة ا محامل”"'. وما شاكل ذلك من 


)١(‏ أخرجه هكذا مرسلاً: ابن أبي عروبة في المناسك ص072. والإمام أحمد في مسائله رواية 
أبي داود ص2179 ورواية ابنه عبدالله ص97١‏ رقم /اثالاء وأبو داود في المراسيل 
ص ١47‏ برقم 0.117 وابن أبي شيبة في المصنف ”/ 477 برقم 2191715 والبيهقي في 
السنن الكبرى 05٠/5‏ برقم 8579. 
ورُوي الحديث مرفوعاء من حديث ابن عمرء وأنس بن مالك» وابن عباسء وعائشة. 
وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن عمرو بن العاص, وعبدالله بن مسعود كد. 
قال البيهقي بعد أن ذكر رواية الحسن المرسلة: «هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن 
عن الني مله مرسلاً». وقال ابن حجر في التلخيص بعد أن أشار للروايات المرفوعة: 
«وطرقها كلها ضعيفة» وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة» وقال أبو بكر بن المنذر: 
لا يغبت الحديث في ذلك مسنداً» والصحيح من الروايات؛ رواية الحسن المرسلة». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر رواية الحسن: «رواه أحمد. وأبو داود في 
مراسيله وغيرهماء وهو صحيح عن الحسن. وقد أفتى به وهذا يدل على ثبوته عنده. 
واحتج به أحمد». 
ينظر: شرح العمدة 17/7. نصب الراية للزيلعي 8/7, التلخيص الحبير لابن حجر 
7 487» إرواء الغليل للألباني 54/ .١15١‏ 

(؟) المخرز: خياطة الآدم. والْراز صانع الخرزء والخرازة: حِرّفة الخرّاز. 
ينظر: لسان العرب 5/ 545”؛ تاج العروس ٠” /١5‏ المعجم الوسيط ص576. 

(5) المحامل: جمع مَحْمِل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» أو العكسء. وهو: الودج الكبير. 
قال الخليل في العين ::5١/7‏ «المحمل: الشقان على البعير» يُحمل فيهما ئفْسّان). وفي 
المطلع ص7١7:‏ «هو مركب يُركب عليه على البعير). 
وينظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص75١.‏ لسان العرب .١78/١١‏ 


الصنائع» التى يحتاج إليها الحجاجء ويدفعون فيها الأجور. لم يجب عليه. لآن ذلك 
لتق ؟محقوق7, إنما هو سبب بغلبة الظن؛ ولكنّه يستحب له لك ؛ لأنه لمنيق. 
الظاهر منه ما يتوصل به إلى الحج. 
ويكره أن يخرج مُتوكلاً على الكرية”" من الحجاج”'“؛ لأنه يكون كلَاً عليهم وثقلاً. 
قال أجل وخ" فيمن دخل البادية. بلا زاو"؟: ولا أستحب له ذلكء» هذا 


)١(‏ المحقوق: يقال هو: محقوق أن يفعل كذاء خليق أن يفعله» والمغلوب الذي وجب عليه 
الحق. المعجم الوسيط ص188. وينظر: العين 5/7 لسان العرب١١/١0.‏ 
العمدة ؟/ 5 الفروع 0 1397, المبدع / 337 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 537. 

(") الكرْوة والكرَاءٌ: أجرة المستأجر. والكري والمكاري: الذي يُكريك دابته. والمراد هنا: أنه 
يخرج للحج بلا زاد» 1556 على ما يأخذه من الحجاج. 

(5) قال في المغنى 5/ :٠١‏ «وإن كان يسأل الناسء كره له الحج». وني الفروع 1777/0: 
«ويكره لمن حرفته المسألة». وينظر: المستوعب 44١‏ الكافي ا/لدلل الشرح الكبير 
والإنصاف 4١/8‏ شرح العمدة 55/7 .١‏ المبدع /٠"‏ "ا" الإقناع وشرحه 5/ 537. 

(5) هو أبو عبدالله: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى (55١-1١754ه).‏ 
إمام المذهب الحنبلى. إمام ف الفقه والحديث. أخباره كثيرة مشهورة. وأفرد جمع من 
العلماء مناقبه في مؤلفات مستقلة. من مصنفاته: «المسند). و«الناسخ والمنسوخ», 
و«الزهد». و«الرد على الزنادقة والجهمية»» وغيرها. تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 
.4١ /5‏ طبقات الحنابلة /١‏ سير أعلام النبلاء »٠717 7/١١‏ تذكرة الحفاظ 7/ .١5‏ 

(5) في بعض المصادر التى نقلت كلام الإمام أحمد هذا زيادة: «ولا راحلة». 
ينظر: الحث على التجارة والصناعة لأبى بكر الخلال ص77١157-1»‏ المستوعب 
01١‏ لمغنى 0/ .٠١‏ الكافي ."٠٠0/١‏ الشرح الكبير 4/ 54» الفروع 5/ 7 77. المبدع 
رذكرفرة الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/5 5. 


يفزكل غلن ازواد النائيد 7 

ولا يلزم الحث”" في السير؛ بل يسير على حسب ما جرت به العادة. 
(بالتأقي)'" والرفق”*؛ لأنه سببْ إلى عبادة» فلا يلزم الحث الخارج عن العادة؛ 
كالسعى إلى ا لجمعة. و تحصيل الماع للطهارة. 
بعيد لزم الحج من البعيد””؛ لأن أكثر ما فيه زيادة المشقة. وذلك لا يمنع/ 
...00" كذلك ها هنا. 


() ينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ الحث: الإعجال في انُصالء وقيل: هو الاستعجال ما كان. 
ينظر: لسان العرب 17594/7. تاج العروس .7١١/86‏ 

(*) هكذا في المخطوطء ولم أجد لحا أصلاً في كتب اللغة» ولعلها «بالتوقي» أي: الحذر 
والتحرز. ينظر: لسان العرب »4٠07/١5‏ تاج العروس .1751/15٠‏ أو أنها «بالتأني»؛ 
وتصحفت على الناسخ» فتكون مرادفة للكلمة التى بعدها «الرفق»» والأول «التوقي» 
أولى؛ لأنه يؤسس معنى جديد. والتأسيس مقدم على التأكيد, والله أعلم. 

(5) ينظر: المغنى 8/0, الشرح الكبير 51/8. شرح العمدة ؟/ 151 الفروع 594/0 
المبدع ؟/ لاثلا الإقناع وشرحه كشاف القناع كرلاء. 

(5) ينظر: المستوعب 457/١‏ المغني 8/5؛ الشرح الكبير 57//8. شرح العمدة ؟/161. 
.١ 4‏ 

() بياض في المخطوط. بمقدار كلمة» ولعلها «البلاد كما يفهم من السياق. 


إذا كان المانع في طريق الحج ممن يقنع باليسير» وينصرف عنهم, لم يلزمهم 
الحج'"'؛ لأن من يطلب ما ليس بحق. لا يؤمّن أن يطلب الكثير» ويعود في أثناء 
المسير؛ ولأنه لما أبيح له التحلّل بحصر العدرٌ له بعد عقد الإحرام (فكان أولى)”" 
أن يمنع ذلك وجوب الإحرام قبل عقده. 

وكان ابن حامد”" يذهب إلى أنه يجبء إذا كان المطلوب من الخفائر يسيرأًء 
وجعله كثمن الماء؛ إذا كان مما يتغابن الناس به. أو لا يتغابن؛ لكنها زيادة يسيرة 
م يبح معها ترك فعلها؛ بل يجب معها شراء اي وليبس هذا فعكينا؛ لآأن 
شراء اليسير فيه تغرير» وفي دفع اليسير هاهنا تغرير بالنفس بالكثير؛ لأنه مأخوذ 


2). 


ولا فرق في الخفائر بين أن يكون أَخَدَها المانع لنفسه. أو أَحَدَها من يدفع 
الأعداء عن الطريق» ويمنعهم من الحجاج؛ لأن المانع قل يعجزه 006 وقد يغدر» 
فيطلب الكثيرء والجميع خطر. 


(1) ينظر: المغنى 2.8/05 الشرح الكبير ///71. شرح الزركشي ”/7377. 

(1) عبارة من كلمتين غير واضحة في المخطوط. ولعلها ما أثبت. 

(6) سبقت الإشارة إلى رأي ابن حامد هذاء في كلام المصنف ص (10) 

4) ارت فيناسق إل الفعيل ل شراء الماء نمق زادد على تعن عله ينظ طن 0001 
هامش رقم (4) 

(5) ينظر ص (01) هامش رقم (”7) 

(1) بياض في المخطوط بمقدار كلمة, لعلها «المنع». 


2-0242 
فصل 
فإن كان لم يبق للحج طريق إلا في البحرء فقياس قول أحمد: أنه يلزم. 
قال شيخنا أبو يعلى ه”: إن كان الظاهر والغالب منه السلامة» لزمهء وإن 
كان الغالب منه الحلاك لم يلزمه. وإن كان يسلم فيه قوم؛ ويتلف قوم لزمه ذلك”". 
فصل 
وتفسير الزاد والراحلة هو: عبارة عن المأكول والمشروبء فإن وجله بعينه فلا 
كلام» وإن لم يجده؛ لكن وجد ثمنه؛ فإن كان بحيث يباع بثمنه» أو بزيادة يسيرة 
على ما يتغابن الناس بمثله؛ لزمه أيضأء وإن وجده بما لا يتغابن الناس بمثله» بزيادة 
كثيرة تجحف به ل يلزمه. وكان وجوده بتلك الزيادة كعدمه؛ كما لو وجد الماء 
للطهارة» والرقبة للكفارة» بمثل هذه الزيادة» فإنه لا يلزمه؛ كذلك هاهنا"'". 


)١(‏ ينظر: التعليق الكبير /١‏ 0؛ والجامع الصغير ص١ ٠١‏ كلاهما للقاضي أبي يعلى. 

(؟) قال في الإنصاف 55/8: «البحر تارة يكون الغالب فيه السلامة» وتارة يكون الغالب 
فيه الحلاك. وتارة يستوي فيه الأمران» فإن كان الغالب فيه السلامة» لزمه سلوكه؛ وإن 
كان الغالب فيه الحلاك؛ لم يلزمه سلوكه إجماعاًء وإن سلم فيه قومء وهلك فيه آخرون. 
فذكر ابن عقيل» عن القاضيء يلزمه. ولم يخالفه. وجزم به في التلخيص. والنظم. 
والصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه. جزم به المصنف وغيره.ء وهو ظاهر كلام المجد في 
شرحه. وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة 
والمهلاك. وجب الكف عن سلوكهاء واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: أعان على نفسه. 
فلا يكون شهيدا». وصوب في تصحيح الفروع: أنه لا يلزمه إن سلم فيه قومء وهلك 
قوم. وينظر في هذه المسألة: المستوعب /١‏ 457. المغنى 8/4. شرح العمدة 154/7, 
الفروع مع تصحيحه 5/ /ا"؟. المبدع 7/ /51. 

(5) ينظر في هله المسألة: المستوعب 45١/١‏ المغنى 21١/0‏ الشرح الكبير والإنصاف 
40-17» شرح العمدة ؟/ »15١‏ الفروع هه الإقناع وشرحه 7"94/5. 


سس هر 0 كج 
فصل 
فإن لم يجد زاداً يكفيه لجميع الطريق؛ لكنّه وجد ما يكفيه إلى الكوفة» ويعلم 
أنه يجد ما يتزوّد/ به من الكوفة إلى المنهب'''» ويعلم أن في المنهب زادأء يتزود به إلى 
َيْدا'/» وعلى هذا إلى مكة» فهذا واجد للزاد. وحكمه حكم من وجد ما يكفيه من 
عادول م7 


وأما الماء فينظر فيه؛ فإن كان موجوداً في المنازل”*'. لزمه الحج. 
وإن كان معدوماً في المنازل؛ لم يلزمه حمل كفايته من الماء عزوم لوي اناق 


:100 المنهب: مدينة قرب وادي القرى. قال في أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص‎ )١( 
«وأما طريق وادي القرى؛ فيقال: إنها مخرج على المنهب. خلف فيد. ومن المنهب إلى‎ 
وادي القرى خمس ليالء ومنه إلى تيماء أربع ليال».‎ 

(0) فيّد: قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 5/ 187: «فيد: بالفتح ثم السكون. بليدة في 
نصف طريق مكة من الكوفة؛ يودع الحاج فيها أزوادهم. وما يثقل من أمتعتهم عند 
أهلهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم؛ ووهبوا لمن أودعوها شيئاً من ذلكء قال الزجاجي: 
سميت فيد بفيد بن حامء وهو أول من نزْها». وقال البلادي في معجم المعالم الجغرافية 
الواردة في السيرة النبوية ص ١‏ 7: «فيد بلد عامرء ولكنه كان أعمر منه اليوم. حين كان 
يمر به طريق حَاجّ العراق» وتقع فيد جنوب حائل». 

() ينظر: المغنى ١١/0‏ شرح العمدة 195١/7‏ الفروع 0/ 774. الإنصاف 8/ 57» الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 597/5. 

( المنازل: جمع مَنْزِلء وهو موضع النزولء والمنهل؛ والدار. 
ينظر: الصحاح 7/65 1878. المصباح المنير ص .1٠ ١‏ المعجم الوسيط ص .1١50‏ 

(5) ينظر: الحداية على مذهب الإمام أحمد لأبي الخطاب ص١172.‏ المستوعب )45٠ /١‏ 
المغنى 21١/8‏ الشرح الكبير 4/ 58. الفروع 5157/0 المبدع 7"8/7. 


77373337777 _ ااا را 71 ل 
العادة لم تجر بذلك؛ لاسيما حاجته وحاجة البهائم إلى الماء تتكررء وليس يمكن 
ذلك إلا مع غاية المشقة» فإن الحيوان الحامل للماء يحتاج أن يشرب. وربا لم يكفه 
ما يحمله؛ فضلاً عن غيره من الآدميين. 
فإن كانت المياه في المنازل موجودةء وجب الحج؛ لأنه يمكنه التزود من كل 
منزل بحسب الحاجة إلى المنزل الآخرء فيكون وجوده للماء الكافي ما بين المنزلين» 
كوجود الزاد في كل منزل على ما تقدم'". 
فصل 
فإن كان الماء معدوماً في بعضها؛ لكن يمكن التزود من غير ذلك المنزل ما 
يكفي لمنزلين» فيجب أيضاً الحج'"؛ لأنه أكثر ما فيه بُعْد الطريق فيما بين الماءين» 
وذلك لا يمنع؛ كما لو علم أنه لا يجد الماء إلا في منزل واحد؛ لكنه يمكنه الاكتفاء 
منه لجميع المنازل. 
فصل 
فإذا ثبت هذا في زاد الآدمي؛ فإنه يعتبر علف البهائم والرواحل” ". التي تحمل 
محمل زاده. 
إن أمكنه أن يتزود علف راحلته فذاك واجب. 


)١(‏ في الفصل السابق. 
وكغول قا ىق الزاخكلة للنالقة فى الصقة كما يقال برعل واعية. :سيك راطلةة 
لأنها ذات رَحْلء وقيل: لأنها ثرحل. 
ينظر: العين "2701/7 لسان العرب »7717/1١١‏ تاج العروس 08/594. 


7خ77خ77سسس3س 7373‏ 7سا را ا اح 

وإن علم أنه يجد في كل منزل مرعى وكلا يكفيهاء لزمه أيضأًء وكان حكم 
علفها وماءها حكم زاده وماءه» وإن لم يجد ما يحمله معها من العلف. وعلم أن 
الطريق خال من عشبء لم يلزمه؛ لفوات ما هو أحد ركني السبيل؛ لآن السبيل 
زاد وراحلة» فإذا م يجد ما يعلفه راحلته» كان كعدم الراحلة رأساً""". 

فصل 

فإذا ثبت هذا في الزاد. فالمزادا" ‏ أيضاً ‏ والآلة» والأوعية”". شرط لابد منه؛ 
كما لابد من الزاد. 

ومتى عدم ذلك مع وجود الزاد ‏ كان كعدم الزاد'”". 

وذلك مثل: / السطائح””. والقِرّب". والركاء”"”» فهنَ أوعية الماء. 


)١(‏ ينظر: الهداية ص١17»‏ المستوعب .45٠ /١‏ المغنى »1١/5‏ الشرح الكبير والإنصاف 
4 8, الفروع 575/5, المبدع 8/7". 

(0) المزاد: جمع مزادة وهي: التى يُحمل فيها الماء. يقال: البعير يحمل الزاد والمزاد؛ أي الطعام 
والشراب. لسان العرب / .١149‏ وينظر: المعجم الوسيط ص9١‏ 5. 

(") الأوعية: جمع وعاء. وهي ما يوعى فيه الشيء؛ أي يجمع. المصباح المنير 7/1 557. 

(4) ينظر: المستوعب .45١/١‏ المغنى »١1١/0‏ الشرح الكبير والإنصاف 8/ 55» 55 الفروع 
ه/ هلا كشاف القناع 5/ .5١‏ 

(4) السطائح: جمع السطيحة والسطيح. قال في الصحاح :"70/١‏ هي المزادة. وقال في 
النهاية ؟/ 794: «السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسّطِح 
عليه» وتكون صغيرة وكبيرة. وهي من أواني المياه». 
وينظر: لسان العرب 7/ 584» تاج العروس 5/ 17ا4. 

(7) القِرّب: جمع قربة» وهي: ظرف من جلدء يخرز من جانب واحدء وتستعمل لحفظ الماء 
واللبن ونحوهما. المعجم الوسيط؟777”/1. وينظر: الصحاح .١1919/١‏ 

(0) الرَكاءٌ: جمع ركوة. مثلثة الراءء والأفصح الفتح» وهو إناء صغير من جلد يُشرب فيه 
الماء. ينظر: النهاية 7737/7 تاج العروس /11/1//7. 
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والداي7؟ 0 فهذه أوعية الزاقه: 

5 0 ده .(4) 60 م سي(5) 

فأما أوطية المركوب؛ كالبردعة » والإكاف وا محمل» أو المَحَارَة » أو 
الكنيسّة”". أو العَمّارية'*» فمتى لم يجد سوى جَمّل عُرْي'''. وكان مثله لا يثبت 


(1) الجرُْب: جمع الراب: وهو وعاء من إهاب الشاء؛ لا يُوعى فيه إلا يابس. 
ينظر: العين 7/57 »١١5‏ تهذيب اللغة للأزهري ١١//ا",‏ لسان العرب .56١/١‏ 

(1) عبارة من كلمتين غير واضحة في المخطوط. بسبب سيلان الحبرء وبياض في آخر الكلمة 
الثانية» وهما من أوعية الزاد؛ كما يفهم من السياق. ومن أوعية الزاد: 
المزاود: جمع مِرْوّد. وهي: وعاء يجعل فيه الزاد؛ كالتمر ونحوهء يعمل من أدَم. 
ينظر: تهذيب اللغة 215١/17‏ لسان العرب 198/7. المصباح المنير /١‏ 599. 

() أوطية: جمع وطاء وهو: خلاف الغطاء. 
ينظر: الصحاح ,8١/١‏ لسان العرب١/1994»‏ تاج العروس /١‏ 545. 

(؟) البَرْدَعة - بالدال والذال : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه؛ كالسرج للفرس. 
وجمعها برادع. المعجم الوسيط ص48. 
وينظر: لسان العرب //8؛ تاج العروس١7/‏ 817. 

(5) الإكاف: من المراكب: شبه الرّحال والأقتاب. وقيل: هي البردعة. والجمع أكف. 
ينظر: لسان العرب 28/4 تاج العروس”717/77. المعجم الوسيط ص57. 
والرّحال جمع رَحل: وهو للبعير كالسرج للدابة. المغرب١/1857.‏ 
والأقتاب: جمع قتبء وهو رحل صغير على قدر السنام. الصحاح١//9١.‏ 

(5) المَّحَارَةٌ: محمل الحاج. وشبه المودج. ينظر: المصباح المنير ص 6 "". تاج العروس .1١ 5/1١‏ 
(0) الكَنِيسَةٌ: شبه ال حودج. يُغرز في المحملء أو في الرّخْل قُضْبَانٌ ويُلقى عليهما ثوب يستظِل 
به الراكب ويستتر به. والجمع كنائس. المغرب ص1 4. المعجم الوسيط ص .6٠١‏ 

(8) العَمَاريةٌ: قال النووي في المجموع */ 47 1: «ضبطها جماعة من الفقهاءء الذين تكلموا في 
ألفاظ المهذب بتشديد الميم والياءء وضبطها غيرهم بتخفيف الميم» وهو الأجود. وهو مركب 
صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته» وينظر: تهذيب الأسماء له ؟/ 7/ 47. 

30 خرية اق لبن عاق لهره مرو رارين شري الا شرع هليف لفق :لتر 11 


على الجمل العُرِْيء لم يلزمه الحج'''. وكان كعدم الراحلة؛ لأن ما لا يصار إلى 
الركوب إلا به.» يصير فقده وعدمه كعدم المركوب. 

وهذا يختلف باختللاف الراكب» فإن كان كيخا فعيفاء أو ويفا أو 
نِضوا”"؛ أو شاباً؛ لكنّه من المترفين المتعودين للوطاءء ومتى فقد ذلك استضرٌ بدنه 
فهذا يعتبر له ا محمل الوَطِيء”"» والفرس الجيد» الذي لا يستضرٌ معه بالركوب”". 

وإن كان شاباً من متوسطي الناسء اعتبر له الراحلة» ووطاء مثله””. 

هذا الكلام في زاده هو. 

فأمّا إن كان مُحُلْفَاً عيّلة'''؛ فإن كان له ما يمونهم في حال غيبته إلى أن يقدم: 


)١(‏ ينظر: المستوعب .45١/١‏ المغنى 21١/0‏ الشرح الكبير والإنصاف 8/ 45»؛ شرح العمدة 
57/57 ١ء‏ الإقناع وشرحه ١/76‏ 5» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟577/7. 

(0) النضوه «البعير المهزول» وقيل: هو المهزول من جميع الدواب. وهو أكثرء واجمع أنضّاى 
وقد يستهنل ف الأنان)ة لسان العرت 6 مام 

() الوَطِيء من كل شيء: ما سَهُلَ ولان» وفراش وَطِيء: لا يُوْذِي جَنْبْ النائم. تاج 
العروسى 868/1 نوق المعلجم الوسيط عن 714 «الوطيء: المنحفضن واللين السهل والذلل»: 

2 ينظر: المستوعب ١/١5غ:.‏ المغني ه/ اك الشرح الكبير والإنصاف 0 شرح 
العمدة 2147/7 الإقناع وشرحه »4١/5‏ متتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7”/ 477. 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ عيّلة: بتشديد الياء. يقال: عِيالٌ الرّجْل وعيّله: الَّذِينَ يَتَكَفْل بهم ويّعولهم. وأما العيْلة 


لزمه الحج"'". 
فأمًا إن كان ينفق على الحج. ما لا يبقى معه لعبّلّته شيء ينفقونه ويتمونونه 
بعده. لم يلزمه الحج'"؛ لأن ما يمون العيّلة من حاجته. ولمذا لا يُقَدّم قضاء الدين 


)١(‏ قال في الإنصاف 5/8:: تعتبر كفايته» وكفاية عياله إلى أن يعود. بلا خلاف. والصحيح 
من المذهب: أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام, 
من عقار أو بضاعة أو صناعة؛ وعليه أكثر الأصحاب. وقال في الروضة» والكافي: يعتبر 
كفاية عياله إلى أن يعود فقط. نقل أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تُبَلْمُه 
مكة ويرجع. ويُخْلّف نفقة لأهله حتى يرجع. 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى .7724/١‏ المستوعب 
01١‏ الغنى 217/0 الشرح الكبير 4”/4»: شرح العمدة ؟/1957. 2155. الفروع 
0 الممتع في شرح المقنع ”/ "١4‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 5717. 
قال الشيخ عبدالله الجاسر في كتابه «مفيد الأنام ونور الظلام» ص7550 - بعد أن ساق 
أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة في هذه المسألة : «فتحرر لنا من ذلك: أن المقدم من 
الروايتين عند الحنابلة اعتبار أن يكون له من النفقة ‏ إذا رجع من حجه - ما يقوم 
بكفايته وكفاية عياله على الدوام. وعلى الرواية الأخرى عندهم لا يعتبر ذلكء وإِما 
يعتبر أن يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته وكفاية عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه 
فقطء وفاقاً للحنفية والمالكية والشافعية» وهذه الرواية أقرب إلى الصواب - إن شاء الله 
تعالى ‏ ؛ لأن القول بأن الإنسان لا يكون مستطيعاً للحج إلا إذا كان عنده من النفقة 
بعد رجوعه من الحج ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام؛ أي: دوام حياته. يقضي بأن لا 
يكون غالب الأغنياء مستطيعين للحج؛ لأنه قل من يثق من الأغنياء أن عنده من المال ما 
يكفيه ويكفي عياله على الدوام» هذا ما ظهر لي, والله أعلم». 
وينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين7/ 577» مختصر خليل ص55». روضة 
الطالبين للنووي 5/7. 

)١(‏ ينظر: مصادر الأصحاب في ال هامش السابق. 


عليها'''» وعلى حقوق مبناها على الْمشاحّة(". 

قال أحمد ذ4ه: لا يقضي دينه ببضاعته”"» فأولى أن يكون في حق الله كذلك. 

ويعتبر 555 أن يكون وانجخذاً لنفقة رجوعه. كما يُعتبر نفقة مضيّه 
وذهان؛ لأن الرجوع إلى الأهل مقصوده» لا يجب على الإنسان المجاورة. فوجب 
أن يُعتبر ما يرجع؛ ليجمع بين الحق. حق اللّه تعالىم» وحق المكلف. وحقوق العيّلة 
والأهل. 

ويُعتبر أيضاً أن يُخَلّف ما يكون بضاعة يتّجر بهاء فيكون ربحها نفقة لأهله. 
أو مؤونة عياله» ويكون ذلك فاضلاً عن الخادم, والمسكن. وثياب للبدّلة 2 ولا 
يلزمه أن يحتسب بداره. وخَدمه امحتاج إليهم؛ كما قلنا في الكفارات. 

ولأن حقوق الآدميين أضيق من حت الله تعالى؛ لأن مبناها على الشّح 

20086 «٠ 
: والمضايقة‎ 


)١(‏ أي على حاجاته الأصلية. 

(0) المُشاحَةٌ: شاحّ فلانء خاصمه وماحكه. ويقول العلماء: لا مُشْاحّة في الاصطلاح؛ أي: 
لا مجادلة فيما تعارفوا عليه. المعجم الوسيط ص5785. وينظر: تاج العروس .00١/5‏ 

(9) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 2717 شرح العمدة ”/ .١91"‏ 

(4) ينظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين .774/١‏ المستوعب /١‏ 440. المغنى 
١١0‏ الشرح الكبير 4/ 45: شرح العمدة 7/ 2161 منتهى الإرادات وشرحه 006 

(0) الدّلَةُ: من الَيَابٍ ما يُلبس فِي المهنة والعَمّل ولا يصان. المعجم الوسيط ص55. 
وينظر: لسان العرب ,5٠ /١١‏ تاج العروس 78/ .١‏ 

(5) ينظر في هذا الفصل: الهداية ص١172.‏ المستوعب١/١45»‏ الشرح الكبير والإنصاف 
4 الفروع اطرفة المبدع وذدرة الإقناع وشرحه كشاف القناع 75 4.» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 577/7. 


بلس س ححص 7 ب 
فصل 
وقد نص أحمد ذد: على أنه لا تباع دار المفلس في دينهء والدَّين/ للآدمي'". 
فأولى أن لا تجب في العبادات التي هي حق الله سبحانه. 
وذكر شيخنا أبو يعلى 45. عن أحمد: أن المفلس يترك له بضاعة تمونه. وتمون 
أهله. ولا يلزمه من أصل البضاعة الت تقوم بكفايته'". 
فصل 
وإذا كان في يده مال. وعليه دَين'" يَنقص لأجله المال» عما ذكرنا"“ من 
الكفاية» ومؤونة الحج. أو يستوعب ما في يله. لم يلزمه الح ”ا لأن حق الآذهي 
مقدّم على حق الله تعالى؛ لفقر الآدمي» وغنى الله سبحانه. 


)١(‏ قال في المقنع "3١/1‏ «ويّترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن». قال في 
الإنصاف :"١١7/١7‏ «بلا نزاع». وينظر: الهداية ص717275. المستوعب 2785/١‏ المغني 
5 8ه المحرر ص7١71,‏ الشرح الكبير 21١/17‏ الفروع .417١/5‏ 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(9) سواء كان الدين حالاً» أو مؤجلاًء لآدمي» أو لله. 
ينظر: الفروع 0 الإنصاف //57» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5" . 

(4) كما في الفصول السابقة المتعلقة بالزاد والراحلة وغيرها. ينظر ص )1١١(‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: المستوعب »55١/١‏ الفروع 6 الإنصاف // 217 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع ك/”ة. 
قال شيخ الإسلام: «فإذا كان عليه دين لله. أو لآدمي. وقد ملك الزاد والراحلة بعد 
وجوبه. أو حين وجوبه. لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء دينه متقدم على وجوب 
الحج. ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية». شرح العمدة .١67/7‏ 


وإن كان في يده مال» وعليه دين» فطالبه صاحب الدّين» ولازمه. فمنعه من 
الخروج إلى الحج؛ فإن كان معه ما يقضيه؛ ومنعه مماطلة وظلمأء أثم» وكان مؤخّراً 
للحج مع القدرة. 

وإن لازمه وليس معه ما يقضيه. كان غير آثم بذلك. وسقط عنه الحج لعدم 
الشرط”"'. 

فإن حج من المال الذي ف يدهء وخالف». وقدّم الحج على الدين» صح 
حجه””؛ لأنه لم يحج بمال مغصوب”"؛ لأن حق الغريم تعلّق بالذمة. 

فأمًا عين المال فله؛ بدليل أنه يملك التصرف بما يراه من أنواع التصرفات؛ 
بخلاف المال المغصوب؛ لأن عين المال يستحق هناك. 

فإن ملك زاداً وراحلة» وجميع ما ذكرنا من علق الحج وحوائجه. وهو محتاج 
إلى التزويج؛ لكونه شاباً نشيطاً خائفاً للعتت”): 


)١(‏ أي شرط القدرة المالية» وهي الزاد والراحلة ونحوهاء الفاضلة عن حوائجه الأصلية 
وعن قضاء دينه. 

(0) ينظر: المغني 65 ».٠١‏ الشرح الكبير 8/ 51» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/مه. 

(©) يأتي حكم الحج بمال مغصوب في كلام المصنف ص (85) 

(5) العنت: هو الزنا. وقيل: هو الاك بالزنا. الإنصاف .١17 7/7١‏ 
وينظر: المطلع ص١.‏ المصباح المنير 247١/7‏ ومنه قوله تعالى: فإدَلِكَ لِمَنَ حَسِىَاَلْمَمَتَ 


عِسَكُمَ # [النساء: 37]. 


٠‏ يُقَدّم الحج''/؟ 
وعُلَلَ في ذلك؛ بأنه إذا لم يتزوج لا يأمن مواقعة الفاحشة» والتحرّز من 
المعاصي أولى من الطاعة» وفي ذلك تعريض بالحج؛ لأن من كان حاله كذلكء لم 


يأمن إفساد حجه» وقد نص أحمد ينه على ذلك ف رواية أبى ا 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/8:: «إذا خاف العنت من يقدر على الحج, قدّم النكاح عليه. على 
الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم؛ لوجوبه 
إذن. وحكاه المجد إجماعاً. لكن وزع في ادّعاء الإجماع. وقيل: يُقدّم الحج. اختاره بعض 
الأصحاب. كما لو لم يخفه إجماعاً». 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ١557/7‏ بعد أن ساق رواية تقديم الزواج على 
الحج : «وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا: أنه يبدأ بالحج. وقد قال أحمد في 
رواية جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم. ويخاف على نفسه العنت. ولم يحج. 
وأبواه يأمرانه بالتزويج» قال: يحج ولا يطيعهما في ذلك. هكذا ذكرها أبو بكر ني زاد 
المسافر» ثم فصّل كما تقدم عن أحمد. ووجه ذلك: أنه متعين عليه بوجود السبيل إليه. 
والعنت المخوف مشكوك فيه وهو نادرء والغالب على الطباع خلاف ذلكء. فلا يفرط 
فيما تيقن وجوبه بما يشك فيه». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١57/١‏ رقم .7١8‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد 
لابن أبي موسى ص١18.‏ المستوعب .45١/١‏ المغنى 0/ 17» الشرح الكبير والإنصاف 
1 الفروع 0 337”, الإقناع وشرحه كشاف القناع ة. 

(0) قال أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد ص ١5١‏ : «قيل لأحمد: فالرجل؟ قال: إذا وجد 
زاداً وراحلة» قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟ قال: يحج؛ إلا أن يخشى العنت على نفسه». 
(6) أبو داود السجستاني: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي  7٠١7(‏ 
5/ا'ه) إمام أهل الحديث في عصره. ومن كبار الفقهاء. جمع كتابه «السئن» وعرضه 
على الإمام أحمد بن حنبل» فاستحسنه واستجاده. من نجباء أصحاب الإمام أحمد. لازم 
مجلسه مدة. وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصولء. ودوّن تلك الأسئلة في 
كتاب. طبع باسم «مسائل الإمام أحمد رواية أ داود». تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 
”, طبقات الحنابلة: /١‏ 2169 سير أعلام النبلاء 37٠1/17‏ شذرات الذهب "”/ *717. 


وأما إن كان غير خائف للعَئت. قَدَّم الحج على التزويج""'؛ لأن الحج ركن 
من أركان الإسلام. متفق على وجوبه. والنكاح مختلف في وجوبه'". فقّدّم الآكد 
على الأضعف. 

فإن استعان يرَجُل يحمله إلى الحج. أجزأه؛ لأنه إعانة على أسباب الحج. فهو 
كما لو دفع إليه شيئاً يفطر عليه. وكذلك إذا لم يجد ماء فأعانه على ماء يتوضاً به. 

فإن أجر نفسه من قوم ليخدمهم. فحجوا يذ حرام ال لأنه تكلّف 
ما لا يلزمه من مؤونة الحج. وهو من أهل الحج. فصحّ حجه؛ كما لو تكلف 
القيام في/ الصلاة. مع عجزه عن القيام, وحضور الجمعة» مع عجزه عن السعي؛ 
فإنه لا يمنع الإجزاء؛ كذلك ها هنا. 


)١(‏ قال في المستوعب ::4١/١‏ «قولاً واحداً». وفي الإنصاف 18/8: «إجماعاً». 
وينظر: المغني 0 » الشرح الكبير 2417/4 الفروع 05 33737”, الإقناع وشرحه ”/57. 
(1) قال في المغنى 49/ :7"4٠‏ «وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. واختلف أصحابنا في 
وجوبه؛ فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب. إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في 
محظور بتركه» فيلزمه إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء. وقال أبو بكر عبد العزيز: 
هو واجب. وحكاه عن أحمد». 
وينظر في حكم النكاح: المغنى 9/ 25٠‏ الإنصاف .1١/7١‏ الفروع 8/ 170. 
وقد ذهب الفقهاء إلى أن النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية» فيكون واجبأء أو 
مستحبأًء أو مباحأًء أو مكروهاًء أو حراماًء ولهم في ذلك تفصيل. 
ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .١191/5‏ الموسوعة الفقهية «الكويتية» .5١١١ /5١‏ 
(*) نص عليه أحمد كما في مسائله رواية إسحاق بن منصور ١047/5‏ 5. ورواية ابنه عبدالله 
ص 7١١‏ رقم 4718. وينظر: المستوعب /١‏ 454. المغنى 0/ ,.٠١‏ الشرح الكبير /48: 
شرح العمدة 51/7 », الفروع 0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 00. 


فإن خرج تاجرٌ إلى الموسم وحج. أجزأه'''. نص عليه'". لأن ...0" تا 
وأما الثواب فعلى قدر الإخلاص فيه والانقطاع إليه؛ لأن الله سبحانه قال: 
وم ل إ!َّ ليِعبُدُوأ 1 لضن له له لي # [البيّئة:]» والي د يقول: (من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”'". 


هذا الكلام في حق الرّجل. 


474/7 شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ »041/١ ينظر: الفروع 2159/0 الإقناع‎ )١( 
مطالب اولي النهئ ؟/144.‎ 
هم قال أبو داود: « سمعت أحجمد» وسأله رجل» » قال: أريد الحج فأحمل معي متاعاً للتجارة؟ فقال:‎ 


من الناس من يتأول هذه الآبة: « لَسَ عَكَمَحَكُمْ جك أن بتعا فَضْلا من رَيَِكُمْ # 
[البقرة: 194] في مواسم الحج. ولكن لو لم يكن معه تجارة كان أخلص». مسائل الإمام 
أحمد رواية أبي داود ص177. 

(*) كلمة لا يمكن قراءتها في المخطوط. بسبب سيلان الحبر» وحسب السياق قد تكون 
«(خروجه). 

(5) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه: أوَها الحديث الأول من صحيحه. ومسلم. 
كتاب الإمارة» باب قوله ككلِ: (إنما الأعمال بالنية)... ”/ ١916‏ برقم /1901. 
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فأمًا المرأة» فيُعتبر في حقها الْمَخره”". 

وهل اْحرّم من شرائط الوجوبء أو من شرائط إمكان الأداء؟ على روايتين”". 

فامحرم في حقهاء وتخلية الطريق» وإمكان المسير'". في حقّ الرجل وحقهاء 
على روايتين: 

إحداهما: أنه شرط للوجوب”*؛ لأنه يحفظها؛ فهو كالنفقة. 

والثانية: من شرائط إمكان الأداء””*؛ لأن شروط الحج المختصة''' قد كملت. 


)١(‏ هذا شرط ثامن في حق المرأة خاصة. حيث ذكر المؤلف فيما سبق ص (01) سبعة 
شروط للحج؛ وهي: العقلء والبلوغ. والإسلام. والحرية» ووجود الزاد والراحلة؛ 
وتخلية الطريق» وإمكان المسير. وسيبين المؤلف المراد بالْمَحْرم ص (578) 
وينظر في هذا الشرط: الإرشاد ص 2177 التعليق 00/7. المستوعب /١‏ 447. المغني 
0/ الا شرح العمدة ؟/ 218١‏ الإقناع وشرحه 5/ 07, منتهى الإرادات وشرحه 7/ 477. 

(؟) ينظر: التعليق 7/ 014. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 207/١‏ الحداية 
ص١ 5١‏ المستوعب /١‏ 44. المغنى 07٠/0‏ الشرح الكبير والإنصاف // /الا شرح 
العمدة 7/ 117. الفروع .14١/0‏ شرح الزركشي / 4. 

() أشار المصنف ص (27) إلى الروايتين في تخلية الطريق وإمكان المسير.ء ووجه كل رواية. 

(5) نقلها عن الإمام أحمد إسحاق بن منصور في مسائله 701/4/0. 4/ 4770 حيث قال: 
«قلت: امرأة موسرة. ليس للا مَحْرّم؟ قال: المحرم من السبيل». 
وقال أبو داود: «قلت لأحمد: امرأة موسرة. لم يكن لما محرم. هل وجب عليها الحج؟ 
قال: لا». مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص١ .١6١‏ 
وقال في الإنصاف 1/8 بعد هذه الرواية: «هذا المذهب مطلقاً. يعنى: أن الحرم من شرائط 
الوجوب. كالاستطاعة وغيرها. وعليه أكثر الأصحابء ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. 
وهو ظاهر كلام الخرقي». 

(5) فعلى هذه الرواية» يُْحج عنها لو ماتت. أو مرضت مرضاً لا يرجى برؤه. ويلزمها أن 
توصي به. الفروع 747/0 الإنصاف 8/ /الا. 

)١(‏ سبقت الإشارة إليها أول الفصل. 


وأما الْمَحْرم من أجل الحفظ لبضعهاء والاحتياط لفرجهاء فهو من زوائد 
الشروط المختصة بهاء ولم يكن من شرائط الوجوب؛ كالنفقة الزائدة على قدر 


١) 
ااه أ‎ 


)١(‏ قال في الإنصاف 78/8: «وعنه: لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصرء كما لا يعتبر في 
أطراف البلد. ونقل الأثرم: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. قال الإمام أحمد: لأنها 
تخرج مع النساء ومع كل من أمنته. وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساءء اللاتي 
لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة. ذكرها المجد. ولم يرئضه صاحب الفروع». 
وبنظر: المحرر ص55 ١.ء‏ المغنى 5/ .7"٠‏ الشرح الكبير والإنصاف 279/8 الفروع 47/0 7. 
وقال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 7/ :17١‏ «واختلفوا من هذا الباب: هل 
من شرط وجوب ال حج على المرأة أن يكون معها زوج. أو ذو محرم منهاء يُطَاوعْهًا على 
الخروع مضه إل« اليس العم 9 تقال ماللفه و العافكى # بين من قرط الرعريي لاقم 
وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة» وأحمد. وجماعة: وجود 
ذي المحرم» ومطاوعته لماء شرط في الوجوب. وسبب الخلاف: معارضة الأمر بالحج. 
والسفر إليهء للنهي عن سفر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم). 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 7”/ 177: «المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج. ولا 
يجوز لها ذلك إلا مع زوجء أو ذي محرم». ثم ساق الأدلة على ذلكء. وقال: «فهذه 
نصوص من الني مَكِةِ في تحريم سفر المرأة بغير محرم» ولم يخصص سفراً من سفرء مع أن 
سفر الحج من أشهرها وأكثرها. فلا يجوز أن يغفله. ويهمله. ويستثنيه بالنية من غير 
لفظ. بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك. وهو أغلب أسفار النساء. وقد 
أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء. فاشتراط ما 
اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق. وحكمته ظاهرة» والمرأة مُعرّضة في السفر للصعود 
والنزول والبروزء محتاجة إلى من يعالجهاء ويمس بدنهاء تحتاج هي ومن معها من النساء 
إلى قيم يقوم عليهن. وغير المحرم لا يؤمنء ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة 
التقلب. والشيطان بالمرصاد»أ.ه ملخصاً. 
وينظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ص5١١.‏ 


وعلى من تكون نفقة الحرّم؟ 

يجب أن تكون من مالا" ؛ لأنه متسبب لماء فكان عليها نفقته؛ كالراحلة. 

أو نقول: حيوان يشترط لوجوب حجها؛ كالأصل. 

هذا الكلام كلّه فيمن كان على مسافة وبَعُد. 

فأمًا من كان بمكة. أو كان منها على مسافة لا تُقصر فيها الصلاة؛ فإن كان 
قادراً على المشيء لزمه الحج ماشيأء وليس من شرطه زاد وراحلة'"؛ لأنها مسافة 
قريبة» فهي كالجمعة» لما لم يُشترط المسيرٌ إليهاء وجبت مع الزاد والراحلة وعدمها. 

فإن كان على هذه الصفة؛ لكنه لا يجد زاداً يُبَلّغه الحج. ومتى ترك أهله 
وحجء ولم يكن هم نفقة» لم يلزمه الحج'"؛ لأن كفايته مقدمة على العبادة؛ بدليل 


الرقبة التي يحتاج إلى خدمتهاء والكسوة التى يحتاج إلى لبسهاء لا يلزمه إخراجها في 
الكفارة» كذلك هاهنا. 


.114/ 0 ينظر: المغنى 0/ 5 الشرح الكبير والإنصاف 8/ 80, الفروع‎ )١( 
قال في المغنى: «نص عليه أحمد؛ لأنه من سبيلهاء فكان عليها نفقته» كالراحلة. فعلى هذا‎ 
يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لها ولمحرمها؛ فإن امتنع محرمها من الحج معهاء‎ 
مع بذها له نفقته» فهي كمن لا محرم طا؛ لأنها لا يمكنها الحج بغير محرم. وهل يلزمه‎ 
إجابتها إلى ذلك؟ على روايتين. نص عليهما. والصحيح: أنه لا يلزمه الحج معها؛ لأن‎ 
في الحج مشقة شديدة» وكلفة عظيمة: فلا تلزم أحداً لأجل غيره؛ كما لم يلزمه أن يحج‎ 
عنها إذا كانت مريضة».‎ 

(؟) ينظر: المغنى 0/ 2٠١‏ شرح العمدة 2155/7 الفروع 5/ 27174 الإقناع وشرحه 5/ .5٠‏ 

(9) ينظر ص (1705) 


عرطا007تت7 بترتت ١‏ 1771 جد 
فصل 

فإن غصب مالأ فحج به فهل يجزئه الحج أم لا؟ المنصوص عنه: أنه لا يجزئه”"". 

وقد خرّجها/ شيخنا أبو يعلى#'" على الروايتين» في الصلاة في الثوب 
المضوث والذان الخضبي””. 

والأصح فيهما عدم الإجزاء؛ كما نصرنا في الصلاة في الثوب المغصوب. 
والذان الخضي” . ووقع الفرق بينهماء وأن الستارة شرط في الصحة. وليس الزاد 
والراحلة شرطأ في الصحة؛ لكنْ هما للوجوب شرْطًا رفق””. 

ولهذا لو خرج بلا زاد ولا راحلة صحّ حجه. ولو صلى بلا سترة مع وجود السترة 
لم تصح صلاته. ولو عَم الزاد. ل يجب الحج. ولو علوم السترة» لم تسقط الصلاة. 


)١(‏ قال في الإنصاف :185/١5‏ «الصحيح من المذهب: أنه لا يصح. نص عليه. قال ابن أبي 
موسى: وهو الصحيح من المذهب. وقيل عنه: يجزئه مع الكراهة. قاله ابن أبي موسى. 
واختاره ابن عقيل. قال الحارثي: وهو أقوى. قلت: وهو الصواب. فيجب بدل المال ديناً 
في ذمته». وينظر: الإرشاد ص578١.‏ المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين 2.٠58/١‏ 
المستوعب /١‏ 455.» الشرح الكبير والإنصاف »184-58١/١6‏ الفروع 45/7 قواعد 
ابن رجب 17/١‏ «القاعدة: 24»» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .7"١ 5/١‏ 

(1) ذكر أبو يعلى الروايتين الآنتي ذكرهما في الصلاة في الثوب المغصوب. ثم قال: «وعلى 
هذا الاختلاف. إذا صلى في أرض غصب... أو حج بمال غصب... جميع ذلك على 
روايتين». المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .١58/١‏ وينظر: الفروع 5”5/7. 

() الرواية الأولى: عدم صحة الصلاة. وهي المذهبء وعليها جماهير الأصحابء. وهي من 
المفردات. والرواية الثانية: تصح مع التحريمء اختارها الخلال» وابن عقيل في الفنون. 
وقيل: تصح مع الكراهة. وذكر في الإنصاف آقوالاً أخرى. الإنصاف "/ 7717 07". 
وينظر: الفروع 9/7. 

(:) كتاب الصلاة من الكتاب المحقق مفقود ‏ حسب علمي -. 

(5) ينظر: قواعد ابن رجب 51/١‏ «القاعدة التاسعة». الفروع 557/7. 


ب بإب 4 

والذي يشبه أن يكون أحمد ذه بنى مذهبه في المنع من صحة الحج. على ما 
رواه أبو بكر النجاد''' في كتاب (مكة)"'" بإسناده عن عبدالله بن عباس ذف قال: 
«من حج بمال مغصوب فقال: لبيك. قال اللّه: لا لبيك ولا سعديك. أخرج الحرام 
0000 


7 01( النجاد هو: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونسء أبو بكر النجاد.‎ )١( 
الإمام الحافظ الفقيه. شيخ الحنابلة بالعراق. صنف كتاباً كبيراً في السنن. كان‎ )ه٠"4‎ 
رأساً في الفقه. رأساً في الحديث. تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 09/0 ". طبقات الحنابلة‎ 
.50١/5 تذكرة الحفاظ ”/ لاه. شذرات الذهب‎ ٠0 65 سير أعلام النبلاء‎ 16 /' 

(0) اسم الكتاب غير واضح في المخطوطء ولعله ما أثبت؛. ولم أعثر للنجاد على كتاب بهذا 
الاسم؛ إلا أن يكون ضمن كتابه السنن. ومن آثاره أيضاً: كتاب كبير في الفقه 
والاختلاف. وفوائد النجاد. والرد على من يقول القرآن مخلوق. ومسند عمر بن 
الخطاب. [معجم المؤلفين لعمر بن رضا كحاله ١/5؟]‏ وجزء في الرد على منكري 
العرش. [كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون لحاجي خليفة .]0/1//١‏ 

(") لم أقف عليه عن عبدالله بن عباس قث بهذا اللفظ. 
وقد ورد من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً: (إذا خرج الرجل حاجأً بنفقة طيبة» ووضع 
رجله في الغرزء فنادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديكء زادك 
حلال. وراحلتك حلال. وحجك مبرور غير مأزورء وإذا خرج بالنفقة الخبيثة» فوضع 
رجله في الغرزء فنادى: لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديكء. زادك حرام 
ونفقتنك حرامء وحجك غير مبرور). أخرجه الطبراني في الأوسط 70١/0‏ برقم /077. 
وبنحوه مع تقديم الحاج بالمال الحلال على الحاج بالمال الحرامء أخرجه البزار في مسنده 
65 برقم 8778. وقد ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 171١/١‏ 778. 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد 7/ :197/١١ .7١9‏ «فيه سليمان بن داود اليمامي» وهو ضعيف». 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 7١7/7‏ برقم :1١97‏ ١بل‏ هو ضعيف جداً)». 
وعن عمر بن الخطاب # مرفوعاً: (من حج بمال حرام فقال: لبيك اللهم لبيك؛ قال الله 
يك له: لا لبيك ولا سعديك. وحجك مردود عليك). أخرجه ابن عدي والديلمي» وهو 


حديث ضعيف. - 


ب7بإبإبإبإببببببب ل 


ولأن الزاد والراحلة أحد شرائط الحج المشروعة» فجاز أن ينافي صحة الحج 
وقوعها على الوجه المنهي عنه؛ كبقية الشرائط المقيدة في الشخص. 
العبادة؛ فهو كنفقة رجوعه. ونفقة الإحرام تكون في أثناء العبادة. 
يبطل. وأما ما يوجد بعده. فقد حصل بالترك بالقوة الى حصلت بأكل الغصب 
قبل القوة. 

فإن أخذ من مال ولده شيئاً""' يحج به. خُرّج على ما ذكرناه من أصلنا”" 


- ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي 87/١‏ جامع العلوم والحكم 2141/١‏ 57 7178. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي 5/7/اء سلسة الأحاديث الضعيفة 
لل 0 ل سن يو لي 0" 

(1)يقن إذنف' المستوغعب 24/١‏ 

(؟) قال في الإقناع :1١1" /٠"‏ «ولأب فقط إذا كان حراً أن يتملك من مال ولده ما شاء ‏ مع 
حاجة الأب وعدمهاء في صغر الولد وكبره. وسخطه ورضاه. وبعلمه وبغيره ‏ دون أم 
وجد وغيرهماء بشروط ستة: أحدها: أن يكون فاضلاً عن حاجة الولد. الثاني: ألا 
يعطيه لولد آخر. الثالث: ألا يكون في مرض موت أحدهما. الرابع: أن لا يكون الأب 
كافراً والابن مسلماً. الخامس: أن يكون عيئاً موجودة. السادس: أن يحصل تملكه بقبض 
مع قول أو نية». انتهى مختصراً. وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 8/ 5785» 
الحداية ص 275٠‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف »٠١7/117‏ منتهى الإرادات وشرحه 
14 4» كشاف القناع ١158/٠١‏ مطالب أولي النهى 5/ »4٠١‏ الشرح الممتع .41١/١١‏ 

(1)ينظرة المسيتوغف 244/1 


فإن كان يجحف باله. كان الحكم فيه كما ذكرنا''' في المال الملخصوب سواء'". 
وإن كان لا يجحف بماله. كان الحكم كمال أحرزه؛ لأن له أخذه على أصلنا؛ 
لقول النى كك (أنت ومالك لأبيك)"". 


وأما الأم» فليس لما أن تأخذا. فإن أخذت فحجّت به. كان كلمال 
المفضوت ”0 وقد قرسا حكمه”: 


)85( ينظر ص‎ )١( 

ينظ اقوفت 1 1د 

() عن جابر بن عبدالله ذه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدأء وإن أبي يريد 
أن يجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب 
ما للرجل من مال ولده 8٠١/7‏ برقم .114١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
4 3”. برقم .١159/‏ والطبراني في الأوسط ١9/17‏ برقم /517. 
قال الزيلعي في نصب الراية / 7737: «قال ابن القطان: إسناده صحيح., وقال المنذري: 
رجاله ثقات». وصححه الألباني في إرواء الغليل ”/ "71" برقم /87. 
وقد روي الحديث عن أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب. وعائشة» وعبدالله بن 
عمروء وعبدالله بن مسعود. وسمرة بن جندبء وعبدالله بن عمرء وأنس بن مالك. ‏ 
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بنظر تخريج هذه الأحاديث في: نصب الراية / لالال, مجمع الزوائد 5/ 2155 إرواء 
الغليل "/ “73717. 

(5) هذا هو المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: لما ذلك. الإنصاف .٠١ 5/١1‏ 
وينظر: الشرح الكبير 2١١١ /1١1/‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 216١/١١‏ شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي 5/ »5١4‏ مطالب أولي النهى 4/ .5٠١‏ 

(1) ينظز: المستو ضف 4145/1 

(0) ينظر ص (85) 


فإن قيل: هلا جعلت الأم كالأب هاهنا؛ كما جعلنها كالأب في سقوط القتل 


قيل: عِلّة القتل ما رُكُبٍ في الطبع من الأبوة والأمومة (...)'" حق الأب 
يتعلق بالمال» ففارق الأب الآمّ فيه؛ كالولاية عليه في ماله. 

وإذا كان الشخص على صفة تلحقه المشقة الشديدة» في الكون على الراحلة؛ 
أرضن لآ برح زوه هن عفنت”") أو كبر أو عيلقة ناقضنة» أو زمانة"" لا يرج 
زواها؛ فإن كان فقيراً سقط عنه””» وإن كان عَيّيا"'' لزمه أن يستنيب من يحج عنه”", 
ويدفع إليه نفقة طريقه. 


)١(‏ المذهب أنه لا يقتل الوالد بولده وإن سفلء والأب والأم في ذلك سواء. وعنه: تقتل 
الأم. وردّها القاضيء وقال: لا تقتل الأم رواية واحدة. 
ينظر: التذكرة ص87 1. المقنع والإنصاف ,.17١/75‏ الشرح الكبير 8؟/ 171. 

(5) بياض في المخطوط بقدر ثلاث كلمات تقريباء عدا جزء من الكلمة الوسطى. 

(9) العضب: الشللء والخْبّل» والعرج. والمعضوب: الضعيف. والرّمِن لا حراك به. 
ينظر: لسان العرب١1094/1.‏ المصباح المنير ص؛ ١‏ 5» تاج العروس 7/ .89٠0‏ 

(5) الزّمَانة: مرض يدوم زماناً طويلا. المصباح المثير ص755. وينظر: المغرب ص١١7.‏ 
لسان العرب .١199/1١7‏ 

(0) لعدم توفر شرط الزاد والراحلة» وهو شرط للوجوب. ينظر ص (017) هامش رقم (7) 

(5) أعيا الرجل أو البعير في سيره؛ تعب تعباً شديداً. المعجم الوسيط ص5157. 

)١(‏ ينظر: المستوعب .455/١‏ 08, الشرح الكبير والإنصاف 57/8. شرح العمدة 
5/7" . 


والأصل في ذلك: حديث الخثعمية”'': (فَدَيْنُ الله أحق أن يُقضى)”". 


2777/١ امرأة من قبيلة خَنْعَم. ولم تسم في الحديث. قال ابن حجر في هدي الساري‎ )١( 
«امرأة من خَنْعَم لم تسم». وذكر في الفتح 18/5: أنها ابنة حُْصِيّن بن عَوْف‎ 5 
الْحنْعَمِيَ. وخَلْعَم: قبيلة من القحطانية» تنتسب إلى خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو.‎ 
."7١/١ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر بن رضا كحالة‎ 

(؟) حديث الخثعمية سيذكره المصنف في الفصل التالي» وسأخرجه هناك» وليس فيه عبارة 
(فدَيْنْ الله أحق أن يُقضى). وجاءت هذه العبارة في المعجم الكبير للطبراني 71/5 برقم 
9 من حديث حُصيّن بن عوفء قال: قلت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير 
ضعيف. وقد عمل شرائع الإسلام كلها غير الحج» ولا يستمسك على بعيرء أفأحج عن 
أبي؟: فقال: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟) قلت: نعمء قال: (فدين الله 
أحق أن يقضى). وفيه أيضاً ؟١/ ١١‏ برقم ١777‏ عن ابن عباس قن قال: جاء رجل إلى 
الي يك فقال: إن أبي مات. ولم يحج, أفاحج عنه؟ قال: (لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيه؟) قال: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى). 
وعن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى الني يد فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. فماتت 
قبل أن تحج, أفأحج عنها؟ قال: (نعم. حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين؛ أكنت 
قاضيته؟» قالت: نعمء قال: (فاقضوا الله الذي له. فإن الله أحق بالوفاء). أخرجه 
البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شب أصلاً معلوماً باصل مُبَيّن... 
ص ١157"‏ برقم 710/. وعنه أيضاً أن امرأة من جهينة» جاءت إلى الني كَل فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج. فلم تحج حتى ماتت. أفاحج عنها؟ قال: (نعم» حُجَي عنهاء أرأيت 
لو كان على أمك دين؛ أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء). أخرجه البخاري. 
كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن المرأة ص1٠‏ برقم 1801. 
وقد جاء اللفظ الذي ذكره المصنف في الصيام أيضاً. فعن ابن عباس َف قال: جاء 
رجل إلى الني كَل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 
قال: (نعم)» قال: (فدين الله أحق أن يقضى). أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب من 
مات وعليه صومء ص85 برقم 1407. ومسلمء كتاب الصيام. باب قضاء الصيام عن 
الميت. 8١5/7‏ برقم .١١54‏ 


فصل 
ويلزم المعضوب أن يُحِج غيره عن نفسه؛ لما روى أبو داود بام 
والبخاري في صحيحه”". قال: كان رسول الله كَلِدِ على ناقته. وامرأة"" تسأله. 
وكان الفضل بن عباس تفة”*'رذف رسول الله يك ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل 
رسول الله يلد يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن 
فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخاً كبيرأ لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أَفَأَحُجَ عنه؟ فقال: (نعم) . 


وروى أحمد بإسناده'”'. عن ابن الزبيرءفتة”''. قال: جاء رجل من خثعم إلى 


.1809 برقم‎ ١5١/7 سنن أبي داودء كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره‎ )١( 

(؟) في كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله ص7١"‏ برقم “1511. ومسلم, كتاب الحج. 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت 7/ "941 برقم 1775. 

(؟) (من خثعم) كما في الصحيحين وغيرهما. 

(4) هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب. ابن عم رسول الله كَل كان أجمل الناس 
وجهاً. غزا مع رسول الله ََِدِ فتح مكة. وحنينًء وشهد معه حجة الوداع» وشهد غسله. 
اخثلف في تاريخ وفاته. قال النووي: «توفى بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة» 
هذا هو الأصح)». وقيل: ١١هه‏ وقيل: 5١ه‏ وقيل: 6١ه.‏ تنظر ترجمته في: الاستيعاب 
.١774 /"‏ أسد الغابة 2557/5 تهذيب الأسماء واللغات .04١1/7/١‏ الإصابة 0/ /7/1. 

(5) في المسند 41/57 برقم .١15١50‏ والنسائي. كتاب مناسك الحج. باب تشبيه قضاء 
الحج بقضاء الدين» ١١1/7‏ برقم 171728. والدارمي ؟//61١١‏ برقم 141/8. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 141١/7‏ : (إسناده صالح). وني تحقيق المسند: 
«حديث صحيح دون قوله: (أنت أكبر ولده) » وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين». 

)١(‏ هو: عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي. أمه أسماء بنت 
أبي بكر الصديق. أول مولود للمهاجرين بالمدينة. بويع بالخلافة سنة: 5114هه عقب 
موت يزيد بن معاوية. حاصره الْحَجَّاج في الحرّم حتى قُتل سنة: “”/اه وطلب بعد قتله بمكة. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب "/ 4080. أسد الغابة / 2.178 الإصابة 5/ 87. 


الني َيِه فقال: يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير» لا يستطيع 
ركوب الرَّخْلء والحج مكتوب عليه أَفَأحْجَ عنه؟"" قال: (حج عنه) . ورُوي: 
(حج واعتمر)"". 

وإذا بَدَلَ له غيره الطاعة في الحج. فقال: أنا أحج عنك. لم يلزمه فرض الحج. 
سواء كان المبذول له فعضا ريا موسر كان :أو معسراء وسواء كان أباه» أو 


أجنبيا”"؛ لقوله تعالى: مِإمَنِ سَتَطاء ليه ميلا 1آل عمران:97] واستطاعة الغير"", لا 
)١(‏ وردت هذه الزيادة في المسند 51/75: «قال: (أنت أكبر ولده؟) قال: نعم, قال: (أرأيت 
لو كان على أبيك دين فقضيته عنه. أكان ذلك يجزئ عنه؟) قال: نعمء قال: (قاحجج عنه)). 
(0) ليست هذه رواية للحديث السابق, وإنما جاءت في حديث آخرء وهو حديث أبي رَزين 
العَْيْلِيٌ» أنه أتى الني ككل فقال: ها زمر عزن آي فق كيولا سل لمرلا 
العمرة» ولا الظّعْنَ قال: (حج عن أبيك واعتمر). أخرجه أحمد ٠١/51‏ برقم 11185. 
وابن ماجه. كتاب المناسك. باب الحج عن الحي إذا لم يستطع / 5١5‏ برقم 1407. وأبو 
داود. كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره ١77/7‏ برقم .18٠١‏ والترمذي. 
أبواب الحج. باب منه ص58؟7 برقم .91٠‏ والنسائي. كتاب مناسك الحج. باب العمرة 
عن الرجل الذي لا يستطيع ١١1١/5‏ برقم 77177, وغيرهم. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحبح». وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .١71‏ وفي تحقيق المسند: «إسناده صحبح). 
(9) ينظر: التعليق الكبير /١‏ ؟57. الجامع الصغير ص١٠٠.‏ الحداية لأبي الخطاب ص١217‏ 
المستوعب /١‏ 454. المغنيى 0/ 4» الشرح الكبير والإنصاف 44/8: شرح العمدة 7/ 17. 
)١(‏ قال الحريري في كتابه «درة الغواص في أوهام الخواص» ص ::١‏ «المحققون من النحويين 
يمنعون من إدخال الألف واللام على (غير»» لأن المقصود في إدخال آلة التعريف على 
الاسم النكرة أن تخصصه بشخص بعينه. فإذا قبل: الغيرء اشتملت هذه اللفظة على ما لا 
يحصى كثرة» ول يتعرف بآلة التعريف. ولذا لم تدخل على الْمَشَاهِير من المعارف؛ كدِجلة. 
وعرفة» ونحوها؛ لوضوح اشتهارها». ومن علماء اللغة من يرى جواز دخوها عليها. 
ينظر: تهذيب اللغة »١717//8‏ المطلع ص .””7”١‏ المصباح المنير 59//7» تاج العروس /١7١‏ 7805. 


>ع## تتا 11110 01 جد 
تكون استطاعة لغيره؛ ولأنه غير مستطيع للحج بنفسه وماله. فلم يلزمه فرضه. 
كما لو بذله أجني» أو فقير» وبذل له المالك؛ ولآنه حق يتعلق بالمال» فلا يلزمه يبذل 
غيره. كما لو كان فقيراً في ذمته زكاة» فإنه لا يلزمه قبول نيابة الغير عنه في إخراجها. 
فصل 

فإن بُذل له الما كان أبعد في نفي اللزوم'"'؛ لأنه إذا لم يلزم ببذل نفس 
الفعل» فبذل/ عوضه أولى. 

يُبيّنَ صحة هذا: أنه لو عجز عن الوضوء بنفسه. فوضأه غيره» جازء فإذا بَدَل 
له أن يُوضّئه وجب عليه قبول ذلك منهء ولو بذل له عوضاًء يدفعه إلى من 
يُوضّئهء لم يلزمه قبول ذلكء. وهذا المعنى وذاكء أن المال يلزمه به المنّة''". 


وإذا حُجّ عن المعضوب”". 


)١(‏ هذا الوجه الأول: أنه لا يلزمه قبوله صححه القاضي. 
ينظر: التعليق /١‏ *17. المغنى 4/5 . الشرح الكبير 44/4 شرح العمدة 7/ 137. 
والوجه الثاني: يلزمه. التعليق /١‏ 17. 

(5) ينظر: التعليق .54/١‏ 

(*) تصح الاستنابة عن المعضوب في حج التطوع؛ إذا كان قد حج حجة الإسلام (وفاقاً). 
وقد أطلق أكثر الأصحابء. كما في المستوعب. والمغنى» والشرح الكبيرء والإنصاف. 
والإقناع» والمنتهى. وغيرهم. القول بالجواز» ولم يذكروا رواية أخرى بعدم الجواز. 
قال في الفروع 0/ 145: «وفي تعليق القاضيء والانتصارء رواية: لا نيابة في نفل مطلقاً؛ 
لأنه يثبت في الواجب للحاجة». وكذا ذكرها شيخ الإسلام في شرح العمدة قال: 
«والأخرى: لا تجوز الاستنابة إلا في الفرض... وجعل أبو الخطاب وكثير من أصحابنا 
هذا فيمن يقدر أن يحج بنفسه. فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد». ينظر: التعليق 
0١‏ المستوعب .01"8/١‏ المغنى 0/ 77 الشرح الكبير والإنصاف 8/ 45. شرح العمدة 
فشضفة الفروع ه/ 7 الإقناع وشرحه ”/04., منتهى الإرادات وشرحه ؟7/ .57١‏ 


77س 7 7بتت7ت7ااا 8و مد 
أو الصحيح"''. حجّة التطوع. أجزأه. نص عليه وقد منّئل عن الصحيح: هل يعطي 
من يحج عنه بعد الفريضة. يتطوع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا 
يستطيع؛ ولكن إن حج عنه الصحيح؛ أرجو أن لا يضرًه' '". 

وعنه رواية أخرى: يجوز في المعضوب. فأما الصحيح فلا يجوزء قولاً 


وا 


ود ب م 


وجه الأوّلة'"': ‏ أنه يصح الاستنابة في حجة التطوع ‏ أن كل ما صحت النيابة 


)١(‏ هل يصح لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين: 
إحداهما: يصح.ء وهو المذهب. قال ابن أبي يعلى: «في أصح الروايتين». وفي الفروع: 
«على الأصح". والرواية الثانية: لا يصح. وجهها: أنها عبادة على البدن. فلا تصح 
النيابة فيها عند عدم الضرورة. كالصوم. والصلاة. ينظر: الهداية ص١72١»‏ التمام 
0١‏ شرح الزركشي / "7 المبدع /٠"‏ 4 5» والمصادر السابقة. 

(1) تنظر هذه الرواية في التعليق .594/١‏ وشرح العمدة 5195/7. 

() سبق أول الفصل أن في الصحيح روايتين. وهذه المسألة نقلها المصنف من التعليق 
١/»؛‏ وجاء فيه ما نصه: «إذا أحجّ المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجّة تطوع أجزأه... 
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا أي الجواز -. والثاني: لا يجوز. وهذا في المعضوب. 
فأما في الصحيح فلا يجوزء قولاً واحداً». وينظر: المهذب وشرحه المجموع 7/ 115117. 
وعليه فإن قول المصنف «وعنه رواية... قولاً واحداً» هذا عئد الشافعية: وأما عند 
الحنابلة فكما سبق أول الفصل بالنسبة للمعضوب والصحيح. واللّه أعلم. 

)١(‏ الآوّلّة: بفتح الواو المشددة» هكذا وردت في المخطوطء ونجدها في كلام المصنف كثيراًء 
كما نجدها عند غيره من العلماء. قال النووي في المجموع :5٠5/7‏ «هذه لغة قليلة, 
واللغة الفصيحة المشهورة الأولّى». وقال في موضع آخر 97/05: «قد تكرر منه 
استعمال الأَوَّلّةَ وهي لغة ضعيفة» والفصيحة المشهورة الأولّى». وقال في لسان 
العرب١١/ "١9‏ (مادة وَآأل): «وحكى تعلب: هن الأوّلات دُخولاً» والآخرات 
خُرُوجاًء واجدئها الآوَلّة والآخِرَة» ثم قال: ليس هذا أصل البابء وإنما أصل الباب 
الأولة ب ؤالا وله #الأطرل:والطر ل 


جو مو 


في فرضه. صحت في نفله؛ كالصدقة"". 

فإذا كان مرضه يُرجى زواله. لم يجز له أن يح عن نفسه'"» نص عليه”", 
فقال: إذا كان شيخاً كبيرأًء لا يَسْتَمْيِك على الرّخْلء يَحُجَ عنه وَلِيّهُ. وإذا كانت 
المرأة ثقيلة» لا يقدر مثلها يركب. والمريض الذي قد أيس منه أن يَبْرَآَء أو المرأة 


)١(‏ ووجه الثانية: أنها عبادة على البدنء فلا تصح النيابة فيها عند عدم الضرورة» كالصوم. 
والصلاة. التمام ."١7 /١‏ 

.77 /0 في الفريضة. فإن فعل لم يجزئه. وإن لم يبرأ. ينظر: المغنى‎ )١( 
«وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة‎ :١55 /7 قال شيخ الإسلام في شرح العمدة‎ 
عليه؛ كالمريض والمحبوسء ومن قطع عليه الطريق» أو منعه سلطان. ونحو ذلك: لم تجز له‎ 
الاستنابة في فرض الحج عند أصحابناء كما ذكره أحمد؛ لأن الني كَل إنما أذن في النيابة‎ 
للشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة» فالحق به من في معناه. والذي يرجى أن‎ 
يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه: أحدها: أن ذاك عاجز في الحال والمآل» وهذا إنما‎ 
هو عاجز في الحال فقطء والبدل إنما يجب عند تعذر الأصل بكل حال. الثاني: أنه لو‎ 
عجز عن صوم رمضان بكل حالء انتقل إلى البدل وهو الفدية» وإن عجز في الحال فقط‎ 
لم يجز له الانتقال إلى البدل. ولزمه الصوم إذا قدر. فالحج مثله. الثالث: أنه لو جاز ذلك‎ 
لجاز أن يحج عن الفقيرء فتسقط حجة الإسلام من ذمته؛ لأنه عاجز ني الحال» وهو من‎ 
أهل الخطاب بالوجوب».‎ 
أما في التطوع. فقال في الإنصاف //95: «ظاهر كلام المصنف: أنه يجوز له أن يستئيب‎ 
إذا كان عاجزاً عجزاً يرجى معه زوال علته. من غير خلاف. وهي طريقة المصنف. وتابعه‎ 
الشارح. والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم القادر بنفسه. على الخلاف. كما تقدم».‎ 
)10( وتقدم حكم حج التطوع عن الصحيح ص‎ 
الجامع الصغير ص١٠. المغنى 237/0 الرعاية الصغرى لابن‎ 27١/١ ينظر: التعليق‎ 
شرح العمدة ؟//ا77.‎ .518/١ حمدان‎ 

)١(‏ ينظر: التعليق /١‏ الاء شرح العمدة 26/5 الفروع ه/لاه؟. 


جر 1 
التى قد أيس منهاء أن تقار على الحج'"'. 


لأنه''' غير ميئوس منه الحج. فلا يجوز أن يحج عنه غيره؛ كالصحيح"". 
فصل 

فإن حُيّ عن المعضوب. والشيخ؛ والمريضء ثم بر وقوي على الحج 
بنفسه. فإنه يجزئه» ول لإقاذة علي نض عليه الود وه "4 أنه تتح طون ينه ف 
حالة أيس من الحج بنفسه. أو في حالة لا يَرْجَى برؤه» فيجب أن يجزئه. دليله: إذا 
اتصل به الموت. 

يبين صحة هذا على أصلنا: أن الاعتبار بحالة الابتداء» دون حالة الانتهاء. 
ولهذا نقول: إذا كان مرضه يرجى زواله. فحَججَ عن نفسه. لا يجزئه» وإن اتصل 
به الموت. اعتباراً بحالة الابتداء» دون حالة الانتهاء7" . 


)١(‏ فيحج عنهم وليهم. ينظر: التعليق /١‏ ١لا‏ شرح العمدة »١1١/7‏ الفروع هروةهة؟. 

(؟) أي من كان مرضه يرجى زواله. 

(*) ذكره في التعليق ١/١‏ ثم قال: «أو نقول: لأنه يرجى برؤه. فأشبه إذا كان به صداع 
يسير). 

(5) كما في مسائله برواية إسحاق ابن منصور 0/ .1١08‏ والتعليق /١‏ /. 
قال في الإنصاف 8/ 55: «هذا المذهب. بلا ريب» وعليه الأصحابء وقطعوا به وهو 
من المفردات... وظاهر كلام المصنف: أنه لو عوني قبل فراغ النائب: أنه يجزئ أيضاً. 
وهو صحيح. وهو المذهب... وقيل: لا يجزئه. وأما إذا برئ قبل إحرام النائب: فإنه لا 
يجزئه قولا واحدا». 
وينظر: الإرشاد ص174» التعليق /١‏ "09 المستوعب 455/١‏ المقنع والشرح الكبير 
07 شرح العمدة ؟/ 14 ., الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/5”ة. 

.5 /١ ينظر: التعليق‎ )١( 


فأما المريض/ الذي يستضرٌ بزيادة المرضء أو يتباطأ برؤه» فإنه لا يسقط الحج 
عنه؛ بل هو واجب في ذمته؛ لأنه مرض فلا يُسْقِط الحج؛ كسائر الأمراض 
اليسيرة. 

ولا يجوز أن يُحَجَح عنه غيره؛ لأجل أنه غير ميئوس من صحته؛ ويجوز منه 
الحج. ويصح؛ لأنه يُسقط عنه رفقاً لا شَرْطاً؛ كما لو حضر الجمعة مع مرضه. 

[و]”" كالزاد والراحلة إذا عدمهما فتكلّف وحج. 

ولا يجب عليه فعله مع مرضه؛ لأنه يخاف مع أداء العبادة غنرراء أو زيادة 

وما جنى به النائب» من قتل صيدء أو لبس مخيط. أو طيبيء أو ما أشبه ذلك» 
فهو في ماله خاصة. دون المنوب عنه'"'؛ لأن جنايات النواب الأصول كذلك؛ 
بدليل المضارب. إذا جنى على المال الذي يضارب به والوكيل إذا جنى على المال 
الذي وكل في حفظه. أو سعة وان 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 

2501 المغنى 0/ 75. شرح العمدة ؟/‎ .057/١ ينظر: الإرشاد ص١18. المستوعب‎ )١( 
مطالب أولي النهى‎ .5١/57 كشاف القناع‎ .57١7/7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ 
. 4 

(؟) سيذكر المصنف هذه المسألة في «فصول النيابة في الحج والوصية به ص (5175) 


فصل 
وتصح الوصية بحجة التطوع؛ لأن ما [صحت]''' الوصية بواجبه. صحت 
الوصية بنافلته؛ كالأموال» تصح الوصية بالديون» وإخراج الزكوات» وتصح 
بصدقة التطوعات”". 
فصل 
قال شيخنا””": والنذر أيضاًء؛ بخلاف حجة الإسلام؛ لأنه إلزامٌ لنفسه. من غير 
إيجاب في الشرع. 
وهذا عندي ليس يشبه النفل؛ بل هو بالفرض أشبه؛ لآنه يجتمع مع الفرض 
بالوجوب. فكان حمله على الواجب بأصل الشرع.ء أشبه منه بالنفل» وليس من 
حيث أوجبه على نفسه. ففارق الواجب بالشرع في شرطه؛ كالشروط في الرقبة 
والأضحية المطلقة في الفرض والنذرء وكذلك النية في المخرج إليهم. 
فصل 
وإذا أحرم عن رجل بغير إذنه. لم ينعقد عن ذلكء سواء كان في حياته. أو بعد 
قله إلا :أن كرون على اليك بشع وايقة' قلق وهر ننه ناكد ورد 31 


)١(‏ في المخطوط «صح" ولعل الصواب ما أثبته. 

(1) سيذكر المصنف فصولاً عديدة في الوصية بالحج في «فصول النيابة في الحج والوصية به. 
ينظر ص (5177) وما بعدها. 

(9) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «المجردا. 

)١(‏ ولا إذن وارثه. وهو الصحيح من المذهب. وقيل: لا يصح بغير إذنه. 
ينظر: شرح العمدة ؟/ »,357١‏ الإنصاف // الاء الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 
منتهى الإرادات وشرحه 577//7. 


يُستناب له من يحج له بماله'''؛ لأن العجز عن أدائه بالبدن. نقل الوجوب/ إلى 
المال؟ لأن الحج مركب بين بدن ومالء ولهذا ينوب عن المعضوب لأجل ماله ولو 
كان فقيراً معضوباً سقط عنه. 

وإذا أحرم عن غيره» ثم قلبه عن نفسه. وهو ال الذي لم يحج عن 


نفسه. متى أحرم عن غيره وقعت الحجة عن نفسه'". 


فصل 


فإن قلنا: إن الحج يقع عن المحجوج عنه ‏ على أحد وجوه. يأتي ذكرها في 


00 قال في المغبى 2707/0 والشرح الكبير //57: «ولا يجوز الحج والعمرة عن‎ )١( 
بإذنه. فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة» فلم تجز عن البالغ العاقل إلا‎ 
بإذنه؛ كالزكاة. فأما الميت فتجوز عنه بغير إذنء واجباً كان أو تطوعاً؛ لأن الني كَكِ أمر‎ 
بالحج عن الميت» وقد علم أنه لا إذن له. وما جاز فرضه جاز نفله» كالصدقة. فعلى هذا‎ 
كل ما يفعله النائب عن المستنيب, مما لم يؤمر به. مثل أن يؤمر بحج فيعتمر» أو بعمرة‎ 
فيحج. يقع عن الميت؛ لأنه يصح عنه من غير إذنه» ولا يقع عن الحي؛ لعدم إذنه فيه‎ 
ويقع عمن فعله؛ لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه» وقع عن نفسه)».‎ 
موه منتهى‎ ٠ 5 وينظر: شرح العمدة ال الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 
.475/7 الإرادات وشرحه‎ 

(؟) الصّرُورة: أصله مِنَ الصر: الحبس والمنع. وقيل للذي لم يحج: صرورة؛ لصرًه على نفقته 
التى يتبلغ بها إلى الحج. ويقال أيضاً للرجل إذا لم يتزوج ولم يأت النساء: صرورة؛ لصّره 
على ماء ظهره وإمساكه له. وسيذكر المصنف ص (7/178) كراهة هذه التسمية. 
وينظر في تعريف الصرورة: تهذيب اللغة ؟١//اا.‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
للأزهري ص177. النهاية 7/ »7١‏ تهذيب الأسماء واللغات /١/7‏ 175. لسان العرب 
4/ 401 المصباح المنير ص77/6. 

)١١١( يأتى تفصيل ذلك ص‎ )١( 


ججبجج بل7ا7ااااااتت ور ا مهد 
فصل منفردٍ إن شاء الله''' ‏ فهل للحاج النفقة التي بذل له؟ 

يحتمل: أن لا شيء له؛ لأنه يعتقد أن الحجة له. 

ويحتمل: أن يكون ذلك عن المحجوج عنه. فهو كرجل استأجر رجلا لبناء 
حائط. فبناه يعتقد أنه يبنيه لنفسه. فإنه يستحق الأجرة. ولا تسقط باعتقاده. 

فصل 

والأعمى إذا وجد قائداًء لزمه الحج'"؛ مع وجود الشرائط المعتبرة بحق 
البصير'"» ويكون اعتبار القائد زيادة”''. كما أن الحرّم في حق المرأة زيادة؛ لأنه 
بوجود القائد كالبصير؛ إذ ليس يضرًه بفقد الحاسة في الطريق» سوى ضلاله عنه. 
والقائد يقوم مقام بصره في ذلك. 

ويحتمل أن يكون من شرائط إمكان الأداء؛ بناءً على الروايتين في الحرّم'"» في 
حق المحرم للمرأة» من حيث إنه شخص يُحتاج إليه لفوائد السعي. فهو كالمحرم 
للحفظ من التبذل. وهذا للحفظ من الضلال والتيه» وفارق الراحلة؛ لأنها تراد 
لنفس السعي. 


)١١7( ينظر ص‎ )١( 

(1) بنفسه؛ لأنه لا يلحقه مشقة في الثبات على المركب؛ فهو كالبصير الصحيح. 
ينظر في هذه المسألة: التعليق 235/١‏ المستوعب »45٠ /١‏ الفروع 5/ .15٠‏ الإنصاف 
ىل الإقناع وشرحه كشاف القناع 4/5. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
5/1 57. 

(9") ذكرها المصنف فيما سبق ص (01) 

(5) أي زيادة على الشروط المعتبرة في حق البصير. 

)87”( ذكر المصنف الروايتين فيما سبق ص‎ )١( 


كتكتكتكتك 01 52 
فصل 
وإذا مات وعليه حجّة الإسلام'"» لزم الورثة أن يُحِجُوا عنه. من صلب 
ا فوا اوضق يلق ل وو “اله ع 
لأنها حق ينوب عنه غيره فيه حال الحياة إذا عجز عن أدائه» فجاز أن ينوب عنه 
بعد موته؛ كالديون؛ ولأن النائب قائم مقام المنوب عنه. فلزمه الحج من ذُوَيْرَة 
أهله. 
وكذلك يلزم أن تكون نفقة النائب من ذلك المحل. 
فصل 


إذا ثبت أنه يجب عليه. فمن أى مكان يجب؟ 


./7 /4 أو حجة النذر والقضاء. المغنى 0/ 0 الشرح الكبير‎ )١( 

)٠١5( ينظر ما يتعلق بذلك ص‎ )١( 

() ذُوَيْرَة: تصغير دارة» والجمع دورء وهي العشائر تجتمع في محلة» فتسمى المحلة دارأ 
تقول: هذه دار القوم. فإذا أردت أهله قلت: دارة القوم. 
ينظر: العين 58/8» مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض 2557/١‏ 
المصباح المنير ص؟1١7.‏ 

(5) ينظر ما يتعلق بذلك في الفصل التالي. 

(0) ما سبق من بداية هذا الفصل هو نص كلام القاضي أبي يعلى في التعليق 28١/١‏ 
والجامع الصغير ص١١٠.‏ 
قال في الإنصاف :1١/8‏ «قوله: «ومن وجب عليه الحج؛ فتوفي قبله: أخرج عنه من 
جميع ماله حجة وعمرة) بلا نزاع» وسواء فرَّط أو لا». 
وينظر: المغنى 38/0 الكاني 17/١‏ شرح العمدة ؟/ 187» الفروع 5١/0‏ شرح 
الزركشي ”094/7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي477/17: مطالب أولي النهى 
؟1/ 3806 . 

(5) مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ص 2"6". وينظر: التعليق .8١ /١‏ 


سب77ببإبإبببببببي ا 


قال أصحابنا''': من ذُوَيْرَة أهله'". 
وقال أحمد ذضيه: يحج عنه من حيث أنشا”". 


فالدلالة على وجوب الحج؛ وإن لم يرض'''. حديث الخثعمي''"'. وقوله في 
جوابه: (أنت أكبر أولاده؟) قال: نعم» قال/: (أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنه. أكان ذلك يجزئ عنه؟) قال: نعمء قال: (فحج عن أبيك). 


فشْبّه الحج بالدّين» والدّين يقضىء. كذلك الحج. 
لحج بالدين» والدين يقضى لحج 


)١(‏ قال في الإنصاف :1١/8‏ «من حيث وجب عليه. على الصحيح من المذهب. نص 
عليه. وعليه جماهير الأصحاب... وقيل: يجزئ أن يُحج عنه من ميقاته؛ لأنه من حيث 
وجب. واختاره في الرعاية». وفي المغنى 79/0: «من حيث وجب عليه؛ إما من بلده أو 
من الموضع الذي أيسر فيه». 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص185. ورواية ابنه صالح »487/١‏ ورواية 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ١75/١‏ رقم 445, التعليق .8١ /١‏ المغننى 74/4 الكافي 
5” المحرر ص5 15. الشرح الكبير 8/ "الاء شرح العمدة 195/7». الفروع 
ه/ 557 شرح الزركشي ”/ 7 5. الإقناع وشرحه كشاف القناع 0١/5‏ منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 5/7" 5:. 

(؟) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 7/ ١15‏ نقلاً عن القاضي: «وهو الموضع الذي ملك 
فيه الزاد» والراحلة» سواء كان هو وطنه؛ أو لم يكن. وسواء مات فيه؛ أو في غيره». 

(9) لم أقف على هذه الرواية «من حيث أنشأ». والذي وقفت عليه أنه يحج عنه من حيث 
وجب؛ كما في المصادر السابقة. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع 1/ 5 7: «الراجح: أنه 
لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه. وله أن يقيم من يحج عنه من مكة. ولا حرج 
عليه في ذلك؛ لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره». وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء 
برئاسة ابن بازء فتاوى اللجنة الدائمة ١١/لالاء .8١ 28٠‏ 

)١(‏ وفي التعليق :6١/١‏ «وإن لم يوص». 

(5) سبق تخريجه ص (9417) 1 


وهو من أصل المال وصلبه"''؛ كسائر الديون. 

5 500000 3 
ويقع الحج عن المحجوج عنه'''» دون الحاج . 
ويفيد هذا أنه يقع عنه. وإن لم يكن منه مال" . 


ولا نقول كما قال المخالف”'': يكون على الحاج؛ لكن للمحجوج عنه ثواب 
النفقة؛ لأنّ ما صح الاستنابة فيه صح النيابة فيه؛ كالدين''". 


)١(‏ ينظر: التعليق .6١ /١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2٠2١/8‏ الفروع 0/ 7657 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ 2.5٠‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5/7" 5:. 

)١(‏ كأنه هو الذي فعله بنفسه. 

(8) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 78/7: «والشيء إذا فُعِل عن الغيرء كان الفاعل 
بمنزلة الوكيل والنائب» ويكون العمل مستحقا للمعمول عنه). 
وينظر: التعليق /١‏ 89, الفروع 777/0. 

.49/١ التعليق‎ ):( 

(4) هو قول في مذهب الحنفية» ذهب إليه عامة المتأخرين» وهو رواية عن محمد بن الحسن. 
وجه هذا القول: أن الحج عبادة بدنية ومالية» والبدن للحاجء والمال للمحجوج عنه. فما 
كان من البدن» لصاحب البدن» وما كان بسبب المال» يكون لصاحب المال. 
وظاهر المذهب عند الحنفية: أنه يقع عن المحجوج عنه. قال السرخسي: إنه الأصح. 
قال ابن نجيم: «وهو اختلاف لا ثمرة له؛ لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمرء ولا 
يسقط عن المأمورء وأنه لا بد أن ينويه عن الآمرء وهو دليل المذهب». 
ينظر: المبسوط للسرخسي .١58/5‏ بدائع الصنائع للكاساني 7/؟١١5,.‏ البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق لابن نجيم / /51. حاشية ابن عابدين 4/ .٠١‏ 

.9١/١ التعليق‎ )١( 


فصل 

وإذا أراد أن يحج عن أحد أبويه. فإنه يبدأ بالأم فيحج عنها'''. نص عليه 
أحمد ذيدا" قال: إلا أن يكون الأب قد وجب عليه يعنى ولم يجب عليها ‏ قدّم 
الأم في الواجبء كما يُقَدّمها في النفل. وإنما قدّم الأم؛ لأن الحج عنها من اليرّ وهي 
مقدّمة في البرٌ؛ لقول الني كَل للذي سأله: مَنْ أَبْرُ؟ قال: (أمّك). ثم قال في الثالثة: 
(أبَاك)'". فآخّره في الب وقدّمهاء فخرج كلام أحمد ذه تبعا للسنة في ذلك. 

والحج بعد الموت عنها ير؛ بدليل أن الني كَكةٍ قال للذي سأل عن والديه: 
وكيف أبرهما بعد موتهما؟ فقال: (إن من البّر بعد البّر أن تُصَلّْي لهما مع 
صلاتك, وتتصدّق لما مع صدقتك)”"'. 


2.45/8 شرح العمدة ”/ 375,. الفروع 0/ 590, الإنصاف‎ ,5545 /١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
"5/7 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 

(1) ينظر: التعليق »4٠ /١‏ طبقات الحنابلة ؟/ 55717. شرح العمدة 774/7. 

(*) أخرجه ابن ماجه. كتاب الأدب. باب بر الوالدين 184/4 برقم /750, من حديث 
أبي هريرة. وهو في الصحيحين بلفظ: مَنْ أَحَقّ النّاس بحُن صَحَابَتِي؟ قَالَ: (أَمْك) 
قَال: ثم مَنْ؟ قَالَ: (ثُمّ أُمُك) قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: كَ أنْك) قَال: ثم مَنْ؟ قَالَ: (ثم 
أبُوك). البخاري. كتاب الأدبء باب: من أحق الناس بحسن الصحبة ص17177 برقم 
١‏ . ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به 
4/ 5 برقم /7014. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 09/7 برقم 217١85‏ وعزاه شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى (2"087/75) والشوكاني في نيل الأوطار )١١7/5(‏ والمباركفوري في تحفة 
الأحوذي (/2376 إلى سنن الدارقطي, ولم أقف عليه فيها. كما ذكره مسلم في مقدمة 
صحيحه ١١/0١‏ في قصة عن عبدالله بن المبارك» وفيها أنه رد الحديث بعلة الإرسال» 
وقال في آخر القصة: «ولكن ليس في الصدقة اختلاف». قال النووي في شرحه على 
مسلم ١/١‏ «معناه: أن هذا الحديث لا يحتج به؛ ولكن من أراد بر والديه» فليتصدق 
عنهماء فإن الصدقة تصل إلى الميت. وينتفع بهاء بلا خلاف بين المسلمين». 


40002 
فصل 
ويجوز أن يكون النائب في الحج عن الرجل امرأة» نص عليه''". 
انما كان كذلك؛ لأن الشرع شبهه بالدّين» فقال: (أرأيت لو كان على أبيك 
دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى)"". 
ورُوي: (أحق بالقضاء)"". 


وقد ثبت جواز نيابة المرأة في قضاء الدّينء كذلك ما شبّه بالدّين» جُعِل ديناً. 


ولا يجوز الاستئجار على حج, ولا على شيءٍ من الطاعات”"؛ مثل الإمامة» 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 270417 ورواية ابنه عبدالله ص 7١0‏ رقم 
1 » ورواية أبي داوود ص 184 . قال ابن المنذر في الإجماع ص/!: «وأجمعوا أن حج 
الرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل: يجزئ. وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك». 
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص١6١١:‏ «ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق 
العلماء. وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة. وخالف فيه بعض الفقهاء». وينظر: 
المغني ا . 

(0) سبق تخريجه ص )91١(‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذور. باب من مات وعليه نذر ص ١108‏ برقم 
848. من حديث ابن عباس #ثثة. قال: أتى رجل الني مَلدٍ فقال له: إن أختي نذرت 
أن تحج» وإنها ماتت. فقال الني كِ: (لو كان عليها دين أكنت قاضيّه؟) قال: نعمء قال: 
(فاقض الله. فهو أحق بالقضاء). 

اهددحي الرواية الاول: وهي المذهب. قال ابن أبي يعلى: إنها أصحهما. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق ابن منصور 0/ 5080, ”0711/7 25408 ورواية 
ابن هانئ ١//ا/1١‏ رقم 448. التعليق١/‏ 47. التمام 2٠7/١‏ المستوعب ,5194/١‏ 
المغننى 0/ “71 شرح العمدة 7/ »14٠‏ الفروع 54/6 5. الإنصاف 14/8. 
وسيذكر المصنف الرواية الثانية ص )١١8(‏ 


ار 022 
والأذان» وتعليم القرآن؛ لأنها عبادة تختصُ أن يكون فاعلها من أهل القربة» فلا 
يجوز أن يأخذ عنها الأجرة؛ كالصلاة والصوم. 
فصل 

وإذا ثبت أنه لا يجوز الاستئجارء فكيف تكون النيابة؟ 

قال أصحابنا''': يدفع إليه نفقة الحج. فما فضل من النفقة ردّه. 

قال أحمد . وقد مئل عن الْأجَرَاء يحجون عن الناس» فقال: ما سمعنا أحداً 
استأجر عن ميت" ". 

وقال أيضاً ‏ وقد ذْكِرَ له قول سفيان'': أكره أن يستأجر الرجل عن والديه 
من يحج عنهما -/ فقال أحمد ذَيه: نحن نكرهه. إلا أن يعينه في الحج''". 

لأنها عبادة على البدنء فلا يجوز الاستئجار على فعلها؛ دليله الصلاة. 


.559/7 المغنى 0/ 75 شرح العمدة‎ 074/١ المستوعب‎ »47 /١ ينظر: التعليق‎ )١( 

(0) ينظر قول الإمام أحمد في: التعليق /١‏ 45؛ المستوعب 514/١‏ شرح العمدة 7/ .54١‏ 

)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبدالله الكوفي. (151-910ه). كان إماماً 
من أئمة المسلمين. وعَلَّماً من أعلام الدين مجمعاً على إمامته. مع الإتقان. والحفظ. 
والمعرفة» والورع. والزهد. ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد١٠/94١7.‏ سير أعلام النبلاء 2779/17 تذكرة الحفاظ 
6١/١‏ . 
وهو المراد عند إطلاقه في مسائل ابن منصور. تنظر: مقدمة مسائل ابن منصور ١//اء‏ 
.٠١‏ وقد ورد مصرحاً به في مواضع من المسائل؛ منها: "/449. 7117/5, 
الا 

.55١/7 شرح العمدة‎ »44 /١ ينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور 5171/7/5. التعليق‎ )١( 


وقد روي عن أحمد طه: جواز ذلك7", فيكون في جواز أخذ الأجرة روايتان. 
وقد اختار أبو إسحاق'' من أصحابنا ذلك”". وقد ذكر ذلك أبو حفص 


)٠١5( هذه هي الرواية الثانية في حكم الاستئجار على الحج. والأولى سبقت ص‎ )١( 
المستوعب‎ 257/١ التمام‎ .45/١ رقم 458, التعليق‎ ١١١ ينظر: مسائل عبدالله ص‎ 
.49/8 الإنصاف‎ 271١ /5 الفروع‎ .5 57 75٠ /7 المغنى 0/ “77 شرح العمدة‎ 0١ 

(1) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا. (7" - 59"اه). عالم جليل القدر. 
كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع. أحد شيوخ الحنابلة. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2007/5 طبقات الحنابلة 7/ 717, المقصد الأرشد ١/57١؟.‏ 

() نسب هذا الاختيار له في: التعليق /١‏ 44. التمام ٠7/١‏ المستوعب 2014/١‏ شرح 
العمدة ؟/ 1١٠‏ 5» الفروع 0/ ,71١‏ الإنصاف 44//8. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (العْكُبّري)» وصوابه ما أثبته. كما في التعليق 
١‏ والمستوعب .07947/١‏ 1 
وأبو حفص البَرمكي هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل. كان من الفقهاء 
والأعيان النساك الزهاد. ذوي الفتيا الواسعة» والتصانيف النافعة» من ذلك «المجموع» 
و«شرح بعض مسائل الكوسج». توفي سنة: /781ه. تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 
8/1" . طبقات الحنابلة /٠‏ “7077, المقصد الأرشد 7/ 797. 
وأبو حفص العُكبَري هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله. من تصانيفه «المقنع» واشرح 
الخرقي) و«الخلاف بين أحمد ومالك» وليس منها «المجموع). ويشتبه مع البَرْمُكي في اسمه 
وكنيته وتاريخ وفاته. تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 7/ ,141١‏ المقصد الأرشد 191/7. 

(0) نسبه لأبي حفص البَرْمَكي القاضي في التعليق /١(‏ 40)» والسامري في المستوعب 
.)2”4/1١(‏ وكتابه «المجموع» ذكره في طبقات الحنابلة (/ “1؟) كما ذكره غيره. قال 
د.عبدالله التركي بعد أن ذكر جملة ممن ذكر الكتاب: «ولا نعلم عنه شيئاً غير ذلك». 
المذهب الحنبلي .01/١‏ 


ووجه هذه الرواية: أنه عمل تدخله النيابة» فجاز أخذ الأجرة عليه؛ كبناء 


وفارق الصلاة» من حيث إنه لا يجوز أخل النفقة لفعلهاء ولا تُفعل عن الغير. 
وهذا فِعْل تجوز النيابة فيه عن الغير» والانتفاع بنفقة الغير؛ فهو كسائر الأعمال. 


ومن نصر الأوَلّة أجاب عن هذا: بأنه ليس إذا لم يجز أخذ الأجرة, لم يجز 
أخذ النفقة؛ كالقضاء. والشهادة. يؤخذ فيها الرزق من بيت المال» وهو نفقة ف 
.20 


المعنى» ولا تؤخذ أجرة بعقد إجارة 


فإن أخذ نفقة , ليحجٌ بها عن الغير» فصّدٌ عن البيت بعدؤء أو موت في , بعض 
الطريق» لم يلزمه ضمان ما أنفق'"'. نص عليه أحمد ذه فيمن أخذ [دَرَاهِم]" 
ليحج بها عن إنسان» فمات في بعض الطريق» ليس عليه شيء ما أنفق'"؛ لأنه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يستحب للرجل أن يآخذ مالا يحج به عن غيره؛ إلا 
لأحد رجلين: إما رجل يحب الحج. ورؤية المشاعرء وهو عاجز. فيأخذ ما يقضي به 
وطره الصالح. ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج. أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن 
الحج؛ إما لصلة بينهماء أو لرحمة عامة بالمؤمنين» ونحو ذلك. فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به 
ذلك. وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج. لا أن يحج ليأخذ. وهذا في جميع الأرزاق 
الملأخوذة على عمل صالح). مجموع فتاوى ابن تيمية ١9/575‏ 

.14//7 المغنى 74/0. شرح العمدة‎ .05١/١ المستوعب‎ »48/١ ينظر: التعليق‎ )١( 
.5١ /5 الإنصاف 9417/8 كشاف القناع‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (دراهماً). وقد تبع المصنف في ذلك شيخه أبا يعلى 
في التعليق .48/١‏ والصواب ما أثبته؛ لأنها جمع على وزن (مَفَاعِلَ) فهي ممنوعة من 
الصرف. ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام .١١77/5‏ 

(9) قال أحمد: ويحجوا بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. ينظر نص كلامه في: مسائله رواية 
ابن منصور 2711/7/0 التعليق /١‏ 48» شرح العمدة 514//7. 


ب7بإبإبإبإبإببببببببببي ا 


إنفاق بإذن المالك» فلا ضمان على المنفق؛ كما لو أذن له في بناءء أو سد بَئق'". 
فأنفق ول يَنْسَدَ أو الْسّدّ ثم انفتح البثق. 

فإذا ثبت هذاء فإنه يحج عنه بما بقي. من حيث بلغ النائب. وحيث مات من 
الطريق» ولا يجب أن يحج عنه من دويرة أهله'"؛ لأن قطع المسافة قد حصل بماله. 
فلا يلزم الإنفاق دفعة أخرى؛ كما لو خرج بنفسه. ومات في أثناء الطريق» فإنه 
يجب عليه أن يحج عنه. من حيث انتهى بدنه؛ كذلك يجب أن يحج عنه من حيث 
انتهى إليه [بدن]"'' نائبه. 

فإن أخذ مالاً ليحج به عن ميتبء فأقرن بين الحج والعمرة» كان دم القران في 
مال النائب دون المنوب عنه'"؛ لأنه أتى بزيادةٍ على المأمور به. فكان في ماله دون 
اميك 


دليله: لو أتى بعمرةٍ مفردةٍ بعد الحج التى استنيب فيهاء فإنه لا يلزم المنوب 
عنه نفقتها.ء كذلك إذا قرنها. 


)١(‏ البَعْقَّ: هو المكان المنفتح في أحد حافت النهر. يقال: بَكقَ السيلُ الموضع يدق بَثْقَاً - بالفتح 
والكسر ‏ أي: خَرَقه. المطلع ص١15.‏ وينظر: لسان العرب »17/٠١‏ تاج العروس 
.”1١‏ 

)١(‏ ينظر: المغنى 0/ 5:74 5. الإقناع وشرحه كشاف القناع 20١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 577/7. 

)١(‏ في المخطوط (بدون». والصواب ما أثبته كما هو ظاهر السياق. 

(؟) ينظر: الإرشاد ص١18.‏ التعليق .,٠0٠١/١‏ الجامع الصغير ص١١٠.‏ المستوعب 
0١‏ الشرح الكبير // 76» شرح العمدة ”7/ 7060. 


ببح 11 
فصل 

فإن/ استنابه رجل في الحج, واستنابه آخر بعده. فأهل بحجة مبهمة عن أحدهماء 
وقع الإجزاء عن نفسه. وليس له صرفه إلى أحدهما"''. 

هذا ظاهر كلام أحمد. قال: إذا حج عن رجلء يقول أوّل ما يُلَبّي: عن 
فلان""". 

فاعتبر التعيين؛ ولأنه لم يُعيّن أحدهما بالإحرام» فكان واقعا عن نفسه؛ كما 
لو أطلق الإحرام عن أحدهماء فإنه يقع عن نفسه. ولا يكون له صرفه إلى أحدهماء 
كذلك هاهنا. 


5 
فإن حج عن غيره من لم يحج عن نفسه. لم يجزئه عن الغير'"'؛ لقول الني كَل 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/ :1١05‏ «هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب... وهو 
من المفردات». وقيل: له صرفه إلى أيهما شاء. اختاره القاضي أبو يعلىء وأبو الخطاب؛ 
لأن الإحرام يصح بال جهول» فصح عن الجهول. وجعلّهما المصنف (ص2375)» والموفق 
احتمالان» وفي المحرر وجهان. 
ينظر: التعليق .3٠١١/١‏ الحداية ص 2.176 المستوعب 657/١‏ المغنى 5/ .*"٠‏ الكافي 
15/7" المحرر ص ».١16١‏ الشرح الكبير 8/ 7505. مطالب أولي النهى 7/ 110. 

)١(‏ «قال محمد بن الحكم: سمعت أحمد يقول: إذا حَجّ عن رجلء فيقول أوَّل ما يُلَبّي: عن 
فلان» ثم لا يبالي أن يقول بَعْد). طبقات الحنابلة 7'/ 596. 
وينظر: التعليق 3٠١١/1١‏ المغنى 0/ .3٠١0‏ الفروع 0/ 190. 

(؟) على الصحيح المشهور من الروايتين؛ حتى إن القاضي أبا يعلى قال في الروايتين 
والوجهين: «ولا يختلف أصحابنا أنه لا ينعقد عن المحجوج عنه). وذكر ابنه في التمام 
الروايتين» قال: أصحهما: لا تقع عن الغير. والأخرى: تجزئ؛ لأن هذا ما تصح فيه 
النيابة» فوجب أن يجوز أداؤه عن غيره قبل أدائه عن نفسه؛ كالدين.ء والزكاة. - 
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لرجل سمعه يقول: ١لبَيِك‏ اللهم عن شبْرْمَة'''. فقال: (من شبْرْمَة؟) فقال: «أخي. 
اوأقية 0 قال (حُج عن كة بيك 0 
وروي ف حديث آخر: «لبيك عن 0 


ويقع لي أن استفهام الني كَلهِ عن الرجل. من هو؟ ظنًاً منه أنه ربما كان 
ذلك اسماً لنفسه. فهو يلب عن نفسه باسمه. فلما تبين أنه غيره» أمره بأن يجعل 
ذلك عن نفسه. 


- ينظر: التعليق .٠١/١‏ الروايتين والوجهين .777/١‏ الحداية ص١17١.,‏ التذكرة ص44. 
التمام 04/١‏ المستوعب 088/١‏ المغنى 5/ 47. الإنصاف 89/8» شرح العمدة 
88/5 شرح الزركشي /٠‏ 47» الإقناع وشرحه 07/5. منتهى الإرادات وشرحه 57//7. 

)١(‏ سْبَرمّة: لم أعثر له على ترجمة. ومن ذكره قال: سْبَرْمَة غير منسوبء له صحبة:» توفي في 
حياة رسول الله كَكِةِ. ومن ثم يذكر هذا الحديث. 
ينظر: أسد الغابة ؟/ ."0٠‏ تهذيب الأسماء واللغات /١/١‏ 557, الإصابة / 70/57. 

(0) قال: (حَجَجْتَ عن نفسك؟) قال: لا. 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره ١57/7‏ برقم .18١١‏ 
وابن ماجه. كتاب المناسك. باب الحج عن الميت 7/ 4١5‏ برقم 5407. وابن أبي شيبة 
في مصنفه ١94/7‏ برقم 17548. والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 170" برقم 
1 والطبراني في المعجم الأوسط */ برقم 7700. والدارقطني في سننه 317/7 
برقم 5547. والبيهقي في السئن الكبرى 014/5 برقم 8710. وقال: «هذا إسناد 
صحيح ليس في هذا الباب أصح منه». وصححه الألباني في الإرواء 5/ .١1/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ”/ ١0‏ برقم 55417-57405. ثم قال: «تفرّد به الحسن بن 
غمارة» وهو متروك الحديث. وامحفوظ عن ابن عباس حديث شيرمة... يقال: إن الحسن 
بن عُمارة كان يرويه» ثم رجع عنه إلى الصواب» فحدّث به على الصواب, موافقاً لرواية 
غيره عن ابن عباسء» وهو متروك الحديث على كل حال). وقال الحافظ في الإصابة 
35 «المشهور أن اسم ذلك شبرمة» وذكر الحديث بلفظ نبيشة الدارقطني وغيره 
وسنده ضعيف). وينظر: التعليق »٠١ 1/١‏ نصب الراية »١18 5 /٠‏ التلخيص 584/7. 


ولآنه ركن من أركان الحج؛ فلا يجوز أن ينوب عن الغير من عليه فرضه. 
كالطواف. 

فإذا ثبت أنه لا يقع عن الغيرء فهل يقع عن نفسه أم لا؟ 

اختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه"'؟: فقال ارو يقع عن نفسه"". 

وقال أبو بكر" من أصحابنا: 


)١(‏ ينظر: التعليق .٠١ /١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 777, الحداية 
ص 17١‏ التذكرة ص44. المستوعب 078/١‏ المغنى 0/ 47» الشرح الكبير والإنصاف 
شرح الزركشي / “257 الإقناع وشرحه 057/5: منتهى الإرادات وشرحه 7/ /47. 

(0) هو: عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخِرَقِي. أبو القاسم. صاحب «المختصرا 
المشهور في مذهب الإمام أحمد «مختصر الخرقي» له شروح كثيرة جداًء أشهرها وأكثرها 
فائدة «المغني» لموفق الدين ابن قدامة. ذكر ابن أبي يعلى: أن له مصنفات كثيرة في 
المذهب. لم ينتشر منها إلا «المختصر)؛ لأنه خرج من مدينة السلام لما ظهر سب 
الصحابة» وأودع كتبه في دار فاحترقت الدارء ولم تكن انتشرت. توفي سنة: 4 اه 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 247/1١7‏ طبقات الحنابلة */151. المقصد الأرشد 
48/5 » سير أعلام النبلاء /١6‏ 777 المذهب الحنبلي 75/7. 

)١(‏ قال الخرقي في مختصره ص517: «ومن حج عن غيره؛ ولم يكن حج عن نفسه. رد ما 
أخذ. وكانت الحجة عن نفسه). وينظر: المغنى 0/ 47 شرح الزركشي ”/ 417. 

(؟) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروفء. أبو بكرء المعروف باغلام 
الخلال». (77-585ه) كان أحد أهل الفهم, موثوقاً به في العلم» متسع الرواية, 
مشهوراً بالديانة» موصوفاً بالأمانة مذكوراً بالعبادة. له من المصنفات: «الشافي». و«المقنع». 
و«الخلاف». و«التنبيه»» و«تفسير القرآن». وغيرهاء وجميعها قن فقداية منذ زمن بعيد. تنظر 
ترجمته في: تاريخ بغداد 2779/١7‏ طبقات الحنابلة /٠‏ 511. المقصد الأرشد 2598/7 
سير أعلام النبلاء 757/١60‏ المذهب الحنبلي 7/ /ا4. 


سب7ببببببإبإبببببببب 7 


5 0 7 ابلق 
لا يقع عن نفسه ولا عن غيره : 


فعلى قوله. لا ينعقد الإحرام أمنا: 
وقال أبو حفص الغكبري”": ينعقد الإحرام عن الحجوج عنه؛ ثم يقلبه الحاج 


عن نفسه"". 

وجه الأول - وهو قول الخرقي -: أن عقد الإحرام لما لم يجد مساغاً في حق 
الغيرء وهو من أهله. وقع في حق نفسه. ما لم يبطل رأساً؛ لأن مبناه على العود. 
ولهذا يقع يما ِ يُعيّنَ. فيقول: أَهِل كإهلال فلان؛ كما قال علي" اكفلة: 
إهلال كإهلال رسول الله طن / 7". 


)١(‏ قال في طبقات الحنابلة / :١79‏ «وقال أبو بكر: إن الإحرام لا ينعقد جملة» ويقع باطلاً 
ووجهه: أنه لم ينوه عن نفسه. ونواه عن غيره». 
وينظر: التعليق .٠١"/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/"/ا”.‏ 
المستوعب 074/١‏ المغنى 0/ 247 الشرح الكبير والإنصاف 8/ .4٠‏ 

(؟) في «شرح الخرقي». ينظر: التعليق .1١1 /١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
0١‏ المستوعب ,.2784/١‏ الإنصاف 8/ .1١‏ 

(*) قال القاضي في التعليق :٠١ 5/١‏ «ونقل محمد بن ماهان في رجل عليه دين» وليس له 
مال: يحج الحجّ عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم. وظاهر هذا: جواز الحج عن غيره 
قبل أن يحج عن نفسه). وقال في الفروع 6 «وفي الانتصار رواية: عما نواه بشرط 
عجزه عن حجه لنفسه. وقاله الثوري». وينظر: المغنى 5/ ؟57. الشرح الكبير 8/ 24١‏ 
الإنصاف .9١/8‏ 

)١(‏ هو: أبو الحسن: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. ابن عم رسول الله كل وزوج 
ابنته فاطمة #فنة. ورابع الخلفاء الراشدين. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب 7/ .٠١84‏ أسد الغابة "ا/ 084» الإصابة 5/ 5514. 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب من أهل في زمن الني كَل كإهلال الني كله 
ص4 "١‏ برقم .١150/‏ ومسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام... ؟/ 887 برقم 
5 . 


وقد أهلّ جماعة من الصحابة مبهم”'". ثم عيّنوه بعد ذلك. 

ووجه قول أبي بكر: أنه لم يُحْرم نفس فالإحرام عن غيره لا يقع» فلم يصح؛ 
كما لو لم يُحرم رأساً. 

ووجه الآخر ‏ وهو قول أبي حفص" -: قول الني يَككةٍ في بعض الروايات. 
أنه قال للذي لبّى عن غيره: (اجعلها عن نفسك)'". وهذا صحيح النقل. 

فصل 

وإذا كان عليه حجة الإسلام. فأحرم ينوي التطوع. وقع عن حجة الإسلام. 

في أصح الروايتين"". 


والأخرى: ينعقل عما ا 


)١(‏ منهم: علي #ه كما في الحديث السابق. وأبو موسى الأشعري 4ه كما في البخاري. 
كتاب الحج؛ باب من أهل في زمن الني يَلةٍ كإهلال الني يَكِةِ ص9١‏ 7. برقم 1009. 
ومسلم. كتاب الحج. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 414/7 برقم 
١‏ . وسيذكره المصنف ص )١017(‏ 

(0) العكبري. 

(هذه العا عارك 3 لمظي رؤايات بحديى تلمك وفك بي ريه لي 01110 

)١(‏ كذا في التعليق .١١5/١‏ وفي الإنصاف 17/8: وهي الصحيح من المذهب. نص عليه 
وعليه الأصحاب. وينظر: التعليق .١1١5 /١‏ الجامع الصغيرص١١٠.‏ المهداية ص١217‏ 
التمام 0٠5/١‏ المستوعب .458/١‏ المغنى 0/ 57. المحرر ص١215‏ الشرح الكبير 
والإنصاف 8/ 47. شرح العمدة 5957/7 الفروع 784/0. شرح الزركشي 247/7 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 07/7. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 4 . 

(5) ينظر: التعليق .1١4/١‏ الجامع الصغيرص١١٠.‏ الحداية ص١217‏ التمام ,"٠0/١‏ 
المستوعب 458/١‏ المغنى 5/ "ا4, الحرر ص ٠١15١»ء‏ الشرح الكبير 8/ "97» شرح العمدة 
375 الفروع .79١/0‏ شرح الزركشي ”7/ 50» الإنصاف 97/8. 
وعنه رواية ثالثة: يقع باطلاً. ينظر: الحرر ص »15١‏ الفروع 0/ .54١‏ الإنصاف 47/4. 


سب7ببببببببببببببببب ا 


وحجة الآولة يوائة لا عقن انقلا أنه أحرم بالحج وعليه فرضه. فوجب 
ولا تطوعاً. انصرف إلى الفرضء كذلك هاهنا. 

ووجه الأخرى - أنه يقع عما نواه قول الني كَلِةِ: (إنْمَا لامُْرئ ما توى)""". 

وهذا نوى النفلء» فلا يكون له الفرض؛ بل ما نواه وهو النفل؛ ولأنها عبادة 
مؤقتة» فلا يجزئ النفل بنية الفرض؛ كالصلاة. 

وإذا مات بعد وجوب الحج عليه لم يسقط بموته'''. نص عليه أحمد 017 
لأن النى يلل في حديث الخثعمية'" شبّهّه بالدّين» والدّين لا يسقط بالموت؛ ولأنه 
لو وصّى بها مِن ماله. لزم إخراجهاء فنقول: حقّ وجب عليه حال حياته. فإذا 
صحت الوصية به كان في تركته؛ كالدين. 
كالديه”. 


)87( هذا جزء من حديث (إنما الأعمال بالنيات). سبق تخريجه ص‎ )١( 
)٠١7( ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ص 0؟57. 

(") سبق تخريجه ص )41١(‏ 

(5) أعنا لضفت لمذااقينا سو عن 012 


فإن لم يكن له مال كان الولي بالخيار» بين أن يحج عنهء أو لا يحج'"؛ لأن 
الوليى لما لم يلزمه قضاء ديونه لم يلزمه إخراج الحجة عنه. 

وهل يلزم اميت مَأَئَمٌ إذا لم يكن/ له مال يحج عنه؟ 

يُنظر؛ فإن كان فرّط في الحج في حال حياته. وأخّر الحج. كان آثماً؛ إذا اتصل 
التفريط بالموت. 

فإن كان أخره مع القدرة. ثم عجز وندم حين العجز عن ذلك التأخير» 
واستغفر الله وعزم على فعله متى قدرء فلا إثم؛ لأن التوبة أحبطت المأثم 

فإن أوصى فقد أكد. 

فإذا أوصى بقدر من المال؛ لكنّه لا يكفي الحجة. أخرج من ماله إتمامهاء كما 
لو كان عليه دين مائة» فأوصى من ماله بقضاء ما تحمّل من الدّين» كان إتمام 
القضاء واجب؛ ولم يقتصر على وصيته؛ كذلك هاهنا. 


.1848/7 ينظر: شرح العمدة‎ )١( 
)١٠١7( ينظر ما سبق ص‎ )١( 


سسب سح 11 
فصل 
وإن زاد بالإيصاء على نفقة الحجء رد الباقي إلى التركة» وكان للورثة'"'. 
هذا الكلام إذا كانت الوصية بحجّة واحدة. 
فصل 
فإن قال: حُجوا عَنّ بكذاء ولم يقل حَجَّة رد ما بقي من قدر الموصى به في 
الحج أيضاً'". 
فإن أوصى لرجل بمائة دينار ليحج عنه. ففضل من المائة شيءٌ» كان الفاضل 
للنائب”"'؛ لأن تقديره: أعطوا 3 حصّل لي حجة مائة» فكانت الوصية له. 
هذا إذا خَرَجَتْ من القُّلْثْه فإن زاد على الدُّلْثْ لم يجب عليه إلا ما أنفقه في 
الحجة فقطء وهم في الباقي بالخيار» بين دفعه بإجازتهم. وبين منعهم من ذلك. 
فصل 


وإذا مات وعليه حجة وديون لا تفي بهماء لم يقدّم أحدهما على الآخر؛ بل 


.197/11 ينظر: المغنى 57/4 6. الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) نص عليه. وهو المذهب. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 185» ورواية 
ابنه صالح 57/١‏ 5. 7/ 0737 المستوعب 0055/١‏ 517/7, المغنىي // 2.014١‏ الشرح 
الكبير والإنصاف 2311/١7‏ المبدع 077/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/٠١‏ 1907. 
وينظر ما يأتي ص (585) 

)١(‏ نص عليه. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح /١‏ 2557 7/ 7ل ورواية ابنه عبدالله 
ص17١‏ رقم ١‏ ورواية ابن هانيع ”6/7 رقم 17”7/77» المستوعب ,055/١‏ 
المغني 8/ 555, الشرح الكبير 17١/7148؛‏ شرح العمدة 559/7» الإنصاف "7١/١17‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع .10١/٠١‏ وينظر ما يأتي ص (5817) وص (585) 


س7ب77سسسسس733333اااطئص ر 4 11 د 
يقسم المال عليهما؛ كالدينين'''؛ بل الحج ورد النص به في تقديمه. بقوله كَلل: 
(فدين الله أحق بالقضاء)”". 

فإذا أجمعنا على أنه لا يُقدّم الحج. فأولى أن لا يقدّم الدّين؛ كالزكاة. 

وإذا ثبت أنه يحج. فإن لم يف ما بخص الحج بنفقة الحج في هذه المسألة» فهل 
يحج من الميقات؟ 

قال أحمد ذلكه: لايحج إلا من دويرة أهله'"؛ لأنها وجبت عليه من هناك/ . 

وهذا يجب أن يحمل على من خلّف في هذه وفاءء فأمًا في هذه المسألة يجب أن 
يُحجّ عنه من الموضع الذي يكون بقدر النفقة» وإلا فات المقصود بلمال» ولم 
يحصل له شيء"". 

فصل 

وإذا نذر حَجّة وعليه حَجَّة الإسلام؛''. وجب عليه تقديم حجة الإسلام؛ 

لأنها وجبت بأصل الشرع. وهذا بإيجابه على نفسه. 


)١(‏ قال في المغني 0 ::١٠‏ «وإن كان عليه دين لآدمي تحَاصاء ويؤخذ للحج حصته. فيحج 
بها من حيث تبلغ». وينظر: الشرح الكبير والإنصاف 8/ 5/. 

(0) سبق تخريجه ص )١٠١5(‏ 

(*) ينظر ما سبق ص (1:7) 

)١(‏ قال في المغني 0 :5١٠‏ «ويحتمل أن يسقط عمن عليه دين وجهاً واحداً؛ لأن حق الآدمي 
المعين أولى بالتقديم لتأكده. وحَقه حقٌ الله تعالى» مع أنه لا يمكن أداؤه على الوجه 
الواجب». وينظر: الشرح الكبير والإنصاف 8/ 5/. 

(0) ينظر في هذه المسألة: التمام ,15١/7‏ المغنى 0/ 4. 45» الشرح الكبير والإنصاف 
7 . 


بإب ا 


فإن خالف وأحرم بالنذرء انعقد عن حجة الإسلام'". 

وإذا حج حجة الإسلام وجبت عليه المنذورة بعد ذلكء فلا تسقط'". 
في أول شهر رمضانء هل يلزمه شهر؟”" 

اه 20020 

يُخَرّج على روايتين"''. 

وليس الحج من ذلك في شيء؛ لأن الزمان هناك تغيرء فجاز أن يكون شبهة 
في إسقاط فرض النذر بصومه. وهاهنا الحجّة لا تتعين بوقت. فلم تكن إحداهما 


)١(‏ نص عليه» كما في مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور .5١887/05‏ وهو الصحيح من 
المذهب؛ وعليه الأصحاب. وعنه: يقع ما نواه (المنذورة». وعنه: يقع باطلاً. الإنصاف 
وينظر أيضاً المضادر السابقة. 

(0) قال في الإنصاف 8/ ؟4: «فعلى المذهب: لا تجزئ عن المنذورة مع حجة الإسلام معاً. 
على الصحيح من المذهب. نص عليه. ونقل أبو طالب: تجزئ عنهماء وأنه قول أكثر 
العلماء». وينظر أيضاً المصادر السابقة. 

(") قال القاضي أبو يعلى بعد أن ذكر قول الخرقي الآتي: «وما وجدنا ما قاله عن أحمد. 
وفيه ضعف». المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين "/ 55. وتنظر المصادر 
الآتية. 

)١(‏ الأولى: عليه قضاء هذا الشهر؛ لأنه لم يصمه عن نذره. وهي المذهب وعليها أكثر 
الأصحاب. قال الزركشي «وهي أَنْصّهُمًاا. والثانية: يجزئه صيامه لرمضان ونذره؛ لأنه 
نذر صومه؛ وقد وفى. وهو قول الخرقي وجزم به المصنف في «التذكرة». 
ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ”/ 15. الحداية ص”157١.‏ التذكرة 
ص ؛ 75 طبقات الحنابلة "7/ 23١0‏ الشرح الكبير والإنصاف 758/ ,55١-5١5‏ الفروع 
وتصحيحه .4١/١١‏ شرح الزركشي 2519/17 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
57 الإقناع مع شرحه كشاف القناع /١5‏ 8910. 


والحكم في العمرة إذا كان فرضها عليه'''؛ كالحكم في الحج؛ من حيث إنها لا 
يجوز التنفل بها'''. ولا يجوز تقديم المنذورة'"» ولا يجوز استنابة الصّرُورَة فيها". 

ومن خالف فأحرم. فهل ينعقد عنه. أو عن المحجوج عنه أو لا تنعقد رأساً؟ 
على ما تقدم من الثلاثة أوجه التى تقدم ذكرها في الحج””". 

ومن كان صرورة في الحج. لم يمنعه ذلك أن يعتمر عن غيره» ومن كان 
صرورة في العمرة, لم يمنعه ذلك أن يحج عن غيره'"'؛ لأنه ليس بصرورة في ذلك 
النسك؛ لأنه أسقط عن نفسه. 

فإن كان صرورة في الحج. فاعتمر عن غيره عمرة قرَنها إلى الحج. لم يجزئه؛ 
لأنه بالققران جعلها كالعبادة الواحدة» فلا يجوز أن يكون عنه وعن غيره. 


)5050177( سيذكر المصنف حكم العمرة ص‎ )١( 

(0) ينظر ص )١١50(‏ 

(9) ينظر ص )١١9(‏ 

(:) ينظر ص )١١١(‏ 

(4) ينظر ص )١١7(‏ 

,459/7 ينظر: المغنى 5/ «4» الشرح الكبير 8/ 45» شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 
الإقناع مع شرحه كشاف القناع كلل هة.‎ 


وإذا كَمُلت شرائط الحج. وجب الحج على الفور””؛ لما روى ابن بَطَّذااا 


بإستادة فن على عن الدى: عكلة :انه :قالة: '(من ملك زاذا ورائجلة يلك إل البيت: 


)١(‏ هذه هي الرواية الأولى. قال في الإنصاف 8// :5٠‏ «هذا المذهب بلا ريب. نص عليه؛ 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم». ووجه هذه الرواية: ما ذكره المصنف. 


بر مرءدمرءه م 


وقول الله تعالى: لإوَيِنَه عَلَ ألدّايس حِج أَلْسَيْتِ مَنِ أسْتَطاعَ ليه سبيلا © [آل عمران:97]. وقوله: 


هيما للج وَالْمْبْرةِنَو4 [البقرة:197]. والأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور. وقد 
نصر هذا القول القاضي أبو يعلى (التعليق )١17-١١١/١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
(شرح العمدة 259-198/7. وردًا على المخالفين بما لا مزيد عليه. واختار هذا القول 
محمد الأمين الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. 
والرواية الثانية: أنه على التراخي. وذكرها ابن أبي موسى وجهاً. ووجهها: أن الحج 
فُرض متقدماً وآخره الني كَل وأصحابه. وأيضاً فإن الله تعالى أوجبه إيجاباً مطلقأء وأمر 
5 وم بخص به زمانا دون زمان» فيجب أن يجوز فعله في جميع العمر. كما أنه لو وجب 
على الفورء لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاءء كما لو فعل الصلاة بعد خروج الوقت. 
وليس كذلك. ينظر: الإرشاد ص١18.‏ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 
0١‏ التمام 30/١‏ المستوعب .450/١‏ المغنى 5/0". المقنع والشرح الكبير 
0٠‏ الفروع 01١0‏ » شرح الزركشي 7/ 47» الإقناع مع شرحه كشاف القناع 25/5 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 575: مطالب أولي النهى 187/١‏ أضواء البيان 
للشنقبطي 5/ 47 7» مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 217١/17‏ الشرح الممتع 1/ 47 7. 
(0)تهوة عبيدالله بن عمذا بن عم بخ عمدان» أبى عبدالله التكبرئ' المعروف .بابق بطة: 
(004 لاملاه). من كبار فقهاء الحنابلة. عالم بالحديث؛ حدّث عن عبدالله بن محمد 
البغوي وغيره. ذكر ابن أبي يعلى له )١19(‏ مصنفاًء ثم قال: وقيل: إنها تزيد على ماثة 
مصنف. منها: «الإبانة الكبير». و«الإبانة الصغير»). و«السئن»» و«المناسك». 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد .٠٠١ /١1‏ طبقات الحنابلة 2705/7 سير أعلام النبلاء 
57 0 لأعلام للزركلي 191/5. 


وروى ابن عباس دَنة عن الني كد أنه قال: (من أراد الحج فَلَيتَعَجّل)/ '". 


وهذا عندي محمول على أنه إن كان حتبلياء أو ل يعتقل وجوبه على 


برقم5١/.‏ والبزار في مسنده رذكين برقم ١‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبدالله مجهول. والحارث يُضَعف 
في الحديث». وقال ابن عدي: «الحديث ليس بمحفوظ). وضعفه الألباني. 
ينظر: نصب الراية 5/ 244٠١‏ التلخيص الحبير 485/7». ضعيف الجامع الصغير للألباني 
ص 8550 برقم .60/85١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ؟/ ومع برقم ١91/7‏ . وابن ماجه. كتاب المناسك» باب الخروج 
إلى الحج اول برقم اا . وأبو داود» كتاب المناسك» باب (هكذا). وقبله باب 
التجارة في الحج 47 برقم رخرة 1 وابن أبى شيبة 5 المصنف 7 برقم 
"١‏ وغيرهم. 
وفن از انهه زبا نظ فإ ناقور هل ليع رتفي العتالاءوكطوس : القاية): 
والحديث حسنه الألباني في الإرواء ».١79/5‏ ومثله في تحقيق المسند. 

)4590/١ المستوعب‎ .»١5١/١ ينظر قول الإمام أحمد في: الإرشاد ص١218 التعليق‎ )١( 
. 8/1 شرح العمدة‎ 
الفور. وذهب محمد بن الحسن من الحنفية» وهو رواية عن أبي حنيفة إلى أنه على التراخي.‎ 
ينظر: بدائع الصنائع 5/1 فتح القدير لابن الهمام ا حاشية ابن عابدين‎ 
*//رة 5غ.‎ 


سبي ل 


الفور, فإذا خالف ما يعتقد وجوبه فسّق. 

وأما إن كان شافعيًاً”' فلا يفسق؛ لأننا لا تُفْسّق المجتهدين. 

وإنما لم نُفْسّق الجتهدين؛ لأن باعتقادهم لا يفسقون. فبأفعالهم أولى. 

بين صحة هذا: أن مُعْتَقِد إباحة الخمرء يكفرء وشاربها لا يكفرء فإذا كان 
معتقد هذا لا يفسقء. ففاعله أولى أن لا يفسق. 


وأشهر الحبج'': شوال؛ وذو القعْدق وشو من ذي الحجة. 


فالعاشر منها'” - يوم النحر ‏ ؛ لقوله تعالى: «ِإإِكَ ألدَس بوم كليح الْمَكَير 4 
[التوبة:7]. 


:٠١7 /17 ذهب الشافعية إلى أن الحج واجب على التراخي. قال النووي في المجموع‎ )١( 
«نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني» فقال: هو على الفور».‎ 
مغني المحتاج للشربيني‎ .455/١ وبنظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري‎ 
ا‎ 
وذهب المالكية في الراجح عندهم إلى أنه على الفور. وفي رواية عن الإمام مالك أنه على‎ 
2559/7 بداية المجتهد‎ "08 /١ التراخي. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر‎ 
." حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/‎ 

)5١9( هذا المبقات الزماني للحج. وأما الميقات المكاني فسيأتي في فصول المواقيت ص‎ )١( 

(0) نص عليه. قال في الإنصاف 177/8: «فيكون يوم النحر من أشهر الحج. وهو يوم 
الحج الأكبر. هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. واختار الآجُري: 
آخِرٌه ليلة النحر. واختار ابن هبيرة: أن أشهر الحج. شوالء وذو القعدة» وذو الحجة 
كاملاً وهو مذهب مالك». 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص4 ١١‏ رقم 7 التعليق .1717/1١‏ المغني 
٠0‏ الشرح الكبير 8/ 177» شرح العمدة ؟/ لالا”, الفروع 218/0 الإقناع مع 
شرحه كشاف القناع 28١7/57‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */ 5٠‏ :. 


قال علي”'' وابن عباس”" #د: يوم النحر'". فدل على أنه من أشهره. 
وعن ابن أبي أوفى ذد''' قال الني يَكِِ: (يوم الأضحى يوم الحج الأكبر)'". 
ولأنه يوم يفعل فيه ركنن من أركان الحج. وقد بدأ به الطواف. فكان من 


)١(‏ أخرج أثر علي ذيد: ابن أبي شيبة في مصنفه 19/7 برقم .١91١4‏ والترمذيء أبواب 
الحج. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر ص 714 برقم 408. وروي عنه مرفوعاً كما في 
الترمذي أيضاً في الحديث قبله برقم 401. وذكر الترمذي أن الموقوف أصح. 

(0) أخرج أثر ابن عباس خَثة: ابن أبي شيبة في مصنفه 7194/7 برقم .١151١0‏ والطبري 
في جامع البيان .١١4/١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى 0154/5 برقم ٠/ا61.‏ 
والدارقطني في سننه 41/7" برقم 71717. 

(9) قال النووي في المجموع 171/8: «والصحيح الذي قاله الشافعي وأصحابنا وجماهير 
العلماء» وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة: أنه يوم النحرء وإِئما قيل الحج الأكبر 
للاحتراز من الحج الأصغرء وهو العمرة». 

)١(‏ هو: عبدالله بن أبي أوفى. واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي. 
صحابي من أهل بيعة الرضوان. شهد الحديبية» وخيبر» وما بعد ذلك من المشاهد. توفي 
بالكوفة: سنة 85, وقيل: /ا/ه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب / ,41٠‏ أسد الغابة ”/ 8لاء سير أعلام النبلاء 2/7 47/8, 
الإصابة 7/5 .١15‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط ١١9/5‏ برقم 0197. ثم قال: «لم يرو هذا الحديث 
مرفوعاًء عن الشيباني إلا حفص بن عمرء تفرد به محمد بن بكار». قال في مجمع الزوائد 
/ “17: «فيه حفص بن عمر وهو ضعيف). وروي عنه موقوفأًء كما في جامع البيان 
للطبري 21١1/١5‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 8/7/ا"٠‏ برقم .191١5‏ 
وعن ابن عمر دثنة قال: وقف الني يَلِةٍ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج 
بهذاء وقال: (هذا يوم الحج الأكبر). أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به. 
كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى ص 750 بعد الحديث رقم 1147. وقد وصله: أبو 
داود في سئنه» كتاب المناسك. باب يوم الحج الأكبر ؟/ ١15‏ برقم .١4505‏ وابن ماجه. 
كتاب المناسك. باب الخطبة يوم النحر 588/7 برقم 0٠58‏ وغيرهما. 


س7بببإبإبإبإببببببببببي ا 


أشهر الحج؛ كيوم عرفة”". 
وليس الشهر كله أعني: ذا الحِجّة ‏ من أشهر الحج؛ بل عشرة منه؛ لأن ابن 

عاش" وابق امسجوةؤانو الو د حكموا بالعاشر من أشهر الحج فقط. 
ولأن ما بعد يوم النحر يطرأ بعد كمال التحلل من الحج, فلم يكن من أشهره؛ 
قرف 

كاخحره”". 


والأشهر ال حرم قال أحمد 17 . هي ذو القعْدة) وذو الججة. واحرم. فهذه 


)١(‏ قال القاضي في التعليق :١ 47 /١‏ «ولأنه أول وقت ركن من أركان الحجء فهو كيوم عرفة». 

(؟) أخرج أثره: ابن أبي شيبة في مصنفه 7١7/7‏ برقم 175724. والطبري في جامع البيان 
١.١6 /4‏ . والدارقطني في سننه */ 715 برقم 5507. والطبراني في الأوسط ١1٠/0‏ 
برقم 0057. والبيهقي في السنئن الكبرى 509/5 برقم7١81/.‏ 

)١(‏ هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيبء أبو عبد الرحمن الحذلي. من السابقين 
الأولن» ومن التجباء الغالين» شهد بدراء وهاخ المجرين:'ؤفات المدينة مقة: #“اه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب / 2481٠‏ أسد الغابة / 8لاء سير أعلام النبلاء 2471/1١‏ 
الإصابة .١57/65‏ 
وأثره هذا: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 777/7 برقم 17575. والطبري في جامع 
البيان 4/ .١١0‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ."40/١‏ والدارقطنيى في سننه / 777. 
والبيهقي في السنئن الكبرى 009/4 برقم17١81.‏ 

(1) أخرج أثر عبدالله بن الزبير هذا: الدارقطني في سننه 7/ 715 برقم 5555. والبيهقي في 
السنن الكبرى 5/ 05١‏ برقم .81١5‏ 

.١55/١ التعليق‎ )( 

(:) مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/١١5؟.‏ 


ثلاثة متوالية» وواحد فرد. 0 


وهو معنى قوله عليه السلام: (ثلاثة سرد وواحد فرد)”". 


فصل 


ويكره الإحرام بالحج في غير أشهر الحج''". 


)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم :179/١١‏ «أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم 
الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث. ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدهاء 
فقالت طائفة: يقال الْحرّم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. ليكون الأربعة من سنة 
واحدة. وقال جماهير العلماء: هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ثلاثة سرد 
وواحد فرد. وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة». 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ مسنداً إلى الني مَل ويذكره المفسرون كتفسير للآية لا على أنه 
حديث عند تفسير قوله تعالى: «إوئيآ أَرَيكحَةٌ حرم [التوبة:+]. 
وذكر جماعة من أهل العلم أنه قيل لأعرابي: كم الأشهر الحرم؟ قال: أربعة» ثلاثة سرد 
وواحد فرد. ينظر على سبيل المثال تهذيب اللغة .590٠/١7‏ 
وجاء بمعناه عن أبي بكرة #ه. عن الني تك قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر.ء الذي بين جمادى وشعبان). أخرجه البخاري. 
كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين ص507 برقم91١".‏ ومسلمء كتاب 
القسامة واحاربين والقصاص والدياتء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
١١١6 /'“‏ برقم 17179. 

)١(‏ سيذكر المصنف في «فصول الإحرام» ص )١51(‏ أن في المسألة روايتين» ودليل كل 


رواية. 


77ب ا 


فإن''' أحرم في غيرها انعقد'""؛ لأنه إذا أحرم في غير أشهره طالت المدة» ول 
يأمن من مواقعة المحظور. 

وقد قال ابن عباس ذفن لما سئل عن رجل كثير الطاعة كثير المعصية» وآخر 
قليل الطاعة قليل المعصية» أيهما أحب إليك؟ فقال: «لا أعدل بالسلامة شيئاً»””. 


)١51١( سيذكر المصنف هذه المسألة ودليلها في «فصول الإحرام» ص‎ )١( 

() هذه هي الرواية الأولى. قال في الإنصاف :11١/8‏ «هذا الصحيح من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب». قال القاضي في التعليق :١417/١‏ «ينعقد الإحرام بالحج في غير 
أشهره. نص عليه في رواية أبي طالب وسندي فقال: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج 
لزمه الحج, إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك. وكذلك نقل عبدالله: إذا أحرم بالحج في 
غير أشهره يجعلها عمرة. فقد نص على انعقاده وأجاز له فسخه إلى العمرة بناء على 
أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة». قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ؟9/1": 
«والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة: لا لأجل فضل التمتع؛ بل 
لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه. فيتخلص بفسخه إلى العمرة من المكروه وإن لم يحج). 
ينظر: التمام 2017/١‏ المغنى 5/0"ء المحرر ص١15.‏ الشرح الكبير والإنصاف 
قر الفروع م شرح الزركشي ؟/ الال الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5 4» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .45١/1‏ 
والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. وإنما ينعقد عمرة. 
قال الزركشي في شرحه على الخرقي / 17: «ولعلها أظهر. لصحة الإحرام بها في كل 
السنة» ومجرد الإحرام يقتضي أفعالماء وهو الطواف والسعي والحلق. وما زاد على ذلك 
مختص بالحج. وإذا بطل الخصوص بقي العموم؛ فهو كما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها». 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص”7 رقم 877, التمام ,"017/١‏ المحرر 
ص ».15١‏ الفروع ١57/0‏ الإنصاف .17١/8‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 1١0‏ برقم 84711. والنسائي في السنن الكبرى 
برقم .١1874‏ والبيهقي في شعب الإيمان 476/9 برقم 59471. قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري :710/١١‏ «أخرجه ابن المبارك في «الزهد» بسند صحيح). 


كذلك إذا طالت مد الإحرام؛ كرت الطاعة» وكثرت المعصية؛ لأن الإنسان/ 
لا يضبط نفسه من محظورات الإحرام لعدة أشهرء وما شاكل ذلك. 

وله أن يعتمر في السنة ما شاء من العُمّر”'". 

والمستحب تكرارها في شهر رمضان”'"؛ لأنّها تَعْدِل حجة, كذا ورد في السنة. 


)7١1( سيذكر المصنف هذه المسألة ودليلها ص‎ )١( 

قال ابن عبد البر في التمهيد :1١/7١‏ ١لا‏ أعلم لمن كره العمرة في السنة مراراً حجة من 
كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلهاء والعمرة فعل خيرء وقد قال الله كَك: «وأفص كوا حير »# 
[الحج:7] فواجب استعمال عموم ذلك. والندب إليه» حتى يمنع منه ما يجب التسليم به». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها: 
مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم كل يومء أو كل يومين أو يعتمر القريب 
من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في الشهر حمس عمَرء أو ست عمَّره ونحو ذلك. 
أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة» أو عمرتين» فهذا مكروه باتفاق سلف 
الأمة» لم يفعله أحد من السلف؛ بل اتفقوا على كراهيته» وهو وإن كان استحبه طائفة 
من الفقهاء من أصحاب الشافعي. وأحمد. فليس معهم في ذلك حجة أصلاًء إلا مجرد 
القياس العام. وهو أن هذا تكثير للعبادات؛ أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة. 
ونحو ذلك». ججموع فتاوى ابن تيمية 5؟7/ .717/١‏ 

وقال ابن القيم في زاد المعاد 5 89: «ولم يكن في عمَرهِ عمرَّة واحدة خارجا من مكة 
008 ا 5 
الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة: لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً. 
فالعمرة التي فعلها رسول الله يِه وشرعهاء هي عمرة الداخل إلى مكة» لا عمرة من 
كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمرء ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها 
بين سائر من كان معه». وينظر: التعليق .1917/1١‏ المغنىي 2.16/0 منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي ؟/ 0877. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 5060. 

(5) ينظر: الإقناع مع شرحه 3057/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 0/7. 


ب77ببببإبإبإبإببببببببي ا 


قال كَكلِِ: (عمرة في رمضان تَعْدِل حجة)”". واعتمر في رمضان”". 


وهذا يدل على أنها تختص بزمان؛ ولأنه نسك لا وقوف فيه» ولا رمي. فجاز 
فكله يعد الساخ أشهر نقد #الطراق: 

ويجوز إدخال الحج على العمرة: وهو أن يحرم بالعمرة وحدهاء فيَدخل الحج 
00 


.١187 أخرجه البخاريء. كتاب العمرة» باب عمرة في رمضان ص57" برقم‎ )١( 
.1705 ومسلم. كتاب الحج. باب فضل العمرة في رمضان 411/7 برقم‎ 

(5) عن ابن عباس كثة أن الني يَدِِ: «اعتمر في رمضان». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
١ا/ظلم‏ برقم ١37‏ .. قال في مجمع الزوائد / :38٠١‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
مسلم بن كيسان الأعورء وهو ضعيف لاختلاطه». 
وعن أنس بن مالك 4 قال: «اعَتَمَرَ رسول الله كَةِ أربع عُمَّرء كلهن في ذي القعدة, إلا 
التي كانت مع حجته: عمرة من الخُدَيْييَةِ في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من الجِعْرَائة» حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته). 
أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي. باب غزوة الحدَيْبِيَة ص801 برقم /5154. ومسلمء 
كتاب الحج. باب بيان عَدَدٍ عْمّر الني جك وزمّانِهنَ 1157/7 برقم 1757. 
قال ابن القيم في زاد المعاد 1/ 64: «إن رسول الله كل لم يعتمر في رمضان قط». وقال 
5 «اعتمر يل بعد المجرة أربع عُمَر كُلّهنَّ في ذي القعدة». ثم عدّدهن. 

() قال في الشرح الكبير / "177: «إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف 
الفوات: جازء وكان قارناً بغير خلاف... فأما بعد الطواف فليس له ذلك. ولا يصير 
قارنً». وقال ابن المنذر في الإجماع :77/١‏ «وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في 
أشهر الحج. أنه يُدخل عليها الحج. ما لم يفتتح الطواف بالبيت». وقال في الإنصاف 
4 9د( الا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره. على 
الصحيح من المذهب. وقيل: يعتبر ذلك». وينظر: التعليق 117/1, المغنى 859/0 
شرح العمدة 505/7., مجموع فتاوى ابن تيمية 51/75 الإقناع وشرحه 91//5. 


والفرق بينهما: أن الني يَلِةٍ قال: (نزل علي جبريل. فقال: حجة في 
عمززة)17. 
وقال: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)"'". 


ولا يجوز أن يُدْخِل العمرة على حَجَّه: وهو أن يُخْرم مُفرداء ثم يَرُوه”" 
000 0 
القران . 


.579/١ لم أجده مسنداً بهذا اللفظء وقد ذكره بنحوه القاضي في التعليق‎ )١( 
وعمر بن الخطاب #5 قال: سمعت رسول الله كَل بوادي العقيق يقول: (أتاني الليلة‎ 
آتٍِ من ربيء فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة). أخرجه‎ 
.1917 5 برقم‎ "١5 البخاري. كتاب الحجء باب قول الني يَلدِْ: «العقيق وادٍ مبارك) ص‎ 
برقم‎ 4١١/7 أخرجه بنحوه مسلمء كتاب الحج. باب جواز العمرة في أشهر الحج‎ )0( 


برقم 417. 

(9) يَرُومُ: من رَامّ الشيء يَرومّةُ رَْماً ومراماً: طَلَبَه. 
ينظر: لسان العرب ,»158/١17‏ تاج العروس ”7/77 5931. 

(؛) فإن فعل لم يصحء ولم يصر قارناً. هذا الصحيح من المذهب. وقيل: يجوز إدخال العمرة 
على الحج ضرورة. الإنصاف .١717/8‏ وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص7١١:‏ 
«ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة, لم يجز على الصحيح). 
وينظر: المغنى 5/ الا"اء الشرح الكبير 8/ 171: شرح العمدة 071/1. الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 18/5. 


5 | 000( 
والعمرة''' واجبة بأصل الشرع؛ كالحج. في غير المكي' ". 
فأما أهل مكة, فقال أحمد ضيد: لا عمرة عليهم”". 


)705( في حكم العمرة. وسيشير المصنف إلى ذلك ص‎ )١( 

(؟) العمرة لغة: مأخوذة من الاعتمار» وهو الزيارة» فيقال: أتانا فلان معتمراً؛ أي: زائراً. 
كما يأتي الاعتمار بمعنى: القصد. وقيل: إنما قيل للمحرم بالعمرة معتمراً؛ لأنه قصد 
لعمل في موضع عامر. 
ينظر: تهذيب اللغة 777/7 لسان العرب 5/5 50. تاج العروس .10/1١7‏ 
وأما تعريف العمرة شرعاً فهو: زيارة البيت على وجه مخصوص. 
ينظر: الفروع .50١/5‏ الإقناع /١‏ 510, مطالب أولي النهى 7”/ 71505. 
وفي الشرح الممتع لابن عثيمين 5/1: «العمرة في الشرع: التعبد لله بالطواف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» والحلق أو التقصير). 

(*) قال في الإنصاف 1/8: «الصحيح من المذهب: أنها تجب مطلقأء وعليه جماهير 
الأصحاب... وعنه: أنها سنة. اختاره الشيخ تقي الدين... وعنه: تجب على الآفاقي 
دون المكي» نص عليه». 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 2707/5 الإرشاد ص21556. التعليق 
0١‏ المغنى 0/ 1ء شرح العمدة .٠١ 5/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية *157/1, 
الفروع ”3 شرح الزركشي لا الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 » منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي .5١7/7‏ 

(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5117/0 التعليق 5٠١ /١‏ المغني 215/0 
شرح العمدة ”/ ٠٠5‏ الإنصاف 4/8.» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١8‏ 


اخ٠*7سبس‏ بص ا مل 
قال شيخنا أبو يعلى #: أحمل هذا على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لأنهم 
يتقدم منهم فعلها في خلال السنة» في غير وقت الحج"". 
قال: لأنه قد بين في رواية أخرى العلة في ذلك. فقال: لا عمرة عليهم؛ لأنهم 
يعتمرون في كل يوم (إلا الخطا)” ". 


)١(‏ لم أجد كلامه هذا فيما بين يدي من كتبهء وهي: التعليق» والروايتين والوجهين. والجامع 
الصغير» وقد يكون في المجرد. وهو من كتبه المفقودة. وقد أشار إلى ذلك الموفق في المغني 
١6 5‏ قال: «وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لأنه يتقدم 
منهم فعلها في غير وقت الحج». ومثله في الشرح الكبير 8/ .٠١‏ وأشار إليه في الفروع 
ه/ ٠٠5‏ وكشاف القناع 5/ .١6‏ وقال في التعليق :1١١/١‏ «والموضع الذي نفى ‏ أي 
الإمام أحمد ‏ العمرة عنهم أراد به: نفي دم التمتع». 

() هكذا في المخطوطء وربما كان في العبارة سقط. ولم يتضح لي المرادء وقد يراد خطا 
الأقدام» والله أعلم . 
وقد أشار شيخ الإسلام في شرح العمدة (؟/ 22١4‏ إلى هذه الرواية فقال: «وكذلك قال 
في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون 
بالبيت» فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم» أو تجاوز الحرم). 


1 )0 0( 
يقال: أهل بالحج هل به. وهو مأخوذ من رفع الصوت بالتلبية. 
يقال انيف لق الفوماد لطر ذا لمان د 
ومنه: استهل الصبي. وإذا استهل وجب فيه الدية'". بمعنى صوته. 


ومن أراد تحصيل النُسكين جميعاً فهو بالخيار» بين أن يُفردء أو يُقرن الشُسكين» 


)١(‏ قدّم المصنف «فصول الإحرام» على «فصول المواقيت» خلافاً لما درج عليه الفقهاء من 
تقديمهم المواقيت على الإحرامء وتقديم المواقيت هو الموافق لترتيب أعمال المناسك. 
(؟) الإحرام في اللغة: قال في المطلع ص4 :1١‏ «قال ابن فارس: الإحرام: الدخول في 
التحريم» كأن الرجل يُحَرّم على نفسه النكاح» والطيب» وأشياء من اللباسء كما يقال: 
أشتى: إذا دخل في الشتاء. وأربع» إذا دخل في الربيع» قال الجوهري: الخُرْم ‏ بالضم : 
الإحرام» وأحرم بالحج وبالعمرة: باشر أسبابهما وشروطهما». 
وينظر: الصحاح للجوهري 5/ 1846» تاج العروس /7١‏ 5 50. 
وفي الشرع: نية الدخول في النسك. 
ينظر: الإنصاف 1750/8., الإقناع وشرحه كشاف القناع 087/5 منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي ؟"/ 57 غ. 

*) إذا سقط الجنين حيّاء وكان سقوطه لوقت يعيش لثله» وهو أن تضعه لستة أشهر 
فصاعداً» وثبتت حياته باستهلاله» ثم ماتء ففيه دية كاملة. 
ينظر: الفروع 49 شرح الزركشي “ةك الإقناع وشرحه كشاف القناع 
ند فر 

(4) استهل الصبي: رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة. 
ينظر: تهذيب اللغة 7794/05 الصحاح 1857/5., المغرب ص505., لسان العرب 
0 


1 0 
و يتمتع . 

فالإفراد: أن يُحْرم بالحج'" في أشهره. فإذا تحلّل منه أحرم بالعمرة من أدنى 
اا 


والقرَان: أن يُحْرم بهما معاًء فيدخل أحد الإحرامين في الآخر””". 

وهل تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج. بمعنى أنه جرته طواف واحدء أو لا 
يجزئه إلا طوافان وسعيان؟/ 

يأتي ذكر ذلك إن شاء الله - وبيان الروايتين”. 

والمتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ويطوف ويسعى ويحلق» وقد تحلل 


)١(‏ قال في المغنى 0/ 87: «وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شا 
واختلفوا في أفضلها». وسيذكر المصنف ص )١185(‏ أن التمتع أفضلها. 
وينظر: التمهيد لابن عبد البر "47/17 0٠0/16‏ الشرح الكبير 8/ »15٠‏ الفروع 0/ .71"٠‏ 

(؟) قال في الإنصاف 170/8: «قوله: والإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً. هذا بلا نزاع» ولكن 
يعتمر بعد ذلك. ذكره جماعة من الأصحاب... قال جماعة: يحرم بالحج من الميقات. ثم 
يحرم بالعمرة من أدنى الحل». 
وفي الإقناع :51١ /١‏ «والإفراد أن يحرم بالحج مفرداًء فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام 
إن كانت باقية عليه»). 
وينظر: المستوعب ١‏ المغني 5 45. الإقناع وشرحه كشاف القناع »> منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 417/7. 

(9) أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج؛ كما سبق ص (1750) 
ينظر: المستوعب 7/7 507. المغنى 0/ 2405 الإنصاف 151/8. الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 47//5» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 547/7. 

(:) ينظر ص (588) وص (008) 


منهاء فإذا أراد الحج أحرم به من جَوْف مكة'''. وخرج إلى الموقف. فأتى به. 
وعليه 1 

وهذا هو الأفضل من الثلاثة عندنا"". 

ومن أراد أحد الثلاثة المذكورة» أحرم به من ميقات بلده. إلا أنّه في الإفراد 
يكون إحرامه من ميقات بلده بالحج. وإحرامه بالعمرة مع أهل مكة من أدنى 
الجل. 

وإحرام المتمتع بالحج من جوف مكة. وبالعمرة من ميقات بلده. 


فإن نسي » وخرج من مكة فأحرم من الجل. فعليه د كما لا(" فيمن 


)١(‏ وكذا ذكره في التذكرة ص”"١٠.‏ قال في الإنصاف 8/ 150: «والذي عليه أكثر 
الأصحاب: أنه يُحْرم في عَامِهه ولم يقولوا: من مكة. ولا من قريب منها"». وينظر: 
الفروع ل الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 441/7. 

(؟) سيذكر المصنف ص )١17١(‏ أن دم التمتع يجب بست شرائط. 
وينظر: المستوعب »457/١‏ الشرح الكبير والإنصاف 157/8» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع ”/ 40. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 4577/7. 

(6) سيذكر المصنف ذلك في فصل مستقل مع دليله ص )١87(‏ 

(5) قال في الإنصاف 117/8: «يجوز لهم الإحرام من الحرم والميل» ولا دم عليهم؛ على 
الصحيح من المذهب. نقله الأثرم» وابن منصورء ونصره القاضي وأصحابه. وعنه: إذا 
فعل ذلك فعليه دم. وعنه: إن أحرم من الجلء فعليه دم لإحرامه دون الميقات. بخلاف 
من أحرم من الحرم. وجزم به المصنف «الموفق» وقال: إن مر في الحرم قبل مُضِيّه إلى 
عرفة» فلا دم عليه». 
وينظر: التعليق 7/1١‏ 5””, المغني 0 »1١‏ الشرح الكبير 8/ »١١5‏ الفروع م" 

(6) ينظر ص (1١؟7)‏ 


7ب ا 


نسي فجاوز الميقات مُحِلاء فأحرم دونه. كذلك هاهناء مكة للمتمتع؛ كالميقات للأفقي”". 

ومن جاوز الميقات مُريداً للشسكء وأحرم دونه. كان عليه دم؛ وإن عاود إلى 
الميقات”'"'؛ كذلك هاهنا. 

فصل 

وإن أنشأ الإحرام بِالحَرَم؛ لكنّه بين مكة والل» أجزأه'". لآن الحرّم كمكة في 
جميع الأحكام التى يُراعى فيها 0 من الآمْن””'» وتحريم الصيد. والقتال. 

وقال شيخنا أبو يعلى ك''': ويحتمل أنه لا يجزئه» لأن مكة كالميقات هاهناء 
والني كَكةِ أحرم منها'". 


)١(‏ قال في الفروع :٠7/5‏ «قوله: آفاقي. صوابه أفقي» قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين. 
نسبة إلى المُفرَّدء والآفاق الجمع». وفي تصحيح الفروع: «والأفصح الضم). ويراد به 
من كان خارج المواقيت. ينظر: الصحاح 1557/5» المغرب ص”15. المصباح المنير 
ص5١.ء‏ لسان العرب .0/٠١‏ قال ابن عثيمين في الشرح الممتع 1/ 88: «والأفقي: من 
لم يكن حاضر المسجد الحرام». وسيذكر المصنف المراد بحاضر المسجد الحرام ص )١9460(‏ 

)١9/8( سيذكر المصنف فصلاً مستقلاً في هذه المسألة ص‎ )١( 

() ينظر: المستوعب .451/1١‏ المغنى 05/ .5١‏ شرح الزركشي .1١1/7”‏ الإنصاف 8/ .١١7‏ 

(5) قال في المغنى 0/ :1١‏ (ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرهاء كالنحر). 

(0) قال الله تعالى: ميو ءَإ يتك مََّامْرسِيمٌ ومن د حَلكانَ اونا [آل عمران:/91]. 

() لم أقف على كلام القاضي هذاء وقد يكون في كتابه «المجرد) وهو من كتبه المفقودة. 

(0) الني يد في حجة الوداع أحرم من الميقات. وبقي على إحرامه؛ لأنه ثمن ساق الحدي. قال 
جابر ذه في سياقه لحجة الني كَكِِ: «فحل الناس كلهم وقصرواء إلا الي يَدِ ومن كان معه 
هدي). أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النى يَكةٍ /١‏ 887 برقم .١714‏ وعنه ظلك. 
قال: «أمرنا الني يِل لما أحللناء أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 
أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام 87١/7‏ برقم 1714. قال شيخ 
الإسلام في شرح العمدة / 586: «بقاع مكة والحرم مستوية في جواز الإحرام منها». 


وقد نص أحمد ذه على أنه: إذا أحرم من الِْل» ومضى إلى عرفات. أنه لا دم 
بلك 
عليه . 


فإن خالف المفرد”) فأحرم بالعمرة من جوف ا انعقد إحرامه. لكن 
عليه دما لآنه أحرم دون ميقاته. 


ع لاه فا اس 1 5 )2 
ثم ينظر؛ فإن خرج إلى الجل قبل الطواف. ثم عاد. أجزأه : 
وإن لم يخرج إلى الجل؛ لكنّه طاف وسعى وحلقء فهل يصح هذا الفعل منه؟ 
يحتمل أن لا يصح'"؛ لأنه نسك» فكان من شرطه الجمع بين ل 


كالحج. 


.537 /8 المغنى‎ "7/١ التعليق‎ .7706٠/0 ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 
شرح العمدة 7/ 70" الفروع م"‎ 

(؟) لا يخص هذا الحكم المفرد؛ بل هو عام في كل من أحرم بالعمرة من الحرم. 
ينظر: المقنع الشرح الكبير والإنصاف .58١/9‏ 

(5) من أحرم للعمرة من داخل حدود الحرم, لم يَجُز له ذلك بلا نزاع. ينظر: الإنصاف 
4 . 

(5) قال في الإنصاف 4/ :18١‏ «ينعقد إحرامه من الحرم. على الصحيح من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. وعليه دم. وقيل: لا يصح). 
ينظر: المغنى 17/0. الفروع 2057/0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 2701/5 منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي /١‏ 087. 

(4) لأنه قد جمع بين الل والحرم. 
ينظر: المغنى 0/ 57». الشرح الكبير 4/ »7/8١‏ شرح الزركشي "209/7 الإنصاف 94/ .758١‏ 

() هذا الاحتمال الأول في المسألة. وجعله الزركشي والمرداوي في الإنصاف أحد الوجهين. 
ينظر: المغنى 2.57/0 الشرح الكبير 278٠/4‏ شرح الزركشي 204/7 الإنصاف 
7/4. 


فعلى هذا''' وجود هذا الطواف وعدمه سواء 

فإن حلق فعليه دم'"؛ أعنى بعد الأفعال التى فعلها. 

وإن وطئ لاعتقاده أنه قد تحلل. أفسدهاء وعليه المضي ف فاسدهاء وعليه دم 
الإفساد. والمضي فيها''» على ما بيّناا“ من خروجه إلى الل والعود لأفعالاء 
وعليه قضاؤها بعد الفراغ منهاء والإتيان بأفعالها كالصحيحة"". 
الجملة وأتى بالأفعال؛ وإنما أخل بالإحرام من ميقاتها؛ ولأنه”” لا يُفسد الحج. 
كذلك لا يفسد العمرة. 


زفق 


)١(‏ أي الاحتمال الأول. 
(1) وهو باق على إحرامه. حتى يخرج إلى الحلء ثم يطوف بعد ذلك ويسعى. 


ينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر: المغنىي 57/5. الشرح الكبير .”58٠١/9‏ شرح الزركشي "/ .1١‏ الإنصاف 
81/4 7. 

(5) ينظر في حكم الوطء في العمرة ص (578) 

(5) في الفصل السابق. 

(0) ينظر: المغنى 57/5. الشرح الكبير .”58١7/9‏ شرح الزركشي ”04/7., الإنصاف 
81/4 7. 


(0) هذا الاحتمال الثاني. قدّمه 5 المغني والشرح. وقال الزركشي: «وهو المشهور). 
وجعلهما الزركشي والمرداوي في الإنصاف وجهين. 
ينظر: المغنى 17/0. الشرح الكبير 78٠/9‏ شرح الزركشي 54/7 الإنصاف 
18/4 . 

(8) أي الإحرام دون الميقات. 


ويستحب أن يكون الإحرام من الجيغرائة''”"» لأن الني يَلِةِ أحرم منها' ". 
فإن فاته ذلك أحرم من الْحَديْبيَة”. 


)١(‏ الجعغْرائة: هي ماء بين الطائف ومكة, وهي إلى مكة أقربء نزها الني يك لما قسم غنائم 
هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها. قال البلادي: لا زالت تعرف في رَأس وادي 
سرف حين تَعَلّقه في الشمال الشرقي من مكة: يعتمر منها المكُيُون وبها مسجد. معجم 
لدان 0879 معي العام اللتخرافية البلادق عن رض 
وينظر: تهذيب الأسماء واللغات .088/١/7‏ النهاية١1/‏ 25717 المصباح المنير ص7 .٠١‏ 

(؟) قال في الإنصاف 7178/9 عند قول الموفق: «والأفضل: أن يحرم من التنعيم». قال: هذا 
أحد الوجهين. والوجه الثاني: أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة. وأطلقهما في الفروع 
(0/ 705) وقال: ظاهر كلام الشيخ ‏ الموفق ‏ الكل سواء. والأفضل بعدهما: الحديبية: 
على الصحيح من المذهب. وظاهر المصنّف ‏ الموفق ‏ التسوية. 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /7١‏ 50: «ومن الفقهاء: من استحب لمن اعتمر 
من مكة أن يحرم من الحديبية» أو الجعرانة» محتجاً بعمرة الني كَل وهو غلط. فإن 
الحديبية كانت موضع حِلَّه لا أحصرء لم تكن موضع إحرامه. وأما الجعرانة فإنه أحرم 
منها داخلاً إلى مكة؛ لأنه أنشأ العمرة من هناك». وذكر نحوه في شرح العمدة 7/ 800". 
وينظر: الهداية ص198. المستوعب 4454/١‏ الشرح الكبير 194؟» شرح العمدة 
يض الفروع وتصحيحه ٠١0/90‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع ؟/7000”. 

(9) سبق تخريجه ص (110) هامش رقم (؟) 

(1) الكو كقلية.وكلر عن لاون للتندهاا ميق يقر هناك عسل ميهد الشتكرة: 
وعندها بايع الصحابة نبيّهم مَلدِ ببعة الرضوان» سنة ست. قال الشافعي: «الحديبية: موضع 
من الأرضء منه ما هو في الحلء ومنه ما هو في الحرم. فإنما حر الهدي عندنا في الحل» وفيه 
مسجد رسول الله كَل الذي بويع فيه تحت الشجرة». وذكر البلادي أنها تبعد عن مكة 
(؟1) كيلاء غرب مكة. على طريق جدة القديم. تف الآن (الشّميْسي). 
ينظر: الأم ؟/ 117» النهاية /١‏ /الا"اء معجم البلدان 2559/7 تهذيب الأسماء واللغات 
8١/1١57‏ المصباح المنير ص ١1717‏ معجم المعالم الجغرافية للبلادي ص 45. أطلس الحديث 
النبوي للدكتور: شوقي أبو خليل ص١5١.‏ 


سب7بببببإبإبإبإببببببببب ا 
فصل 


وينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره'''. نص عليه'"؛ لقوله تعالى: مإْحَلُوتكَ 


را موج سعاوم 
نِالْأَحِلَةَ مض مَواقِيتٌ لئاس #[البقرة:189]. 
ثم هي ميقات لجميع الناس جميعهاء كذلك يجب أن تكون جميعها مواقيت للحج ". 
ولأن الإحرام ركن يُفعل في أحد طرفي الحج. فجاز له فعله في غير أشهره 
كالطواف؛ أعنى طواف الزيارة؛ ولأن للحج ميقاتين: ميقات زمان» وميقات مكان» 
ثم التقدم على ميقات المكان لا يمنع انعقاد الإحرام؛ كذلك ميقات الزمان”. 
واختلفت الرواية عن أحمد ذه هل هو”*' مكروه أم يو430ج 
على روايتين: 
إحداهما: أنه مكروه'"؛ لأنّه ركن من أركان الحج. فكره فِعْله في غير أشهر 


)١(‏ أشار المصنف إلى هذه المسألة ص )١١8(‏ وذكرت هناك الرواية الأخرى. 

(0) ينظر: التعليق »1541//١‏ شرح العمدة 7/ 8". وينظر ما سبق ص )١18(‏ 

() قال القاضي في التعليق :١58/١‏ «فجعلها مواقيت للحج. كما جعلها مواقيت للناس. 
وكما أن جميعها للناس» وجب أن يكون جميعها للحج). 

(؟) ينظر: التعليق .١67 /١‏ 

(5) أي الإحرام بالحج في غير أشهره. 

(1) أشار المصنف فيما سبق إلى الرواية الأولى ص )١717(‏ 

(0) قال في الشرح الكبير 8/ :11١‏ «ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره؛ بغير خلاف علمناه؛ 
لكونه إحراماً به قبل وقتهء فآشبه الإحرام به قبل ميقاته؛ بل الكراهة هنا أشدٌ؛ لأن في 
صحته اختلافاً». وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 7/ 80: «وذكر ابن عقيل: هل 
يكره الإحرام بالحج قبل أشهره؟ على روايتين... والصواب الأول (الكراهة)؛ ولم يذكر 
القاضي في الكراهة خلافاً». وقال أبو الخطاب في الحداية :11١‏ ١لا‏ يستحب أن يحرم 
بالحج في غير أشهر الحج». وبنحوه في المستوعب .5557/١‏ - 


الحج؛ كطواف الزيارة؛ ولأنه يفضي إلى طول الزمانء فلا يأمن مواقعة المحظور. 
والثانية: لا يكره'"؛ لأنّه وقت لانعقاد التحريمة بها فلا يكره؛ كما لو أحرم بعد 
دخول أشهر الحج؛ ولأنه أحل الميقاتين» فلا يكره تقدم الإحرام عليه» كميقات 


المكان. 
يبيّنن صحة هذا: أن تطويل المكان كتطويل الزمان, في أنه لا يأمن مواقعة 
الحظور. 


فصل 


والأفضل'" أن يحرم من الميقات.'" نص عليه""؛ لما رُوي عن النى كَل أنه 


- وينظر القول بالكراهة في: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5045/0 التعليق 
8/١‏ المخننى 5/0". الكافي ؟/ "71" المحرر ص١15.,‏ الشرح الكبير والإنصاف 
04 الفروع "١6/0‏ شرح الزركشي ١/7‏ المبدع 01/7. الإقناع وشرحه 
7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟7/ .45٠‏ مطالب أولي النهى ."١١/1‏ 

)١(‏ لم أقف على من ذكر هذه الرواية من الأصحاب. ويتضح ذلك مما علّقته على الرواية 
الأولى. والمصنف ذكر فيما سبق ص )١77(‏ الكراهة فقط. 

(؟) قال في الإنصاف 177/8: «يجوز الإحرام قبل الميقات, لكنّه فعل غير الاختيار» فيكون 
مكروهاأًء وهو صحيح.ء وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدّم في الرعاية الكبرى: 
الجواز من غير كراهة» وأن المستحب من الميقات. وهو ظاهر كلام جماعة» فيكون مباحاًء 
ونقل صالح: إن قوي على ذلك فلا بأس». 
وينظر: التعليق 17١/١‏ المغنى 0/ 10», الشرح الكبير 177/4» الرعاية الصغرى ص١؟17.‏ 
شرح العمدة 2857/7 الفروع 5/ 1١4‏ شرح الزركشي / 10. الإقناع /١‏ 000. 

(9) قال ابن المنذر في الإجماع ص :5١‏ «وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه مُحَرم). 
وذهب الظاهرية إلى أنه لا يصح الإحرام قبل الميقات. المحلى لابن حزم 5/ 57. قال في 
الفروع 7/0 :"١5‏ «ولم يقل أحد قبل المخالف: لا يصح). وتنظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/0 .»5١1١‏ التعليق »15١/١‏ شرح العمدة 
م 
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حج في عُمْره مرّة''"'» واعتمر مراراً”"» ول يُنْقَل أنه أحرم من غير الميقات. 

فلو كان الإحرام قبله أفضل لفعله؛ سِيّما في عبادة لا تتكررء وما يُفعل في 
العم مرة» لا يفعله إلا على الوجه الأفضل. 

ولأنه إذا أحرم من دويرة أهله. طال إحرامهء وذلك تغرير بالإحرام, 
(فلهذا)”" إذا طال كثر الحظر فيه؛ لأن النفس قد تسأم زماناً طويلاء وتصبر مع 
قصر الزمان. 

فصل 

ومن أراد الإحرام» فالمستحب أن يغتسلء طاهراً كان أو محدثا”؟. إلا أن 
الحائفض إن كانت يُرجى انقطاع دمهاء واتساع/ الزمان (لتبقى)”” حتى تطهرء أقامت. 
حتى إذا طهرت اغتسلت""". 


الحج. باب حجة الني يله 7/ 887 برقم 1714. 
(1) وهي أربع عُمَر كما في الصحيحين. وذكرت الحديث فيما سبق ص (10) 
(") كلمة غير واضحة في المخطوط ولعلها ما أثبت. 
() ينظر: المغني ه/ هلا شرح العمدة 4١١/5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 8 
(0) كلمة غير واضحة في المخطوط. لبياض في بعض أجزاءهاء ولعلها ما أثبت. 
(0) ينظر: المغني ه/ىء شرح العمدة ؟/ 405 الإقناع وشرحه كشاف القناع 8 


وذلك مستحب ولبسن لعي أعني : اغتسال الإحرام. 

ذاه ل 500 3 له 7 

والدلالة على استحباب الغسل”": أنها عبادة تحتاج إلى قطع مسافة» وكان 
الغسل لا مستحيا» كا ليع . 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص :5١‏ وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. وأنه غير 
واجب. وانفرد الحسن البصري وعطاء. 
وينظر: المغنى 0/ 705. الشرح الكبير والإنصاف 1757//8. 

(0) قال في الإنصاف :١175/8‏ (إذا لم يجد ماءً. فالصحيح من المذهبء ونقله صالح.ء أنه 
يتيمم. واختاره القاضي وغيره. وقيل: لا يستحب له التيمم؛ اختاره المصنف «الموفق). 
والشارح» قلت: وهو الصواب». 
واستدل الموفق في المغبى (76/0) لعدم الاستحباب بقوله: «ولنا أنه غسل مسنونء فلم 
ينشحب العمم. عند عدم كفشل الممعة: :والفرق بين الواجب:والمستوة» أن الواجب 
يراد لإباحة الصلاة» والتيمم يقوم مقامه في ذلك. والمسنون يراد للتنظيف وقطع 
الرائحة» والتيمم لا يُحَصّل هذاء بل يزيد شعئاً وتغبيرأء ولذلك افترقا في الطهارة 
الصغرىء فلم يشرع تجديد التيمم» ولا تكرار المسح به». 
ينظر: المغنى 0/ 1/0 الشرح الكبير والإنصاف 1757/8. شرح العمدة ؟0/1٠4.‏ شرح 
الزركشي ”ل الإقناع وشرحه كشاف القناع 65/5 منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 7/ 54147. 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) وعن زيد بن ثابت #ه أنه رأى الني كه تجرّد لإهلاله واغتسل. أخرجه الدارمي في 
سننه ١١78/7‏ برقم 1875. والترمذيء. أبواب الحج. باب ما جاء في الاغتسال عند 
الإحرام ص١٠‏ برقم .87١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». والبيهقي في السنن 
الكبرى 54/6 برقم 8445. وحسنه الألباني في الإرواء ١178/١‏ برقم 159. 


وفي الحج خمسة أغسال"": للإحرام'''» ولدخول مكة'". وللوقوف بعرفة*. 
ولرمي جمرة العقبة””*'. ولطواف الزيارة؛ لأنها مواضع يجتمع لما الناس» ويزدحمون 
فيهاء فيَعْرّقون, فيُوؤذي بعضهم بعضاً بالعرق» فلذلك استحببنا الاغتسال. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 177/55: «ولم ينقل عن الني كَلْةٍ ولا عن 
أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة. والغسل 
يوم عرفة. وما سوى ذلك؛ كالغسل لرمي الجمارء وللطواف. والمبيت بمزدلفة» فلا أصل له. 
لا عن الني كَل ولا عن أصحابه. ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك. ولا أبو حنيفة» ولا 
أحمد. وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه. بل هو بدعة, إلا أن يكون هناك 
سبب يقتضي الاستحباب؛ مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بهاء فيغتسل لإزالتها». 


ولوقوفه عشية عرفة. أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج. باب الغسل للإهلال 
0١‏ برقم ". 

(0) ينظر ص )١57(‏ 

(9) عن نافع» قال: كان ابن عمر ظَيّة إذا دخل أدنى الحرم. أمسك عن التلبية» ثم يبيت 
بذي طُوىء ثم يصلي به الصبح. ويغتسلء وبُحَدّث أن ني الله بَكةِ كان يفعل ذلك. 
أخرجه البخاريء كتاب الحج, باب الاغتسال عند دخول مكة ص7١"‏ برقم .١01/‏ 
ومسلمء كتاب الحج. باب استحباب المبيت بذي طوى ... 419/7 برقم 1709. 
وينظر ما يأتي ص (175) 

(4) روي عن علي » كما في مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 474 برقم 5007. والسئن الكبرى 
للبيهقي / 797 برقم .51١75‏ وعن ابن عمر ءا كما سبق في الهامش الأول من هذا 
الفصل. 

(5) قال في معجم البلدان 5/ 115: «العقبة التى بويع فيها النِيكلة بمكة: هي عقبة بين منى 
ومكة, بينها وبين مكة نحو ميلين» وعندها مسجدء ومنها ترمى جمرة العقبة». وينظر ص 


(همه) 


1 : (0 .6060 
ويستحب أن يحرم بإزار ورداء ونعلين . 
4 جو ٠‏ 7ض 
ويستحن أن تكون الثبات بيض]””. 
07 11 1 6 
ويجتنب المخيط ف يع يدنه » وغيرا للخيط يضا في رأسه 5 


)١(‏ الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. والرداء: ما يستر به أعلاه. وكلاهما غير 
مخيط. ينظر: المطلع ص5 »7١‏ تاج العروس /١١‏ 4» المعجم الوسيط ص٠17671.‏ 
(0) لحديث ابن عمر دنا مرفوعاً وفيه: (ولْيُْحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين). أخرجه 
أحمد في مسنده 8/ 0٠0١‏ برقم 58494. وفي التلخيص الحبير 011/7: «بسند على شرط 

الصحيح». وفي تحفيق المسند «حديث صحيح). 

(؟) ينظر: المستوعب »400/١‏ الشرح الكبير والإنصاف 8/ .١57‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
5 .» شرح العمدة / 44. الإقناع 008/١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
"١‏ .. وينظر ص (750) 

(5) قال في الإقناع :0508/١‏ «المخيط: كل ما يُخاط على قدر الملبوس عليه؛ كالقميص 
والسراويل». وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 75/ .١١١‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :٠١8/7‏ «والتجرد من اللباس واجب في 
الإحرام» وليس شرطاً فيه فلو أحرم وعليه ثياب. صح ذلك بسنة رسول الله كلل 
وباتفاق أئمة أهل العلم» وعليه أن ينزع اللباس المحظور». وينظر ما يأتي ص (١7؟7)‏ 

(5) لحديث ابن عمرةة قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 
في الإحرام؟ فقال الني يك: (لا تلبسوا القَمُصء ولا السراويلات؛ ولا العمائم» ولا 
البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان» فليلبس الخفين» وليقطع أسفل من الكعبين 
ولا تلبسوا شيئاً سه زعفران» ولا الورس. ولا تنتقب المرأة الحرمة» ولا تلبس 
القفازين). أخرجه البخاري. كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم 
وا محرمة ص55" برقم 1878. ومسلم. كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة... 416/7 برقم 21١17‏ وليس فيه (ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القفازين). وينظر ص )77١(‏ 


ب7بإبإبإبإبإبببب ا 


١ 0 3‏ 5 00 00 هه اي 
ويستحب أن يتطيب قي إحرامه” 0 ما روت عائشة” ١‏ فك : «طيبت رسول 


الله يَِدٍ في إحرامه حين أحرمء وفي تحلَلِه حين أحل)”". 


فصل 


ويستحب أن يكون بطيت اله اثر”؛ كالغالية”* > والمك"..وغنحر ذلك» .وما 


)١(‏ في بدنه. قال في الإنصاف 1787//8: «فأما تطييب ثوبه. فالصحيح من المذهب: أنه يكره. 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال الآجري: يحرم» وقيل: تطييب ثوبه كتطييب بدنه)». 
واختار ابن باز وابن عثيمين ‏ رحمهما الله أنه لا يجوز لبس ملابس الإحرام إذا طَيبت؛ 
لما في الصحيحين أن الني كَكيةِ قال: لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس» فنهى أن 
نلبس الثوب المطيب. والحديث سبق تخريجه في الحامش السابق. 
وينظر: التعليق "١/١‏ المغبى 5/ لالاء شرح العمدة 404/7 زاد المعاد ؟/ ؟5, 
الفروع فرة المبدع اواك الإقناع وشرحه كشاف القناع ك2 مجموع فتاوى 
ومقاللات ابن باز »١587/1١5‏ الشرح الممتع /1/ 10. 

(') هي: عائشة بنت أبي بكر الصديقء زوج الني يَلةِ. ولِدّت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس. 
وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق. توفيت سنة: لاده وقيل: 08ه. تنظر ترجمتها في: 
الاستيعاب »188١/5‏ أسد الغابة 5/ 184» سير أعلام النبلاء ؟/ 170 الإصابة 8/ ١"1؟.‏ 

() أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة 
ص58" برقم 1155. ومسلمء كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام 547/7/ 
برقم 1184. 

(4) ويعبّر عنه آخرون بقوطم: ما تبقى عينه. 
ينظر: الشرح الكبير 7/4 ,.١178‏ الفروع 50" الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/5 8. 

(5) العَاليّة: نوع من الطيبء مُرَكّبِ من مسك وعنبر وعود ودهنء وهي معروفة. النهاية 
*/ 5" المطلع ص745. وينظر: تهذيب الأسماء واللغات 7/7/ 17. المصباح المنير 
ص 457. 

)١(‏ الممك: ضرب من الطيبء يُنُخذْ من ضرب من الغزلان. المعجم الوسيط ص654. 
وينظر: تاج العروس 1/717 717. 
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لا أثر د كالعود. 0 لكا نص عليه أحمد 0 


وله استدامة ذلك بعد عقد إحرامه في بدنه'”' وثوبه'''» كما يستديم النكاح. 


وإن حَرم ابتداؤّه ع7 , 


)١(‏ أي لا تبقى عينه» وإِنما تبقى رائحته. ولذا يعبّر عنه آخرون بقوهم: ما يبقى أثره. 
ينظر: الشرح الكبير 178/4. شرح العمدة 4504/7. الفروع 275/5 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ 84. 

(0) النّدّ: عود يتبخر به. وقيل: مخلوط من مسك وكافورء قال الجوهري وابن فارس 
وغيرهما: ليس هو بعربي. 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 1517/7/7» المطلع ص195. المصباح المنير ص 20941 
سان العرت 2371 

(*) الكافور: أخلاط تجمع من الطيب. تركب من كافور الطلع. قال ابن دريد: لا أحسب 
الكافور عربياً؛ لأنهم ربما قالوا: القَقُور والقافور. لسان العرب 159/0. تاج العروس 
1/14 . 

(:) في مسائله برواية ابنه عبدالله ص”7١٠‏ رقم 27257 ورواية ابن منصور .11١1757/6‏ 
وينظر: الشرح الكبير والإنصاف 178/8. شرح العمدة 404/7. الفروع 975/0 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 1 8. 

(0) قال في الإنصاف 5/8 "5: «ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلكء» وهذا 
بلا نزاع». وينظر: الشرح الكبير 8/ 475» شرح العمدة 7/ 1/94 الفروع 0/ 76. 

(5) ينظر: المغنى 0/ 8١‏ الشرح الكبير 8/ »١15١‏ شرح العمدة ؟/ 417» زاد المعاد 2174/17 
المبدع 7/ »١1١9‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع ”/ 85» مطالب أولي النهى لصا 
قال في المبدع: «وفيه نظر؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يقتضي جواز استدامة لبس المطيّب». 
وذكرت فيما سبق حكم تطييب الثوب قبل الإحرام» وينبنيى عليه حكم استدامته بعد 
الإحرام. ينظر ص )١517(‏ هامش رقم )١(‏ 

(0) ينظر ص (710) 


فإن أزال إحرامه لم يكن له إعادته'"”؛ لأنّه يفضي إلى أن يبتدئ الطيب في 
إحرامه؛ لأن الإعادة ابتداء تطيب» فهو كالنكاح, لو أبانها وأراد أن يعقد عليها 
النكاح. لم يكن له ذلك؛ كذلك هاهنا. 

فإذا اغتسلء وتطيّبء ولبس ثوبي إحرامه. استُحب له أن يصلي ركعتين'". 
فإذا فرغ أهلّ بالحج؛ لأن الني يَكةِ صلى ركعتين وأحرم عَقِيِبَهُمَا ". 

وهل ل عقِيب استواءه على راحلته؟ ظاهر كلام أحمد ضيه إن شاء أحرم 
عَقِيبَ الركعتين» وإن شاء أحرم إذا استوى على الراحلة”'". 


00/0 شرح العمدة 41/1. الفروع‎ .8١ /0 فإن أعاده فعليه الفدية. ينظر: المغبى‎ )١( 
1 الإقناع وشرحه كشاف القناع ”/ 285 مطالب أولي الف‎ 

(0) قال في الإنصاف ١57/8‏ عند قول الموفق في المقنع: «ويصلي ركعتين» ويحرم عَقِيبّهما»-: 
«الصحيح من المذهب: أنه يستحب أن يحرم عَقِيب صلاة؛ إما مكتوبة» أو نفل» نص عليه 
وعليه أكثر الأصحابء وعنه: يستحب أن يحرم عَقِيبَ مكتوبة فقط» وإذا ركب وإذا سار 
سواء». وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :٠١9/77‏ «إن كان يصلي فرضاً أحرم 
عَقِيبّه» وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه». 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص١5١»‏ ورواية ابنه عبدالله ص١٠٠‏ رقم 
14 التعليق .1717/١‏ الحداية ص1720. المغنى .8١/0‏ الشرح الكبير والإنصاف 
الل شرح العمدة ”//!ا١5».‏ الفروع ها الإقناع وشرحه كشاف القناع 
415. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /١‏ 55 4. الشرح الممتع 58/1. 

(9) سيذكر المصنف نص حديث ابن عمر #5 في ذلك بعد فصلين ص )١5١(‏ 

(4) قال الإمام أحمد: فإن وافق صلاة مكتوبة صلىء ثم أحرم. وإن شاء إذا استوى على 
راحلته. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص١ .١5‏ وتنظر: المصادر السابقة. 


ب 7 7 7ب م 
واختار شيخنا أبو يعلى ذيه أن يحرم إذا صلىء ويلبي إذا استوى على راحلته''". 
فالدَلالَة على/ أن الإحرام عَقِيبَ الصلاة» وأن التلبية عقيب الاستواء: ما 

رُوي عن سعيد بن جبير''' قال: ذكرت لابن عباس 625 إهلال رسول الله كل 

فقال: «أوجب رسول الله يكليِ الإحرام عَقِيبَ حين فرغ من صلاته» ثم خرج» 

فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل»”". 

فصل 
في سبب اختلاف المذهب في إهلال رسول الله يِل والحجّة واحدة”*) 


فقومٌ قالوا: أهلّ لما ركب. وقومٌ قالوا: لما أشرف على البَيْدَاء””. 


فلما ركب واستوت به قائمة أهل» فأدرك ذلك قوم فقالوا: أهلّ حين استوت به 


)١(‏ التعليق .١78/١‏ الجامع الصغير ص45. 

(0) هو: سعيد بن جبير بن هشام الوَالِىَ مولاهم الكوني.  :5(‏ 40ه) الإمام. الحافظ 
المقرئ» المفسر. روى عن جمع من الصحابة؛ منهم: عبدالله بن عباس وابن عمر #:. قتله 
الحجاج بن يوسف. 
تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١/4‏ لاء شذرات الذهب /١‏ 87", الأعلام ”/ 97. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ‏ وفيه الزيادة الى سيذكرها المصنف في الفصل التالي - أبو يعلى 
الموصلي في مسنده "9١/15‏ برقم .15١11‏ قال محققه: «إسناده ضعيف»). كما أورده 
القاضي أبو يعلى في التعليق ١19/١‏ قال: «روى أبو بكر الأثرم في مسائله بإسناده عن 
سعيد بن جبير...؟ فذكره. ويشهد له الحديث الآتي في الفصل التالي. 

(5) ينظر في تفصيل سبب الخلاف: التعليق /١‏ 2.1517 شرح العمدة 7/ 8717. 

(5) البَيْدَاء: المفازة؛ سميت بها لأنها مُهْلِكَة. وهي أرض مستوية قريبة من مسجد ذي 
الحليفة. قال الحموي: البَيْدَاء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة» تعد من الشّرّف أمام 
ذي الحليفة. المغرب ص 2060 معجم البلدان .077/١‏ وينظر: طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص78١.‏ 


ججج ‏ ب7ب7للل7لاا ور مهد 
راحلته» وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك» ثم سار حتى علا البيداء» فأهل فأدرك 
ذلك قومٌ فقالوا: أهلّ حين علا البيداء»"”". 

فكان أخذنا نحن بالأحوط؛ لأن من لبّى حين الاستواء. أمكنه أن يستديم 
التلبية إلى حين العلرٌ على البيداء؛ فيكون جامعاً بين الأمرين» وإذا لبّى حين العلوٌ 
على البيداء» وكان قد ترك الإهلال حين استوىء لم يمكنه أن يعيد ما مضى فيهل فيه'". 


ووجه من نصر الإهلال عَقِيبَ الصلاة؛ ما روى ابن عمر'" أن الني كله 
قال: (أتانيى آت''' من ربي وأنا بالعقيق”'" فقال: صل بهذا الوادي المبارك ركعتين. 


)١(‏ ثم قال: « وَايْمَ الله لقد أوجب في مصلاه. وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا 
على شرف البيداء». أخرجه أحمد ١88/5‏ برقم 770/8. وأبو داود. كتاب المناسك. 
باب في وقت الإحرام ؟/ ١0١‏ برقم .١11/٠‏ وفي تحقيق المسند: «حسن لغيره». وينظر: 
نصب الراية "7/ 77. 

(؟) قال في المغنى 0/ 87: «وهذا على سبيل الاستحباب. فكيفما أحرم جازء لا نعلم أحداً 
خالف في ذلك». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :5٠١/7‏ «اتفق فقهاء الأمصار على 
جواز جميع ذلك. وإنما الخلاف في الأفضل». 

() هكذا في المخطوط. وقد تبع في ذلك شيخه في التعليق 17١/١‏ ولم أقف عليه من 
حديث ابن عمرء وإنما هو من حديث ابن عباس عن عمر 25. 
وابن عمر هو: أبو عبد الرحمن, عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي. كان من 
أهل الورع والعلم. كثير الإتباع لآثار رسول الله كَل شديد التحري والاحتياط والتوقي 
في فتواه. مات بمكة سنة ثلاث وسبعين . 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب "/ .40٠‏ أسد الغابة 7/ 7315. سير أعلام النبلاء 3١7/٠"‏ 
الإصابة 5/ .١68‏ 

.97 /7 هو جبريل الكلتلة. فتح الباري‎ )١( 

(0) العَقِيّقَ: واد من أودية المدينة» مسيل للماء بقرب البقيع» بينه وبين المدينة أربعة أميال. النهاية 
“*/ 101 فتح الباري 7/ 797. وينظر: معجم البلدان 4/ 179. المصباح المنير 477/1 . 


وقل: لبيك بعمرة في حجة)'"". وم يجعل بين الصلاة والتلبية فصلا. 

وينعقد الإحرام بالحج والعمرة بمجرّد النية'"'. ولا تجب التلبية» ولا يشترط 
مع النية تلبية» ولا سوق هديء نص عليه'" إذا عزم على الإحرام فهو مُحْرهٌ؛ لأنّ 
ما جاز تركه في العبادة مع القدرة عليه لم يكن واجباً؛ كالاستفتاح» والاستعاذة”؟". 

فإن لبّى من غير نية» أو ساق الهدي من غير نية» لم ينعقد الإحرام””". 

وإن نوى من غير تلبية/ ولا سوق هديء انعقد الإحرام؛ لآنها عبادة من 
الأركان الخمسة. فلا يدخلها بكجرد الفعل من غير نية؟ كالصلاة. والصوم. 
والزكاة. 


فإن نوى ولبّىء وكان ملبياً بخلاف ما نوىء أو ناوياً خلاف ما لبّى؛ مثل أن 


)171١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

() قال في الإنصاف 8/ 175: «وهي - النية - كافية على الصحيح من المذهب. نص عليه؛ 
وعليه الأصحاب. وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية: أن نية النسك كافية مع التلبية: 
أو سوق الحدي». وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :1١8/75‏ «ولا يكون الرجل 
محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من 
بلده؛ بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماًء هذا هو الصحيح من القولين». 
وينظر: المستوعب .»5608/١‏ المغئي 5 .4١‏ الفروع 577/05. الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 84/5. 

(") في رواية الأثرم» كما في التعليق »١115 /١‏ وشرح العمدة 471/1 :1"5. 

(؟) ينظر: التعليق .١1/6 /١‏ 

(0) ينظر: المغني 5 41. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .1١‏ 


ينوي الحج فيُلبّي بالعمرة» أو ينوي العمرة فيّلبّي بالحج, كان الاعتبار بما نوى""'. 

بدليل أنه لو قال: أصلي الظهرء وهو ينوي العصر في وقت العصرء انعقدت 
للعصرء ولم يؤثر قوله فيما نواه؛ كذلك هاهنا. 

فصل 

ومن أراد الإحرام بِنْسّْك كان مُخيّراً بين إبْهامه. أو تعيبنه 

فالإبهام: أن ينوي إحراماًء لا بحج. ولا بعمرة» ولا بهما'". فَيُعيّن هذا الإبهام 
00007 أو عمرة» أو هماء لأنّ علي بن أبي طالك عو انا اوس 
الأشعري 625" أهذًا كإهلال رسول الله كلك فأة قرّهما الني اكت عليه» ولم ينكره. 


زفق 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص17: «وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة. 
أو أراد أن يهل بعمرة فلبّى بحج: أن اللازم له ما عقد عليه قلبه» لا ما نطق به لسانه». 
وينظر: المغنى 8/ 47: كشاف القناع 5/ .1١‏ 

.198/4 المغنى 0/ 41.45 المقنع والشرح والإنصاف‎ 4075408 /١ ينظر: المستوعب‎ )١( 

() بعض الأصحاب جعل هذه الصورة إطلاقاً للإحرام لا إبهاماًء قال في المغبى 45/0: 
«فإن أطلق الإحرام» فنوى الإحرام ب: بنسك. ول يُعَين عضا ولا خمرة: 6 عار 
الإبهام أن يقول: كإهلال فلان. ويآأتي ذلك في الفصل التالي. قال في المغنى 91/0: 
(إبهام الإحرام: أن يحرم بما أحرم به فلان». وتنظر: المصادر السابقة 

() سبق تخريجه ص )١١5(‏ 

(0) سبق تخريجه ص )١١60(‏ 
وأبو موسى الأشعري هو: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار التميمي. أسلم بمكة. 
وولاه رسول الله يَكِةٍ على بعض اليمنء وولاه عمر البصرة» ثم نزل الكوفة وسكنها 
وأقره عثمان على الكوفة إلى أن مات. كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن. قال فيه 
رسول الله كَكلِ: (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود). [أخرجه البخاري برقم 
4 ومسلم برقم 1/7]. توفي سنة: 417ه وقيل: 7ه وقيل: 4 4ه وقيل غير ذلك . 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب ””/ 91/4, 2101/57/5 أسد الغابة */ 758 7057/6 سير 
أعلام النبلاء ؟/ 8٠‏ الإصابة 5/ .18١‏ 


فإن قال: إهلالٌ كإهلال زيد. ثم اسْتَعلّمّه فقال: كان إهلالي بحجّة مفردة. 
أو بعمرة» كان له أن يُعيّن بعد ذلك ما عيّن به زيد من الإهلال'"". 

فإن مات زيد. ولم يعلم ما الذي أهل به. كان له صرفه إلى أي الإحرامين 
شاء؟ الحج. أو العمرة» أو قَرّنْ 0 أنه إبهام للإحرام. فكان التعيين إليه؛؟ 
كما لو أطلق وم يقل كإحرام زيد. 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/ :7٠١‏ بلا خلاف نعلمه. 
وينظر: المستوعب .457/١‏ الشرح الكبير 8/ 199. 
قال الموفق في المغنى 18/0: لا يخلو من أبهم إحرامه من أحوال أربعة: أحدهاء أن يعلم 
ما أحرم به فلان» فينعقد إحرامه بمثله. الثاني: أن لا يعلم ما أحرم به فلان» فيكون 
حكمه حكم الناسي. (يأتىي حكمه بعد فصل واحد) الثالث: أن لا يكون فلانٌ أحرم؛ 
فيكون إحرامه مطلقاً. الرابع: أن لا يعلم هل أحرم فلان. أو لاء فحكمه حكم من لم 
يُحْرم؛ لأن الأصل عدم إحرامه. فيكون إحرامه هاهنا مطلقاً. يصرفه إلى ما شاءء فإن 
صرفه قبل الطواف. فحسنء وإن طاف قبل صرفه. لم يعتد بطوافه؛ لأنه طاف لا في حج 
ولا عمرة. 
وينظر: شرح المنتهى ”/ 5017. كشاف القناع “رم . 

() ينظر: المستوعب .50”57/١‏ 


فصل 
فإن أحرم, ثم نسي ما أحرم به فلم يعلم أكان قارنأء أو متمتعأء أو مفرداًء 
نُقِل عن أحمد 4ه" يجعلها عمرة”"» ليكون متمتعاً؛ لأن المتعة أفضلء ولهذا يجوز 
فسخ الحج إلى العمرة'". فلأن يصرف المبهم إليها أولى. 
فصل 
ولا يلزمه دم القِرَان ولا المتعة”*'؛ لأن الدم لا يلزم بأمر مشكوك فيه””". 
فإن صرف هو الإحرام إلى ما يقتضي دمأء كان عليه الدم» بصرفه إلى ذلك؛ 
لأنه إحرامٌ مبتدأ غير مشكوك في إيجاب الدم فيه. 


.770 5/05 كما في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص77١.ء ورواية ابن منصور‎ )١( 

)١(‏ قال في الإنصاف: «وإن أحرم بنسك ونسيه: جعله عمرة» هذا الصحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب... وقال القاضي: يصرفه إلى أيهما شاء. وهو رواية عن أحمد. 
وقطع به جماعة» وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب» قلت: وهو الصواب؛ لأنه 
على كل تقدير جائزا. 
وقال شيخ الإسلام: «الصواب: أنه يلزمه عمرة. يتمتع بها إلى الحج... وإذا تمتع» فإنه قد 
خرج بيقين» أما إذا أفرد جاز أن يكون الذي في ذمته عمرة أو قِرانأء وإذا قرن جاز أن 
يكون قد أحرم بالحج أولاًء فلا يصح إدخال العمرة عليه». 
وسيذكر المصنف ص )5١75(‏ هذه المسألة مرة أخرى على رأي القاضي. 
وينظر: التعليق 75/١‏ الحداية 115 المستوعب .405/١‏ المغنى 48/0. المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 2,5١7/8‏ شرح العمدة ”/ ١ه‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع .٠١9/5‏ 

(") ينظر ما يأتي ص )١13(‏ 

(5) ينظر: المغنى 44/0» الشرح الكبير والإنصاف .7١7/8‏ شرح العمدة 201١/7‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 500. 

(0) ولأنه ليس بمتمتع ولا قارن. شرح المنتهى 7/ 400. 


فصل 
فإن لحقه هذا الشك بعد فعل شيء/ من أفعال النسك؛ مثل أن طاف في 
العمرة» أو وقف بعرفة من الحج. فإنه يمضي في العمرة بعد الطواف في الحج وبعد 
الوقوف. ولا يمكنه أن ينوي القِرَان؛ لأنه لا يمكنه إدخال حَجَّة على عمرة بعد 
الطواف. ولا إدخال عمرة على حجة بعد الوقوف') 
فصل 
والتلبية مستحبة. في الجملة» في حق المحرم'". 
ويستحب رفع الصوت بها"؛ لأن البي يك قال: (الحج العَج والكج)0. 


)١(‏ قال الموفق في المغننى 0/ 44: إن شك بعد الطواف. لم يجز صرفه إلا إلى العمرة. وإن شك 
وهو في الوقوف بعد أن طاف وسعىء جعله عمرة. فقصّرء ثم أحرم بالحج. فإنه إن كان 
المنسي عمرة فقد أصاب وكان متمتعاًء وإن كان إفراداً أو قِراناً م ينفسخ بتقصيره؛ وعليه 
دم بكل حالء فإنه لا يخلو من أن يكون متمتعاً عليه دم المتعة» أو غير م: متمتع فيلزمه دم لتقصيره. 
وينظر: المستوعب »4017/١‏ الشرح الكبير والإنصاف .7١”/8‏ منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي ؟/ 400. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١١١‏ 

(0) قال في الإنصاف 8/ :1١١‏ «التلبية سنة» على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقيل: واجبة. اختاره في الفائق». ينظر: التعليق .1374/١‏ المغني 5/ ٠٠١‏ المقنع والشرح 
الكبير // »5٠١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١١7‏ 

(5) ينظر: التعليق »1717//١‏ المغنى 0/ .3٠6١‏ المقنع والشرح الكبير 255١/4‏ الإنصاف 
06 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١١1‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه. كتاب المناسك. باب رفع الصوت بالتلبية / 875 برقم 5975. 
والترمذي. أبواب الحج. باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ص١٠‏ رقم 8717. من 
حديث أبي بكر الصديق #5 أن الني يَةِ سئل: أي الحج أفضل؟ قال: (العج والنّج). 
والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 5857/7 برقم .١15٠١‏ وينظر: نصب 
الراية ”/ 5 ". 


فالعج: رفع الصوت بالتلبية''". والنّج: إنهار الدم''". 


ولأن فيه إظهار عَلَّم الإسلام الظاهر وشعاره. 

ويستحب استدامتها على أي حال كان؛ قاعداًء أو قائمأء وعند التقاء الرُفاق» 
والصعود ولهبوط» والتلبّس بالمحظور ناسيأء وأدبار الصلوات» وإقبال الليل 
والنهار. والأتمحان: وفي المساجد كليا: ولا بخنص ذلك بالمسجد الحرام”". 

قال أحمد ذهد”'': ولا بأس بها في الطواف؛ يعنى: طواف القدوم؛ لأن التلبية 


تقطع فيما ا 
قال شيخنا''': وهذا الحملء. على تلبية لا يرفع بها الصوت. بحيث يؤذي 
الطائفين بذلك. 


)١(‏ ينظر: الصحاح 2371/١‏ المغرب ص4٠‏ ”7. مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ .١١5‏ شرح 
الزركشي ”11/7 كشاف القناع 5/ 158. 

(؟) قال في الصحاح /١‏ ”0*": «الكج: سيلانُ دماء المذي). 
وينظر: تهذيب اللغة .»505/٠١١‏ مجموع فتاوى 3 تيمية 77/ 5١١ء‏ شرح الزركشي 
,١131١‏ كشاف القناع 5/ .١1685‏ 

(") ينظر: الجامع الصغير ص45 المستوعب »450/١‏ المغنى .٠١0/0‏ الشرح الكبير 
والإنصاف .7١5/8‏ شرح العمدة 548/7. 044. الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5 :»: منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 409/7. 

(5) قال في الفروع 5917/5: «ولا بأس بها التلبية - في طواف القدوم, قاله أحمد 
والأصحاب. وعن أبي الخطاب: لا يلبي؛ لأنه مشتغل بذكر يخصه». وبنحوه في الإنصاف 
., وينظر: الحداية لأبي الخطاب ص75١.‏ 

(0) ينظر: المغني 0 0 الفروع 05 937", الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١١5‏ 
وسيآتي في كلام المصنف ص )١118(‏ متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية. 

(5) ينظر: الفروع 917/0 الإنصاف 519/8. 


وأما صفة التلبية المستحبة» فهى تلبية النى يلِِ رواها ابن عمر""» وابن 
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ا وغافف”" وجابر ( وابن ا 0 وأنس”ط: 


)١(‏ في صحيح البخاريء كتاب اللباس.ء باب التلبيد ص ١777”‏ برقم 09410. ومسلمء كتاب 
الحج. باب التلبية وصفتها ووقتها 45١/1‏ برقم .١١85‏ 

.5491 برقم 97. وأحمد في مسنده 7/ 17 برقم‎ 754 /١ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
برقم ١1701؟. وليس‎ 1١/0 والنسائي في سننه؛ كتاب مناسك الحج باب كيف التلبية؟‎ 
.0009 فيه (والملك لا شريك لك). وصححه الألباني في صحيح الجامع 51 برقم‎ 

(") في صحيح البخاري. كتاب الحج. باب التلبية ص8١‏ برقم .١156٠‏ وأخرجه غيره. 
وليس فيه (والملك لا شريك لك). وجاءت في رواية من روايات الحديث عند الإمام 
أحمد في مسنده 55/5١‏ برقم .15٠4٠‏ 

(5) في صحيح مسلم. كتاب الحج. باب حجة الني كَلةِ 5/ 887 برقم 1514. 
وجابر هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري. له ولأبيه صحبة. من 
المكثرين في الرواية عن الني كَِةِ. غزا مع الني كَِةٍ تسع عشرة غزوة. توفي بالمدينة سنة: 
4لاه وقيل: /الاهه وقيل: 8لاه. تنظر ترجمته في: الاستيعاب 1١9/١‏ أسد الغابة 
"٠/0١‏ سير أعلام النبلاء 2189/7 الإصابة 45/١‏ 0. 

(5) في مسند أحمد 7١9/5‏ برقم 255٠5‏ و 58١/54‏ برقم 7155. قال في مجمع الزوائد 
7 177: «رجاله ثقات». وصححه الألباني في صحيح الجامع 5 برقم 0009. 
)١(‏ في مسند أبي يعلى الموصلي 5/ ١50‏ برقم 774. والطبراني في الأوسط ١1١/0‏ برقم 

4 . وصححه الألباني في صحيح الجامع 7/ 1١07‏ برقم 60009. 

وأنس: هو أبو حمزة: أنس بن مالك بن النْضّر بن ضْمضّم الأنصاري الخزرجي. قدم 
الني مَك المدينة وهو ابن عشر سنين. خادم رسول الله يك ومن المكثرين عنه الرواية. 
وآخر من توفي بالبصرة من الصحابة. دعا له الني يَلِْدِ بقوله: (اللهم أكثر ماله وولده 
وأطل حياته). فأجاب الله دعوته. توفي سنة ثلاث وتسعين. وقيل غير ذلك؛» وعمره: 
مائة وثلاث سنين. تنظر ترجمته في: الاستيعاب .٠١9/١‏ أسد الغابة .١٠6١/١‏ سير 
أعلام النبلاء “”/ 48", الإصابة /١‏ 7170. 


(ليك27 اللّْهُمّ لَبَيْك تنك تق ]”" لا شريلك لك تيك إن كمد والتممة لك 
وَاُلّك» لا شريك لك). 


00 بالكسر وبالفتح» والكسر أفضل ”*'؛ لأنّه ابتداء (من وجه)”. 


)١(‏ من قولهم: أل بالمكان إذا أقام به ولزمه. والمعنى: وأنا مقيم على طاعتك ولازمهاء أو 
أنا لازم لك ومتعلق بك لزوم الملب بالمكان. والياء فيه للتثنية. وأصل المعنى: لبّيت مرة 
بعل مرة» با بعد لبّ» ثم صيغ بلفظ التثنية الذي يقصد به التكرار والمداومة. والأجود 
في اشتقاقها: أن جماع هذه المادة: هو العطف على الشيء والإقبال إليه والتوجه نحوه. 
فالداعي إلى الشيء يطلب استجابة المدعو وانقياده. وإقباله إليه. فأما محرد الإقامة 
فليست بملحوظة. شرح العمدة 7/ .085208١‏ 
وينظر: طلبة الطلبة ص58. النهاية 5/ »١197‏ المغرب ص١47»‏ لسان العرب ١/١‏ "لا 
تاج العروس 5/ 185. 

(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط. وإسقاطها جاء في بعض الروايات» منها: ما 
رواه ابن عمر ذه عند الترمذي في الحج. باب ما جاء في التلبية ص5١7‏ برقم 855. 
وعند غيره؛ وهي مذكورة في جُلّ الأحاديث التي فيها ذكر هذه التلبية» في الصحيحين 
وغيرهماء ولهذا أثبتها. 

(9) أي: ني (إن). 

(4) قال في الفروع /88: «قال شيخنا ‏ أي شيخ الإسلام ابن تيمية -: هو أي الكسر - 
أفضل عند أصحابنا والجمهور... قال تعلب: من كسرء فقد عم» يعنى: حيَدَ الله على كل 
حال. ومن فتح. فقد خص, أي: لأنّ الحمد لك. أي: لهذا السبب». 
وينظر: التمهيد .17١/١65‏ شرح النووي على مسلم 8/ الا شرح العمدة ؟/ 20806 
فتح الباري 509/7. 

(4) غير واضحة في المخطوط وتشبه ما أثبت. ب ل العمدة 7/ 086: 
«إذا كسر فإنها تكون جملة مبتدأة» وإن كانت تتضمن معنى التعليل» فتكون التلبية مطلقة 
عامة» والحمد مطلق). 


بابب ا 


والمفتوحة تقديرها: لك التُعمة”". 

ولا تستحب الزيادة على ذلك”"؛ لأنه ذكر شعار لعبادة» فلا تستحب الزيادة 
عليه؛ كأذان الصلاة””". 

وإظهارها في الأمصار غير مسئون. وإنما هو مسئون في الصحارى”*, 


والبراري”*'» نص عليه أحمد ظله: لا يعجيق أن يلبى ف مكل بغذاد عور 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ؟/ 0805: (إذا فتح كان المعنى: لبيك لأن 
الحمد لك. أو بأن الحمد لك. وعلى هذا فينبغي أن توصل أن بالتلبية التى قبلها؛ لأنها 
متعلقة بها تعلق المفعول بفاعله» وتكون التلبية فيها خصوص؛ أي لبيناك بالحمد لك. أو 
بسبب أن الحمد لك أو لأن الحمد لك». 
وينظر: التمهيد 06" المغني 05 »٠ه‏ الفروع 0 كشاف القناع 5/ .١١8‏ 

(؟) ولا تكره» نص عليه. وهو الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف 
71. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ :١1١5‏ «وإن زاد على ذلك: لبيك ذا المعارج, 
أو لبيك وسعديك. ونحو ذلك. جازء كما كان الصحابة يزيدونء ورسول الله كلل 


يسمعهم. فلم ينههم. وكان هو يداوم على تلبيته». 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص١17.‏ التعليق /١‏ 187. المغنى 0/ ,٠١‏ 
شرح العمدة 0857/7.؛ الفروع 89/05" الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١١8‏ 

(9) ينظر: التعليق .١187/١‏ 

(5) قال ابن هبيرة في الإفصاح :5754/١‏ «اتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في 
الصحارى). 

(6) ينظر: المهداية ص ١1/5‏ المغني ككل شرح العمدة ”7/7 5776517», الإنصاف 
7116. 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص177.» التعليق /١‏ 187. 


ب7بإبإبإبإبإبببببببببب ا 


لما روى علا عن ابن عباس وا : أنه سمع يعدي بالمدينة» فقال: إن 
هذا لمجنون» ليست التلبية في البيوثء إنما التلبية إذا برزت”". 

قال أحمد”'ظه: ولا يستحب/ تكرارها ثلاثا!)؛ لأنه ذِكر هو شعار لعبادة هى 
من أعلام الإسلام الفزاهرة قله نشعي أن يتخالها كلام؛ ولا تكرار؛ كالأذان””. 


)١(‏ هو: عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم. كان من أوعية العلم. حدّث عن جماعة 
من الصحابة. وكان ينادَى في زمان بن أمية في الحج: لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبي 
رباح. توفي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائة. 
تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان .55١/7‏ سير أعلام النبلاء 0/ 7/8 تذكرة الحفاظ 
/١‏ دلاء شذرات الذهب 54/7. 

(؟) أخرجه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد ص177. وأورده القاضي في التعليق 
0١‏ فققال: «روى حنبل بإسناده عن ابن عباس...). 

(9) ينظر: المغنى 1١/4‏ الفروع 5/ 97", الإنصاف 8/ 517. 

(5) وذكر القاضي في التعليق /١‏ 180: أنه يسن تكرارها؛ لأجل تُلْبْسِه بالعبادة. وفي المغني 
0 ( «ولا بأس بالزيادة على مرة؛ لأن ذلك زيادة ذكر وخيرء وتكراره ثلاثاً حسن؛ 
فإن الله وتر يحب الوتر». ومثله في الشرح الكبير 7117/4. 
وينظر: الهداية ص 176» المستوعب 450/١‏ المحرر ص١15١»‏ الإقناع وشرحه .١١5/5‏ 

(4) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة :1١5/7‏ (إذا لبَّى لغير سبب: فإن المرّة الواحدة 
تحصل بها سنة التلبية؛ بحيث يدعو بعدها إن أحب؛ وذلك لأن الصحابة ذكروا أن الي 
ِل لما ركب راحلته أهل بهؤلاء الكلمات. ثم لما علا البيداء أهل بهن ولم يذكروا أنه 
كرّرهن في حالته تلك. ولو كان ذلك لبينوه؛ فإن مثل هذا لم يكونوا ليغفلوه ويهملوه». 
ثم قال في 5057/7: «وحقيقة المذهب: أن استدامتهاء وتكرارها على كل حال حسن 
مستحب. من غير تقييد بعدد. كما في التكبير في العشرء وأيام التشريق» لكن التقييد 
بعدد محصوص لا أصل له. وكذلك الأمر به). 


وإذا فرغ من التلبية» استحب له الصلاة على النى كَلِ''؛ لأن هذا دعاء 
تُرجى به الرحمة» فتكون صلاته عليه أحرى للإجابة. 

ويدعو لنفسه بالمغفرة وتكفير الذنب'". 

ويكره للمرأة رفع صوتها بجميع ما ذكرنا؛ من تلبية» ودعاء. وغيره'"؛ محافة 

وتلبس عند إحرامها ثِيَابَاً نظَافأ غير أنه مخيط؛ لأنها عورة» فإذا لبست غير 
المخيط لم يوم هتك عورتها. 


)١(‏ قالوا: لأن أكثر المواضع التى شرع فيها ذكر الله تعالى» شرع فيها ذكر نبيه كَِْهِ كالأذان 
والصلاة. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ :١١١0‏ «وإن دعا عقيب التلبية» 
وصلى على النى كله وسأل الله رضوانه والجنة» واستعاذ ب رحمته من سخطه والنار: 
فحسن). ْ 
ينظر: الحداية ص 1726., المستوعب 404/١‏ المغبى 2٠١1/0‏ شرح العمدة ”2089/7 
الفروع 05 077. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١١5‏ 

(0) قال في الإنصاف ١ :1١7/8‏ يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع». 
وينظر: المصادر السابقة. 

(9) قال ابن عبد البر في التمهيد 117/ 157: «أجمع العلماء على أن السنة في المرأة. أن لا 
ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تُسمع نفسها». ومثله في الاستذكار 7/١١‏ 7؟١.‏ 
وبنظر: المستوعب »45١ /١‏ الشرح الكبير والإنصاف .5١18/8‏ شرح العمدة 2091/7 
الإقناع وشرحه كشاف القناع .١١8/5‏ 


وإحرام المرأة في وجهها""'؛ لأنه لد وو + فلذلك جْعِلَ كشفه مشروعاء 
فلا يجوز لها تغطيته في الإحرام؛ ولم يجز كشف ما هو عورة. 


)١(‏ قال في المغنى 0/ 104: المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامهاء لا نعلم في هذا 
خلافاًء إلا ما روي عن أسماءء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. ويحتمل أنها كانت 
تغطيه بالسدل عند الحاجة» فلا يكون اختلافاً. فإذا احتاجت إلى ستر وجههاء لمرور 
الرجال قريباً منهاء فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجههاء لا نعلم فيه خلافاً؛ 
وذلك لما روي عن عائشة فت قالت: «كان الركبان يمرون بناء ونحن محرمات مع رسول 
الله يَِدٍ فإذا حاذوا بناء سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه». ولآن بالمرأة حاجة إلى ستر وجههاء فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق. 
وفي الإنصاف 8/ 55": المرأة إحرامها في وجهها. هذا بلا نزاع. وينظر: التمهيد لابن 
عبد البر .٠١٠١ 5/١6‏ 
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى :١١77/77‏ ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه 
جاز بالاتفاق» وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً. ولة تكلف"المراه ان تاق متها 
عن الوجه. لا بعود ولا بيد ولا غير ذلكء فإن الني بَكةٍ سوّى بين وجهها ويديهاء 
وكلاهما كبدن الرجلء. لا كرأسه. وأزواجه كَل كن يسدلن على وجوههن من غير 
مراعاة المجافاة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن الني كَلٍِ أنه قال: «إحرام المرأة في 
وجهها». وإنما هذا قول بعض السلف؛ لكن الني ذَلدْةٍ نهاها أن تنتقب. أو تلبس 
القفازين» كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف. مع أنه يجوز له أن يستر يديه 
ورجليه» باتفاق الأئمة. 
وينظر: بدائع الفوائد ”*/ .١57‏ إعلام الموقعين ١/١11ء‏ كلاهما لابن القيم» مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز 0/ 2,777 الشرح ال ممتع /ا/ ١١6‏ . 

(5) والقول الآخر: أن وجه المرأة عورة. وهو الصوابء اختاره جمع من المحققين كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره. ينظر تفصيل ذلك وأدلته في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية /١١‏ لال" 5٠ح‏ ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز 5/ 2550 06,. 
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وإحرام الرجل في رأسه. فلا يجوز له ستره في الإحرام'". 

فأمّا جميع بدنها فلها ستره بالمخيط''' إلا يديهاء فلا يجوز أن تسترها بمخيط 
بخصها؟ كالقفازين””". 

والقفاة: هو مخيط على قدر اليد؛ كالجورب للرّجْل”*؛ لأن الني كَل نهى أن 
تلبس المرأة القفازين””. 


ولا أن تُنْدِل على وجهها ثوباً جَافيه عنه". 


.15 5 /0 المغني‎ ٠١ 5 /١15 إجماعاً. ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 15. التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

() قال ابن المنذر في الإجماع ص؛1: «أجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص» 
والدرع» والسراويلء والحُمّرء والخفاف». وينظر: المغى 0/ /161. 

(*) ينظر: التعليق 7/١‏ 3737, المستوعب /١‏ 578 المغنني 0/ 158., الإنصاف 709/8 شرح 
العمدة 7/ ,71١‏ الفروع 5/ ,07٠‏ الإقناع وشرحه 75/ 1725. المنتهى وشرحه 7/ 547. 

(5) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات .3٠٠6١/7/7‏ المطلع ص5١5.‏ المعجم الوسيط ص 
١‏ والمصادر السابقة. وسيذكر المصنف تحريم لبس القفازين ص (717؟) 

(5) سبق تخريجه ص )١55(‏ هامش رقم (5) 

(7) تبع المصنف في ذلك شيخه أبا يعلى. قال الموفق بعد أن حكى ذلك عنه: «ولم أرَ هذا 
الشرط عن أحمد. ولا هو في الخبرء مع أن الظاهر خلافه. فإن الثوب المسدول لا يكاد 
يسلم من إصابة البشرة» فلو كان هذا شرطأ لبْيّنَ وإنما مُنعت المرأة من البرقع والنقاب 
ونحوهماء مما يُعَدّ لسَيْر الوجه. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق» وليس 
لها أن ترفع الثوب من أسفل. كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها». المغنى 0/ .١58‏ 
وينظر: الحداية ص١18.ء‏ المستوعب 0578/١‏ الفروع 2059/0 شرح الزركشي 
*/ ٠15١ء‏ الإنصاف 8/ 505. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ١1/7‏ . 
وينظر كلام شيخ الإسلام السابق ص )١77(‏ هامش رقم )١(‏ 


فأمًا البرْقع"'2 والتّقاب!" فلا'”. للجمع بين الإحرام ورفع الافتتان بسدل 
الثوب. فإن لصق الثوب بوجهها فرفعته بسرعة, لم (...)”؟؛ كالناسي. 


فصل 


ويستحب للمرأة أن تختضب”'' للإحرام'' '؛ ليقع الفرق بينها وبين الرجل» 


.4 ١ص البُرْقُع: خريْقة ثنقب لِلْعَيئِيْنء تلْبْسسْهًا الدَوَابُ وَنِسَاءُ الآغرّاب. المغرب‎ ١ 
.1185 / يقال: بُرْقُع» وبُرْقَع» فوع الصحاح‎ 
."19/7١ وينظر: المصباح المنير ص 40» لسان العرب 4/8» تاج العروس‎ 

(0) التنّقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه مَحْجِر العين «وهو ما أحاط بها». وكان النقاب 
لاحقاً «أي لاصقاً» بالعين» أو أن تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة. فإذا كان 
النقاب لا يبدو منه إلا العينان قطء فذلك الوَصّوّصة. والوّصواص: هو الثوب الذي 
يُعْطّى به الوجه. غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلَّام 4/ 477. 
وقال ابن حجر: هو الخمار الذي يُشَدُ على الأنف. أو تحت الْمَحَاجِر. فتح الباري 5/ "5. 
وينظر: النهاية 5/ 89, لسان العرب 7/١‏ 714. تاج العروس 59//54. 

(9) ينظر: المستوعب »5785/١‏ الشرح الكبير والإنصاف 8/ 505. الفروع 7/0 5737, الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 177/7. وأيضاً ينظر ما سبق ص )١157(‏ هامش رقم )١(‏ 

(5) بياض في المخطوط في آخر السطرء بقدر كلمتين أو ثلاث؛ ولعله «يكن عليها شيء). 
كما يفهم من السياق. قال في المستوعب :518/١‏ «فإن وقع على البشرة رفعته بأسرع 
ما يمكن ولا شيء عليها كالناسي». 

(5) الضاب: ما يُخْضَّبْ به مِن حنَاء وكدم ونحوه. وخَضّب الشيء يَحْضِْبُه حَضْبا 
وتحضه: غير لونه بحمرق أو صقرة» أو غيرهساء لشآن العرت لوا جوم 

(5) لأنه من الزينة» أشبه الطيب. ولما روي عن ابن عمر #5 أنه كان يقول: «من السنة أن 
ذلك المرأة بشيء من حِنَاءٍ عشية الإحرام. وتُغْلّف رأسها بِعْلّة ليس فيها طيب. ولا 
تحرم عُطُلاًا. أخرجه الدارقطني في سننه 7١/7‏ برقم 5579. والبيهقي في السئن الكبرى 
0 برقم 40057. وقال: وليس ذلك بمحفوظ. وضعفه الحافظ في التلخيص 157/7 0. 
وينظر: المستوعب .45١ /١‏ المغتى 0/ 150. الشرح الكبير والإنصاف 051/8 الفروع 
071/0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 5 6. 


سواء كان لها زوجء أو لم يكن قبل؛ لأنه علامة تمنع المحرمين النظر إليها. 


ولا بأس بالاكتحال لأجل ونث دون الوينة"2 لأنه نوع تداوي. فهو 
كمداواة العرق» والقَرْح '". والجرح. 

وإذا اختضبت المرأة في الإحرام» قال أحمد #ه: إن لقت على يديها لفائف. 

فدلٌ على أنه لا فدية في الاختضاب. ولم يجعله كالطيب. 


)١(‏ والحاجة؛ كوجّع عين. ورمد ونحوها. المستوعب »474/١‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 1" . وينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 .١95‏ 

)١(‏ قال في الإنصاف 777/8: «الصحيح من المذهب: أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة. نص 
عليه. وقيل: لا يجوز). 
وينظر: المستوعب .474/١‏ المغنى 105/0. شرح العمدة .٠١7/7‏ شرح الزركشي 
51١/7‏ ١ء‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع .١757/5‏ 

() القَرْحُ والقَرْحٌ» لغتان: وهو عَضُ السلاح. ونحوه مما يَجْرَّح الجسدء ومما يَخْرْج بالبّدَن؛ 
وقيل: القَرْحْ الآثارُ والقَرْحٌ الْآلم. لسان العرب 5017/7. وينظر: النهاية 0737/5 تاج 
العروس 1/ 45. 

(5) قال في المستوعب /١‏ 575: «فإن لفت على يديها خرقاً وشدّتهاء فهي بمنزلة القفازين. 
تفندي لذلك. وإن لم تشدّهاء فلا فدية عليها؛ كما لو سترتها بثوبء كذا ذكره القاضي». 
ينظر: المغنى 0/ .16١ 016٠‏ شرح العمدة .٠١8/7‏ الفروع 0070/05 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 7/ 175. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 597. 


ويستحب للمرأة التطيب حال إحرامها''' كالرجل'"/ ؛ لأنها لا قرب من 
الرجال. فلا يُخاف الافتتان بهاء ويفارق الجمعة؛ لأنهنّ يقربن من الرجال فيها. 


ويقطع المعتمر التّلبية إذا افتتح الطواف'". نص عليه”*؛ لما روى ابن عباس 
ةا أن الني كَيةِ كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر””. 


)١(‏ قالت عائشة ذ: «كنا نخرج مع الني مَلِةِ إلى مكة. فَنْضَمّد جباهنا بالمسك الْمُطيِّب عند 
الإحرام فإذا عَرَقَت إحدانا سال على وجههاء فيراه الني كَكدِ فلا ينهاها». أخرجه أبو 
داود» كتاب المناسك. باب ما يلبس المحرم ١57/7‏ برقم .187١٠‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 6/5 برقم 4057. وحسنه النووي في المجموع .1١9/17‏ 

(0) ينظر: المغنئي 0 0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 85. وما سبق ص )١51(‏ 

(*) هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يقطعها برؤية البيت. الإنصاف 
4. وقال الخرقي في مختصره ص38: (إذا وصل إلى البيت». وذكر في الفروع 
(977/4”) أنهما حُمِلا على الأول. وحمل الموفق في المغننى (5/ 557) كلام الخرقي على 
الأول. وقال القاضي في التعليق )١188/١(‏ بعد أن ذكر كلام الخرقي: «وظاهر هذا: أنه 
يقطع برؤية البيت. ويجوز أن يحمل هذا من كلامه على أنه رأى البيت» وافتتح 
الطواف». وفي الإقناع والمنتهى: «إذا شرع في الطواف». وينظر: شرح العمدة 2109/57 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 2377/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي "/ مغ ه. 

(5) قال أبو داود في مسائله ص :18١‏ «١سمعت‏ أحمد» سئل عن المعتمر: متى يقطع التلبية؟ 
قال: إذا استلم الركن». وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور ,5١57/0‏ التعليق 
8/١‏ . 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب الحج. باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة؟ ص 5١5‏ برقم 
49. وقال: «حديث صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم». وأبو داودء كتاب 
المناسك. باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ ١77/7‏ برقم 1811. وابن أبي شيبة في 
مصنفه 709/7 برقم .١5٠00١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١١/0‏ برقم 2.941١‏ - 


وعن ابن عمرتة: يقطع التلبية إذا دخل الحرم'". 
ويقطع الحاج التلبية حين يرمي جمرة العقبة'"'؛ لما روى الفضل بن عباس ذقلة. 
أنه كان رذفٌ رسول الله د من جَمْع"" إلى 0 فلم يدل يلي حتى رمى جمرة 
000 
العقبة '. 


- قال أبو داود: «رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام» عن عطاءء عن ابن عباس 
موقوفاً». وقال البيهقي: «رَفْعُه خطأ». وضمّف الألباني في الإرواء (191/5) المرفوع. 
وصحح الموقوف. 

)١(‏ عن نافع» قال: كان ابن عمر د إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي 
طوىء ثم يصلي به الصبح» ويغتسلء ويُحدّث أن ني الله كلِةِ كان يفعل ذلك. 
أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب الاغتسال عند دخول مكة ص7١"‏ برقم .١01/‏ 

(؟) نص عليه. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص54١.‏ التعليق1١/‏ 189. وينظر: الشرح 
الكبير والإنصاف .١145/9‏ الفروع 5/ 240 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7917/5. 

() وهي مزدلفة. ينظر ص (5775) 

(4) مِئّى: سُمّيت بذلك لما تمنى فيها من الدماءء أي: تراق وتصب. وهي من حرم مكة. 
وهي شعب ممدود بين جبلين» أحدهما: ثبير» والآخر: الضائع» وحدّها من جهة الغرب 
ومن جهة مكة جمرة العقبة» ومن الشرق وجهة مزدلفة وعرفات بطن المسيل إذا هبطت 
من وادي محسر. تهذيب الأسماء واللغات .١917/7/”‏ وينظر: تهذيب اللغة 
,"8١606‏ معجم البلدان 70 لمطلع ص؛ ١؟.‏ 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب التلبية والتكبير غداة النحر... ص70 برقم 
5. ومسلم, كتاب الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي 
جمرة العقبة يوم النحر 91١/1‏ برقم .١78١‏ 


وروى علي بن أبي طالب كرّم اللّه ونجيه! ابدقال: سمعت الني كه يُهل 
حتى رمى ججمرة العقية”". 

ويجوز فسخ الحج إلى العمرة بشرطين"": أحدهما: أن لا يكون قد ساق معه 
الهدي لنحره فإن ساق. لم ينفسخ الحج بفسخه”"". 


210 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/: «وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ 
للكتب. أن يفرد علي 4 بأن يقال: «عليه السلام»» من دون سائر الصحابة» أو «كرم 
الله وجهه)». وهذا وإن كان معناه صحيحاًء لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك؛ 
بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه» ويقال: إنه من أجل أنه لم يطلع على 
عورة أحد أصلاء أو لأنه لى يسجد لصنم قطء وهذا ليس خاصاً به» بل يشاركه غيره من 
الصحابة الذين ولدوا في الإسلام». وينظر أيضاً: */ 23٠١‏ 75/ 170171 87. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 751١/7‏ برقم 415. والطحاوي في شرح معاني الآثار 7715/١‏ 
برقم كدق والبيهقي في السئن الكبرى “>5 برقم 15ل وصححه في جمع 
الزوائد ”/ 7705. وفي تحقيق المسند: «إسناده حسن». 

فر قال في الإنصاف 8/ 1845: «اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة» مستحب 
بشرطه. نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة. وعبّر القاضىء» وأصحابه. والمجد. وغيرهم: 
بالجوازء وأرادوا فرض المسألة مع المخالف. قاله في الفروع .077٠١/0(‏ وهو من 
مفردات المذهب». وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص”7١٠7‏ رقم /ادلاء 
التعليق /١‏ 545 1» المستوعب /١‏ 457. المغنى 15١/4‏ المحرر ص 215١٠‏ الفروع 9457/0" 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 5 ١٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .40١‏ 

(5) قال في المغننى 5/ :190١‏ «إذا كان معه هديء فليس له أن يَحِلّ من إحرام الحج. ويجعله 
عمرة» بغير خلاف نعلمه». وينظر: التعليق .155/١‏ المستوعب .507/١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/5 2٠١11١١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 07/1 :2 . 


الثاني: أن لا يكون قد وقف بعرفة» فإن كان قد وقف بعرفة, لم ينفسخ إحرام 
جه لوي لأن بالوقوف قد حصل له الحج. فلا يصح أن ي: يتمتع بالعمرة 
إليه» وهو قد حصل وأمِن فواته. 

وإنما مع من فسخه سوق الهدي؛ لأنه متى فسخ إلى العمرة» ل 
من عمرته. فيحلق قبل نحر ا هدي. وقد قال تعالى: مولا لمان وسَوْحَقٌَ يَلْاَطْدَىُ له #4 
[البقرة:95١].‏ 

ومعنى الفسخ: هو أن يفسخ نيته بالحج» ويقطع أفعاله. ويعيد إحرام العمرة» 
فإذا فرغ من أفعالهاء حل» ثم أحرم بالحج من مكة؛ ليكون متمتعاً”". 

ولسنا نريد بالفسخ إبطاله من أصله؛ بل فعله إلى غيره» وذلك مستحب عند 
أصحابنا””"؛ ليحصل به متمتعاً. 

والدلالة على أنه الأفضلء أن الني بَكَِةِ تأمسّف عليه. فقال: (لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت» للا سقت الهمدي. ولجعلتها . 


)١(‏ ينظر: التعليق .1506/١‏ المستوعب .457/١‏ المغئي ه/ 507 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 2٠١175‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */ 2:57 . 

(0) ينظر: التعليق /١‏ 5150. المستوعب »507/١‏ المغني ه/ 07 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 54 2٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي *"/١اهةغ.‏ 

(*) ينظر ما سبق ص )١54(‏ هامش رقم (9) 

(:) أخرجه البخاري. كتاب الحج. بابٌ: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت... ص58" برقم .1105١‏ ومسلمء كتاب الحج. باب حجة الني كيه 887/5 
برقم 1714. 


سس ببح 10 

ورُوي: (لكني قلّدتَ هَدْبِيء ولبّدت رأسي)"". 

لأن الإحرامين يجريان مجرى التحريمة الواحدة؛ بدليل آله يقرن الحدهيا 
بالآخرء بخلاف الصلاة. وسائر العبادات» وإذا جرى التُسُكان 0 السنك 
الواحد, لم يمتنع أن يخرج من أحدهما إلى الآخر. 

فصل/ 
ويجب دم التمتع''' بست شرائط'": أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. 
ويحرم ف بلع بالحب 2 . 557 م01 


.١1577 أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد... ص١١" برقم‎ )١( 
.1779 برقم‎ 5 

(0) قال ابن المنذر في الإجماع ص77: «وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من 
وعليه الهدي إذ وجد. وإلا فالصيام». وينظر: المغنى 1١/0‏ 70. 

إهرة ينظر ما سبق ص .)1١170(‏ وتنظر هذه الشروط. أو بعضها في: الحداية ص 2117١‏ 
المستوعب "١‏ . المغبنى 3 الإنصاف 8/ 2١17٠١‏ شرح العمدة ؟/ 2375١‏ الفروع 
05 5" شرح الزركشي 2741/7 الإقناع وشرحه 44/5 المنتهى وشرحه 559/7. 

(5) قال في المغنى 5/ 05. والشرح الكبير 8/ 177: لا نعلم فيه خلافاًء إلا قولاً شاذاً عن 
هذا؛ لأن الله تعالى قال: مِإْمنْتَمتَمَ امبر إِلَاْليَفَا سْتَيسَرَوِنَ لدي 4 [البقرة:97١]‏ وهذا يقنضي 
الموالاة بينهماء ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج. ثم حج من 
عامه ذلك. فليس بمتمتع» فهذا أولى؛ لأن التباعد بينهما أكثر. 

(4) وذكر المصنف أيضاً في التذكرة ص١٠‏ أنه من الشروطء ولم يذكره الأصحاب - في 
المصادر السابقة أول الفصل ‏ من الشروط. وإنما ذكره بعضهم عند ذكر صفة التمتع» 


7ب ا 


ويكون من غير حاضري المسجد الحرام'"". ووم برهن المقات27©. 
وأن لا يخرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة””"”". 


)١(‏ قال 5 المغنى ه/ هه”: «ولا خلااف بين أهل العلم» 5 أن دم المتعة لا يجب على 
حاضري المسجد الحرام» إذ قد نص الله تعاللى في كتابه بقوله سبحانه: لِك لِسَلميك هله 
حَاضِك الْسَْح دارا و4 [البقرة:97١].‏ ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة» فلم يحصل 
له الترفه بأحد السفرينء ولآنه أحرم بالحج من ميقاته» فأشبه المفرد». ومثله في الشرح 
الكبير 4/ .١175‏ وينظر: بداية المجتهد "/ 595,. الفروع 59/05" الإنصاف .117١/8‏ 

(0) ينظر ص )١1/7(‏ 

(*) وعبّر عنه المصنف في التذكرة ص ٠١7”‏ بقوله: «ألا يسافر بين الحج والعمرة سفراً تقصر 
في مثله الصلاة». لأنه إذا سافر بعد العمرة إلى مسافة تقصر في مثلها الصلاة» فأحرم منها 
بالحج من ناحية ميقاته» أو غيرهاء لم يترفه بسقوط أحد السفرين» بل سافر للحج سفراً 
صحيحاء فزال معنى التمتع في حقه. شرح العمدة 7/ 8515. 
الأرجح ما جاء عن عمر وابنه د أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع» ولا دم عليه 
وأما من جاء للحج. وأدى العمرة» ثم بقى في جدة أو الطائف. وهو ليس من أهلهماء 
ثم أحرم بالحج. فهذا متمتع؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً. وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة. 
كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح. واختاره ‏ أيضاً ‏ ابن عثيمين. 

(4) ومن الشروط التى ذكرها القاضي وأكثر الأصحاب. ولم يذكرها المصنف: أن ينوي 
التم: في ابتداء العمرة» أو في أثناتها. ينظر: الحداية ص 2١7١‏ المستوعب 6/١‏ 
الفروع 5106" شرح الزركشي "١1/79‏ الإنصاف 171/8., الإقناع وشرحه قل 
المتتهى وشرحه .40٠/7‏ واختار الموفق والشارح أنه ليس بشرط؛ لأنه قد حصل له الترفه 
بسقوط أحد السفرينء فلزمه الدم؛ كمن لم ينو. المغنى 0/ 7"0/8. الشرح الكبير 4/ .١181١‏ 
وأيضاً لا سبق من استحباب فسخ ال حج إلى العمرة» فهو لم ينو التمتع إلا حين الفسخ 
ووجب عليه الدم. ينظر ص .)١19(‏ وينظر: الإنصاف 2176/8 مفيد الأنام ص١١٠.‏ 


فإن عُلدِم شرطء لم يجب دم'"". 

فإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج. وأتى بالحج في أشهره. فلا دم عليه. 

وكذلك إن أتى بمعظمها في غير أشهر الحج؛ مثل: إن أحرم بها في رمضان. 
وطاف في رمضان» وأتى بما بقي في شوال. وكذلك إن أحرم بها في غير أشهر 
الحج. وأتى بما بقي من أفعالها في أشهره. فلا دم عليه في جميع ذلك'". 

قال أحمد ذي: العمرة في الشهر الذي يُحرم فيه. لا في الشهر يُحِلْ فيه ". 

فإن لم يحج من سنته؛ بل أحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأقام بمكة إلى قابل» أو 
عاد إلى بلده. وحج من قابل» فلا دم عليه. 

وكذلك لو تحلل من عمرته» وخرج إلى الميقات؛ فأحرم منه. فليس بمتمتع ولا 
دم؛ نص عليه أحمد د" “". 

ولاج لخر العمر اس اناك بل ار زا دا جرم العير عاو ايه ين 
مكة لا تقصر فيها الصلاة» لم يكن متمتعا؛ لأنه صار من حاضري المسجد الحرام. 


)١(‏ أي: دم التمتع. 

(0) ينظر ص )١85(‏ 

(9) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص8١١‏ رقم 25١8‏ ورواية ابن منصور 
5/6 »2 ورواية ابن هانيع ١60 /١‏ رقم "ل . وينظر: المغنئي ه/ ادل الشرح الكبير 
70/8 . 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص9١5‏ رقم ,6٠١‏ ورواية ابن هانئ ١5١/١‏ 
رقم ."0١‏ وينظر: التعليق .7717/١‏ شرح العمدة 7/ 2351 الإنصاف 8/ 7/ا1. 


تب بإب ا 


ولم يكن عليه دم المتعة؛ لكن عليه دم المجاوزة للميقات"". 
ويصح'" اله والقِران من المكي» كما يصح من غيره؛ لكنه لادم علبه "ب 
لأنه لم يترفه بإسقاط أحد السفرين2». 
دون ما تقصر فيه الصلاة”. وهذا يقتضي أن لهم متعة؛ لكن لادم عليهم"". 
فإن قال قائل: فكيف تكون المتعة أفضلء وهي ترفه على ما قد ذكرتم» ويكون 
الدم نسكاء وهو نائب عن أحد السفرين؟ 
والخطبتان تقوم مقام/ الركعتين في الجمعة» نسكاً لا جيراناً. 


)١(‏ نسب الموفق في المغني (208/5©) ذلك إلى القاضي ثم قال: «وليس هذا بجيد؛ فإن 
حضور المسجد الحرام إنما يحصل بالإقامة به. وهذا لم يحصل منه الإقامة. ولا نيتهاء ولأن 
اله تعالى قال: مإوَلِكَ لِسَ لم يكن أهْلْهُ حاضِرك الْسَسْجِر الحرَامٍ 4 [البقرة:97١]‏ وهذا يقتضي أن 
يكون المانع من الدم السكنى به. وهذا ليس بساكنء وإن أحرم الآفاقي بعمرة» في غير 
أشهر الحج. ثم أقام بمكة. فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج. وحج من عامه. فهو 
متمتع» عليه دم؛ نص عليه أحمد. وفي تنصيصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم 
في الصورة الأولى» بطريق الأولى». 
وينظر: المستوعب 54/١‏ 55. الشرح الكبير 8/ .18١‏ الفروع "5١/0‏ الإنصاف 8/ 21١70‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع .٠١١/5‏ 

(1) سيذكر المصنف ص (184) أن في المسألة روايتين. 

(') سبق أن من شروط دم التمتع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. ينظر ص (1775) 

(5) ينظر: التعليق .551/١‏ 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 179., التعليق ,157/١‏ المغني لاه ”. 

(0) ينظر: التعليق 7/١‏ 50”5. 
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وإنما كان التمتع أفضل من الإفراد"''؛ لما بينهما من الخطر الذي لا يؤمن أن لا 
يتحصل أحدهما بعد الإحرام. 

فصل 

ولا يكره لأهل مكة القِران ولا المتعة؛ بل هو جائز'""؛ لأنهم أهل بلد يصح 
منهم الإفراد. فصّحّ منهم المتعة والقِرَان؛ كالآفاقِيِينَ. 

ولا يلزم 0 الأفقي”*؛ لأنا نلحقهم بالغالب؛ 
كقصر الصلاة في حق المتوذع. 


)187( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر: التعليق .,551/١‏ المستوعب »450/١‏ الفروع 0/ ؟707. 

(*) وهم الحنفية. فعندهم: ليس لأهل مكة تمتع» ولا قِرَانء وإنما لهم الإفراد خاصة. 
واحتجوا بقوله تعالى: (إمَنَ تَمتَمَ امير إِلَاْليَ قَاآسْتِيْسرَونَ الذي 4 إلى قوله: مإدَلِكَ لِسَ لم حكن 
َه ححَاضِ آلْسَمْجِد اخرَامٍ 4 [البقرة:197] فأباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام. وقد أجاب القاضي (التعليق )١58/١‏ على هذا الاستدلال: بآن قوله تعالى: 
لِك لمكن #راجع إلى الحدي. لا إلى التمتع. وذكر عدة وجوه في الرد على المخالف. 
ينظر: بدائع الصنائع 7/ 179. الهداية وفتح القدير */ .٠١‏ حاشية ابن عابدين /٠‏ /071. 

(:) وهي عدم إلمامه بأهله بين العمرة والحج. وهذا شرط في التمتع عند الحنفية. قالوا: 
ا 0 والقران. تنظر: المصادر السابقة 
وقد أجاب القاضي في التعليق ١0/١‏ على حُجَجِهم. 


١ ٠‏ )غ0( 
ويجب دم المتعة'"' بالوقوف"". 
ويتأخر إخراجه إلى يوم النحرء ولا يجوز تقديمه”''؛ كالتطوع””': والأضحية. 
فإن كان عادماً له في موضعه. واجداً له في بلده. جاز له الانتقال» ولا اعتبار 
بوجوده ف لد نص عليه أحمد 0ب لأنها عبادة مؤقتة ذات ترك فإذا عدم 


)١817( ينظر ص‎ )١( 

(0) والقران. 

(©) وعنه: بطلوع فجر يوم النحرء وهو الصحيح من المذهب. وجزم به القاضي (التعليق 
0١‏ ورد ما نُقل عن الإمام أحمد خلافه إليه. وسيذكر المصنف ص )١187(‏ هذه 
الرواية مع دليلها. وقدّمها في الحداية ص”177., والمستوعب١/058.‏ والفروع 5/ 5ه" 
والرعاية الصغرى ص .57١‏ وغيرهم. وهي المعتمدة كما في الإقناع /١‏ 017. والمنتهى 84/7. 
وعنه: يلزم الدم إذا أحرم بالحج. وعنه: يلزم بإحرام العمرة لنِيّتة التمتع إذن. 
وقال بعض الأصحاب: فائدة الروايات: إذا تعذر الدمء وأراد الانتقال إلى الصوم. فمتى 
يثبت العذرء فيه الروايات. الفروع ه/ هه". الإنصاف 8/ 187. 
وينظر: التعليق 2717/١/١‏ المغنئي 1 شرح العمدة 7/7 7/8”. 

(5) قبل فجر يوم النحر. نص عليه. وقال جماعة من الأصحاب: لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. 
ينظر ص .)١817(‏ وينظر: التعليق 77/١‏ 7» المستوعب ,.05/8/١‏ المغني مه شرح 
العمدة "7١/7‏ الفروع 057/0" الإنصاف 8/ 185. 

للد أي : هدي التطوع. 

(1) ينظر: المستوعب .0547/١‏ المغنى 0/ .”5٠‏ الفروع 58/0”. الإنصاف "9١/8‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 80 .» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟//اةغ. 

(0) ينظر: الفروع 7/6 58*. الإنصاف 8/ .79١‏ 


تتتتك 8 


المبدل فيهاء جاز الانتقال إلى البدل؛ كالطهارة» وعكسه الكفارة؛ لأن تلك لا وقت 
لها يفوت بفواته. فلهذا لم يجز أن يصوم مع وجود الرقبة في بلده؛ لأنه سقط العتق 
مع الغيبة. 

والصوم الذي هو بدل عن الدم للمتعة: صوم عشرة أيام؛ ثلاثة ف الحج. 
وسبعة إذا رجع"". 

ويجوز صوم الثلاثة أيام قبل الإحرام بالحج'"؛ لأن تقديره'": في أشهر 
الحج”؟ ‏ والله أعلم ؟؛ لأن الله تعالى قال: مَإيِرْكَ عَسَرَهٌ كاوه #[البقرة:197]» فاقتضى 
أن تكون من جملة البدل. 

واختلفت الرواية: هل يجوز صيامها قبل أن بحرم بالعمرة؟ على روايتين: 


و 


)١١‏ لقوله تعا ى :مهن تَمنَم يَف اسْيَسرَوِنَ ا مذي ذْن لَه جد مصام ملح وَأيَرٍفي لي وسَبَعقَادَ َجَعكم يك 
عَهَرَةٌََِة 4 [البقرة:97١]‏ . 

(0) ينظر: التعليق »584١7/١‏ المستوعب ,.05/8/١‏ المغني افر شرح العمدة */ هلل 
الفروع 6 الإنصاف 397/8 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 4917/7. وينظر ص (188) 

(9) أي تقدير قوله تعالى: مإعَصيَام تَََةأيارِفللَيَ © [البقرة:97١].‏ 

(5) قال في المغبى 0/ :"5١‏ «فقيل: معناه في أشهر الحج. فإنه لا بد من إضمارء إذ كان الحج 
أفعالاً لا يصام فيهاء إنما يصام في وقتهاء أو في أشهرها. فهو كقول الله تعالى: لإألْحَج 
أَشهرٌ4 [البقرة:191]. وأما تقديمه على وقت الوجوب. فيجوز إذا وجد السبب. كتقديمه 
الكفارة على الحنث. وزهوق النفس». وينظر: شرح العمدة 41١/7‏ كشاف القناع 
6/5 . 


أصّحَهُمًا: لا يجوز'"'؛ لأنه تقديم على سببها'"”'» فهو كتقديم الكفارة على 
الحلف والحنث”". وكما لو قدَّم الزكاة على الحول والنصاب”'". 
ووجه الا أنه أحد كن التمتءعء فجاز تقديم صوم المتعة عليه؛ 


كالحج''". 


."97 /8 وهي الصحيح من المذهب وعليها الأصحاب. الإنصاف‎ )١( 
وينظر: المغنىي 517/0. الشرح الكبير 7977/4 شرح العمدة *//الا. الفروع‎ 
.49/7/7 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 187» متنهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ 0 

(5) قال ابن القيم في بدائع الفوائد :"/١‏ «إذا كان للحكم سبب وشرطء جاز تقديمه على 
شرطه دون سببه. وأما تقديمه عليهماء أو على سببه فممتنع» 
وقال ابن رجب في قواعده: «القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية» أو 
مالية» أو مركبة منهما ‏ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبهاء ويجوز تقديمها بعد سبب 
الوجوب وقبل الوجوب. أو قبل شرط الوجوب». وذكر من فروعها: «صيام التمة 
والقيران؛ فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره. فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد 
السبب» فيجوز الصيام بعده» وإن كان وجوبه متأخراً عن ذلك». تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد /١‏ 15؟. 

() كفارة اليمين: سببها الحلف. وشرطها الحنث. فيجوز تقديمها على شرطها «الحنث)., ولا 
يجوز تقديمها على سببها «الحلف». ينظر: بدائع الفوائد /١‏ "'. قواعد ابن رجب .58/١‏ 

(4) وجوب الزكاة: سببه النصاب. وشرطه ال حول. فيجوز تقديمها على شرطها «حولان 
الحول». ولا يجوز تقديمها على سببها «ملك النصاب». 
ينظر: بدائع الفوائد /١‏ 0 تعليق ابن عثيمين على قواعد ابن رجب .١4/١‏ 

(0) الرواية الثانية: يجوز صيامها قبل الإحرام بالعمرة. قال في المغننى 0/ 57: «وأما تقديم 
الصوم على إحرام العمرة» فغير جائز. ولا نعلم قائلاً يجوازه. إلا رواية حكاها بعض 
أصحابنا عن أحمد. وليس بشيء؛ لأنه لا يُقَدّمُ الصوم على سببه ووجوبه. ويخالف قول 
أهل العلم» وأحمد يُنَرّهُ عن هذا». ومثله في الشرح الكبير // 947". 
وينظر: شرح العمدة "/ لاثا"اء الفروع 5/ ."5٠‏ الإنصاف 8/ 8947. 

.797 /8 الإنصاف‎ "5٠ /5 ينظر: الفروع‎ )١( 


ا ولعو ااه 2 : )00 

فإن لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة:؛ لم يجز أن يصوم يوم النحر . 

على روايتين'''» قد تقدم'' ذكرها في جواز صوم القضاء والنذر فيهماء 
ومعنى توجيههما/ . 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري #ه: «أن رسول الله يلد نهى عن صيام يومين؛ يوم الفطرء ويوم 
النحر». أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
5 برقم 1118. وقال في المغنى 4/ 14:: «أجمع أهل العلم على أن صوم يومي 
العيدين محرم في التطوعء والنذر المطلق» والقضاءء والكفارة». ومثله في الشرح الكبير 
/ا/ 5:7 ه. 
وفي الإنصاف 17/ 057: «الصحيح من المذهب: أنه لا يصح صوم يومي العيدين عن 
فرضء ولا نفل» وعليه الأصحاب. وحكاه ابن المنذر إجماعاًء وعنه: يصح عن فرض». 

)١(‏ الرواية الأولى: يجوز صيامها عن دم المتعة خاصة. وهي المذهب. ونص عليها الإمام 
أحمد في مسائله برواية ابن منصور 2771/0 وصححها في تصحيح الفروع. وهي 
المعتمدة كما في الإقناع والمنتهى. وجه الرواية: ما روي عن ابن عمر وعائشة #: قالا: 
1" يُرخْصْ في أيام التشريق أن يصمن» إلا لمن م يجد الحدي». أخرجه البخاري» كتاب 
الصوم؛ باب صياء أيام التشريق ص44" برقم 1491. 
ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج. ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فتعين 
فيها الصوم. 
والرواية الثانية: لا يجوز مطلقاً؛ لأنه منهي عن صيامهاء فأشبهت يومي العيدين. 
والرواية الثالثة: يجوز عن الفرض مطلقاً؛ لما روي عن ابن عمر وعائشة #: في الرواية 
الأولى» ويقاس عليه سائر المفروض. 
ينظر: المغني 57567/54. الشرح الكبير والإنصاف 7/ 2555 الفروع وتصحيحه 5/ 21١١‏ 
شرح الزركشي 575/7. الإقناع وشرحه كشاف القناع 2141/5 منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 1 . 

(؟) كتاب الصيام من هذا الكتاب مفقود ‏ حسب علمي - . 


تبح 1 
فصل 

ولا يسقط صيامها بفوات وقتها''". 

فإن أخخّر صيامها في الحج'" لعذرء فلا دم عليه 

وإن أخره لغير عذرء فعليه الصيام» والدم لتأخيره عن الحج. 

كذلك إذا أخر اهدي مع وجوده'" إلى سنة أخرى؛ فإن كان لعذر, لم يجب 
عليه دم؛ مثل: إن تعذرت نفقته. أو ضاعت. أو انتظر شيئاً يجيئه من بلده. 

فإن كان لغير عذرء وجب عليه دم ثان عن التأخيرء نص عليه. 

وفي رواية أخرى: لا دم عليه» وإن آخره لغير عذر. 


00000 
فصل 


ويجوز صوم السبعة إذا أخذ في السيرء وقبل أن يأخذ فيه'"؛ لأنه قال: هِهادًا 


َجَعُمَ # [البقرة:”19]» وتقديره: من الحج؛ لأنه قال: طَإمّيام تلك أيأَرِ في كلَيَ 4 
[البقرة:”19] والحج أفعال وليس بمكان؛ لقوله تعالى: مِإإِدًا يَجَمْتُمَ ©# يعنى: من 
الأفعال لا المكان» فمكان السير لا اعتبار به؛ لأن السير رجوع من مكان إلى 
مكانء وليس للمكان ذكر في الآية؛ كالارتجاع في عقد النكاح؛ كان رجوعاً بحسب 
الحال» والرجوع من الحج: هو التحدّل» لا السير من مكانه. 


)١88( ينظر ص‎ )١( 

)١(‏ سيذكر المصنف الروايات في المسألة ص )١184(‏ وسأعلق عليها هناك. 

(*) سيذكر المصنف الروايات في المسألة ص )١184(‏ وسأعلق عليها هناك. 

)١1٠( سيذكر المصنف هذه المسألة ص‎ )١( 

(؟) الأيام السبعة» لها وقتان: وقت اختيار: إذا رجع إلى أهله. ووقت جواز: منذ أن تمضي 
أيام التشريق. المغنى 7/5". وينظر: التعليق 2590/١‏ الشرح الكبير والإنصاف 
64 شرح العمدة 741١/7‏ الفروع 0/ 77 منتهى الإرادات للبهوتي 598/1. 


وليمق التتابع شرط ف صوم الثلاثة أيام, ولا السبعة؛ بل يصومها متفرّقا”' 
نص عليه أحمد ذيد'"؛ لأنه صوم في الحج, فلا يجب فيه التتابع؛ كالصوم عن قتل 
الصيد. 

وفارق كفارة فقتل الآدمى؛ لأنها تأكدت بالترتيب» وأكدّت بالتتابع'''. وهذه 
52 بالتخيير بين الصوم وغيره؛ بخلاف كفارة اليمين» فإن صومها ترتيب» 


6 
ومالها يتخير فيه '". 


)١(‏ قال في الإنصاف 949/8": «اعلم أنه لا يجب تتابع» ولا تفريق» في الأيام الثلاثة 
والسبعة» نص عليه وعليه الأصحاب؛ لإطلاق الأمرء ولا يجب التفريق» ولا التتابع بين 
الثلاثة والسبعة إذا قضى؛ كسائر الصوم». 
وبنظر: المغنى 0757/0 الشرح الكبير 8/ 27944 شرح العمدة 55/7 الفروع 5/0" 
الإقناع /١‏ 097. منتهى الإرادات .١١9/7‏ 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 71714. 

)١(‏ قال الله تعالى: «إوَمَن مَل مُوْمنَا خَطَكًا تر وَبَةَ © ثم قال: «إفمَن لم يَحِدَفَصِيَامُ 


سَهْرَئَنِ مُتكَنَابِعَينِ © [النساء: 97]. 


9 ُِ 00 002 2 رع م ل كذ ل 2ه ا - آآ ل سه 2 31 
(؟) قال الله تعالى: «#ولكن يُوَلِدْدُكُم يما عفدم الْأَيمنْ فَُكَفربهه إطصام عَشَرَوَ كين مِنّ أَوْسَطلِ ما 


عد 


بن ومع غ< وس ء را شدزرء + 2< ودود.ي ا 4 020 0 َو 500 
عِمونَأها أوكْسَوته م أَوْ تحير رََبَةٍ هَمَن لَرصحَدٌ فَصِيَامئلنَةَ يناو # [المائدة:89]. 


والتمتع أفضل من القران والإفراد''"؛ لما روى أحمد ذه في «المسند»”'' عن 
سال'". عن ابن عمر عَثّة قال: تمنع رسول الله كك في حَجَّة الوداع بالعمرة إلى 
الحج. فساق معه الحدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله كَلِةٍ فأهل بالعمرة ثم أهل 


)١(‏ نص عليه الإمام أحمد رحمه اللّه؛ كما في مسائله: رواية ابنه عبدالله ص١١٠‏ رقم 50لا 
وابنه صالح 7/ .١57‏ وأبي داود ص”1177. وابن منصور »11١7/05‏ وابن هانئ .١017 /١‏ 
قال في الإنصاف ١0١/8‏ - عند قول الموفق في المقنع: «وأفضلها: التمتع» ثم الإفراد؛ -: 
«هذا الصحيح من المذهبء. نص عليه مراراً كثيرة» وعليه جماهير الأصحاب. وهو من 
مفردات المذهب. وعنه: إن ساق الهديء فالقران أفضلء ثم التمتع». 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :٠١١/5“‏ «فصل في الأفضل من ذلك: 
فالتحقيق في ذلك: أنه يتنوع باختلاف حال الحاج؛ فإن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج 
سفرة أخرىء أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج. ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. فهذا 
الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس» وهو أن 
يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ويّقدَم مكة في أشهر الحجء فهذا إن ساق 
المدي فالقران أفضل له. وإن لم يسق اهدي فالتّحَلُل من إحرامه بعمرة أفضل». 
ينظر: التعليق ,"١7/١‏ الحداية ص١7١2‏ المغني ه/ اي الشرح الكبير 8/ 2١٠6١‏ شرح 
العمدة 578/1» زاد المعاد 158/7» الفروع 0/١“ا.‏ شرح الزركشي 7/ ,8١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 247/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .5457/1١‏ 

(؟) 554/٠١‏ برقم 57141. كما أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب من ساق البدْن معه 
ص" برقم .١7941‏ ومسلمء كتاب الحج. باب وجوب الدم على المتمتع... 101/7 
برقم /1771. 

(9) هو: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. ولد في خلافة عثمان 5ك. 
قال مالك: لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين منه. أحد فقهاء المدينة 
السبعة» ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. توفي في المدينة سنة: 5١٠١ه.‏ 
تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7/ 49 ". سير أعلام النبلاء 4/ 441» شذرات الذهب 
؟/ ٠‏ الأعلام 7/ 71. 


بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله يله بالعمرة إلى الحج. وكان من الناس من 
أهدى فساق المدي. ومنهم من قرنهاء فلما قدم رسول الله يلد مكة قال للناس: 
(من كان منكم أهدى/ فإنه لا يحل من شيء حَرْم عليه حتى يقضي حجته. ومن 
يكن م: ى» فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» ولَيُّقصرء وليتحلل ثم ليل 
لم يكن منكم أهدى. فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» ولْيْقَصّن وليتحلل ثم لِيُهِل 
بالحج ولْيهْدِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله). 
وهذا صورة التمتع. 

والأفضل للمتمتع أن رم بالحج يوم التروية"''». نص عليه”"”؛ لما رُوي في 
حديث جابر ذه بطوله7”: ١حتى‏ إذا كان يوم التروية» أمر من كان أحلّ أن يهل بالحج). 

ورَوَى”' أنه قال: (إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج)””". 

ولأنه''' إذا تعجل قبل يوم التروية طال تلَبّسّه بالعبادة» فلا يأمن وقوع 


(1) قال في المغنى 0/ 710: «والمستحب لمن كان بمكة حلالاً من المتمتعين الذين حَلُوا من 
عمرتهم؛ أو من كان مقيماً بمكة من أهلهاء أو من غيرهم. أن يحرموا يوم التروية. حين 
يتوجهون إلى منى». وفي الإنصاف 158/9: «هذا المذهب مطلقاًء وعليه أكثر 
الأصحاب؛ ونص عليه». 
ينظر: شرح العمدة ”/ »58١‏ الفروع 45/5» الإقناع 217/7 منتهى الإرادات 7/ 19. 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص"5١٠‏ رقم ٠5لاء‏ ورواية أبي داود 
ص48 .١17١١‏ وينظر: التعليق .1541١/١‏ 

() سبق تخريجه ص )١0/8(‏ 

(5) أي: جابر ذه عن الني كَلله. 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيب السندي) ١95/١‏ برقم 58. 
وأخرجه مسلم. كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام 887/7 برقم .١17١15‏ بلفظ: 
«أمرنا البي كَل لما أحَلَلْنَاك أن خرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 

(1) هذا التعليل مقتبس من كلام القاضي في التعليق 47/١‏ 7. 


بإب 7 


الحذور''". ولهذا كرهنا الإحرام بالحج قبل ميقات مكانه وزمانه؛ لئلا يطول عليه 
الزمان, فيّقِلّ صبره عن محظورات الإحرام فيواقعها. 

واختلفت الرواية في التمتع هل يصح من أهل لد 

على روايتين: أصحهما: لهم متعة'"؛ لأن كل نُك جاز لأهل الآفاق» جاز 
لأهل مكة؛ كالإفراد”؟". 

والثانية: لا متعة لهم'”'؛ لأن إسقاط أحد السفرين في حق المكي لا يُحصّل به 


)١(‏ في التعليق 47/١‏ 1: «الحظور». 
والمخدُور: ما يُتّقَى ويحترز منه. قال تعالى: إن عدَاب رَيْكَكانَ محَذُوَا © [الإسراء: 51 ]. ينظر: 
المعجم الوسيط ص177. 

(؟) ينظر ها سبق ض (117/4) 

(*) وهي الصحيح من المذهب. وعليها أكثر الأصحاب. ونقله الجماعة عن أحمد. الإنصاف 
. وينظر: التعليق ,"5057/١‏ المستوعب .»5608/١‏ المغنئي ه/ /اه”. الرعاية 
الصغرى ص١77,.‏ الفروع 70/0 شرح الزركشي ”/ 47» الإقناع١/‏ 0717. منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي .55٠/7‏ 

(4) وكل من جاز له أن يفرد. جاز له أن يتمتع ويقرن. دليله: غير أهل مكة. التعليق .761//١‏ 

(5) قال ابن أبي موسى في الإرشاد ص1110: («ولا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد 
الحرام» ولا لمن منزله دون القصر إلى مكة؛ لقوله تعالى: مإوَلكَ مَل كْنْآهْلْه حار آلْمَسْجِدٍ 
رام 4 [البقرة:195]». وقد أجاب القاضي (التعليق ١//55؟)‏ عن هذا الاستدلال» فذكر 
أن قوله تعالى: لِك لين #راجع إلى الهدي. وذكر عدة وجوه في الرد على المخالف. 
وفي الإنصاف 178/8: «ونقل المَرُوذي: ليس لأهل مكة متعة. قال القاضي. والمصنف. 
والشارح» وغيرهم: معناه ليس عليهم دم متعة». وقال الزركشي */ 37: «وقد يقال: إن 
هذا من الإمام بناء على أن العمرة لا تجب عليهم؛ فلا متعة عليهم؛ أي الحج كافيهم. 
لعدم وجوب العمرة عليهم. فلا حاجة لهم إلى المتعة»). وينظر: التعليق ١//ا56.‏ 
المستوعب .4506/١‏ المغني لاه الشرح الكبير 8/ 2١١/9‏ الفروع ه/ ”0 ”. 


ترفهاً؛ بخلاف الأفقي فإنه ترفه بإسقاط أحدهما. 

ولأنه إذا تمتع سيطول سفره وأمنه من التعذر عند العود إلى أهله. 

وإذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة» لم يسقط عنه دم المتعة» 
وإن رجع في موضع تقصر فيه الصلاة» سقط عنه دم المتعة'"". 


ولنا [ما]”" رُوي عن عمر بن الخطاب د”" أنه قال: إذا اعتمر في أشهر 
ل مرا : (4) 
الحج. ثم أقام. فهو متمتع. فإن خرج ورجع. فليس بمتمتع . 
وهذا عامٌ [فيه إذا خرج]''' إلى بلده. أو إلى ميقاته أو غيرهما من البقاع. 


)١(‏ نص عليه الإمام أحمد. كما في مسائله رواية أبي داود ص174. ورواية ابن منصور 
0 :؛» ورواية ابن هانئ ١0١/١‏ رقم .10١‏ وينظر: التعليق /١‏ 757. 
وقد ذكر المصنف فيما سبق ص )١177(‏ أن دم التمتع يجب بشروط. ومنها: (أن لا يخرج 
من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة). 
وينظر: الشرح الكبير 177/8 الفروع 0751/0 الإنصاف 177/8» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع .٠١١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 549/7. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. وفي التعليق :377/١‏ «دليلنا ما». 

(9) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. أبو حفص. الصحابي 
الجليل» صاحب الفتوحات؛. يضرب بعدله المثل» ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب 
بأمير المؤمنين.. قتل 5ه سنة: اه 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب / .1١١545‏ أسد الغابة ”/ 1547. سير أعلام النبلاء ص١7‏ 
(راشدون). الإصابة 4/ 585. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١977/7‏ برقم .170١5‏ 

2551/١ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط هكذا «في ذا رجع). وما أثبته من التعليق‎ )١( 
لكون ما جاء في هذا الفصل منقول منه.‎ 


وروى نافع''' قال: اعتمر ابن عمرظتة (بالعقبة)"". فأقام حتى الحج. وقال: 
من أقام معنا حتى الحج, فعليه المتعة» ومن رجع إلى أهله. ثم حج., فليس عليه 


00 


4 


فصل 
وإذا أحرم بعمرة في رمضان. وطاف لا في شوال» وحج من عامه ذلكء. لم 
يكن متمتعاً حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج”*؛ لأنّ إحرام/ العمرة لم يحصل في 
أشهر الحج. فأشبه إذا طاف في رمضان”". 
ولأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به. أو عمل من أعمال العمرة» فوجب 
أن يكون وجوده ني أشهر الحج شرطأ في جوب دم التمتع. دليله: الطواف”". 


)١(‏ هو: أبو عبدالله» نافع بن هُرْمّز ويقال: ابن كاوسء سبي وهو صغيرء فاشتراه ابن عمر. 
مولى ابن عمرء وراويته. تابعي جليلء أجمعوا على توثيقه وجلالته. قال البخاري: أصح 
الأسانيد: مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر. مات بالمدينة سنئة سبع عشرة ومائة. 
تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات .177/7/١‏ وفيات الأعيان 771/0, سير 
أعلام النبلاء ه/ 6 . 

(؟) هكذا في المخطوط. وينظر في المراد بالعقبة ص )١505(‏ 
وفي التعليق /١(‏ 3567) «في الفتنة»» وقال محققه: «موضع الكلمة بياض في م). وفي تحقيق 
د.عواض العمري للتعليق )”577/١(‏ لم تتضح لهء وذكر أن رسّمّها في النسختين يشبه 
(الفتنة) بلا نقط. والله أعلم. 

(9) أورده القاضي في التعليق 7577/١‏ قال: «وروى أبو حفص بإسناده عن نافع» فساقه. 
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ١95/7‏ برقم .17٠١0‏ 

(4) نص عليه أحمد. كما في مسائله برواية ابنه عبدالله ص8١١؟‏ رقم 818 ورواية ابن هانئ 
0١‏ رقم ١/ا.‏ وينظر: التعليق 2577/١‏ الشرح الكبير 8/ 217١‏ الفروع 741/0 
الإنصاف 8/ 1775., الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .٠١١‏ وينظر ما سبق ص )١177(‏ 

(60) التعليق ١//ا"7؟.‏ 

.751//١ التعليق‎ )5( 


ويجب دم التمد والصوم عنه» يوم ل لقوله تعالى: ومن 0 تَمَنّم بالعمرة 1 
4 ال والحج في الأفعال, أكبر منه في الإحرام”"؛ بدليل قول النبى اكف 
7 
(الحج عر 
فعلّق التسمية على الأفعال» وجعل الْمعْظّمَّ من الأفعال هو الحج. 
تعالى : ولا ححلِموأروسَوْحقٌبَطَدَىُ كله © [البقرة:97١].‏ 


(1) ينظر: التعليق 17571 وما سيق طن 11507) 

(0) قال القاضي في التعليق :71١/١‏ «وحمله على أفعاله. أولى من حمله على إحرامه». 

(9) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 54/75١‏ برقم */ا/41١-181/1/5ء‏ 
وقال محققوه: «إسناده صحيح». وأبو داود. كتاب المناسكء. باب من لم يدرك عرفة 
5 برقم 1159. والترمذي, أبواب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمُع 
فقد أدرك الحج ص9١5‏ برقم 884. والنسائي» كتاب مناسك الحج. باب فرض 
الوقوف بعرفة 7077/0 برقم ."١١5‏ وباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة 554/05 برقم ."١055‏ وابن ماجه. كتاب المناسك. باب من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع ”458/7 برقم .١١5‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي. 
وصححه النووي في المجموع 40/8. وينظر: البدر المئير 770/5 التلخيص الحبير 
؟/ 054 إرواء الغليل 7/5 707. وسيذكره المصنف بتمامه ص )5١5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. والصواب إثباته. والعبارة بنصها ‏ مع ما أثب- 
في التعليق /١‏ 717. 

(0) ينظر الفصل السابق. وما سبق ص )١75(‏ 


: . اك 1 5 5 0 الف 

فجعل بلوغ الهدي عله غاية لإباحة الحلق, لم يج تقديم الذبح”"". 

ولأن امحل بالكسر: هو الزمانء وبالفتح: هو المكان, فلمًا كان القرآن بالكسر”". 

إذا صام المتمتع ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة» أجزأه'"'. نص عليه'*'؛ لأنه 
إحرام يتعلق به صحة التمتع» فجاز صوم المتعة عقيبه. دليله: إحرام الحاج””". 

فإذا لى يصم عن دم التمتع قبل يوم النحرء صامها قضاء'""؛ لأنه واجبء فإذا 
وقع به. وجب قضاؤه مع الإمكان؛ كصوم رمضان. والنذر. 

فإن قيل: قد قدَّرتم الوجوب بيوم النحر لما كان بدلا عن الحدي الذي لا 
يفعل إلا يوم النحرء فكيف يتقدم الأداء على الوجوب. وإذا فعِل بعد الوجوب 
كان قضاء؟ 

قيل: جعِل النحر ف و والذبح من حملة مقصوده أيام الأكل والشرب 
والبعال”' فصار وقتها وقته فيها؛ لموافقة الغرض بها. 


)١(‏ قال في التعليق /١‏ 1784؟: «غاية الإباحة الحلق» فلو جاز أن يذبح قبل يوم النحر لجاز له 
أن يحلق؛ لوجود الغاية» فلما لم يجز تقديم الحلق, لم يجز تقديم الذبح». 

.4 في قوله تعالى: محل‎ )١( 

(") ينظر ما سبق ص (/9/ا١)‏ 

(5) ينظر: التعليق /١‏ ١58؟»:‏ شرح العمدة 5/7/. 


(0) التعليق /١‏ 787. 
69 ينظر: التعليق /22”, التمام 3/١‏ المستوعب ١/28ه.,‏ الشرح الكبير والإنصاف 
711 


وهل يكون عليه دم لتأخيرها عن أيام الحج؟ أو كان ادا للهدي فأخره 
عن أيام النحرء فهل عليه هَدْيَان؟”') 

فيه روايات""': 

أحدها: يجب دم لتأخير الصوم. وآدم]1" ثان لتأخير الدم'*)؛ لأن ابن عباس 
وجب عليه» ودم لتفريطه. قيل لأحمد ء: تقول به؟ قال: نعم" . 


)١(‏ أحدهما لأجل التمتع والقران» والثاني لتأخيره ذلك عن وقته. 

(؟) ينظر: التعليق /١‏ 488. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2٠5 /١‏ الحداية 
ص "011 التمام ١/؟١9,‏ المستوعب .048/١‏ المغنى 54/0": الشرح الكبير 
والإنصاف 8/ 46 شرح العمدة ”/ 017-159 الفروع وتصحيحه 2784/5 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2141/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي :2 . 

(9) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «صوم). والصواب ما أثبته؛ كما في التعليق 
0١‏ والجامع الصغير ص7١٠.‏ وهو الموافق للسياق. 

() قال القاضي في التعليق /١‏ 184: «والمذهب الصحيح: أن المعذور وغيره سواء؛ لأن في 
رواية المرُوذِي: إذا لم يجد ثمن ما يشتري حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان» وهذه حالة 
عذر». قال في تصحيح الفروع ه/ 0”: «وهو الصحيح». وهي الرواية المعتمدة كما في 
الإقناع /١‏ "091. والمنتهى .١18/7‏ 

(0) ينظر قول ابن عباس 4 وأحمد في التعليق /١‏ 589 وشرح العمدة / 800. 
وأخرج الإمام أحمد كما في مسائله لابن هانئ ١51/١‏ رقم /ا"الا عن علي بن بَذِمَة» عن 
مولى لابن عباس 5ه قال: تمتعت فلم أهد. ولم أصم. حتى مضت الأيام» فسألت ابن 
عباس. فقال: عليك هديان» هدي للمتعة وهدي للتأخير. وأخرجه ابن أب شيبة في 
مصنفه 4١١/79‏ برقم . ولفظه: «تمتعت فنسيت أن أنحر هدبي...). وأورده 


وفيه رواية ثانية: عليه دم وا لأنه نُسّك آخره إلى وفت جواز فعله. فلم 
يجب به دم'". دليله: إذا أخر الرهي”: 


(8). ىهن 


وفيه رواية ثالثة”": يُفَرق بين الساهى والعامد0"؛/ لأنه إذا كان عامداً فقد 
فرّطء فهو كالمفرّط في قضاء رمضان. 
وإن كان ساهياً فلم يُقَرّطء فلذلك وجب عليه دم واحد. 


وإذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الحجء وقبل الرجوع إلى أهلهء أجزأه''". 


)١(‏ نص عليه في مسائل الإمام أحمد برواية ابن منصور .57١0/0‏ قال: «قلت: رجل تمتع 
فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟ قال: يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهيأء قال: والعامد 
عليه دم واحدء إلا أنه أساء». وأشار إليها القاضي في التعليق »184/١‏ والروايتين 
والوجهين ."٠05/١‏ و قال عنها في التمام ١‏ «أصحها). 
فإذا أخر الحدي فليس عليه إلا قضاؤه. وإذا أخر الصيام فلا يلزمه دم بحال. المغني > 

(؟) دليله: إذا أخر الوقوف من النهار إلى الليل. التعليق /١‏ "191 التمام ١11/١‏ شرح 
العمدة “/ 3"607. 

(6) إن أخّره عن اليوم الأول إلى الثاني والثالث؛ لا دم عليه» وإن آخّره إلى ما بعد فعليه 
دم؛ لأنه أخره عن وقت جواز فعله. التعليق /١‏ 1917. 

(:) نقلها حرب في متمتع رجع إلى بلاده. ولم يهد: يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذرء 
وبعضهم يقول: عليه دمان» وهذا إذا لم يكن له عذر. ينظر: التعليق /١‏ 189. المسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين :»4٠7 /١‏ شرح العمدة 7/ 78017. 

(4) ويعبر عنها الأصحاب بقوهم: إن كان التأخير لعذر ‏ كتعذر ما يشتري به» أو ضيق 
نفقته - لم يلزمه شيء للتأخيرء وإن كان لغير عذر لزمه دم. والساهي معذورء والعامد 
غير معذور, فالمصنف ذكر مثالاً للمعذور ولغيره. 
ينظر: التعليق 88/١‏ 5, التمام 211/١‏ المستوعب .054/١‏ المغنى 854/0 الشرح 
الكبير والإنصاف 747/48. شرح العمدة /٠‏ 07 الفروع وتصحيحه 0/ 7515. 

)١8٠١( ينظر ما سبق ص‎ )١( 


سبل 37 : هل يصوم في الطريق أم في أهله؟ فقال: كيف شاء. كل قد تأوّله 
لكايو 7 


لأن قوله سبحانه: هإإدًا رَجَعَتُمَ ©" [البقرة:97١]‏ بعد قوله: «إفي لَلْيّ 4# يكون 
راجعاً إلى الرجوع من احج . 

ويستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم» ويوم الثر ب ويوم عرفة 2 
نص عليه" '؛ لأن يوم عرفة أفضلء ولم يُنْهَ عن الصوم فيه فكان أولى بالصيام 
الواجب؛ لأن اليوم السادس يوم يسن" فيه الخروج إلى منى. أصله: ما قبله''". 


."57 /7 شرح العمدة‎ .546 /١ أي: الإمام أحمد. والسائل الأثرم. ينظر: التعليق‎ )١( 
.7 57 /7 شرح العمدة‎ .7940 /١ ينظر: التعليق‎ )1( 


01١١‏ قال الله تعال ى: لإ ة لوم من مَمَمَ يللين اسْيسَرَنَ أذ ىدن ل جد مام لمأيو فى لي وسَعةٍ 
ِدَايَجَعَتُمَ © [البقرة:97١].‏ 

(؟) ينظر: التعليق /١‏ 596. 

(0) قال ابن تيمية في شرح العمدة ”/ 0: «هذا هو المذهب المنصوص في رواية الأثرم» 
وأبي طالبء وعليه عامة الأصحاب... وهو أصح). وفي الإنصاف 8/ :"94٠‏ «هذا المذهب. 
نص عليه. وعليه الأصحاب». وهو المعتمد كما في الإقناع /١‏ 047 والمنتهى 7/ .١١8‏ 
وعنه: الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفات لا يستحب. 
وينظر: التعليق "٠١ /١‏ المستوعب .205//١‏ المغني ه/ بى, الفروع ه/ 0 ”. 

(5) في رواية الأثرم» وأبي طالب. التعليق .”6٠ /١‏ شرح العمدة / 0*الا. 

(0) قال القاضي في التعليق :١0١/١‏ «ولأن اليوم السادس لا يسن الخروج إلى منى فيما 
يليه» فلم يستحب فيه ابتداء صوم الثلاثة» أصله: ما قبله». 

)١(‏ ولأنه يستحب تأخير الصيام لعله يقدر على الهدي قبل الشروع في الصيام؛ وليتحقق 
عجزه عن الحهدي. وهذا يقتضي التأخير إلى آخر وقت الإمكان؛ ولأن الأيام 
الثلاثة ‏ السابع» والثامن» والتاسع ‏ أخص بالحج؛ لأن فيهن يقع المسير إلى عرفات. 
وبعض خطب الحج. شرح العمدة 7/7 775. 


في المتمتع إذا دخل في الصوم. ثم وجد الحدي في صيامه؛ أجزأه المُضِي 


فيه م عل قال في المتمتع إذا صام آبافاء ثم أيسر: أرجو أن يجزئه 
الجياةة ويمضي و 

لأنه شرع في صوم هو بدل في غيره؛ لعدم المبدل» فإذا قدر على البدل في 
أثنائى ل يجب عليه الانتقال إليه؛ كصوم الكفارة» إذا وجد في أثنائها الرقبة”". 

فصل 

والأتقرق رون ان هذه ق آناء الدلاقة او فى اننا الشعة بداء على افلا أن 
الجميع””» بدل عن الده”"؛ لأن الله َك نقل إليهما بقوله تعالى: هلمن لَّمْيجَد مصيَام 
كةو لي متمق َه كيل [البترة::14] وحكم المعطوف حكم 


المعطوف عليه سيّما وقد كمّل الجملة بعضها ببعضء فقال: لَإتَكَ عَسَرَهٌ كول # 


)١(‏ قال في الإنصاف ::٠٠/8‏ «هذا المذهب. وعليه الأصحاب». وفي الشرح الكبير 
٠١‏ :: «فأما إن اختار الانتقال إلى الحدي جاز؛ لأنه أكمل». ينظر: التعليق ٠7/١‏ ”, 
المستوعب .054/١‏ المغنى 2757/0 شرح العمدة 0757/7 الفروع 2517/0 شرح 
الزركشي 7/7 .”١١‏ قواعد ابن رجب 7/١‏ «القاعدة: الخامسة». الإقناع /١‏ 091. 

(5) في رواية حنبل. ينظر: التعليق 7٠07/١‏ شرح العمدة 817/7 .٠‏ 

(9) وني مسائل الإمام أحمد برواية ابن منصور 578487/05: ١قلت:‏ متمتع لم يجد ما يذبح, 
فصام؛ ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟ قال: إذا دخل في الصوم فليس عليه» ويقول في 
الكفارات كلها إذا دخل في الصوم يمضي فيه وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة فليمض». 

() ينظر: شرح العمدة 41/7 . 

(0) أي: الثلاثة والسبعة. 

(5) ينظر: التعليق 2507/١‏ المستوعب .044/١‏ المغنبى 7557/0. شرح العمدة 57//7 "ا 
الفروع 6 13”, الإقناع /١‏ "5ه . 


تتتجتجتجتج7 1 4191 1 حت 
ونحن نعلم أنه لا فائدة تجب لتكميله وذكره هاهناء إلا ليزيل الإشكال ويرفع 
الويهام» عمن اعتقد أن الثلاثة بدل دون السبعة» وبين أن الجملة بدل عن الدم. 
فإذا ثبت بهذه الآية أن العشرة بدل» كان حكم السبعة حكم الثلاثة» ثم إن السبعة 
لا يُتتقل عنها إلى الدمء كذلك الثلاثة» ولا فرق بينهما''". 
فصل 

والمتمتع الذي ساق الحدي لا يحل إلا يوم النحرء/ فإذا كان يوم النحر ذبح 
وحلء فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منها؛ ولكن يُحْرم بالحج» ثم لا يحل» حتى 
يتحلّل منهما معا"» نص عليه”"» وسواء قدم مكة في العشر أو قبله. 


وعن أحمد ذه رواية أخرى”*: أنه يحل له التقصير (...)"'' يأخذ من شعر 


03 فظن الغيلى الع وم 

(؟) قال في الإنصاف 1717/9: «هذا المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثير منهم). وقال شيخ الإسلام: «وهذا ما استفاض عن رسول الله كلا . 
ينظر: التعليق ."٠١١/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين "٠65/١‏ 
المستوعب 018/١‏ المغنى ,15١/0‏ المقنع والشرح الكبير 15/9. شرح العمدة 
418 . شرح الزركشي ”/ 235٠١‏ الفروع 45/5» الإقناع 15/7. 

9 في رواية حنبل. ينظر: التعليق 29١ /١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
٠0١‏ شرح العمدة 558/7. 

(:) نقلها عنه أبو طالب في الذي يعتمر قارناً أو متمتعاً ومعه الحدي قال: قصّر من شعركء 
ولا تمس شاربك. ولا أظفارك, ولا لحيتك. كما فعل الني بَلِدِه فإن شاء لم يفعل» وإن 
شاء أخذ من شعر رأسه. وهو حرام. التعليق "١١/١‏ المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين /١‏ 7"05. شرح العمدة 7/ ١/ا4.‏ 
وينظر: المغنى 5١/0‏ 5,. الشرح الكبير 117/4 شرح الزركشي 25١١/7”‏ الإنصاف 
4 . 

)١(‏ بياض في المخطوط بقدر كلمة» وقد تكون «بأن )» كما يفهم من السياق. 


رأسه. ولا يمس من شاربه. ولا أظفاره كما فعل الني كلةه7"""'. 

قال شيخنا أبو يعلى 45:: والصحيح عندي: أن سوق الحهدي يمنعه من 
التحلّل» من جميع الأشياءء في العشر وغيره””". 

وجه قول شيخنا - وهي الرواية الأولى -: ما روى أحمد #5 في «المسند»”*) 
بإسناده عن ابن عمر تش قال: تمتع الناس مع الني يد بالعمرة إلى الحج فكان من 
الناس من أهدى فساق الهديء ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله كلد مكة 
قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرْم عليه حتى يقضي 
حجته. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ولْيْقَصّرْ وليحل 
ثم ليه بالحج). 


)١(‏ عن معاوية #ه» قال: « قَصّرْتَْ عن رسول الله يَةِ بيشقص». أخرجه البخاري» كتاب 
الحو بابخ الاق والتقصور عند الإخلال طن تررق :وسيل كناب ننه 
باب التقصير في العمرة 941/7 برقم .١547‏ قال النووي في شرحه على مسلم 
(:اوهذا الحديث محمول على أنه قصر عن الني كَةٍ في عمرة الجعرانة». 
وقال ابن القيم في زاد المعاد 174/7: وهذا مما أنكره الناس على معاوية: وعَلّطُوهُ في 
فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه كله م 
يَحِلُ من إحرامه إلا يوم النحرء ولعل معاوية قصّر عن رأسه في عمرة الجعرانة» فإنه 
كان حينئذ قد أسلم. ثم نسي, فظن أن ذلك كان في العشر. 

(؟) وعنه رواية ثالثة: إن قدم مكة قبل العشرء جاز له أن يتحلّل» وينحر الهدي. وإن قدم في 
العشر لم يحل له التحثّل قبل يوم النحر. وجهها: أنه متمتع أكمل أفعال عمرته» فجاز له 
التحلل. دليله: إذا لم يسق الهدي. 
ينظر: التعليق "١١7/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين "٠5/١‏ المغني 
1410 الشرح الكبير 4/ 174, الفروع 45» الإنصاف 178/9. 

(9) ينظر: التعليق "٠١/١‏ الجامع الصغير ص”١1.‏ وفي الروايتين والوجهين "065/١‏ 
ساق الروايات الثلاث. ووجه كل رواية» ولم يرجح إحداها. 

(5) الحديث متفق عليه. وسبق تخريجه ص )١87(‏ 


لبج لاا ور 10 مهد 

وأيضاً حديث جابر: أن الني ل أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة, ويُحلُواء إلا 
من كان معه هديء وقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديتء ولولا أن 
معي الهمدي غ7 

فصل 

حاضرو المسجد الحرام: أهل الحرم ‏ فائدة هذا'": أنهم إذا تمتعوا لا دم 
عليهم'''- ومن كان بينه وبين الحرم مسافة لا ُقصر في مثلها الصلاة'''» نص على 
هذا'”' فيمن كان حول مكة. فيما لا تُقصّر فيه الصلاة؛ [فهو]''' مثل أهل مكة. 
ليس عليهم عمرة. ولا متعة» إذا قدموا في أشهر الحج”". 


هذا على إحدى الروايتين"". 


)١7١( متفق عليه. وسبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) ذكر المصنف فيما سبق ص )١177(‏ أن دم التمتع يجب بشروط - منها - أن يكون من 
غير حاضري المسجد ال حرام. 

(9) جاءت هذه الجملة المعترضة بحروفها في التعليق .”١6 /١‏ والجامع الصغير ص7١٠‏ بعد 
قوله: «في مثلها الصلاة»؛ وهو الأولى. 

(5) فأول مسافة القصر من آخر الحرم. وهو المذهب. شرح العمدة / 2*50 الإنصاف .17١/8‏ 
وينظر: التعليق :"١5/١‏ الجامع الصغير ص”١٠.‏ الحداية ص"177. المستوعب 
5/١‏ المغني ه/ هل الشرح الكبير 8//الاا2 الفروع ل الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 44/5» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 558/17. 

(0) الإمام أحمد في رواية أبي طالب. التعليق ١0 /١‏ وشرح العمدة / 556. 

(1) ساقط من المخطوطء واستدركته من التعليق /١‏ 9١"؟.‏ وشرح العمدة "/ 5160. 

(0) وتمامه كما في التعليق 27١0 /١‏ وشرح العمدة 7/7 7"557: «ومن كان منزله فيما تُقصر 
فيه الصلاة» فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج. وأقام إلى الحج»). 

)١(‏ والرواية الثانية: أنهم أهل مكة» ومن كان منها دون مسافة القصر. فيكون ابتداء مسافة 
القصر من نفس مكة. ينظر: المقنع والإنصاف .17١/8‏ شرح العمدة / 050 الفروع 
0 *” المبدع "1/ 31. 


وقد كشف شيخنا من كلام أحمد ذه ما يدل على أنه وَالجي17, لقوله: إن أهل 
[مكة]'" يعتمرون في السنة دفعات (إلا الخطا)”'". 

والدلالة على إسقاط دم المتعة: أنه لا يستبيح القصرء فكان حاضراًء كما لو 
كان بمكة. 

فإن كان منزله فيما (دون ما)”'' تُقصر فيه الصلاة. فعليه المتعة ‏ يعنى دم 
المتعة ‏ إذا قَدِم في أشهر الحج. وأقام إلى الحج”". 

دليلنا: أنه بينه وبين مكة مسافة تُقصر/ [في مثلها الصلاة]'". فأشبه إذا كان 
منزله دون الميقات إلا أنه يلزمه دم اين 


وهذا القياس إئما يُتَصّوّر: أن يكون في ذي اللّيفة. وفيما [بَعْد]''' من المواقيت» 


)١(‏ لعل مراده وجوب العمرة. وقد تقدم ص )١117(‏ في كلام المصنف على وجوب العمرة 
كلام قريب من هذا. 

( ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط, والسياق يقتضيه. 

() تقدم في كلام المصنف ص (117) عبارة كهذه. وعلقت عليها هناك. 

(5) هكذا في المخطوط. والصواب إسقاطهاء قال القاضي في التعليق 7١١/١‏ عند سياقه 
لرواية أبي طالب عن الإمام أحمد: «...ومن كان منزله فيما ثقصر فيه الصلاة» فعليه 
المتعة إذا قَدِم في أشهر الحج. وأقام إلى الحج). 

(0) ما سبق هو جزء من كلام الإمام أحمد برواية أبي طالب. ينظر: التعليق ."١5 /١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط. واستدركته من التعليق ."١57/1١‏ 

."١5/١ التعليق‎ )0( 

."١5/١ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (بعده) والصواب ما أثبته» كما في التعليق‎ )١( 
)؟١١( وميقات ذو الحليفة أبعد المواقيت» كما سيأتي في المواقيت ص‎ 


البي بينها وبين الحرم أكثر من سثة ا ا لأن بين مكة وذي ال حليفة 

[ ان ]7 ورا 7 وهي أبعدل المواقيت» ولأن القريب أولى باسم الحضور من 
للك 

البعيك '. 


وعلى قول من اعتبر ما دون المواقيت'"» يُؤدي إلى أن يخرج القربب من 
الاسمء ويدخل البعيد فيه؛ لأن عندهم أن أهل ذي الحليفة» ومن كان دونهاء 
داخل في اسم الحاضرينء وبينهم وبين البيت [عشر]"'' مراحل؛ ومن كان وراء 
ذات عِرق”" بيسيرء لا يدخل في اسم الحاضرينء وبينهم وبين البيت مسيرة ليلتين. 


)١(‏ يشير المصنف في هذا إلى ما عليه المذهبء. من أن أقل مسافة القصر هي: ستة عشر 
فوسيفا: 
ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 57/0" الإقناع /١‏ 7175. منتهى الإرادات .7/8/١‏ 

(0) الْفْرْسّخ: فارسي مُعربء وهو مقياس قديم من مقاييس الطولء يُقَدّر بئلاثة أميال. 
ينظر: المصباح المنير ص 458. المطلع ص177» تاج العروس 117/17 7. 

() ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (عشرة)» والصواب ما أثبته كما في التعليق 
0١‏ *:* ولأآن كلمة مراحل مؤنثة» والعشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. 
ينظر: أوضح المسالك 57/4 17. 

(4) المراحل: جمع مَرْحَلّةَ وهي: المسافة التى يقطعها المسافر في نحو يوم أو ما بين المنزلين. 
ينظر: المصباح المنير ص 27577 المعجم الوسيط ص ه". 

."١77/١ التعليق‎ )6( 

(5) وهم الحنفية. فهم يرون أن حاضري المسجد الحرام. هم أهل المواقيت فمن دونها إلى 
مكة. 
ينظر: بدائع الصنائع 7/ 159.» فتح القدير ”/ .7١‏ حاشية ابن عابدين /٠‏ 4/7. 
وقد ذكر القاضي في التعليق )7١77/١(‏ حججهم ورد عليها. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (عشرة)»؛ والصواب ما أثبته؛ لأن كلمة مراحل 
مؤنثة» والعشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. ينظر: أوضح المسالك 47/4 1. 

(؟) سيآأتي ذكر المراد بها وموضعها في المواقيت. ينظر ص )5١9(‏ 


وإذا جاوز الميقات مُجِلاً ولم يحرم منه» عاد وأحرم مئه» ولا دم عليه'"؛ لأنه 
إذا لم يُحرم فما أدخل عليه الإحرام نقصاًء ولا خالف فيه نسكا”". 
الدم'"؛ لأنه ترف لو استدامه وجب الدم. فإذا قطعه لم يسقط الدم. 

دليله: إذا تطيّب ولبسء ثم غسل الطيب. وخلع اللباس”". 

وكذلك: إذا ترك التشهد الأول وقام. ثم استدرك وفعله. فإنه لا يسقط 
الجبران؛ وهو سجود السهو"". 

فعلى هذا له ثلاثة أحوال: 

حال تجاوز الميقات فيها محلا ولا يُخْرم دونه» فلا دم عليه؛ بل يعود ويحرم ". 


)١(‏ قال في المغننى 0/ 14: «من جاوز الميقات مُريداً للنسك غير محرم» فعليه أن يرجع إليه 
ليحرم منه إن أمكنه. سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاًء عَلِمَ تحريم ذلك. أو جهله. فإن 
رجع إليه. فأحرم منه. فلا شيء عليه. لا نعلم في ذلك خلافاً». وقد حكى الإجماع على 
ذلك الكاساني في بدائع الصنائع ”/ .١56‏ 
وينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 277/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي . 

(؟) ينظر ص (117؟) 

(9') ينظر: التعليق "7١/١‏ المغني 1/6 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 574/7. 

(5) فيلزمه الدم. كما لو استدامه. كذلك ها هنا. التعليق ."1١/١‏ 

)١(‏ ينظر ما يأتي ص (117؟) 

(؟) ينظر الفصل ما قبل السابق. 


الحال الثانية: تجاوز مجلا ويحرم دونه» فعليه دم'". 

الغالث: تجاوز مُحِلاء ثم يحرم دونه ثم يعود إليه فيحرم. فعليه الدم ا" 

ولا فرق بين أن لبي أو ل يلب”" ‏ أعنيى ف عدو -: لأن كل دم استقرٌ 
عليه إذا تلبس بالطواف. ولم يأت بالتلبية» استقرٌ عليه قبل التلبّس به. وبعد 
التلبية؛ كسائر الدماء الواجبة بقتل الصيدء والجلاق» وتقليم الأظفار. ونحو 
للق . 

ولأنه فريك" للنماف» ظِ على الميقات محا وأحرم دونه» فلزمه الدم. دليله: 
إذا لم يَعْد أو عاد غير ملب”". 


)١(‏ ينظر الفصل السابق. 

(0) ينظر الفصل السابق. 

(1) ينظر: التعليق 277١ /١‏ المستوعب 458/١‏ المغنى 19/0. 

(5) في هذا إشارة إلى قول أبي حنيفة: أنه إذا رجع إلى الميقات ولبّى سقط عنه الدمء وإن 
رجع إليه ولم يلب حتى دخل مكة وطاف فعليه دم. 
ينظر: بدائع الصنائع 7/ .١10‏ الهداية مع فتح القدير 19/7. 
وقد ذكر القاضي في التعليق )”7١ /١(‏ قول أبي حنيفة هذاء وذكر ما احتج به» وأجاب 
عليه. 

(1) التغعليق 11/1 

(؟) أو عاد بعدما طاف. التعليق ."7١/١‏ 


إذا خرج المكي إلى الل فأحرم منه بالحج, لم يلزمه الدم؛ سواء/ كان عاد إلى 
الحرم؛ أو لم يعدء ومضى [على]"'' إحرامه إلى عرفة''". لأن الحج أحد النسكين. 
وإذا أحرم به المكي من الجل. لم يلزمه دم. دليله: العمرة"". 

إذا جاوز الميقات غير محرمء ثم أحرم بحجة» أو عمرة» ثم جامع فيهاء فعليه 
قضاؤهاء فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في أصح الروايتين'''. نص 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (إلى)» وما أثبته من التعليق 2””767/١‏ والعبارة 
بحروفها فيه. 

(؟) نص عليه في رواية ابن منصور 7759/05. وأوردها في التعليق 77/١‏ وشرح العمدة 
١‏ 5”. قال في الإنصاف :١١7/8‏ «يجوز لحم الإحرام من الحرم والِل» ولا دم 
عليهم؛ على الصحيح من المذهب... وعنه: إذا فعل ذلك. فعليه دم». 
وينظر: المستوعب .450/١‏ المحرر ص58 ١.ء‏ الفروع ,"٠1"/5‏ الإقناع /١‏ 2.007 منتهى 
الإرادات ؟/ /الا. 

(") ولأن المقصود أن يجمعوا في الإحرام بين الجل والحرمء وهذا يحصل بعد التعريف؛ لأنه 
لو كان الواجب أن يحرموا من نفس مكة لكونها ميقاتأء لم يجز الخروج منها إلا بالإحرام؛ 
وقد دلت السنة على جواز الخروج منها بغير إحرام؛ وجواز الإحرام من البطحاء. ولأن 
الإحرام في الأصل إنما وجب لدخول الحرم, أما للخروج إلى الحل فلاء فإذا خرج أهل 
مكة لم يجب عليهم إحرام لخروجهم إلى عرفات؛ بخلاف ما إذا رجعواء ولأن قطع المسافة 
بالخروج إلى عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه. ولهذا لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لم 
يجب عليه دم. شرح العمدة 771/7. 

)١(‏ وفي الإنصاف :١17157/8‏ هي الصحيح من المذهب. وعليها الأصحاب. 
وهي الرواية المعتمدة كما في الإقناع والمنتهى. 
بنظر: التعليق 279/١‏ الشرح الكبير 21١5/8‏ شرح العمدة #/ 2,55١‏ الفروع 
ال الإقناع /١‏ 2001 منتهى الإرادات 81١/1‏ 


عليه في رواية ابن منصور'"» وذكر له قول سفيان''' في رجل جاوز الميقات» ثم 
أهل» ثم جامع: عليه أن يحج من قابلء وعليه بَدَئة وليس عليه دم لترك الميقات. 
الحاجء ويلزمه ما يلزم حرم الحاج ف كل ما أتى به؟ لأن الإحرام قائم» وعليه 
الحج من قابل؛ وعليه الهدي”". 

والرواية الأخرى: يسقط عنه الدم”. 

وجه الرواية الأولى''': أن مِن أصلنا: أن الدم الواجب بترك الإحرام من 
الميقات. لا يسقط بالقضاءء ألا ترى أنه لو لم يفسد الإحرام؛ حتى عاد إلى الميقات» 
لم يسقط عنه الدم؛ فكذلك إذا قضى الإحرام من الميقات؛ لم يسقط عنه. 

بين صحة هذا: أنه إذا عاد في حج صحيح., وأحرم من الميقات» فقد استدرك 
يسقط الدم. 


)١(‏ هو: أبو يعقوب: إسحاق بن منصور بن بَهْرَامِ المروزيء المعروف بالكّوسّج. كان عا 
فقيهاً. وهو صاحب المسائل عن الإمام أحمد. روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحين. 
توفي بنيسابور»ء سنة: ١0١ه.‏ تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 1/ 5865. طبقات الحنابلة 
"0/١‏ سير أعلام النبلاء .59087/١57‏ 

(1) هو سفيان الثوري. وتقدمت ترجمته ص )١١1(‏ 

(*) مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 7747. وأوردها أيضاً في التعليق 2819/١‏ 
وشرح العمدة "/ .51١‏ 

(4) نص عليه في رواية مُهنّاء في رجل جاوز الميقات إلى مكة. ثم أحرم بعمرة» فأفسدها: 
عليه قضاؤهاء يرجع إلى الميقات يحرم منه. فسئل: أفلا يكون عليه شيء لتركه الميقات 
أوّل مرّة؟ قال: لا. ينظر: التعليق ,”379/١‏ شرح العمدة ”/ 2,55١‏ الفروع 17/5" 
الإنصاف .١757/8‏ 

.701 /7 شرح العمدة‎ 3797/١ ينظر: التعليق‎ )١( 


ا 111520 

دليله: الدم الواجب باللباس والطيب وقتل الصيد. 

ووجه الرواية الأخرى""': أنه لما أفسد الأولى» صار مبتدأ بالحج مستانفاًء قد 
أتى فيه بالإحرام من ال ميقات. فلا معنى لوجوب الدم. 

فصل 

وإذا أحرم بنُسكء ثم نسي ما أحرم به. فهو مُخيّر؛ إن شاء صيّره حَجَّأء وإن 
شاء صيّره عمرة» ولا يلزمه القران» ولا يتعيّن عليه أن يصرفه إلى الحج دون 
العمرة'"؛ لأن الأصل براءة ذمته من كل واحد من النسكينء فلم يجب أن يلزمه 
ذلك مع النسك. 

كما لو نذر إحراماًء ولم يعلم بأي النسكين؛ بل شك هل ابتدأ حجأًء أو 
عمرة. فإنه لا يتعين عليه القران» ولا الحج؛ بل يلزمه الأقل» وهي العمرة. 
ويتخير بين فعلها/ والحج. كذلك هاهنا ". 


0١0 6 
فصل‎ 


."ا"٠‎ /١ ينظر: التعليق‎ )١( 

(0) ذكر المصنف هذه المسألة فيما سبق ص )١50(‏ واختار أنه يجعلها عمرة. وما ذكره هنا 
تبع فيه القاضي في التعليق /١‏ 77"5. 

(*) ينظر: التعليق /١‏ ه"ا". 

)١917( ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة #48/7: «وهذا تخريج غير سديد؛ لأن ذلك إنما 
يجيء فيما إذا وجد الهدي قبل الشروع في الصوم». 

(*) تنظر هذه الرواية في: الشرح الكبير 7857/1717 شرح الزركشي 2157/1 الإنصاف 
11 . 


الأمرين"'"» أن يلزم المتمتع إذا وجد الحدي في أثناء صوم التمتع» أنه ينتقل إليه. 
اعتباراً بالأغلظ. والأول أصح"". 


فإن لم يصم المتمتع. حتى مات. فهل يُطْعَم عنه؟ 

١‏ 00 3 ء (5) رس س(ه) 

ققد أطلق القرل يلالك: 

وقال شيخنا أبو يعلى 45""': يُنظر في هذا؛ فإن مات بعد القدرة'' على 


)١(‏ والرواية الأخرى: أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب. وهي المذهب. 
ينظر: المقنع والشرح الكبير 77/ 2585 الإنصاف 8/ .5١07‏ 7؟/ 585 الإقناع / 20588 
منتهى الإرادات 2709/5 والمصادر السابقة. 

(؟) وهو أنه لا يلزمه الانتقال إلى الهدي. وإنما له المُضِي في صيامه. ينظر ص )١97(‏ 

() في رواية المرُوذي. ينظر: شرح العمدة 0///7. 

(5) لكل يوم مسكينء من تركته إن كانت. وإلاء استُحب لوليّه؛ كقضاء رمضان. كشاف 
القناع “رخ . 

(05) وتمام كلامه: «موضع وجب عليه». قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 0/8/7" بعد 
أن ساق كلام الإمام أحمد هذا : «وهذا يقتضي وجوب الإطعام عنه بكل حال» سواء 
قدر على الصيامء أو لم يقدر؛ لأنه أطلق. وبيّن أنها وجبت عليه بمكة» وهو لا يتمكن 
من صومها بمكة في الغالب. وهذا هو الصواب. وهو قياس مذهبه؛ لأنه قد تقدم أن 
الهدي والصوم عنه يجب إما بالإحرام» أو بالوقوف (ينظر ص 16). ولا معنى لوجوبه 
إلا وجوب الإخراج عنه إذا مات كما قد نص عليه في الهدي؛ فإنه نص على أنه يخرج 
عنه إذا مات بعد أن وقف بعرفة. فلو قلنا: لا يجب الصوم إلا بعد التمكن لم يصح الوجوب». 

."09/7 ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 7/7 08": «والتمكن المعتبر: إما الاستيطان؛ لأن 
المسافر لا يجب عليه» أو الصحة فقط». 


الصوم؛ ولم يصم.ء أطعم عنه. وإن مات قبل القدرة لم يُطعم عنه"". 
ومعنى قول أحمد ضيه «بمكة)»: أنه يختص فقراء الحرم'"؛ يحخللاف الصوم في الحرم. 
فإنه لا فائدة للفقراء فيه'". 


وقد من الله على أهل الحرم بالذبح فيه» وحمل الأطعمة. وجلب الفاكهة. 


ولا يصام عنه قولاً والح لأن هذا صوم واجب بأصل الشرع. فهو 
يللاف النذر» فهو كصوم رمضان والكفارات”"'. 


() قال في المغني 5306 «ومن لزمه صوم المتعة» فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن 
الصوم؛ فلا شيء عليه. وإن كان لغير عذرء أطعم عنه. كما يُطعم عن صوم أيام 
رمضان. ولأنه صوم وجب بأصل الشرعء أشبه صوم رمضان». ومثله في الشرح الكبير / .4٠7‏ 
وفي الإنصاف: هذا المذهب بلا ريب» نص عليه. وعليه الأصحاب. 
وينظر: شرح العمدة /09". الفروع 5/ 55. 51" الإنصاف 9/ .50٠9‏ 999/8 
الإقناع وشرحه كشاف القناع كرلمم ا . 

(0) ينظر ص (571) هامش رقم (؟) 

(9) ينظر ص (1795) 

(5) المذهب: أن الصوم الواجب بأصل الشرع. لا يُقضى عن الميت. 
ينظر: الإقناع .0077/١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 87؛ مطالب أولي النهى 
رةه 

:- قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 709/7 بعد أن ساق كلام المصنف هذا‎ )١( 
«وظاهر النص أجود؛ لأن هذا الصوم ليس واجبأ بأصل الشرعء وإنما هو بسبب من‎ 
المكلف. فهو كصوم النذر. وصوم الكفارة» وكالصوم عن جزاء الصيدء أو الصوم في‎ 
فدية الأذى. وهذا لا تعتبر فيه القدرة».‎ 


فصل 
فإن مات بعد القدرة على عدد من العشرة'''» لزمهم الإطعام عن ذلك القدر 
من العدد الذي قدر عليه فلم يصمه'". 
فصل 
ومن تمنع وله داران» أحدهما بالحرم» فهو فيها من حاضري المسجد الحرام» 
وأخرى على مسافة من مكة, لا تقصر في مثلها الصلاة؛ نظرت إلى أيهما أكثر 
مقامه فيهاء فإن كان مقامه في البعيدة» فعليه دم المتعة» وإن كان في القريبة أكثر» 
فلا دم عليه. 
فإن تساويا في المقام» نظرت إلى المال» بأيُهما كان ماله فيها أكثرء كان الاعتبار 
به على ما ذكرناء فإن استويا في جميع الوجوه؛ لكن نيّته في المقام في أحدهما أكثر, 
عملنا على نيّته. فإن كان نيته أكثر مقام في البعيدة» فعليه دم المتعة» وإن كان في 
القريبة» فلا دم 0 


)١(‏ أي العشرة الأيام التي تصام بدلاً عن دم التمتع والقران. 

() ينظر: شرح العمدة 7/ 27309 الإقناع وشرحه كشاف القناع »١188/5‏ مطالب أولي 
النهى 7/ ."5٠‏ 

(0) تبع المصنف في هذه المسألة وهذا التفصيل شيخه أبا يعلى في كتابه الجرد. 
والصحيح من المذهب: عدم التفصيل؛ فهو هنا من حاضري المسجد الحرام؛ فلا يلزمه 
دم. الإنصاف .117١/8‏ لأنه إذا كان بعض أهله قريباً فلم يوجد فيه الشرطء وهو أن لا 
يكون أهله من حاضري المسجد الحرام. ولآن له أن يحرم من القريبة» فلم يكن بالتمتع 
مُترَفْهاً بترك أحد السفرين. 
ينظر: المغئي هه الشرح الكبير 2١78/8‏ الفروع ا المبدع اراي 
الإنصاف 217١/8‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 44/5, شرح منتهى الإرادات 
7 . 


وإذا تحلل من عمرته/ وأحر ا 0 

بالحج بعد الزوال يوم التروية» في توجهه إلى منى'"؛ لقوله كَللِ: (إذا توجهتم إلى 
هف 

منى فأحرموا بالحج) '". 

فإن كان عادماً للهدي. ويحتاج إلى ثلاثة أيام» أحرم يوم السادسء. ليصوم 
السابع والثامن» ويكون آخرها يوم عرفة» وهو التاسع من العشر'". 

وإذا كان من أهل مكة, غير أنه انتقل عنها بأهله. ثم وافاها مقيماً متمتعاًء فلا 
دم عليه”*'؛ لأنه صار من أهلها. 

والعمرة واجبة بأصل الشرع""؛ لأن الله 4 
فقال: 6و وَأَيمُوالَلَجَ وَالْممرَة و4 [البقرة:97١].‏ 


جمع بينهما في إطلاق الأمرء 


)1١87( ذكر المصنف هذه المسألة فيما سبق ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص (187) 

(9) ينظر ما سبق ص )١91١(‏ 

(5) وهو اختيار القاضي في المجرد. ينظر: الفروع 5/ "5٠‏ الإنصاف 8/ 177. 
والصحيح من المذهب: أنه يلزمه الدم. الإنصاف 8/ 117. وهو المعتمد كما في الإقناع 
والمتتهى؛ لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام. 
قال في الشرح الكبير8/ :١19‏ «فأما إن سافر المكي غير منتقلء ثم عاد فاعتمر من 
الميقات. وحج من عامه؛ فلا دم عليه؛ لأنه لم يخرج بذلك عن كون أهله من حاضري 
المسجد الحرام». ينظر: المغنى 751/5 الفروع ."0٠/0‏ المبدع 7/ .1١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ .٠٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .548/1١‏ 

)١77( ذكر المصنف هذه المسألة فيما سبق. ينظر ص‎ )١( 


ولأنها أحد نُكي القران» فكانت واجبة بأصل الشرع؛ كالحج. 
ويجوز الإحرام بها في السنة دفعتين'"'؛ لما روى أبو هريرة دا" عن الني كَل 
أنه قال: (العمرة إلى العمرة [كفارة]”' لما بينهما)””' وهو عام. 


ولأن الني يَكِةِ أمر عبدالرحمن بن أبي بكر تف" أن يعتمر بعائشة ذه من 


)١79( وما سبق ص‎ »191//١ ينظر: التعليق‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن صخر الدَوْسِيَ» اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا جداء وهذا 
أرجحهاء صاحب رسول الله يلي وأكثرهم حديثاً عنه. قال: كُنْيتْ بأبي هريرة؛ ا 
وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي: أنت أبو هريرة. قال البخاري: روى عن أبي 
هريرة أكثر من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع. كان مَقَدَمُه وإسلامه في أول سنة سبع 
عام خيبر. كان من أحفظ أصحاب رسول الله كَل توفي سنة: لادهه وقيل: /0هه 
وقيل: 049ه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب 175/8/5, أسد الغابة 7/65 ."١4‏ تهذيب الأسماء واللغات 
١١ل"‏ سير أعلام النبلاء 518/7 الإصابة /4//1. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط, وهو في الصحيحين وغيرهما. 

(5) أخرجه البخاريء. كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها ص١6"‏ برقم /ا/19. 
ومسلم, كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة 7/ 487 برقم .١7159‏ 
)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. شقيق عائشة ال وكان أسنّ أولاد الصديق. قال 
العلماء: ولا نعلم أربعة ذكور مسلمين متوالدين بعضهم من بعض. أدركوا الني كلل 
وامحين إلا أبن فعاف وواعه ابن يكن ازايقه عيه الرسر رربنه عوداين عد لحن 

وكان عبد الرحمن من أشجع رجال قريشء وأرماهم بسهم. توفي بمكة سنة: 601ه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب ”/ 8754, أسد الغابة 757/7 تهذيب الأسماء واللغات 
01١‏ سير أعلام النبلاء 7/ ,51١‏ الإصابة 4/ 775. 


بلس سح 1 


ف لان سا لم هد 0 اندع غ25 )00 
التنعيم ' ليلة المحصب: . وكانت قد اعتمرت في هذا الشهر مرة ‏ . 


)١(‏ التَنْعِيم: هو عند طرف حرم مكة. من جهة المدينة والشام. على ثلاثة أميال» وقيل: 
أربعة من مكة. سمي بذلك لأن عن بمينه جبلاً يقال له: نعيم» وعن شماله جبلاً يقال 
له: ناعم» والوادي نعمان. وهو أقرب أطراف الل إلى المسجد الحرام» ويبعد عنه (1 كم 
تقريبا»» وبه الآن مسجد كبير يحرم الناس من عنده. 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ؟7/١/47»‏ معجم البلدان 44/7» المصباح المنير 
ص5177. معجم المعالم الجغرافية ص 590. 

(؟) وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. ينظر (ص .)22١‏ وسميت ليلة المُحَصّب؛ 
لأنهم نفروا من منى فنزلوا في الحصب وباتوا به. شرح النووي على مسلم 117/4. 
والحديث أخرجه البخاريء كتاب الحيض. باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض 
ص88 برقم /711. ومسلمء كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام ؟/ 81١‏ برقم .١51١‏ 
والمُحَصّب: قال النووي في شرحه على مسلم :٠/9‏ «المحصّب - بفتح الحاء والصاد 
المهملتين ‏ والحطبة ‏ بفتح الحاء وإسكان الصاد ‏ والأبطح والبطحاء وخيف بن كنانة: 
اسم لشيء واحد). 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :"5١/5‏ «وهو موضع بين مكة ومنىء وهو أقرب إلى 
منى» نزله رسول الله وكل». 
وقال البلادي في معجم المعالم الجغرافية :187/١‏ «المحصب: ما بين منى إلى المنحنى» 
والمنحنى: حد المحصب من الأبطح. فمنذ أن تخرج من منى فأنت في اللحصب حتى يضيق 
الوادي بين العيْرئيّن فذاك المنحنى». 
وينظر: معجم البلدان 17/5. المغرب ص7١1.‏ المجموع 157/8,. المصباح المنير 
ص78١.‏ شرح الزركشي ."١8/7‏ وسيذكر المصنف ص (20885) حَدَّ الحصّب. ولماذا 

)١(‏ أحرمت عائشة 8ل في حجتها مع رسول الله يَلِدِ بعمرة» قالت: «فكنت فيمن أهل بعمرة». 
فقدمت مكة وهي حائض. فأدخلت الحج على العمرة» بأمر الني كَل وهذا مذكور في 
صدر الحديث السابق. فصارت بذلك قارنة» وهذه هي عمرتها التى ذكرها المصنف. 


١ 8 ١ ٠ 

فصول” : المواقيت” : 
المواقيت خمسة: 
ميقات أهل العراق وخْرَاسَان”" والمشرق: ذات عذق”. 
وميقات أهل المدينة: من ذي الخلَيْفَة*. 


)١75( هذه الفصول في المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فسبقت الإشارة إليها ص‎ )١( 

(؟) المواقيت: جمع ميقات. وهو الزمان والمكان المضروب للفعل. المطلع ص ”٠١‏ 
والتوقيت: تحديد الأوقات. الصحاح ."072١/١‏ وينظر: المغرب ص .44١‏ 
وشرعاً: مَوَاضِعْ وأزمئة مُعَيئةَ لِعِبَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ. الإقناع 001/١‏ منتهى الإرادات 
لا. 

(9) خراسّان: بلاد واسعة» تشتمل على أمّهات من البلاد» منها: نيسابور وهراة ومرو وبلخ. 
وتقع حاليّاً أقصى شمال شرق إيران» ومركزها مدينة مشهد. 
ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري 584/7» معجم البلدان 
؟/ ,"0٠‏ أطلس الحديث النبوي ص١5١.‏ 

(5) ذَاتْ عِرْق: سميت بذلك؛ لأن فيه عِرْقاً وهو الجبل الصغير. وهي الحدّ بين نجد وتهامة. 
بينها وبين مكة )٠١١(‏ كم. وتسمى الآن الضريبّة. 
ينظر: معجم البلدان 2٠١7/4‏ تهذيب ل واللغات 2١١5/١/7‏ تيسير العلام 
شرح عمدة الأحكام للبسام 7/ .١١‏ 

(5) ذو الخُليْفة: ماء من مياه بنى جُشَمء ثم سمي به هذا الموضع. ويسمى الآن آبار علي. 
وتبلغ المسافة من ضفة وادي الخَيْفَة إلى المسجد النبوي ثلاثة عشر كيلاء ومن تلك 
الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم أربعمائة وثمانية وعشرين كيلا. 
وَالخَليَْة: تصغير حَلَفَة والجمع حَلْفَاء وهي نبتة تنبت في تلك المنطقة. 
ينظر: معجم ما استعجم 7/ 454» تهذيب الأسماء واللغات »1١4/١/7‏ لسان العرب 
5 تيسير العلام 4/7 . 


الل ا بح 7 م 


وميقات أهل مصر والشام والمغرب وتلك النواحي: من ا 0 
وميقات أهل نجد: قَرْن'''. وميقات أهل اليمن: يَلَمْله”. 


)١(‏ الجَحْفّة: قرية كبيرة كانت عامرة» تقع جنوب شرق رابغء كان اسمها مَهْيعَقَ فجاءهم 
السيل» فاجتحفهم. فسميت الجحفة. بينها وبين المدينة سبع مراحلء وعن مكة ثلاث 
مراحل أو أربع (141 كيلو متراً تقريبً». وعن البحر عشرة أكيال. 
ينظر: معجم ما استعجم 0758/17 معجم البلدان 21١١/7‏ تهذيب الأسماء واللغات 
8/1١7‏ تيسير العلام 4/7: أطلس الحديث النبوي ص7١١.‏ 
تنبيه: لا يزال من يكتب في المناسك. يذكر عند الكلام عن ميقات الجحفة. أنها الآن 
خراب ويحرم الناس من رابغ. والواقع أن الدولة السعودية قد وضعت بها مسجداً كبيراً. 
ووفرت الخدمات من ماء وكهرباء» والطريق إليها معبّد. ويتمكن الناس الآن من الإحرام 
من الجحفة. ومن يحرم من رابغ يحرم قبل الميقات بيسير. 

(5) قَرّن: ويقال له: قرن المنازل» وقرن الثعالب. ويسمى الآن بالسيل الكبير. على قدر مرحلتين 
من مكة (8 كيلو مترً). والقَرْن الجبل الصغير. 
قال ابن جاسر في مفيد الأنام ص 5: «ويتصل وادي السيل هذاء بوادي المحرم» المسمى 
أيضاً قَرْناَ الذي تمر معه السيارات الذاهبة من الطائف إلى مكة مع الجبل المسمى كراء 
وكلاهما يطلق عليهما اسم قَرْنء الميقات المذكورء فمن أحرم من أحدهماء فقد أحرم 
من الميقات الشرعي». ينظر: معجم البلدان 4/ 77 تهذيب الأسماء واللغات 24١1/7/7‏ 
المصباح المثير ص٠٠‏ 00 تيسير العلام 7/ .١١‏ 

(9) يَلَمْلّم: ويقال أيضاً: أَلَمْلّم. جبل من جبال تهامة» وأهله كنانة» تنحدر أوديته إلى البحر. 
وهو في طريق اليمن إلى مكة. قال البسام في «تيسير العلام» 7/ ٠١‏ - وكان أحد أعضاء 
لجنة شكلت لمعرفة مكان الميقات -: تقرر لدينا أن مسمى يلملم هو كل هذا الوادي 
المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية» وأن الاسم 
عليه من فروعه في سفوح جبال السراة إلى مصبه في البحر الأحمرء وكان الطريق يمر 
بالسعدية التى تبعد عن مكة المكرمة اثنين وتسعين كيلا. أما الطريق الذي سفلتته 
حكومتنا فيقع عن السعدية غرباً بنحو عشرين كيلاء يمر على وادي يلملم» وعند بمره إلى 
يلملم يكون وادي يلملم عن مكة مائة وعشرين كيلاً. ينظر: معجم ما استعجم 
14 تاج العروس "/ 474» تيسير العلام 4/7. 


وميقات أهل ا للحج. من 0 ومن أثناء الجل. للعمر 0 

وأبْعَدُها من مكة ذو الخْلَيْة؛ لأنه من المدينة على ميل”''» وبينه وبين مكة 
عشرة أيام””» ثم يليه في البُعْد الجخفة. 

وأما الثلاثة البواقى'": فعلى مسافة واحدة. بينها وبين مكة ليلتان”". 


.001" /١ ومن كان بها من غير أهلها. ينظر: الإقناع‎ )١( 

(؟) ينظر: المستوعب 4400/١‏ المغنى .1١0/0‏ المقنع والإنصاف .1١١/8‏ الشرح الكبير 
8ه الإقناع /١‏ 057 منتهى الإرادات /١‏ /الا. 

() ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة »5797/١‏ المستوعب 450/١‏ المغني 
5ه المقنع والإنصاف 8/ .٠١١‏ الشرح الكبير 21١١/4‏ الإقناع 2007/١‏ منتهى 
الإرادات /١‏ /الا. 

(:) حكى شيخ الإسلام ذلك عن القاضي وقال: «أظن هذا غلط). شرح العمدة .7١5/7‏ 
قال في الإنصاف 8/ 5 :٠١‏ «والصواب: أن بينهما ستة أميال. ورأيت من وَهُمْ قول من 
قال: إن بينهما ميلاً». وفي الإقناع /١(‏ 201) بينهما ستة أميال. 
وينظر ما سبق ص )7١09(‏ هامش رقم (0) 

(5) أو عشر مراحل. ينظر: الفروع 2٠٠/0‏ الإنصاف 8/ .٠١7‏ الإقناع »001١/١‏ حاشية 
النجدي على منتهى الإرادات 57/7/. وينظر ما سبق ص )1١917(‏ 

(5) وهي: دَات عِرق» وقرن» ويَلَمْلّم. 

(0 أو مرحلتان. ينظر: شرح العمدة .7”١ 7/١‏ الإنصاف 8/ .١١١5‏ الإقناع .00١/١‏ 


ححييُجججججججججج7بللااا ال جد 
وجميعها ثبت نصا”"؛ لما روى البخاري في صحيحه'" بإسناده عن ابن عمر 
عفن أن رسول الله كَكٍ قال: (يُهلُ أهل المدينة من ذي/ اليف وأهل الشام من 
اشحنة وأهل نجد من قرزن). ْ 
قال عبدالله”": وبلغني أن رسول الله مَكدٍ قال: (ويْهلَ أهل اليمن من 


ا 
2 إن 


يَلَمْلّم)”. 


)١(‏ أربعة منها بتوقيت البى كَكةٍ بلا خلاف بين العلماء؛ لثبوت ذلك في الصحيحين 
وغيرهما. 
واختُلف في «ذات عرق» هل وقّته الني يكل أو وقته عمر ذك. 
قال في الإنصاف :1١7/8‏ «هذه المواقيت كلها ثبتت بالنص على الصحيح من المذهبء 
وأومأ أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر #5ه». قال في الفروع 5/ :٠٠‏ «الظاهر: أنه خفي 
النص فوافقه؛ فإنه موفّق للصواب». وصرّب شيخ الإسلام في شرح العمدة (؟9:9/5) 
أن ذات عرق ثبت بنص الني كَلل. 
وعن عائشة تفلة. أن رسول الله يكلِِ: «وَقْت لِأَهْل الْعِرَاق ذدَات عِرق». أخرجه أبو داود. 
كتاب المناسك» باب في المواقيت ١47/7‏ برقم 174. والنسائي» كتاب مناسك الحج؛ 
ميقات أهل العراق ١7١0/0‏ برقم 1505. والدارقطني 7/ 505 برقم .70١١‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .١75/5‏ وينظر: نصب الراية 217/7 التلخيص الحبير 7/ 4949. 
وعن ابن عمر ظفة قال: لا تح هذان المصران أتؤا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن 
رسول الله يَِةِ حدّ لأهل نجد قرناء وهو جَْر عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شق عليناء 
قال: فانظروا حدّوها من طريقكم. فحدّ لهم ذات عرق. 
أخرجه البخاري. كتاب الحج. بابٌ: ذات عرق لأهل العراق ص9١"‏ برقم .1861١‏ 

(0) في كتاب الحج. باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة ص١7‏ برقم 
5 . ومسلمء كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة 819/١‏ برقم .١1١87‏ 

(") أي: عبدالله بن عمر ذَُة. 

(5) هو في البخاري بعد الحديث السابق مباشرة. 


ب7بإبإبإبإبإبإبببببببي ا 


وكيا ما روى البخاري”) بإسناده عن طاووس”'". عن ابن عباس وا قال: 
(وقّت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد 
قَرْن المنازل» ولأهل اليم يلملم. فهي اليه ومن أتى عليهن» من غير أهلهن» 
لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن. فمَهّله من أهله. وكذلك أهل مكة 
يهلون منها». 

وهذه المواقيت الخمسة لأهلهاء ولمن جاز'' عليها من غير أهلها. 

فإذا كان من أهل الشام» ومرّ ذات عِرّق» فإنه ميقاته» أو عراقي جاز على 
ميقات أهل الشام. فهو ميقاته يجوازه عليه» كما أن العراقي إذا صار بالشام, 
صارت قبلته قبلتهم. 


.١6757 برقم‎ "١ في صحيحه. كتاب الحج. باب مُهَل أهل الشام ص؛‎ )١( 
.١١4١ ومسلمء باب مواقيت الحج والعمرة 87/7 برقم‎ 

(؟) هو: طاووس بن كَيْسَانَ الفارسي. ثم اليمنى. من كبار التابعين» اتفقوا على جلالته 
وفضيلته» ووفور علمه. وصلاحه. وحفظه. وتثبته. لازم ابن عباس 2 مده وهو 
معدود في كبراء أصحابه. توفي بمكة. أيام المواسمء سنة: *١٠١ه.‏ 
تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات .560١/١/١‏ وفيات الأعيان 2009/7 سير 
أعلام النبلاء 1" . 

(9) في الصحيحين: ( فَهُنَ لَهُنَّ ) وفي لفظ آخر: ( هُنّ لَهْنَّ ). 

(4) جاز الموضع والطريق: سار فيه وسلكه. تاج العروس /١5‏ 0". وينظر: المغرب ص 40. 


ولا تجوز مجاوزة شيء منها محلا" إلا لمن يتكرّر جوازه إلى سواد'" مكة وقراها. 
وكذلك إذا كان خناطا من فقان) ]رغد توعد لاف لطا "ار اللو لاا 


)١(‏ قال في المقنع : «ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام». قال 
في الإنصاف 117/8: «هذا المذهب. نص عليه. سواء أراد نسكاً أو مكة» وكذا لو أراد 
الحرم فقطء وعليه أكثر الأصحاب». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص98١.‏ ورواية ابنه صالح ”/ لالاء 
ورواية ابن هانع »١57 /١‏ ورواية ابن منصور 2»5١١1//0‏ التعليق 7/ 190» التذكرة 
ص .٠١١‏ المغنى 0/ الا المقنع والشرح الكبير 21١7/8‏ شرح العمدة 74/7, زاد 
المعاد "/ 701 الإقناع وشرحه 5/ ”/ء منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5717/7. 
قال في الإنصاف :١18/8‏ «وعنه: يجوز تجاوزه مطلقاً من غير إحرام. إلا أن يريد نسكاً». 
قال في الفروع 7/0 :7١09‏ «ذكرها القاضي وجماعة» وصححها ابن عقيل» وهي أظهر). قال 
في المغنى 0/ 77: ١لأن‏ الوجوب من الشرعء ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل 
داخلء فبقي على الأصل». واختاره ابن القيم» والشنقيطي, وابن باز رحمهم الله جميعاً . 
وينظر: التعليق 197/17., الشرح الكبير .١5١/8‏ شرح العمدة "4٠/7‏ زاد المعاد 
*/ لالالاء أضواء البيان 5/ 5405. مجموع فتاوى ابن باز 5/١5‏ 4. 
وسيذكر المصنف ص )2١١(‏ هاتين الروايتين» ووجه كل رواية. 

(؟) سواد كل مدينة: ما حولا من القرى والريف. أي: كأنها الأشخاص. والمواضع العامرة 
بالناس والنبات؛ بخلاف ما لا عمارة فيه. ينظر: مشارق الأنوار 559/7 المعجم 
الوسيط ص١55.‏ 

(" الَطَابَة: جمع حَطّاب» وهم الذين يَحَتَطِبُون. والحطب: ما أُعِدَ من الشجر شَبُوباً للنار. 
ينظر: لسان العرب "7١/١‏ تاج العروس ”/ 515. 

(5) الحْششّاشة والحشئاش: جمع حَشّْاشء وهم الذين يجمعون الحشيش. والحشيش: يابس الكلا. 
ينظر: لسان العرب 2587/5 تاج العروس .١515 /١117‏ 


)١(‏ ينظر: التعليق ”/ »١1165‏ التذكرة ص .٠١١‏ شرح العمدة ؟7/ 07" الفروع هداق 
الإقناع /١‏ 054. منتهى الإرادات ؟/ .8١‏ 


لأن عليهم في ذلك مشقة. فهو كقيّم المسجد. لما تكرر دخوله وخروجه. لا تكون 
تحية المسجد في حقه كغيره. 
لدخوفاء ولا فرق بين أن يكون قل حج حجة الإسلام. أو لم يحج'"؛ لأن الي 
َل استثنى دخوله للقتال حلال» فقال: (وإنما أُحِلْتْ لي ساعة من نهار)”". 

فإن خالف من وجب عليه الإحرام. ودخل بغير إحرام» فلا قضاء 000 
لأنه شرع للدخول إلى بقعة معظّمة» فلا يجب القضاء إذا فات؛ كتحية المسجد. 


.845 /7 شرح العمدة‎ :»441//١ ينظر: المستوعب‎ )١( 

(؟) عن ابن عباس فنة. أن الني يد قال: (إن الله حرّم مكة» فلم تحل لأحد قبلي. ولا تحل 
لأحد بعديء وإنما أحلّت لي ساعة من نهار, لا يُختلى خلاهاء ولا يُخْضَّد شجرهاء ولا 
تش يهان ل تلنقط تنقيا إلا لعاف ): وفال العاتر نيا وسول اللده؟ إلذ الأدسوم 
لصاغتنا وقبورنا. فقال: «إلا الإذخر». أخرجه البخاريء. كتاب الحج. باب: لا ينفر صيد 
الحرم ص77 برقم *18171. 

(9) ينظر: المغنى 0/ ل الشرح الكبير والإنصاف 177/8 شرح العمدة /١‏ 50 الفروع 
ه/ "٠١‏ الإقناع /١‏ 005. 


ومن كان مسكنه بمكةء أو المواقيت'''؛ مثل: عُسفان”'". والبَرَدَان'"» فميقاته 
من دويرة أهله”.'» وميقاته من الجانب الذي يلى البيت””. 

وكذلك إذا كانت حِلَته'" في مثل/ ذلك الموضع. كان ميقاته منهاء مما يلي 
البيث7". 


)١(‏ أي: دون المواقيت. 

(7) عسئفان: منهلة من مناهل الطريقء بين مكة والجحفة» وسميت عسفان لتَعَسّف السيل 
فيها. معجم البلدان .١5١/5‏ وقال البلادي: «عسفان بلدة على 6١‏ كيلاً من مكة 
شمالاًء على الجادة إلى المدينة» وهي مجمع ثلاث طرق مُرَفْنة: طريق إلى المدينة» وقبيله إلى 
مكة. وآخر إلى جدة». معجم المعالم الجغرافية ص8١1.‏ وينظر: تهذيب الأسماء واللغات 
؟/. 

(" البَرَدَان: مواضع كثيرة ‏ منها -: جبل مُدنْرف على وادي نخلة قرب مكة. 
ينظر: معجم البلدان /١‏ 310”. تاج العروس 1/ 5717. 

(5) لقوله كه ( فمن كان دونهنء فَمُهَلّه من أهله). سبق بتمامه ص (117) 

(5) ينظر: المستوعب 441/١‏ المخنى 57/0 شرح العمدة 27١/7‏ الفروع 07/0 
شرح الزركشي”7/ .1١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ./١‏ 

(5) الْيلّة: القوم النازلون» وتطلق على البيوت مجازأء تسمية للمحل باسم الحال» وهي مائة 
بيت فما فوقها. المصباح المثير ص57١.‏ وينظر: المطلع ص47. تاج العروس 
لس 

(0) قال في المغنى 0/ ”17: «الأفضل أن يحرم من أبعد جانبيها. وإن أحرم من أقرب جانبيها 
جاز). 
وينظر: المستوعب 451/١‏ شرح العمدة ,0١/7‏ الفروع ٠7/0‏ شرح الزركشي 
*/ 11» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ./١‏ 


ومن جاوز الميقات مجلا وم يحرم دونه» وذكر» أو علمء وكانت مجاوزته 
اا أو جاهلاً عاد وأحرم منهء ولا دم عليه )؛ لأنه ما أدخل النقص على 
إحرامه. 

وإن أحرم دونه. وجب عليه الدم. ولا يسقط برجوعه؛ كما لا يسقط سجود 
السهو بعوده إلى الجلوس إذا نهض عن جلوس واجب؛ لكن يجمع بين التلافي 
بالعود» والجبران بسجود السهوء كذلك ها هنا”". 

والعود واجب إلى الميقات. إلا أن يخاف بعوده عدوا أو 5 فإن جاوز 
ذلك» : يرجع. ومضى على إحرامه. وعليه الده'*)؛ لأنه مجاوزة نسكين أنساك 
عبادة» فوجوب الجبران به للا يسقط العود إليه» مع إمكان العود؛ كالداخل ف 
الصلاة بما يوجب سجود السهو. 


)١98( ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) ينظر: التعليق ."765/١‏ وما سبق ص )١98(‏ 

(©) وذكر القاضي: أنه لا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال. 
ينظر: ' الملتوعثب: 448/1 الفروع. وحاشية ابن: قندس: عليه 71:6 الإنضاف 
177 . 

() ينظر ص )١98(‏ 


ج---------__ سلللللللاااا رر 114 كك 
فصل 
وأما ميقات العمرة من مكة, من أدنى الجل”"'. 
قال أحمد ذيه: وكلما تباعد كان أفضل”". 
وهذا يدل من كلامه على أن ميقاتها لا يتخصّص بمكان. 
ولا فرق في وجوب الدم بمجاوزة الميقات مجلا بين السنيان والعية - 
فصل 
وإذا أحرم بالحج وفرغ من حجّه وتحلّل؛ ثم خرج إلى أدنى الل فاعتمر عن 
لفوت ابعيات فلا دم عليه. 
وكذلك إن كان النُسكان جميعاً عن غيره). 


)75١١( ينظر ص‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١45/١‏ رقم هالا. 
وينظر: المستوعب »559/١‏ المغني مي شرح العمدة ”/ "لال الفروع ”م 
كشاف القناع كيلول امار 

(9) قال في الإنصاف ١55/8‏ : «الجاهل والناسي: كالعالم العامد. بلا نزاع». 
وينظر: المغنى 5/ 19. الفروع 2311/0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/5. 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص”١١‏ رقم 877, المستوعب 2459/١‏ 
الفروع هع .”١‏ 


فأمًا إن غاير بينهماء وكانت العمرة عن غيره. والحجة عن نفسه. أو بالعكس» 
فكانت الحجة عن غيره» والعمرة عن 0 فعليه دم" لاختللاف السكن 
والتر نه ققهماتإسفاظ الستريق: أن قاط "اعدف لشم 


)١(‏ أو حج عن شخص واعتمر عن آخرء أو اعتمر عن إنسان ثم حج أو اعتمر عن آخر. 
ينظر: المستوعب ١‏ لمغنى ».1١/5‏ الشرح الكبير 8/ 2١١5‏ الفروع 54/0 ."١‏ 

() إن لم يحرم من الميقات. قال في الفروع :7٠5‏ « اختاره جماعة» وجزم به القاضي وغيره). 
قال في المغني :١0‏ «واحتج له القاضيء بأنه جاوز الميقات مريداً للنسك. غير حرم 
لنفسه. فلزمه دم إذا أحرم دونه. كمن جاوز الميقات غير محرم. وظاهر كلام الخرقى أنه 
لا يلزمه الخروج إلى الميقات في هذا كله؛ لما ذكرنا من أن كل من كان بمكة كالقاطن بهاء 
وهذا حاصل بمكة حلالاً على وجه مباح؛ فأشبه المكي. وما ذكره القاضي تَحكم لا يدل 
عليه خبرء ولا يشهد له أثرء وما ذكره من المعنى فاسد لوجوه: أحدها: أنه لا يلزم أن 
يكون مريداً للنسك عن نفسه حال مجاوزة الميقات» فإنه قد يبدو له بعد ذلك. الثانى: أن 
هذا لا يتناول من أحرم عن غيره. الثالث: أنه لو وجب بهذا الخروج إلى الميقات. للزم 
المتمتع والمفرد؛ لأنهما تجاوزا الميقات» مريدين لغير النسك الذي أحرما به. الرابع: أن 
الواجب عليه في موضعه. فأحرم من دونه). ومثله في الشرح الكبير 8/ ١١5‏ 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص”77١‏ رقم 8371 المستوعب /١‏ ةع 
الفروع "٠5/0‏ الإنصاف 8/ .١١8‏ 


337333777 7 لاا را 7 ١‏ لح 
فصول في محظورات الإحراء'" 


:60 
فصل 


يجب على الحرم اجتناب الرَقَث: وهو الجماع'". والفسُوق: وهو السّبّاب”. 


)١(‏ أي الممنوع فِعْلهِنَ في الإحرام شرعاًء وهي ما يحرم على الحرم فِعْله بسبب الإحرام. 
الإقناع وشرحه كشاف القناع .١١9/5‏ 
ومحظورات الإحرام تسعة: أحدها: إزالة الشعر من جميع البدن (ينظر فصول الحلق ص 
.5 والثاني: تقليم الأظفار (ينظر ص 290). والثالث: تغطية الرأس (ينظر ص 
©20١‏ والرابع: لبس المخيط للذكر (ينظر ص .)25١‏ والخامس: الطيب (ينظر ص 
.4٠‏ والسادس: قتل صيد البر المأكول (ينظر ص .)7”٠١١‏ والسابع: عقد النكاح (ينظر 
ص 2207). والثامن الجماع (ينظر ص .)27١7‏ التاسع: المباشرة فيما دون الفرج (ينظر 
ص .)57١‏ الإقناع .019/1١‏ منتهى الإرادات 91//7. 
وبنظر أيضاً في هذه الحظورات: الهداية ص 175 المستوعب 450/١‏ المغني 0/ ,1١7‏ 
المقنع والشرح الكبير والإنصاف ,175١/8‏ الفروع 848/5 كشاف القناع 219/5 
شرح منتهى الإرادات 1/ 477. 

(0) ينظر في هذا الفصل: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص57١2‏ ورواية ابنه عبدالله 
ص١٠٠‏ رقم 27156 المستوعب .5798/١‏ المغنى 05/؟7١١1.‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
65 الفروع 514/0 الإنصاف 8/١/ا.‏ شرح الزركشي 2٠١/7‏ الإقناع 
وشرحه 178/7 منتهى الإرادات وشرحه ”7/ 544؛ مطالب أولي النهى ؟/ 700. 

(9) وقيل: هو الجماعء وما دونه من التعريض به. وقيل: اللغو من الكلام. زاد المسير 
0١‏ . وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 507/7» تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 17/١‏ 6. 

(5) وقبل: هو التنابز بالألقاب. مثل أن تقول لأخيك: يا فاسق, يا ظالم. وقيل: هو المعاصي. 
قال ابن الجوزي في زاد المسير :150/١‏ «وهو ‏ أي المعاصي ‏ الذي نختاره؛ لأن 
المعاصي تشمل الكل؛ ولأن الفاسق: الخارج من الطاعة إلى المعصية». واختاره أيضاً 
القرطبي وابن كثير. وينظر: الجامع لأحكام القرآن »50//١‏ تفسير القرآن العظيم .045/١‏ 


لبإ سس 2ح 77 


وَالجدَال: وهو المرّاء فيما [لا]1'' يعنى''"؛ لقوله تعالى: «إفلا رَعْتَوَلَاضْسُووَ / 
وَلَاجِدَالَ ن اَلْحَيَ © [البقرة: .]١1917‏ 
فصا 9" 


ويجتنب الرجل لبس المخيط على بدنه'» ومعنى ذلك: أنه يتأكد المنع من هذه 
الأشياء» لا أنها مباحة في غيره. 


1 5 1 5 ا 2 و 
ويجتنب تغطية رأسه بمخيط أو غيره'”؛ لأن النى كَللةٍ رأى رجلا قد ظَلْل 


.٠١ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطء. وقد استدركته من التذكرة للمصنف ص؛‎ )١( 
وكشاف القناع‎ )"1١/8( والإنصاف‎ )27١ /5( وقد نقل كلام المصنف هذا في الفروع‎ 
وذكروا الساقط. وهو الموافق لما ذكره الأصحاب في مصنفاتهم.‎ 085( 
مطالب أولي النهى‎ 2١78/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ »410/١ ينظر: المستوعب‎ 
ه”.‎ 0/1 

# في معنى قوله تعالى: للوَلَاجِدَالَ فى الْحيَ‎ 155 /١ ذكر ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
قولين: أحدهما: أن معناه: لا يُمارينَ أحدٌ أحداًء فيُخرجه المراء إلى الغضب. وفعل ما لا‎ 
يليق بالحج. والثاني: لا شك في الحج ولا مراءء فإنه قد استقام أمره.ء وعرف وقتهء وزال‎ 
النسيء عنه.‎ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 14٠١/1١ وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. 6:6 /١ 

(9) ينظر ص )١55(‏ 

(5) إجماعاً. ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 15» الاستذكار 215/5 259 الإفصاح لابن هبيرة 
0١‏ المغتى 119/0. 

(5) يحرم على المحرم تخ تغطية رأسه بملاصق إجماعاً. 
ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 15. التمهيد .٠١ 5/١6‏ الاستذكار 15/4. الإفصاح لابن 
هبيرة /١‏ 55 1. المغني ه/ .١16١‏ زاد المعاد ”/ 7760. 
وأما بغير ملاصق؛ كا محملء فسيأتي حكمه في كلام المصنف ص (7175) 


ب7بإبإبإبإبإببببببب ا 


عليه. فقال: (إضلح'" لمن أَحْرَّمُت له)”". 
: | إفرة 
وهل يجب على الرجل كشف وجهه؟ على روايتين: 
ضحي لأنعب عليه عفن" لا رُوي عن النى كَلةِ أنه قال في حرم 


)١(‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 155/4: المحدّئون يقولونه بفتح 
الألف وكسر الحاء من أضحيت. وقال الأصمعي: وإنما هو: إِضْحّ لمن أحرمت له. بكسر 
الألف وفتح الحاء» من ضَّحِيتُ فأنا أضْحَّى. وهو عندي على ما قال الأصمعي؛ لأنه 
إنما أمره بالبروز للشمس وكره له الظّلال». 
والمعنى: أي اظهر واعتزل الكِنّ والظّل» يقال: ضّحَيْتْ للشمسء وضّحِيتْ أضحى 
فيهما إذا برزت لما وظهرت. النهاية .١/7‏ وينظر: الصحاح 5017/5 7. شرح العمدة 
/17, لسان العرب »4728/١5‏ تاج العروس /7/ 5717. 

(0) لم أقف عليه مرفوعاً إلى الني كَل وإنما روي عن ابن عمر #5 موقوفاًء وسيورده 
المصنف موقوفاً ص (75). وأخرجه موقوفاً على ابن عمر ذ#د: ابن أبي شيبة في 
مصنفه / 71805 برقم 157517. والبيهقي في السئن الكبرى ١١7/0‏ برقم 4197. 
وصححه النووي في شرحه على مسلم 4/ .5٠‏ وينظر: إرواء الغليل 5/ .٠٠١‏ 

(9) ينظر ص (7717) 

(5) وكذا قال القاضي في التعليق "07/١‏ وابنه في التمام ١5 /١‏ ". 

(4) قال في الإنصاف 747/8: «هذا الصحيح من المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب». وفي 
الفروع 517/5: «اختارها الأكثر». وهي المعتمدة كما في الإقناع 2017١ /١(‏ والمنتهى 
.)230٠١/5(‏ والرواية الثانية: لا يجوز له تغطية وجهه. فإن فعل فعليه الفدية. نقلها الأكثر 
عن الإمام أحمد. وجهها: قوله كَل في الذي وقصته ناقته: (اعْسِلُوهُ ِمَاءِ وَسِدْر وَلآ 
تُحَنْطُو ولا تُحْمْرُوا وَجْهَك فَنهُ يبعت يَوْمْ القِيامَةٍ مُليا)ا. وسيذكره المصنف ص 
(119) وتخريجه هناك. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص .١178‏ ورواية ابن 
منصور »5١181//60‏ التعليق "557/١‏ التمام ,”١1/١‏ المغني ه/ هك الشرح الكبير 
والإنصاف 747/8. شرح العمدة "/ 057. زاد المعاد 170/7 الفروع وتصحيحه 
05 4. شرح الزركشي ”1727/7., الإقناع وشرحه 7/7 177ء المنتهى وشرحه 4/7 . 


7ب 1 


الذي وقصت به ناقته: (لا ا وافه )0 

[فوجه الدلالة: أنه خصّ الرأس]'" بالكشف. فدل على أن الوجه يخالف ذلك. 

وان وجيه كنوت كال عادانةه واس مقطى: 

فالإحرام إنما هو شَّعَث”*' الرّي””'. والخروج من العادة. 

والمرأة تغطي وجهها في العادة. فلذلك كان الإحرام فيه"'". 

فصل 

ولا يجوز للمحرمة لبس القفازين'": وهو شيء تُدخل المرأة يدها فيه. 

معمول على قَدْر يدها" ؛ مثل هذا المعمول لأيدي البازياريّة'"'» نص عليه""". 


.18١ أي: لا يُعْطُوهُ. فتح الباري 115/7. وينظر: المغرب ص 105 المصباح المثير ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز. باب الكفن في ثوبين ص54 7 برقم 1758. 
ومسلم. كتاب الحج. باب ما يفعل باحرم إذا مات 7/ 8505 برقم .١١١5‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطء. واستدركته من التعليق .701//١‏ 

() الشّعَت: مصدر الأشعَث» وهو الْمْبرُ الرأس. امكيف التّعرء الحاف الَِّي لَمْ يَدّهِنْ. 
ينظ الفسخاء: 144/1 لبان الغرت 351ل اب الكروين :1104/0 

(0) الرّي: الهيئة والمنظر واللباس. والجمع: أزياء. المعجم الوسيط ص١٠5.‏ 
وينظر: لسان العرب "57/١5‏ (مادة زوي). 

(5) ينظر ص )١57(‏ 

(0) ينظر ص )١55(‏ 

(6) ينظر ص )١55(‏ 

(9) البازياريّة: نسبة إلى البازيار» ويقال أيضاً: البَيّزار. قال الأزهري: وكلاهما دخيل. وهو: 
الذي يحمل البازي. قال الكُمَيت: كان سوابقها في الغبار ... صقور تُعارض بَيْرْارَها 
ينظر: تهذيب اللغة /١‏ 170, الصحاح ”7/7 584., لسان العرب 201/5 تاج العروس 
١‏ (مادة بزر). وينظر في المراد بالبازي ص (957) 

)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 07189 57759/9» التعليق /١‏ /ا"ا"". 


ب7بببببإبببببببببي ا 


لا روى أحمد ذي في «المسند)"'' بإسناده عن نافع. عن ابن عمر ذه قال: 
السمعثت رسول اللّه د ينهى النساء ف الإحرام. عن القُفاةة والتّقاب. وما ميل 
الوَرْس"'' والزّعْفّران من الثياب». 

ولا جور للى رم" لسببوخ ١‏ 0 لما روى ابن عباس وم عن الي د 
فيمن لم يجد النّعْلَيْنَ فَليلبَس الخُفَيْن””. فدليله: أنه إذا وجد لم يجر”"". 


)١(‏ 8/ "!1 برقم 4858. وسبق حديث ابن عمر في الصحيحين وفيه: (ولا تلبس 
القفازين). ينظر ص )١55(‏ هامش رقم (5) 

() الوَرّس: نبت أصفرء يزرع باليمن» ويصبغ به. 
ينظر: الصحاح ”*'/ 988., لسان العرب 5 المصباح امثير ص 6 590. 

(") الذكر دون الأنثى إجماعاً. ينظر: الإجماع لابن المنذر ص55. الإفصاح 145/١‏ المغني 
0 » الشرح الكبير 8/ 46 7. 

(5) إحماعاً. ينظر: المصادر السابقة. 
والخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. المعجم الوسيط ص157. وينظر: المصباح 
المثير ص 0176 تاج العروس 77/ 777. 

(5) أخرجه البخاري. كتاب جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين 
ص 60" برقم .185١‏ ومسلمء كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... 
5" برقم 111/8. 
ولما ورد في حديث ابن عمر كَل في بعض ألفاظه ‏ وفيه: (لا يلبس المحرم - وذكر منها- 
الخفين). أخرجه البخاريء كتاب اللباسء. باب لبس العمائم ص ١١40‏ برقم 0805. 
ومسلمء كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بمحج أو عمرة... 870/7 برقم .1١1/7‏ 
وينظر الحديث بتمامه ص )١575(‏ هامش رقم (5) 

)١(‏ أي: إذا وجد النعلين» لم يجز له لبس الخفين. 


وإذا لم يجد الإزار» جاز له لبس السراويل”"؛ لما روى أبو الشتككقاء”'' عن ابن 
عباس ذا أن رسول الله يَِِةِ خطب فقال: (من لم يجد إزاراء ووجد سراويل» 
فليلبسه. ومن لم يجد نعلين» ووجد خفينء فليلبسهما) قلت"'": ولم يقل يقطعهماء 
2 المليذا 


ولا يجوز أن يلبس القميص إذا ل يجد/ ما يشتمل به"". 
والفرق بينهما: أن السراويل ساتر لما هو عورة؛ فصار بمثابة بدن المرأة» إلا أنه 
لل ضعف عن بدن المرأة. جعل لبسية بشرط عدمه؟» لآنه عورة بلا شهوة. وبدن 


المرأة عورة وشهوة. 


)١(‏ قال في المغنى :17١/0‏ ١لا‏ نعلم خلافاً بين أهل العلم» في أن للمحرم أن يلبس 
السراويلء إذا لم يجد الإزار». ومثله في الشرح الكبير 57/4 7. 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 11787/05, التعليق ١/١5"؟؛‏ شرح العمدة 
١/7‏ ؟,. الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 »١17/8‏ منتهى الإرادات وشرحه 7 "5ة. 

(') أبو الشّعئاء هو: جابر بن زيد الأزدي البصريء التابعي. عالم أهل البصرة في زمانه. ومن 
كبار تلامذة ابن عباس #ه. معدود في أئمة التابعين وفقهائهم. توفي سنة: 91ه. 
تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات .15١/١/١‏ سير أعلام النبلاء 5/ 24/١‏ 
تذكرة الحفاظ /١‏ /اه. 

(") القائل: أبو الشعثاء. 

(5) أي: ابن عباس 45ه. 

(5) متفق عليه وتقدم تخريجه في الفصل السابق ص (25574). وليس في الصحيحين قوله: 
«قلت: ولم يقل يقطعهماء قال: لا». وهو بتمامه عند الإمام أحمد في مسنده 7/ ١1١178‏ 
برقم ١6‏ 1. 

(5) ينظر: التعليق 55/١‏ 2740 شرح العمدة .4١/7‏ 


ب7بببببإبإبإبإببببببببي ا 


وفرق يأتى: أن الاشتمال لعن من اللباس الواجب» وإنما هو سنة. وما يستر 
العورة لباس واجب. 

إذا لبس الخفين لعدم النعلين» والسراويل لعدم الإزارء فلا فدية''"؛ لما روي 
في حديث ابن عباس ظَنة وقول الني كله (فمن لم يجد النعلين» فليلبس الخفين)""". 

فأجاز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين» ولم يذكر الفدية؛ لأنه لبس مباح» فلا 

ولا يجب عليه أن يقطعهما؛ بل يلبسهما على حاهما”"؛ لأن في قطعه ضرر 


)١(‏ قال في الإنصاف 155/8: «هذا المذهب. نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة. 
وعليه الأصحاب». وينظر: التعليق 25١/١‏ المغنى 5/ »17١‏ الشرح الكبير 2557/8 
شرح العمدة 7/ 25١‏ الإقناع وشرحه 13239/7ك. المنتهى وشرحه للبهوتي . 

(0) سبق تخريجه ص (775) 

(*) قال في الإنصاف 155/8: «هذا المذهب. نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة. 
وعليه الأصحاب». وفي الإقناع )01/7/١(‏ والمنتهى (7/ )٠٠١‏ «يحرم قطعهما). وعنه: 
يقطعهما أسفل من الكعبين» فإن لبسهما من غير قطع افتدى. قال في المغني: «والأولى 
قطعهماء عملاً بالحديث الصحيح. وخروجاً من الخلاف. وأخذاً بالاحتياط». 
ومن رأى عدم القطع استدل بحديث ابن عباس السابق ص (570) وليس فيه القطع. 
ومن رأى القطع استدل بحديث ابن عمر السابق ص )١55(‏ هامش رقم (1) وفيه: 
(وليقطع أسفل من الكعبين). وقد انتصر القاضي في التعليق /١(‏ 0747 وشيخ الإسلام 
في شرح العمدة (7/ )75١7‏ للقول بعدم القطع. وأطالا في ذكر الأدلة والرد على المخالف. 
قال شيخ الإسلام 7/ :١‏ «فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخرء فإما أن يبنى على 
حديث ابن عمر ويقيد به أو يكون ناسخاً له ويكون الني تَلةٍ أمرهم أولاً بقطعهاء ثم 
رخص م في لبسها مطلقا من غير قطعء وهذا هو الذي يجب حمل الحديثين عليه 
لوجوه». ثم ساق ثمانية أوجه. 0 


عليه كما أن فتق السراويل ضرر» ثم ثبت أنه لا يلزمه فتق السراويل» كذلك 
لم29 
فإن لبس المقطوعين مع وجود النعلين افتدى'''. نص عليه' "» لما رُوي عن 
النى يَليةٍ أنه أباح لبسهما عند عدم النعلين'*'» فدل على أنه لا يجوز عند عدم 
الشول”ة. 
: 1 
وكان أصحاب رسول يَلَدِةٍ مختلفين في تغطية الوجه. 


جاه 8 7 5 واه 1 نلف 0 
فكان بعضهم يغطون وجوههم. وهم محرمون؛ منهم جابر كان يغطي 


- وينظر: مسائل أحمد رواية أبي داود ص2177 ورواية ابن منصور 0/ 27114 التعليق 
0١‏ المغنى .1١١/5‏ شرح العمدة 075١/7‏ الفروع 47/5. شرح الزركشي 
7 117ء الإنصاف 54/8 7» الإقناع وشرحه 1759/5 المنتهى وشرحه 5717//7. 

."5//1١ ينظر: التعليق‎ )١( 

(0) قال في الإنصاف :70١/8‏ «على الصحيح من المذهب». 
وينظر: التعليق /١‏ "7ه" المغني 0 131.» الشرح الكبير 4/ ,75١‏ شرح العمدة ”/ 5 5» 
الفروع هع الإقناع وشرحه كشاف القناع 259/5 شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي 577/7. 

(*) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١51/١‏ رقم 88/ء والمصادر السابقة. 

(4)ابقولةة زفق لبعد تعلن» لين الحقين: :و ليتطعهما الشل امن اعون ).ليق رقي 
ض )١45(‏ هامش رقم (1) فعلّق جواز لبس المقطوع» بشرط غدم -التعلين. التعليق 
١/:ه".‏ 

(0) ينظر: التعليق 4/١‏ 0". 

(0) ذكر المصنف فيما سبق ص (5757) الروايتين في حكم تغطية المحرم وجهه. 


)١(‏ ابن عبدالله ضَقتة. 


بإب 2 


0١ 
. 2 وجهه بثوبه‎ 


وكان ابن عمردة يقول: الحرم لا يغطي وجهه'". 


.١5750 برقم‎ 71805 /٠ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
ومنهم أيضاً:‎ 
7/15 /7 برقم 17. ومصنف ابن أبي شيبة‎ 7117/١ عثمان بن عفان ذيد. كما في الموطأ‎ 
ورقم 15707. والسنن الكبرى للبيهقي‎ ١41754 و 7180/7 برقم‎ ١57544 برقم‎ 
ه/ م برقم /41081. من حديث الفُرَافِصَةٍ بن عُمير الحنفي قال: «رأيت عثمان مُغْطياً‎ 
وجهه بثوبه وهو محرم).‎ 
وزيد بن ثابت #ه. كما في مصنف ابن أبي شيبة ”/ 780 برقم 215757 والسنن‎ 
.408/ الكبرى للبيهقي 85/0 برقم‎ 
.15767 وعبدالله بن الزبير ظلثّة؛ كما في مصنف ابن أبي شيبة ”/ 780 برقم‎ 
وشرح العمدة‎ ,"0/87/١ وعبدالله ابن عباس ذثّة. كما في المحلى 0794/05 والتعليق‎ 
0ه.‎ /* 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 75: «روي عن عثمان وابن عباس وعبد الرحمن بن‎ 
عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله #: أنهم‎ 
أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه. فهم مخالفون لابن عمر 45 في ذلك». وقد حكى‎ 
إجماع الصحابة على هذا القول.‎ ١57 /0 والموفق في المغنى‎ "51/١ القاضي في التعليق‎ 

)١(‏ لم أقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقد أورده القاضي في التعليق "08/١‏ وعزاه للنجّاد. 
وفيه زيادة: «إلا دون الحنك». وورد عنه مسئداً بلفظ: ما فَوْقَ ادقن من الرأسء فلا 
كذ الجحره أخريجه :الكز و لاا لزه كرف ادر ديقي ف ادن الحرى 
ه/ 7 برقم .404٠‏ وقد أجاب القاضي في التعليق 08/١‏ على الاستدلال بقول ابن 
عمر ذه كما ذكر أدلة أخرى وأجاب عليها. 


بإب ا 


. و 


وروى ابن عباس وا ف حديث الذى وقصت به ناقته زيادة: (اغسلوة يماء 
وَسِذرء وَلآ تُحَنْطوة'". ولا تُحَمُرُوا وَجْهَه فَإِنّهُ يْبِعَتْ يَوْمْ القِيّامَة مَلبيا)"'". 


فهذا الخلاف يعطي توجيه الروايتين”" في إيجاب كشف الوجه. 


)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم :٠١5/4‏ «أي: لا تمسوه حنوطاًء والحّنوط - بفتح 
الحاءت ويقال له: المجناط ‏ بكسر الحاء ‏ وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا 
تستعمل في غيره». وينظر: تهذيب اللغة 2777/54 فتح الباري 5/ 55. المعجم الوسيط 
ص7١7.‏ 

() اللفظ المتفق عليه قول الني كَل (اغْسِلُوهُ بماء وسبذرء وكَمْنُوهُ في ثوبَيْن ولا تُحَنْطُوهُ 
ولا نُحْمَرُوا رَأْسَهُ فإنهُ يُبِعَثْ يَوْمَ القِيَامةِ مُليّيًَ). سبق تخريجه ص (77؟) 
وليس فيه (وجهه). وورد عند مسلم في إحدى الروايات: (ولا تُحَمَُرُوا رَأْسَّهُ ولا 
وَجِهَهُ) وهذه هي الزيادة التي أرادها المصنف. 
واختلف العلماء في صحة هذه الزيادة» فمن كانت عنده صحيحة. قال: لا يجوز أن 
يغطي المحرم وجهه. ومن لم تكن عنده صحيحة قال: يجوز. 
قال البيهقي في السئن الكبرى :001١/“‏ «وذكر الوجه فيه غريب... ورواية الجماعة 
الذي لم يَشُكواء وساقوا المتن أحسن سياقة» أولى بأن تكون محفوظة». وتعقبه ابن 
التركماني بقوله: «قد صح النهي عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهم. وأفرد بعضهم 
الرأس» وبعضهم الوجه. والكل صحيح. ولا وهم في شيء منه في متنه» وهذا أولى من 
تغليط مسلم». الجوهر النقي على سنن البيهقي ."94١/7‏ وقال الألباني في الإرواء 
::٠٠ 5‏ «وجملة القول: أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة». وينظر: نصب الراية 
7 . 

(*) ذكر المضنف الرؤايتين فيما سبق ض (7979) 


وقال أحجد” نء: لآ دلب امحرم نَعْلاً لها وئْد0)؛ يعنى: المكلفة”". 
وإنما كره أحمد ذه لبسها؛ لأن القيّد الذي للمكلفة» يستر بعض القدم من غير 
حاجة؛ لأن قَيّد النعل يغنى عن قَيّد المكلفة”'. 


فصل 


ا القند ا #1 ض القدم. ل 0 
و » و .4 عرد لسان بعص 8 و 4 بن 


)١(‏ في رواية الأثرم. ينظر: التعليق 07/١‏ طبقات الحنابلة 2110/١‏ شرح العمدة 
”ع 5 /5. 

(5) القيّد: سَيْر يُجعل في الرّمام مُعْترضًا. التعليق /١‏ 2507 طبقات الحنابلة /١‏ 170 المغني 
7/0 .. وزمّام النعل: ما د الشِسّع. الصحاح 5/ .١945‏ والشْيسّع: أحد سيور 
النعل الذي سرون الأفيمن: ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدودة 
في الزمام. تهذيب الأسماء واللغات .١77 7/١/7‏ 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 48/7: «القَيْد: سَيْرٌ ثان على ظَهْر القدَم». 

() قال في الإنصاف 507/8: «يباح النعل كيفما كانت» على الصحيح من المذهب»؛ لأن 
إباحتها وردت مطلقاً. وينظر: المغبى 2177/5 شرح العمدة /44-54» الفروع 
06 الإقناع وشرحه كشاف القناع "١/5‏ . 

(5) ينظر: شرح العمدة 2/7 4/8. 

(0) ينظر: التعليق /١‏ 07" طبقات الحنابلة /١‏ 110. شرح العمدة /٠‏ 487:44 المغنى 0/ 177. 

(1) العَقِبْ: السير الذي يكون فِي مُوَخَّر القَدَم. شرح العمدة 58/7. 

(0) وعنه: تجب الفدية» اختاره ابن أبي موسى. قال في المغنى 0/ :١77‏ «قال القاضي: إنما 
كرههما ‏ الإمام أحمد ‏ إذا كانا عريضين. وهذا هو الصحيح؛ فإنه إذا لم يجب قطع 
الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب؛ ولأن ذلك معتاد 
في النعل» فلم تجب إزالته. كسائر سيورها؛ ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي 
في النعلين؛ لسقوطهما بزوال ذلك». ينظر: الإرشاد ص>157. المستوعب :»457/١‏ 
شرح العمدة 58/7» الفروع 477/5. الإنصاف 8/ 701. 


بإب ا 


لأنه أخَفْ حكماً من الف المقطوع'"» وقد أباح النِىيكلة لبسه'" فسقطت الفدية فيه. 
ولا يجوز له لبس القبّاء'"» وإن أدخل كتفيه فيه'؟؛ لأن ذلك لبس مخيط لبساً 
معتاداً؛ لأن الخراسانيّة يلبسون القباء» وأكثر عاداتهم كذلك. 


ولا يُمنع الحرم من عَقَد الإزار على بعضه””؛ لأنه ليس بمخيطء ولا يشبه 
المخيط. إنما هو استعانة على أن لا يسقط منه فيتكشف. فهو كستر النعل. 


.59/7 ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص )١57(‏ هامش رقم (5) 

(©) القبّاء: يُطْلّقَ على كل ثوب مُفَرّج. ويلبس فوق الكَيَّاب أو الْقَمييص ويتمنطق عليه. 
مُشتقَ من ذلك لاجتماع أطرافه؛ والجمع أقبية. 
ينظر: فتح الباري »5٠ 4 /٠‏ لسان العرب ١58/١6‏ (مادة قبا»» تاج العروس 577/79 
(مادة قبو)» المعجم الوسيط ص١١.‏ 

(5) قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي :١١9/7‏ «لا إشكال في أنه ليس له أن 
يدخل يديه في كُمّي القباءء ومن فعل ذلك افتدى». أما إذا لم يدخل يديه» وأدخل كتفيه 
فيه» فعليه الفدية» هذا المذهب. نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف 701//8. 
وعنه: لا فدية عليه. إلا إن أدخل يديه في كُمِّيه. اختاره الخرقي. ورجحه في المغني 
والشرح؛ لأن القباء لا يحيط بجميع البدن» أشبه ما لو ارتدى بالقميص. 
ينظر: مسائل أحمد رواية ابن هانئ ١591/١‏ رقم ,86١05‏ مختصر الخرقي ص 05. الإرشاد 
ص .17١‏ التعليق /١‏ 50", الهداية ص21117 المستوعب .45١‏ المغننى .١1/0‏ شرح 
العمدة 5٠ /٠"‏ الفروع 4794/80. الإقناع وشرحه 6/ 2177 المنتهى وشرحه 559/7. 

(5) قال في الإنصاف 8/ 1505: «الإزار إذا لم يثبت إلا بالعقد: فله أن يعقده بلا نزاع ». 
ينظر: المستوعب .51١‏ المغني 05 الشرح الكبير 550/8, الفروع 2577/0 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 2117/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 2/7 . 


فإن شبكه بإبرة؛ أو مسكه بعَوْسّجَة” نخلء كره ذلك”"؛ لأنه يشبه المخيط» 
وفارق العقد؛ لأنه ليس بمخيط. 
ولا يجوز أن يعقد طرفي المتزرء فيجعله على هيئة السراويل'". 


2 


وأما الرداء فيَتشِح به. 
قال شيخنا أبو يعلى ذياه: ولا يعقده على نفسه. ولا يغرزه في مئزره؛ لأنه 
يصير على هيئة المخيط”". 


.١١١/5 وينظر: تاج العروس‎ ."794/١ العَوْسّجة: من الشوك. والجمع عَوْسَج. الصحاح‎ )١( 
قال في الإنصاف 107/8: «وليس له أن يُحكِمه بشوكة. أو إبرة» أو خيطء ولا يُزْرَه في‎ )0( 
موه مولا شر يه إز ارافان قعل ألم وقدى)». ش‎ 

ينظر: المستوعب 411/١‏ المغنى / 1175, الشرح الكبير 8/ 0507 الفروع 475/0, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ل شرح منتهى الإرادات للبهوتي 5 . 

(9) قال في المغني 06 :(:اولا يجوز أن يشق أسفل إزاره نصفين» ويعقد كل نصف على 
ساق؛ لأنه يشبه السراويل». ومثله في الشرح الكبير 8/ 100. 
وينظر: الفروع 0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 2/5 شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي 517/7. 

(5) يَتّشِح: من التوشّح. وذلك أن يَتّشِح بالنّوبء ثم يُخرج طرفه الذي ألقاه على عَاتِقِهِ 
الأيسر مِن تحت يده اليمنىء ثم يَعْقِد طرفيهما على صدره. لسان العرب 577/1 تاج 
العروس .7١/87/1‏ 

(5) لم أقف على كلام القاضي هذاء وغالب الظن أنه في كتابه «المجرد» وهو من كتبه 
المفقوده. وقد ذكر الأصحاب هذه المسألة. 
ينظر: المستوعب .45١/١‏ المغنى 0/ 175. الشرح الكبير والإنصاف 5517/8, الفروع 
6/,» الإقناع وشرحه كشاف القناع لض شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
. 


بإب 7 


وصفته: أن يجعل الشّمُلة'") مع الوزرة'" على هيئة القصّار”" إذا اشتمل بالثوب. 
واكم 6 فإ : , 5(6) عوعي(ه) : 5 
ولا يجوز أن يجعل للشملة التى يلتحف بها زرا وعروة ؛ لأنه يصير كهيئة 
5 م 1 7 
المخيط"". قال أحمد: إذا زَرٌ عليه الطْيْلَسَان”' افتدى"”'. فقد جعله ذَيه كالقباء”". 


)١(‏ الشّمَلّة: كساء يُشْكَمل به. وجمعها شيمال. قال الأزهري: الثتّمْلّة عند البادية: مِنْرَرٌ من 
صُوفٍ أو شعر يُوؤكرَرُ به» فإذا لم لِمَقَانَه فهى. مله بدقيل بها الرْجْلْ إذا نام بالليل. 
تهذيب اللغة .1905/١١‏ وينظر: لسان العرب 258/١١‏ تاج العروس 2188/79 
المعجم الوسيط ص 540. 

(1) الوزْرَةٌ: كساء صغيرء والجمع وزرَات. المصباح المنير ص5017. 

(6) "العضكا رمز انبا نميا لآنه يَدْفُها بالقصرة التي هي القطعَةُ من الْمَشّبء 
وحِرْفتُه القصارّة. تاج العروس .57١/17‏ وينظر: لسان العرب 5/0 ,.٠١‏ المعجم 
الوسيط ص7"9. 

(5) الزّرُ: شيء كالحبة» أو القرصء يُدْخل في العُروة. وفي المثل: «ألْرَمْ من زر لعروة». 
الفح الوابرظ :مي ال وينطر تاج الخروسن 14711 1 

(0) العْرْوّة: من الثوب مدخل زره. تاج العروس 4/ 75 (مادة زرر)» المعجم الوسيط ص0941. 

(5) فإن فعل أَيْمَ وفدى. 1 
ينظر: المستوعب .45١/١‏ المغنى 155/0. الشرح الكبير والإنصاف 5517/8, الفروع 
06 الإقناع وشرحه الف شرح منتهى الإرادات للبهوتي . 

() الطُيْلَسَان والطَّالِسَان: وتجمع على: طيَالِس وطيالِسَة: هي ضرب من الأوشحة: يُلْبس 
على الكتف. أو يُحِيط بالبدن» خال عن التفصيل والخياطة» أو هو ما يعرف في العامية 
بالشّال. «فارسي مُعرب: تالِسّان : تالشان». المعجم الوسيط ص١05.‏ 057. وينظر: 
تاج العروس .5١0 5/١5‏ 

.١99/١ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص١5١. ورواية ابن هانئ‎ )١( 

(؟) ينظر: المستوعب 45١/١‏ المغنى 5/ 175» الشرح الكبير والإنصاف 8/ 157, الفروع 
06 الإقناع وشرحه الف شرح منتهى الإرادات للبهوتي . 


بعضها في بعض"'". وإنما منع من ذلك؛ لأن هذه صورة المخيط. 
ولا يستظل المحرم على المحمل'"؛ فإن فعل افتدى'". 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص .١78‏ وينظر: المغنى 5/ 2174 الشرح الكبير 
55" الفروع 0 الإنصاف 8/ 5017, الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5" . 

(1) قال في الإنصاف 7737/8: «فيه روايتان؛ إحداهما: يحرم. وهو الصحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب». وقال الزركشي في شرحه ”/ :1٠١‏ «هذا هو المشهور عن أحمد. 
والمختار لأكثر الأصحاب». وهو المعتمد كما في الإقناع والمنتهى. والراوية الثانية: يكره. 
اختارها الموفق في المغني» والشارحء وقالا: هي الظاهر عن الإمام أحمد. وذكر في الفروع 
وتصحيحه والإنصاف رواية ثالثة: يجوز بلا كراهة. ينظر: الإرشاد ص1516١.‏ التعليق 
2١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 5728. المستوعب 255١/١‏ 
المغني 1594/0. الشرح الكبير والإنصاف 2775/8 شرح العمدة ”/لالاء الفروع 
وتصحيحه 5 4١5‏ الإقناع وشرحه 5 المنتهى وشرحه للبهوتي ؟/ 50:. 

(*) في وجوب الفدية هنا ثلاث روايات: إحداها: تجب. قال في الفروع 5/ :5١5‏ «اختاره 
الأكثر». وهو المعتمد كما في الإقناع والمنتهى. والثانية: لا تجب. قال في الإنصاف 
04 «هذا المذهب. على ما اصطلحنا عليه في الخطبة». والرواية الثالثة: إن كثر 
الاستظلال: وجبت الفدية» وإلا فلاء وهو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة» واختارها 
القاضي في التعليق .71/١‏ وينظر في هذه المسألة: المصادر السابقة. 
واختلف الأصحاب في محل الروايتين الأوليين: فقيل: إنهما مبنيتان على الروايتين في 
تحريم الاستظلال وعدمه. فإن قلنا يحرم: وجبت الفدية» وإلا فلا. وهي طريقة ابن 
حمدان. وعند القاضي وغيره: أنهما مبنيتان على القول بالتحريم في الاستظلال؛ إذ لا 
جواز عندهم. إلا أن القاضي يستثني اليسير فيبيحه؛ ولا يوجب فيه فدية. 
ينظر: التعليق 7717/١‏ شرح العمدة ”/ لالا. شرح الزركشي / 1757. الإنصاف 
4 » تصحيح الفروع .5١11//0‏ 


في أصح الروايتين'''» نص عليهما''"'» فقال: لا يستظل المحرم» فإن استظل يفتدي 
بصيام» أو صدقة؛ أو نسك؛ لا أمر الي َكل" كعب بن ران 


ووجه المنع: ما روي عن الي َكل أنه قال: (امحرم الأشْععَث الأغبر)*. 


)١(‏ تبع المصنف في هذا شيخه أبا يعلى في التعليق /١‏ 517" والعبارة بحروفها فيه. 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 2.١176‏ ورواية ابنه عبدالله ص5١٠‏ رقم 
التعليق 2517/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2770/١‏ شرح 
العمدة */ لالاء بدائع الفوائد 5/ .١‏ 

() عن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ ذهء قال: حُمِلْتَ إلى رسول الله يل والقَمْل يَتثَائرُ على وَجْهي. 
فقال: ا الوَجَعْ بلغ بك ما أرى. تَجِدٌ شاة؟ ) فقلت: لاء قال: (فصم ثلاثة 
يام أو أَطْعِمْ سنَّةَ مساكين» لكل مسكين نصف ضاع). أخرجه البخاري. كتاب الحج. 
بابُ: الإطعام في الفدية نصف صاع ص09" برقم 1817. ومسلمء كتاب الحج؛ باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذنى 809/1 برقم .١١١١‏ 

(4) هو: كعب بن عَجْرَة بن أمية بن عدي. من أهل بيعة الرضوان. تأخر إسلامه. ثم أسلم 
وشهد المشاهد كلّها. وفيه نزل قول الله تعالى: مإمنكَانَ دح مَرِيضًا أو بو أذ من رسو مَفِذيَةّن 
صا ِأَوْصَدَقَةِ أَوْْمَكِ © [البقرة: 5 . توفي بالمدينة سنة: 20١‏ وقيل: 07. وقيل: "01ه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب / 217١‏ أسد الغابة »18١ /١‏ سير أعلام النبلاء 207/٠‏ 
الإصابة 6/ 45/8. 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ 55٠‏ برقم /78”) من حديث ابن عمر #2 وفيه 
أن الي ثِ سئل ‏ ما الحاج؟ , قال: (الأشعث الأغبّر التَِل). الحديث. 
وأخرجه بلفظ: (التّعِثُ التَّفِل) الترمذيء في أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل 
عمران ص74 برقم 54948. وابن ماجه. كتاب المناسك. باب ما يوجب الحج 
4١7 /*‏ برقم 5847. وابن أبي شيبة في مصنفه 4777/7 برقم 191707. والدارقطني 
7/٠‏ برقم .1471١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٠60 /١‏ برقم 155. 
والتّفِل: الذي قد ئرك استعمال الطيب. من التَّْل وهي الرّيح الكريهّة. النهاية /١‏ /11. 
وجاء معناه في حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي. أن النَبِيّ ككةِ كان يقول: (إِنّ الله 
د يباهي ملائككة عَئِيّةَ عرفة» بأهل عرفة» فيقول انظُرُوا إلى عبادي أثوني تعكا غْبْرا). - 


بإب ا 


والتظليل يمنع الشّعَث والغبار» والخبر يقتضي منعه. 

وأنضا / ما رُوي أن الني يلي وأصحابه دخلوا مكة مضحين"'"'. وقد قال: 
(حُدُوا عَني يكف 

ورُوي أن ابن عمرةة رأى رجلا مُخْرما على بَغْلء قد رفع ثوباً فوقه. 
يستر من حر الشمسء فقال: «إضْح لمن أَحْرَمْتَ له)”". 

وروي أنه”' قال: «إن الله لا يحب الخيّلاء”” 2 مرتين”" . 


- أخرجه أحمد في مسنده 55١/١١‏ برقم 217١894‏ وقال محققوه: «إسناده لا بأس به». وفي 
مجمع الزوائد / 7557: «رجال أحمد موقو 

(1) أي بارزين للشسن: ينظر'ض (7717) 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في السئن الكبرى 5/0 7١‏ برقم 4075. 
وأخرجه مسلمء كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً /١‏ 447 
برقم 17917 بلفظ: (ِلتَأْحْدُوا مَنَاسِكَكُم فَإِنّي لا أذري لَعَلَي لا أحج بَعْدَ حَجَنِي هَذو). 
وعنك التساني) اق النانك جربات* الركوب إلى :انما واستظلال اغيم 1/٠116:‏ يرقم 
5ه بلفظ: (يَا أيهَا النَّاُ» خُدُوا مَنَاسِككُم فَإِنّي لا أذري لَعَلَي لا أَحْج بَعْدَ عَامِي هَذَا). 

(0) سبق تخريجه ص (177) 1 : 

(5) أي: ابن عمر ضَكْنَها. 

(5) الخيّلاء وَالخِيّلاء: الكِبْر والعُجب. يقال: اخْتّال فهو مُحْتَال. وفيه خْيّلاء ومَخِيلّة: أي 
كِبْر. النهاية 7/ 88. وينظر: تاج العروس 5/78 50. 

() أورده القاضي أبو يعلى في التعليق :)07517/١(‏ وشيخ الإسلام في شرح العمدة 
(/37) والزركشي في شرحه (”7/ 2١١١‏ وعزوه للنجاد. ولفظه: عن نافع أن ابن عمر 
رأى رجلاً قد نصب على مقدمة رحله عوداً عليه ثوب وهو محرمء فقال ابن عمرء 
فذكره. ولم أقف عليه مسنداً. 
وقد ورد عن الني كه أنه قال: (ائّق اللّه ولا تَحْقِرَنٌ من المعْرُوف شُيّئاَ ولو أن تفرغ مِن 
دَلُوكَ في إناء المسستسسقِيء وإيّاكَ لفلف فإن الكل كيدا الكل اخرمن 0 ف 
مسنده 985/ غ890 برقم .5١777‏ وقال محققوه: (حديث صحيح). 


لبإ 7 


ورُوي أنه قال: «اتق الله)”"". 

وفيه رواية أخرى”": لا بأس به ". 

ووجهها: أن عثمان”*'#2* ظُلْل عليه وهو مُخره”*. 

قال ابن عباس 22ة: لا بأس بالظَل للمحرم”"". 

ولما روت أم الحصِيْن'" قالت: حججت مع رسول الله يك حجة الوداع 


)١(‏ أورده محب الدين الطبري في القرى لقاصد أم القرى ص14١.‏ وشيخ الإسلام في شرح 
العمدة (7/ 2817 وعَزَوَاه لسعيد بن منصور. وأورده القاضي في التعليق /١(‏ 0957 
والزركشي في شرحه (/ )١١١‏ وعَرّوَاه للنجاد. 

(؟) عن الإمام أحمد. 

(7) ينظو ها سيق غ02 

(4) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي. ذو النورين» وثالث الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. زوّجه رسول الله كَكَِهِ ابنتيه: رقية ثم أم كلثوم. 
قتل بالمدينة سنة: هلاه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب /ا١٠.‏ أسد الغابة / »48٠١‏ سير أعلام النبلاء 
(الراشدون) ص .١59‏ الإصابة 5/ /ا/ا. 

(5) أورده القاضي في التعليق /١‏ 74 وشيخ الإسلام في شرح العمدة 58/7. والزركشي 
في شرحه 7/ »17١‏ وعزاه الأولان للنجاد. 

(5) أورده القاضي في التعليق /١‏ 2515 وشيخ الإسلام في شرح العمدة 258/7 والزركشي 
في شرحه 7/ 177» وعزاه الأوّلان للنجاد. 

(0) هي: أم الحُصِيْن بنت إسحاق الأحْمَبيبة فه. 
تنظر ترجمتها مختصرة في: الاستيعاب 5/ »1917١‏ أسد الغابة 5/ :7١‏ الإصابة 7/4 1/5". 


بإب 7 


فرأيت أسامة"" وبلالا'"ذثة. وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول كَل وآخر 
5 50 5 4 عات ع 0 
قد رفع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة ". 

ومن نصر الأوّلة» أجاب عن هذاء بأنه يحتمل أنه فعل ذلك للعذرء أو زماناً 


04 


وإنما لم تختلف الرواية في تغطية رأسه بما يمس رأسه'”؛ لأنه لباس في الرأس. 
والتغطية تشابه من وجه الخيمة. وهو كونه ان | فطلم عن الرأس والبدن» وفيها 
ما يبعد عن الخيمة» فلهذا كان فيها روايتان"'. وبُعدها عن الخيمة» أن هذه لم 


)١(‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل. حِبُ رسول الله يله وابن حِبّه ومولاه. 
وابن مولاه. أمه: أم أيمنء حاضة الني جك أمّره رسول الله كله على جيش عظيم قبل 
أن يبلغ العشرين من عمره. فمات الني بَكدةِ قبل أن يتوجه. فأنفذه أبو بكر. توفي سنة: 
ه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب ١/0/ء‏ أسد الغابة /١‏ 9لاء سير أعلام النبلاء 2591577 
الإصابة .7١7/١‏ 

(0) هو: بلال بن رباح الحبشي. مولى أبي بكر الصديق د اشتراه ثم أعتقه. وكان مؤذناً 
لوسول: الله كلف ومن السابفيق الأولينه الذية. كديرا فق "الف شهد يدر واحذا بوسائر 
المشاهد مع رسول الله يل مات بدمشق سنة: ١٠ه.‏ وقيل: ١'ه.‏ 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب 2178/١‏ أسد الغابة /١‏ "47 7. سير أعلام النبلاء "41/١‏ 
الإصابة /١‏ 5656. 

() أخرجه مسلم. كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً /١‏ 454 
برقم 1794. 

(9)اينظر: التعليق 547/١:‏ شرح الزركفي 111/6 

(0) ينظراما سبق ضن (991) 

(5) ينظر الفصل السابق ص (0؟) 


توضع لجمع الرّحلء والخيمة وضعت لجمع الرَّحلء فهي كبيت المَدَر'""". 

فإن اسك أو ظُلْل انا ا عفى عنه. ولا يكون بمثابة ال لأن 
الفّل أخف من اللَّبْس؛ لأن الاستمتاع باللَبس آكدء وهذا جاز©» الاستظلال 
بالخيمة واللِبّاء””» ولم يجز اللباس رأساً. 


فأما الجلوس في الخيمة والخباء وبيوت الآدم'") والشعر والجلود 
(والحركاات)", فلا يجرم» ولا يوجب يه نص عليه أجل”'ؤذء فقال: 


)١(‏ الَدَرُ: قِطَّعْ الطّين اليابس المتماميك. أو الطين العِلّك الذي لا رَمْلَ فيه. والقطعة منه 
مَدَرَة. وأهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام» والعرب تسمي 
القرية مَدَرَة لأن بنيانها غالباً من المدر. ينظر: المحكم 7/7/9", المصباح المثير ص 2555 
تاج العروس /١5‏ 45. المعجم الوسيط ص 805/8. 

(5) ينظر: المغنى 0/ »11"٠‏ الشرح الكبير 778/8 شرح العمدة ”/ 50. الفروع 411//0. 

(©) تبع المصنف في هذا شيخه أبا يعلى. ينظر: التعليق 5717/١‏ وما سبق ص (775) 
هامش رقم (0) 

(5) ينظر الفصل التالي. 

(8 :كا اتعذة توك العرك ارمق وين او #حترقه بولا يكوق ماشهو :ووكرن على 
عَمُوَدِين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. والجمع أَخْبيّة. النهاية ؟4/7. وينظر: 
الصحاح 5/ 7775. المعجم الوسيط ص7١71.‏ 

(5) الْأدَمُ: الجلّد المدبوغ المصلح بالدَبَاغ. المغرب ص575. وينظر: تاج العروس /7١‏ 197. 

(0) هكذا كتبت في المخطوط؛ ولم يتضح لي معناها. 

(8) بإجماع أهل العلم. ينظر: الاستذكار 15/4 المغنى 211/0 مجموع فتاوى ابن تيمية 
225 زاد المعاد 7/ 770. 

(4) في رواية حرب. ينظر: التعليق /١‏ 517 شرح العمدة /٠‏ 51. 


يستظل بالقَازة"''» والخيمة في الأرضء هي بمنزلة البيت. 

وإنما كان كذلك؛ لأنه وضع لجمع الرحلء ولهذا لو حلف عندنا لا دخلت بيت 
فدخل بيت التدّعْر والجلود/ حَنِثُ”'". فصار كجلوسه تحت السقف. 

وأما ابتداء الطيب ف الإحرام فممنوع ا وذلك لأن الى د قال: ( حرم 
الأشعث الأغبر). 

والطيب بمنع الشنّحَث؛ ولأنه من أوفى الترفهات» فهو كأبس المخيط» وإزالة 

0 5 و‎ ٠ 28 3 

الشعر والظفرء وأكثر من ذلك؛ ولأنه جعل من تمام الترفه ل 

فإن تطيب فعليه دم سواء طْ بعض عضو أو جيعه 0 زان 0 أو 
كثيراً”"!؛ لأنها عيّْن وجب إزالتهاء أو تجتّبهاء لحرمة عبادة» فاستوى فيها العضو 


)١(‏ القَاّة: مِظَلّة من سيج أو غيره؛ تمد على عَمُود أو عمودين. والجمع: فاز. المعجم 
الوسيط ص”١/.‏ وينظر: الصحاح 7/ ,8411١‏ تاج العروس 7/1 . 

(0) ينظر: الحداية ص١‏ 45» الشرح الكبير والإنصاف 758/ 21١5‏ الإقناع 5/ /85. 

() المحرم يحرم عليه ابتداء الطيب بالإجماع. 
ينظر: الإجاع لابن المنذر ص17. التمهيد 504/7 المغنى 140/0ء شرح العمدة 
”/ لا شرح الزركشي "/ 1717. 

)تق خرطه عن( 9) ولقوله علو زولا لهو سكا كيه الوعفراة بولا الووتن) 
متفق عليه. وسبق تخريجه ص )١515(‏ هامش رقم (5) 
وقوله يِل في الذي وقصته ناقته: (ولا تُحَنْطُوه) متفق عليه. وسبق تخريجه ص (777) 

(6) بياض بمقدار كلمة. 

(1) ينظر: التعليق ١//الا"»‏ التذكرة ص4 ٠١‏ المغنى 289/0 الفروع 459/0 الإقناع 
١/لالاهة.‏ 

(0) ينظر: التعليق ,176/١‏ الجامع الصغير ص4 .٠١‏ المغنى 0/ 5. 


ب7ببإبإبإبإبإبببببببب ا 


وبعض العضو؛ كالنجاسة في الصلاة. 
وكذلك إذا لبس بعض يوم. فإنه تجب الفدية""'؛ لأنه لِبْسْ محظورٌ لأجل 
الإحرام» فتعلّق به إيجاب الافتداء» كما لو دام يوماً. 


فإن لبسء أو تطيّب ناسياً"". فعليه الفدية'" في أصح الروايتين”'» نص 
علي . 


247١/5 المغنى 284/0 الفروع‎ .٠١ الجامع الصغير ص‎ 2*7/7/١ ينظر: التعليق‎ )١( 
.70517/8 الإنصاف‎ 

(0) قال في الإنصاف 578/78 : «وكذا إن كان جاهلاً أو مكرهاً». 
وينظر: كشاف القناع 5/ »١144‏ وشرح متتهى الإرادات للبهوتي ؟007/1. 

() هذه رواية في المذهب. نصّرها القاضي في التعليق ."7/4/١‏ 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .178/١‏ الجامع الصغير 
ص؛ .٠١‏ الحداية ص١18.‏ المغنى ,74١/0‏ الشرح الكبير والإنصاف 247١/8‏ شرح 
العمدة 7917/7 شرح الزركشي / 7017. 

(5) تبع المصنف في تصحيح هذه الرواية شيخه أبا يعلى في التعليق ."5//1١‏ 

(6) قال القاضي في التعليق١/787":‏ «في رواية عبدالله» وصالح. وحنبل... وابن منصور) 
ثم ساق الروايات. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص5:57 رقم 15914» ورواية ابن منصور 
.,5701١/05‏ ورواية ابن هانىئ ١77/1١‏ رقم ,87١‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .778/١‏ وشرح العمدة 7/7 957. 
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وفيه رواية ار إذا لمعيو نانسا خَلّع وفزع إلى التلبية» ولا شىء يد 

وجه الأوّلة ‏ وهي أصح -: أن هذا معنى يحظره الإحرام» فلم يختلف فيه العمد 
والسهو؛ كالجلاق» وقتل الصيد. وتقليم الأظفار”". 

ووجه الثانية: ما روي أن رجلا جاء إلى النى د وهو بالجعرائة» وعليه 
لول التق ارداق" لا فقالا ودز ل المت إلى ' اريت الم عار 


)١(‏ قال القاضي في التعليق :"587/١‏ «رواها أبو طالب» وحرب. وابن القاسم» ثم ساق 
الروايات. وينظر: شرح العمدة 895/7. 

(5) قال في الإنصاف 578/8 : «قوله ‏ أي الموفق في المقنع -: «وإن لبسء أو تطيبء أو 
غطى رأسه ناسياً: فلا كفارة عليه» وكذا إن كان جاهلاً أو مكرهاًء وهذا الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحابء. منهم القاضي في كتاب الروايتين» ونقله الجماعة عن 
أحمد.» وذكره المصنف. والشارح. وغيرهما ظاهر المذهب. واختاره الخرقي وغيره». 
وهذه الرواية هي المعتمدة كما في الإقناع والمنتهى. ينظر: متن الخرقي ص17». التعليق 
0١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 718/١‏ وقال: «وهو أصح». 
الهداية ص١18.‏ المغنى 24١/5‏ الشرح الكبير والإنصاف 470/8. شرح العمدة 
767/8 شرح الزركشي / 3707, الإقناع وشرحه 5/ 2145 المنتهى وشرحه 7/ 007. 

(") ينظر: التعليق ."59/1١‏ 

(4) في صحيح مسلم: «مُقَطُعَات - يَعْنِي 1 
قال في النهاية 5/ 77: مُقَطّعَات: أي: ثياب قِصَار؛ لأنها قُطِعَت عن بلوغ التمام. وقيل: 
امْقَطّع من الثياب: كل ما يُقَصّل ويخاط من قميص وغيره؛ وما لا يُقَطّع منها كالأذر 
والأردية: وقيل: المقطعات لذ واحد لماه قلا يقال للنعة القضيرة مقطعة :ولا [لقميض 
مُقَطّعء وإنما يقال لجملة الثياب القصار: مُقَطّعَاتء والواحد ثوب. وينظر: المغرب 
ص88 تاج العروس .41١/77‏ 

(0) مُضَمّخة: النَضَمّخ: التّلطّخْ بالطيب وغيره؛ والإكثار منه. النهاية 7/ 40. 
وينظر: المغرب ص2”88؛ المعجم الوسيط ص 4 0 

)١(‏ الخَلُوق: طيب معروف مُرَكبء يُتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب 
عليه الحمرة والصفرة. النهاية ؟14/5. وينظر: تاج العروس 5905/705. 


لجسلل _لللللللالاااا 71# 1 
هذه؟ فقال له الني يَلِ: (ما كنت تفعل في حَجَّتك؟) قال: ألزع هذه المقَطّعة 
وأغسل هذا الخَلُوق» أو قال: الصفرة. فقال له النبي يكلك: (اصنع في عمرتك ما 
كنت صنعته في حجتك)"'. 

ولم يستفصل هل لبسهما عامداً أو ساهياً'". 

ولآنه محظور عبادة» يبطلها الوطء. فلم يُسوَّى بين العمد والسهوء فيما لا 
يوجب كفارة عظمى؛ كالصوم”". 

فصل 
والطيب على ثلاثة أضرب: 
ما له رائحة ولون؛ كالزعفران» والمسك7". 


7١ه أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ص‎ )١( 
برقم 10575. ومسلمء كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... 8757/7 برقم‎ 
.1 

(؟) وجه الدلالة من الحديث: أن السائل كان جاهلاً بالحكم؛ فأمره الني بك بغسل الَلُوق» 
ولم يأمره بالفدية» فلو كانت واجبة لأمره بها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز. التعليق .7”177/١‏ 

() ولعموم قول الله تعالى: مإرينَا لَاموَاخِذْمَآإن سيا أَوَأخَطأ © [البقرة: 187]. 
وقول الي ك: (إِنَّ الله وضع عن أَمُتِي الخطأء والنَّسْيّانَ؛ وما استُكرهُوا عليه). 
أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي 017/7 برقم .7١40‏ 
ويروى بلفظ: (إِنّ الله تجَاوَرَ لِي عَن أُمنِي...). كما في صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان ا 4 وسنن الدارقطنى ٠١/5‏ برقم .470١‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي 7/ 084 برقم .15١45‏ والحديث حسنه النووي في «الأربعون النووية» الحديث 
رقم (79). وصححه الألباني في الإرواء ١/7؟1١.‏ وينظر: التلخيص الحبير .51١ /١‏ 

)١(‏ ينظر: الشرح الكبير 157/4, الإقناع 2014/١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
ولاء. 


وما له رائحة بلا لون؛ كالعودء والكافورء/ وماء الوره7". 
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فكل ذلك يمنع امحرم يندا" اشوا لجيه يكت أو نباب أن اشتعوة ال تي 
لشمّه واستنشاقه”؟»؛ لأن ذلك هو الترفه المعتاد0©. 
فصل 
والثوب إذا طَيِّب بالصبغ. كالمزعفر, والْْمسّك”", والمْجَمّرا" بالعود. فإنه يحرم 
على المحرم لبسه. وتجب عليه الفدية بذلك2؛ لأنه يحصل الترفه يلْبْسهء كما يحصل 
بمس الطيبء والاستمتاع به في بدنه؛ ولأنها عين منهي عنها لحرمة عبادة» فاستوى 
فيها ثوبه وبدنه؛ كالنجاسة في الصلاة. 


() ينظر: المصادر السابقة. 

(0) ينظر ص (10؟) 

() صَّمَّدَ: ثبت واسْتمرٌ وقصد. المعجم الوسيط ص077. وينظر: تاج العروس 8/ 5914. 

(5) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 2717/8 الإقناع /١‏ 2014 منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي .57١/7‏ 

(5) الضرب الثالث سيذكره المصنف فيما بعد ص (/51 ؟) 

(5) الْممَسّك: ما خلط به مسك. تاج العروس 777/737. وينظر ص )١517(‏ 

0 المْجْمّر: المبخّر بالطيب. يُقَالَ: ؤب مُجْمَرٌ ومُجَمَرٌ. وأَجْمَرْتُ الوب وجَمَرتُه إذا بَخْرَته 
باليب. وَالّذِي يَتَولّى ذَلِك مُجْمِرٌ ومُجَمَرٌ. 
ينظر: النهاية /١‏ *587» تاج العروس .558/١١‏ 

(8) ينظر: التعليق /١‏ 47", المغنى 0/ 157ء الشرح الكبير ,571١/4‏ شرح العمدة / 80 
الإقناع /١‏ :7 ة. 


والعَاليّة والنّدُ تجمع أخلاطاً وأنواعاً من الطيب'" (...)'" من التطيّب بالعود. 
وبكل مفرد؛ لأنه يشتمل على العود. والمسكء والكافورء والزعفران. فصار المتطيّب 
متطيّباً بأنواع من الطيب. 

وتحريم الطيب بحتمل أمرنية 5 : إما لأنه يزيل شعث الإحرام. أو لأنه ترفه 
يدعو النفس إلى الشهوة. والشهوة تحمل على الوطء. والوطء يَحرم) فلذلك 


كانت دواعيه مُحَرَّمة؛ كما قلنا في العدة» لما حرمت الوطء حرمت دواعيه. 


)١517( ينظر ص‎ )١( 
بياض بمقدار كلمة. والمعنى: أن الغالية والند لما كانت أخلاطاً من الطيب» ويتبخر بهاء‎ )؟١(‎ 
فتأخذ حكم التطيب بالعود وبكل فرد من أفراد الخليط. قال القاضي في التعليق‎ 
(الاعتبار بالرائحة دون جسم الطيب؛ بدليل ماء الورد إذا ذهب ريحه». وقال‎ 9/١ 

في المغبى 0/ :14٠‏ «ومعنى الطيب: ما تطيب رائحته ويُتَخْذ للشم). 

9) ينظر ص (50؟7) 


فأما المصبوغ بماء الفواكه. الريح أو الرَيّاحِين”"؛ كماء الرَيْحَان”" واللّقَاه”" 
وال وا َك بتفسّج'*) لا يمنع منه ولا فدية 0 لأنه لما ' يمنع من م ل 


)١(‏ الرّيّاجِين: جَمْعْ الرّبّحَان: وهو كُلُّ ما طَّابْ ريحه من النّيّاتء وجنس من التبّات طيب 
الايحخة.. وقال ‏ القيومي:#الريحان كل:نبات. طيتب الريح» ولكن إذا أظلق. عند :العامة 
انصرف إلى نبات مخصوص». ينظر: النهاية 2351/7 المغرب ص١‏ 230 المصباح المنير 
ص 47 7 تاج العروس 417/5؛ المعجم الوسيط ص١8".‏ 

(؟) قال في الإنصاف 158/8: «مراده بالريحان» الريحان الفارسي» صرح به الأصحاب». 
وني الإقناع :015/١‏ «أو ينْبِنهِ لطيب ولا يتخذ منه طيب؛ كريحان فارسي - ومحل 
الخلاف فيه وهو الحبّقَ» معروف بالشام والعراق ومكة وغيرها». 
قال ابن جاسر في مفيد الأنام ص178١:‏ «ذكر الفقهاء أن الريحان نوعان: أحدهما يسمى 
عند العرب الآسء والآخر يسمى الريحان الفارسي ‏ وهو الحبق - وأنه لا فدية في 
شمهماء والمعروف الآن من الريحان بالديار النجدية نوع من أفخر الطيب سوى 
المذكورينء وفيه الفدية إذا قصد المحرم شمه. والله أعلم». 

(©) اللْفاح: ئبَات يَقْطِينِيُ أصفرء شَبيةٌ بالباذنجان, طيِّبْ الرَائِحَةِ. قال الجوهري: اللّفَاح هذا 
الذي بقن وهو شبيه بالباذتان» إذا أصدن.. 
ينظر: الصحاح ».401/١‏ لسان العرب 7/ 20174 تاج العروس 7/ .4١‏ 

(5) النُرْحجِس: نبت من الرياحين» له زهر ظاهره أبيض وباطنه أصفرء وهو من الفصيلة 
النرجسية» ومنه أنواع تزرع لجمال زهرها وطيب رائحته. وزهرته تُشبّه بها الأعين. 
وادتة: ترلحسة: ينظزه' شمس العلوء للحميري 347/6 لسان: الغرب 7/5 
المعجم الوسيط ص417. 

(5) البَتفْسّح: نبات زهري. من الفصيلة البنفسجية؛ يزرع للزينة ولزهوره. عَطِر الرائحة. 
المعجم الوسيط ص .١‏ 

0) ينظر: شرح العمدة “285/7 الفروع ه/ 5" » الإنصاف 2.5587/8 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع كم ؟ . 

)758( ينظر ص‎ )١( 


لبإ 7 


يُمنع من لبس الثوب الذي طيِّب به. 

وعندي أنه ا أن يُفْرق بين وَرده وماءه؛ كما قلنا ف ماء الورد. فإن الورد 
نفسه لا يُمنع ا محرم من شمه. وماءه يمنع من التطيب به”". 

فأمّا مس الورد والرياحين, فإنها لا يُمنع منها في أصح الروايتين'”"؛ لما رُوي عن 
البي بك أنه قال في الحرم: (يدخل البستان ويشم الريحان)». 


فإن ل تضمّخ بطي بطيب قد ا ةا راك نحته. وبقى د فلا فدية7")؛ كماء 


.55/8/8 ينظر: شرح العمدة 87/7, الفروع 5/ 5 57» الإنصاف‎ )١( 

(؟) ينظر الفصل التالي وَ ص (58؟) 

(9) ينظر ص (/05؟7) 

(5) لم أقف عليه مسنداً مرفوعاً إلى الني كَل وقد أورده القاضي في التعليق ,)"95/١(‏ 
والماوردي من الشافعية في الحاوي الكبير (5/ 504) عن عثمان بن عفان 4ه مرفوعاًء 
ثم قال الماوردي: «قال الشافعي: إلا أن في إسناده ضعفاً». 
وأما من عداهم ‏ فيما وقفت عليه - فقد أوردوه موقوفاً على عثمان #ه. منهم: الميثمي 
في مجمع الزوائد (7/ 27177 وقال: «رواه الطبراني في «الصغير». وفيه الوليد بن الزنتان؛ 
ولم أجد من ذكره. وذكر ابن حبان في الثقات أبا الوليد بن الزنتبان» وهو في طبقته. 
والظاهر أنه هو واللّه أعلم ‏ وبقية رجاله ثقات». والحافظ في التلخيص (؟5/ 015) 
وقال: «رويناه مسلسلاً من طريق الطبراني» وهو في المعجم الصغيرء وأورده المنذري في 
تخريج أحاديث المهذب مسنداً أيضأء وقال النووي في شرح المهذب المجموع 177/1؟) 
إنه غريب ‏ يعنى أنه لم يقف على إسناده -). 

(5) اسْتَحَال الشّيء: إذا تَعْيّرَ عن طبْعِهِ ووَضفه. المصباح المنير ص017١.‏ وينظر: شمس 
العلوم //151"1. 

(5) هذا الضرب الثالث من ضروب الطيبء والأول والثاني ذكرهما المصنف ص (1157) 

.80 /٠" المغنى 0/ “151 شرح العمدة‎ .477 /١ ينظر: المستوعب‎ )١( 


جبجج -_-ب77س77لااا ور 1 مد 
الورد المنقطع. والمسك الذي قد استحال. 

وكذلك إذا غسل الثوبء فزال جسم النجاسة وريحهاء وبقي لونهاء عُفِي 
عنه""؛ لأن المعنى الذي هو داعية الوطءء. وجالب الترفه. قد زال» فلا اعتبار 
باللون؛ ولأن القصد من الطيب ريحه دون لونه؛ بخلاف الصبغ. فإنه يقصد لونه. 
دون ريحه"". 

0 

ويُمنع المحرم من الاضطجاع والنوم/ في الفراش المطيب؛ كما يُمنع من لبس 
الثوب المطيّب؛ لوجود العلة. 

فإن جعل بينه وبين الفراش حائلاً يمنع وصول الطيب إليه؛ زال المنع وإيجاب 
الفدية ‏ أيضاً ؛ بخلاف ما لو كان عليه ثوبان» الذي يلي جِلْدَه منهما غير مطيّب. 
والفوقاني مطيّب”"؛ لأن ذلك لبسء واللبس لا يخلو معه من وصول الرائحة إلى 
اللابسء ولهذا منعنا من لبس النجس في الصلاة» وإن كان عليه غيره. رواية 


1ن 


وكذلك الصلاة على الوطاء النجس إذا كان فوقه غيره”. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف 145/7, الإقناع وشرحه كشاف القناع .57١7/١‏ مطالب أولي النهى 
770/١‏ . 

(0) ينظر ص (755090) 

(*) ينظر: المغنى 0/ 155ء شرح العمدة / 85» الفروع 5/ .57٠‏ الإقناع وشرحه 7/5 15. 

(:) ينظر: الهداية ص78 شرح الزركشي 7*1/7. الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ 197. 

(0) المذهب أنه إذا بسط على الأرض النجسة شيئاً طاهرأء صحت صلاته مع الكراهة؛ لأنه 
ليس بحامل للنجاسة. ولا مباشر لها. وعنه: لاا تصح صلاته. وعنه: نصح من غير كراهة. 
ينظر: الشرح الكبير والإنصاف / 2787 الإقناع وشرحه كشاف القناع 01157/5 منتهى 
الإرادات »18١/١‏ مطالب أولي النهى /١‏ 57 الشرح الممتع 578/1. 


فصل 
+(0) : 


وإذا دهن الْخْرمُ رأسه بزيت. أو شَيْرَج”"» فلا فدية" في أصح الروايتين. 
وفيه رواية أخرى: فيه فدية””". 


وجه الآوَلة: ما روى أحمد ذه في «المسند»””' عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 


)١(‏ الشيْرج: مُعَربْ مِن شِيْرَه وهو: دُهْنْ السَّمْسيمء وريّما قيل للدّهْن الأبيض وللعصير 
قبل أن يتغيّر. المصباح المنير ص ."١0/8‏ وينظر: المغرب ص57 7» تاج العروس 5/ 57. 
(0) قال في الإنصاف 1594/8: «الصحيح من المذهب والروايتين: جواز ذلك. ولا فدية فيه 
نص عليه». وهي المعتمدة كما في الإقناع )0777/١(‏ والمنتهى .223١7/7(‏ قال في المغني 
:١15١ /0‏ «وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولا دليل فيه من نص ولا إجماع» ولا يصح 
قياسه على الطيبء فإن الطيب يوجب الفدية» وإن ل يرل شَعَثاء ويستوي فيه الرأس 
ورف والذعن خلاتس ولاف. نان لا من القدية: بانتفماله فق الذي عنم رن 
باستعماله في الرأسء كالماء». وهذا في الأدهان التي لا طيب فيها. قال في المغنى 0/ 59 :١‏ 
«أما الْمُطيّب من الأدْهَان؛ كَدُهْن الوَزد والبَتَفْسّج والرَّْبّق وَالخِيْرِيّ واللْينُوفَ فليس في 
تحريم الادّهَان به خلاف في المذهب». ينظر: التعليق 2319/١‏ المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين ,7728/١‏ الحداية ص 2128 المستوعب 454/١‏ المغنى 2159/05 
الشرح الكبير 7559/8. شرح العمدة »1١4/‏ الفروع 057/0 الإقناع وشرحه 

57> منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 417/7: مطالب أولي النهى ؟/ 777. 

(*) نقلها الأثرم قال: سمعت أبا عبدالله يُسآل عن الحرم يَدّهِن بالزيت والشيرج؟ فقال: 
نعم يَذّهِن به إذا احتاج إليه. ينظر: التعليق ا المسائل الفقهية من الروايتين 
والوجهين .1728/١‏ المغنى 0/ 154» شرح العمدة / 217١‏ شرح الزركشي ؟/ 177. 

(5) نقلها أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد ص .١75‏ وينظر: المصادر السابقة. 

(4) في مواضع. منها: 450/8 برقم 5819. و "١1١/4‏ برقم 2.0404 وأخرجه أيضاً 
الترمذيء في أبواب الحج. باب حدثنا هناد ص 774 برقم 457. وابن ماجه. كتاب 
المناسك. باب ما يدهن به المحرم 50/7 برقم ."٠817‏ والحديث ضعفه النووي في 
المجموع /1١‏ 187. 


- 
ىه 
سكم 


ةا أن رسول الله يَكةٍ اذَهن بزيت غير مُقَنّتَ وهو مُحرم. 
قال آبو الا 
ووجه الثانية: أن الدهن مطيب؛ بدليل أن دهن الورد يحرم. وتجب به 
الفدية'". لا لنفس الرائحة؛ لأنه لو كان للرائحة لوجب أن لا يشم الورد. ل يبق 
إلا أنه وجب بجسم الدهن. وهذا موجود في الشيرج والزيت. 
فصل 


ولا فرق بين الرأس والبدن”*. ولأنه لا فدية في استعمال الدهن فيه. لأن 


)١(‏ أبو عبيد: القاسم بن سلَّام بن عبدالله ا هروي. كان إماماً بارعا في علوم كثيرة. ولي 
القضاء بمدينة طرسوس ثماني عشرة سنة. قال إسحاق بن راهوية: أبو عبيد أوسعنا 
علماًء وأكثرنا أدبأ وأجمعناء ونحتاج إليه ولا يحتاج إلينا. من كتبه المصنفة» بضعة 
وعشرين كتاباء منها: «الأموال»» و«غريب الحديث». و«الغريب المصنف»). مات بمكة 
سنة: 5 7اه. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2797/١4‏ تهذيب الأسماء واللغات 2701/77/١‏ وفيات 
الأعيان 4/ .5١‏ سير أعلام النبلاء .494٠/٠١‏ 

(0) قال أبو عبيد في غريب الحديث 7/ ”": «الْقَنّت: هو المطيّب الذي فيه الرياحين. يُطْبخ 
بها اريت حَتّى تطيب» ويُتعالج منه للريح». وينظر: النهاية 4/ .٠١‏ المغرب ص ؟/ا", 
تاج العروس 94/86". 

() ينظر ص (51؟) هامش رقم (؟) 

(5) تبع المصنف في جعل الروايتين في الرأس والبدن القاضي في التعليق .1/4/١‏ قال في 
الإنصاف :70١/8‏ «وعلى هذا الأكثر». وقال الزركشي / 1: «وهذه طريقة 
الأكثرين». وأما في المغبى )١54/5(‏ والشرح الكبير )50١/8(‏ فالخلاف عندهما 
مخصوص بالرأس فقطء وأما سائر البدن فيجوز بلا خلاف. قال ابن المنذر في الإجماع 
ص19: «وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه» ما خلا رأسه». وينظر: 
الفروع 475/6. 


الرأس موضع من جسده فلم تلزمه الفدية بدهنه؟؛ كالبدن» ولأن الرأس آكد ف 

باب النسك بدليل وجوب كشفه'''. والإجماع على اختصاص شعره بالنسك. 
والزيت أبعد في إيجاب الفدية» فإذا استعمله لم يحرم» ولم تجب الفدية'"؛ لأنه 

غير مشتمل للطيب. فهو كالشيرج؛ بل (المشمّس)'" أبعد من استعماله للترفهات. 
وإذا خضب امحرم رأسه بِالجنّاء وجبت الفدية؛ للستر؛ لا لكونه ل فهو 


كما لو طيّن رأسه. ولو طيّن رأسه. وجبت الفدية» كذلك إذا حصل عليه جسم 
4 040 
حناء ‏ . 


1 5 
وإن أصابه صداع فعَصّب رأسه. أو شح فعصبه لأجل الشّجة وجبت الفدية. 


وكذلك إذا طلاه بالأدوية» رقيقة كاك أو كثيفة. 


)؟7١( ينظر ص‎ )١( 

(1) ينظر ص (59؟) 

كلمة قن واففيخة اق الخطوط ولنباها انيقة 

(4) قال في الإنصاف 8/ 776: «فمتى غطاه بعمامة؛ أو خيرقة» أو قرطاس فيه دواء أو غيره 
أو عَصَبه ولو يِسيْرء أو طيّنه بطين» أو حِنّاء. أو غيره. ولو بتُوْرَّة فعليه الفدية» بلا نزاع». 
قال شيخ الإسلام: «إلا أن يحتاج إلى شيء من ذلك فيفعله» ويفتدي». 
ينظر: الهداية ص177» المستوعب .4560/١‏ المغنى ,.15١/05‏ الشرح الكبير 2517577 
شرح العمدة "/ 5 26 الفروع ه/ 5 .:١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 ١36‏ . منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي /١‏ 450» مفيد الأنام ص77١.‏ 

(5) ينظر في هذا الفصل الحامش السابق. 


وكذلك إذا / داوى رأسه. أو بدنه. بدواء مطيّبء فعليه الفدية؛ لأن ذلك 
سترء وأكثر ما فيه (...)"2 لأجل (...)'" لا يسقط الفدية؛ كالطيب» وحلق الشّغر 
لأجل القملء ولأجل التطبّب فإنه يباح؛ لكن يوجب الفدية”". كذلك هاهنا. 
فصل 
وإذا احتاج إلى حمل متاع من موضعه إلى غيره: فحمّله» فتغطّى به رأسه لم 
تجب الفدية”*)؛ لأن الحمل لا يُقصد به التغطية؛ لكنْ يُقصد به النقلء وذلك لا 
رفاهية فيه» ولا داعي فيه إلى الجماع» فهو كحَمُل الرَّحْل وفيه المصحف. يجوز 
للمُخدِث حمله. ولا يجوز حمله بنفسه'”؛ لأن الرّحل حصل مقصوداً دون 
المصحف. كذلك هاهناء حصل المقصود الحمل دون التغطية. 
فصل 
فإن تَعَمّد حمل شيء على رأسه تحيّلاً للتغطية» لم تسقط الفدية'"'"» وكان 
مَأنُوماً لأجلهاء [و'" الحيلة لا تُسْقِط شيئاً من الحقوق؛ بدليل الحيل في 


)١(‏ كلمتان لم أتمكن من قراءتهما في المخطوط؛ لوجود طمس فيهما. 

(0) كلمة غير واضحة في المخطوط. لوجود بياض في أكثر أجزائهاء وكأنها «الفدية». 

(9) ينظر ص )7172١(‏ 

(:) ينظر: المستوعب 55١/١‏ وقال: «رواية واحدة)»ء المغني ه/ 5ه الشرح الكبير 
والإنصاف .١5١/8‏ شرح العمدة 055/7. الفروع 0/ 415» الإقناع 201١/١‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟1/ 556. 

(0) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ”/ 155. المغنى 707/١‏ شرح 
الزركشي .5١١/١‏ مطالب أولي النهى .١165/١‏ 

() هذا اختيار المصنف. وأما غيره من الأصحاب فلم يُقَرّقء قال في المغنى 0/ 107: «سواء 
قَصّدَ به الستر أو لم يقصد؛ لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه. فكذلك ما 
لا تجب به الفدية». ينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 


الزكواك”". 
فق غطئى د رافية تتسفين' أعظنائة) كله وذزافية» ار قلت ذزائه" على راي 
لت الفدية7؛ لأن هذا لا يسمى تغطية في العادة ولا رفاهية. 


فإن كانت السّمُوم”'' والشّمّال”* الباردة تحمي من ناحيةء فحجز بينه وبينهاء 
لا تظله؛ لكن تستره من جهة يينه. أو يسرته. أو تجاهه. أو ورائه. فإنه لا يحرم. 


)١(‏ من أمثلة الحيل لإسقاط الزكاة: إذا كان في يده نصاب. فباعه أو وهبه قبل الحول. ثم 
استرده. إعلام الموقعين .١97* /٠‏ وينظر أمثلة أخرى في المصدر نفسه / 195. 1405, 
4. وني الكلام على الحيل عموماً 188/7. وينظر في الكلام على الحيلة في الزكاة 
الموسوعة الفقهية «الكويتية) 5 ”7/ 55 7. 

(0) الذُوَابَةَ: هي الشعر المضفور من شعر الرأس. وقال بعضهم: الذؤابة: ضفيرة الشعر 
المرسلة. والذُوَابَةً من كل شيء: أعلاه؛ يقال: فلان ذؤابة قومه: شريفهم والمقدّم فيهم. 
وطرفه يقال: ذؤابة السسّؤْطء وذؤابة العِمّامّة. وشعر مقدّم الرأس. والجمع ذوائب. 
ينظر: المطلع ص/ا. لسان العرب 04/١‏ تاج العروس 5١5/7‏ (مادة ذأب). 
المعجم الوسيط ص08١".‏ 

(9) ينظر: المستوعب 55١/١‏ وقال: «رواية واحدة)ء المغني ه/ 7ه الشرح الكبير 
64 » شرح العمدة 05/7. الإقناع .011/١‏ 

(5) السّمُوم: الرّيح الحارّة» وتكون غالباً بالنهار. المعجم الوسيط ص١40.‏ وينظر: الصحاح 
ه/ 65 1. 

(5) الشّمّال: ‏ بالفتح» ويكسر ‏ الريح التى تهب من جهة الشمال. المعجم الوسيط 
ص 90 . وينظر: تهذيب اللغة .154/١١‏ تاج العروس 59؟/ 580. 


ولاافدية ايشا" لأنه لا يُسَمّى تظلبلاء:ولا تغطية الراسه» :هذا لو اشخمل بشملة 
على جسده يلصق بها جسله. لم يمنع» فأولى من سترة متجافية عن جسله. 


5 | إفة 
وإذا استظل المحرم بشجرة. لم تجب الفدية'"» وكان حكمها حكم البيت والخيمة» 
نص على ذلك أحمد 5ن" . 


على روايتين: أصحهما: تجبء لوجود الف : 


)١(‏ ينظر: المغنى 171/0, الشرح الكبير 747» الإقناع ,017١/١‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي ؟/ 56:. 

(0) ينظر ما سبق ص (779) 

(9) بإجماع أهل العلم. ينظر: الاستذكار 5/5 1». المغننى .17١/0‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
213١5‏ زاد المعاد 7/ 70؟. وينظر ما سبق ص (779) 

(؟) ينظر: التعليق ”1//١‏ "7 شرح العمدة ؟/ /01. 

(5) هكذا في المخطوطء ولعل الأقرب (بالكنيسة)» وهي شبه المودج. وسبق بيان المراد بها 
ص (75) 

(0) سبق تفصيل القول في حكم الاستظلال بالمحمل» وهذا مثله. ينظر ص (7175) 


وإذا لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالعٌُصْفْر'''. كان له ذلك؛ ولا فدية عليه'", 
نض 7 وا كان 5 أو ل يَنْهْ 8 


(1) العْصفْر: نبَاتْ صِيْفِي منه ريفي» ومنه بَريَ» من الفصيلة المركبة أنبوبيّة الزهر, يُسْتَعمْمل 
زهره تابلاء ويستخرج منه صبغ أحمر يُصبغ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط ص100. 
وينظر: تاج العروس 17/ 15. 

(0) قال في الإنصاف 55/8": «يجوز لبس المعصفر على الصحيح من المذهب. نقله 
الجماعة» وعليه الأصحاب. سواء كان اللابس رجلا أو امرأة. وسبق في آخر باب ستر 
العورة: أنه يكره للرجل في غير الإحرام» ففيه أولى». وقال شيخ الإسلام في شرح 
العمدة 7/ 16: «وقد أطلق كثير من أصحابنا: أن للمحرم أن يلبس المعصفرء يريدون به 
المرأة» كما ذكره أحمدء خصوه بالذكر لأجل الخلاف. ليبَيّنوا أن الإحرام لا يمنع منه. 
وقيّده آخرون بالمرأة على المنصوصء وهو أجود عبارة... فأما الرجل: فإنه يكره له 
المعصفر في الإحرام والإحلال؛» كما نص عليه أحمد في غير موضع». 
وينظر: المستوعب »550/١‏ المغني 5/ 5 » الشرح الكبير 8/ 515. شرح الزركشي 
1 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5>, متتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
27 . 

(*) في رواية حنبل» والفضل بن زياد وصالحء وابن منصور » وجميعها في المرأة المحرمة. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 1185, التعليق 781/١‏ شرح العمدة 
7 

(5) تقض: يقال: توب نافِض؛ أي: ذهب بعض لَوْنِد من حُْمْرَةٍ أو صَفْرَةٍ وقد تقض 
نُفُوضاء وحَقِيقتُهُ تقض صِبْعْهُ. والنّفْضْ عند الفقهاء التَّتائرُ. المغرب ص 47 . 
وينظر: تاج العروس /١9‏ 87, المعجم الوسيط ص١45.‏ 

(0) ينظر: التعليق 2.85/١‏ /8". 


لا روى أبو 0 بإسناده عن عبدالله بن عمر دَق أنه سمع رسول الله عَلد/ 
(نهن النناء فى ا[عرامهن ع :القمازع والثقايية :وما :مه الورمر والعقران فخ 
الَّبَابِء ولْتَلْبَسْ بعد ذلك ما شاءت 5 مُعَصْفَر أو خَز”” أو حُلي أو سراويلء» أو 
ييه اونا ٠‏ 


والزعفران يمنع ا وسائر الطبب”؟, سواء نفْض» أو لم يَنْفْضء فلمًا لم يمنع 
من هذا إذا لم يَنْْضِ؛ كذلك يجب أن لا يمنع منه وإن فض '". 


4 0 
فإن خضب المحرم لحيته بالحنّاء. أو يديهء أو رجليهء فلا فدية عليه'"؛ 
كالمعصفرء نص عليه أحمد ذَينء وجعله كالريحان". 


)١(‏ في سننه. كتاب المناسك, باب ما يلبس المحرم ١777/7‏ برقم 18717. كما أخرجه البيهقتي 
في السئن الكبرى 5/ 87 برقم 4075. وحسنه النووي في المجموع .1601١/1‏ 

(0) الخرٌ: من الثَيّاب: ما يُنسج من صوف وإبْرَيْسَم ‏ وهو الحرير «المطلع ص2479. وما 
ينسج من إِبْرَيْسَم خالص. والجمع خُرُوز. المعجم الوسيط ص١"77.‏ وقال الفيومي: 
«الخرٌ: اسم دابّة» ثم أَطْلِقَ على النّوْبٍ المتَخَذ من وَبَرها». 
ينظر: المغرب ص 45 .١‏ المصباح المنير ص178١»‏ تاج العروس .1757/١6‏ 

(9) ينظر ص (55 ؟) 

(4) ينظر ص (50؟) 

(05) ينظر: التعليق ."8//1١‏ 

(1) سبق حكم ما إذا خضب المحرم رأسه بالحناء ص (551) 

(0) ينظر: المستوعب .450/١‏ المغنى 5/ الشرح الكبير والإنصاف 2778/8 شرح العمدة 
.٠١7 /*‏ الفروع 077/0, كشاف القناع 115/5. 

(8) قال في رواية الميْمُونِيَ: الحناء مثل الزينة» ومن يُرَخْص في الريحان يُرَخْص فيه. 
ينظر: التعليق 9٠/١‏ شرح العمدة / 3٠١7‏ الفروع 0/ 01. 


و 5 عه » انك 5 222 لام يةى هاس 4 ىه وو )١(‏ 
لا روي أن عائشة غنة وأزواج الني مَدةٍ كن يَحْضِبِنَ بِالجناء وهن حرم . 


فإن قلنا: يجب كشف الوتجو” 7 وجبت الفدية بساره بالحنّاء» كما قلنا ف 
الرأس""؛ لأنه طيب؛ لكنّه كالثوب. يقي الحرٌ والبرد. 

فإن. لسن الوا درا بعود. تت فعلنة القذية" "+ سن عليه انعد فقه فنمنا 
دون ذلك. وهو أنه قال في الحرم يشم الطيب: عليه الكفارة'”". يعنى: إذا قصد لشمه. 

ولس القميص المبخّرء فيه شم للطيب واستمتاع؛ لقول الني كَةٍ في حديث 
ابن عمرء لما سئل رسول الله يلِ: ما يلبس الحرم من الثياب؟ قال: (لا يَلْبَس 
التحيض .ولا العتاكة :اول السراوي 4ولا البرسن ولا ويا ميسة ورم ولا 


)١(‏ عن ابن عباس#ه. قال: «كن أزواج رسول الله كَل يَخْضِبْنَ بالحنّاء وهن محرمات. 
ويلبسن المعصفر وهن محرمات». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠١9/١١‏ برقم 


. ١15 
قال النووي في المجموع 775/7: «غريب. وقد حكاه ابن المنذر في الإشراف بغير‎ 
إسناد)».‎ 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :7١9/7"‏ «فيه يعقوب بن عطاء؛ ونّقه ابن حبان» وضعفه 
جماعة». وأورده المحب الطبري في القرى ص" .١ ١‏ وينظر: التلخيص الخحبير 7/ 5945. 
(1) تنظر الروايتان في حكم تغطية المحرم وجهه ص (7؟77) 
(9) ينظر ص (١01؟)‏ 
(:) ينظر: المغنئي 05 .١47‏ الفروع 5 .57"١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 1757/5. 
(0) ينظر: التعليق /١‏ 27941 شرح العمدة 7/ 88. 
)١(‏ البُرئُس: كل ثوب رأسه منه مُلْتَزق به. من ذراعة أو جُبّة أو مِمْطّر أو غيره. وقال 
الجوهري: هو قَلَنْسُوَة طويلة كان النُساك يلبسونها في صدر الإسلام. 
ينظر: الصحاح 408/7 تهذيب اللغة »٠١8/17‏ النهاية 217١/١‏ تاج العروس 7/١0‏ /54. 


رَعْفَرَانُ)”". 


فإن جلس في العطارين, أو كان بفناء الكعبة» وهي نُجَمَّر لى تجب الفدية» ما لم 
يَفِنْمَُ لذلك» :يتعمد التطني 7 


وإذا شم امحرم الريحان وسائر الرياحين. ل يلزمه شيء ف إحدى الروايتين2”7 
نص عليها”؟' فقال في الرياحين: ليس من الطيب. ورخّص فيه””. 


)5( هامش رقم‎ )١41( متفق عليه. وسبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) قال في الإنصاف 717/8: «متى قصد شم الطيب: حرم عليه. وعليه الفدية إذا شم. 
وهذا المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب)». 
وينظر: التعليق /١‏ 945 المستوعب /١‏ 450. المغنى 8/ .16١‏ الشرح الكبير 4/ 7177, 
شرح العمدة 89/7» شرح الزركشي ”/ 175. الإقناع ١//ا/ا0.‏ منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي ؟/رالاء. 

() هذا فيما لا يُنََحخْذ منه الطيب. قال في الإنصاف 155/8: «الصحيح من المذهب: أنه 
يباح شمه؛ ولا فدية فيه». وفي الفروع 57"7/0: «اختاره الأصحاب». وهي الرواية 
المعتمدة» كما في الإقناع 0/١‏ والمنتهى ؟7/7١٠.‏ 

(5) في رواية جعفر بن محمد. وابن منصورء وحرب. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 27115 التعليق /١‏ 940, المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين .778/١‏ شرح العمدة / .4١‏ 

(5) هذه رواية جعفر بن محمدء ونصّها: «قال: المحرم يشم الريحان» ليس هو من الطيب. 
ورخص فيه). ينظر: المصادر السابقة. 


وفيه رواية أخرى” "قشم ذلك ما يُتُحْذْ منه الطيب - الفدية''"» كالورد. 
والَتُوفَرا". والبنفسج. والرّبّق». والِيْري””» وفيما لا يتخ منها وَالتر جيك 
والريحان» فالروايتان في جميع ذلك”". 


)١(‏ من رواية أبي طالب. والأثرم» وابن منصور. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 57/0 77, والمصادر السابقة 

(1) ما يُنََخذْ منه الطيب قال عنه في الإنصاف 1717/8: «الصحيح من المذهب: أنه يحرم 
شّمّه وعليه الفدية إن شَّمَّه). وفي الفروع 0/ 475: «هي أظهر). وهي الرواية المعتمدة. 
كما في الإقناع 577/١‏ والمنتهى 7/7 .1١‏ 
وينظر: التعليق /١‏ 2940 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .5018/١‏ 
المستوعب 4577/١‏ المغنى 215١/0‏ الشرح الكبير 577/4؛ شرح العمدة 2.4١/7‏ 
الفروع وتصحيحه 5/ 5 57. 

7 اللَيْنُوفر: هكذا في بعض كتب الفقه؛ كالمغنى 2144/0 والإنصاف 2771/8 والإقناع 
0ه وغيرها. وني كتب اللغة: النَيْلَوْفر ويقال: النيَتَؤفر: وهو ضرب من الرّياحين 
يَنْبْتَ فِي الميّاه الرّاكدة» له فوائد كثيرة في مجال الطب. تاج العروس 717/١5‏ (مادة 
نيلوفر). وينظر: المصباح المنير ص 577. المعجم الوسيط ص957. 

() الرّنبّقَ: كبات له زهر طيب الرَائحَة» الواحدة زَنْبّقة. ودهن الياسمين. المعجم الوسيط 
ص”7٠5.‏ وينظر: المجموع للنووي 1/ 777» تاج العروس 7/1705 417. 

(5) الخِيْري: نبات له زهرء وغلب على أصفره؛ لأنه الذي يستخرج دهنه. ويدخل في 
الأدوية. ويقال للخزامى خيري البر؛ لأنه أزكى نبات البادية. 
يكل القياع: ا لدي عن ملااء المنحن الوقيط بض 181 

(5) الظاهر أن في العبارة سقطأء قال في التعليق :"947/١‏ «وفيما لا يتخذ منه؛ كالريحان 
الفارسي, والنّمام؛ والبَرّم والنرجس.ء والْمَرْرْنْجُوشء ففي الجميع روايتان على ظاهر 
كلام أحمد». 

(0) أي فيما يُتَحذ منه الطيب» وما لا يُتّخْذْ منه الطيب. والمصنف قدّم في العبارة وآخّر 
بينما في التعليق /١(‏ 079405 ذكر القاضي الروايتين ثم قال: «والروايتان فيما يُتَّحْذْ منه 
الطيب.... وفيما لا يُتََحْلْ منه...» 


وجه الأوّلة: ما روى عثمان بن عفان ذه أن الني يَليةٍ قال: (امحرم يدخل البستان 
ويشم الريحان)”". ولأنها لا تُسمّى طيباً في العادة. ولا يُسمّى من يشمها متطيّباً/ 
فهي رفن ف البرية واأ ارق 


ومحظورات الإحرام ثلاثة أنواع: إتللاف» وثرفه: وجماع”. 

فالإتلاف مضى”*: الظَفْر"» وقطع الشتّغْر”"» وقتل الصيد". 
7 (9) لك 00 )0012 

والترفه: الطيب » واللباس » والجماع ١‏ 


)7117( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9 النّوْرُ: الزهر على أي لون كان. وقيل: الزّهْر الأبيض. واحدته كؤرَة» والجمع: أنوار. 
ينظر: المطلع ص 157. المصباح المنير ص 1794 المعجم الوسيط ص457. 

(9) ينظر: التعليق 91/١‏ ". 

(5) ذكر المصنف في كتابه «التذكرة» ص؛ :٠١‏ أن محظورات الإحرام على ثلاثة أضرب: 
إتلاف. وترفه. وما لا يليق به من الكلام. 

(5) بل سيأتي الكلام عنه. 

(5) تقليم الأظفار يأتي الكلام عنه ص )١10(‏ وما بعدها. 

(0) يأتي الكلام عنه في فصول الحلق ص )750١(‏ وما بعدها. 

(6) يأني الكلام عنه في فصول الصيد ص )”١١(‏ وما بعدها. 

(9) ينظر ص )١5٠(‏ وما بعدها. 

:.)155( ولبس القفازين ينظر ص‎ .25١( أي لبس المخيط للرجال ينظر ص‎ 205١ 
ومن الترفه: تغطية الرأس. ينظر: التذكرة‎ .)١50( والنقاب في حق المرأة ينظر ص‎ 
)77١( الشرح الكبير والإنصاف 4718/8. وينظر ما سبق ص‎ .٠١ ص5‎ 

)١١(‏ ذكر المصنف أول الفصل أن الجماع نوع من أنواع المحظورات. ثم جعله هنا من 
الترفهات. ومن الأصحاب من يجعل الجماع من الإتلاف. ينظر: كشاف القناع 5/ 2191 
شرح منتهى الإرادات 607/7. وسيتكلم المصنف عن هذا المحظور في «فصول النكاح» 
ص )3١75(‏ وما بعدها. 


ومعلوم أن كل واحد من هذه المحظورات ع لا تدخل فديته ف فدية 
الآخر'"'؛ كالحدود المختلفة» والكفارات المختلفة» وسواء فعلها في دفعة واحدة. 
أو في دفعات» وسواء كفّر عن الأول؛ أو ل يكفر. 


وقد روي عن أحمد #5 رواية أخرى 7 تقتضى أنه إن فعلها دفعة واحدة 


تاعولف 0 وليس بصحيح» والمعوّل عليه الأول. 
1 | )0( 


إن لوقل يتنيى شو طلم الاعناي ١‏ للاسفل لق لبون لع لعو أ تلب م 


.97 /7 ينظر في صفة هذه الأجناس: شرح العمدة‎ )١( 

(؟) وهو الصحيح من المذهبء. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف 5/8 47. 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 57178/0. التعليق /١‏ 450» المسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 770/١‏ المستوعب »58١/١‏ الشرح الكبير 
.؛ شرح العمدة /90". الفروع 2078/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 007/17. 

(9) نقلها ابن منصور 7777/5 قال: «قلت: مُحْرم مس طيباًء ولبس ثوبأء وحلق رأسه. 
ولبسن الحتين» وآشباه ذلك ما لذ ينبغي له أن يفعله؟ قال: كانه حل عليه كفارة ولحدة 
وإن فعل واحدة بعد واحدة فعليه دم في كل واحدة». وبنحوه في 9/ 5177. 
وينظر: التعليق .655١/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/760؟,‏ 
المستوعب .48١/١‏ المغنى 241١/4‏ الشرح الكبير والإنصاف 475/8» شرح العمدة 
وف اارة الفروع . 

(:) قال القاضي في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين :1170/١‏ ١لأن‏ هذه 
الأجناس كفارتها واحدةء وهو التخبير بين الصيام والنسك والصدقة. فتداخلت؛ 
كالجنس الواحد إذا توالى في وقت واحدء. فإنه يتداخل. ولا تختلف الرواية أن هذه 
الأجناس لو تفرقت في أوقات أنه يجب لكل فعل كفارة». وينظر: المستوعب .5/8١/١‏ 

(4) ينظر ص (7599) 

(5) غير قتل الصيد. فسيأتي حكمه. ينظر ص )7"1١7(‏ 


ب7بببإبإبإبإبببببببببي ل 


تطيب» نظرت: فإن كان ليسنة دفعة واحدة. فكفارة وا << 
وإن فرّق اللباس على الزمان؛ مثل أن لبس القميص الفجرء والسراويل 


الظهر. فعلى روايتين: 
إحداهما: إن كفّر عن الأول» وجب للثاني كفارة ثانية» وإن لم يكفّرء فكفارة 
0007 


والثانية: إن كان سبب اللبس مختلفاً؛ مثل أن لبس الغداة للبرد» والظهر 
للحن والعقاء لمر عن فكمارالت. 

وإن كان السبب واحداً؛ مثل أن لبس. ثم لبس للبرد خاصة» وللمرض 
خافة «فكنازة و اهدي . 


وجه الأوَّلة"»: ‏ التداخل في الجنس الواحد ولم يكفرء وهو الصحيح 
عندي”* أن الجنس الواحد لا يمنع تداخل موجبه اختلاف سببه؛ كاليمين بالله 
سبحانه؛ فإنه لو حلف لا كلّم زيداًء ولا شرب له الماء» ولا ركب دابته. ففعل» 


)١(‏ قال في الإنصاف :57١/8‏ هذا المذهب. ونص عليه» وعليه الأصحاب. 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .71///١‏ المغنى 5/ 85", المقنع 
والشرح الكبير 4/ »47١‏ شرح العمدة 21١/9"‏ الفروع 0/ 037" الإقناع 06/١‏ . 

(؟) قال في الإنصاف :57١//8‏ هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وينظر: التعليق 451/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .111/١‏ الحداية 
ص174. المستوعب .48١/١‏ المغنى 0/ 84, الشرح الكبير :47١/8‏ شرح العمدة 
؟/ ات الفروع ههه الإقناع وشرحه كشاف القناع 5» منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 507/7. 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) ينظر: التعليق 5/١‏ 45. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١//ا/ا7.‏ 

(5) وكذا صححه القاضي في التعليق /١‏ 5017. 


77ب ب 
وكذلك لو زنى وهو بكر طائعاًء أو زنى مكرهاًء وزنى لشهوة» وزنى لمرض 
تشاؤيا: 
وشرب طربأء وشرب تداويأء وشرب لسبب آخرء فإن الحدود تتداخل؛ 
لكون الجنس واحداء وإن اختلفت أسبابه. كذلك هاهنا”". 
فصل 
وإذا تطيّب أو لبس ناسياً للحرمة؛ لقرب عهده بالإسلام» فهل تجب عليه 
الفدية؟ 
على ووافين: إخذاههاة عليه الكفازة: 
وهذه المسألة كمسألة الناسي» وفي تلك روايتان» كذلك هذهء وقد مضى 
توجيهها '". 
فصل 
وإذا ذكر بعد السهوء أو عَلِم بعد الجهل» وجب عليه الإزالة بأسرع ما/ 
يمكن””؛ كما قلنا فيمن حلف لا يلبس قميصاًء وهو لابسه”). 


)١(‏ ووجه الثانية: أن هذه جنايات حصلت منه حال الإحرام من غير أن تتعلّق بسبب 
واحدء ولا حصلت في مجلس واحدء فوجب أن يُجبّر كلّ واحد منهما بدم» قياساً على 
جنسين مختلفين» مثل: المجلاق. وتقليم الأظفار» واللباس» والطيب. التعليق .401/١‏ 
وقد ذكر القاضي أدلة هذا القول ورد عليها. ينظر: التعليق .401-14651//١‏ 

(0) تنظر الروايتان وتوجيههما ص )55١(‏ 

() فإن أخرّ ذلك عن زمن الإمكان, فعليه الفدية. 
ينظر: المغنى 0/ 847. الشرح الكبير 8/ ”5. الفروع 041/0. الإنصاف 247١/8‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 2١114‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0 

() فإن ترَعَه في الحال وإلا حَنِث. 
ينظر: المغنى ”17/ 009: الشرح الكبير والإنصاف 2117/58 شرح الزركشي 7/ .17٠١‏ 


ج77 للللمللللالاس 177 
فصل 
وإذا أصاب يده الطيبْ عن غسله له. لم تلزمه الفدية» وإن تطيّبت يده'""؛ لأنه 
تطيّب حال الإزالة؛ لأنه قاطع» فلزمه تارك له؛ كما أنه لو أراد طلاق زوجته في 
الإحرام» لم يُمنع من ذلك, ومثله لو أراد النكاح لم يجز؛ لأن الطلاق ترك للنكاح 
وليس بعقدٍ له. 
فصل 
وإذا اجتمع على مُحْرِمِ طيبٌ يَنهى عنه إحرامه ونجاسة تمنع صحة صلاته'". 
ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهماء دون أن يَعْمّهماء قدّم غسل الطيب""؛ لأنه 
لا بدل لهء وأخخّر الطهارة؛ لأنه من الحدث؛ لأن ذلك له بدل وهو التيمه”". 
فصل 


وإذا طْرِح في الماكول طيبُ» نظرت: فإن كان ريحه يوجدء ففيه الفدية””. 


204١/0 الشرح الكبير 459/4» الفروع‎ 234٠/0 المغنى‎ 450/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
.55 1 الشرح الممتع‎ »١4١/5 الإنصاف 570/8» الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 

(؟) أو احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب معاً. المغني 8/ .4٠0‏ 

(") ينظر: المغنى 24٠0/0‏ الشرح الكبير والإنصاف »57١/8‏ الفروع 475/0, 2,05١‏ 
كشاف القناع 5/ .١5١‏ 

(5) فإن قدر على قطع رائحة الطيب بغير الماء» فعل وتوضا؛ لأن المقصود من إزالة الطيب 
قطع رائحته. فلا يتعين الماءء والوضوء بخلافه. المغني اله 

(45) قال في الإنصاف 8/ 157: (إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه. فدى. ولو كان 
مطبوخاً أو مسنّته النارء بلا نزاع أعلمه». 
وينظر: المستوعب .454/١‏ المغنى 1417/0» الشرح الكبير 157/4, الرعاية الصغرى 
1١‏ الفروع 5١/0‏ الإقناع /١‏ 51/5 منتهى الإرادات 7/ .٠١7‏ 


يجبا 0777 0 11111 
وإن لم يوجدء نظرت: فإن استهلكت رائحته؛ فلا فدية» ويمنع من ذلك على 
الإطلاق”". 
وقد نص عليه أحمد 5ه. في جواز أكل ما طرح فيه الزعفران. إذا لم يوجد 
طعمة ولا رع . 


فصل 

فإن كان الباقي اللون فلا اعتبار باللون'”"؛ لأنه ليس هو المقصود من 
الطيبء فعِلّة تحريم الطيب صفته. وهي الرائحة لا الجسم؛ بدليل أنه إذا انقطعت 
بالأسيفالة بوني سح ماف الرووه جازامتعا لاقي كاللقدر» ريا يلاها 
فمتى زالت الثنّدّة وإن كانت العين باقية» فهي مباحة'”*؛ لزوال العلة التى هي 
ينا 


فصل 


ويستحب للمحرم لمن الآنيضن هن النياق 2 فإن عَدَلَ إلى المصبوغ بغير 


() قال في الإنصاف 157/8: «وإن كانت رائحته ذهبت وبقي طعمه. فالمأهب كما قال 
المصنف (الموفق) يحرمء وعليه الفدية» نص عليهء وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا فدية 
عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي». ينظر: متن الخرقي ص58 5. والمصادر السابقة. 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور .5١8١/05‏ 25707 ورواية ابن هانئ 
١‏ رقم ١8ل.‏ 

(9) ينظر: المغنى 0/ 154١ء‏ الشرح الكبير 8/ 5517, الفروع ».57١/0‏ الإقناع /١‏ 010. 

(5) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4/7١‏ 50, كشاف القناع .٠١7/١5‏ مطالب أولي النهى 
١ /5‏ 7. 

(6) ينظر ص (7517) 

(5) ينظر ص )١55(‏ 


الطيب؟؛ من برام والعصفر. فهو مباح غير مكروه'"؛ لكنّه ترك الأفضل؛ لآأن 
والني يَلِْ كفْنَ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيّة"؟). 
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وقال: (خيرٌ ثيابكم البياض» كَفْنُوا فيها موتاكم. وليلبسه أحياؤكم)””. 


يُييّن صحة هذا: أن أكمل أحوال الحي الإحرام» فيجب أن يُخْص بما يخص 
به أكرم أحواله عند لقائه اللّه تعالى. 


.7117 /” الثيل: صباغٌ أزرق يُستخرج من نبات الثّيل. معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
.957 المعجم الوسيط ص‎ .55 /7١ وينظر: تاج العروس‎ 

(0) ينظر: المستوعب .450/١‏ المغنى 0/ 150» الشرح الكبير والإنصاف 2771/8 شرح 
العمدة "/ 45. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5”» مفنتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 5977/7. وينظر ما سبق ص (1505) 

(©) ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع .٠١57/5‏ مطالب أولي النهى ,81١/١‏ الشرح 
الممتع ه/ ه١٠‏ ". 

(5) أخرجه البخاريء. كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن ص48١‏ برقم .١754‏ 
ومسلم. كتاب الجنائز» باب في كفن الميت 544/7 برقم .45١‏ 
قوله: سَحُولِيّة: منسوبة إلى ١سَحُول»‏ مدينة باليمن» تحمل منها ثياب قطن بيض. 
ينظر: المغرب ص١277.‏ تهذيب الأسماء واللغات 1/1/1 تاج العروس 
4 . 

(6) أخرجه الإمام أحمد 0/ 2507 برقم 7757, وقال محققوه: «(حديث صحيح). وأبو داود. 
كتاب اللباس. باب في البياض 0١/4‏ برقم .505١‏ والترمذي, أبواب الجنائزء باب ما 
يستحب من الأكفان ص١5‏ 7 برقم 444. وقال: «حديث حسن صحيح). وابن ماجه. 
كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يستحب من الكفن ١50/54‏ برقم 115 70. من حديث 


عبدالله بن عباس #فثة. وصححه النووي في المجموع / .71١65‏ 


« 7ج ب 03 11 7 
فصل 
نإة قلت اليك للعتراة انظرك»فإن كان رطاء أو كاتتريدم وطية ميت 
يَعْلّق فيه شيء. ففيه الفدية» وإن لم يكن كذلك. فلا فدية""". 
فإن شمه على ما هو عليه؛ قِطَعأ كان» أو مسحوقاًء فعليه / الفدية”", وهذا مثل 
الكاقور والعتير””" والمسك. 
فأما العود فلا تجب الفدية بمسكه”*؛ لأنه لا يُتطيّب به في العادة هكذاء وإنما 
يُطرح على الثار. 
فصل 
فإن دخل للعطارء أو الكعبة حال تجميرهاء أو جلس إلى جنب متطيّب 
بفضلء فشم الريح» وتطيب ثوبه؛ فعليه الفدية. 


وإن اتفق ذلك من غير قصد فلا فدية"". 


)١(‏ قال في الفروع :57١/0‏ «ويّتَوَجَه ولو عَلِقَ بيده؛ لعدم القصد؛ ولحاجة التجارة» 
ينظر: المغنى 16١/0‏ الشرح الكبير والإنصاف 8/ 177”. شرح العمدة 817/٠"‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2١5١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”را الاء. 

(5) ينظر: الهداية ص178. المغنى 157/5ء الشرح الكبير والإنصاف 754/8. شرح 
العمدة / /41: 49. 

() العَثْبّر: مادة لب لا طعم لما ولا ريح إلا إذا سحقت. أو أحرقتء يقال: إنه روث 
دابة محرية. والعنبر أيضاً حيوان ثديي بحري» من الحيتان» يفرز مادة العنبر» والجمع 
عنابر. المعجم الوسيط ص١"71.‏ وينظر: تاج العروس .1417/١‏ لسان العرب 
»51١ /4‏ معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد 7/ .١671١‏ 

(5) ينظر: الهداية ص17/8. المغني 0/ 147. الشرح الكبير 8/ 754؛ شرح العمدة 7/ .4١‏ 

03 ذكر المضيتك هذه المبالة فنا سق عن 1 ؟) 


ججج7 --- - | س٠7اا‏ ور 11 مهد 
فصل 
فإن أراد حمل الطيب. نظرت: فإن كان ريحه ظاهراء لم يجز له حمله» وإن 1 
يكن ظاهراء جاز". 
فإن ضرب يده نحو طيب يظنه يابسأء فعَلَّق بيده لكونه رطبأء فلا فدية”", 
ويزيله في الحال؛ لأنه لم يقصد. فهو كما [لو]'" طرح عليه غيرُه ماءَ الورد وهو 
كاره لذلكء. يزيله ولا فدية. 


.47١/0 ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 8/ ”2371 شرح العمدة 88/7, الفروع‎ )١( 
.١54٠ /5 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 

(؟) هذا أحد الوجهين. وصوّبه في الإنصاف وتصحيح الفروع. والوجه الآخر: يلزمه 
الفدية؛ لأنه قصد مس الطيب. 
ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 2577/8 الفروع وتصحيحه .2014١/0‏ شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي دم مطالب أولي النهى 51/1 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة ليست في المخطوط اقتضاها السياق. 


فخرج من هذا أن نفس ملامسة الطيب الذي يعلق بالبدن؛ يتجئّبه الإنسان» 


وأما الرائحة التى لا تعلقء بل يستبرأ بها جودة الطيب. يجوز مع [عدم]”" 
القصد للتطيب؛ نحو تقليب الطيب» وكذلك الحملء متى لم يكن مكتسباً يعلق 
باليد؛ بل كان مجرداً له. لا يمنع؛ لأن القصد الحمل لا الشه'". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطء ولعل الصواب إثباتهاء كما يفهم من كلام المصنف 
السابق. ينظر ص (517؟7) 

)١(‏ شم المحرم للطيب له ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن يشمّه بلا قصد: فلا يحرم» وهو بمنزلة نظر الفجأة. ينظر ص (7508) 
وص (517؟) 
الحال الثانية: أن يقصد شمه؛ لكن لا للتلدّذ به أو الترفه به؛ بل ليختيره» هل هو جيد أم 
رديء؟ فلا يحرم أيضاًء كما ذكر المصنف. وهو بمنزلة نظر الخاطب. 
الخال الثالثة: أن يقصد شمه للتلدذ به أو الترفه بهء وهذا سبق تفصيل القول فيه. ينظر 
ص (1508) وينظر: زاد المعاد 7/ *777» الشرح الممتع 1/ 119. 


ويحرم على المحرم حلق شّعره لغير عذر''". 

ويجوز للعذرء وعليه الفدية مع حلقه''"'؛ لقوله تعالى: مإومكانَ عَم مَرِيضًا أو بو 
ذى ين رَأْسِ- فَيِذْيَةٌ 4 [البقرة: .]١97‏ 

معناه: فحلق ففدية”"؛ لأننا قد أجمعنا على الفدية» لا تجب بمجرد الأذى. 

نزلت في شأن كعب بن عُجْرَة لما مر به النى كَكَِةِ وهوام”'' رأسه يتنائرء فقال: 
(أَيُوَذِيك هَوَامّك؟).: قال: نعم يا رسول الله. قال: (اذْعْ لي محلاق) فلما نزلت 
| ذآية حلق. فأمره النى د فافتدى”” . 


)١(‏ يحرم على المحرم حلق شعر رأسه إجماعاً. والمذهب أن شعر الرأس وغيره من أجزاء 
البدن سواءء وسيآتي في كلام المصنف ص (7376) أن شعر البدن تجب فيه الفدية. 
ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 15» التمهيد لابن عبد البر 7557/1» المستوعب /١‏ 459, 
المغي 2150/0 الشرح الكبير والإنصاف .75١/8‏ شرح العمدة "/ 25 الفروع 
1 شرح الزركشي داشا الإقناع وشرحه كشاف القناع 2١5‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 4517. 

() ينظر: المستوعب 451/١‏ المغنى 0/ ,.١155‏ الشرح الكبير 8/ 557, الفروع 59/8/60 
الإقناع وشرحه كشاف القناع »١١947/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي "/157. 

() ينظر: التعليق .8949/١‏ 

(5) وهي القَمْلء كما جاء مصرحاً به في الحديث. قال كعب: «والقَمُل يَتَتَائْرُ على وَجْهِي). 

(0) متفق عليه» وسبق تخريجه ص (170) 1 


وفي ثلاث شعرات دم حلقهاء أو قصهاء أو نتفهاء ف أصح الرواقين 7 
والثانية: إذا نتف كر من الغلاثة, فعليه دم ولا يجب ف الثللاث دم" وهى 
اختيار الخرقي”". 


4 


وجه الآوّلة'*': أنه حلق من شّعره ما يقع عليه اسم الجمع المطلق””» لم يُلجئه 
الشنّعْرُ إليهء فوجب عليه الدم؛ كما لو حلق أربعاً. 
ولا يلزم الشعرتان تقع على الاثنين اسم الجمع؛ لكن يتقيد؛ كالإخوة في 


0 الأم”". 


)١(‏ قال في الإنصاف 177/8: «هذا المذهب. قاله القاضي وغيره. وئصّره هو وأصحابه. 
ونص عليه». 
ينظر: الإرشاد ص١15كء‏ التعليق "98/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 1794/١‏ الحداية ص128. المستوعب 48١/١‏ المغنى 0/ 787. الشرح 
الكبير 775/4. شرح العمدة .1١/*”‏ الفروع 2.98/0 شرح الزركشي 77/7" 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١١١‏ 

(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 7774/0. ورواية ابن هانئ ١54/١‏ رقم 
57, شرح العمدة / .٠١‏ والمصادر السابقة. 

(9) في مختصره ص57. وينظر: المغنى 278١/0‏ شرح الزركشي / 776. 

(4) ينظر: التعليق 249/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .7194/١‏ 

(5) أقل الجمع المطلق ثلاثة. وقيل: أقله اثنان. وانتصر القاضي في العدة للقول الأول» ورد 
على المخالف. ينظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 149/7. 

(5) الاثنين من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس في قول جمهور الفقهاء. وقال ابن 
عباس ةا لا يحجبها إلا ثلاثة. ينظر: المغنى 19/9. 


وقولنا: «لم يُلجئه الشّعْرٌ إليه»» يُحْتّرز من الشّعر إذا نبت في العين فقلعه. لم 
تجب الفدية""'؛ لأنه مُلجأ / إلى قلعه. فهو كالصيد”" إذا صال””". 

ووجه الأربع: أن الثلاث آخر القلة. فلم توجب إلا بكثرة شيء عليهاء وآخر 
الشىء و 

ولا يتقَدَرُ برُبع رأسه””*؛ للعلّة المتقدمة”"؛ ولأن هذا تقدير لا أصل له في الشرع. 


والقياس يد رقراضخ 60 


فصل 


ولا يَتَقَدّرُ - أيضاً ‏ بما يُماط به الأذى"؛ لأن الله سبحانه ‏ أطلق ول يُقدّر؛ 


)797( ينظر ص (7178) وص‎ )١( 

(0) ينظر ص )5”5١(‏ 

(") صال عليه: سطا وحمل عليه؛ وقصد الوثوب عليه. 
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص57 ١»ء‏ تاج العروس 794/ 17”5؛ المعجم الوسيط ص074. 

(5) قال في المغنى 0/ “781: «ووجه كلام الخرقي: أن الأربع كثير» فوجب به الدم؛ كالربع 
فصاعداًء أما الثلاثة فهي آخر القلة» وآخر الشيء منه. فأشبه الشعرة والشعرتين». 
وينظر: التعليق .4٠١/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .18١/١‏ 

(5) في هذا إشارة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» فعنده إذا حلق المحرم ربع رأسه يجب عليه 
دم» وإن حلق دون الربع» فعليه صدقة. 
ينظر: بدائع الصنائع 7/ 147. الحداية وفتح القدير ”/ 78. حاشية ابن عابدين /٠‏ 01/8. 

(5) في وجه الرواية الأولى في الفصل السابق. ينظر ص )71١(‏ 

(0) ينظر: التعليق 4٠0 /١‏ المختى 0/ 87". 

(8) في هذا إشارة إلى مذهب الإمام مالكء فعنده إذا أزال المحرم مقداراً يُماط به الأذى فعليه 
دمء وأما إزالة القليل ما لا يحصل به إماطة الأذى ففيه حَفْئَة من طعام. ينظر: بداية 
امجتهد / .7"٠١‏ مختصر خليل ص "الا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟7/ 2514 50.- 


بإ 1 


ولأنه ترفه لم يُلْجَأْ إليه» فلا يتقدّر بالإماطة؛ كالتطيبء واللباس. 
فإن حلق شَعْرَةٌ ففيها ثلاث روايات: 
اعون بو 1 


- قال في الفروع 7/0 949": «ويتوجه بمثله ‏ أي قول مالك احتمال». 
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين» قال في الشرح الممتع :١١9/1‏ وأقرب الأقوال إلى 
ظاهر القرآنء أنه إذا حلق ما به إماطة الأذى, فعليه دم. فمن حلق ثلاث شعراتء أو أربعاً. 
أو خمسأء أو عشراء أو عشرين فليس عليه دم ولا غيره» ولا يسمى هذا حلقاً؛ لكن لا يحل 
له ذلك. واستدل بقول الله تعالى -: هسكن دك مَرِيضًا أَوْيوء أَذَى ين رَأِوء © [البقرة: 197] 
فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى. فعليه فدية. والبي كل 
احتجم وهو محرم في رأسه. والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان 
المحاجم, ولا يمكن سوى ذلكء ول يُنقل عن الني يَلةِ أنه افتدى؛ لأن الشعر الذي يُزال 
من أجل المحاجم لا يماط به الأذىء فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر. 

)١(‏ وفي شعرتين مدَان. 
قال في الإنصاف 8/ 175: «هذا المذهب. نص عليهء وعليه الأصحاب». وذكر القاضي 
في التعليق 107/١‏ أنها أصح الروايات. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ”/ ؟1: 
«وهذا اختيار عامة أصحابنا؛ الخرقي وأبي بكرء وابن أبي موسىء والقاضي وأصحابه. 
وغيرهم). 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص176» متن المخرقي ص15. الإرشاد 
ص١15.‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .78٠١/١‏ الجامع الصغير 
ص١ ٠١‏ الهداية ص128. المستوعب .480/١‏ المغنى 40/0" الشرح الكبير 
”2 الفروع مع شرح الزركشي لفستارضة الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 575. 


به :77 

والثانية: قبضة من طعام. وفي الشّغرتان قبضتان''". (أو مُدَان)"". 

والثالثة: تتخرّج على التارك ليلة من ليالي منى”". والتارك لحصاة من رمي 
لكي وفي ذلك رواية أخرى: أنه يجب درهمء أو نصف درهم””. 

قال شيخنا ذ: كذلك يتخرّج هاهنا'"". 

وقد روى عنه اوأرو ف حصاة دم . 

وذكر شيخنا ضعفه'"'؛ لعدم الدليلء لا (نقل)”'". 

وجعل شيخنا('" في الشّعْرة» والظّفْر والحصاة. وترك البيتوتة ليلة من ليالي 


() نص عليها في رواية حنبل. 
ينظر: التعليق /١‏ 407». وشرح العمدة 7/ .١17‏ والمصادر السابقة. 

() هكذا في المخطوطء والأقرب أنها تابعة للرواية الأولى» كما يتضح من التعليق على 
الرواية الأولى. ينظر: التعليق »5٠” /١‏ الجامع الصغير ص9١٠.‏ 

() تنظر الروايات في ذلك ص )08١0(‏ 

() تنظر الروايات في ذلك ص (01750) 

(5) نص عليها في ليلة من ليالي منى؛ كما في رواية ابن هانئ ١1١/١‏ رقم 609 قال: 
«وسألته عن: الرجل يبيت من ليالي منى بمكة؟ قال: يتصدق بدرهم. أو نصف درهم). 
وينظر: التعليق .4٠7/١‏ و المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .78١ /١‏ 

(5) ينظ المضدران السايقان: 

(0) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيزء أبو بكر المرُوْذِيَ. هو المقدّم من أصحاب 
أحمد. لورعه. وفضله. وقد روى عنه مسائل كثيرة» ولازمه. وكان أجل أصحابه. توفي 
سنة: 1/06١7ه.‏ تنظر ترحمته ف تاريخ بغداد ”/ 2.٠١5‏ طبقات الحنابلة .١١1//١‏ سير 
أعلام النبلاء 1177/17 . 

(6) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .18١/١‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

)9١(‏ غير واضحة في المخطوط ولعلها ما أثبت. 

(1) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .18١/١‏ 


منى. على روايتين: 

إحداهما: مد. 

والثانية: درهم, أو نصف درهم. 

فالدلالة على أن الشّعغرة مضمونة في الجملة: أن الشعر جملة مضمون. فكانت 
أبغاضه مضمونة؛ >الضييل”". 

إذا ثبت أنه يجب بالشّعرة ضمانء فوجه الرواية'": إنما وجب المدّ في الشّعرة؛ 
فلأنه مُتَقَدَر تعلّق به التعّد فكان في الواحد منه إذا أخلّ به مد كاليوم من صوم 
رمضان في حق الحامل» والمرضعء و للشيع ””. 

والعلة مفروضة في حصاة. وليلة. 

وله لدلفكة ال وايةة "اند لذ كن نتيا تلق :وو لذن العاذة ذا توعلت:ذ 
الحيوان؛ لم يجب فيها جزءٌ؛ كالزكاة””". 


.571 7/4 المغنى 41/0" الشرح الكبير‎ 407/١ ينظر: التعليق‎ )١( 

.18١/١ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ 4٠07/١ ينظر: التعليق‎ )١( 

(9) ولأن أقل ما يَتَقَدَرُ بالشرع من الصدقات: طعام مسكين. وطعام المسكين مُدَ. شرح 
العننة 1/2 

(5) ينظر: التعليق /١‏ 507» الجامع الصغير ص .٠١60‏ المستوعب .4/8١/١‏ 

(5) قال القاضي في التعليق :5٠77/١‏ «والدلالة على أنه لا يجب ثلث دم: أن في تضمينه 
بالدم إيجاب أجزاء الحيوان» وإيجاب جزء من الحيوان يشق ويُحرج. ألا ترى أن زكاة 
الغنم والبقر من جنسهاء ولم يوجب فيها جزءاً من حيوانء وزكاة الإبل قبل حمس 
وعشرين من غير جنسها؛ لأن إيجاب جزء منها يشق. كذلك هاهنا يشق» فوجب أن 
يسقط وجويه). 


ب7ببإبإبإبإبإبإبببب ا 


ولآن العلة التى (منعا)”' من إيجاب الجزء هناك سواء لمشاركة» وذلك موجود 
هاهنا. 
(جزاء الصيد في هذه الكفارات)'". فإذا كان الطعام له مدخل في الصيد, كان له 
مدخل في فدية الأذى؛ لأنه إليه أقرب. وبه افيد 

وَشَعْر البدن إذا خلق. تحب :نه الفذية"* تصن عليه””". فقال: شعر الرآاسن 
واللّحية والإبط سواءء لا أعلم أحداً / فرّق بينهما؛ لأنه شَعْرٌ يحصل بإزالته الترفه 
الرأس قد يكون فيه الشّعرء والآباط لا يترك فيها. 

وإذا حل له الحلق. فحلق جميع رأسه. أو قصّره. أجزأه. وإن قصّر أو حلق 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الأقرب (منعت). 

(؟) هكذا في المخطوط. و في التعليق :)5٠7/١(‏ «أجزاء الصيد وفي هذه الكفارات». 

8 وطن الفعليق 20/1 

(؛) على الصحيح من المذهب. الإنصاف .77١/8‏ وينظر ص )71١(‏ 

(0) في رواية حْبّيشُ بن سندي. ينظر: التعليق .4٠5 /١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .71/1//١‏ شرح العمدة ”/ لاء 7. 


(1) في قوله تعالى: مولا ححَِموأُوسَمٌْ © [البقرة: 195]. 


خ7بخ س3 _7777777اااااا را مح 
أقلّ من ذلك؛ كالرَبُع» والثُلث. لم يجزئه'''. نص عليه'""؛ لأن الني يكذ لم بقْتَصر 
على ذلك. 
روي أن النى يد رمى جمرة العقبة» ثم أتى بنْسكه فبَحَرَهء ثم دعا الحلاق» 
فبدأ بالشّقّ الأيمن فحلقه. ثم الشّقَ الأيسر فحلقه'". فدخل تحت قوله الفلا: 
(خُذُوا عن مَتَاسِككو)”". 
فصل 


ولا تجزئ ثلاث شّعرات”'؛ لما تقدم''' من الآوّلة. 


)١(‏ قال في الإنصاف :7١5/94‏ «وأما إن قصّر: فيكون من جميع رأسه. على الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين: لا من كل شعرة. قلت: هذا لا 
يُعَْدَلُ عنه. ولا يسّعْ الناس غيره. وتقصير كل الشعرء بحيث لا يبقى ولا شعرة. مُشِِْق 
جداً. قال الزركشي: لا يجب التقصير من كل شعرة؛ لأن ذلك لا يُعلم إلا بِحَلْقِه. وعنه: 
يجزئ حلق بعضه. وكذا تقصيره». 
ينظر: التعليق .405/١‏ الهداية ص »١46‏ التمام 217/١‏ المغنى 5/ 745 الشرح الكبير 
49 ي”, الفروع 25 شرح الزركشي ا المبدع او الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 709/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 05717/1. 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور .1١77/0‏ ورواية أبي داود ص 21817 
والتعليق .5٠57/١‏ 

(©) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحرء ثم يحلق 
برقم 1706. 

(4) سبق تخريجه ص (717”50) 

(4) في هذا إشارة إلى مذهب الإمام الشافعي, فإنه يرى: أن أقل ما يجزئ في الحلق والتقصير 
ثلاث شعرات فصاعداًء فأمّا ما دون الثلاث فلا يجزئ؛ لأن اسم الجمع المطلق لا يطلق 
عليه. 
ينظر: الحاوي الكبير 5/ "151 المجموع 197/8. 14194.؛ مغني المحتاج 5597/1. 

() في الفصل السابق. 


سس سس بار ل د 
ولأن بهذا القدر لا يَييْنَ التحلّل(...)' الإحرام؛ ولأنه حكم من أحكام 
الإحرام؛ تعلّق بالرأس» فاقتضى الاستيعاب؛ كالكشف””". 
فصل 
فإن أله الشّعر إلى فَلْعِههِ مثل أن نبت في عينه. جاز له قَلْعه. ولم تجب عليه 
الفدية”"» كما لو أَلَأهُ الصيد إلى قتله بأن صال عليه”". 
فصل 
فإن حصل في شَعْره هوامٌ» جاز له حَلّقه لأجل الأذى؛ لكن عليه الفدية””؛ 
نض الا بالكدي قن كط[ غير فلذلف وتحيكالفدية فيو كما :لق كار 
الصيدا لغترورة الخوعه كفا كان القوع لا من تمهة الصيدة وجنت اللتزاده وإن اسان :له 
الأكل. 
ونبات الشّعْر في العين أذية بنفس الشّعرء فهو كصيال الصيد؛ لما كان أذية 
سقطت الفدية بقتله. 


20 
فصل 


فإن جمع بين حلق رأسه وبدنه ففيه روايتان: 


)١(‏ بياض في المخطوط بمقدار كلمة» قد تكون «من» كما يفهم من السياق. 

(0) ينظر: التعليق ٠08/١‏ 4. المغني ه/ هع ؟. 

(6) ينظر: المستوعب 4457/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2777/8 شرح العمدة 
/ 017 الفروع 4507/0» قواعد ابن رجب ٠١1/١‏ (القاعدة: 2736)» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ 2.15١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي "/157. 

(:) ينظر ص )7”5١(‏ 

(6) ينظر ص )7117١(‏ 

(5) سيذكر المصنف هذه المسألة في فصل قادم ص )”٠١(‏ 


ب حص 1 
إحداهما: تجب فديتان'''؛ لأنهما بمثابة الجنسين؛ بدليل: أن حلق الرأس جنس 
القشّك في الحيعة وخلق البذن ينين يبك ”. 
والثانية: فدية واحدة'"؛ لأنه ترفه حَظره الإحرام, فإذا عم به الرأس والبدن في 
حال واحدة» وجبت فدية واحدة؛ كالتطيب واللبس. 


وإذا خلل لحيته» فسقطت شعرة؛ نظرت: فإن كانت ميتة» فلا فدية» وإن كانت 
من شّعْره (الغير ميت)*؟' ‏ النابت ‏ ففيها الفدية”» ولا يلزمه حتى يتيقن أنها كانت 


)١(‏ قال القاضي في الروايتين والوجهين :71/1//١‏ (وهو أصح). 
ينظر: التعليق :477/١‏ الهداية ص178. الكافي 8/7/اا. الشرح الكبير والإنصاف 
4" شرح العمدة /٠‏ 47" الفروع وتصحيحه .50١/0‏ 

(؟) ينظر: التعليق .457/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .771/١‏ 

(9) قال في الإنصاف :71١/8‏ «هذا الصحيح من المذهب والروايتين». واختارها أبو 
الخطاب (الحداية ص78١)‏ والموفق (الكافني ”/ 717) والشارح (الشرح الكبير 8/ )77١‏ 
وقال: «في ظاهر المذهب. وهو قول الأكثرين». وجزم به في الإقناع /١‏ 059. 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١//ا/71؛‏ شرح العمدة 47/7" 
الفروع وتصحيحه :.5٠١/5‏ كشاف القناع .١751١/5‏ 

(:) كتبت هذه العبارة فوق كلمة (النابت) بخط دقيق» فيحتمل أن تكون من كلام المصنف 
وسقطت من الناسخ ثم الحقهاء ويحتمل أن يكون توضيحاً من الناسخ أو غيره» وقد 
أثبتها لأن الأصل أن ما كتب في المخطوط فهو من كلام المصنف. والله أعلم. 

(5) قال أبو داود في مسائله ص0١7١:‏ «سمعت أحمدء سئل عن محرم لل لحيته فيسقط 
شعره؟ قال: إن كان شعراً ميتاً فليس عليه شيء». قال في الفروع ه/ ٠:‏ :: «وله تخليل 
لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد. والمذهب: أنه إن تيقن أنه بان بمّشّط أو تخليل» فدى». 
وينظر:.مسائل الإمام انمد :رواية: ابن .متضور:7944/6+ الإنضاف 0007/6 الإفناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ .١77‏ مطالب أولي النهى 0" 


بإب ا 


متصلة"'". لأن الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل التيقن. 
فصل / 
فإن قطع الحرم قطعة من رأسه. فأزال جِلّْدة عليها شّعر لم تجب الفدية'"؛ 
لأنه أزال تابعاً لغيره. والتابع لا يتعلق به ضمان يخصه؛ كما لو قطع أشْقار”" 
العينين من إنسان. فإنّ ضمان الأهْدَاب”*' يدخل في ضمان الأشفار” ؛ لأنه تابع. 


وعلى ا محصر حلق. أو تقصير ف أصح الرواقينة20؛ لأن أحمد ذي قال: يحل 


١‏ قال في الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/57 :١17‏ «وتستحب الفدية مع الشك في كونه بان 
بمشطء أو كان ميتاء احتياطاً لبراءة ذمته. ولا يجب؛ لأن الأصل عدمه». وينظر: الفروع 
٠/0‏ 4» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 555.: مطالب أولي النهى 7/ 5؟8. 

(؟) وهو المذهب. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 177/8, الفروع 507/0, 
الإقناع 4017٠١ /١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */157. 

(1) أثثفار: جمع شفر ‏ يالضّم - وشَفرٌُ العين: حَرْفْ الجفن الذي يَنْبْتْ عليه الّْعْرُ والشّعْر 
الْعْدْبْ. ينظر: المغرب ص07 ؟. المصباح المنير ص717؛ تاج العروس .701/١7‏ 

() الأهداب: جمع هُدْبْ ‏ بضّم الهاء وإسكان الدال على المشهورء وقيل: فيه لغة بفتحهما 
وهُدْبْ العين ما ئَبَتَ من الشّعْرَ على أَشُفَارهًا. ينظر: المغرب ص١00»‏ تهذيب الأسماء 
واللتايك #10508 السباح الور هوه قاس العرويسن 16 01/4 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير ,.55١/75‏ الفروع .55١/4‏ مطالب أولي النهى 7/5 .١55‏ 

(7) واختارها القاضي في التعليق »)104/١(‏ وصححه في تصحيح الفروع (5/ 87)» وجزم 
به في الإقناع (7/ 278 واختارها ابن باز وابن عثيمين. 
ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2147/١‏ المغنى .,70١‏ الشرح 
الكبير 0١9/4‏ الفروع وتصحيحه 87/5. شرح الزركشي 15/7. الإنصاف 
الللرضرة الإقناع وشرحه كشاف القناع ”3 مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة 
5 *197ء الشرح الممتع 517/17. 


السسباسلبإاب-ب-ب-ا-ح7 م 


من كل شيء. ويئحر هديه. [ونحلن ]2/1 ويرجع. وليبس عليه ا 
وفيه رواية أخرى: ليس عليه حلقء ولا تقصير"". وهو ظاهر كلام أحمد ظلدا '". 
وجه الآولة: ما روى ابن عمرصَظة أن رسول الله كَل حلق رأسه في عمرة 
الحديبية''". وقد كان مُحصراً في غير الحرم. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من المخطوطء وهو الشاهدء وأثبنه من مسائل أحمد رواية ابن 
منصور 0/ 2773717 والتعليق /١‏ 5504. و المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
.١ 9/١‏ 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

() وهي ظاهر كلام الخرقي» وظاهر المنتهى» وجزم به في غاية المنتهى» قال: «ولا مدخل 
لحلق. أو تقصيرء خلافاً له) أي: لصاحب الإقناع. 
ينظر: متن الخرقي ص2.07 التعليق .4094/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .195/١‏ المغنى .27١0١/5‏ الشرح الكبير 014/94 الفروع وتصحيحه 
875. شرح الزركشي 171١/7‏ 2157 الإنصاف .77١/8‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 517/7, مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟/ 554. 

(5) في رواية الميموني» قال: إذا حصره العدو؛ فإن كان معه هدي نحره مكانه» وحل» وليس 
عليه شيء أكثر من هذا. التعليق .404/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .١957/١‏ 
قال في تصحيح الفروع (87/5): اختلف الأصحاب في الحلق والتقصير للمحصرء 
فقيل: فيه روايتان مبنيتان على أنه: هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟ وهذه الطريقة 
جزم بها في الكافي (2)578/1.» وقال الشيخ في المغنى )3١١/0(‏ والشارح (7”19/9): 
وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح اهدي أو الصيام؟ فيه روايتان. ولعل هذا ينبني 
على الخلاف في الحلق: هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟ فعلى هذه الطريقة: يجب 
عليه الحلق أو التقصيرء على الصحيح؛ لأن الصحيح من المذهب أنه نسكء فكذا يكون 
هنا. وقيل: لا يجب هنا حلق ولا تقصيرء وإن قلنا بوجوبه في حق غير المحصرء لعدم 
ذكره في الآية ؛ ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم. وهذه الطريقة الثانية. وينظر: 
الإنصاف .717١/9‏ 


ب7بإبببببببب 1 


وروي أنه قال لأصحابه بالحديبية: (قُومُوا فالْحَرُوا ثم احْلقوا)'". 
ره 1 0 
ووجه الثانية: أنه ترفه. فلا يجب فعله على المحصر؛ كسائر الترفهات ". 
وإذا حلق القارن» أو المتمتع» قبل أن يذبح برضي “1 فليس عليه دم. سوى 
دم القران””'» في أصح الروايتين''". 
وفيه رواية: إن فعل ذلك عامداًء فعليه دم» ولا دم عليه إذا سها فنسيء أو لم 


.181١ أخرجه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب النحر قبل الحلق في الحصر ص08" برقم‎ )١( 
ولفظه أن عبدالله بن عمر - رضي الل عنهما قال: «خَرَجْنًا مع النّى د مُعْتَمِرين)‎ 
فحال كُفَارُ قريش دون البيت» فنحر رسول اللَّه بك بُدئهُ وحَلّقَ رَأْسَه).‎ 

)سرجه اناري بمطرلة عات القتروط تبات اللغروية ف اللهاء واللنا تق مان 
الحرب وكتابة الشروط. ص١50‏ برقم 31/71 717/7. 

(") ينظر: التعليق١/ »4١١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .١19577/١‏ 

(5) في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف. والسنة ترتيبها 
هكذا؛ لفعل الني بَكلِ. ينظر: المغنيى 0/ .7٠‏ 

(5) إذا كان ناسياًء أو جاهلاًء فلا شيء عليه. وإن كان عالاء فهل عليه دم؟ على روايتين: 
إحداهما: لا دم عليه» ولكن يكره فِعْل ذلك. وهو المذهب. نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب. والرواية الثانية: عليه دم. الإنصاف 9/ .77١‏ 
وقد ساق القاضي أدلة من يرى وجوب الدم وردٌ عليها. 
ينظر: التعليق »4١7 /١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 87/١‏ 1. الهداية 
ص 190 المغنى 277/0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 17/6. منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي ؟7/ 5055. 
وقال في المغنى 77/0: «ولا نعلم خلافاً بينهم في أن غالفة الترتيب لا تخرج هذه 
الأفعال عن الإجزاء. ولا تمنع وقوعها موقعهاء وإنما اختلفوا في وجوب الدم". ومثله في 
الشرح الكبير 4/ .57١‏ 

.4١7 /١ واختارها القاضي في التعليق‎ )١( 


بإب 1 


يعلم» بأن كان جاهاة”". 

وجه الأوّلة: ما روى أبو بكر" بإسناده عن عمرو”” بن العاص”؟ قال: رأيت 
رسول الله يَكِدٍ بمنى على ناقته» فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أظن الحلق 
قبل النحرء فحلقت قبل أن أنحرء فقال: (انْحَرْ ولا حَرَّج). وجاء رجل آخر فقال: 
يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل الرمي» فحلقت قبل أن أرميء فقال: 
(اْم””') قال: فما سئل عن شيءٍ يومئ إلا قال: (لا حرج لا حرج””)"". 


)١(‏ ينظر: التعليق .4١/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 7/١‏ 787, الحداية 
ص 190. المغنى 77/0" الشرح الكبير 4/ ,77١‏ الإنصاف 255١/4‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 0١17/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 057/17. 

(؟) النجاد. سبقت ترجمته ص (81) 

() الحديث من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص #أد. ولم أقف عليه من رواية أبيه» وقد 
تبع المصنف في ذلك القاضي في التعليق »4١ 4/١‏ والروايتين والوجهين .187/١‏ 

(4) هو: عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي. أبو عبدالله. أسلم سنة ثمان. كان من 
دهاة العرب وعظمائهم, وكان قائداً لجيوش المسلمين في عدد من المعارك» وهو فاتح 
مصر وغيرهاء توفي سنة: 147ه . 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب / 85١1ء‏ أسد الغابة / ١5لاء‏ سير أعلام النبلاء "/ 4 5. 
الإصابة 17/5 7ة. 

(5) (ولا حرج). هكذا في كتب الحديث التى أخرجته. 

(5) في الصحيحين وغيرهما: (افْعَلْ ولا حَرَج). 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. أولما في: كتاب العلم. باب الفتيا وهو واقف 
على الدابة وغيرها ص71 برقم 87. ومسلمء كتاب الحج. باب من حلق قبل النحرء أو 
حر قبل الرمي ؟1/ 44 برقم 1755. 


بح :77 
فصل 

إذا آخّر الجلاق عن أيام النحرء لم يلزمه دم"'' في أصح الروايتين"'". 

وفيه رواية أخرى: يلزمه دم ". 

وجه الأوّلة: قوله تعالى: مَإوَلاخحِضأْرمُوسَوعِئَّيَشْدَىُ لهك [البقرة: 197]. 

فأجاز فِعْلّه بعد بلوغ اهدي عله وم يخصّه بوقت؛ ولأنه نسك أخره إلى 
وقت جواز فعله؛ فهو كالسعي”". 

ووجه الثانية: أنه نسك يجب فعله في الإحرام؛ فكان مؤقتاً؛ كالرمي. 

وإذا ثبت ذلك/ قلنا: نُسّك آخّره عن وقته المتعيّن» فوجب به دم؛ كما لو آخّر 
الإحرام عن الميقات””. 


)١(‏ قال في الإنصاف :1١1/9‏ «وهو المذهب». وهي الرواية المعتمدة» كما في الإقناع 
والمنتهى. ينظر: التعليق »:4١9/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
0١‏ المغنى ,"٠7/0‏ الشرح الكبير والإنصاف »1١5/9‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 2711/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 050. 

(؟) واختارها القاضي في التعليق »4١9/١‏ والروايتين والوجهين .189/١‏ 

() ينظر: التعليق .41/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ,184/١‏ المغني 
70 الشرح الكبير والإنصاف .1١5/9‏ 

.47١ /١ ينظر: التعليق‎ )5( 

(0) ينظر رد القاضي على أدلة من أوجب الدم في التعليق .57١/1١‏ 


وإذا لق امحرم رأس حلال» فلا شىء عليه” ا نص عليه”"؛ لأنه شعر لا 
يختلف باختلاف المكان, فإذا لم يضمنه امحل لم يضمنه الحرم؛ كشّعر البهيمة غير الصيد””". 


ويحتمل”'': أن يجب الضمان على الحالق؛ لأنه شّعر محرم» فهو كشّعر الصيد. 
ألا ترى أن الحرّم للصيد كالإحرام للآدمي. ثم شعر الصيد في الحرم مضمون 
على حالقه. وإن كان جاهلاً؛ كذلك هاهنا. 


فإن حلق [الحلالٌ رأس المحرم]”” وهو نائم» أو مكره. فالفدية على الحالق 
؛ً : 4 1 
دون المحلوق رأسه''. 


2574/١ قال في الإنصاف 8// 179: «هذا المذهب. وعليه الأصحاب». وينظر: التعليق‎ )١( 
2١5/7 الهداية ص١18. المغنى 2387/5 المقنع والشرح الكبير 2779/8 شرح العمدة‎ 
. المنتهى وشرحه‎ .١13١ 7/5 الإقناع وشرحه‎ 4٠٠ 05 الفروع‎ 

.47 5/١ التعليق‎ .,5١9477/6 في رواية ابن منصور وحرب ومهنًا. ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(9) ينظر: التعليق 5/١‏ 57. 

(5) لم أجد هذا الاحتمال عند غير المصنف من الأصحابء وجاء في الفروع )4٠7/5(‏ 
والإنصاف (7510/8) ما نصه: «وفي الفصول: احتمال...» ولم ينسباه لغيره. 

(0) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «المحرم رأس حلال» والصواب ما أثبته؛ كما في 
التعليق .4754/١‏ والمحرم إذا حلق رأس الحلال سبق بيان حكمه في الفصل السابق. 
(7) قال في الإنصاف 7794/8: «هذا المذهب. نص عليه؛ وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: 
على المحلوق رأسه». وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد وجهين: أحدهما: الفدية على 
الحلال دون المحرم. والآخر: على المحرم» ويرجع بها على الحلال. وني الفروع 0/ :5٠7‏ 
«ويتوجّه احتمال: لا فدية على أحد؛ لأنه لا دليل». ينظر: الإرشاد ص157» التعليق 
0١‏ الحداية ص١18.‏ المغنى 8/65”. الشرح الكبير 2579/4 شرح العمدة 

"/ 4١1ء‏ الفروع ٠07/5‏ 4.» الإقناع وشرحه .17١/5‏ المنتهى وشرحه 577/1. 


لنا: قوله يَكِ: (إن الله تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه)”"'. 
ولأنه زال شَعْرُه من غير صنع من جهته. فلم تلزمه القدية؛ كما ل تكو 


و22 ٠‏ إفرق 
سعره كروص 5 


فصل 
إذا ثبت أنه لا يجب على الحرم, فإنه تجب على الحالق الفدية؛ لأنه حلق شعراً 
محترماًء فهو كما لو حلق شعر الصيد. 
فصل 
وإذاخلق :لخر تسر كترم رازه فللى: لز والتوء العاية بولا ليه عن 
الحالق”'؛ من صدقة ره لأنه شّعْرٌ زال عن المحرم باختياره» فلم يلزم غيره 
ضمائه؛ كما لو حلقه بنفسه”". 
ويحتمل"'": أن يجب الضمان على الحالق في هذا الوجه. كذلك هاهنا. 


)5( سبق تخريجه ص (7417) هامش رقم‎ )١( 

(0) تمَعّط شعره: أي: تساقط. ينظر: الصحاح 7/ .1١171‏ المغرب ص47 5. 

(9) ينظر: التعليق 7/١‏ 4794. 

(5) قال في الإنصاف //7787: «هذا المذهب, وعليه الأصحاب». 
وينظر: التعليق١/‏ 577» المغنى 2587/0 الشرح الكبير والإنصاف 2778/8 شرح 
العمدة "/ »١5‏ الفروع 60 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ».٠٠١‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟1/ 557. 

(5) وفي التعليق١/‏ 57”7: «دليله: لو كان الحالق مُحلاً». 

(5) لم أجد هذا الاحتمال عند غير المصنف من الأصحابء وذكر في الشرح الكبير 
والإنصاف (8/8؟١73)‏ والفروع (507/0) هذا الاحتمال. ونسبوه للمصنف في هذا 
الكتاب. 


الحلق في آخر الإحرام نُسُك يُثاب على فِعْلِه ويُعاقّبِ على تركه”"» نص عليه 
: 3 زفق 
#عرومع 

وفبه رواية أخرى: أنه تخلية من محظور'"؛ كاللباس والطيب. 


وجه الأَوَلَةا'': قوله تعالى: « ثَُمَلِقَصُوأْتفَكَهُمْ #[الحج: 19]. 
روي في التفسير: أن المراد به الحلق””". 


() قال في الإنصاف :1١7/9‏ «هذا الصحيح من المذهب. فيلزمه في تركه دم». وقال 
الزركشي في شرحه “/ 555: «هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين». ومشى 
عليه في الإقناع والمنتهى. 
ينظر: التعليق 577/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 88/١‏ 1. الحداية 
ص 150 المغنى 0/ 5 7*٠‏ المقنع والشرح الكبير 27١1/9‏ شرح العمدة / 205٠‏ الفروع 
5 الإقناع وشرحه 76/؟1١"3.‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 50/7ه. 

(0) أوردها القاضي مطولة في التعليق .477/١‏ وينظر: مسائل أحمد رواية أبي داود 
ص79١.‏ 1817. ورواية ابن هانع ١50/١‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .588/١‏ 

(9) فلا شيء في تركه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة :05١/7”‏ «واعلم أن هذا القول غلط على 
المذهب. ليس عن أحمد ما يدل على هذا؛ بل كلامه كله دليل على أن الحلق من 
المناسك. وإنما توهم ذلك من توهمه حيث لم يوقف التحلل عليه» أو حيث لم يقيد 
النسك بالوطء قبله» وهذه الأحكام لما مأخذ آخرء ثم هو خطأ في الشريعة». 
وتنظر هذه الرواية والكلام عليها في: التعليق .5/١‏ المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين ,188/١‏ الحداية ص 190. المغنى 2054/0 المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 9/ ,5١5‏ الفروع 557/5, شرح الزركشي ”/ 510. 

(5) ينظر في أدلة هذه الرواية: التعليق /١‏ 477؛ شرح العمدة 7/ 0147. 

(0) ينظر: زاد المسير ”/ 7774. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .51/١7‏ 


ببح 1 


ورُوي: بقايا أفعال الحج'''؛ مثل رمي الجمارء ونحوه. 

وأنضا ما روى ابن عمرتتة عن الني مَل أنه قال: (اللَهُمّ ارْحَم المخلف) 
فالراقيا رشول لله و القع ين قلعا المضيلة ف ااانه و ممم رين 1 

فلولا ان تياك :لا اتهتر | لجل الدعاء 

وإذا كان المحرم أصاعا"". أو أقرعا”'. أو محلوق الرأسء استُحِبٌ إمرار 
المُوسَى”” على رأسه. ول يجب“"؛ لأن الله سبحانه قال: «إ لين لوسك #4 
[الفتح:١1١].‏ 


)١(‏ ينظر: المصدران السابقان. 

(0) أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال ص57” برقم 
7 .. ومسلم.ء كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير.. ؟/ 1545 برقم .١١١١‏ 

(9) الصّلَعٌ: هو ذهاب شعر الرأس من مقدّمه إلى مؤخّره. وإن ذهب وسطه فكذلك. العين 
للخليل بن أحمد ."١07/١‏ وينظر: لسان العرب 4/8 .٠١‏ 

(5) القَرَعْ: قال الخليل: ذَهابْ شعر الرّأس من داء. وقال الأزهري: هو أن يَصلَّْ فلا يَبْقَى 
على راسه تخ ينظن: العين 188:1 تهذيت اللكة 18211 

(5) الموسّى: ما يُحْلّق به. أوسّيت الشيء: حلقته بالموسى. ووَسّى رأسّه وأوساه: إذا حَلَقَه. 
لسان العرب ."9١/١0‏ وفي المعجم الوسيط ص١891:‏ «آلة يُحْلّق بها الشّعْرء تذكر 
وتؤنث. وتنون ولا تنون» والجمع: مُوَاسِ ومُوسيّات». وينظر: الصحاح 5/ 215154 

(7) قال في الإنصاف :1١١/4‏ «لو عَم الشّعر اسُحِب له إمرار الموسى. قاله الأصحاب. 
قلت: وفي النفس من ذلك شيء., وهو قريب من العبث). 
ينظر: التعليق "8/١‏ المغنى 707/0 الشرح الكبير 4/ ,»5١١‏ الفروع 5/ 50. شرح 
الزركشى ,75"1١/7”‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع "١١5‏ منتهى الإرادات وشرحه 


والمراد به: شعر رؤوسكم., ولا شعر/ هاهنا. 

ولأ اقرف تعلق لعز فإذا زال القر شي كفوطن الكمل تعلق بالاعقناء: 
فمتى زال العضو المغسول» سقط الغسل"". 

إذا حلق لغير عذرء لزمه دمٌّ ولم يُحَيّر بين ثلاثة أشياء'''. نص عليه'". 


لنا: أن الله يل خيّر الحالق بشرط الأذى”", فمن لم يكن به أذى. يجب أن لا 


)١(‏ قال القاضي في التعليق :584/١‏ «ولأن الفرض تعلّق بشعر الرأس مع وجوده. فإذا 
عدم الشعر سقط الفرض؛ كالطهارة لما تعلقت بالعضو سقطت بعدم العضو). وعبارته 
أوضح من عبارة المصنف. 

(0) هذه رواية عن الإمام أحمد اختارها المصنف والقاضي وغيرهما. قال في الإنصاف 
4 افعلى هذه الرواية: يتعيّن الدم. فإن عدمه: أطعم, فإن تعذر: صامء فيكون 
على الترتيب». 
والرواية الثانية: أن الفدية في حلق الشعر على التخبير» سواء كان معذوراًء أو غير معذور. 
قال في المغننى 5/ :"8١‏ «ني ظاهر المذهب». وني الإنصاف //11797: (وهو صحيح., وهو 
المذهب». ومشى عليه في الإقناع. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة /٠‏ 71/0 مستدلاً 
هذه الرواية -: «لأن كل كفارة وجبت على التخيير» وسببها مباح وجبت على التخبير» 
وإن كان محظوراً كجزاء الصيد. وأيضاً: فإن الكفارة جبر لما نقص من الإحرام بفعل 
امحرمء والنقص لا يختلف بين أن يكون بسبب مباح. أو محظورء إلا أن في أحدهما: 
جائزاًء والآخر حراماًء فلو لم يكن كل واحد من الكفارات الثلاث جابراً لنتقص 
الإحرام؛ لما اكتفى به مع وجود غيره؛ ولهذا كفارة اليمين تجب على التخيير سواء كان 
الحنث جائزأء أو حراماً». ثم أجاب على أدلة القول الذي اختاره المصنف وغيره. 
وينظر: التعليق /١‏ 457؛ المستوعب 200/١‏ المغنى 0/ 87". المقنع 8/ //ا29 الشرح 
الكبير 8// 23”/١‏ الفروع 4٠٠/5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 . 

(9) في رواية ابن القاسم وسندي. ينظر: التعليق /١‏ 447»: شرح العمدة 7/ 717. 


2 ود -ه 


.]195 في قوله تعالى: كان نح مَرِيضًا أو بو أذ من رسو دمن صيارٍ وَصَدَفَةِ أَوْضكِ #[البقرة:‎ )١( 


-- -ٍ 


لبج لاا ور 1 مهد 
يُخَيّر؛ِ لعدم الشرط"". 

ولآنها كفارة وجبت بجناية في الإحرام» لا على طريق العوضء فوجب أن لا 
يتخير فيها بين الدم» والإطعام؛ والصوم. أصله: الكفارة التى تجب بالوطء'"". 

فصل" 

فإن قلّم ظَفْراء حرج على (الروايتين)'": 

هل يجب مذّء أو درهم, أو حفنة طعام؟ 

ويجب في ثلاثة أظافر دم”*'. في أصح الروايتين. 

والأخرى: يجب فيما زاد على الثلاثة؛ كما قلنا في الشّعْر سواء""". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ”/ 710؟: «وأما الآية: فإنما لم يذكر فيها إلا المعذور: 
لآن الله بِيّن جواز الحلق» ووجوب الفدية ‏ لأنه قد نهى قبل ذلك عن الحلق ‏ وهذان 
الحكمان يخصان المعذور خاصة». 

(8)اينظرة التغليق 2417/١‏ 

(9) ينظر في هذا الفصل: التعليق .554/١‏ وقال في المغني 11/0 «والحكم في فدية 
الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء». وينظر: شرح الزركشي ١/7”‏ "7". 

(:) هكذا في المخطوط. والصواب (الروايات»» وهي ثلاث روايات» تقدّمت في حلق شعرة. 
أو شعرتين. وأشار لما هنا باختصار. ينظر ص (7177) 

(0) ينظر ص (5918) 

(؟) ذكر المصنف فيما سبق ص )727١(‏ الروايتين في الشعرء ووجه كل رواية. 


فإن عاد فقلّم ثلاثة أظافيرء وجب دمٌ ثان» وكذلك إذا فرّق حلق رأسه”". 

وإنما يجب الدم الواحد بجميع الأظافير» وجميع التّعْرء إذا حلقه دفعة واحدة. 
ومثل هذا غير ممتنع؛ كما قلنا في الإيضاح”". فإنه لو جرح رأسه موضحة بقدر 
الآنْمُلة""؛ وجب أرش الموضحة. ولو عاد وأوضح بذلك القدرء يجب أرش 
موضحة أخرى. ولو أوضح مائة موضحة». وجب مائة أرش موضحة. ومثله لو 


أوضح رأسه دفعة واحدة وجب أرش موضحة واعولة”. 


)١(‏ ذكر المصنف فيما سبق حكم تكرار المحظور إذا كان من جنس واحدء سواء وقع دفعة 
واحدة. أو فرّقه. ينظر ص )75١(‏ 
قال في الإنصاف: عند قول الموفق: «ومن كرر محظوراً من جنس. مثل أن حلق ثم حلق. 
أو وطئ ثم وطئ» قبل التكفير عن الأول» فكفارة واحدة» وإن كفر عن الأول لزمه 
للثاني كفارة». قال: «وكذا لو قلّم ثم قلّم... وهذا المذهب في ذلك كله. ونص عليه 
وعليه الأصحابء. وسواء تابعه أو فرّقه. فظاهره: أنه لو قلّم خمسة أظفار في خمسة 
أوقات: يلزمه دمء وهو صحيح. وقاله القاضيء وعلله بأنه لما ثبتت الجملة فيه على 
الجملة في تداخل الفدية» كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم». ينظر: المقنع والشرح 
الكبير والإنصاف .47١/8‏ 

(0) الإيضاح: من الُْوضِحَة: وهي الشجة التى تُبْدِي وَضَّحَّ العظم: أي بياضه. وفيها 
- صغيرة كانت أو كبيرة ‏ حمس من الإبل. 
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2٠١/55‏ 1 النهاية 5/ .17١‏ المصباح المنير 
ص 557. 

(©) الآمُلّة: عقدة الإصبع» أو سُلامَاهاء والمفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظّفر 
والجمع أنامل. وفيها لغات: تثليث ال همزة مع تثليث الميمء فهذه تسع لغات. 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 7/؟7/ 174» المصباح المنير ص1755. المعجم الوسيط 
ص 1600. 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 55/ .١6‏ 


وعمد الحلق وتقليم الأظفار ونسيانه 0007 لأنه إتلاف؛ فهو كقتل الصيد. 
2 : 4 

وفي اللباس هناك روايتان”". وكذلك يتخرّج هاهنا وجهان. 

وإذا انكسر ظَفْرهء كان بمثابة الشّعْر إذا نبت في موضع يؤذيه”*. فإنه لا تجب 


0 


الفدية يفيه لله الماء إلى قلعة: 


)١(‏ قال في والإنصاف 17/8:: «هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ونص 
عليه. وقيل: لا فدية على مكرهٍ وناس وجاهل ونائم ونحوهم. وهو رواية مُخرّجة من 
قتل الصيد. وذكره بعضهم رواية». واختار عدم وجوب الفدية ابن الجوزي. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن بازء وابن عثيمين» وغيرهم. وسبق ذكر ما يستدل 
به لهذا القول. عند الكلام على اللبس والتغطية نسياناً. ينظر ص (57؟) 
وينظر: التعليق 2754/١‏ الهداية ص 218١‏ المقنع والشرح الكبير 47/4: شرح العمدة 
“*/ “0400 مجموع فتاوى ابن تيمية 577/78,» إعلام الموقعين 275/7 الفروع 0/ 2547 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/” ,» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 00 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 17/ 177, الشرح الممتع /9/ .7٠١‏ 

شرن 60 

(6) سبق ذكرهما ووجه كل رواية. ينظر ض (41؟) 

(5) ينظر ص (7178) 

(6) قال ابن المنذر في الإجماع ص 15: وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا 
0007 
وينظر: المستوعب .455/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2577/8 شرح العمدة 
ل الفروع 5 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 »؛ منتهى الإرادات 


فإذا زال مع المكسور من الظُفْر غير مكسورء وجب في الصحيح ما يجب في 
أصل الظفر'"؛ لأنه لو قصّ بعض ظفره منفرداء وجب فيه ما يجب في الظفرء 
كذلك إذا أزاله مع غيره» وهو المكسور. 

والحكم في الّْر؛ كالحكم في الظَفْر وأن بعضها يجب فيه ما يجب في/ 
جميعها'"؛ لأن الشتّعرة طالت» أو قصرت. يقع عليها الاسم. فليست مقدّرة 
بحساب فيَتَقَدّر الضمان عليها؛ بل هي كالموضحة سواء' ". 

ويحتمل عندي”*: أن يجب بحساب ذلك. كما نقول في الأصبع. يجب في 
الأثملة كلف نودعي" الأنه بعضها. 

وكذلك يجب ما يُنقص من قيمة الصيد”". 

وفارق الموضحة. فإنها يقع على اليسير منها بإيضاح العظمء ما يقع على 
الكبير» وهاهنا لا يقع الاسم على إزالة الشعْرة من أصلها. 

ولأن الشعرة بالشجرة أشبه» وما يُقطع من الشجرة يُضمن بالحساب؛ كذلك 
هاهنا. 


. 7" ينظر: الشرح الكبير 8/ 7537777, الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ )١( 

(؟) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. الإنصاف .717١/8‏ 
وينظر: المغني 9 الشرح الكبير 4/ 5737, الإقناع وشرحه كشاف القناع 3/5 . 

(9) يجب في الصغيرة منها مثل ما يجب في الكبيرة. المغني 0. وينظر: كشاف القناع 
٠ 36١/5‏ . 

(5) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ؟7/ 17: «وإن قطع بعض شعرة» أو ظفر: ففيه ما في 
جميعها في المشهور. وفيه وجه: أنه يجب بالحساب». وينظر: المغنى 2484/0 والإنصاف 
00 7. 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبيرة 41/8/17 . 

(0) ينظر ص )١57(‏ 


وَالشعن مع امحرم بمثابة الوديعة مع المودع. هو إمام, فإذا أمر بإزالته. أو رأى 
غيره يتلفه. فسكت وم ينهه. كان عليه الما 


ويحتمل”": أن يكون الضمان على الحالق؛ وإن كان المحلوق ساكتاً؛ كما لو 
أتلف ماله وهو ساكت لا ينهاه» فإنه لا يسقط الضمان؛ كذلك هاهنا. 


ولا يُمنع المحرم من الاكتحال بما لا تحصل به الزينة'"؛ مثل الدَرُور”. 
ويكره الإثمد”” الأسود”"؛ لأنه تحصل به الزينة. 


)١(‏ قال في الإنصاف 128/8: وإن حُلِق رأسه بإذنه: فالفدية على المحلوق رأسه. ولا شيء 
على الحالق. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ولو حُلِقَ رأسه وهو ساكت ولم ينهه. 
فقبل: الفدية على المحلوق رأسه؛ لأنه أمانة عنده؛ كوديعة» قلت «المرداوي»: وهو 
الصواب. وقيل: على الحالق؛ كإتلافه ماله وهو ساكت. 
ينظر: المغني 1 المقنع والشرح الكبير // 2.51/8 الفروع وتصحيحه .5٠7/80‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 2.٠5١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7 . 

(1) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 178/8, الفروع وتصحيحه 507/0. 

(9) ينظر ص )١55(‏ 

(5) الدَرُورُ: - بالفتح ‏ ما يُدَر في العين من الدَّوَاءِ اليابس. يُقَالَ: دَرَرْتْ عيئه. إذا دَاوَيْتَهَا به. 
اللؤاية 148115 ورظرة القسجم الوسيطض» 20 ١‏ 

(0) الإثيد: حَجر معروف يُكْتَحَلْ به وهو أسود إلى حُمْرَة. 
لطر المطلدرضن 3ه نع الفروض 13/1 

(5) قال في الإنصاف 717/8: «الصحيح من المذهب: أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة» نص 
عليه. وقيل: لا يجوز). 
ينظر: المستوعب /١‏ 415. المغنى 1951/0» الشرح الكبير والإنصاف .551١/8‏ شرح 
العمدة / .٠١7‏ شرح الزركشي 7/ ١5١»ء‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 .١175‏ 


٠‏ كك 

وللمحرم أن يغتسلء وإن لم يكن به جنابة» إلا أنه لا يحرّك يده على جسده. 

وإن كان جناً: استحب له أن يغسل جسذه :بيبطو آثاملة ويدية» ويزايا 7 
شعره على أرفق ما يكون. 

فإن حرّك يذه تحريكاً قوياً ديلا فخرج على يده شعرة» فالاحتياط أن يفدي. 
ولا يجب ذلك» إلا بأن يتيقن بأنه قطعها؛ لأن الاحتمال موجود.ء وهو أن تكون 
شعرة انقطعت بنفسهاء أو كانت في الماء فصعدت على يله. 

ويكره'" للمحرم غسل رأسه بالسّدْر'' وَالِطْمِي""؛ لأنه يحصل زينة لشعره 


"١17/4 الشرح الكبير‎ »455/١ المستوعب‎ .455 /١ ينظر في هذا الفصل: التعليق‎ )١( 
.١71 /5 الفروع 0 الإنصاف 53754/8. الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 

(؟) يُزايل: من اْرَايلّة: وهي الُفارقة. معجم اللغة العربية المعاصرة .١1١١11/7‏ وينظر: لسان 
العرب ”١٠7/١١‏ (مادة زول). 

(”) ذكره جماعة من الأصحابء وجزم به في المستوعب والمغني والشرح الكبير. 
قال في الإنصاف: «يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطميء على الصحيح من المذهب؛. 
اختاره القاضي وغيرهء وصححه في الكافي». و صححه في تصحيح الفروع. وعنه: يحرم. 
قال في تصحيح الفروع: «وهي ضعيفة». ينظر: المستوعب .4517/١‏ المغني 21١8/0‏ 
الكافي ؟/ ؟/ا". الشرح الكبير 2١5/8‏ شرح العمدة 21١7/7‏ الفروع وتصحيحه 
٠5 /5‏ ؛. الإنصاف 8/ 775. الإقناع وشرحه 76/ 1717. المنتهى وشرحه ؟1/ 5":. 

(5) قال في المصباح المنير ص١717:‏ إذا أطلق السّدر في الغسلء فالمراد: الورق المطحون. 
والسدر نوعان: أحدهما: ينبت في الأرياف فيتتفع بورقه في الغسل» وثمرته طيبة. 
والآخر: ينبت في البرء ولا ينتفع بورقه في الغسل» وثمرته عَفِصَةً. وينظر: تاج العروس /١١‏ 070. 

)١(‏ الْيِطْمِي: ثبّات من الفصيلة الخْبّازية» كثير النّفعء يُدّق ورقه يَابساً وَيُجْعَل غِسْلاً للرأس 
فيُنقيه. المعجم الوسيط ص40 ؟. وينظر: تاج العروس .1١57/77‏ 


فصل 

فإن فعل ذلك. فلا فدية عليه في أصح الراويتين"'". 

والأخرى: عليه الفدية”". 

والدلالة على الآوّلة"": ما رُوي أن الني يَكِةِ قال في اللحرم الذي وقصت به 
نافتة:' (كفئوة فق لويئوة. ول تحمروا “رآسة ولا تسوه طياة. واغسلوة باع 
وميلذر) . 


أي ف الغسلاات كلّهاء فقد تضمّن الحديث. الحكم ببقائه على حكم إحرامه. 
بتحريم الطيب وكشف/ الرأس. فلما أمر بالعّسل بالماء والسّدرء دل على أن ذلك 


)١(‏ على القول بالكراهة: ذكر في المستوعب. والمغنى والشرح في الفدية: روايتين» وقدّموا 
عدم الوجوب. قال في تصحيح الفروع :5٠7/05‏ «الصواب أن محل الروايتين في وجوب 
الفدية على القول بالتحريم؛ فأما على القول بالكراهة» فبعيد جدأًء إلا أن يكون المراد 
بالكراهة التحريم؛ لأنها في غرف المتقدّمين كذلك. إذا عُلم ذلك. فعلى القول بالكراهة, 
أو الجواز: لا فدية» على الصحيح من المذهبء وإن كان الشيخ ‏ الموفق ‏ وغيره قد 
ذكروا الخلاف في الفدية مع الكراهة» فهم قد صحّحوا عدم وجوب الفدية» وعلى رواية 
التحريم: تجب الفدية» على الصحيح. وهو الذي قدّمه المصنف ‏ صاحب الفروع - 
بقوله: (وعنه: يحرم ويفدي». وقيل: فيه روايتان» كما ذكره المصنف». 
وينظر: التعليق /١‏ 445» المستوعب .451/١‏ المغنى 21١8/0‏ الكافي ؟/ الا" الشرح 
الكبير 7١5/8‏ شرح العمدة 2١١/7‏ الفروع وتصحيحه 405/0. الإنصاف 
1". 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح /١‏ 557. التعليق /١‏ 440» شرح العمدة 
*/ 6 والمصادر السابقة. 

() ينظر: التعليق /١‏ 555» شرح العمدة .١١1/‏ 

(8) متفق عليه. وسبق تخريجه ص (777) 


مما يخالف الإحرام'"". 


ووجه وجوب الفدية'"': أنه إزالة شّعَث في الإحرام؛ أشبه الحلق. 
)0 
وللمحرم دخول الحمام والاستخمام”*؛ لأن ذلك اغتسال وتداوء وكلاهما 
غير تمنوع منه. 
فإن قطع شَعْراً من موضع المَحَاجِم'”'» وجب عليه فدية ما قطع'"'. على ما 
. مه )١(‏ 
قلمنا . 


)١(‏ ولأن القصد من السدر والخطمي النظافة وإزالة الوسخ. فهو كالأشنان والماء» وذلك لا 
يوجب الفدية. التعليق .45/١‏ 

(5) ينظر: التعليق١/5147.‏ 

(*) ينظر في هذا الفصل ما سبق ص (75915) 

(5) الاستِحْمام: الاغْتِسَالَُ بالماء الحارٌ هذا هو الأصلء ثم صار كل اعْتِسّال امنتتحماماًء بأي 
ماء كان. لسان العرب 1م رزظر: معنف المقابيسن: فق اللخقاض/910: 

(0) المحَاجم: مَوَاضع اليِجَامّة من البَّدَن. المغرب ص5١٠.‏ 

() هذا المذهب. ينظر: المستوعب .457/١‏ المغنى 2157/0 الشرح الكبير 8/٠/الاء‏ 
الفروع 0 االإنصاف 8/ 53754. الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/5/ا١.‏ 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :١1١77/77‏ «ويحتجم ‏ أي المحرم - في رأسه. وغير 
رأسه. وإن احتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن الني كَل 
احتجم في وسط رأسه. وهو محرمء ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر». والحديث 
أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب الحجامة للمحرم ص54" برقم 18175. ومسلمء 
كتاب الحج. باب جواز الحجامة للمحرم 857/7 برقم .١١١7‏ 
وينظر: الفروع 07/6 5» الإنصاف 2775/8 الشرح الممتع 1/ .١١9‏ 

)7177( أو أقل من ذلك ص‎ )7١7/١( في فدية ثلاث شعرات. أو ما زاد على الثلاث ص‎ )١( 


فصل 
وإذا قلّم ثلاثة أظافير» ففيها دة”". سواء قلّمها من يدٍ واحدةء أو من يدين» 
أو من يدٍ ورجلء أو من رجلين. 
ولا نرى إيجاب الدم على خمسة أظافير من عضو واحد”"؛ لأنه قلّم أظفاره 
الممنوع منها لحرمة الإحرامء ما يقع عليه اسم الجمع المطلق, لم يلجئه الظفر إليه؛ 
فأشبه إذا قلَّم أظافر يد كاملة”". 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/ 17: «هذا المذهب. قاله القاضي وغيره؛ وصّره هو وأصحابه. 
ونص عليه». 
ينظر: الإرشاد ص١15.‏ التعليق »441/١‏ الهداية ص178. المغنىي 888/0. الشرح 
الكبير 8/ 2776 2575 شرح العمدة "/ »١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 3/5 . 
وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة في كلام المصنف ص (10؟) 

() المعنى: أن المصنف لا يرى رأي من لا يوجب الدم إلا إذا قلّم خمسة أظافير من عضو 
واحد, كَيلوٍ أو رجل. وهو مذهب أبي حنيفة» قال في بدائع الصنائع ؟/ 195: «فإن قلّم 
أظافير يد أو رجلء من غير عذر وضرورة فعليه دم؛ لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية 
تق كفازة عاب وإن قلّم أقلّ من يد. أو رجلء فعليه صدقة» لكل ظفر نصف 
صاع». وينظر: الهداية وفتح القدير / 2585 حاشية ابن عابدين / .08١‏ 
وفي المذهب رواية: أن الدم لا يجب إلا في خمسة أظفار؛ لأن الأظفار الخمسة: أظفار يد 
كاملة» فوجب أن يتعلق بها كمال الجزاءء كما يتعلق كمال اليد بخمسة أصابع؛ وما دون 
ذلك ناقص عن الكمال. 
ينظر: الإرشاد ص١5١.‏ التعليق ١//ا55»‏ المغني اا الشرح الكبير // 2570 
شرح العمدة / 2٠١‏ الإنصاف 5/8 57. 

(") ينظر: التعليق .5417//١‏ 


1 5 

وإذا حلق ثم حلقء أو قلم ثم قلم» أو لبس ثم لبسء أو تطيّب ثم تطيّبء. في 
مجلسين. فكفارة'". في أصح الروايتين'"؛ لأنها أفعال لو اتصلت تداخلت. فإذا 
تفرّقت جاز أن تتداخلء. كالأحداث والحدود”". 

ولأنها أفعال مُنِع الحم منها؛ للترفه والاستمتاع» فإذا تكرّرت منه ‏ ولم 
يتخللها تككقين تداخلت» قيااً عليه إذا والى'يينها ى.ؤقت منص[ ©. 

ووجه الثانية: أنه تفريق بين المحظورين, يمنع التداخل؛ كما لو كان في مجلسين. 

وكذلك إذا وطى؛ ثم وطئ'''» نص عليه أحمد ذ. فيمن وقع بأربع نسوة 
- وهو مُخْرم - في يوم واحدء أو أيام متفرقة» فَسَّدَ حجه. وعليه كفارة واحدل:ة"؛ 
لأنها عقوبة وجبت بالوطء. فجاز أن تتداخل؛ كالحد الواجب بالزنا. 

وهو هذا :أن أشوود الكنازات سيف وفتعا هيما الطوين الذنن: 

هذا الحكم في التداخلء إذا لم يُكفّرء فإن كمّر عن الحظور الأولء ثم عاد إلى 


)١(‏ سبق الكلام على هذه المسألة ص (771)» وذكر المصنف الروايتين هناك. 

(؟) واحدة. 

()عزالزواية: القاةى عناتسيق <زق قان :شعت اللمى دافا مكناراك بون كان النسيت 
واحدأء فكفارة واحدة. ينظر ص (7517) 

() وعكسه قتل الصيدء؛ ا لم يتداخل حال الاتصالء لم يتداخل حال التفرق. ينظر: التعليق 
2/1١‏ . 

(0) ينظر: التعليق 4/١‏ 45. 

(5) فعليه كفارة واحدة. 

(0) مالم يُكفر. مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 781"1//0. 


71 
فعله ثانياً؛ وجبت كفارة ثانية» ولم تتداخل”", لأنه وطءٌ صادف إحراماً لم يتحلّل 
منه بشيء. أشبه الوطء الأول”". 

ولأنُ بالتكفير انجبرت الحرمة» فإذا فعل المحظور. صادف عبادة مجبورة؛ فهو 
كالأول. 


وإذا جمع في حلق الشّعْر بين الرأس والجسد دفعة واحدة؛ فحلق من شعر رأسه 
ثلاث/ شعرات فصاعداًء ومن بدنه كذلك. ففيه فديتان””"» نص عليه أحمد ذه" 
لأن الراس والبدن في حكم الجنسين؛ بدليل: أن النّسك يتعلّق بشعر الرأس: 
حلفا وتقصيراًء ولا يتعلق بشعر البدن. 

والرأس يُمئّع فيه من المخيط وغيره. والبدن لا يُمئع إلا من المخيط فقط. 

فإذا أجريا في الحكم مجرى الجنسين» وجب أن يجب محلق شعرها فديتان. 


1 507 من : . | (ه6) 
وعن أحمد ذه رواية أخرى, قد تقدم توجيهها فيما قبل ". 


)١(‏ ذكر المصنف هذه المسألة فيما سبق ص (57؟) 

(#ايفظر :عملي 7 

() ذكر المصنف الروايتين في هذه المسألة في فصل سابق. ينظر ص (7178) 

(:) في رواية المرُودذيء وجعفر بن محمد. 
ينظر: التعليق .477/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 711/١‏ شرح 
العمدة / 8947. 

(6) ينظر ص (7178) 


ا 
فصل 
فإن نوى المحرمٌ رفض إحرامه''"» بن قتل الصيدء ولبس المخيط» وتطيّبء 
فعليه لكل فِعْلٍ فَعَلّه دم ولم يخرج من إحرامه'". 
فإن فعل في جملة ذلك الوطءء فسد إحرامه. ووجب القضاءء. والكفارة""؛ 
لأن الإحرام في العبادات» كالعتق في المتصرفات» ينعقد مع الفساد. فجاز أن 
يمضي في فاسله. 


)١(‏ قال في المغنى 0/ :3١0‏ «التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء؛ كمال أفعاله. 
أو التحلل عند الحصرء أو بالعذر إذا شرطء وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به. فإن 
نوى التحلل لم يحل. ولا يفسد الإحرام برفضه؛ لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد. فلا 
يخرج منها برفضهاء بخلاف سائر العبادات» ويكون الإحرام باقياً في حقه. تلزمه أحكامه. 
ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه وليس عليه لرفضه الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية ل 
تؤثر شيئً». ومثله في الشرح الكبير 8/ 577 . 

)١(‏ نص عليه. قال في الإنصاف 8/ 577: «هذا المذهبء, وعليه الأصحاب». 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 575 5». التعليق /١‏ 455» المستوعب 
0١‏ المغبى 500/0, المقنع والشرح الكبير 8/ ”4» شرح الزركشي ”7/ 210/7 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 40/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */ 60 . 
وعنه: يجزئه كفارة واحدة. ينظر: المستوعب »575/١‏ الإنصاف //577. 

(9) قال الخرقي في مختصره ص51: «وإن كان وطى. فعليه للوطء بدنة» مع ما يجب عليه من 
الدماء. ويمضي في الحج الفاسد. ويحج من قابل». 
وينظر: المغنى 0/ 7١5‏ الشرح الكبير 8/ ا41» شرح الزركشي "/ 1174. 


فصول النكاح وما يتعلق عليه من الرجعة 
نكاح المحرم لنفسه وغيره باطل""'؛ لما روى أحمد ديد في «المسند)”"' بإسناده عن 
عثمان بن عفان ذه أن رسول الله يكل قال: (لا يَتكِح"" المخْرم» ولا يُتجح”). 


وهذا نهى» والنهى يقنضى فساد المنهى ع لقان ولأنه معنى تصير به المرأة 
فراشاًء فحرّمه الإحرام؛ كوطء الإماء”". 


)١(‏ قال القاضي في التعليق :577/١‏ «نص عليه في رواية الجماعة؛ الميموني» وابن منصور 
وأحمد بن ابي عبده وغير ذلك». وفي الإنصاف 7"75//8: عقد النكاح لا يصح: هذا 
المذهبء وعليه الأصحابء وسواء زوَّج غيره» أو تزوج مُحرمة أو غيرهاء ولياً كان أو 
وكيلاً. وعنه: إن زوج المحرم غيره صح. سواء كان وليا أو وكيلاً. اختاره أبو بكر؛ لأنه 
سبب لإباحة محظور لحلال فلم يمنعه الإحرام؛ كحلقه رأس حلال. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح »15١/7‏ ورواية ابن منصور ه/ 119. 
الإرشاد ص176. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 18١/١‏ الهداية 
ص174. المغنى 0/ 157. المقنع 8/ 75 ". الشرح الكبير 7378/4 شرح العمدة 7/ 497, 
الفروع 5/ 577. ٠‏ 45. الإقناع وشرحه 5/ ١17»ء‏ منتهى الإرادات وشرحه 7/ 587. 

(0) في مواضع: منها: 477/١‏ برقم 008/١ 640١‏ برقم 01١ /١0477‏ برقم 455. 
وأخرجه ‏ أيضاً - مسلم؛ كتاب الحج. باب تحريم نكاح الحرم» وكراهة خطبته ٠١0/7‏ 
برقم 1409. 

(9) أي: لا يتزوج لنفسه. نيل الأوطار 0/ .١9‏ 

(4) أي: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. نيل الأوطار 0/ .١9‏ 

(0) ينظر في قاعدة: «النهي يقتضي فساد المنهي عنه الواضح في أصول الفقه للمصنف 7/ 57 7. 

(5) ولا فدية في عقد النكاح؛ لعدم الدليل على ذلك. والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. 
ينظر: المقنع والشرح الكبير 8/ 75 الكافي 58/7 شرح العمدة "/ ,51١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ ١56‏ . منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 85/5 الروض 
المربع مع حاشية ابن قاسم 0١/5‏ الشرح الممتع /1/ 198. 


ولا يحل له أن يشهد'". ولا يخطب'"؛ لما رُوي عن الني مَْةِ أنه قال: (لا يكح 
المخرم ولا يُنْكِح. ولا يَحْطْبْ)!". 


2 


ولأنه شخصّ لاايتم النكاح إلا بحضوره. فلا يجوز أن يكون مُحرماً؛ كالولي. 

ولا يتوكل في التكاح ‏ أيضاً -©)؛ لأن العلة في ذلك: كونه مما يدعو النفس به 
إلى الوطءء ولهذا حرمنا دواعي الجماع» والنكاح من دواعيه» والتوكل فيه من دواعيه 
انها 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/ :772١‏ «تكره الشهادة فيه» على الصحيح من المذهب». ومشى عليه 
في الإقناع والمنتهى. وقال القاضي في المجرد: لا يُمنع من الشهادة على عقد النكاح ؛ لأنه 
لا فعل له. وقال في الكافي :"48/١7‏ «ويجوز أن يشهد في النكاح؛ لأن العقد هو الإيجاب 
والقبول» وليس للشاهد فيهما شيء». 
وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة 7111/7: أن الشهادة لا تكره مطلقاً؛ إذ لا نص 
فيهاء ولا هي في معنى المنصوص. 
ينظر: المستوعب /١‏ 577» المغنى 0/ 1589» الشرح الكبير 271/8 الفروع 517/0 24 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 14/5 » منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 26/1 . 

(0) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة :1١5/7‏ «هذا ‏ أي: التحريم ‏ قياس المذهب؛ لأن 
الي بَلِ نهى عن الجميع نهياً واحداً ولم يُفَصّلء وموجب النهي التحريم» وليس لنا ما 
يعارض ذلك من أثر ولا نظر». وقال في الإنصاف :!7١/8‏ «تكره خخطبة المحرم كخطبة 
العقد وشهوده. على الصحيح من المذهب). 
ينظر: المستوعب /١‏ "40» المغنى 0/ 150. الشرح الكبير 70/8 شرح العمدة 
5, الفروع 5 57 4. الإقناع وشرحه 5/ ,.١14‏ منتهى الإرادات وشرحه . 

(6) سبق تخريجه في الفصل السابق. 

() ينظر ص )7١7(‏ 


ججججتج77ج7ج7ر 5 11 11ت 
ولأنه عقد هي أن يتولاه بنفسه لحرمة عبادة» فلم يجز أن يتوكل فيه؛ كالبيع 
وقت النداء. 
فصل 
ويُمنع المحرمٌ من الخطبة في إحرامه منع كراهية'''» لا حرم؛ بخلاف المتطبة في 
الو لأنها قد ُخطب فتتوق نفسها إلى النكاح, والمرجع إلى قولما في انقضاء 
العدة» فلا تُؤْمَن أن تغلبها / الشهوة, فتخبر بانقضاء عدتها قبل ذلكء والحج لا 
يمكن أن يُدَّعى الإحلال منه قبل الإحلال؛ لأنه أفعالٌ مشهورة» وأيامٌ معدودة 
محصورة. 
ولأن الخطبة تقديم قول في عقد حرمته عبادة» فلا يُمنع منه؛ كالنوم في وقت 
النداء؛ يكره ولا يحرم. 
فصل 
ويُكره للمحرم أن يسعى في الخطبة لغيره من الْمحِلّين'"؛ لأجل تُوَقان”'' نفسه 
إلى النكاح؛ لأن النبيى لعن في الخمر؛ حاملهاء وساقيها'”؛ لئلا تلامس حاملها 


)١(‏ ذكر المصنف ص (707) أن المحرم لا يحل له أن يخطب. وهنا جعل المنع للكراهة» وهو 
المذهب كما سبق ص (707) هامش رقم (؟) 

(0) يحرم التصريح بخطبة المعتدّة البائن. ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع .١75/١١‏ 

(") ينظر: المغنى 6/ 2156 الشرح الكبير 7720/8 شرح العمدة 2517/7 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ .١154‏ وينظر ما سبق ص (7”07) 

(5) توّقان: تاق إليه» أي: اشتاق ونزعت نفسه إليه. ينظر: تاج العروس .١117/75‏ 

(5) عن أنس #2 قال: لعن رسول اللّه لله في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لاء والمشتراة له. 
أخرجه الترمذي. أبواب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلا ص١"‏ برقم 1590. 
وابن ماجه. كتاب الأشربة» باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه 54/ 50 برقم .7/١‏ 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 5/ :3٠١‏ «رواته ثقات». 


فتتوق نفسه إليهاء وهاهنا وسطة"'' النكاح تتوق به نفسه إليه. 
م لكل لقا امشد أ ايج عو م ار ا 0 منر اي حال د ١‏ الما ماه 
فإن وكل محل محلا في عقد النكاح »ثم أحرم ٠»‏ فقالت الزوجة: كان 
عقدي بعد الإحرام. وقال الزوج: بل قبله. كان القول قول الزوج”*؛ لأنه يلائم 
5 5 / 27 ليق 
صحة العقد؛ ولأن الأصل عدم ما تدّعيه عليه من الإحرام حال النكاح "". 


فإن وكل وكيلاً مُحِلاَ وهو مُحِرِمٌ حال وكالته. ثم تحلّل الموكل قبل عقد 
الوكيل؛ ثم عقد الوكيل بعد تحلّل موكله. صح العقد'"“؛ اعتباراً بحال العقد. 


ألا ترى أنه لو وكله محل ثم أحرم فعقد له لم يصح العقد؛ اعتباراً بجال 
العقدةكوة الركالة. 


ولأن تصرف الوكيل يصح. وإن صدر عن وكالة فاسدة؛ لآن الوكالة إذا 


)١(‏ هكذا في المخطوط. ولعل المراد: توسّطه في النكاح. 

(؟) فعقد الوكيل التكاح. 

(9) أي: الموكل: 

(5) ينظر: الشرح الكبير 2378/4 المبدع / 297 الإقناع وشرحه كشاف القناع 2177/5 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /١‏ 580. 

(6) قال في الشرح الكبير 7/7 78": «وإن كان الاختلاف بالعكس - أي: قال الزوج: كان 
العقد بعد الإحرام. وقالت الزوجة: بل قبله - فالقول قوله أيضاً؛ لأنه يملك فسخ العقد. 
فمّلك الإقرار به؛ لكن يجب عليه نصف الصداق». وينظر: المصادر السابقة. 

(5) قال في الإنصاف 8/ :١5‏ «فعلى المذهب: الاعتبار بحالة العقد. فلو وكل محرمٌ حلالاً» 
فعقده بعد جِله: صح.ء على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يصح. ولو وكل حلالٌ 
حلالاًء فعقده بعد أن أحرم: لم يصح.ء على الصحيح من المذهبء وقيل: يصح)». 
وينظر: المستوعب »404/١‏ الشرح الكبير 0778/4 الفروع 5/ .45٠‏ المبدع / 917, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 157. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /١‏ 580. 


جبجج با77اااا ور 1 مهد 
فسدت بقي مجرّد الإذن في البيع والنكاح» فلا تبطل عقود الوكيل بفساد الوكالة» 
يبقى الإذن» ويكفي مجرد الإذن ف ذلك. 

وقد قال أصحابنا مثل ذلك - لما ألزمهم أصحاب أبي حنيفة''' في نفي 
الضمان عن المودع؛ إذا رد الوديعة إلى حِرْزها بعد التفريط -: من وكل وكيلاً في 
ين نويه اللمنه رونا ع اتشدالها ق رامد عي رك 

فقال أصحابنا”": بالتعدي بطلت أمانته. وانفسخت وكالتهء كذلك هاهناء 
يضمن عقد الوكالة إذناً ووكالة» فإذا بطلت الوكالة» بقي الإذن. فانعقد النكاح به. 

وفارق هذا فسخ الوكالة» فإنه لا يصح عقد الوكيل بعد فسخ الموكل؛ لأنه 
ارتفع العقد والإذن جميعاً. 


وإذا أحرم الإمام الأعظم. مِنِع ف حال إحرامه من الترويج لنفسه. وتزويج 
غيره من أقاربه”). 


وهل يُمنع من تزويجه بالولاية العامة أعنيى ولاية الإمامة ؟"") 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »5١١7/5‏ الهداية مع فتح القدير 017/48. حاشية ابن عابدين 
. 

(؟) ينظر: المغنى 2775/1 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7/1١5 :411/١‏ 5", الإقناع 
وشرحه كشاف القناع ///5371. 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) ينظر: التعليق .487/١‏ الشرح الكبير 78/8" الفروع .44١/5‏ شرح الزركشي 
15١05‏ المبدع ”/ 45. الإنصاف //237”777 الإقناع وشرحه 5/ 114. المنتهى وشرحه . 

)١(‏ ينظر الاحتمالان في هذه المسألة في: المصادر السابقة» عدا الإقناع وشرحه والمنتهى 
وشرحه. فقد ذكرا المنع في الولاية العامة والخاصة واقتصرا على ذلكء وأنه يتولاه نوابه 
إذا كانوا حلالا. 


هج /(77ريييت 1 1ت 

يحتمل: أن لا يُمنع؛ لأن الولاية / العامة آكد؛ بدلالة أنها يُرْوّج بها مع اختلاف 
الدين» فلا يجوز للأب المسلم أن يزوج ابنته الكافرة» ويجوز للإمام أن يزوج الكافرة 
وهو ميلو 7 . 

والعلة في ذلك: أننا لو منعنا من ذلك. أفضى إلى الضّيق على الناس؛ لأنه 
يُفضي إلى تعطيل الأنكحة في سائر بلاد الإسلام» وإلى وقوف العقود؛ لأن من 
يزوج من القضاة. إنما يُزَوُجون بإذنه وولايته» ولأن ولايته لمن ولاه (حاصلة)”". 
فصار النكاح في دوام حاله. فهو بمثابة ما لو فَسَّىَ» فإن أصحابنا'" لا يرون انعزاله 
ِفِسّْق طارئ» ويحكمون بأن الإمامة لا تنعقد مع الفسق المتأوّل. 

ويحتمل: أن لا يزوّج حال إحرامه؛ لأنه نكاح عَقِدَ بولاية تُسْئَد إلى مُحرم 
فلا ينعقد؛ كما لو كان مباشرا للعقد. 

فصل 
واختلفت الرواية في الرّجعة في حال الإحرام» على روايتين: 
أصحهما: المنع''» وإن ارتجع, لم يصح. 


.587 7/١ ينظر: التعليق‎ )١( 

(؟) كلمة غير واضحة في المخطوطء لوجود بياض في بعض أجزاءهاء ولعلها ما أثبته. 

() ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص١5؛.‏ الشرح الكبير 787/8" الفروع 
4١0‏ الإنصاف 75/8؟5. 

(5) قال في الإنصاف 58/8": «الرواية الثانية: المنع» وعدم الصحة. نقلها الجماعة عن 
أحمد). واختارها القاضي في التعليق /١‏ 4/7. 
وينظر: الإرشاد ص726١»‏ الشرح الكبير 779/8 شرح العمدة ”/ .51١7‏ الفروع 
وتصحيحه »45١/0‏ شرح الزركشي "”/ 167. المبدع 1/ 45. 
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والثانية: يصح"". 

وه الله أنه استباحة بُضْعِ فلم يصح من امحرم؛ كالنكاح. 

ووجه الثانية: أنه استدامة نكاح» وليس بابتداء» فهو إمساك للزوجة. 

يُبيّنَ صحة هذا: أن الرجعة مباحة» وزوجته ترث وتورثء ويلحقها مطلق 
الطلاق. والاستباحة هنا قطع التحريم الذي كانت صائرة إليه لو انقضت العدة؛ 
ولآنها تقبل العقد ‏ أعنى عقد الرجعة ‏ ولو كانت زوجة من كل وجهه. لما قبلت 
العقد؛ كغير المطلّقة» فلما قبلت عقد الرجعة دل على أنه (...)7" بإزالة خلل دخل 
على العقد. 


)١(‏ قال في الإنصاف //378: «إحداهما: تباح» وتصح. وهو المذهب». وفي تصحيح 
الفروع 5/ 557: «وهو الصحيح». واختارها الخرقي في مختصره ص072., والقاضي في 
الروايتين والوجهين 2587/١‏ وأبو الخطاب في الحداية ص74١.‏ والسامري في 
المستوعب 247/١‏ والموفق في المغبى 0/ 2.174 والشارح 270/8 ومشى عليه في 
الإقناع والمنتهى. 
وبنظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص70 رقم 879, الإرشاد ص2175 
التعليق .484/١‏ شرح العمدة .7١/‏ شرح الزركشي "/ 15ء المبدع "/45, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 10/5 ». منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”26/1 . 

)١(‏ كلمة أو كلمتان غير واضحة في المخطوط. مع بياض في آخرها. 


فصل 
إذا أحرم بالحج» ثم صالح زوجة كان هجرهاء أو دخل على زوجة كان آل'"" 
منهاء فوعدها بالفيكة'"' بعد إحلاله. لم يَحرّم ذلك ". 
فإن أبان ذلك منه شهوة. كره أن يستديمه. بل (يفاتح بالطلب”*'» ثم يقطع ما 
فصل 
ولا يحرم شراء الإماء””؛ لأنه لم يوضع للاستمتاع. ولهذا لا ينافيه التحريم. 
فيصح أن يشتري أخته من الرضاعة؛ ولا يصح تزويجه إياها. 


)١(‏ آلى: يولي إيلاءً» والإيلاء في اللغة: الحلف. وني الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة 
في القبل مطلقاء أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات .٠١/١/7‏ 
وينظر: المطلع ص6 .4١‏ 

() الفيئمة: الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان وباشره. والمراد بها هنا: الرجوع 
إلى جماعها أو ما يقوم مقامه. المطلع ص7١‏ 5. وينظر: تاج العروس /١‏ 080 (مادة فيأ). 

(9) ينظر: شرح العمدة 7/ .5١05‏ 

(4) غير واضحة في المخطوطء ولعلها ما أثبته. 

(6) وني المغنى 0/ 10. والشرح الكبير 8/ :11١‏ شراء الإماء مباح» سواء قصد به التسري. 
أو لم يقصدء لا نعلم فيه خلافاً. 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص0١‏ رقم 8194, التعليق 2487/١‏ 
المستوعب 575/١‏ الفروع ه/ ”57 5. الإنصاف "7١/8‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
6/5" . 
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فصول الصيد 


وما يجرم. وما يباح وإيجاب الضمان فيما يضمن» 
وكيفية ذلكء./ وما لا يضمن 
وامحرم ممنوعٌ من صيد الب فإن قتله عمداء فعليه الجزاء'"؛ لقوله تعالى: 
قونخم معدا مَبَوَآ مهل مَاََلَمِنَلنصَوِ 4 الآية [المائدة: 45]. 
وقوله سبحانه وتعالى: و يما ألذينَ “اموأ لَبلوكَكم مه يمن مِنَ لصي تَنَالمهأيديكم 
وَرِمَاكَكْلِيعَكمَأَهُ من ياف َالْحَيٍ ‏ الآية [المائدة: 144]. 
فإن قتله خطأ فعلى روايتين: أصحهما عند أصحابنا: الحزاء”". 


)١(‏ قال في الإنصاف 717/8: «قتل صيد البرء واصطياده. وهو ما كان وحشياً مأكولا. 
وهذا في قتله الجزاء إجماعاً. مع تحريمه». وينظر: الإجماع لابن المنذر ص57. الإفصاح 
0١‏ م لغنى 0/ 177. شرح النووي على مسلم 8/ 66. 

(؟) قال في الإنصاف 55/8:: (إذا قتل صيداً: فعليه الكفارة» سواء كان عامداً أو غير 
وقال القاضي في التعليق 00/1 «نص على هذا ف رواية حنبل» وصالح. وأبي 
طالب» وعبدالله. والأثرم. وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى. وقال داود: لا جزاء 
بقتل الخطأ. ونقل صالح عن أحمد مثل هذا». 
وينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور 7775/5», ورواية ابنه صالح ”7/ 87» ورواية ابنه 
عبدالله ص9 7١‏ رقم 8/الاء ورواية ابن هانئ ١77/١‏ رقم .87١‏ المسائل الفقهية من 
الروايتين والوجهين ,144/١‏ المغنى 947/0 الشرح الكبير 4717/8» شرح العمدة 


سسسب طبه 11 


اروويا ردان عرلا انه كد قال (الق” هيد صِيْك إذا أصَابَهُ الْمُحْرِم 
َفِيهِ الجراء؛ كبش”" مُسِين» وَيُؤْكَل)” ري يت امقر لق 

ولأنه حيوانٌ يجب بقتله كفارة» فجاز أن تجب الكفارة فيه بقتل الخطأ؛ 
كالادمي: 

ووجه الثانية: أنه مقيد مقيِّدُ في الوجوب بشرطء فلم يجب مع عدم الشرط؛ كسائر 
الواجبات المشروطة [بشرط]”'» فهذه العلة قوله تعالى: ومن قَتْلَهُه نم متَعيدًا 


4 سر رتم 


برآ ممَئْلُ مَاقََلَمِنَ لصو 4 الآية [المائدة: 48]. 


ولأنه محظور لا يفْسَيك الحج. ففرّق بين خطئه وعمله؟ كاللبس والطيب» 
وعكسه الوطء. 


)١(‏ الضبّع: جنس من السْبّاع من الفصيلة الضَّبّعِية ورتبة اللواحم» أكبر من الكلب وأقوى. 
وهي كبيرة الرأس, قوية الفكين» مؤنثة» وقد تطلق على الذكر والأنثى. المعجم الوسيط 
ص 077 . 

)١(‏ الكبنش: هو فَحْلْ الضّأنء في أي من كان وَالجَمْع: أكبّش» وكبّاش» وأكباش. 
ينظر: المطلع ص7١‏ 5» تاج العروس /١17‏ 23405 المعجم الوسيط ص '/الا. 

() أخرجه بهذا اللفظ: ابن خزيمة في صحيحة 187/5 برقم 2174/4 والدارقطني 1/١/7‏ 
برقم 05074 والبيهقي 798/0 برقم 4874. والحاكم في المستدرك 577/١‏ برقم 
7 وقال: «هذا حديث صحيح, ولم يخرجاه». وقد رُوي بعِدّة ألفاظ تنظر في: نصب 
الراية */ 0174 التلخيص الحبير 589/7 برقم »1١١‏ إرواء الغليل 547/4 برقم 
و66٠ل.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «بشهرا. ولعل الصواب ما أثبت» كما يفهم من 
الاق 


لبجم > 
فصل 
والقاتل للصيد في العمد ثانية» عليه الجزاء'''. في أصح الروايتين. 
والأخرى: لا جزاء عليه”". 
وجه الآوّلة: الآية''". وهو عام في الدفعة الأولى والثانية» والصيد والصيدين. 
ولأنه حيوان مضمون بالكفارة فجاز أن تتكرر الكفارة بتكرّر قتله؛ كالآدمي””'". 
ووجه الثانية”*': أنه محظور بالإحرام من جنس واحد. فجاز أن يقبل 
التداخل؛ كسائر محظورات الإحرام''". 


)١(‏ قال القاضي في التعليق ؟/ :0٠‏ «نص عليه في رواية ابن القاسم. وسندي. وإحدى 
الروايتين عن حنبل. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي». 
وقال في الإنصاف 7/9": «هذا المذهب. وعليه الأصحابء. ونقله الجماعة عن الإمام 
أحمد. وعنه: لا يجب إلا في المرة الأولى. وعنه: إن كفْر عن الأولء فعليه للثاني كفارة» 
وإلا فلا». 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .145/١‏ المستوعب /١‏ 2.587 
المغنيى 414/0» المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2577/8 27/9 شرح العمدة 
و الفروع هنسلاه الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 » منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 507/7. 

(؟) رواها حنبل في موضع آخر. 
بنظر: التعليق "6٠/7‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .595/١‏ 
المستوعب /١‏ 487. المغنى 0/ 414. المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2571/8 7/94 
الفروع 0/ 011. 

(؟) وهي قول الله تعالى: ومن قَتَلهم متَعيَدَا َبَوْآ ميئل مَاقكلَمِنَلتََِ © [المائدة: 40]. 

(5) ينظر: التعليق 7/7 .7١1١‏ 

(0) ذكر القاضي في التعليق )7١١/7(‏ أدلة هذه الرواية وأجاب عنها. 

)١(‏ سبق ما يتعلق بتكرار محظور من جنس واحد. ينظر ص )7١١(‏ وص (9194؟) 


ولا روى عكرمة7") عن ابن عباس ذقة قال: إذا أصاب المحرم صِيدا؛ ثم عاد. 
قيل له: اذهب فينتقم الله منك'". 

ولأنه محظور من محظورات الإحرام» فتداخل في جنسه؛ كالوطءء واللبس» 
والطيبء والتظليل. 

وإن نصرنا الأوّلة» وأنه يتكرّرء فلا فرق بين أن يكون قد كفر عن الأول أو 
لم يكفر'”؛ لأن المعوّل: ما طريقه القتل» لا يتداخل ما وجب فيه من المال؛ 
كالدٌيات» والكقارات في قتل الآدمى, لا تتداخل كفارة مقتولء في كفارة مقتول 
غيره» ولا ديته في دية مقتول آخر؛ كذلك هاهنا. 


)١(‏ عكرمة: أبو عبدالله القرشي مولاهم المدني» البربري الأصل. مولى عبدالله بن عباس» 
كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. وهو من كبار التابعين. توفي بالمدينة سنة: 
6ه وقيل غير ذلك. وعكرمة في الأصل اسم الحمامة الأنثى, فسُمي به الإنسان. 
تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ."541١/١7/١‏ وفيات الأعيان /٠‏ 2760 سير 
أعلام النبلاء ه/ .١١‏ 

(0) أورده بلفظه القاضي في التعليق (؟/ )7١7‏ وعزاه للنجّاد. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 97/4 برقم 4185. وابن أبي شيبة في مصنفه 
58/8 برقم 2191751 بلفظ: «إذا أصاب مَرةَ حْكِمَ عليه ثُمّ إن عَادَ لم يُحْكَمْ عليه». 
ثم قَرَا: ووَمَنْعَاء فبَحيِْم أكَهنَهُ # [المائدة: 96]. 

(*) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .195/١‏ المستوعب /١‏ 587» 
المغني 419/0» الشرح الكبير والإنصاف 477/8. 7/9" شرح العمدة 7/ 84" 
الفروع 0/ 071. 


2ل اي 

فما له مِثْلٌّ [من]'" النَّعَم'"' يفيه بمثله””"؛ لقوله تعالى: مإفَبَوَآممَعْلُ مَاقكَلَمِنَ 
لحو # [المائدة: 96]. 

وأقاها رُوي عن الني مَِةِ أنه قال: (الضبع صيد» إذا قتله حرم ففيه الجزاء؛ 
ل 

فصل 

وأما ذوات الأمثال فعلى ضربين: منصوص على مثْلِهِ من النّعَم» وغير 

منصوص.ء فيُنظر إلى أشبه الأنعام به""". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. ولعل الأقرب إثباته ليستقيم الكلام. 

(1) قال في المغنى 0/ 07:: «فليس المراد حقيقة المماثلة» فإنها لا تتحقق بين النّعَم والصيد. 
لكْنْ آريدات الممائلة من حبك الصورةة: 

(9) ينظر: التعليق 205/7 المغنى 4501/0» المقنع والشرح الكبير 4/ 5. الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 54/5 23١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ ٠١‏ ه. 

() سبق تخريجه ص )7”١١(‏ 

(0) وما لا مثل له: فيجب فيه قيمته في موضعه الذي أُتلِف فيه. 
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 77/4. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 7١1"‏ 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 015/7. 

(5) قال في الإقناع :514/١‏ ما له مثل من النعمء خلّقة لا قيمة» فيجب فيه مثلهء وهو 
نوعان: أحدهما: ما قضت فيه الصحابة» ففيه ما قضت. والثاني: ما لم تقض فيه 
المسطانةةافريكم: ب إلى اقول عدلين مق لعل الخيرة: ْ 


٠ 5‏ 0 4س 
فصل في شرح ما له مِثْل 
وبقر الوحشء والضيّع» والظَبْي”"'» وحمار الوحشء والأرنب. واليَربْوع9 
والقدلت: 


)١(‏ الظَبْىُ: هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والْجوّفات القرون. وهو حيوان ثدبي 
مُجْترٌ رشيق القوام؛ نحيف القوائم طويلهاء عيناه كبيرتان. أشهرها: الظبي العربي» ويقال 
له: الغزال الأعفر. والجمع: أظْبيء وظِيُ» وظبّاء. وهي ظَبِْية: وجمعها ظَبْيات وظِباء. 
ينظر: المعجم الوسيط ص 570. معجم اللغة العربية المعاصرة .١577/7‏ وينظر ص 
(19) هامش رقم (؟) 

9 اليرْبُوع: حيوان صغير على هيئة الجُرْذْ الصغيرء وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من 
الشعرء وهو قصير اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط ص95"". وينظر: الاستذكار 
فس 


37س 7لا77ااات رر 1 71 د 
فصول في قضايا للصحابة #: في ذلك 


1 
7 ا » 


2 5 8 ا 
قضى عمرء وعثمان. وعليء. وابن عباسء وابن الزبير » وزيد بن ثابت يا : 
في النعامة ببدئة!؟'» في أزمان مختلفة» وأماكن مختلفة””. 


)١(‏ هو: عَرْوَة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي. التابعي الجليل. أحد فقهاء المدينة 


تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 7/١/١"ا.‏ وفيات الأعيان /٠‏ 700. سير 
أعلام النبلاء 4/ .47١‏ 

(0) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري. كان أعلم الصحابة 
بالفرائضء وكاتب الوحي. جمع القرآن في عهد أبي بكر #. اسنُصغر يوم بدرء ويقال: 
إنه شهد أحداًء ويقال: أول مشاهده الخندق. اختُّلف في سنة وفاته كثيرأًء والأكثر على 
أنه توفي سنة: 40ه. تنظر ترجمته في: الاستيعاب 7/ /ا"01, أسد الغابة 2١7/5‏ تهذيب 
الأسماء واللغات .,356١ /١/١‏ سير أعلام النبلاء 2477/57 الإصابة ؟/ .49٠‏ 

(*) ومعاوية #:. أخرجه عنهم ‏ عدا ابن الزبير -: الشافعي في الأم .,7١9/7‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه 448/4 برقم .87١7‏ وابن أبي شيبة في مصنفه "١7/7‏ برقم .1547١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 791/0 برقم 487/4. 
قال الشافعي في الأم :1١04/7‏ «هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو قول 
الأكثر ثمن لقيت. فبقولهم: إن في النعامة بدنة» وبالقياس قلنا: في النعامة بدنة لا بهذاء 
فإذا أصاب المحرم ففيها نعامة». وينظر: نصب الراية / .١17‏ 
وأخرجه عن عروة بن الزبير ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 707 برقم .١51471‏ 
قال الإمام مالك في الموطأ /١‏ ”“: «لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة». 
وينظر: التعليق ؟/ "٠١‏ المغني 407/0 .» شرح العمدة "/ 7/77. 

(5) قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه ص :١55‏ «البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث 
والفقه. المراد بها البعير - ذكراً كان أو أنثى - وشرطها أن تكون في سن الأضحية. 
فتكون قد دخلت في السنة السادسة. ولا يطلق في هذه الكتب على غير هذاء وأما أهل 
اللغة فقال كثير منهم. أو أكثرهم: يطلق على البعير والبقرة». 

(6) ينظر: التعليق 7/ ."١١‏ 


وأما الضبْع» فقضى فيه عثمان27 وعلي”" وابن ا وجابر ” “أطي 
كه ذا 

0 يمع‎ .)8( > 440 5 65١ 5 

وأما بقر الوحش""» وحمار الوحش”",. والأيّل": فرُوي عن ابن عباس 5ف في 


.7817" /" شرح العمدة‎ 7٠١/7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(0) أخرجه عنه: عبد الرزاق في مصنفه 5٠/54‏ برقم 87177 وابن أبي شيبة في مصنفه 
705/8 برقم 17471. 

() أخرجه عنه: الشافعي في الأم .5١١/1‏ وعبد الرزاق في مصنفه 4٠7/4‏ برقم 8770. 
والبيهقي في السنن الكبرى 0/ ٠١‏ برقم 48/7. 

() روى ذلك مرفوعاً إلى الي بَلِ كما سبق ص (11”) 
وأخرجه عنه موقوفاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار 98/9 برقم 741/7. 
وينظر: إرواء الغليل ؟/ 47 ؟. 

(5) قال في الإنصاف 8/9: «بلا نزاع». 
وذكر المصنئف فيما سبق ص )7"١١(‏ حديث جابر 42 مرفوعاً. 

(5) ففيه بقرة. أخرجه عن ابن عباس ءَثنَة: الشافعي في الأم .1١١/7‏ والدارقطي في سننه 
*/ 70 برقم 55144. والبيهقي في السئن الكبرى 791/5 برقم /4851. 

(0) فيه بقرة. أخرجه عن ابن عباس ذَكْتَة: الدارقطني في سننه 715/9 برقم /104. 
والبيهقي في السئن الكبرى 7917/0 برقم 4857. وينظر: إرواء الغليل 74١/54‏ برقم 
48 . 

(8) فيه بقرة. أخرجه عن ابن عباس دَة: الشافعي في الأم .1١١/7‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 7591/0 برقم 48717. وينظر: التلخيص الحبير 7/ 549. إرواء الغليل 5١/5‏ ؟ 
برقم .٠١44‏ 
والأيّلْ - بِضّم الحمزة وكسرها والياء فيهما مُشْدَدة مفتوحة : ذَكَرُ الآوْعَال» وهو النَيِس 
الْجبَلِي. المصباح المنير ص ”77 وينظر: المطلع ص .5١6‏ 1 


كل واحدٍ من ذلك بقرة"". 
وعن أحمد #5 روايتان في حمار وحش: 


إحداهما: كمذهب ابن عباس ف . 


والثانية: فيه 0 وهو اختيار ل 
والصحيح الأول. 


وأما الآرْوَى””' فهو دون البقرة المسئّة» وفوق الكبشء ففيه عضب ذكر أو أنثى"". 


)١(‏ قال في الإنصاف 9/: «هذا المذهب, وعليه الأصحاب». 
وينظر: المستوعب 487/١‏ المقنع والشرح الكبير 9/ . الإقناع وشرحه كشاف القناع 
05 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/7 .61١١‏ 

(0) وهي المذهب كما سبق. ينظر: المصادر السابقة. 

(*) نص عليه في رواية أبي الحارث؛ وبه قال ابن أبي موسى في الإرشاد ص59١.‏ 
تنظر هذه الرواية في: التذكرة ص5١٠.‏ المستوعب .4845/١‏ المغنى 40/0. شرح 
العمدة /٠‏ 584. الفروع 445/5» الإنصاف 9/. 

(؛) حكاه عنه الموفق في المغنى 0/ "0 4» وشيخ الإسلام في شرح العمدة 184/7. 
وورد عنه - أيضاً - أن فيه بقرة» أخرجه الشافعي في الأم .1١١/7‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه 94/4" برقم .67١7‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٠" ١" /٠"‏ برقم /15517. 

(5) الْآرْوَى: جمع كثرةٍ للأرويّةُ - بالضّم والكسئر - وثلاث أراوي» إلى العشرء وهي: أُنْتّى 
الوُعول» وهي تيوس الجبّل. 
ينظر: تهذيب اللغة .777/١0‏ المصباح المنير ص55 ؟. تاج العروس ١97/78‏ (مادة روي). 

(5) هذا قول القاضيء. وجزم به في المستوعب. وذهب أكثر الأصحاب إلى أن فيها بقرة. 
ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
ينظر: المستوعب 85/١‏ 4. المغنى .5٠7/0‏ الشرح الكبير والإنصاف 8/5., الفروع 
06 الإقناع وشرحه 23١1/57‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/١١0.‏ 


والعضّب: ما بلغ أن يقبض على قرنه من البقرء وهو أكبر من العِجل ودون 
الثور؛ لأنه لم يكمل طول قرنه"'". 


فصل 


وأماا لظى 7" فعن ابن عباس د أنه فيه كبش 0 


)١(‏ قال الأزهري في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص55 !: «قال الشافعي: في الأزويّة 
مفب أذكرا كان 'أو الى المعنب + الكل الذي قد.ظلم تزثمانو فيضن عليه ول جاع 
وإنما يُجْذِع الثور لتمام سنتين». وينظر: لسان العرب .»11١/١‏ تاج العروس ”7/ .89٠0‏ 

(؟) قال في المستوعب :84/١‏ «ويجب في الظبي؛ وهو ذكر الغزال: كبش. وفي الغزال 
الأنثى: عنزا. ومن الفقهاء من لا يفرق بين الظبي والغزالء قال في الإقناع :1٠١ /١‏ 
«وفي الظبيى ‏ وهو الغزال ‏ عنرٌ». وفي المنتهى 11/8/7: «وفي غزال شاة». 
والشاة: الواحدة من الغنم» تكون للذكر والأنثى» أو يكون من الضأن والمعز والظباء 
والبقر والنعام وحمر الوحش. تاج العروس 7/775 477. وينظر: المصباح المنير ص/7". 
المعجم الوسيط ص١60.‏ 
قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه ص 55 :١‏ «قال أهل اللغة: الغزال ولد الظبية إلى حين 
يقوى. ويطلع قرناه. ثم هي ظبية» والذكر ظبيء فاعتمد ما ذكرته فقد وقع فيه تخبيط في 
كثير من كتب الفقه». وينظر ما سبق في المراد بالظَبّي ص (10”) هامش رقم )١(‏ 

() أخرجه الشافعي في الأم 7١١/7‏ عن ابن عباس #5 قال: «في الظَبْي ئَيْس أَعْفْنُ أو شاة 
صينةً:.وعنه البيهقي في مغرقة السفن والآثار 40/97 برقم .1١51‏ 

(5) نص عليه الإمام أحمد. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص/ا7١2‏ ورواية ابنه عبدالله ص9١٠‏ رقم 
المستوعب /١‏ 484 المغنى 0/ ٠5‏ 4. شرح العمدة 7/ .19٠5‏ 


خ7بخ777سسسسس 7 ااا را #7 لح 
ا 
1 


وأما الغزال فعن ابن عباس 7895" أن فيه عَثْر 


وأما اليَرْبُوع فعن ابن عباس ذة”” أن فيه جَفْرَة ”؟ وهي الطفلّة من السسّخال*) 


.787”/7 شرح العمدة‎ ٠١/7 ينظر: التعليق‎ )١( 
برقم ٠7؟. والشافعي في الأم‎ 771/١ وورد عن عمر #: أخرجه مالك في الموطا‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ .65١5 برقم‎ 5١0١/5 وعبد الرزاق في مصنفه‎ »5 
.1٠١9١5 برقم‎ 5٠08/1 برقم 48417. وفي معرفة السئن والآثار‎ ”٠٠ 0 

(1) ينظر: الإرشاد ص159. الهداية ص187., المستوعب /١‏ 484» شرح العمدة 219٠/7‏ 
الإنصاف 4/4. الإقناع وشرحه كشاف القناع 508/7. منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 7/1 0. 

(9) ينظر: نصب الراية 7/ 177» التعليق ؟/ ١٠7؛‏ شرح العمدة /٠‏ ”77. 

(5) قال في الإنصاف :١7/9‏ «هذا المذهب. نص عليه». 
وينظر: المستوعب /١‏ 4854. المغنى 0/ 5 »4٠‏ المقنع والشرح الكبير 4/ .١7‏ شرح العمدة 
"/ 145, الفروع 448/5. الإقناع وشرحه كشاف القناع .5١04/5‏ منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 7/7 017. 
الْجَفرَةً: - بفتح الجيم وإسكان الفاء -: هي الأنثى من ولد المعزء تفطم وتفصل عن 
أمهاء فتأخذ في الرعي. وذلك بعد أربعة أشهرء والذكر جفر. 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات /١/7‏ 207 تحرير ألفاظ التنبيه ص155١.‏ المصباح المنير 
ص”١٠1.‏ 

(0) السّخَال: جمع سَخْلّة: وهي من أولاد الضأن والمعزء يطلق على الذكر والأنثى من حين 
تولد إلى أن تستكمل أربعة أشهر. وتجمع - أيضاً - على سَخْلٌ» وَسخَلانٌ. 
ينظر: الصحاح 1778/5. تحرير ألفاظ التنبيه ص4١1»‏ المطلع ص178» لسان العرب 
7١‏ المصباح المنير 7559. 


التي يَرْوِحٌ بها الراعي على يديه'". وقيل'": هي الت فْطِمّت عن اللبن. 


0 ا 00 
وقد روي وجوبها في اليربوع عن عمر بن الخطاب 45 . 


فصل 


وأما التعلب: ففيه شاة”*؛ لأنه كالغزال سواء. 


.51//6 ينظر: الشرح الكبير 9/ "211 الفروع‎ )١( 

(؟) نسبه شيخ الإسلام في شرح العمدة (197/7) للقاضي. 
وينظر: المستوعب /١‏ 445» والمصدران السابقان. 

() أخرجه مالك في الموطأ ١/١‏ برقم .71١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 40١/4‏ برقم 
57 برقم 4775. والبيهقي في السئن الكبرى 544/0 برقم /4417. وفي 
معرفة السئن والآثار /ا/ 5١7‏ برقم .٠١61١‏ 
وصححه الحافظ في التلخيص الحبير 091/7. وينظر: إرواء الغليل 5/ 154. 

(:) قال في الإنصاف 9/9: «فيه شاة في الجماعة» وهو المذهب). 
واختلفت الرواية في الثعلب: فعن أحمد: فيه الجزاء. وعنه: لا شيء فيه» ومشى عليه في 
الإقناع؛ لأنه سَبّع» وقد نص على تحريم أكله. وكل حيوان حرم أكله لم يضمن صيده 
بالجزاء كالسباع. وعلى القول بأن فيه الجزاء» ففيما يجب فيه روايتان: إحداهما: أن فيه 
عنزاً. والثانية: شاة. قال في الإنصاف 4/ :٠١‏ ظاهر كلام المصنف - الموفق في المقنع - 
هنا: أنه سواءً أبيح أكله أم لا؟ ونقل بكر: عليه الجزاءء هو صيدء لكن لا يؤكل. وقيل: 
إنما يجب الجزاء على القول بإباحته» وهو المذهب. 
وقال الزركشي "/ "": كل ما اختلف في إباحته. مختلف في جزائه. هذا أصح الطريقين 
عند القاضيء. وأبي محمدء وغيرهما. 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة "/ 115: «وبالجملة: فمن وداه لا بد أن يلتزم أحد 
شيئين؛ إما أنه مباح» وإما أن بعض ما لا يحكم بإباحته يودى». 
وينظر: الإرشاد ص159. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .,”:0١/١‏ 
الحداية ص 187 المستوعب /١‏ 485 المغنى 248/0 المقنع والشرح الكبير 4/ 9 شرح 
العمدة / 170» 1417, الفروع 491//5. الإقناع وشرحه كشاف القناع .7١9/5‏ 


بإب ا 


وأما لد فهو دويبة ف الأرض سوداء. أكبر من البربوع - ففيه 0 
ايها لآأنه لين يأكتر ف جفرَة. 


وأما أمٌ حُبَيْن”؟': فدابة ُشبه الضَّب. 
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قال الأزهري””: وإنما سُمّيت بم حُبَيّْن لكبر بطنهاء ومنه سمي البطين من 


)١(‏ في رواية ابن القاسم. وسندي. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
١‏ شرح العمدة 170/7. 

(0) الوَيْرٌ: ‏ بسكون الباء - حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب» قصير الذنب, يحرّك 
فكه السّفلي كأنه يجتر. والأنثى وَبْرَه. والجمع: وبَارٌ ووُبُورٌ. المعجم الوسيط ص8١١٠.‏ 
وك لماع كدرل اواج العروي 0/14 

(9) اختاره القاضي. قال في الإنصاف :١١/94‏ «الصحيح من المذهب: أن في قتل الوبر 
جديا جزم به في الهداية». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. والْجَْي: ما بلغ من أولاد 
المعز ستة أشهر. وعنه: فيه شاة» اختاره ابن أبي موسى. 
ينظر: الإرشاد ص159. الهداية ص187. المستوعب .484/١‏ المقنع والشرح الكبير 
49١١ء‏ شرح العمدة 1477/7, الإقناع وشرحه كشاف القناع ١9/5‏ 7. منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 0117/7. 

(5) أم حُبَيْن: هي ذُوَيْبَّة كالجزباء. عَظِيمَة البَطْنء إذا مشت تُطّأطِىءٌْ رأسها كثيرأًء وتَرْفَعْه 
ِعِظَّم بَطْنهاء فهي تقَع على رأْميهًا وتقوم. النهاية .37/١‏ وينظر: المصباح المنير 
ص١17.‏ 

(5) الأزْهَري: هو أبو منصور: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي اللغوي الشافعي 
(785-٠لالاه)‏ كان رأساً في اللغة والفقه. من كتبه: «تهذيب اللغة» المشهورء و«الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي» وغيرها. 
تنظر ترجمته في: مقدمة كتابه «الزاهر». .١15-7‏ وفيات الأعيان 5/4 ”2 سير أعلام 
النبلاء 7١10/١5‏ شذرات الذهب 79/4, الأعلام للزركلي 0/ ."١١‏ 


بي ا 


الاستسقاء"'': الأحبّن. وقالت العرب: نأكل كل ما دب ودَرَّج إلا أم حَيْن. فقال 
قائل: يَهْنأ أم حبين السلامة' ''؛ يعني إذا لم تطلبها العرب فسلمت عن أن تصاد. 
والواجب فيها”" على ما قضى عثمان بن عفان ذيه'؟' / حَمّل”. 
وقيل: بحلان'''» وهو أصغر من الَْمّلء وقيل: هو الَدي. 


)١(‏ الاستسقاء هنا من السّقي: وهو ماءٌ أصفر يقع في البطن. ينظر: العين 0/ 219٠‏ تهذيب 
اللغة 18١/9‏ النهاية 47/7. لسان العرب ."45/١5‏ تاج العروس 5910/7/8 


(مادة سقى). 
)١(‏ ينظر معنى كلام الأزهري هذا في كتابيه: تهذيب اللغة 0/ 075 والزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعى ص7١١.‏ 


() قال في المغنى 748/5: وقال بعض أصحابنا: في أمّ حْبَيْن جدي. وهذا خلاف القياس؛ 
فاك شين زا كرك كر نا سمكي عد ا عرب عجوم ال لااقر افيا دوعا 
في الشرح الكبير 70". وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة "/ :11١‏ «وأم حَبَين 
فيها الجزاء في وجه. وذكر القاضي - في بعض كتبه - وغيره: أن المسألة رواية واحدة أنه 
لا جزاء إلا في المأكول». 
وينظر: الفروع 511/5 شرح الزركشي 8/7" الإنصاف 809/8. 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 400/54 برقم .647١‏ ولفظه: أن رَجُلاً قَكَلَ َم حُبَيْنِ 
فَحَكُمّ عثمان عليه فيها بَحَمّل وهو الفُصيل. 
وأخرج الشافعي في مسنده (ترتيب السندي) "١/١‏ برقم 859 أن عثمان بن عفان 
فد قَضَى في أُمّ حُبِيْن بحل من الغنم. وفي الأم 7١/7‏ وقال: يعنى حَمّلاً. وعنه 
البيهقي في السئن الكبرى 0 برقم .١‏ ومعرفة السئن والآثار 518/1 برقم 
.٠»65‏ وضعفه النووي في المجموع 5717/1. وينظر: التلخيص الحبير 091//7. 

(5) الْحمّل: الخروف. أو هو الَْدَعٌ من أولاد الضّان فما دُوئه. والجمْعٌ حُمْلان وأحْمّال. 
ينظر: لسان العرب »18١/١١‏ تاج العروس 8؟7/١0".‏ 

(1)«الكلؤن قال الترشريئ نهو الخد رخذ من بطق امد :قال الأزهرئ» الخلاة ولخدي 
واحد. ينظر: الزاهر ص177» الصحاح 0/ .51١7‏ المصباح المنير ص ١57‏ . 


ب7ببببببإبإبببببببي ا 


وفي الضّبٌ جَدْيْ”' قضى بذلك عمر 5ه(". 


)١(‏ قال في الإنصاف 4/ ؟1١:‏ «الصحيح من المذهب: أن في قتله ‏ أي الضب - جديا وعليه 
أكثر الأصحاب». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. وعنه: فيه شاة» اختاره القاضي. 
وينظر: الهداية ص 187. المغنى 2405/0 المقنع والشرح الكبير 2١١/9‏ شرح العمدة 
ة الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 متتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
17/1 0. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 7/؟7١1.‏ وفي المسند (ترتيب السندي) "77/١‏ برقم 859. 
وعبدالرزاق في مصنفه 1٠7/4‏ برقم .675١ .855١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
*/ 554 برقم 10515. والبيهقي في السنن الكبرى "١١/0‏ برقم .484٠‏ وصححه 
الحافظ في التلخيص الحبير 7/ /09. 


٠ ٠‏ هو 
فصول صغار الصيود 
فإن قتل صيداً من صغارهاء (ولا)"' من أولادهم. كان في شكل كل مضمون. 
شكل مثله”". 
ففي النعامة: بدنة'". وفي فرخها: فُصيل”''» وهو شكل البدنة. 


هْ ى. »م ه(0) و 1 6 060 1 : : 
وي حمار الوحش: بفرة ٠»‏ وقي ولده: عِجل'''. والرواية الأخرى: فصيل؟ 
لأن عن أحمد ذه رواية: أن في كبيره بدنة» وبه قال عطاء'" . 


وفي الضبع: كل وفي ولده: حَمل. 


)١(‏ هكذا في المخطوطء. ولعل الأقرب (أو). 

(5) قال في المقنع: «ويجب في كل واحد من الكبير والصغير» والصحيح والمعيب: مثله». قال 
في الإنصاف: «هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به». 
ينظر: التعليق 2711/7 المستوعب /١‏ 480» المغنى 5/ 405. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 18/9. شرح العمدة ٠7/7‏ الفروع 444/0» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 25١117‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 1/1 ه0. 

(*) ينظر ص (15") 

(5) الفْصِيل: ولد النّاقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. 
ينظر: المعجم الوسيط ص١191»‏ تاج العروس .١115/7٠‏ 

(6) ينظر ص )7١17(‏ 

(0) العجل: قال الجوهري: ولد البقرة. وقال الفيومي: «ولد البقرة ما دام له شهرء وبعده 
ينتقل عنه الاسم, والأنثى عِجْلَة والجمع: عُْجُولُ وعِجَلَة). 
ينظر: الصحاح 1704/5. المصباح المنير ص 2754 تاج العروس 5777/19. 

(0) ينظر ص )7"1١/8(‏ 

(0) ينظر ص (711) 


لبإ بي ا 


وعلى هذاء فى الغزال: عنز"'"» وق غيشلفه”" عتاق”". 


)87”0( ينظر ص‎ )١( 

(0) النشئف: ‏ مُكلْتْ الخاء - ولد الغزال أوّل ما يُولِدُ يُطلقْ على الذكر والأنثى. وَالَمْع: 
خشوف وخشفة. 
ينظر: المصباح المنير ص١1‏ لسان العرب 2١/94‏ تاج العروس 709/77 المعجم 
الرسيطظ يي نا 

(9) العكاق: الأنتى من ولد المغز قبل امنْتَكْمَالِهًا الحول. والجَمْمٌ أَعْنْقٌ وعُنُوقَ. المصباح المنير 
ص77 . وينظر: تهذيب الأسماء واللغات .07/١7/7‏ 


٠‏ هو 
فصول المعيب من الصيود 
وفي كل معيبٍ من هذه الصيّود. معيب من هذه الأمثال من الأنعام''". 
ففى النعامة العوراء: بدنة عوراء. 
وفي حمار الوحش الأعور: بقرة عوراء. 
ويحتمل'" أن يُخَرّجَ على الرواية التي تقول: لا يُجزئُ المريض عن المرّاض في 
الزكاة ‏ وهى اختيار أبى بكر”" أن لا يجزئ هاهنا؛ لأن حق الله تعالى ‏ يتعلق 
بالحيوان» فلم يُجْزئ المعيب عن المعيب؛ كالزكاة. 
والدلالة على إخراج الصغار والمعيبة في الأمثال. عموم قوله تعالى: هأ مَثْلُ ما 
ََلّمِنَألتَحَوِ #[المائدة: 948]. 
وهذا يقتضي المماثلة في الصفة» كما اقتضى الممائلة في الجنس والسن. 
ولآن ما ضمِن بالمثلء لم يُؤخذ الجيد عن الرديء على سبيل الوجوب؛ كالمكيل 
والموزون ف حقوق الآدميين» فإنه للا يلزم ال حنطة الجيدة عن الرَّدِيئَة والصحيحة عن 
العفنة.» كذلك هاهناء وكذلك الزكاة. 


)١(‏ ينظر ص (7705) هامش رقم (؟) 

(0) ينظر: شرح العمدة "/ .3"٠7‏ الفروع 80/ ,.50٠‏ الإنصاف 18/9. المبدع .١١17/7‏ 
وعزوا هذا التخريج للمصنف في هذا الكتاب. 

(") ينظر: الهداية ص 2177 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4797/5. 


فإن أخرج الصحيح عن المعيب؛ زاد خيراً وأجزا''؛ لأن العيب نقصء وإخراج 
الزكاة» وفي ذوات الأمثال. 


فصل 

وما لم يحكم فيه صحابي بالمثلء فليحكم فيه ذوا عدل'" من أهل المعرفة 
بالأهل من أهل عصرنا"". 

ويجوز أن يحكم الحاكم بالمثل» وإن كان هو القاتل””". 

وإنما يكون عدلاً مع المثلء إذا كان قد قتله خطأ. فأما إن قتله عمداًء فلا 
يصح حكمه؛ لأنه فاسق/”". 


)١(‏ قال في الإقناع وشرحه 5/ :7١7‏ «وإن قُدِي الصغير بكبير» وفُدِي الذكر بأنثى» والمعيب 
بصحيح» فهو أفضل؛ لأنه زاد خيراً». وقال في المبدع 3377/7 : (إن فدى المعيب 
بصحيح» فهو أفضلء بلا نزاع». 
وينظر: المستوعب /١‏ 485» شرح العمدة ”/ 707 شرح منتهى الإرادات 4/7 01. 

(1) لقوله تعالى: ميحَكُم يو دَوَاعَدَلٍ نكم © [المائدة: 948]. 

(1) فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النّحَم. من حيث الِلّقة» لا من حيث القيمة؛ بدليل 
أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة. المغنى 0/ 5 »5٠‏ والشرح الكبير 17/9. 

(5) قال في المقنع: «ما لم تقض فيه الصحابة كد فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة» 
ويجوز أن يكون القاتل أحدهما». قال في الإنصاف: «نص عليه. وأن يكونا القاتلين 
أيَضَاً..وهذا المذهت» وغليه الأصضتحات): 
ينظر: التعليق 2317/7 المستوعب .485/١‏ المغنى 4054/0. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف ١6/4‏ شرح العمدة 185, الإقناع وشرحه 7/57 ,2١١‏ المنتهى وشرحه فضك 

(5) أشار في الإنصاف )١3١/9(‏ إلى كلام المصنف هذا ثم قال: «وهو قوي» ولعله مراد 
الأصحاب». وينظر: شرح العمدة 186, الفروع 440/0» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 25١17‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”1/1 ه. 


والدلالة على اعتبار الاثنين في الحكومة: ما وجدته في كتاب «البيان» لإسماعيل 
بن سعيد الكسائي"''' أن عمر بن الخطاب 4ه سأله رجلُ عن صيدٍ قتلهء فقال: 
اصبر حتى يدخل حَكمٌ آخر فيحكم فيه؛ فدخل'". 

فصل 

وقد نص أحمد 5ه على جواز حكم القاتل للصيد في مثله» إذا كان عدلة""؛ 
لأنه حق لله - تعالى - يجب عليه فجاز أن يُرجَعَ في تقويمه إليه؛ كتقويم عروض 
التجارة لإخراج الزكاة» فإن المزكي أمين الله على نفسه في ذلك. كذلك جاز أن 
يكون أمينه على هذا هاهناء ولا فرق بينهماء وإنما كان كذلك في الجميع؛ لأن الناس 
مَنَاءُ على أموالهم. ولهذا أجمعت الأمة على قبول قوهم. 

ويفارق الزكاة من وجهء وهو أن المزكي يُقَوْم سلعته وإن كان فاسقاً. لأن 
العدالة ليست منصوصة:؛ وهنا نص على العدالة فقال: مويحَكُم بو دوا عَدَلٍ نكم # 
[المائدة: 946]. 


)١(‏ هو: إسماعيل بن سعيد التَّْالَنْحِيُ الكسائيء أبو إسحاق. ذكّره أبو بكر الخلال؛ فقال: 
عنده مسائل كثيرة» ما أحسب أن أخنا عن اصعات أبي عبدالله روى عنه أحسن مما 
روى هذاء ولا أشبعء ولا أكثر مسائل منه. وكان عالاً بالرأي كبير القدر عندهم. 
معروفا. وله كتاب ترجمّه ب«البيان على ترتيب الفقهاء». توفي سنة: ١11ه.‏ 
تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة /١‏ 7777.» المقصد الأرشد .55١ 7/١‏ 

(؟) لم أقف عليه بهذا السياق. 
وعن طارق بن شهاب قال: خرجنا حُجَّاجأً فأوؤْطا رجُلْ ما يقال له أرْبئد - ضبّاً فعَرَرَ 
ظهر فَقَدِمْئَا على عمر ذه فسأله أربّد. فقال عمر: احْكُمَ يا أَرَبَدُ فيه فقال: أنت خَيْرٌ 
ني يا أميرَ المؤمنين وأعلم, فقال: عمر #5: إِنمَا أمَرْنكَ أن تحكم فيد ول آمْرْكَ أن 
رق فقال أَربَدُ: أرَى فيه جَذياً قد جمع الماء والشّجرء فقال عمرٌ: فذلك فيه. سبق 
تخريجه ص (775) 

(") ينظر: التعليق "١/7‏ شرح العمدة ”/ /141. وما سبق ص (178) هامش رقم (5) 


لج _ب7لللللااا ور مهد 
فصل 
وتُضمن الأنثى بالأنثى» والذكر بالذّكر”". 
فإن فدى الذكر بالأنثى» زاد خيرأًء وكان أولى في الإجزاء 
فإن فدى الأنثى بالذكر"": احتمل أن لا يجزئ؛ كما قلنا في الزكاة. 
واحتمل: الإجزاء'*'؛ لأن القصد ني هذا لحمه. والقصد في الزكاة در الحيوان 
ولسسلفئ 


هف 


)١(‏ ينظر ص (7705) هامش رقم (؟) 

(1) ينظر: الحداية ص 2187 المستوعب /١‏ 580» الإنصاف »7١/8‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5”/ »2 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ ١1‏ ه. 

(*) ذكر في الهداية ص 187» والمستوعب 480/١‏ والإنصاف :5١/8‏ أن في فدائها وجهين. 

(:) وهو ما مشى عليه في الإقناع والمنتهى. ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 223”/5, 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 514. 


21 011070 لللللت070:2‎ ١18 
فصول في جزاء الطيور‎ 
وهي ضربان: ما يُضمن بالمثل» وما لا يُضمن بالمثل.‎ 
فالمضمون بالمثل على ثلاثة أضرب: حمام» وما فوقه» وما دونه.‎ 
فصل‎ 

فأمّا الحمام: ففي حمام الل والحرم شاة في كل حمامة”'"؛ لما رُوي أن عمر بن 
الخطاب ذه قضى في الطير بشاة إذا أصابه الحرم''". 

ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء. فكان جزاؤها شاة؛ كحمامة الحرم". 


ولأن الحمام يشبه الشاة. من حيث إنه يَعْبْ”؟ الماء؛ بخلاف ما ينقر نقراً. 


)١(‏ قال في الإنصاف :١/94‏ «وجوب الشاة في الحمام لا خلاف فيه». وقال ابن المنذر في 
الإجماع ص15: «وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة» وانفرد النعمان فقال: فيه قيمته». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور .,5514٠/0‏ التعليق 075/7 المستوعب 
0١‏ المغنى 4411/0 المقنع والشرح الكبير 211/4 الإقناع وشرحه كشاف القناع 
3١/5‏ » منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/؟61. 

(؟) أورده بهذا اللفظ القاضي في التعليق 75/7 وصاحب الفروع 444/0» وعَرَوَاه 
للنجاد بإسناده عن أبي الزبير عن جابر ظله. ول أقف عليه مسنداً. وقد ورد عن عمر 5ه 
أنه قضى في الحمام بشاة. أخرجه الشافعي في مسنده (ترتيب السندي) 77/١‏ برقم 
.١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 5١5‏ برقم 8558-45755. وابن أبي شيبة في مصنفه 
378 برقم .1777١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 0" برقم .٠٠٠١7‏ قال الحافظ 
في التلخيص الحبير 7/ 094: «إسناده حسن». 

(9) ينظر: التعليق ؟/ 4 7". 

(:) قال الجوهري في الصحاح :175/١‏ «العَبُ: شرب الماء من غير مّص». وقيل: أن 
يشرب الاء ولا يتنفس. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 144/7: «العب: هو 
شرب الماء متواصلاء وهو خلاف المص. فإن الدجاج والعصافير تشرب الاء متفرقا». 
وينظر: تهذيب الأسماء واللغات 7/ 27/7 تاج العروس ”7/ ."٠١‏ 


وحمام الحرم 35 الل في حق ا محرم؛ وحمام الل في الحرم» كذلك فيه شاة؛ لما 
تقدّم''' من قصة عمر 5ه وم يُفَصّل'"» وللقياس أيضاً في (...)"". 


)١(‏ في الفصل السابق. 

(0) ولم يُفرّق بين أن يصيبه في الحرم أو الل التعليق ؟/ 5 7". 

() هكذا في المخطوط. توقف الناسخ عند هذا الحد. وبدأ بالفصل الآخر مباشرة» وربما أن 
«في» زائدة» أو أنها تابعة لأول الفصل التالي. 
والمراد: قياس حمام الحرم على حمام الل في حق الحرم. قال في الفروع 449/0: 
"وقياس الشيء على جنسه أولى؛ ولأن الشاة إذا كانت مثلاً في الحرم فكذا في الل . 
وفي المغنيى 517/0: «ولأنها متى كانت الشاة مثلاً لها أي للحمام ‏ في الحرمء فكذلك 
في الل». قال ذلك في معرض رده على من يرى أن في حمام الل قيمته. ومثله في 
الشرح الكبير 4/ .١4‏ وينظر: التعليق ؟7/ 5785. 


ب7بإبإبإبإبإبإبإبإإب 2 
فصل 


[في”" بيان الحمام ونه : د 


قال الكببار 2 كل مُطَوّق'' حمام””". فدخل فيه: الفَوَاخجت”'2 والقَمَاري”", 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. وأثبته لاقتضاء السياق له. وربما أنها وضعت في 
آخر الفصل السابق سهواً من الناسخ. 

(0) ينظر في هذا الفصل: الهداية ص187. المستوعب .485/١‏ المغنى 4414/0 الشرح 
الكبير والإنصاف 2.٠0/4‏ شرح العمدة 59494/7,. الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5 

(9) هو: أبو الحسن: علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي مولاهم. الكوفي, الملقب: بالكسائي. 
أحد القراء السبعة. كان إماماً في النحو واللغة والقراءات. قرأ على حمزة الزيات. وله 
عدة تصانيف. منها: معاني القرآن. وكتاب في القراءات. والنوادر الكبير» ومختصر في 
النحوء وغير ذلك. توفي سنة: 1/9١ه.‏ 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد /١‏ 55" وفيات الأعيان "/ 2.5906 سير أعلام النبلاء 
4" شذرات الذهب 5٠7/1١‏ . الأعلام 4/ 117. 

(4) حمامة مُطوقة: أي حمامة يوجد حول رقبتها طوقء. أو ريش يخالف سائر لونها. معجم 
اللغة العربية المعاصرة 7/ .١5765‏ 

(5) ينظر: الهداية ص 2184 المستوعب .485/١‏ المغنى 0/ "411» المقنع 11/4 شرح العمدة 
/ 44 الإنصاف 1/9 كشاف القناع 5/ .7١١‏ 

() الفواخت: جمع فاخِنّة. وهي: ضرب من الحمام المطوّق. إذا مشى توسّع في مَمْنْيه وباعد 
بين جناحيه وإبطيه وتمايل. المعجم الوسيط ص576. وينظر: تاج العروس 5/ 77. 

0) القَمَاري: جمع قمري. وهو ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت. والأنثى قُمريّة. 
المعجم الوسيط ص08". وينظر: تاج العروس 471//17. 


لجبب ب-ل- ح 2 


والوركتان "1و لديو" والفتفنيق "والقطا ”0و القبْج '”. 
2.6 أو و 2 00 355 1 41 زوف 
ووجه شبهه بالشاة: أنه يَعب الماء» ولا ينقره نقرا كنقر الدجاج . 


وإِنْسِيّ الحمام كوحشيّه”". 


(1) الوَرَشَان: طائر شبه الحمام» وهو ساق حُرَ وهو من الوحشيّات. ويجمع على ورشان 
ووَرَاشِين. تاج العروس 554/117. وينظر: الصحاح .٠١777/7‏ المعجم الوسيط 76 .1١‏ 
(؟) الدَبْسِي: طائر صغير. قيل: هو ذكر اليمام» وقيل: إنه منسوب إلى طير دُبْسء وهو الذي 
لونه بين السواد والحمرة. ويجمع على دَبَاسِيَ. ينظر: النهاية 841 بباح المنير 2١/1‏ 

لسان العرب 57/5”/. 

() الشفنين: طائر وحيد الجنس والنوع. من فصيلة الحماميّات» عنقه ملتحف بريش طويل 
ذهي اللون» يدرج على الأرض كالحجلء ويسبح في الماء. ويتغدّى بالحبوب. ومن طبعه 
أنه إذا فقد أنثاه لم يزل أعزب إلى أن يموت ويجمع على شفانين. معجم اللغة العربية 
المعاصرة .١7١49/7‏ وينظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري /١‏ 7/. 

(5) القَطًا: واحدته: قَطَاةء وهو نوع من اليمام يُؤثْر الحياة في الصحراء ويتخذ أفحوصة 
(وهي مُوضع بيضها) في الأرضء ويطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة؛ وبيضه 
مرقّط. ويجمع أيضاً على قَطُوَات وقَطَيّات. المعجم الوسيط ص748. وينظر: الصحاح 
5/ »© لسان العرب .1894/١6‏ 

(0) القبْج: الحجلء فارسي معرب؛ لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام 
العرب. والقبّجة تقع على الذكر والأنثى. فإن قيل يعقوب اختص بالذكر. 
ينظر: الصحاح ١//ا70*,‏ لسان العرب 01/7 حياة الحيوان الكبرى 7/ 974. 

(5) في الإنصاف 4/ 17: «الصحيح من المذهب: أن الحمام كل ما عب وهدر وعليه أكثر الأصحاب». 

(0) قال في الإنصاف 8/ 5 :"١‏ «الاعتبار في الوحشيّ والأهلي بأصله. فالحمام وحشي وإن 
تأَهّلَء نص عليه. ففيه الجزاء كالمتوحشء قطع به الأصحاب». وني الشرح الكبير 
75 : «الحمام يجب الجزاء في أهليّه ووحشيّه اعتباراً بالأصل». 
وينظر: الإقناع وشرحه 5/ 57 1. المنتهى وشرحه 7/ 417: مطالب أولي النهى 7/ 8708. 


فإِنْسِيّه المتربي في (...)'". والذي أفرخته الطيور في البيوت» والوحشيُ المتغرب 
في الأعشاش والُشُوش”'" والسقوف؛ كما قلنا في الظباء والغزلان, ما رب منها في 
البيوات» 0 ف الصحاري”. 

نص أحمد ذد'” على أن كل طائر عب الماء فإن الجزاء شاة. 


فصل 


فأما ما دون الحمام؛ كالعصافير» والقناب 2 وال ا ففيه المجزاء 80ب لما 


)١(‏ بياض بمقدار كلمة. ولعلها «البيوت». 

)١(‏ الحشُوش: جمع حَش - والفتح أكثر من الضم -: وهو البستانء والنخل الجتمع. وقوهم: 
بيت الْحَش» مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» فلما اتخذوا الكنف 
وجعلوها خَلَفاً عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. قال الفارابي: الحش: البستان» ومن ثم 
قيل للمّخرّج الحش. ينظر: الصحاح .٠0٠١١/7‏ المصباح المنير ص1717» تاج العروس 
155١‏ المعجم الوسيط ص75١.‏ 

(*) بياض بمقدار كلمة. ولعلها «وما رَبِي2. 

(5) يُشترط في وجوب الجزاء في الصيد أن يكون وحشياًء والاعتبار في ذلك بالأصلء لا 
بالحال» فلو استأنس الوحشي؛ كالغزالء وجب فيه الجزاء. ينظر: الكافي 57/7" 
الشرح الكبير 8/ 71/5» شرح العمدة 7/ 1717. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١57‏ 

(0) في رواية ابن القاسم وسندي. ينظر: التعليق 275/7 المغنى 0/ 41» الشرح الكبير 
9 شرح العمدة /٠‏ 41"ء كشاف القناع 5/ ١51؟.‏ 

(5) القنابرٌ: جمع الفَنبرَاء وهي جنس من الطُيُور المخروطية المناقير, مبّمْرٌ في أعلاهاء ضاربة 
إلى بياض في أسفلهاء وعلى صدرها بّقعة سوداء. وقبّرَة لغة فيهاء والجمع القبّر. 
ينظر: الصحاح 7/ 27285 تاج العروس .23"0/8/١7‏ المعجم الوسيط ص١٠".‏ 

(0) الصَّعْوٌ: صغار العصافيرء الواحدة: صَّعْوةء وهي حُمْرُ الرؤوسء وتُجمع الصعوة أيضاً 
على صعاء. ينظر: العين ”/ 149 المصباح المنير ص١‏ 47: حياة الحيوان الكبرى 7/ 410, 
تاج العروس 577/8 (مادة صعو). 

(8) ينظر: التعليق 375/7"؛ الهداية ص ”2.187 الشرح الكبير والإنصاف 251/9 شرح 
العمدة ”/ 20١‏ الفروع 0/ 4 00. الإقناع وشرحه ,1١1/5‏ المنتهى وشرحه 7/ 015. 


ب7بببإبإبإبإبإبإبببببببببي 1 


روى عكرمة عن ابن عباس #: قال: ما أصيب من الطير دون الحمام؛ ففيه الدَيّة"'". 
ولأنه صيدٌ حَرْم قتله لأجل الإحرام؛ أو لأجل ارم فضمن. كا حمام''". 
وجَرَاؤهُ قيمته'"؛ لأن القياس كان يقتضي أن تجب القيمة في سائر الحيوان؛ 

إذ لا مِثْل له في الضمان. بدليل ما قلنا فيه إذا تلف على الآدمي, فإنما تركنا 

القياس لمكان النص في ذلكء وبقى ما عدا المنصوص عليه أو المثل لما نْصْ عليه 
5 2 
على موجب القياس" . 


فأمًا كبير غير الحمام؛ كالحبَارَى!”» والكرّوان”", 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 07/0”, كتاب الحج. باب ما ورد في جزاء ما دون 
الحمام» وفي معرفة السئن والآثار 508/1 برقم .٠١58١‏ وأورده القاضي في التعليق 
859 وؤفال روا الساد باسنادة. 

(1) ينظر: التعليق 875/7. 

() قال في الإنصاف 4/ 57: ”بلا نزاع». وينظر: التعليق 75/7" الهداية ص 187» المغني 
4٠١0‏ الشرح الكبير 277/9 شرح العمدة / 2٠0‏ الفروع 5/ 0505. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 511/5. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ ١15‏ 60. 

(5) ينظر: المغنى 0/ »4٠١‏ الشرح الكبير 9/ 57. 

(5) الحبَارَى: طائر طويل العُّقَء رَمَاديّ اللون» على شكل الإوّرّة في منقاره طول وهو اسم 
جنس يقع على الذكر والأنثى» واحده وجمعه سواءء. وتجمع أيضاً على حُبّارَيّات. 
ينظر: الصحاح .17١/7‏ المصباح المنير ص72١1»‏ تاج العروس .0094/١١‏ 

50 الكوؤان:#طائن طؤيل التحليق» اغوي دون الدجتاجة فق الذلق» .وله :فوت مسدو» بكرن 
بمصر مع الطيور الدَّاجِئّة وهي من طيور الرّيف والقرى. لا تكون في البادية. والجمع 
كَرَاوين» وكِرْوَانء والأنثى كروَائة» والذّكر منها الكرًا. ينظر: المصباح المنير ص 517, 
لسان العرب 15١/٠١‏ (مادة كرا)» تاج العروس 477/794 (مادة كرو). 


والكراكي”''. واليعقوب ‏ وهو ذكر القَبْج!"- ففي هذا أيضاً ‏ قيمته”"؛ لأنه مما ل 
يحكم الصحابة بالمثل فيه. فبقي على أصل القياس”". 

وكان شيخنا أبو يعلى 2ه يقول: يحتمل: أن يوجب فيما كبّر من الحمام 
شاة””*؛ لأن الصحابة لما أوجبت فيما ساوى الحمام من أنواعه شاة» كان تنبيهاً 


)١(‏ الكراكي: جمع كُرْكِي» وهو طائر كبيرء أغبر اللون» طويل العنق والرّجلينء أبتر الدّنب. 
قليل اللحم؛ يأوي إلى الماء أحياناً. المعجم الوسيط ص84". وينظر: حياة الحيوان 
الكبرى "١/57‏ تاج العروس "١7/717‏ (مادة كرك). 


(0) ينظر ص (775) 

(9) قال في الإنصاف 17/94: «وهو المذهب). وهو أحد الوجهين. وسيذكر المصنف الوجه 
الآخر في الفصل التالي. 
وينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 7”/5» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
؟/ .6١5‏ 


(5) ينظر: المغنى 5/ ١5‏ 5» الشرح الكبير 9/ 4 7. 

(5) هذا الوجه الآخر في المذهب. واختاره ابن حامد. وابن أبي موسى. قال شيخ الإسلام 
في شرح العمدة :"٠”/‏ «وهذا أصح؛ لأن ابن عباس قال: في الحمام والدبسي 
والقمري والقطا والحجل: شاة شاة. وقال أيضاً: ما أصيب من الطير دون الحمام: ففيه 
القيمة. فعلم أنه أوجب شاة في الحمام وما كان مثله وأكبر منه.» وأوجب القيمة فيما 
دونه. وأيضاً: فإن هذا أكبر من الحمام: فكان أولى بإيجاب الشاة». وأثر ابن عباس 
الأول: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5١17/54‏ برقم .878١‏ والفاكهي في أخبار مكة 
*/ 817" برقم 7709. قال محققه: «إسناده ليّن». والثاني سبق تخريجه ص (95”) 
وينظر: الإرشاد ص177. الهداية ص 2187 المستوعب 485/١‏ المغنى 0/ »4١5‏ الشرح 
الكبير والإنصاف 77/9, الفروع 5/ 5 .5٠‏ شرح الزركشي / 417". 


ببح 2 


على ما كبر عليه أن يجب فيه ما وجب فيه من الشاة. والتنبيه''' دليل كالنص» 
ولبسن بعد النضن اكذ ولي 

وما حكمت فيه الصحابة بالمثل» لا نحتاج نحن إلى إحداث اجتهاد لتحصيل 
مثله'"؛ لأنه صيد حَكَم بمثله صحابيّانء فلم يجز العدول عن حكمهما؛ كالصيد 


01 مو 5 - .و 3 
الذي قضت فيه في وقتها' 


)١(‏ التنبيه: هو فحوى الخطاب. وصورته: نص على الأعلى بحكم يُنبّه به على الأدنى؛ أو 
على الأدنى يبه به على الأعلى؛ كنهيه يد عن التأفيف في حق الأبوين, نبّه بذلك على ما 
هو أكثر منه من الأذايا. الواضح في أصول الفقه للمصنف .5١/7‏ وينظر: العدة في أصول 
الفقه 7؟/ .58١‏ 

(0) ينظر: المغنى 0/ »5١5‏ الشرح الكبير 4/ 4 ؟. 

(؟) ينظر: التعليق 2371/17 الجامع الصغير ص9١1١ء‏ المغنى 0/ 07 4. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 0/9. الفروع 1 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 », منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ .01١‏ 

(5) ينظر: التعليق ؟371//7". 
وقال في المغنىي ::٠7/0‏ «ولأنهم أقرب إلى الصوابء وأبصر بالعلم» فكان حكمهم 
حجة على غيرهم؛ كالعالم مع العامّي». 


ولا جزاء ف الدجاج, ونكقنا كان أو غير" نص عليه أحمد ين فقال: 
ليس 'نضنيدذ» وإنها هو إنسي في الأصل؛ بخلاف الحمام؛ لأنه وحشي في الأصل؛ لكنه 
يتألس إذا أنُس/ . 


فصل 


وأما طيرٌ الماء والطل ففيهما الجزاء 7 نص عليه قال أحمد ذه في المحرم يذبح 


)١(‏ قال ابن أبي موسى في الإرشاد ص١17:‏ «الدجاج الأهلي ليس بصيد قولاً واحداً». 
وفي المبدع "/ 87: «إجماعا». 
وينظر: المغنى 49/0 الشرح الكبير 8/ 714 شرح العمدة 7/ 17» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5 . 
وقال ابن أبي موسى في الإرشاد ص١17١:‏ «وفي الدجاج السّندي روايتان: إحداهما: أنه 
صيدء فإن أصابه مُحرم فعليه الجزاء. والأخرى: ليس بصيدء ولا جزاء فيه». 
وينظر: المستوعب »47٠/١‏ المغنى 849/0 الشرح الكبير 0714/8 شرح العمدة 
*/1137» الفروع 018/0. الإنصاف 5017/8. 
والدجاج السندي: هو الدجاج الحبشيء ويسميه أهل العراق بالدجاج السندي. وهو 
الدجاج البرّيء وهو في الشكل واللون قريب من الدجاج» يسكن في الغالب سواحل 
البحر. حياة الحيوان الكبرى /١‏ 5504. 

(5) ينظر: المستوعب 47١ /١‏ المغني 044/0 الشرح الكبير 8/ 71/5. 

(") قال في الإنصاف 8/ 04 : «الصحيح من المذهب: أن البط كالحمام؛ فهو وحشي» وإن 
تأهّل». وقال الزركشي7/7”: «والصحيح في الب وجوب الجزاء». وفي الإنصاف 
- أيضاً - 18/8": «وأما طير الماء: فَبَريُ بلا نزاع؛ لأنه يُفرخ ويّبيض في البّرا. 
وفي المغنى 0/ 178: «فأما طير الماء» كالبط ونحوهء فهو من صيد الب في قول عامة أهل 
العلم. وفيه الجزاء. وحكبي عن عطاء أنه قال: حيث يكون أكثرء فهو صيده. وقول عامة 
أهل العلم أولى؛ لأنه يبيض في الب ويُفرخ فيه» فكان من صيد البرء كسائر طيره». 


- .5٠١ /6 وبنحوه‎ 
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الب والدجاج: إذا لم يكن صيد”". 


000 ٠ 
. 2 فيه‎ 


4 


الب إذا (...)”" الماء» وإنما يَتَعيِضُ في الماء» ولا يعيش فيه" . 


- وينظر: الهداية ص 2١185‏ الكافي ره الشرح الكبير 2”١/8//‏ الفروع هه المبدع 
».41١ 7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 .١9/8‏ 
قال أبو الخطاب في الهداية ص :١185‏ «وأما طير الماء والبط ففيه الجزاء. وما جزاؤه؟ يحتمل: 
أن يكون قيمته. ويحتمل: أن يكون شاة». 
وينظر: الإنصاف 8/ 5 ؟» كشاف القناع ١587/5‏ وقال: «يضمن بقيمته». 
)١(‏ ينظر: الهداية ص 2184 المستوعب »47١/١‏ المغنى 0/ 744, الشرح الكبير 4/ 5 717. 
(0) ينظر: المستوعب .57١ /١‏ 
(؟) بياض في المخطوط في آخر السطر بقدر كلمة تقريباً. 
(5) ينظر: الكافي ؟/ 5"70. 


فأمّا المدهدٌ والصّرَد"' ؛ فإن قلنا: يباح أكلهماء ففيهما الجزاءء وإن قلنا: لا يباح» 
فلا ا و سيجىء ذكر إباحته 0 ف كتاب الأطعمة إن قاع الله 0 


)١(‏ الصّرَدُ: طائِرٌ أكبرُ من العصفورء ضخم الرّأس والمقارء أبيض البطن» أخضرٌ الظّهر 
يصيد صغارٌ الحشراتء. ورمًا صاد العصفور. كانوا يتشاءمون منه. معجم اللغة العربية 
المعاصرة 7/ 11417. وينظر: المصباح المنير ص77" تاج العروس // 771. 

(؟) قال في المغنى 997/05": «وكل ما اخثلف في إباحته يُختلف في جزائه. فأما ما يحرم 
فالصحيح أنه لا جزاء فيه؛ لأنه مخالف للقياسء ولا نص فيه». 
ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .”*0١/١‏ الحداية ص185ء 
المستوعب »4"١/١‏ المغنى 9494/80”. شرح الزركشي «/7”. الإنصاف 2٠١/4‏ 
مطالب أولي النهى 57/١‏ . 

() اختلفت الرواية عن أحمد في أكل الهدهد والصّرد. فعنه: أنهما حلال؛ لأنهما ليسا من 
ذوات المخلب. ولا مستخبثات. وعنه: تحريمهما؛ لأن البي كلم نهى عن قتل الهدهد 
والصرد والئملة والنحلة. وكل ما كان لا يصيد بمخلبه» ولا يأكل الجيف. ولا يستخبث» 
فهو حلال. الشرح الكبير 7/7177 757. وفي الإقناع والمنتهى: يحرم أكلهما. 
ينظر: الإنصاف ,775١5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع .7817/١5‏ منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي مسيرة 
وحديث النهي عن قتلهاء أخرجه أحمد في المسند ١97/0‏ برقم 0057 وقال محققوه: 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين». وأبو داود. كتاب الأدبء باب في قتل الذَّرٌ 
4 برقم 0771. وابن ماجه. كتاب الصيدء باب ما ينهى عن قتله 018/7 برقم 
4 قال الحافظ في التلخيص الحبير ؟/ 385: «رجاله رجال الصحيح». 

(4) كتاب الأطعمة من هذا الكتاب لا يزال حسب علمي - مفقوداً. 


فصول الجنايات على الصيد غير القتل 
وإذا جَرَّح صيداًء ضَّمِئه بما نقص من الحراحة'"؛ لأنه جُبْرَانُ ضمت جُمْلَته 


بالبدل» فضُوئت أبعاضه؛ كالأروش”" أو نقول: حيوان مضمون بالكفارة إذا قتِل» 
لزضرة 


فْضّمِن بالآرش إذا جُرح؛ كالآدمي 


وإذا ثبت ذلك. فإن آذاه» أو أذعره'*'» تصدّق بشىءٍ على حسب الأذيّة”. 


وأظنْ هذا على سبيل الاستحباب؛ إذ ليس في الشريعة إذعار وإفزاع مضمون؛ 
4 600 


)١(‏ قال في الإنصاف 5/4 1؟: إذا أتلف جزءاً من صيد واندملء وهو ممتنع؛ فلا يخلو: إما أن 
يكون الصيد مما لا مثل له. أو ما له مثل» فإن كان مما لا مثل له: فإنه يضمنه بقيمته؛ لأن 
جملته نُضمن بقيمته» فكذلك أجزاؤه. وإن كان له مثل» فهل يضمن بمثله من مثله لحماًء 
أو يضمن بقيمة مثله؟ فيه وجهان: أحدهما: يضمن بمثله من مثله لحمأء وهو المذهب. 
والوجه الثاني: تجب قيمة مثله أ.ه. ينظر ما سيأتي ص (1415*) 
وينظر: التعليق 7/ ,"7١‏ المقنع والشرح الكبير 5/4 7: شرح العمدة "/ 0٠8‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5 ». منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 5١ه.‏ 

(1) الأروش: جمع أرشء وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب. الإقناع 517/7. 
وفي الديات يسمى حكومة. والحكومة: أن يقوم الجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يُقوم 
وهي به قد برأت» فما نقص فله مثله من الدية. المقنع والشرح الكبير والإنصاف 5؟7/ 47. 

(") ينظر: التعليق 7/ 87. 

(5) من ذَعَرَ. والذّعْرُ - بالضّمَ : الخوف والفَرَعْ. تاج العروس /١١‏ ٠/ا.‏ 

(0) نقله الميموني عن الإمام أحمد. ينظر: التعليق 7/ 77١‏ شرح العمدة 7/ 17. 

(5) ينظر: الفروع 5/ 477 الإنصاف .78١/8‏ 


فإن نتف ريش طائر» أو جروج 007 أو قطع مئه شيعا نظرت؛ فإن أزال 
امتناعه» وصار بحيث تمتدٌ الأيدي إليه. ويأخذه الجارح. ضمِئه بجميع قيمته إن 
كان مقوماًء وبمثله إن كان له مِثْل('؛ لأنه صار مستهلكاً بذلك. 

والدلالة على أن التنفير منهي عنه. قول الني كَلله: (لا يُكَفْرُ صَيّدُهَا)". 

فإذا نص على التنفير» كان تنبيهاً على الجراح وما زاد على التنفير. 

فإن سرى الجرح إلى نفسه. كان عليه ضمان النفسء ودخلت الأبعاض في 
الجملة؛ لأنه مضمون النفسء وكان ضمان أبعاضه داخلاً في ضمان نفسه؛ كالآدمي. 

وإن انْدَمّل”" الجرح وكان بعد الاندمال ممتنعء ضمنه بما نقص”*'؛ كالآدمي 


وا 


:19/4 والشرح الكبير‎ 5٠١/0 «هذا المذهب». وفي المغنى‎ :"٠ /9 قال في الإنصاف‎ )١( 
«ويَتَخرّج أن يضمنه بما نقص؛ لأنه لا يضمن إلا ما أتلف. ول يَتلّف جميعه. بدليل ما لو‎ 
قتله مُحرم آخر لزمه الجزاء». وينظر: المقنع 2717/4 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 
معبى الإرادات قرع لليهوي ؟/ 15 ه.‎ 15 

(؟) جزء من حديث سيذكره المصنف ص (2)5750. أخرجه البخاري. كتاب الجنائز» باب 
الإذخر والحشيش في القبر ص 750 برقم 17549. ومسلم, كتاب الحج. باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد. على الدوام ؟/ 985 برقم 11707. 

الْدَمَلَ الجرح: أي تراجع إلى البرء» وتمائل. ينظر: الصحاح 15994/5. المصباح المنير 
ص94١.‏ 

(5) ينظر ص (757) هامش رقم )١(‏ 


مثاله وبيانه: أن جرح ضَيدا يساوي/ عشرة دراهم, وهو صحيح» فتندمل 

جراحه؛ فيرجع إلى تسعة» فيجب عشر قيمة مثله إن كان له مثل» وعشر قيمته إن 
0 

يكن له مثل . 

فإن كان بعد اندمال جرحه غير ممتنع؛ مثل أن كسر جناحي الطائر» ورجلي 
الحمام أو صلبه. فقد جعله في حيّز التالف؛ لعدم امتناعه على الناس. والحاج» 
والسباع» ففيه جميع الواجب إذا قتله مِثْلاً أو قيمة'". 

فإن جرح الصيد جراحة وغاب عنه.» نظرت؛ فإن كانت موجبة لا بقاء معهاء 
فعليه ضمان نفسه؛ إن كان له مِثْل فمئْله. وإن كان لا مِثْل له ضمنه بكمال 
قيمته'"؛ لأنه حيوان مضمون النفسء فإذا وَجِأه''' ثم غاب عنه. ضمنه بجميع 
ضمانه» وكمال قيمته؛ كالآدمى. 

وإن كانت الجراحة غير موجبة» ثم غاب. احتمل أن يموت منهاء واحتمل أن 
لا يموت. واحتمل أن يمتنع عند اندمالاء ويحتمل أن لا يندمل» ويحتمل أن يَسلْمَ 
من الجارحء ويجحتمل أن يأخذه الجارح والسبع» ل يجب كمال ضمانه ‏ أعني ضمان 


)١( ينظر ص (757) هامش رقم‎ )١( 

(؟) ينظر ص (57 "7) 

() ينظر: التعليق7/ .7"٠‏ المستوعب 441. المغنى ١8/0‏ 5» الشرح الكبير 737/9. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ »1١5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0157/7. 

4 وخا اي ضربه. ينظر: الصحاح .6١ /١‏ المحكم لابن سيده 0051/1 النهاية 0/ .١11"‏ 


تت اي 
نفسه ‏ قولاً واحدا"''؛ لأن الضمان لا يجب مع الاحتمال. 

وأما ضمان الجراحة فيجب؛ لأنه المتيقن على الوجه الذي بيّنا من النقصان؛ 
إلا أن هاهنا توجب ما بينه صحيحاً وجريحاً جراحة غير مندملة؛ لأننا لا نعلم 
الاندمال؛ لأننا كما جهلنا ضمان الجملة» نحن جاهلون بالاندمال في الجراحة» 
وألزمناه المتبقن وألغيئا المجهول”". 

فصل 

فإن جرح صيداًء وقتله غيره» فعليه ما نقص بالجرح'”؛ لأن القتل أجري 
مجحرى الاندمال ولهذا تستقرٌ به جراحات الآدميين» وهو إذا قطع إنسانٌ يد إنسان. 
وفئله الخو امتقرقت دية اليد أن القرقي لكاي وال :بالموت» كما نزول 
بالاندمال» وكان الموت والاندمال سواء. 


وتحريره: أن القتل معنى يمنع بقطع السَّرَايّة فقدر الجناية / كالاندمال. 
فهذا حكم الجارح. فأمًا القاتل له فإن كان حين قتله في الجل» فلا ضمان عليه 
وإن كان حراماًء أو كان حلالاً ولكنّه قتل الصيد في الحرم؛ فعليه ضمانه مجروح”". 


)١(‏ ينظر: المستوعب 487. المغنى ١8/0‏ 4. الشرح الكبير 777/4: الإنصاف 277/4 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ .»5١5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ هاه 15١ه.‏ 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(©) ينظر: المستوعب 4894/١‏ الشرح الكبير 4/ 0" 25 الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5: مطالب أولي النهى 7757/17. 

(5) السّرَايَة: يقال: سرى الجرح إلى النفسء معناه: دام ألمه حتى حدث منه الموت» وقطع 
كمه فسرى إلى ساعده؛ أي: تعدّى أثرُ الجرح. المصباح المثير ص 717/6. 

,517/5 الشرح الكبير 5/9, الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ »484/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
مطالب أولي النهى 75/7؟.‎ 


مب 5ت 1101 17س 
على ما تقدم. 
فصل 
وإذا كان لهذه الجروح مثلا. وأراد أن يضمنه بمثله. وسمح أن يخرج المثل 
صحيحاً فلا كلام؛ لأنه زاد خيرأء وإن لم يسمح؛ فإن وجد مِثْله من النّعم مجروحاً 
يوازي تلك الجراحة. أخرجه. وإن لم يجد قوم مِثْله مجروحاًء وأخرج قيمة المثل 
مجروحاً. 
فصل 
مثاله: أن يجرح رجل حمار وحشء ويقتله آخرء وهما محرمان» فيضمن الجارح 
واتتفيك ابر بن "للد 3ت يصق القازل' لمان وروي يد اكترونحة إل اوجيلة 
أو بقيمة بقرة مجروحة إن لم يجد. 
فصل 
وإذا كانوا ثلاثة» فرمى أحدهم صيداً فآئبّته. ورمى الآخر فجَرَحَّهء ورماه 
الآخر فقتله. والأول محل والأوسط مُحرمء والأخير محل فإن الأول ل أثبته 
مَلَكهء والمحرم الذي هو الرامي القاقي :كا رماة فجرحه. ضمنه بما نقص لحق الله 
بالجزاءء وللآدمي بالأرش"". فلما رماه المجل الآخر فقتله» وجب عليه قيمته 
مجروحاً جراحتين؛ جراحة الأول» وجراحة الثاني. 
ويكون ميتة لعلتين: إحداهما: كونه خرجت نفسه بجراحة محرّمة» وجراحة 
مباخة: 
والثاني: أنه صار لكونه مثبتاً مقدوراً عليه» فتكون ذكاته في الخَلَّق والْبّة". 


.53/9 ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
اللبّهُ: مَوضِعْ النّْر.‎ )١( 
.١189 /4 ينظر: تهذيب اللغة 147/14 المصباح المنير ص41 0» تاج العروس‎ 


ججج ‏ - - - - ااا ير 1 مهد 
فصل 
فإن أرسل كلبه في الجل» على صيدٍ في الجل» فلمًا أرهقه تحامل الصيد فدخل 
الحرم. فدخل الكلب معه فقتله. فلا جزاء عليه"''؛ لأن الكلب له قصد واختيار. 
ألا تراه يتتخطّى المضارٌ ويتعمّد ا منافع. 
إلا أن أحمد ذه قال: إن كان بالقرب من الحرم ضمن بذلك"". 


وهذا صحيح؛ لأنه إذا أرسل الكلب على/ صيلٍ بالقرب. فالظاهر أنه يَلْتَجِئّ إلى 
الحرم» فقد تَعَرّض لتك حُرْمّة الحرم؛ لأن من حام حول الجمى. يوشك أن يواقعه. 
فكان بذلك كالقاصد لتك حَرْمّة الحرم. 


فصل 

فإن رمى صيداً بسهم. وأخذ السهم فيه. ودخل بالحرم فمات». فعليه 
ضمانه'''؛ بخلاف الكلب؛ لأن السهم لا قصد له. فهو منسوبٌ إلى قصد الرامي فقطء 
نص أحمد ‏ رحمة الله عليه - على المسألتين وفرّق بينهما في الحكم؛ وعلّل أصحابنا 
بهذه العلة للفرق”". 


)١(‏ قال في الإنصاف 9/ 44: على وجهين: أحدهما: لا يضمنه مطلقاًء وهو المذهب. ونص 
عليه وعليه جماهير الأصحاب. والثاني: يضمنه مطلقاًء اختاره أبو بكر. وعنه: يضمنه إن 
أرسله بقرب الحرم لتفريطه؛ وإلا فلاء واختاره ابن أبي موسى. والخلاف روايات عن أحمد. 
وينظر: الإرشاد ص١17.‏ الهداية ص 180. المستوعب /١‏ 447. المغنى 0/ 187. الشرح 
الكبير 4 الفروع كر الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 »:» منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي ؟5019/7. 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 71777, ورواية ابنه صالح 7/ .1١5‏ 
)١(‏ وهو المذهب. ينظر: الهداية ص 2180 المستوعب 447 المغني 0/ 187ء الشرح الكبير 
4 40. الفروع 8/5 الإقناع وشرحه »5١94/5‏ منتهى الإرادات وشرحه 0/1 . 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 


للبم > 

واختار أبو بكر من أصحابنا الضمان في المسألتين جميعاًء وم يُفرّق بين السهم 
00 

ووجه ما قال أبو بكر #ه: أن الكلب وإن كان له قصد واختيارء إلا أن الإرسال 
من الآدمي يقطع اختيار الكلب. 

بدليل: أن الكلب إذا صاد بنفسه مع كونه مختارء لا يباح صيدهء ويباح إذا استند 
إلى إرسال آدمي'"» ولو أرسله مجوسيّ خُرْم ما صاده'"؛ استناداً لفعل الكلب إلى 
المجوسي. حتى صار كأن المجوسي ذبحه. أو عقره. 

ولأن الفعل من جهة البهيم إذا استند إلى سبب من جهة آدمي, عُلّقَ الضمان 
على الآدمي. كمن أَشْلّى”'' كلبه على إنسان أو حيوان إنسان؛ كشاة أو بقرة» فعَقَر 
أو قتل» كان الضمان على مشليه» وهدر ندل الكلب؛ كذلك هاهناء يجب أن يهدر 
فعل الكلب. ويتعلق الضمان على الآدمي؛ لأنه من أهل الضمان. 

فصل 

وكل جناية ضّمِن بها الآدمي» ضُمِن بمثلها الصيد''". 

فعلى هذاء إذا كان المحرم راكباً دابة» فقتلت صيدأء نظرت؛ فإن كان جناية 
توجب الضمانء أو كانت على آدمي أوجب الضمان في الصيد. وهو يختلف 
باختلاف حاله مع البهيمة» فإن كان راكبهاء ضمن ما تجنيه بيدها وفمها. دون 


45/9 المغنى 0/ 18 الشرح الكبير‎ 447/١ ينظر: الهداية ص185. المستوعب‎ )١( 
8/5 الفروع‎ 

(1) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4٠٠/75‏ الإقناع وشرحه ."5/8/1١5‏ 

(9) ينظر: المقنع والشرح الكبير 2709/75 الإقناع وشرحه كشاف القناع /١5‏ 701. 

(5) أشلى: أي أغرى. تاج العروس /7/ 95 (مادة شلو). 

2157/5 ينظر: المغنى 404/0» الشرح الكبير 14/9؟» الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ )١( 
.407 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/‎ 49 


رجلها'"؛ لأنه يمكنه منع فَمِها باللّجام» ومنع يدها بكبحها وردّه لها عن التقلم 
فآمًا الرجل فإنه لا يمكنه ردّها؛ فإنّ الب / يَكةٍ [قال]"'"': (الرَجْل جْبَار)" "؛ يعنى: 
فناقظ انكناية: 

فإن جَنت البهيمة» ضمن جنايتها؛ لأنه يمكنه حفظها من جميع ذلك. 

وعندي: أن الرّجل لا يمكن السائق ضبطها؛ لأنه يمكنه حفظ نفسه منهاء فلا 
يمكن حفظ غيره منهاء وفارق اليد؛ لأنه يمكنه حفظ رأسها بالمقَوَد"'" عن الجناية 
برأسهاء فأما الرّجل فلا يضبطهاء ولمذا قال الي كللِ: (الرْجْل جَبَارُ)7"؛ يعني 
بالجبار ال هدر. 


() ينظر: المصادر السابقة. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. وأضفته ليستقيم الكلام. 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الديات. باب في الدابة تنفح برجلها ١95/4‏ برقم 4017. 
والنسائي في الكبرى. كتاب العارية والوديعة» باب في الدابة تصيب برجلها 770/0 
برقم 0151. والدارقطني في سننه 4//ا4ك 598 بالأرقام لال لال الال 
14” وقال: ١لم‏ يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبارا وهو وهم؛ لأن 
الثقات الذين قدّمنا أحاديثهم خالفوه. ولم يذكروا ذلك». والبيهقي في السئن الكبرى 
8 40 برقم /1778. قال الشافعي في الأم 17/ 108: «فهو ‏ والله تعالى أعلم ‏ غلط؛ 
لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا». 
وينظر: نصب الراية 5/ /5771. إرواء الغليل 60" برقم 55 وقال: «ضعيف). 

)١‏ المقوّد: الحَبْلُ يُشَدّ في الزّمامء أو اللّجامء تُقَادُ به الدَبّةُ. الصحاح 018/7» وتاج 
العروس 7/9/. 

(؟) سبق تخريجه في الفصل السابق. 


فإن أفلتت الدابة منه» فأتلفت صيداًء فإنه لا ضمان عليه”"'؛ لأنها لو أتلفت 
إنسان. أو أتلفت مالآء فلا ضمان؛ لأنه لا يَدَ له ولا صنع في ذلكء فهو كما لو 
تلف بنفسه. أو أتلفه وحشي مثله. 


.7١6 /” الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 2٠/9 ينظر: المغنى 504/0» الشرح الكبير‎ )١( 
.517 /7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتى‎ 


فصول في البيض 
وبيض كل مضمون من الصيدء مضمولٌُ في نفسه بالقيمة'''؛ كصغار الصيود. 
ولا يتقدّر بِعْتمْر قيمة المثل الذي يجب فيه'". 
لنا على وجوب الضمان في الجملة: ما روى النجاد بإسناده عن ابن عباس 


وفع ٠‏ (قضى رسول الله يَكدٍ في بيض النعامة يصيبه المحرم بثمنه)) ". 


وعن أبي هريرة 42 قال: مُكل رسول الله يَليةٍ عن بيض النعام فقال: (قِيمِتُهُ)”'". 


219١/8 المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ .4٠١ /0 ينظر: التعليق 2777/1 المغنى‎ )١( 
//ا4.‎ /١ منتهى الإرادات وشرحه‎ 2١54/5 شرح العمدة 2707/7 الإقناع وشرحه‎ 
378/7 بداية الجتهد‎ 27944 /١ (؟) وهو قول الإمام مالك. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة‎ 
.854 حاشية الدسوقي ؟/‎ 

(6) أورده القاضي في التعليق ؟/ 77 وشيخ الإسلام في شرح العمدة 7٠1/7‏ وعَرَوَاه 
للنجاد. وم أقف عليه مسنداً مرفوعاً من حديث ابن عباس. 
وقد أخرجه موقوفاً على ابن عباس ظَثة عبد الرزاق في مصنفه 57١/4‏ برقم 687954. 
وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 54/ 5١؟:‏ «صحيح على شرط الشيخين». 
ورُوي مرفوعاً عن ابن عباس عن كعب بن عجرة #:: (أن الني يَكِةِ قضى في بيض نعام 
أصابه محرم بقدر ثمنه). أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 47/54 برقم .87٠07‏ 
والدارقطني في سننه 7177/7 برقم .500٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى 74٠/0‏ برقم 
.١‏ وضعفه ابن عبدالبر في الاستذكار 4/ ”87/". وينظر: نصب الراية 2175/7 
التلخيص الحبير 7/ 201/4 إرواء الغليل 4/ 5١5‏ وقال: « وهذا سند واو جداً). 

(:) أخرجه ابن ماجه. كتاب المناسكء. باب جزاء الصيد يصيبه المحرم 008/7 برقم ."١085‏ 
والطبراني في الأوسط 714/5 برقم 57171. والدارقطني في سئنه 718/7 برقم 0.,. 
وعندهم: «ثمنه) بدل «قيمته». وضعّفه غير واحد من أهل العلم. ينظر: نصب الراية 
176/9 التلخيص الحبير 7/ .088٠‏ إرواء الغليل 4/ 7١5‏ وقال: «ضعيف جداً). 


وبيض الطير معتبر بما يُضْمِن؛ فإن كان بيض ما يُضِمّنء فعليه الضمانء وإن 
كان بيض ما لا يُضِمّنَء فلا ضمان'''؛ كالجوارح والخبائث. فإن أولادها لا تُضمن 
كذلك بيضها. 

وإذا لم يكن في جوف البيضة فَرُوج'"“. ففيها قيمتهاء إذا كانت غير مَذِرَة 
- أعنى فاسدة '" فإن كانت مَذِرَّة لم تُضمن بقيمة» ولا بغيرها”". 

إلا أن بيض النعام يضمن» وإن كان ا لأن فِشره مع الفساد له قيمة؟؛ 
بخلاف سائر البيض. 

وإن كان داخل البيضة فَرُوجء نظرت؛ فإن كان ميتأء فلا شيء فيه""؛ لأن 


.817/7 ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

() الفَرُوج: فَرْخ الدّجَاج. الصحاح ."”5/١‏ تاج العروس .١577/5‏ 

() ينظر: الصحاح 817/7. المصباح المنير ص40517 تاج العروس .494/1١5‏ 

(5) ينظر: المغبى 0/ »4١١‏ الشرح الكبير / 147 شرح العمدة 0١1١/7‏ الفروع 507/0, 
الإنصاف 591/8. الإقناع وشرحه 5/ .15١‏ منتهى الإرادات وشرحه ؟"/لالاع. 

(5) وقيل: لا شيء في قشره؛ لأنه إذا لم يكن فيه حيوان. ولا مآله إلى أن يصير منه حيوان. 
صار كالأحجار والخشب» وسائر ما له قيمة من غير الصيد. اختاره في المغنى (5/ )5١١‏ 
والشرح الكبير (/ 597). وجعلهما شيخ الإسلام في شرح العمدة (7/ )9١١‏ وجهان. 
وينظر: المصادر السابقة. 

,505/0 الفروع‎ "١5 /” الشرح الكبير 8/ 97؟. شرح العمدة‎ »4١١/0 ينظر: المغنى‎ )١( 
منتهى الإرادات وشرحه لالاع.‎ .15١ /5 الإنصاف 191/8. الإقناع وشرحه‎ 


وإن كان فيها فَرُوجٌ قد تهيّا لنفخ الروحء غير أنها لم تُنفخ فيه بعد ففيها قيمة 
بيضة فرخ غير فاسد'"؛ لأن الظاهر أن ذلك يؤول إلى الجبران» فهو يشبه إذا 
ضرب بطن امرأة» فألقت جنيئاً ميتء فإنه لا يخلو من ضمان وهو (...)”" العشرة. 

وإن كان في الفرخ روح» نظرت؛ فإن عاش ول يمت عَقِيبَ الكسرء فلا شيء 
عليه'"؛ لأنه بمثابة أن يكسر القفص عن طائر فيطيرء فإنه لا شىء عليهء كذلك 
هاهنا؛ لأنه ما أفسد شيئاً في الموضعين. 

فإن مات بعده. ضمنه بقيمة الفرخ”» كما لو ضرب بطن امرأة» فألقت جنيناً 
حيّاً ثم مات"'. 

وإذا قلنا: إن الصيد مع المحرمء كالوديعة مع المودّع» نظرت في كسر البيضة؛ 
فإن أخذها ثم كسرها وترك الفَرُوج؛ احتمل أن يضمن؛ لأنه صار في يده مضموناء 


.817 /7 ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

(7) كلمة غير واضحة في المخطوط. 
ودية الجنين إذا سقط ميتاً من الضربة» نصف عشر الدية» وهى خمس من الإبل. 

(*) ينظر: المغنى »41١/0‏ الشرح الكبير 8/ 791. شرح العمدة 1١/7‏ الفروع 0/ 5017, 
الإنصاف 8/ 15 5,. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١6٠١‏ 

.577 ففيه دية كاملة. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 5؟/‎ )١( 


وتخليته غير ممتنع ليس برد تام» فيحتاج إلى أن يحفظه من الجارح إلى أن ينهض فيطير. 
ويحتمل أن لا يضمده""؛ لأنه لم يجعله غير ممتنع بعد أن كان ممتنعاً؛ لكن تركه 
على صفته. فهو كما لو أمسك طيراً أعرج وخلاه؛ فإنه عليه مثله ولا ضمان. 


ثم ينظر؛ فإن كان فرخ حمام» ضمنه بجفرة» وإن كان فرخ ما هو دون الحمام. 
ضمنه بقيمته''"'» كما نقول في (...)"". 


فصل 
5 


لأن في النعامة بدنة””. 


وإن كان بيض ما فوق الحمام؛ كالكراكي» وما أشبه ذلك؛ فَيُخْرَجٍ على ما 
قال شيخنا 5ه من الاحتمال من طريق التنبيه'''؛ لأن الصحابة لما حكمت على 
الحمام. كان حكمها منبّهاً على ما فوقه. فبيضه يُخْرَّجٍ على ذلكء. فإذا ثبت هذا 


.19١ /5 ينظر: الشرح الكبير 8/ 547 المبدع / 281 الإنصاف 8/ 2745 كشاف القناع‎ )١( 
«على وجهين».‎ :" ١١/7 وقد ذكروا هذين الاحتمالين عن المصنف. وفي شرح العمدة‎ 
.١6٠١ /5 الشرح الكبير 8/ 547, الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ .4١١ 05 ينظر: المغني‎ )0( 
«لأن‎ :١16١ /5 كلمة غير واضحة في المخطوط بسبب سيلان الحبر. قال في كشاف القناع‎ )( 
أي الحمام والنعام  من الطيور يضمن بقيمته».‎  امهريغ‎ 

(:) ينظر: المغنئي 05 .4١١‏ الشرح الكبير 8/ 547, الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١6٠١‏ 

(6) ينظر ص )7"١5(‏ 

)١(‏ ذكر المصنف فيما سبق ص (/7”7”7) وجهين فيما فوق الحمام من الطيور الأول: أن فيها 
قيمتهاء وهو المذهب. وعليه ففي فرخها قيمته. والثاني: فيها شاة» وعليه ففي فرخها 
صغير أولاد الغنم. 


كان في بيض ذلك جفرة؛ كبيض الحمام. 

00 ' 1 

إن قلنا: لا جزاء في الجراد'''. فلا جزاء في بيضه من طريق الأولى. 

وفي كيفية الجزاء فيه'": عن أحمد ظيه/ في الجرادة تمرة"* . 

وقال شيخنا طقن : ننجب قيمتها2 وحمل كلام أحهد نيك على التقويم دون 
الف ار 


وعن أحمد ذفن أنه لا يُضِمن الجراد؛ وقال: إنه حوت”". 


)١(‏ قال في المغىي :5١7/0‏ «وحكم بيض الجراد حكم الجراد». ومثله في الشرح الكبير 
وينظر: شرح العمدة /٠‏ 17. 

(1) سيذكر المصنف الروايتين في الجراد إذا قتله ال حرم ص )4٠5(‏ 

(9) ينظر ص )5٠0(‏ 

(5) نقلها حنبلء قاله القاضي في الروايتين والوجهين ."٠00/١‏ وينظر: مسائل الإمام أحمد 
رواية أبي داود ص77١.‏ الإرشاد ص١172»‏ المستوعب .485/١‏ المغنى .40١/4‏ 
الشرح الكبير والإنصاف "7١/8‏ الفروع 6 كشاف القناع 1 

(0) لأنها لا مثل لهاء وهو الصحيح من المذهب. كما في الإنصاف 7/48 .7١‏ 
ينظر: المغنى ».4٠١/0‏ الشرح الكبير ,77”١/4‏ الفروع 0087/05. الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 7/5 15/8١.ء‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */27. 

)١(‏ ينظر كلام القاضي هذا في: المستوعب .485/١‏ المغنى 501/0. الشرح الكبير 
والإنصاف .7١/8‏ قال في الإنصاف بعد أن ذكر كلام القاضي: «فتكون المسألة رواية 
واحدة)»). 


(1) نقلها حنبل؛ قاله القاضي في الروايتين والوجهين ."٠١ /١‏ وينظر ما يأتي ص (105) 


فيكون على هذه الرواية (من قبيل التحكيم)"'"» وإليه ذهب مالك"". 

فإن كان بيضاً لا يحصيه عددٌ لكثرته. احتاطء وأخرج ما يتيقن أنه قد أتى 
على ضمانه'"؛ كما قلنا فيمن ترك صلوات كثيرة» وخفى عليه عددها””". 

فأما بيض النمل؛ فهو على ما قلنا في النمل» ففى النملة لقم أو تمرة» أو حَفنة 


طعام؛ إذا لم تؤذه. ففي بيضها صدقة””". 


)١(‏ العبارة غير واضحة في المخطوطء ولعلها ما أثبت. قال في الفروع 3:08/0: «وقال 
مالك: عليه جزاؤه بحكم حَكَمَينَ». وينظر: الموطأ /١‏ 737. 

(؟) ذهب الإمام مالك إلى أن في قتل الجرادة الواحدة إلى العشرة حفنة من طعام. بيد 
واحدة. فإن زاد على ذلك فتجب فيه قيمته طعاماًء بما تقوله أهل المعرفة. 
ينظر: بداية المجتهد "/ "٠١‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 2/5/7 منح 
الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش /١‏ 1405 ". 
والإمام مالك هو: أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني (11/4-917١ه).‏ 
إمام دار الحجرة» وأحد أئمة المذاهب المتبوعة» وهو من تابعي التابعين. من آثاره: الموطأء 
والمدونة الكبرىء وتمثل فتاواه وآراءه برواية تلاميذه. تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 
واللغات /١/١‏ 5لاء سير أعلام النبلاء 48/4» شذرات الذهب ,584/١‏ الأعلام 
ه/ لاه ؟. 

(*) ينظر: شرح العمدة / 17. 

اين الم 1/1 

(0) ينظر: المستوعب .4!/7/١‏ الشرح الكبير ."١08/4‏ الفروع 0١١/0‏ المبدع 24٠/٠‏ 
الإنصاف 09/8". مطالب أولي النهى 57/١‏ . 
وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة (7/ 0717 نص كلام المصنف في هذا الفصل ثم قال: 
«وهذا إنما يُخَرّجٍ على إحدى الروايتين» وهو ضمان غير المأكول إذا لم يكن مؤذياً. - 


وأما الصّيبان''' ‏ فهو بيض القمل - فإن قلنا: إن القمل فيه ضمان. ضمن 
الصّتْبّانء وإن قلنا لا يُضمن القملء لم يُضمن الصئبّان"'". 


- فأما على الرواية الأخرى: وهو أنه لا يضمن إلا ما يؤكل: فليس في النمل» ولا في بيضه 
ضمان». وقال في الإنصاف :"٠8/8‏ «وأما مُحرّم الأكل: فالصحيح من المذهب: أنه لا 
جزاء في قتله ‏ إلا ما سبق من المتولّد. وما يأتي في القمل - وعليه أكثر الأصحاب من 
حيث الجملة». وقال في المستوعب :417١/١‏ «وكل ما لا يباح أكله. ولا هو متولّد ثما يباح 
أكله. فلا جزاء فيه... والنمل لا فدية في قتله». وينظر ما سبق ص )77١(‏ هامش رقم (5) 

)١(‏ الصَيْبَانُ: جمع صَّوَابَة وهي بيضة القملء وتُجمع أيضاً على صّوَّاب. والعامة لا تهمز 
الصَتْبّان ولا الصّوّابَة. ينظر: الصحاح »15١/١‏ لسان العرب 015/١‏ تاج العروس 
*/ 6/ا١.‏ 

(") ذكر المرداوي في الإنصاف )2١9/8(‏ أن في جواز قتل القمل وصتبانه للمحرم روايتين: 
إحداهما: يباح قتلها. والرواية الثانية: لا يباح قتلهاء وهي الصحيحة من المذهب. وهي 
ظاهر كلام الخرقي. قال الزركشي(8/7١223):‏ هي أنص الروايتين. وجزم به في الإقناع 
والمنتهى. 
وينظر: متن الخرقي ص050. التعليق 407/7. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 207/١‏ المستوعب :591/١‏ المغنى 0/ .1١١5‏ الشرح الكبير 804/4 
الفروع لاه الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 »© منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي :»44١/7‏ مطالب أولي النهى /١‏ "41 ". 
فعلى المذهب: هل يجب عليه في قتلها جزاء؟ فيه روايتان: إحداهما: لا جزاء عليه؛ وهي 
المذهب وجزم به في الإقناع والمنتهى. والثانية: عليه جزاءء وأي شيءٍ تصدق به أجزأه. 
ينظر: المستوعب .5971/١‏ المغنى 0/ .1١0‏ الشرح الكبير 204/4 الفروع 508/0, 
شرح الزركشي */48١٠ء‏ الإنصاف "1١١/8‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع ع 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي :»44١/7‏ مطالب أولي النهى 41/١‏ 7. 
وسيذكر المصنف حكم قتل القمل والروايتين فيه ص (958) 


وفي الصّئبّان روايتان"". 
قال بعض أصحابنا: وإنما وجب ضمان القمل في إحدى الروايتين؛ لأن رميه 


2 
وقتله ترفه؛ لا أنه مضمون في نفسه”". 


(1) كنااق القمل:"ينظر حافك" السابق” 
(0) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين "٠7/١‏ المغنى 5/ ,.١١5‏ الشرح 
الكبير 8/ 279١‏ شرح الزركشي »٠١8/7‏ الفروع 407/0» الإقناع وشرحه كشاف 


الذي لا يُضمن منها نْصْ عليه» وقيس على المنصوص عليه. 
نعيا )0 
آأما المنصوض. عليه فانليّة: والعقرت» والفوئسقة”". والكلب العقور 9" 
الوا أ[ م و(هة) العَادِي”"'. 


8947/7 التعليق‎ .١ ينظر في هذا الفصل: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص55‎ )١( 
21964 / شرح الزركشي‎ 25٠١/5 شرح العمدة "/ 2175 الفروع‎ 218١ الهداية ص‎ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 155/5» مطالب أولي النهى‎ .”١65/8 الإنصاف‎ 
"17 

(1) الفُويْسِقَةٌ: هي الفأرَة. شرح النووي على صحيح مسلم 181//17. 

(9) الكلب العَقور: كُلّ سبع يَعْقِره أي: يجرح ويقتل ويفترس؛ كالأسدء والنمرء والذئب. 
سمّاها كلباً لاشتراكها في السبّعيّة. النهاية ”/ 49 ؟. وينظر: المصباح المنير ص 57١‏ . 
قال النووي في شرحه على مسلم 97*/8: «اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور 
للمحرم والحلال. في الل والحرم». 

(:) الحدَأة: طائر من الجوارح ينقضُ على الجُرْدَانَ والدواجن والأطعمة ونحوها. والجمع: 
حِدَأُء وحِدَاءً. وجدآن. المعجم الوسيط ص109١.‏ وينظر: تاج العروس .188/١‏ 

(5) السّبُعٌ: - بضم الباء وسكونها - وهو كل ما له ناب ويعدو على الناس والدواب 
فيفترسها. والجمع ميباع. ينظر: تهذيب اللغة "١/7‏ المصباح المنير ص554. حياة 
الحيوان الكبرى 18/7» تاج العروس 1717/7١‏ المعجم الوسيط ص5 .4١‏ 

(5) العَادِي: أي الظالم الذي يفترس الناس ويَعْقِر فكل ما كان هذا الفعل نعتاً له؛ من أسد 
ونمر وفهد ونحوهاء فحكمه هذا الحكمء وليس على قاتلها فدية. عون المعبود 0/ .5١١‏ 


لا روى أحمد طيانه 00 عن أبى سعيك الخدري 20 أن رسول الله عل 
سيل عما يَقَثْل المخرم؟ قال: (الحيّة» والعقرّب» والفويسيقة. وبَرْمِي العُرَابْ ولا 
َل والكَلْبْ العقونُ والجدأة» والسَبْعْ العَادِي). 


وقسنا على ذلك كل مُوَذْ آذاه"". 


)١(‏ في مسنده ١6/١1‏ برقم .٠١194٠‏ وقال محققوه: «إسناده ضعيف». 
كما أخرجه أبو داود. كتاب المناسك. باب ما يقتل المحرم من الدواب ١1١/7‏ برقم 
4. والترمذيء أبواب الحج. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب ص9 7١‏ برقم 
وقال: «هذا حديث حسن». وابن ماجه. كتاب المناسك. باب ما يقتل الحرم 
برقم ."١089‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5/ 45 برقم .٠٠١5٠‏ قال الحافظ 
في التلخيص الحبير :08٠/7‏ «وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وإن حسنه 
الترمذي» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: ١ويرمِي‏ الغُرّابْ ولا يَقدُله)أ.ه. وقال النووي 
في المجموع / :"١6‏ «فإن صح حُمِلَ قوله: (ويَرْمِي العُرَابُْ ولا يَقُلّهُ) على أنه يتأكد 
ندب قتله كتَأكدِهٍ في الحيّة والفارة والكلب العقور». وينظر: إرواء الغليل 575/5؟. 
وقد روئ :من ححديت 'غاتقلة قله آنا سول الله كه قال: (حَمْسنَ من الذوان» كُلهُن 
فاسق, يُقَتَلْنَ في الْحَرّم: الغْرَابْ» واليدأة والعَقرَبْء والفَأرَة والكَلْبُْ العَقُور). أخرجه 
البخاري. كتاب 5 باب ما يقتل المحرم من الدواب ص57" برقم 1879. ومسلمء 
كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 077/1/ 
برقم .١1١94‏ وفي بعض ألفاظ مسلم «الحيّة» بدل «العقرب». 

() هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الأنصاري الخزرجي. هو وأبوه 
صحابيان. وهو من الحفاظ لحديث رسول الله يَِةٍ المكثرين. مشهور بكنيته. توفي بالمدينة 
سنة: 114"هه وقيل: ؛ لاه ودفن بالبقيع. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب ,.17171١/5‏ أسد الغابة .»5١7/7‏ تهذيب الأسماء واللغات 
1١‏ /لالا,ء سير أعلام النبلاء 7/ 21548 الإصابة 7/ 56. 

(*) قال المصنف في التذكرة ص١١٠:‏ «وقسنا عليه كلما كان مؤذياً للأنفسء أو متلفاً 
للأموال». 


لالض 

فعلى هذاء لو صال عليه ما يُضمن في الأصل؛ كال حمامء والنعام» وما أشبه 
ذلك» فدفعه عن نفسه. فآل الدفع إلى قتله لم يضمن""'؛ لأن الني يلللا نص" على 
إسقاط الضمان فيما تهيّا للصّيال» كان تنبيهاً على إسقاط الضمان بقتل ما تحقق 
منه الصيال. 

فصل 

وإذا ابتدأ حرم مبعاً / [فقتله]”" قبل الصّؤل عليه لم يضمنه بالجزاء'» نص 

7ن 


لقوله تعالى: مإلَاتْعدُواألصّيدَ 4[المائدة: 40]: والسبّع لا يُسَمّى صيدأء فبقي على 
موجب الأصلء من إباحة قتله بغير ضمان. 


)١(‏ قال في الإنصاف :7٠07/8‏ «هذا المذهبء وعليه الأصحاب. قاله القاضي. وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد وقياس قوله... ولا فرق بين أن يخشى منه التّلف أو مضرًة» كجرحه. 
أو إتلاف ماله؛ أو بعض حيوانه» قاله الأصحاب. وقال أبو بكر في «التنبيه»: عليه الجزاء». 
وينظر: التعليق 408/7. الهداية ص١18.»‏ المستوعب .414/١‏ المقنع والشرح الكبير 
4** قواعد ابن رجب ٠١6/١‏ (القاعدة: .)5١6‏ المبدع 2894/7 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ 155. مطالب أولي النهى ."41١/1‏ 
وينظر ما يأتي ص (7817) وص (875) 

() في الحديث السابق في هذا الفصل. 

(*') ما بين المعقوفتين بياض في المخطوط. ولعله ما أثبت. قال القاضي في التعليق 7/7 47": 
«إذا ابتدأ المحرمٌ سَبُعاً فقتله» فلا جزاء عليه... فإن قتل شيئاً من هذه من غير أن تعدو 
عليه» فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له)». 

(5) ينظر: التعليق 2397/7 المستوعب /١‏ 417» شرح العمدة 175/7» الفروع 25١١/0‏ 
الإنصاف .5١57/8‏ 

(0) في رواية أبي الحارث. قال: يقتل السبع؛ عدا عليه أو لم يعد. تنظر هذه الرواية في 
المصادر السابقة. 


يي اننا 


وأبقيا: الحديث المنقدم'") في القتل الأول» وقوله ف حديث أت سعيلك دونه 
(والسبع العَادِي)”". 
وإنما وصفه بأنه عاد لا أنه اعتبر ذلك؛ كقوله تعالى: ور بكب حكم الى فى 
جورت "١4‏ [النساء: 77]. 


وفي قوله: (في خمس وعشرين بنت مخاض”*)/” 'وأراانه المسرث لا حقرقة فشقة 
تكون أمها مخض :ولا جعل ذلك شرطاً. 


ف تفاصيل السباع؛ كالدّئب» والأسد. والفهد. والتّمر والكلب العقور. 


وفي معناه ما يؤذي؛ كأذيّة الحيّات والأفاعى على اختلاف ألوانها وصفاتهاء 
والعقارب 
)١(‏ ص (50") 


(0) سبق تخريجه ص (750) 

(*) قال ابن الجوزي في زاد المسير :"9/١‏ «الرَبيبة: بنت امرأة الرّجل من غيره. ومعنى 
الربيبة: مربوبة؛ لأن الرجل يربيهاء وخرج الكلام على الأعم من كون التربية في حجر 
الرجلء لا على الشرط». وقال السعدي في تيسير الكريم الرحمن ص"177١:‏ «قال الجمهور: 
إن قوله: ملف حُجُوركم 4 قيد خرج مخرج الغالب. لا مفهوم له. فإن الربيبة تحرم 
ولو لم تكن في حجره). 

(5) أي في زكاة حمس وعشرين من الإبل السائمة بنت محاضء وهي ما لها سنة» سميت 
بذلك؛ لأن أمّها قد حملت غالب وليس بشرط. ينظر: الفروع 2١6/5‏ شرح الزركشي 
دك 

(5) أخرجه البخاري مطولاء في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم ص788 برقم .١4054‏ 

(5) الماخض: الحامل التى دنت ولادتها. تحرير ألفاظ التنبيه ص7 .١١‏ 


بإب 


والعلة في ذلك: أنه مذ وأنه لا يدخل تحت الآية2"0؛ لأنه لسك هيد 
فحرم الصيد بالنهي. وبقي ما عداه. مما لا يقع عليه اسم صيدٍ على مقتضى 
الأصل. وهو نفي الضمان. 


فصل 


فأما جوارح الطير؛ كالبازي'"'. والصّقر. والعْقّاب'"“» والشاهين '' والعقصي””. 


.]48 وهي قوله تعالى: م ياي اموأ العو لصَيدواسم حرم [المائدة:‎ )١( 

(؟) البازي: فيه ثلاث لغات. الفصيحة المشهورة البازي - مخففة الياء . الثانية: بازء حكاها 
الجوهري وآخرون. الثالثة: بازيّ - بتشديد الياء -. والبازي: جنس من الصقور 
الصغيرة» أو المتوسطة الحجم. تميل أجنحتها إلى القِصرء وتميل أرجلها وأذنابها إلى 
الطول. والجمع: بّواز وبُزاة. ينظر: الصحاح 2481/7 تحرير ألفاظ التنبيه ص195. 
المطلع ص515. لسان العرب "7/١5‏ (مادة بزا). حياة الحيوان الكبرى »١175 /١‏ تاج 
العروس 178/737 (مادة بزو)» المعجم الوسيط ص050. معجم اللغة العربية المعاصرة 
ا 

() العُقاب: طائر من كواسر الطيرء قو المخالب. مُسَروَلٌ» له منقار قصير أعقف. حادٌ 
البصر لفظه مؤنث للذكر والأنثى؛ والجمع: أعقَبْ وعقبان. المعجم الوسيط ص”117. 
وينظر: المصباح المثير ص4١‏ 5: حياة الحيوان الكبرى 117/7 تاج العروس 517/7. 

(5) الشاهين: طائر من جوارح الطير وسبّاعهاء من جنس الصقرء وهو مُعَرّب. والجمع: 
شواهين وشياهين. المعجم الوسيط ص598. وينظر: حياة الحيوان الكبرى 15/7» تاج 
العروس 78/ /79. 

(4) العقصي: أصغر الجوارح نفسأًء وأضعفها حيلة» وأشدها ذعراًء وأيبسها مزاجأًء يصيد 
العصفور في بعض الأحايين» وربما هرب منه. وهو يشبه الباشق في الشكل إلا أنه أصغر 
منه. حياة الحيوان الكبرى .١89/١‏ 


لمر" وما شاكل ذلك مما يَفْرِسِْ الطائر» ويقنص الصيد فذلك أيضاً لا ضمان 
عليه فبه7")؛ لأنه مقيس على الجدأة؛ لآأن النى د فيد للك فذكر من كل ع 
واحدأء تنبيهاً على قبيله وجنسه!”. 


فأمّا ما لا يؤكل؛ لكنّه لا يَفْرسُ ولا هو سبع ولا مذ ففيه روايتان7": 
إحداهما: لا ضمان فيه”". 


والثانية: وي لكام كاله لفعلب”"". 


)١(‏ النَّسْر: طائر من الجوارح؛ حادٌ البصرء من رتبة الصّقريّات. وهو أكبر الجوارح حجماًء وله 
منقار معقوف مدبّبء ذو جوانب مزودة بقواطع حادة» ومخالب قصيرة ضعيفة» وجناحان 
كبيران» وهو سريع الخطى بطيء الطيران. يتغدّى بالجيف. ولا يهاجم الحيوان إلا 
مضطرًاء والجمع: أنسرء ونسور. المعجم الوسيط ص417. وينظر: الصحاح 8777/7, 
حياة الحيوان الكبرى 7/ 575» تاج العروس .701//١15‏ 

(0) ينظر: الهداية ص١18.‏ المستوعب :417/١‏ الشرح الكبير 01/4 شرح العمدة 
*'/ 13735, الفروع 0 االإنصاف ,"١17/8‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع .١95/5‏ 

() في الحديث السابق ص (8*50) 

(5) القبيل: الجيل والجماعة والأتباع والصنف الممائل» وجمعُه قُبُّل. المعجم الوسيط 
ص .7/١1‏ وينظر: تهذيب اللغة 9/ ١17/‏ الصحاح 5/ 11791؛ المصباح المنير 7/ /58. 

(0) ينظر: الشرح الكبير 7077/4 شرح العمدة ”/ »151١‏ الإنصاف 8/ 815. 

(5) ينظر ص )"7١(‏ هامش رقم (5) 

(0) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."٠١/١‏ التذكرة ص8١٠.‏ شرح 
العمدة 7 178» الفروع 4917//5: شرح الزركشي *//ا"7*: الإنصاف 9/9. 

() ينظر: المصادر السابقة. 

(9) ذكر المصنف فيما سبق ما يجب في الثعلب. ينظر ص )97١(‏ 


والسَكور”''» فعن أحمد ذفه: لا ضمان فيه”". 

وعنه: أن فيه حكومة ‏ يعنى القيمة ‏ أهلىٌ السنور ووحشيّه'". 

وأختاز شبخنا أنؤ يعاق : أنة' لآ فيمان: فيه“ لأنه يوان متشخصن من هنين 
ما لا يؤكل لحمه؛ فلا يضمن بالجزاء؛ كالسباع. 

ووجه الثانية: أنه مما يودى» أشبه المأكول. 

فأما المتولّد من الحيوان؛ من بين ما يُضمن وما لا يُضمن؛ كالسسّمْع”” المتولّد 
من بين الذئب والضبع - ففيه الجزاء”؛ لأن المغلّب الضمانء كما لو كان المغلّبِ 
اللحظر: 


)١(‏ السَئوْرٌ: ار والأنثى مبنّوْرَة» والجمع سَتازِير. 
ينظر: المصباح المنيرص١191,‏ تاج العروس /١5‏ 47. 
(؟) قال في المغنى 494/0": «واختلفت الرواية في السنور أهليًاً كان أو وحشيّء والصحيح 
أنه لا جزاء فيه. وهو اختيار القاضي؛ لأنه سبع وليس بمأكول». 
وينظر: التذكرة ص8١٠»‏ الشرح الكبير 8/ 710 شرح العمدة 2178/7 الفروع 0/ 491. 
(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 5796, المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين "٠١/١‏ شرح العمدة 11/7. 3191,» الفروع 591/5. 
(5) ينظر: المغنى 0/ 49" الشرح الكبير 71/7/4ء شرح العمدة "1/ 178» الفروع 0/ 4417. 
(6) السسّمْم: سبع مُركب» وهو ولد الذكب من الضيع. 
ينظر: الصحاح / 1717., حياة الحيوان الكبرى /١‏ /ا"» تاج العروس /7١‏ 797. 
(5) قال في الإنصاف 8/ 7176: على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: 
لا يُفدى» كمحرم الأبوين. 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ”0١/١‏ المغنى 248/0 شرح 
العمدة "/ ,١76‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي /١‏ 477: مطالب أولي النهى 7/ 847. 


وكذلك إيجاب الزكاة في المتولّد”'"/ . 

فأمًا الحيوان الأهلى المأكول.» فيجوز ذيحه” "كك ولا يؤر الإحرام ف حرمة 
ذلك. والنّعم, والبقرء والدجاجء فإنه لا يقع عليه اسم الصيد. فكان على حكم 
الإباحة في الأصل. 

فعلى هذاء كل وحشي مأكولٌ» مضمون بالجزاءء مُحَرَم قتله. 

فعلى هذاء خرج الأهليٌ من إيجاب الجزاء؛ مأكولاً كان» أو غير مأكول”. 

وخرج الوحشي من إيجاب الجزاء» إذا كان غير مأكول. 

وخرج من هذاء المتولد من بين مأكول وحشي وغير مأكول. والمتولد من بين 
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وحشي وأهلي. فإنه يجب فيه الجزاء'''. 


."٠00 /5 ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 8/ 510, الإقناع وشرحه‎ )١( 

() ولا جزاء فيه. قال في المغني: 0/ 494": ١لا‏ نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً». 
وينظر: الشرح الكبير // 27/5 شرح العمدة ”/ ,١76‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /١‏ 51/78. 

() الصيد امحرّم على المحرم قتله وفيه الجزاءء ما جمع ثلاثة أشياءء أحدها: أن يكون وحشياً. 
الثاني: أن يكون مأكولاً. الثالك: أن يكن مخ صبيد البر. 
ينظر: المغنى 0/ 417, المقنع والشرح الكبير والإنصاف 8/ 27171 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 215١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 517/7. 

() ينظر الفصل السابق. 

)١50( ينظر ص‎ )١( 


فعلى هذاء ما تولّد من بين الظي والغنم» يحرم قتله. وجب الجزاء بقتله» وهو 

وما تولّد من بين الذئب والضبع. رم قتله.ء ولا يباح أكله. فعلينا الحظر 
والافيات كنا غلنا وسرت الزكاة وفك هذا تان عند 

وعقد الباب فيما لا جزاء فيه» ويحل قتله» أنه على ثلاثة أضرب: 

ما قتله يستلحب ؟ السباعء والحيّات» والعقارب» ما عدا 

2 ويستحب؛ وهي السباع. والحيات». والعقارب. و 

الناس وآذاهم. 

وعلى فياسه؛ الذّباب» والبق”"» والقَرَاد”"» والبراغيث”“» والرمو 0002 , 


نص عليه أحمد ذي وقال: للمُخرم أن يُقَرّدَ بعيره'". 


)75060( ينظر ص‎ )١( 

(6) البق البحوضن» أو كبان البعوضن: الواحدة: بْقة. ينظر: المضباح الكين 897+ لسان 
العرب /٠١‏ 7؟ (مادة بقق). حياة الحيوان الكبرى /١‏ 777. 

(6) القْرَادُ: واحدة القِرْدان» وهي دُوَيبة تعض الإبل» وتتعلق بهاء يقال: قَرَّدْ بعيرك؛ أي انزع 
منه القِردان. ينظر: الصحاح 2077/7 المصباح الممير:ضن44: لسان الغرت #/ 1 
خياة الحيوان الكبرئ +4 

(5) البراغيث: جمع بُرْعُوث ‏ بالباء المثلثة» والضم أشهر ‏ وهو نوع من الحشرات. من صغار 
الهوامٌ» عَضُوض» شديدُ الوثب. ينظر: حياة الحيوان الكبرى 2111//١‏ تاج العروس 
0 المعجم الوسيط ص8٠‏ 5: معجم اللغة العربية المعاصرة .1431/١‏ 

(0) الزُنبُورُ: حشرة أليمة اللسع. والجمع زنابير. ينظر: حياة الحيوان الكبرى 7/ 1. تاج 
العروس 491/١١‏ (مادة زنبر)؛ المعجم الوسيط ص07١5.‏ 

() ينظر: المستوعب /١‏ الا5» المغني ه/ هلا الشرح الكبير "١5/8‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 6/5 . 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور .555١/0‏ التعليق ة. 


ببح 

وفي معنى ذلك العلّق”2)؛ لآنة مضرة أيضا. 

فصل 

فأما القمل» قال أحمد 45 وقد سئل عن قتل القملة» فقال: كل شيء من جسده. 
فلا بأس بقتله"". 

5 في القمل ا 

وكان شيخنا أبو يعلى 5ه يُفْصّل فيقول”': إن ألقاها من ظاهر ثيابه» فلا شيء 
عليه رواية واحدة؛ لأنها ليست صيداً ولا متولّدة من صيد. 

وإن ألقاها من جسده وباطن بدنه وشعره. ففيها الروايتان: 

إحداهما: لا شيء فيها؛ لأنها مُؤْذِية متولّدة منه. أشبه دود البطن. 

والثانية: عليه الضمان؛ لأنه ترفه بإلقائهاء لا أنها مضمونة لكونها صيداًء فهي 
من باب الترفهات» لا من باب الصيود. 


)١(‏ العَلّق: دودٌ أسود. يمتصُْ الدمء يكون في الماء الآسن. إذا شربته الدابة عَلِقَ محلقها. 
الواحدة عَلَقَة. ينظر: المصباح المنير ص 5475. حياة الحيوان الكبرى ”/ 505. المعجم 
الوسيط ص577. 

(0) ينظر: التعليق .4٠77/7‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .7"٠7/١‏ 

(9') تنظر الروايتان فيما سبق ص (0701 

(؟) ينظر: التعليق .4٠8/7‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."٠7/١‏ 


فصل" 
فأمًا ما يكره قتله: فهو ما لا يضر ولا ينفع؛ كالخنافس. والْجِعْلانء والدّيدان» 
والرّحَم”'"'» والذّباب» والنّحل غير التى تلسعء والثّملة فقال أحمد ذيه: إذا آذته "/ . 
دليله: أن الني كَكيةِ نهى عن قتل النّحلة» ونهى عن قتل التّملة» والصرد*. 
وهو طائ”. 


)751( في ذكر الضرب الثاني نما لا جزاء فيه ويحل قتله. وسبق الضرب الأول ص‎ )١( 

(5) الرّحَمْ: واحدته رَحَمّة وهو طائر غزير الريش. أبيض اللونء مبقع بسواد. له منقار طويل 
قليل التقوس. له جناح طويل مُدَبّب, يبلغ طوله نحو نصف متر. المعجم الوسيط ص ". 
وقال الجوهري: طائر أبقع يشبه النّسر في الخلقة. الصحاح 6/ .١979‏ 
وينظر: المصباح المنير ص5 77. حياة الحيوان الكبرى 0٠١ /١‏ تاج العروس 775/77. 

(9) ينظر: التعليق 507/7. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٠07/١‏ 
المستوعب /١‏ 497» المغنى 0/ /ا١1.‏ شرح العمدة 2154/17 الفروع 0/ 515. الإنصاف 
2 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ اه . 
قال في الفروع 515/4: وما لا يؤذي بطبعه؛ لا جزاء فيه. قال بعض أصحابنا: ويجوز 
قتله» وقيل: يكره. وقيل: يحرم. ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه. وجزم في المستوعب 
:)477/1١(‏ يكره من غير أذية» وذكر منها الذباب. والتحريم أظهر؛ للنهي.أ.ه. وني 
تصحيح الفروع (5/ :)5١5‏ «الصواب التحريم». 

(1) عن ابن عباس #ه. قال: «نهى رسول الله يكِ عن قتل النّحْلَةه والنَّمْلَهه والصرد. والحدهُدٍ). 
أخرجه أحمد في المسند ١95/0‏ برقم 23757 وقال محققوه: «حديث صحيح. رجاله 
ثقات رجال الشيخين». وأبو داود. كتاب الأدب. باب في قتل الذر 551/4 برقم 
17 . وابن ماجه. كتاب الصيد. باب ما ينهى عن قتله */ 01/8 برقم 57115. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ”/ 0/5: «رجاله رجال الصحيح». 

(5) الصّردُ: طائر أكبر من العصفورء ضخم الرأس والمئقار. يصيد صغار الحشرات. وربما 
صاد العصفورء وكانوا يتشاءمون به. المعجم الوسيط ص017. وينظر: حياة الحيوان 
الكبرى /١‏ 87 تاج العروس 8/ 77. 


0 ٠ 
فأمّا ما قتله وتركه سواء: فهو ما فيه منفعة من وجه. ومضرًة من وجه. لما‎ 
استوت حالتاه» استوت االحال ف قتله وتركة؛ وذلك كالبازي. والصقر» والعقاب.‎ 
والباشق”"» والشاهين» فمضرته اصطياده لطيور الناس» ومنفعته أنه يصطاد للناس»‎ 
وكذلك الفهد. وكل كلب يتعلّم الصيد؟.‎ 


)١(‏ في ذكر الضرب الثالث مما لا جزاء فيه ويحلّ قتله. 

(1) ينظر: الهداية ص 218١‏ المستوعب 47/١‏ المغنى 0117/5/0 الشرح الكبير 017/8 
الفروع 0/ .0١5‏ 

(9) الباشّق: - بفتح الشين وكسرها ‏ أعجمي معرب. وهو نوع من جنس البازي» من 
فصيلة العقاب النسْرِيّة وهو من الجوارح» يشبه الصقرء ويتميز بجسم طويل ومنقار 
قصير بادي التقوّسء والجمع: بواشق. المعجم الوسيط ص08. وينظر: حياة الحيوان 
الكبرى .١159/١‏ 

(4) ينظر ص (777) 


2 ٠ ٠ 
فصول كفارات الصيود‎ 
وكفارة قتل الصيد على التخيير» في إحدى الروايتين'"؛ لقوله تعالى: ومن قَتلهه‎ 
نكم متَعيدًا َجرَآء عل مَا َل مِنَّألنَصوِيحَكُم بو دوا عد مَدَكُم هديا بلع الْكعبة أوَعََرهُ طَعَامٌ‎ 
مَسكينَ أو عَدَلُ دَِكَ صِيَِمَا #[المائدة: 40]» و«أو» من حروف التخيير في ظاهر اللغة‎ 
20| ولف‎ 
والثانية: على الترتيب”"؛ لأنه تكفير عن إتلاف نفس مُحَرَّمة بالكفارة» فلم‎ 
يتخير فيه؛ ككفارة قتل الآدمى.‎ 
فإذا قلنا: إنها على التخيير  على الرواية الصحيحة  ففي كيفية التخيير‎ 


روايتان: 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/ 87: «الصحيح من المذهب: أن كفارة جزاء الصيد على التخيير» 
نص عليه» وعليه الأصحاب». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 25104 التعليق 2771/7 المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين ,147/١‏ المقنع 8/ ,"8١‏ المغننى 4/ 516. الشرح الكبير 
814 شرح العمدة / 2180 الفروع 507/0. شرح الزركشي "/ /50", الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2187/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7 5ة:. 

)١(‏ ينظر: العدة في أصول الفقه 70١/١‏ التعليق 7/ 707؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك "/ .75٠١‏ 

(9) فيجب المثلء فإن لم يجد: لزمه الإطعام, فإن لم يجد: صام. 
ينظر: التعليق 7/ 2*7 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 147/١‏ المقنع 
"8١‏ المغنى 0/ .5١6‏ الشرح الكبير والإنصاف 2787/8 شرح العمدة 315/7, 
الفروع 0/ 507, شرح الزركشي 748/7. 


1 ||| 

إحداهما: أنه مُخْيّر بين إخراج المثل من النّعمء وبين أن يُقَوّم المثل دراهم. 
والدراهم طعاماً فيتصدّق به. وبين أن يصوم عن كل مد يوم"". 

والثانية: لا مدخل للإطعام فيه'""؛ لكنّه يدخل لأجل الصوم ليُقدّر به فأما أن 
يخرج فلا. 

وجه الأوّلة: الآية'". وذكر الطعام باسم التكفيرء يوجب أن يكون مماثلاً لم 
ذكر منهاء من المثل والصوم. 

ووجه الثانية: أنه تكفير لقتل نفسء فلا يدخلها الإطعام؛ كقتل الآدمي”*". 

فصل 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/ 87!: «وهو الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب». 
ينظر: التعليق ١/7‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ,147/١‏ المقنع 
"8١4‏ المغنى 0/ 416. الشرح الكبير 87/8". شرح العمدة 016/7 الفروع 
0ه شرح الزركشي ؟/ لا ل الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 » منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 4945/7. 

(5) فيكون التخيير بين شيئين» وهما: إخراج المثل» والصيام. ولا إطعام. 
ينظر: التعليق 277/7 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 197/١‏ المغني 
5/ » الشرح الكبير 287/8 شرح العمدة "١/7‏ الفروع 2507/0 شرح 
الزركشي 7/ 27*48 الإنصاف 87”/8. 


(؟) وهي قوله تعالى: "ومن كَدلهُه كم تعدا فَبَوَآه يِل مَا قكلَ مِنَّ أل ِيِحَكمْ يو. دوا عدلل مِنَكُم هديا بم 
الْكَعَبَةَ أو كفَرَهُ طعام مَسَكين أو عَدَلُ دك صِيّامَا ‏ [المائدة: 40]. 
(4) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 191. 


ججج ‏ - 77لللالاا جر مهد 

إحداهما: عن كل مُدْ يوما”"؛ لأنها كفارة دخلها الصوم بدلاً عن الإطعام. 
فكان اليوم في مقابلة مّد؛ ككفارة الظهار. 

والثانية: عن نصف صاع"". 

قال شيخنا”": هذا محمولٌ على الشعير والتمرء فجعل المسألة رواية واحدة. 
وجعل كلام أحمد ذه على اختلاف حالين. فالموضع الذي قال: يصوم اليوم عن 
الم محمولٌ على مد من الب والرواية التي قال: اليوم عن نصف صاع/., محمولٌ 
غلى المن والشعين: 

فصل 

وإذا قُوْم المثل بالطعام» وانكسر في القيمة مُدّ؛ِ مثل أن قُوّم المثل بخمسة أمداد 
ونصف. وجب ستة أيام» فلزمه أن يصوم عن الكسر يوماً كاملا”'؛ لأن إسقاط 
الكسر لا سبيل إليه؛ لأنه لا تبرأ الذمة دونه» من صوم بعض يوم لا يصح. فاحتجنا 


- ذكر القاضي في التعليق (؟/ 7”5) أن الإمام أحمد نص في رواية الأثرم  في الفدية‎ )١( 
على أنه إن أطعم بْرَاً فمُدٌ لكل مسكينء وإن أطعم تمرأً فنصف صاع لكل مسكين. قال:‎ 
وقد أطلق القول في رواية حنبل وابن منصور: يصوم عن كل نصف صاع يومأء وهذا‎ 
محمول على التمر والشعير.أ.ه. وذكر في الفروع (204/0) أن بعض الأصحاب أآقرٌ‎ 
النصّين على ظاهرهماء وحمل بعضهم رواية المدّ على البر» ورواية نصف الصاع على‎ 
غيره» قال: وهو أظهر.أ.ه. وهو ما مشى عليه في الإقناع والمنتهى.‎ 
الهداية ص 2.187 الشرح‎ .197/١ ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ 
.597/17 الكبير 8/ 86" الإنصاف 8/8" الإقناع وشرحه 5/ 185. المنتهى وشرحه‎ 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 7/0 77207, والمصادر السابقة. 

(9) ينظر: التعليق /١‏ ه"ا". المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 97؟. 

(5) وفي المغنى 0/ 415.» والشرح الكبير 8/ 817": لا نعلم أحداً خالف في ذلك. 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5198/0» المستوعب .485/١‏ الفروع 
5/ 005 الإنصاف 788/8 الإقناع وشرحه 75/ 184. المنتهى وشرحه 1 . 


إلى تكميل الصوم عن الكسر؛ كما قلنا في أيمان القسامة. إذا كان الأولياء ثلاثة, 
خلف كل واحد سبعة عشر عِين”". 


فصل”") 
وإذا اشترك جماعة'" في قتل صيدء لزمهم من الحدي والإطعام جزاءً واحد”"". 
وهل يلزمهم إذا أرادوا الصوم لكل واحدٍ صوم كامل» أم بالخصص؟ 
نص أحمد ذف على أنه يلزم كلاً منهم صومٌ كامل””. 
وكذلك إن كان بعضهم يجد الحدي. والآخر لا يجد المدي. أهدى من وجد 
المدي. والذي لا يجد يصوم صوماً تاماً كاملاً”"”؛ لأنه حقّ على البدن» وفيه معنى 
العقوبة» فيكمل في حق كل واحدٍ من المشتركين؛ كالحد. 


)١(‏ أيمان القسامة خمسون بمينأء فإذا قسمت على ثلاثة كان على كل واحد منهم ستة عشر 
وشيئاء فيجبر الكسر فيكون على كل واحد منهم سبعة عشر يمينا. 
ينظر: الشرح الكبير 5؟/ »١155‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /١‏ /ا/اغ. 

(0) ينظر ص (17179) 

إفرة محرمون. ينظر ص (7”17/94) 

(:) إذا اشترك جماعة في قتل صيدء فعليهم جزاءً واحدٌّ. هذا المذهب كما في الإنصاف 9/ 78, 
واختاره ابن حامدء وابن أ موسى» ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. وعنه: على كل 
واحد جزاءء اختاره أبو بكر. وعنه: إن كفروا بالمال» فكفارة واحدة» وإن كفروا بالصيام» 
فعلى كل واحد كفارة» وهو ما مشى عليه المصئف. ينظر: الإرشاد ص١17»‏ التعليق 
/ بغار المداية ص 2186 التمام 51/١‏ المغني 5/6 المقنع والشرح الكبير 
9 “الاء شرح الزركشي / 07 الإقناع وشرحه 110/75 المنتهى وشرحه 0117/7. 

للم وهو اختيار ابن أب موسى والقاضي. قال القاضي: «المنخصوص عنه: أنه يلزمه صوم 
كامل». والمذهب وهو اختيار ابن حامد ‏ كما سبق : عليهم جزاء واحدء وإن كفّروا بالصوم. 
ينظر: التعليق ”/ 2784 التمام 277١/١‏ والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: المصادر السابقة. 


جب بح 7 
وكذلك القتل؛ إذا كان من جماعة, قُتِلَ كل واحد. في أصح الروايتين"". 
ولو عفو إلى الدية - عندنا - تقسطتء على إحدى الروايتين'''» هل الواجب 
القتلء أو أحد شيعين؟”" 
وكذلك الحيض لا يتبعّض في حق الأمة'*'» وتبعّضت الشهور””. 
والقطع لم يتبكّض في سرقة العبد'''. وتقسط الجلد"". 


)١(‏ وهو المذهب. ينظر: التعليق ؟/ /الا"ا. الحداية ص5 .0٠0‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
06 "47» الإقناع وشرحه كشاف القناع 7١371//1؟.‏ 

(؟) قال في الإنصاف 750// 5:: «وعلى المذهب: لو عفى الولي عنهم سقط القود. ولم 
يلزمهم إلا دية واحدة. على الصحيح من المذهب». ينظر: الهداية ص505. الإقناع 
وشرحه .578/١‏ 

(9) قال في المقنع: «والواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية» في ظاهر 
المذهب». قال في الإنصاف: «هذا المأهب المشهورء المعمول به في المذهب. وعليه 
الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. وعنه: أن الواجب القصاص عيناً». ينظر: الهداية 
ص١١01.‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 507/15 الإقناع وشرحه 5940/11. 

(5) المرأة التي تحجيض. إذا فارقها زوجها في الحياة بعد الدخول. فعدتها ثلاث حيضات إن 
كانت حرة» وحيضتان إن كانت أمة. هذا المذهب وعليه الأصحاب. ينظر: المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف .5٠ /١5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع .7١ /١1‏ 

(5) اللائي يئسن من المحبض واللائي لم يحضن. عدتهنٌ ثلاثة أشهر إن كن حرائر» وإن كن إماءً 
فشهران. هذا المذهب. وعنه: ثلاثة أشهرء وعنه: شهر ونصف. وعلى الرواية الثالثة يحمل 
كلام المصنف. وعدّة المبعضة بالحساب؛ فمن نصفها حر ونصفها رقيق» تعتد بشهرين 
ونصف. ينظر: المقنع والإنصاف .05١0 /١5‏ الشرح الكبير 5 01/7, الإقناع وشرحه /1١17‏ 77. 

(0) العبد إذا سرق من غير سيده تقطع يده. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
57 االإقناع وشرحه .١191/١5‏ 

.114/177 فإذا زنى الرقيق فحدّه حمسون جلدة. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.51/١5 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 


5 ٠ 
5 كه فى جني 0 1 فى ا‎ 7 59 00 

وكذلك إذا شارك حرم في قتل صيد محلء لم يلزم المجل شيءٌ» ويكون الجزاء 
الكامل على المحرم'''؛ كما يلزم كمال الجزاء بقتل المتولّد من بين ما هو صيدء وما 
ليشن بصيد وهو السمْع» فإنه يجب جزاء ضبع» ولا يتنصف الجزاء 7ب كذلك 
هاهنا. 

بخلاف المشتركين» أحدهما خاطى. فإنه يُعْلْب الإسقاط©؛ لأنه في باب 
القتلء لو قتل عبده الذي نصفه حر عمداً» فإنه لا يُقتل”» وهاهنا يُغْلّب الإيجاب 
في المتولّد. 


(0) ينظر ص (5/5) 

(0) قال في الإنصاف 185/8: «على الصحيح من المذهب». وذكر القاضي في التعليق 
(837/5”) أنه يحتمل أن يكون بحصته. وقال في المْجرّد: مقنضى الفقه عندي: أنه يلزمه 
نعف الخراة: 
وقال ابن رجب في القواعد 5١/١‏ (القاعدة: 358): «إذا حصل التلف من فعلين 
أحدهما مأذون فيه. والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملاً على الصحيحء وإن 
كان من فعلين غير مأذون فيهماء فالضمان بينهما نصفين» حتى لو كان أحدهما من فعل 
من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف". ثم ذكر من فروعها 
هذه المسألة. 
وينظر: التعليق ؟/ 07817 الجامع الصغير ص5١1.‏ المستوعب »484/١‏ الشرح الكبير 
28 الفروع 0/ 4726.» الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/5 . 

(9) ينظر ص (77506) 

(5) قال في الشرح الكبير 70/ 177: «ولا يجب القصاص على شريك الخاطئ في قول أكثر 
أهل العلم». وينظر: الإنصاف 75/ 30, الإقناع وشرحه كشاف القناع .7179/١1‏ 
ولا فرق في فتل الصيد بين العامد والمخطئ. ينظر ما سبق ص )*1١(‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير 245/5765 0 الإقناع وشرحه كشاف القناع .5901١/١7‏ 


وإذا قتل القارنُ صيدأء لزمه جزاءٌ واحد”"'. نص عليه”” . 

ويتخرّج على الرواية/ التي تقول: يلزم القارن طوافان وسعيان”"» يلزمه جزاءان”'". 

وجه إيجاب الجزاء الواحد: أنه قتَلّ صيداً واحداًء فكان عليه جزاءٌ واحدٌ؛ كما 
لو كان مر 

ولأن انضمام الحج إلى العمرة (فلا)'' يوجب جزاءين؛ كما لو قتل الحرمٌ 
صيداً في الحرم. فإنه لا يلزمه جزاءان» وإن كان الحرم لحرمته يوجب جزاء الصيد 
على الخل» والإحرامٌ يوجب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد في الجل» ثم لما اجتمعاء 
لم يجب إلا جزاءٌ واحلُ””". 


وفارق هذاء إذا قتل آدمياً ذا مَحْرّم في الحرمء فإنه يُعلّظ بالحره" 


957/9 المغنى 49/0, الشرح الكبير‎ .440/١ ينظر: التعليق 288/1 المستوعب‎ )١( 
.7١7 7/5 الفروع 5/ 5 4 5. شرح الزركشي / 540 الإنصاف 8/ /ا7ا5» الإقناع وشرحه‎ 

(؟) في رواية ابن القاسم وسندي. التعليق 2788/١‏ الروايتين والوجهين ."٠١/١‏ 

(*) سيذكر المصنف الروايتين في ذلك ص (188) 

(5) ذكر هذا التخريج القاضي في التعليق ؟7/ 89. والروايتين والوجهين ."٠١/١‏ 

(0) ينظر: التعليق 97/7". 

(5) هكذا في المخطوطء ولعل الأقرب (لا). 

(0) ينظر: التعليق 24٠0/7‏ وما يأتي ص (87/؟) 

(8) التغليظ في الدية يكون بزيادة ثلث الدية في كل صفة؛ وهي كونه في الحرمء أو في الأشهر 
ارم أو قَتَل ذا رَحِمٍ مَخْرَمِ. ينظر: المغني 217/17 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
06 17 4» الإقناع وشرحه كشاف القناع 8٠/١17‏ . الشرح الممتع .١50 /١5‏ 

)١(‏ تُغلظ الدية إذا كان القتل في الحرم. وهو من مفردات المذهب. قال الشيخ ابن عثيمين: 
«القول الراجح أنه لا تغليظ» لا في حَرَمء ولا في إحرام» ولا في الأشهر الحرم؛ لعموم 
الأدلة» وعدم التفصيل». الشرح الممتع .١55 /١5‏ وينظر: المصادر السابقة. 


ب بإب 2 


0 و 7 31 
والحرميّة'''. فتجب ديته وثُلَثًا دية؛ لأن قضيّة الصحابة هناك”"'؛ ولأن الدية تتغلظ 
هَ 
هناك بالأسنان”". في قتل عمد الخطأ”*'. ولا تتغلظ هاهنا. 


ووجه الثانية”"': أنه أدخل النقص والخلل على إحرامين'''. فهو كما لو قتل 


فصل 


ويجب الجزاء على ال والدَّمّيُ» إذا قتل صيد الحرم”"؛ لأنهما من أهل 
ضمان الأموال» فضمنا الصيد؛ كالبالغ» والمسلم. 


)١(‏ ُغلّظ الدية على من قتل ذا حم مَخْرَم؛ في إحدى الزوافية: وهو نر التزوات: بوعنه: 
لا تُغلظ به. وهو المذهب. 
ينظر: المغنى /١1‏ 717, المقنع 47/15 5, الشرح الكبير 8؟/ 4 4: الإنصاف 545/15, 
الشرح الممتع /١5‏ 8؟١.‏ 

(5) ينظر: المغنى 277/117 الشرح الكبير 8؟/ 44. 

() أي أسنان الإبلء كاليقة والجذعة ونحوها. ينظر: المغنى 077/١7‏ الشرح الكبير 
1/1 . 

(5) وهو قتل شبه العمد. ويسمّى أيضاً خطأ العمد. ينظر: المغنى 577/١١‏ 19/11. 

(0) ينظر: التعليق 7/ 945 "0 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."٠١ /١‏ 

(1) وهما: إحرام العمرة» وإحرام الحج. 

(0) قال القاضي في التعليق (؟/ 914”) في الجواب على هذا: إن المحرم إذا قتل صيداً في 
الحرمء أدخل النقص على حُرمَّتِينَء ومع هذا يجب جزاء واحد. وقد أطال في الرد على 
هذا القول. 

(6) قال في المغني 5 8١‏ 1: «ويضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر والكبير والصغير» 
وَالخرٌ والعبد؛ لأن الحُرْمة تعلقت بمَحَلّه بالنسبة إلى الجميع» فوجب ضمانه؛ كالآدمي». 
وينظر: التعليق 17/7 المستوعب /١‏ 4487» الشرح الكبير 9/9 الإنصاف 4/ /ا"ا. 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ك//ا71. 


فصل 
وإذا اشترك جماعة مُحُرمون في قتل صيدٍء فعليهم جزاءً واحد'' 2 نص 
عليه'"؛ ولا يجب على كل واحد منهم جزاء؛ لأنه بدلُ متُلّفٍ يحتمل التبعيض. 
فوجب على الجماعة ما يجب على الواحد. كبدل النفس. والأموال» وصيد الحرم ". 
وعكسه كفارة القتل؛ لأنها ليست بدلأء والصوم أيضاً؛ لأنه لا يتبعض. 
اله 


فصل 
م حلالاًء أو مُحرمأًء على صيدء فقتله» فعلى الدَّالٌ الجزاء””. 


فإن دل محر 
للا روي في حديث أبي قتادة"'': أنه وأ حمار وحش. فركب فرسه. وأخذ 


إل 


)7175( ينظر ص‎ )١( 

(0 في رواية ابن القاسم» وسندي. وبكر بن محمد. ينظر: التعليق ؟/ 77/7. 

(9) ينظر: التعليق 7/ 717/6. 

(؟) ينظر: التعليق 7”17"7/7. 

(4) قال القاضي في التعليق (08/7”) بعد أن أورد نص العبارة التى نقلها المصنف: «نص 
عليه» في رواية ابن منصورء وأبي الحارث. وابن إبراهيم» في محرم دل حلالاً على صيدٍ 
فقتله: فعلى المحرم الجزاء». وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص8١٠‏ رقم 
9/“قال :الت آنى عن حرم شان إلى صيّد' فقال» إن قل الود فعلى :اشير 
كفارة» وإذا كانوا جماعة محرمين. فعليهم كفارة واحدة. قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس 
بمحرم؟ قال: ليس عليه شيء ‏ يعني الذي يقتل الصيد وليس هو محرم -". وبنحوه في 
مسائل إسحاق ابن إبراهيم .17/١‏ وفي المغنى والشرح الكبير: إذا دل الحرم حلالاً 
على الصيد فأتلفه. فالجزاء كله على المحرم. فإن دل محرماً على الصيد؛ فقتله فالجزاء 
بينهما.أ.ه. وهو المذهب. والحكم هنا كالحكم فيما إذا اشترك جماعة في قتل صيد. تنظر 
المسألة والروايات فيها ص (7175). وينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور 0/ 271775 


رمحهء وحمل عليه فقتله. وجاء به إلى أصحاب الني يَدِة وكانوا محرمين» وهو 
حلال. فسألوا الني كَل فقال: (هل أشرثم؟ هل أعشُم؟) قالوا: لا. قال: 
(فكلوا)”". 

فوجه الدلالة: أنه سوق بين الإشارة والإعا 0 


ورُوي: أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب . فقال: يا أمير المؤمنينء إِنْي أشرت 
إلى ظبي وأنا/ مُحْرِمه فقتله صاحي. فقال عمر 5 ذه لعبد الرحمن بن عوف #5 240 . 


المستوعب .458/١‏ المغنى 211/0 المقنع والشرح والإنصاف 8/ /الا”. 218٠١‏ الإقناع 
وشرحه ,1١0 0١57/5‏ المنتهى وشرحه ؟/ 1/5ا5. /611. 

)١(‏ الأنصاري ذه ذه. اختُلف في اسمه. والصحيح ‏ كما قال الذهبي ‏ أن اسمه: الحارث بن 
ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي. اختُلف في شهوده بدرأًء واتفقوا على أنه شهد أحداً 
وخا يمتها كاز برقال :له قاوس رسيول :الله كد واختُلف في وفاته» فقيل: مات بالمدينة» 
سنة: 4 0ه. وقيل: بل مات في خلافة علي 5ه بالكوفة» وهو ابن سبعين سنة. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب ,.1١/7١/54‏ أسد الغابة 0/ 2,70٠‏ سير أعلام النبلاء 2459/7 
الإصابة /٠‏ /الالا. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب جزاء الصيد. بابُ: لا يشير المحرم إلى الصيد... ص١5"‏ برقم 
14 ومسلم. كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم 80٠/7‏ برقم .١١957‏ 

9" ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء. كذلك الإشارة. التعليق 7/ /6". 

(5) ابن عبد عوف القرشي الزْهْريَ 8 5. ولد بعد الفيل بعشر سنين. أحد العشرة المبشّرين 
بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عمر ذه الشورى فيهم. وأحد السابقين إلى الإسلام. 
ومن المهاجرين الأولين» جمع الهجرتين جميعاء وشهد بدرأء والمشاهد كلها مع رسول الله 
ِل توفي بالمدينة سنة: ١‏ “اه وقيل: 7اهه وهو الأشهر. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب 7/ 845, أسد الغابة 7/ 5/ا" سير أعلام النبلاء /١‏ 18, الإصابة 
. 


7ب ا 


مااتر ؟ فال : أرق عليه 'شاة: فال::وانا ارزى ذلك 

ورُوي: أن رجلاً قال لابن عباس ثثنة: إني أشرت إلى ظبي» فضمنه” ". 

وأيضاً فإن الدلالة سببْ يؤثّر في تحريم أكل الصيد يختصه. فجاز أن يُضمن به؛ 
كالقتل» وحفر البئر”*. 

فإن دل مُحِلَّ حلالً» على صيدٍ في الحرم؛ فعلى الدَّال والقاتل الجزاء”*"» نص 
عليه" في حلال دل حراماً على صيد في الحرم: يُكَفْر الحلال. قيل له: يكون على 
الحلال؟ قال: هذا في الحرم. قيل: فكفارتان؟ قال: لاء كفارة واحد:ة". 


594/0 والبيهقي في السئن الكبرى‎ .71١ برقم‎ "١/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
برقم4801. قال في مجمع الزوائد “/ 3737: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات».‎ 
لم أقف عليه مسنداًء وقد أورده القاضي في التعليق (59/1") وقال: «روى النجاد‎ )0( 
2.185 / بإسناده عن عكرمة؛ عن علي وابن عباس...2. وكذا أورده في شرح العمدة‎ 
.541 5/1 والفروع 459/0». وشرح المنتهى‎ 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5١77/7‏ برقم 15079. وأورده القاضي في التعليق 
5 وشيخ الإسلام في شرح العمدة /٠‏ 185» وعزّوَاه للنجاد بإسناده عن مجاهد 
عن ابن عباس. 

(؟) ينظر: التعليق 7/7 09". 

(5) قال في الإنصاف 94//: «لو دل مُحِلّ حلالاًء على صيدٍ في الحرم» فقتله» ضمناه معاً 
بجزاء واحدٍء على الصحيح من المذهب. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب». 
ينظر: التعليق 2577/7 المستوعب 458/١‏ المغنى .18١/6‏ الشرح الكبير 25٠/9‏ 
الفروع ”//ء الإقناع وشرحه 5/ 2144 منتهى الإرادات وشرحه ؟/ 410. 

() في رواية الأثرم. التعليق 7/7 55". 

(7)ينظرء التعليق ا 


ب7ببإبإبإبببببب ا 


ولأنه صيدٌ يضمن بالجزاءء فجاز أن يضمن بالدلالة؛ كالصيد في حق 

220 
الحرم'". 

وإذا اشترك مُحْرمٌ ومُّحِلء في قتل صيدٍ في الل» كان على المحرم جميع 
الضمانء على ما ذكرنا في ا حرم المشارك للمُحِلٌ في قتل صيدء فيما قبل هذا الفصل'". 

ويحتمل 7" أن يجب على امحرم نصف الضمان» ويهدر النصف الخ 

ولو اشتركا في قتل صيدٍ في الحرم»؛ ضمناه نصفينء. هذا بإحرامه والحرم. وهذا 
بكونه قتل صيداً في الحرم» فضمان امحرم بعلتين» وضمان ال بعلة واحدة*, 
فهو كشريكين في قتل مقتول هو أبْ لأحدهماء يغلّظ بجانب الابن» دون الأجنى”". 


فإن شارك المحرمٌ في قتل الصيد بهيمة؛ كسبّعء وما أشبهه. كان على المحرم 


."51//7 ينظر: التعليق‎ )١( 


(0) ينظر ص (7175) 
(9) ذكر هذا الاحتمال القاضى. ينظر: التعليق 781//7., المستوعب »584/١‏ كشاف القناع 
كل/رة6١.‏ 


(:) لأن المحرم لم ينفرد بقتله» فلم يلزمه جميع الجزاءء كما لو شاركه من يجب عليه الضمان. 
قال القاضي: والجواب: أنا نقلب العلة فنقول: فلم يجب بعض الجحزاء. دليله: ما ذكرت. 
التعليق 1//7/". 

(0) ينظر: التعليق ”7//ا1”. المستوعب »54١/١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 2”5/5, 
شرح المنتهى ؟/ل/ا١اه.‏ 

(5) ينظر ص (7117) 


نصف الضمان. والنصف الآخر هَدَر''"؛ لأن فِعْلَ السَبّع لا يتعلق عليه الضمان. 
فهو كفعل الله يقل وحرمة الآدمي لا تشبه بفعل (...)'"'. كذلك هاهنا. 


ويَضمنٌ حرم الصيد بإمساكه. سواءً أمسكه لحر أو لجل إلا إن قتله مُحرم 


وإن قتله محل انفرد المحرم الممسك بالضمان كله””"؛ لأنه ضمنه بمجرد اليد. 

وفارق ما تقدم من المسائل في الاشتراك في القتل؛ لأن هناك تجرد الإتلاف 
عن الإمساك. وفرق بينهما؛ بدليل الغاصب إذا شارك غيره. في قتل العبد المبعض 
والمغصوب. ضمنه أجمع؛/ لأنه يضمنه بمجرد اليد لو مات في يده. فأولى أن يضمنه 
بالإتلاف. 

ولو اشترك نفسان في قتل عبدٍ رجلء ليس أحدهما غاصبأًء كان الضمان 
بينهما؛ كذلك إذا قتل الصيد ولا يد دو عله 

فصل 


وإذا قتل صيداً مملوكاً؛ مثل غزال لغيرهء ضمنه بالقيمة» والجزاء”". 


)١(‏ هذا احتمال ذكره القاضي. والمذهب أن على المحرم الجزاء جميعه؛ لأنه اجتمع موجب 
ومسقطء فَغُلْب الإيجاب» كما لو قتل صيداً بعضه في الحرم. وسبق ص (29175) في كلام 
المصنف ما إذا شاركه محل و الحكم فيهما واحد. 
وينظر: التعليق 417/7 الجامع الصغير ص5١١.‏ المستوعب .484/١‏ الشرح الكبير 
والإنصاف 8/ 185. الفروع 5/ 75 5» الإقناع وشرحه كشاف القناع 55/5 . 

(؟) عبارة من كلمتين لم أستطع قراءتهاء ولم يتضح لي المراد. 

(9) ينظر: الهداية ص 2186 الفروع 415/5 الإنصاف 8/ 7174, 9/ 75. 

(5) قال القاضي في التعليق 04/7:: (إذا قتل المحرم صيداً مملوكأء لزمه الجزاءء نص عليه 
في رواية ابن القاسم وسندي. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال داود: لا جزاء». 


لبح 7 

القتجة "لضاحيت والخزاء شه الوقن يكون الخداء قيمة انضاء وقد يكون 
مثلاء بحيث ما تقدم من تقاسيم الصيد. 

لأنه حيوان مضمون بالكفارة» فجاز أن يجتمع التكفير والتقويم في ضمانه؛ 
كالقتل”"'. 

فصل 

ويعتبر في إخراج الطعام قيمة نظير الصيد لا قيمة الصيد نفسه'". 

فعلى هذاء إذا قتل حمارَ وحشء وقلنا: يجب فيه بقرة”"» أو ظبية ووجب فيها 
شاة”؟» قوّمنا الشاة الواجبة» واشترينا بالقيمة طعاماًء نص عليه””؛ لأنه يُخْرَج في 


وفي الفروع 0/ 917:: ١‏ لزمه مع ضمان قيمته لربه (وفاقاً» الجزاء. نص عليه (وفاقاً»». 
وينظر: الشرح الكبير 7/9 ””7, الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 ,٠١”‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟7/ .5٠١‏ مطالب أولي النهى 5947/17". وينظر ما يأتي ص 
الككرة 

() ينظر: المصادر السابقة. 

(0) قال في الإنصاف 7487/8: «الصحيح من المذهبء وعليه الأصحابء. ونص عليه أن 
قوم المثل بدراهمء ويشتري بها طعاماً». قال الزركشي 49/7": «على المشهور 
والصحيح من الروايتين». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. وعنه: لا يُقوم المثل» وإنما يُقوم 
الصيد مكان إتلافه أو بقربه. 
ينظر: الإرشاد ص158» التعليق 78/7 الهداية ص 180. المغنى 417/0» الشرح الكبير 
شرح العمدة 71١/7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 187/5 منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 4477/7. الشرح الممتع 1/ 177. 

(*) ينظر ص (7”117) 

(:) ينظر ص )7١9(‏ 

() في رواية ابن القاسم وسندي. ينظر: التعليق 37/8/1”؛ شرح العمدة 7/ 371. 


جزاء الصيد. فيجب أن يُعتبر بالذي يليه في التلاوة'''» كالمل والصيامء والثل يعتبر 
بالصوم الذي يليه فكذلك الصوم يعتبر بالإطعام الذي يليه'". 
فصل 
وإذا قتل المحرمٌ صيداء ثم أكل منه. لم يلزمه للأكل شيء'”»؛ نص عليه 
فقال: إذا قتل الحرمٌ الصيدء ثم أكله: كفارة واحدة للقتل دون الأكل؛ لأن ما 
فجطا قات 1 زم غيتان" كلد كالول إذا :0 رصي "لوطب 
عليه الجزاء؛ لأنه'" إتلاف ممنوع منه لحرمة الإحراء. فَعُلّق به الجزاء» دليله: قتل الصيد. 
فصل 


وإذا اضطر الحرمٌ إلى ميتة وصيدء أكل الميتةه ولم يأكل الصيد'"؛ لأن الصيد 


عع 0 


(1) في قوله تعالى: «جاَ اناما لاقث اليدوم ومن قكلة وخ معدا مبيَلُمَاقَنَلَعَو 
يحَكُم يو دوا عد ل مِنَكُم هديا بلع الْكعبَة أَوَكَمََرهٌ طعا مسكينَ أَوَعَدَلَُ دَِكَ صِيَّامًا © [المائدة: 98]. 

(؟) ينظر: التعليق 78/7؛ وجاء فيه: «فالمثل يعتبر بالصيد الذي يليه» وكذلك الإطعام 
يجب أن يعتبر بالصيد؛ كالمثل». 

() ينظر: التعليق 5٠/7‏ المغنى 0/ 174, الشرح الكبير والإنصاف 584/8؟. شرح العمدة 
؟/ امك الفروع ه/ 8٠١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 6/5 :»؛ مفنتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 51777/7: مطالب أولي النهى 7717/7. 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 7774. التعليق 7/ .4٠‏ 

(5) هكذا في المخطوطء ولعل الصواب (صيداً) أي: قتل الحلال صيداً لأجل المحرم» فاكل 
منةه :وجب عليه الجاع :قال القاهي ف التقليق 659 نافإن أكل الحرم من لمم 'ضياد 
صِيد لأجله. وجب عليه الجزاء... لأنه إتلافٌ ممنوع منه لحرمة الإحرام» فتعلّق به 
الضمانء كما لو قتل الصيد). 
وينظر: المغنى 1784/0 الشرح الكبير 8/ »54٠‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع .١548/5‏ 

() أي: الأكل. شرح العمدة / .181١‏ 


)١(‏ نص عليه في رواية أبي داود وعبدالل وصالح. وابن منصور ء وابن هانى» وحنبل» وحرب. 


إذا ذبحه المحرم فهو ميتة» فقد تساويا في كون كل واحدٍ منهما ميتة» وزاد الصيد 
على الميتة تغليظا؛ لوجوب الجزاء. وشغل الذمة. فوجب أن يقدم أكل الأسهل 
تحريماء والأقرب تثاولا. 


ولآن الميتة منصوص على إباحتها للمضطر”''» والصيد يُجتهد في إباحته. 


قال في الإنصاف 7847/717: «وهو المذهب. نص عليه»ء وعليه جماهير الأصحاب». 
ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. وذكر في المقنع والشرح الكبير والإنصاف وغيرهاء أنه 
يحتمل أن يحل له الصيدء إذا لم تقبل نفسّه الميتة. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 2777١‏ ورواية أبي داود ص7١‏ ورواية 
ابنه صالح /١‏ 457» ورواية ابنه عبدالله ص ١47‏ رقم 407. ورواية ابن هانئ ١4/7‏ 
رقم 1105. والتعليق 417/7" والهداية ص 055. والمغني 0/ 11١‏ والمقنع /1؟/ 417 ا 
والشرح الكبير /71/ 2750 والإقناع وشرحه 154/57. والمنتهى وشرحه 17/5؟7"7. 5 
- قال ابن رجب في قواعده 57/7 (القاعدة: :)21١7‏ (إذا اجتمع للمضطر مُحَرّمانء كل 
منهما لا يباح بدون الضرورة» وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة 
لا ضرورة إليهاء فلا تباح». ثم ذكر أنه ينخرّج على ذلك مسائلء وذكر منها هذه المسألة. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على قواعد ابن رجب 54/7:: الصحيح أنه يأكل 
الصيد؛ لأن تحريم الميتة لخبثهاء وتحريم الصيد لاحترامه. ومعلوم أن ما حرم لخبثه أشد 
مما حرم لاحترامه؛ لأن المْحرّم لخبثه يضر بعينه. كما أن الصيد إذا اضطر الإنسان إليه. 
صار حلالاً. فإذا ذكَاه كان ذبحه حلالاً. وأيضاً: فإن النفس تُتَقَرّز من الميتة» وربما يموت 
الإنسان جوعاً ولا يأكل الميتة» ولا تَتَقَرّز نفسه من الصيد. 


ا[ سد لمي ل ل 1 وس لل 


)١(‏ كما في قوله تعالى: لإئاحرَم سكم ممه لدم وَكَْمَ لزي وما هل يوء لأ هم 


أَصْطرخَيربَاع وَلَاعَادٍ لهم عليه إنَألَهَ عَفُورٌ يحم © [البقرة: 101]. 


ججج لسلسسللللا جر مهد 
فصل 
وإذا دَبَحَ المحرمٌ صيداًء فهو ميتة لا يحل أكلَه""'. نص عليه”"» فلا يأكله 
الحلال ولا/ المحرم؛ لأنه ممنوع من ذبحه من جهة الدّينء أو لمعنى فيه أشبه الجوسي 
ولق 
وحكم الشاة المغصوبة» على قول بعض أصحابناء وأنها لا تكون ميتة'"؛ 
النهي ليس من جهة الدّين ولا لمعنى في الذابح. 
فصل 
فإن ذبح الل صيداً في الحرم, لم يَحلّ أكلة”'؛ كالمحرم إذا ذبح صيداًء في جل» 
أو حرم؛ لأن حرمة الحرم تمنع من فل الصيد». فمنعت وك اله لحرمة الإحراه'”. 
فصل 


. 3 5 57 0 5 
إذا صال الصيد على المحرم فقتله. فلا جزاء فيه" '؛ لأنه حيوانٌ قتله بدفع مباح» 


)١(‏ ينظر: الإرشاد ص127. المغنى 014/0 الشرح الكبير 0740/8 شرح العمدة 
*/ 157 الفروع 488/5 الإنصاف 5917/8, الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 418/7» 

(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 5707؛ ورواية ابن هانع ١74/١‏ رقم 
87, والتعليق 859/7. 

() ينظر: التعليق ؟/ 04, المقنع الشرح الكبير والإنصاف 2744/77 شرح العمدة 
“1017/7 الإقناع وشرحه كشاف القناع ,57١ 7/١5‏ مطالب أولي النهى 4/ 77. 

(4) وكان الصيد ميتة. ينظر: التعليق 05/7"» شرح العمدة */ 151 الفروع 489/5 
الإنصاف 5917//8, الإقناع وشرحه 76/ 101. المنتهى وشرحه . 

(6) ينظر: التعليق 805”/7". 

(6) ينظر ما سبق ص )75١(‏ 


ببح 1 


١ 9 5 5 ٠ 
فل" يصمئه؟ كالآدمي” م‎ 


فصل 
إن اقل إليه فقئلّه وأكله. ضمن'". والفرق بينهما: أن ضرورة الأكل؛ م 
يُلجئه الصيد إليهاء وضرورة القتل ألجأه الصيد إليهاء وفرق بينهما'". 
بدليل: الشتّعْر داخل العين. أله فقطِع بغير ضمان”. 
ولو تأذى بالهوامٌ لأجل التدّعْره فحلّق» كان عليه الضمان'”". 
وكذلك لو اضطْرَ إلى شاة الغيرء فاكلهاء ضمن”". 
ولو صالت عليه دابة الغير» فقتلها في حال الصّيال؛ لم يضمن”". 
فصل 


وإذا ثبت أنه لا ضمان عليه””. فإنه لا يؤكلء وإن كان مأكولة”"؛ لأنه نُهى 


)١(‏ ينظر: التعليق ؟/409. 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 377/8" المبدع 7/ 47. الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 7/ 154. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 587. 

(*) قال ابن رجب في قواعده 75١6/١‏ (القاعدة: 15): «من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم 
يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه». ثم ذكر ما يتخرّج على ذلك من مسائلء» وذكر منها 
المسألة التي ذكرها المصنف هنا. 

(5) ينظر ص (7178) 

(6) ينظر ص (717) 

(5) ينظر: المقنع والشرح والإنصاف 2547/71 قواعد ابن رجب 7١5/١‏ (القاعدة: 7). 

(0) ينظر: المغنى 070/17» شرح الزركشي ٠04/7‏ 5» قواعد ابن رجب 7١5/١‏ (القاعدة: 
7,» مطالب أولي النهى 5/ 701. 

(8) أي فيما إذا قتل صيداً صال عليه. 


عن قتل الحيوان لغير مَأْكَلَةِ!"'. فإذا قتله. فما قصد به الْأكَلََ وإنما قصد به الدفع. 
ومثل هذا لا يبيح الأكل؛ بدليل الشاة إذا وطئها الآدمى وجب قتله وقتلهاء ولا 
تؤكل”". كذلك هاهنا. 


فصل 


ويُضمن الصيد [المملوك]”*". بالجزاء؛ كما يُضمن غير المملوك””'؛ لعموم قوله 


)١(‏ نقل ابن مفلح في الفروع )"940/1١(‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: «لو لم يقصد 
الأكل» أو قصد مجرد حِل يمينه. لم يُبح). 
وينظر: الفروع 89/١١‏ "ء المبدع 94/ 184.» الإنصاف 788/717. 

(١؟)‏ أخرج سعيد بن منصور في سئنه 7/ 187 برقم 71285 وأبو داود في مراسيله ص79 
برقم ١5‏ عن القاسم مولى عبد الرحمن أنه قال: استأذن رجلٌ من أصحاب رسول الله 
يل في الغزو فأذن له فقال: (إن لقيت العدرٌ فلا تَجبّن وإن قدرت فلا تخثل» ولا 
تحَرِفَنَ نخلاء ولا تَعْقِرْهَا ولا تقطع شجرة مَطْعَمَّة ولا تقتل بهيمة ليست لك فيها 
حاجة. واتق أذى المؤمن). وأخرج مالك في الموطأ 0/8/7" برقم ٠١‏ من كتاب الجهاد. 
عن يحيى بن سعيدء أن أبا بكر الصديق #5 بعث جيوشا إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد 
بن أبي سفيان... وفيه: وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» ولا صبيا... ولا تُعْقِرن 
شاة» ولا بعيرأء إلا لِمَأَكَلَةِ... الحديث. ٍِ 

- وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١18/6‏ برقم 91176. وسعيد بن منصور في سئنه ١81/7‏ 
برقم 1787. وابن أبي شيبة في مصنفه 547/5 برقم ."717١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
89 برقم 18111. ويحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر ظله. 
وينظر: البد المنير لابن الملقن 9/ .١7٠‏ 

(") ينظر: المغنى 5701/17 "ء الفروع .055/٠١‏ شرح الزركشي 5/ 197-1784 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 01645 . 

(5) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «المأكول». ولعل الصواب ما أثبته كما هو ظاهر من 
السياق: وينظر: التغليق ؟4:9/9. 

(5) أشار المصنف إلى هذه المسألة فيما سبق. ينظر ص (7"/7) 


تعالى : #إلاتفثلوالصَيدَوَاسْمَ حرم 40 [المائدة: 48]. 
ولأنه صيد نُهيَ عن قتله لأجل الإحرام؛ فكان مضموناً؛ كغير المملوك”"". 
فصل 
وإذا مَلّكَ صيداء ثم أحرم. لم يَزْلْ ملكَهُ عنه. إلا أنه إن كان على يده 
المشاهدة”"» لزمه إرساله. 
وإن كان في بيته'". لم يلزمه ذلك” *. نص عليه””؛ لأنه استدامة ملك نُهيّ عن 
ابتدائه» فلا يمنع منه الإحرام؛ كملك البْضِع"". 1 
فصل 
والدلالة على أنه يلزمه إزالة يده''"':/ أن إمساكه المصيد ابتداء فعل في الصيد. 
فهو كاصطياده. 
ويُبيّنَ هذاء وأن اليد المشاهدة فِعل: أنه لو كان معانقاً لزوجته؛ فقال لها: أنت 


.4٠١ /7 ينظر: التعليق‎ )١( 
قال في المغني 77/6 :: «معناه: إذا كان في قبضته. أو رحله. أو خيمته. أو قفص معه. أو‎ 200 


مربوطاً بحبل معه». 
(") أو بلده. أو في يد نائب له في غير مكانه. وهذه هي اليد الحكميّة. ينظر: المغنى 0/ 24717 
الإنصاف .١98/8‏ 


(4) ينظر: التعليق .4١١/7‏ الهداية ص185. المغنى 475/0. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 798/8. شرح العمدة »15١ /٠‏ الفروع 4817/0» الإقناع وشرحه 5/ 1867. 
(5) في رواية ابن القاسم. وسنديء في رجل أحرم.ء وفي يده صيد: يرسله. وإن كان في منزله 
ليس عليه قد كان عبدالله بن الحارث يحرمء وني بيته النعام. التعليق .5١١/7‏ وينظر: 
مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 7795. وشرح العمدة / .١6١‏ 

(5) ينظر: التعليق .5١7/7‏ 

(0) ينظر: التعليق 7/ .4١7‏ المغنى 37/0 57.» الشرح الكبير 8/ 1949. 


طالقء ولم يقم عنهاء صارت مراجعة: باستدامة عناقه لحاء في إحدى الروايتين"". 
والدلالة على أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في بيته''": أنه ليس بفاعل في الصيد 
فعلاء وإنما كونه في بيته يد حُكميّة» فهو كالسّراية في الصيدء بأن جرحه وهو 
مُحِلُء فمات الصيد بسراية حصلت في الإحرامء فإنه لا يكون ضمانه كالقتل 
المبتد]”". 
إذا اصطاد ضيذا: وهو حلال» ثم أحرم؛ فأرسله من يذه حلال» أو محرم: 
بغير أمره. ل 0 


هذا قياس المذهب””» من جهة قولنا: إن قضى دين الغير بغير أمره. لم يَملك به 


)١(‏ قال في الإنصاف 85/77: تحصل الرجعة بوطئهاء نوى الرجعة به أو لم ينو هذا 
المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية 
الرجعة. وينظر: المقنع 77/ 80 الشرح الكبير “71/ 84, الإقناع وشرحه 7١/؟1١5.‏ 

(1) ينظر: التعليق ؟١/ .4١5‏ المغنى 0/ 477.» الشرح الكبير 4/ 599؟. 

(9) قال القاضي في التعليق :5١5/7‏ «ألا ترى أنه لو جرحهء وهو حلال؛» فمات من 
الجراحة بعد الإحرام, لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يفعل بعد الإحرام فيه فعلاً». 

(5) قال في الإنصاف :٠١/8‏ «هذا المذهبء, وعليه الأصحاب». 
وبنظر: التعليق »4١/7‏ المقنع 3548/48 المغنى 0/ 57. الشرح الكبير "٠0/4‏ 
الفروع ه/ 1 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ١05‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي ؟7/١5/8.‏ 

(5) هكذا قال القاضي في التعليق »4١7/7‏ ثم قال: «لأنا نقول: لو قضى دين غيره بغير 
إذنه» احتسب له به؛ لأنه فعل ما كان يلزمه فعله). 


الرجوع"'". 

والدلالة على ذلك'"': أن المحرم مأمور بإرسال الصيد. فإذا أرسله غيره» فقد 
فعل ما كان مأموراً به. كما لو رَدّ المغصوب من يد الغاصب إلى مالكه. فإنه لا 
يضمن للغاصب شيئًاً”": كذلك هاهنا. 

فصل 

في شجرة أصلّها في الحرم» وأغصانها في الل سقط طائرٌ على أغصانهاء 
فقتله مُحِلّ في الل» فعليه الجزاء في إحدى الروايتين”*". 

والثانية: لا جزاء عليه . 

وجه الأوّلة'': أنه غصن لو أتلفه. ضمنه لحرمة الحرم. فإذا تلف الصيد الواقف 


)١(‏ إن قضاه متبرعاً: لم يرجع بلا نزاع. فإن نوى الرجوع ففيه روايتان: إحداهما: يرجع. 
وهو المأذهبء. بلا ريب. ونص عليه. والثانية: لا يرجع. وإن قضاه. ولم ينو الرجوع ولا 
التبرع» بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه. فالمذهب: أنه لا يرجع. وقيل: يرجع. 
الإنصاف .44-57/1١‏ وينظر: المقنع والشرح الكبير 257/1 الفروع وتصحيحه 
5 44" شرح الزركشي 5/ »17١‏ قواعد ابن رجب 75/١5‏ (القاعدة: 078. 

(5) ينظر: التعليق 411//7. 

(") لأنه فعل ما كان على الغاصب أن يفعله. التعليق .5١1//7‏ 

(5) اختارها ابن أبي موسى والقاضي وابنه. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 
16٠/0‏ الإرشاد ص177» التعليق 4١15/7‏ التمام 277/١‏ المستوعب )441/١‏ 
المغنى 0/ 187.ء الشرح الكبير 4/ 57» الفروع 1//5. 

(5) قال الموفق في المقنع 4/ ”57: «في أصح الروايتين». وقال في الإنصاف 57/9: «وهي 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
وينظر: التعليق 7/ 414» التمام /١‏ 77, المستوعب 441/١‏ المغنى 0/ 187. الشرح 
الكبير 4/ 57» الفروع 27/5 الإقناع وشرحه ,2١9/7‏ المنتهى وشرحه 0/1 . 

(1) ينظر: التعليق .5١9/7‏ 


عليه ضمنه؛ كما لو كان الأغصان في الحرم أيضاً. 

وجه الثانية: أن الطائر في هواء الل والمهواء تابعٌ للقرار» ثم القرار حل» 
كذللك ال 

فإن كان في الحرم؛ فرمى صيداً في الل ففيه الجزاء''". قياساً على المسألة التي 
م 

ونُْقِلَ عن أحمد ذه: أنه لا ضمان عليه”'. 

وجه الآوَّلة: أن الضمان يفتقر إلى قاتل ومقتول. ولو كان الطائر في الحرم 
ضُمِنْء كذلك إذا كان القاتل في الحرم””. 
كان في الل» فلا يجوز أن يلزم الضمان بكون الرامي في الحرم؛ لأن الاعتبار في 
الضمان بالمقتول دون القاتل؛ بدليل أن كيفية الضمان تعتبر بالمقتول دون القاتل؛ 
كذلك أصل الضمان. 

ولأن أصل الضمان الأمان» فأمانُ الصيد. كونه في موضع الأمان. فأما القاتل 


.5١19/5 كشاف القناع‎ »47١ /7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(؟) اختاره ابن أبي موسى والقاضي. ينظر: الإرشاد ص١2317‏ التعليق 247١/7‏ التمام 
١‏ ”» المستوعب .441/١‏ المغنى 0/ 187 الشرح الكبير 4/ 57» الفروع 5/ ,. 

(9) في الفصل السابق. 

(5) قال الموفق في المقنع 4/ 57: «في أصح الروايتين». وقال في الإنصاف 57/9: «وهي 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
وينظر: التعليق 47١/7‏ التمام /١‏ 77, المستوعب 441/١‏ المغنى 0/ 187. الشرح 
الكبير 4/ 57» الفروع 27/5 الإقناع وشرحه ,2١9/7‏ المنتهى وشرحه 0/1 . 

(5) ينظر: التعليق ؟/ 477. 


فليس يعتبر أن يكون في أمان؛ بدليل أنه لو كان في الل والصيد في الحرم» ضمنه؛ 
لكونه أماناء وإن لم يكن الرامي في أمان. 

صيد ال حرم مضمون على امِل وامحرم''"؛ نص عليه”'". فقال: في حمام الحرم شأة. 

وقال في قوم أحِلَة اصطادوا صيداً في الحرم: عليهم الجزاء”"؛ لأنه صيدٌ منوغ 
من إتلافه لحق الله تعالى» فضُمِنَ بالجزاء؛ كالصيد الممنوع منه لحرمة الإحرام» لأن 
الله تعالمى قال: #إلاتفئلوالصَيدَ وام حزم [المائدة: 46]. وقال يَلِ: (لا يُكَفْرُ صِيْدُهَا). 

فإذا ثبت التحريم لأجل الحرم. ولأجل الإحرامء اقتضى أن يكون كل واحد 
مانغا على حذته. 

وللصوم مدخلٌ في ضمان صيد الحرم””؛ لأنه صيدٌ ممنوعٌ من إتلافه لحق الله 
تعالى» فجاز أن يدخل الصوم ف بدله. دليله: الصيد المضمون لحرمة الإحرام. 


)١(‏ إجماعاً. ينظر: الإجماع لابن المنذر ص/"0 الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
0/0١‏ المغني 10794/0ء الشرح الكبير 9//". 

(0) في رواية ابن القاسم وسندي. التعليق 7/ 577. 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور ه/ 7757 التعليق 7/ 577. 

(4) سبق تخريجه ص (”7غ 7) 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5777*/5. التعليق 7/ 5 47» المقنع 9/ /ال. 
الشرح الكبير 9/ 279 الإقناع وشرحه 7/5 .15١18‏ المنتهى وشرحه 6187/7. 

.4974/١؟ ينظر: التعليق‎ )١( 


ما أدخله الحلال من الصيد إلى الحرم» ةلس سال 0 ا ف 
حلال أصاب صيداً في الل أو اشتراه ثم أدخله الحرم: يرسله؛ لأن دخول الحرم 
يمنع الاصطياد. فوجب أن يمنع إتلاف الصيد بكل حال. دليله: الإحرام ". 


وإذا كان أصل الشجرة في الِل» وفرعها في الحرم» فوقف على الفرع صيدٌ 
فقتله مُحِل أو محرم) كان عليه العا نص عل لآأن الطائر ف هواء 


)١(‏ قال في الإنصاف //7494: وهو المذهبء وعليه الأصحاب. ونقله الجماعة. 
وقال في الفروع 587/05: «ويتوجه: لا يلزمه إرساله. وله ذبحه. ونقل الملك فيه» (وم 
ش) لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة. ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة 
وقوعه. والصحابة مختلفون فيه. وقياسه على الإحرام فيه نظر؛ لأنه آكد. لتحريمه ما لا 
يحرمه». واختار العلامة ابن عثيمين ‏ يرحمه الله أنه يكون ملكا له يتصرف فيه كما يشاء. 
ينظر: التعليق 471//7» الحداية ص 186. المغنى 0/ 2186١‏ المقنع 2794/8/4 الشرح الكبير 
4 الإقناع وشرحه 5/7 2.15 الشرح الممتع 1/ 7717. 

(0) في رواية الجماعة. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىئ ١77/١‏ رقم 281١9801‏ 
التعليق 71/7/16 4.. 

(*) ينظر: التعليق 57/8/7. 

(5) قال الموفق في المقنع 4/ :5٠‏ «في أصح الروايتين». وقال في الإنصاف :5١/9‏ «وهو 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
وينظر: الإرشاد ص2177 المستوعب .441/١‏ المغنى 5/ 2187 الشرح الكبير 24١/9‏ 
الفروع 27/5 الإقناع وشرحه ,5١87/7‏ المنتهى وشرحه 0/7 . 
والرواية الثانية: لا يضمن؛ لأن القاتل حلالٌ في الجل. ينظر: المستوعب 441١/١‏ المغني 
05/ 187ء الشرح الكبير »5١/9‏ الفروع ”//. الإنصاف .4١/9‏ 

.7791١/0 ورواية ابن منصور‎ »٠١5 /٠ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح‎ )١( 


الحرم والمواء تابعٌ للقرار»/ فإذا كان القرار حَرَمأء كان الحواء حَرماً. 
فإن كان الصيد قائماً بعضه على أرض الِل» وبعضه على أرض الحرم. 


2 


وجب ضمانه''» تغليباً للضمان؛ كما قلنا في المتولّد من بين ما يُضمنء وما لا 


0 


يُضمن'"؛ مثل: المتولّد من بين شاة وظبي”"؛ ولأنه يُعْلْب الضمان. كذلك هاهنا. 
وإذا نر الصيد» فثوّره من مكانه. فثار إلى بقعة فيها أسدٌ فأكله» أو جارح 


فاقتنصه. أو حيّة فلدغته» أو نار فأحرقته؛ نظرت: فإن كان ما أصابه من الجائحة 


9 3 0000 
بسويره وسعبره.) صمن 5 


وإن سكن وزال عنه ذلكء. ثم أصابه ما ذكرناء لم يضمنه'”؛ لأنه إذا كان 
عقيب ذلك فهو سبب في إتلافه. وإذا وجد بعد زمان لم يكن سبباً. 


)١(‏ قال في الإنصاف 4/ 5: «على الصحيح من المذهب». 
وينظر: المغنئي ه/ 5 الفروع 2/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 518/7. مطالب أولي النهى ؟/ 70ا7. 
وفي المستوعب )41/١(‏ رواية: لا جزاء؛ لأن الأصل الإباحة» ولم يثبت أنه من صيد الحرم. 
وينظر: الفروع 8/7. الإنصاف 9/ 55. 

(0) ينظر ما سبق ص (7”50) 

(9) ينظر ما سبق ص (/7517) 

(5) قال في الإنصاف 15/9: بلا خلاف. 
وينظر: المغنى 4408/0 المقنع والشرح الكبير 57/9, الفروع 5/ 417. المبدع 2159/1 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 71. 

(5) قال في الإنصاف 55/9: «على الصحيح من المذهب. وقيل: يضمن». 
وينظر: المغنى 508/0. الشرح الكبير 9/ 77, الفروع 5/ 57. المبدع 7/ 179» الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ .5١5‏ 


ويحتمل: وجوب الضمان على أصلناء بغير تفصيل» نص على ذلك أصحابنا"" . 

وأطلق أحمد #5 فيمن فتح القفص عن طئرء أو حَلّ شيكال'' دابّة فطار 
الطائر. وشردت”" الدابة» ضمن؛ سواء كان عقيب الفتح, أو بعد زمان”*. كذلك 
هاهنا. 

وإذا أخذ الحرم الصيدَ» لم يملكه. وكذلك إذا أخذ المْحلَ من الحرم””؛ لأنه 
صيد ممنوع منه» فهو كالمغصوب. 

ولأنها عين مأمور بردّهاء فتهي عن إمساكهاء فهي كملك الغير. 


وإن اصطاد طيتذاء وم يرسله. وتحلل وهو ف يده» ل يستقرٌ ملكه 0007 


.557/9 ينظر: المغنى 08/0 5» الشرح الكبير 55/9. الفروع 5/ 7/ا4, الإنصاف‎ )١( 

(؟) الشكال: العقال والقيد. وجمعه شكل. 
ينظر: الصحاح 1171757/5., تاج العروس 2714/79 المعجم الوسيط ص١544.‏ 

(9) شردت: يقال: شَرَدَ البعيرٌ يَشْرُدُ شُرُوداً وشراداء إذا تقر وذهب في الأرض. النهاية 
٠١/١‏ ؛. وينظر: المصباح المثير ص04" تاج العروس 158/8. المعجم الوسيط 
ص 178 . 

(5) ينظر: الهداية ص9١"‏ المستوعب 2728/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف .119/١6‏ 
الفروع 1/ 551» الإقناع وشرحه كشاف القناع ”. 

(5) ينظر: الهداية ص 18١‏ المستوعب 458/١‏ المغنى 0/ ه"11ء الشرح الكبير 101//4؟, 
شرح العمدة 7/ 1549. 

)١(‏ ينظر: المستوعب .418/١‏ المغنى 0/ 170 المقنع والشرح الكبير 547/4: شرح العمدة 
"/ 4 5 ١ء‏ المبدع 7/ 88» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/5 . 


ا لللالالالُلُاس77س2 12 
نص عليه أحمد ندا" . 

ولو ذبحه بعد تحلّلِهه لم يحل أكله'”"» على ما ذكره شيخنا"". 

وعندي: أنه يباح”*)؛ لأن استدامة الملك امتنعت؛ لأنها مبنية على الابتداءء 
ولم يحصل في الابتداء ملوكاً بأخذه. فلا يصح استدامة ملك لم يحصل؛ كالنكاح. 

ولأن علة التحريم زالت». وهو الإحرامء فزال المنع والتحريم. 

وأما الإباحة فإنها لا تُمنع؛ لأن ذبحه حصل مبتدأ في صيد غير ممنوع» فصار 
كما لو ابتدأ صيده بعد التحلل/ . 

ووجه قول شيخنا #5: أنه مأخودٌ على وجه محظورء فلا يكون ذبحه مبيحاً؛ 
كما قبل التحثّل. 

فصل 


فإن وَهَبّ للمحرم صيداًء لم يملكه""؛ لأنها جهة من جهات الملك. فلا يملك 


.8 /1 شرح العمدة "/ 159. المبدع‎ »4١6 /7 ينظر: التعليق‎ )١( 

() فيكون ميتة؛ لأنه صيد يلزمه ضمانه. فلم يُبح بذبحه؛ كحالة الإحرام. كشاف القناع 
5/ "5 .. قال في الإنصاف //1977: «هذا المذهب. وعليه الأصحاب. إلا أبا الخطاب». 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة */ ١6١‏ عن هذا القول: إنه أجود؛ لأنه ممنوع لحق الله. 
وينظر: المستوعب »458/١‏ المغنى 0/ 170. المقنع والشرح الكبير 197/4, الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ ١97‏ . 

() واختاره ‏ أيضاً - ابن أبي موسى. ينظر: الإرشاد ص159. التعليق 7/ 415» الحداية 
ص 218١‏ المستوعب »578/١‏ شرح العمدة .١59/7‏ 

(5) واختاره ‏ أيضاً ‏ أبو الخطاب في الحداية ص١18‏ قال: «وعندي: أنه يباح أكله. وعليه 
ضمانه». وينظر: المستوعب .458/١‏ المغنى 0/ 1320. المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
المبدع 1/ 8/4. 

)١(‏ قال في الإنصاف 8/ 115: «لا يُملك الصيد ابتداءً بشراءء ولا باتّهاب, ولا باصطياد. 
على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب». 


بها المحرم الصيد؛ كالاصطياد. 
وإذا لم يحصل له الملك. فعليه رده إلى واهبه'''؛ لأنه على ملكه. 
فصل 
فإن لم يردّه وهلك. فعليه الجزاء''". 
وكذلك الشراء””» إلا أنه يضمنه بالشراء ضمان عقدء وضمان جزاء”". 
فضمان العقد لبائعه بالقيمة متى تلف. 
وضمان الجزاء لله 88 متى تلف. إن كان له مِثْل بالمثل» وإن لم يكن له مِثل 
بالقيمة» فإن ردّه زال الضمان. 
وإنما لى يضمن في المحبة؛ لأن الموهوب لا يُضمن؛ لأنه إذا بطل العقد بقيت 
الإباحة؛ لأنه تمليك بغير عوض. فإذا بطل التمليك بقي حكم الإباحة. 
فصل 
فإن مات مُورَثه وخا له صيداً: 


احتمل: أن لا يرثه'' ؛ كالبيع. 


وينظر: الهداية ص0١18.‏ المستوعب .459/١‏ المقنع والشرح الكبير 2594/4 شرح 
العمدة / 59 ١كء‏ المبدع ”/ 81, الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١6١‏ 

() ينظر: المصادر السابقة. 

(0) ينظر: المستوعب .454/١‏ الشرح الكبير والإنصاف 514/8 شرح العمدة 2159/7 
المبدع / 81, الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١9١‏ 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ قال في الشرح الكبير 1957/4: «لأنه ‏ أي الإرث ‏ جهة من جهات التمليك؛ أشبه 
البيع وغيره» فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوت ملكه عليه؛ فإذا حَلَ مَلَكه). 


سبي ب 


واحتمل أن يرثه""؛ لأن الإرث يدخل في ملكه حكماً بالإرث بغير اختياره. 
وغير ممتنع أن يملك بالإرث ما لا يملكه بالعقد؛ كالكافر يملك العبد المسلم إرثأ 
ولا يملكه بشراء ولا هبة. 

وإذا أحرم وتحت يده الحكميّة صيدٌ يملكه. صح أن يبيعه ويهبه» وينقله عن 
ملكه بسائر جهات التّقل”". 

فأمّا إن كان على يده المشاهَّدة» فلا يصح شيء من ذلك؛ من بيع» ولا هبة) 
ولا غير ذلك”"؛ لأنه مأمورٌ في هذه الحال برفع يده عنه. 

فإن هلك'''. نظرت: فإن كان قبل إمكان إرساله؛ لم يضمن"". 

وإن كان بعد إمكانه. ضمن””"؛ لأنه صيدٌ هلك تحت يده المنهي عنها لحق الله 


ينظر: المستوعب .454/١‏ المقنع 4/ 145, المحررص155., الشرح الكبير والإنصاف 
4 شرح العمدة 159/7 الفروع 488/0 المبدع ”"/ 81. 

)١(‏ قال في الإنصاف 190/8: وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.أ.ه. 
ومشى عليه في الإقناع. ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع ”/ 107., والمصادر السابقة. 

(؟) قال في الإنصاف 148/8: هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
ينظر: الشرح الكبير 79/8/78 شرح العمدة 159/7» الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5/5 . 

() قال في الإنصاف 148/8: هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
ينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ وهو بيده المشاهدة. 

.198/4 لعدم التفريط والتعدّي. الشرح الكبير‎ )١( 

(*) هذا التفصيل هو الوجه الأول. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. قاله في الإنصاف 
00 7". 


لبج ا7ااااتت ور ا و جد 
تعالى؛ أشبه إذا اصطاده في الإحرام» ثم تلف على يده. 
وفتمل : أن رضيو 
ولا يُسقط الضمانُ بعدم الإمكان'"؛ كما قلنا في تلف المال المزكى» لا يُسقط 
الزكاة» وإن/ كان قد عدم إمكان الأداء' ". 
وكذلك الصلاة. لا يُعتبر فيها إمكان الأداء”". 
وكذلك المغصوب. لا يُعتبر فيه إمكان الأداء؛ بل إن تلف في طريق الردٌ 
ضمنه للمغضوب منه. 
فصل 
وإذا باع صيداً من رجلء ثم أحرم البائع» وأفلس المشتري بثمن الصيده لم 
يكن للبائع الرجوع بالصيد بعد إحرامه'''؛ لأنه ابتدأ بملك الصيد حال الإحرام. 
وذلك لا يجوز. 
فصل 


فإن أحرم المشتريء ثم وجد عيباًء وأراد رده بعد إحرامه ‏ على البائع» فإن 


وينظر: الشرح الكبير 0٠٠/8‏ الفروع وتصحيحه 485/0» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 2151/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */ 8 2. 

.585 /5 وينظر: الفروع وتصحيحه‎ ."٠١ /8 مطلقاًء وهو الوجه الثاني. الإنصاف‎ )١( 

(0) ينظر: قواعد ابن رجب ١59/١‏ «القاعدة: .2)١9‏ 

(*) ينظر: المصدر السابق» والمغنى 157/0. والكافني ؟/ 45. والشرح الكبير والإنصاف 
5 وكشاف القناع 5/ .84١‏ 

(؟) ينظر: قواعد ابن رجب ١59/١‏ «القاعدة: .2)١9‏ 

.488/0 ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 1415/8. شرح العمدة "/ 157. الفروع‎ )١( 
.١87؟‎ /5 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 


ب7بببببببببي ا 


كان ف يده المشاهدة. ل جز ولزمه إوسيالة : 
وإن كان في يده الحكميّة. جاز'''. على ما قال أصحابنا: إنه يجوز له بيعه". 
فإن أحرم البائع» ووجد المشتري بالصيد عيباًء وأراد ردّه على البائع بالعيب. 
ملك ذلك؛ لكنّه إذا ردّه إليهء لزمه إطلاقه بحكم الإحرام”"". 


() ينظر: المصادر السابقة. 
(0) ينظر: المصادر السابقة. 
(*) ينظر ص (8494*) 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 


فصول في الأسباب التى يضمن بها الصيد 
١‏ 010 و و 2 فر 
ومن نصب شركا » أو مِنْجَلا »أو حفر بئرا للصيد. إما في مُشّارع المياه 2 
أو مواضع الحَبْ والمرعى؛ فعليه الضمان إذا تلف بذلك”*؛ لأنه حيوان مضمون 
بالكفارة» فضّمن بالسبب؛ كالآدمى. 


لك 


بين صحة هذا: أن ضمان الصيد آكد؛ بدليل أنه يُضمن بيضه'”' وشعره. 


ويُضمن بالدلالة عليه"". 
وكذلك إن رش في طريقه الماء فَرَلّق. 
وكذلك إذا طرح له حبّاً فيه ما يُسْكِرهء فتحربق'". فسقط فهلكء فإنه 


يضمنه» كما لو كان ف ع الآدم 7 


)١(‏ الشرّكُ: حِبَالَُ الصيد. وما يُنْصّب للطّير. والجمع: أشراكٌ وتُرلكُ. 
ينظر: تاج العروس 717/ 5720,. المعجم الوسيط ص١58.‏ 

(0) المنجل: آلَة يدوية لحش الكلإء أو لحصد الرَرْع المستحصدء. والجمع: مناجل. المعجم 
الوسيط ص؛ .4١‏ وينظر: تاج العروس /٠‏ /501. 

() مُشارِعٌ الماء: الفْرَضْ التي تَشْرَعٌ فيها الواردة. ينظر: تهذيب اللغة 211١/١‏ تاج العروس 
00 

(5) ينظر: المستوعب .457/١‏ المغنى 404/0. الشرح الكبير "٠/9‏ الفروع 5594/0, 
الإنصاف 7 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 7. 

(5) ينظر ص (01") 

(5) ينظر ص (1/94”) 

(0) قال في لسان العرب ::5/٠١‏ احَرْبّقَ عَمَلَهُ: أَفْسَّدَهُ». وينظر: تاج العروس 7/7580 .١54/‏ 

.59/9 المغنى 04/0 4» الشرح الكبير‎ 4117/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 


وكذلك إن استصحب معه كلباً عقوراً. فعقر 00 أو أهلكه. كان عليه 
الضمان؛ لأن تقريب الكلب من مواضع الصيد جناية» كما أن تقريب الصيد من 


فصول منثورة من جزاء الصيد 
واختلفت الرواية في الجراد إذا قتله الحرم. على روايتين'": 


إحداهما: هو من صيد البرّ ففيه الجزاء”". 


والثانية: أنه من صيد البحر» فلا جزاء كر 


وجه الآوَّلة: أنه طائرء أشبه سائر الطيور؛ ولأنه لا يعيش في الماء» ولا يَتَعَيّشْ 
فيه» فكان 0 كفناكز اغبي 5 . 


(1) تقليننا حمل يسار السنائل الققبية من كنات الزواكن والوههيق 1م 

(؟) قال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب: أن الجراد إذا تل يُضمن». وفي المغنى والشرح 
الكبير: «وهو قول الأكثرين». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
ينظرة الأرشاد سن 1/نؤ'المنائل الفقيية كتات.من الروايين والرجيين 27١‏ الحداية 
ص١18»‏ المستوعب )570/١‏ المغنى 401/0» المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
4“ الفروع 507/0: شرح الزركشي 8789/7 الإقناع وشرحه 198/5 المنتهى 
وشرحه 7/ 5/7. 

(0) ينظ الأرشاد'صن الأ المسائل الفقهية مق كناب الزوايقين والوتجهين 71 الحذاية 
ص١218‏ المستوعب )570/١‏ المغنى 400/0» المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
:7" الفروع 508/0 شرح الزركشي "9/7 “ا". 

() ووجه الثانية: ما رُوي عن أبي هريرة ف عن النَّي بك أنّه قال: (الجرادُ مِنْ صَيّدِ البحر). 
أحرعيه أن يدود اكناكة المنانسك ابه لي اماه اللمغ / 101 تيرق ادا 
والبيهقي في السنن الكبرى 778/05 برقم .٠١١١6‏ 
وعن أبي الْمُهَرّم عن أبي هريرة #2 قال: أصبنا صرماً من جراد. فكان رجل منا يضرب 
بسوطه وهو محرم» فقيل له: إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للني كلل فقال: (إنما هو من صيد 
البحر). أخرجه أبو داود بعد الحديث السابق مباشرة» وقال: «أبو المهَرُم ضعيف. والحديثان 
جميعاً وَهْمٌ). والترمذيء في أبواب الحج. باب ما جاء في صيد ادر يعرم 1 


0 ٠ 

وإذا ثبت أنه مضمونٌ» ففى الجزاء فيه ما نص عليه أحمد ذ#ن» وهو عن الجرادة 
تمرة. قال شيخنا أبو يعلى 4: وليس منه تقديراء لكن تقوهاً. 

وإذا الْفْرَش الجراد في الطريق. فلم يمكنه المشي إلا أن يطأه: 

احتمل أن لا جزاء د لأنه لكثرته وكونه ف مواضع حاجته. مُلْحِىٌ إلى 
قتل نفسه. فهو كا حيوان الصائل”"» والشّعر النابت في مواضع لم تجر العادة بنباته 
فيهاء فإنه لا ضمان في قلعه”*'» كذلك هاهنا. 

قال شيخنا: ويحتمل أن يكون عليه الجزاء””؛ لأنه قَتَلّه لحاجة نفسه. فهو كما 
لو حلق الشتعر لالز والأول أصح. 


- برقم ,86٠‏ وقال: «هذا حديث غريب). وابن ماجه. كتاب الصيدء باب صيد الحيتان 
والجراد /٠"‏ /ا01 برقم 717. وأحمد في مسنده "577/11 برقم 28٠5٠‏ وقال محققوه: 
الإسناده ضعيف جداً». والبيهقي في السئن الكبرى 8/0" برقم .1١١15‏ 
وينظر: إرواء الغليل .5١9/5‏ 

)7”500( ذكر المصنف ما تضمنه هذا الفصل فيما سبق ص‎ )١( 

(1) ينظر: الهداية ص١18.‏ المستوعب »591/١‏ المغننى 401/05 المقنع ."١9/4‏ الشرح 
الكبير والإنصاف "١9/48‏ الفروع وتصحيحه 008/0. 

(9) ينظر ص )75١(‏ 

(:) ينظر ص (7178) 

(4) قدّمه في المغنى )1١0١/0(‏ والشرح .)”١97/4(‏ وصحّحه في تصحيح الفروع (0:09/05) 
ثم قال: «وهو الصواب». ومشى عليه في الإقناع» والمنتهى. 
ينظر: المصادر السابقة» والإقناع وشرحه .١587/5‏ والمنتهى وشرحه مة. 

(؟) ينظر ص )717١(‏ 


وجراد الحرم والجل 07 

قال أحمد ذيه: لا يُصاد الجراد في الحرم'"» وذلك أن كل ما كان صيداً في الل 
كان صيداً في الحرم؛ كسائر الطيور””. 

فإن كان لبقرة الوحشء أو للظبية لبن. فاحتلبه ال حرم» ضمنه”*؛ لأنه أتلف 
اإبعا هق الضبية أنه اليفن» 

ولأن كل حيوان ضمنت أجزاؤه وحملته. ضمن المشيروفق مئه ف العادة؛ كشاة 


الادمى. 


فأمًا حيوان البحرء وهو الذي يعيش فيه ويتربّى فيه. فلا ضمان فيه'”؛ لقوله 


تعالى: مل لك صَيد لبر [المائدة: 05 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 571/0 المغنى 18١/0‏ المقنع 94/ /الء 
الشرح الكبير 9/ 9: الإنصاف 94/ /اا. 

() ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."٠١ /١‏ 

(*) ينظر ص (7”/17) 

(5) بقيمته. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ”/ :7١5‏ «ويحتمل: أنه يضمن مثله لبناً من 
نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة» والأول - أي القيمة ‏ أصح)». 
ينظر: المغني0/ ».4١7‏ الشرح الكبير 2597/8 الفروع 0/ 440. الإنصاف 5915/8 
الإقناع وشرحه كشاف القناع .١549/5‏ 

(5) إجماعاً. كما في الإجماع لابن المنذر ص57. والإقناع في مسائل الإجماع /١‏ 556. والمغني 
0 » والشرح الكبير والإنصاف 5١1/8‏ والفروع 51/8/0., وغيرها. 
قال في الفروع والإنصاف: والبحر الملح والأنهار والعيون سواءً. 


وإذا اصطاد المحلال ضنيداً للمحرم؛ : جر للمحرم أكلّه؛ سواء اصطاده بعلمه. 
ش )0 1 1 
أو بغير علمه 1 


ولا بأس بأكل مالم يصده لأجله”"؛ /لما روى جابر ذه عن الني كلد أنه قال: 
(كُلُو | الصّيّْدَ وأنتم حُرْمٌ ما لم تَصِيدُوة أو يُصّاد ل 


)١(‏ قال في الإنصاف 18/8: «ويحرم عليه ما صيد لأجله. على الصحيح من المذهب. 
نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وعليه الأصحاب. وعليه الجزاء إن أكله. وفي الانتصار: 
احتمال بجواز أكل ما صيد لأجله». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح .5١ 5/١‏ ورواية ابنه عبدالله 23١1/5‏ 
التعليق 2757/7 المقنع والشرح الكبير 8/ 580,. الفروع 5/ /الا5. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2١5775‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/رتلة. 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح .»5١5/١‏ ورواية ابنه عبدالله 23١7/5‏ 
التعليق ؟/2””5 المقنع 8/ 5805. الشرح الكبير 8/ 5817, الفروع 24179/0 
الإنصاف 8/ .11١0‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع كرمع .١‏ 

(9) أخرجه أحمد في مسنده 77/ الال ١‏ برقم 464 . ١1١١08‏ وقال محققوه: 
«صحيح لغيره». وأبو داود. كتاب المناسك؛. باب لحم الصيد للمحرم ١7١/7‏ برقم 
.١‏ والترمذي. أبواب الحج. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ص١١7‏ برقم 
5 . والنسائي. كتاب مناسك الحج. باب )8١(‏ إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال 
837/0 برقم 58717. والدارقطني 07/7" برقم 1/44؟. والحاكم 2571/١‏ 544 برقم 
.١1718 ». 49‏ والبيهقي في السنن الكبرى "٠١/5‏ برقم .447١‏ قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وينظر: التلخيص 
الحبير 7/ 0/60. 


فأمًا إن كان السمك في آبار الحرمء أو مياهه. فلا ضمان فيه'''؛ لأن ما لا 
يُضمن في الإحرام, لا يُضمن في الحرم؛ كالسباع. والجوارح» والمنصوص عليه من 
الحيوانات المؤذية. 


)١(‏ قال في المنتهى وشرحه "/0: يحرم صيد بحريّه؛ أي : الحرم؛ لعموم الخبرء ولا جزاء 
فيه). 
ويأتي في الفصل التالي ذكر الروايتين في حكم صيد السمك في آبار الحرم. 


للس77س3س737373 7 اس77اااااا ر ٠.‏ 11ح 
فصول صيد المديئة ا 


فصل 
قال أحمد ذه: يباح صيد السمك وأكله. إلا أن يكون من آبار الحرم ومياهه. 
فعلى هذا لا يجوز اصطياده من آبار الحرم'". 
وعنه رواية أخرى: إباحته على العموم'". وهي اختياري”*'؛ لأنه حيوان لا 
يُحرّمه الإحرام؛ فلا يُحرّمه الحرم. وقد ذكرت هذا الفصل في آخر الشجر'”. 
ووجه قول أحمد 2ه: عموم قوله: (لا ُتَفْروا صيدها)'". ولا يلزم عليه الآية”". 
ولأنه من حِل؛ لأنه قال: (من)”" مَإِصَيد لبر [المائدة:4]. وقال: مَإْمَادمَكْرَ 


حرا 0 [المائدة: 47]. 


)5( أي: حرم المدينة» وهو ما بين لابتيها. وينظر في المراد بلابتيها ص (579) هامش رقم‎ )١( 

(5) قال في تصحيح الفروع 014/50: «وهو الصحيح». وصحّحه في الشرح الكبير 
4" وشبخ لاد كيو الفتاوى »1١17/77‏ ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
والحكم واحد في الحرمين. ينظر: الحداية ص185. المغنى 218١/5‏ الشرح الكبير 
والإنصاف 2١97/48‏ المحرر ص58١ء‏ الفروع وتصحيحه 5/ 70/5518 شرح الزركشي 
١ 59‏ المبدع 431/7 الإقناع وشرحه .١1587/”‏ المنتهى وشرحه ؟/ 587. 

(6) تنظر هذه الرواية في: الهداية ص185. المغنى 218١/60‏ الشرح الكبير والإنصاف 
4 الحرر ص2198 الفروع وتصحيحه 201/0 شرح الزركشي "/ 109 المبدع 431/7. 
(5) قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله - في الشرح الممتع :7١1//1‏ «والصحيح: أن البحري 

يجوز صيده في الحرم». 
(6) ينظر ص (8175) 
(0) سبق تخريجه ص (57 17) 
1 وهي قوله تعالى: مإأْيملٌ لَكُمْصْيدُ البح رِوطعَامَهمَعَعالَوَللتَيارةَ © [المائدة: 147]. 
(8) هكذا في المخطوط والأقرب أنها زائدة. 


ومن في الحرم ليس يمحر وسمك البّرّ ليس يِبَحْرء والخبر''' خاص في الحرم» 
والآية عامة» فقضى بالخاص على العام. 
وفارق بهذا السّباع؛ لأنها لا نُسمّى صيداًء لا في الحرم؛ ولا خارج الحرم. 
: 00 
ويجحرم صيد المي فإن خالف واصطاده. فعليه الجز 0 ما روي عن 
الني كَدٍ أنه قال: (إِنَ الله حَرّمَ مكة. وإني مُحَرمٌ المدينة» لا يُخْتَلَى خلاهاء ولا 


)* :"( وهو قوله يلِةِ: (لا يُكَفْرُ صِيْدُهَا) سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (1177) 

(9) قال في الإنصاف 7/9 :5١‏ «نص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب». 
ينظر: التعليق 5١/7‏ 4» الهداية ص85 1. المغنى 4/ .14١‏ المحرر ص158» الشرح الكبير 
.6١84‏ الفروع 0 5٠١‏ المبدع ٠137/7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5:»؛ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 077/7. 

(:) قال القاضي في التعليق 45/7:: «يُضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح 
الروايتين. نص عليه في رواية الأثرم... وحنبل». 
وينظر: الهداية ص185. التمام 50/١‏ المغنى 2141/0 المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 9/ 15. الفروع 0/ 5 7 المبدع 178/7. 
والرواية الثانية: لا جزاء في صيد المدينة وشجرها. قال في التعليق 5577/7: «نص عليه 
في رواية بكر بن محمد فقال: ما سمعنا أن الني مَلَِةِ ولا أحداً من أصحابه حكموا في 
صيد المدينة...». وهي المذهب؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام» ولا يصلح لأداء 
النسك. ولا لذبح الهداياء فلم يجب فيه جزاءء كسائر البقاع. وسيذكر المصنف الروايتين 
ص (177) 
وينظر: المصادر السابقة» والفروع 0 والإقناع وشرحه كشاف القناع ”3 
ومنتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 2017/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين 17/ 577 
وقال: «والصواب: أنه ليس فيه جزاءء لكن إن رأى الحاكم أن يعزّر من تعدّى على 
صيدٍ في المديئة بأخذ سلبه. أو تضمينه مالأ فلا بأس». 


7ب ا 


11 
يُعْضَلُ شّجَرُهاء ولا يُتفر صَيْدُها)"'". 


ولأنها'احد الخريين: افيه (يك دين )”7 
فصل 


وجزاء صيدها ملب القاتل'". لما روي أن الي د أطعم عله لز و 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الحج. باب فضل المدينة... 447/7 برقم 1757. ولفظه: عن 
جابر*. قال: قال الب َكِ: «إِنّ إبراهيم حَرّمْ مكة. وإني حَرَمْتْ المدينة ما بين لابتيْمَا لا 
يُقَطَّم عِضَاهُهَ ولا يُصَادُ صِيْدُهَا». قال النووي في شرحه على مسلم 9/ :١١5‏ «والعضاهُ 
باقر وكسر العين وتخفيف الضّاد المعجمة: كُلُ شّجِر فيه شك واحدثُها عضاهَة وعضيهَة). 

(؟) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب (مكة). قال القاضي في التعليق ؟/557: «ولأن 
المدينة حرم لله تعالى أشبه مكة... ولم توجد هذه التسمية لغير مكة والمدينة». 

(9) يكون لمن سلبّه. قال القاضي في التعليق 559/7: «نص عليه في رواية الأثرم» فقال: 
فقد جعل الني كله سلبه لمن أخذه. من كم وجه قد رُوي». وفي الفروع 7/7 754: «ونقل 
الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء. سلبه لمن وجده. وهو المنصور عند أصحابنا في 
كتب الخلاف». 
ينظر: المغنى 0/ 147. المقنع والشرح الكبير 4/ 55. الإنصاف 17/4, المبدع 178/1. 
قال في المغني 05 «وإن لم يسلبه أحد. فلا شيء عليه؛ سوى الاستغفار والتوبة». 
وسبق أن المذهب: أنه لا جزاء في صيد المديئة. ينظر: ص )5١١(‏ هامش رقم (5) 

(:) أخرجه مسلم. كتاب الحج. باب فضل المدينة...7/ 497 برقم 1155. 
ولفظه: عن عامر بن سعد أنّ سعدا أي ابن أبي وقاص  *#‏ ركب إلى قَصْره بالعقيق» 
توج قدا بقل اشهراة أرايقطة تلك نلنا رجع سعك بجا آهل العيد دكلمرة ان 
يَرْدَ على غْلامِهِمْ ‏ أو عليهم ‏ ما أخذ من غَلامِهمْ» فقال: ١مَعَادَ‏ الله أن أَرْدٌ شيئا تفلَنيه 
رشو لفك وى انا به علي ْ 
وفي لفظ لأبي داود. كتاب المناسك. باب في تحريم المدينة 7١1//1‏ برقم 7717: «...قال 
سعدت: إنّ رسول اللَهِ يله حَرُمٌ هذا الحرّمء وقال: من أَخَدَ أحَداً يَصِبِدُ فيه فَلْيَسْلبَهُ 
بها فلا أرْدُ عليكم طَعْمَة أطْعَمَنيهًا رسول الله يك ولكن إن شيشم دفعت إليكم ثمنة». 


واللكلب :ما كان عليه من ثافنة اوج 

وينبغى أن تكون آلة الاصطياد من جملة السّلب؛ لأنها الآلات لفعل المحظور. 
فإذا سلبناه ثوبه» فأولى أن نسلبه ما يُوصله إلى الحظور؛ كما قلنا في سلب المقتول”", 
يكون لقاتله»/ ويدخل فيه السلاح والنّة!". 

وكل ما كان زينة؛ كالطّوق”'» والسّوار» والخاتم» وامنْطَقَة* أيضاء فهو من 

فأما الدراهم والدنانير» وما يحمله من طعام. أو متاعء أو غيره. فلا يكون من 
جملة السّلّب'''؛ كما قلنا في سلب المقتول في الجهاد'". 


)١(‏ ينظر: المغنى 5/ 147.ء الشرح الكبير والإنصاف 57/94 الفروع 5/ 275 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع /1/ .١١5‏ 

)١(‏ ينظر: كتاب السّيّر من الكتاب المحقق /5١(‏ أ). ولا يزال مخطوطاًء ويحققه أحد زملائي. 

(*) ينظر: الهداية ص١١1.‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .155/1٠١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع /1/ .١١5‏ 

(4) الطَّرْق: حلي يجعل للعنق. وكل ما استدار بشيء فهو طوق. والجمع: أطواق. 
ينظر: العين 0/ ١157‏ تهذيب اللغة 9/ ٠194١غ‏ لسان العرب .71/٠١١‏ 

(0) المنُطّقة: ما يُشْدٌ به الوسط. والجمع: مناطق. 
ينظر: تاج العروس 75/ 477» المعجم الوسيط ص١‏ 97. 

(5) ينظر: كتاب السّيّر من الكتاب المحقق .)/7١(‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
والإقناع وشرحه كشاف القناع 7/1 .١١5‏ 

)١(‏ ينظر: المقنع والشرح الكبير »157/٠١‏ الإنصاف 217١/٠١‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع /1/ .١١5‏ 

(0) ينظر: كتاب السّيّر من الكتاب المحقق /١١(‏ أ)» والمصادر السابقة. 


ب77ببإبإبإبببببببب 7 
فصل 


فإن دخل المدينة ومعه صيدء قال أحمد 5''': ما سمعنا أنه يرسله. ولكنّه لا 


فظاهر كلامه. يفرق بينها وبين مكة؛ لأن هناك يُرسل ما في يده المشاهدّة من 
الصيود؛ لآن خرمة الحرم آكد؛ بدليل اختصاصه بالإحرام الواجب للدخول إليه 
فلا يدخله إلا بنسك. 


)١(‏ في رواية الأثرم. ينظر: التعليق 478/1. المغنى 2197/0 الشرح الكبير 4/ 55. الفروع 
طترفة 

(؟) قال في الإنصاف 4/ 57: «ومن أدخل إليها صيداً فله إمساكه. وهذا ما لا أعلم فيه 
نزاعاً». 
وينظر: المغنى 5/ 191. المقنع 4/ 57. الشرح الكبير 4/ 15. الفروع 57/5 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2737١75‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي اه . 


فصول الشجر والنبات 
9 دك 5 (41 )نه ١‏ 0-65 كك امقر 
وامجل والمحرم ممنوعان من شجر الحرم ''؛ لقول الني كَلة: (لا يُتفْرٌ صِيْدْهَاء ولا 
يعض )1 
فإن خالف وقطعه ضمئه؛ لما روى أبو هريرة 4ه أن رسول الله ككةٍ قال 
ِالْحَجُون'” قال: (والله إنك لخير أرض [الله]”'» ولو لم أخْرّج منك ما خرجت؛. 
شجرهاء ولا يُحتشّ حشيشهاء ولا يُْصادُ صيدهاء ولا يَلْتَقِط لَُقَطَنَهًا إلا مُنْشيِدُ)”'". 


)١(‏ قال في المغنى 0/ 180: «أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم. وإباحة أخذ 
الإذخرء وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. حكى ذلك ابن المنذر». 
ينظر: الإجماع لابن المنذر ص/الاء الإقناع في مسائل الإجماع 197/١‏ المجموع 2417/1 
المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2.58/9 الفروع كك الإقناع وشرحه كشاف القناع 
,17١ 5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ .07١‏ 

(0) سبق تخريجه ص (57 07 

() اليححون: - بفتح الحاء بعدها جيم مضمومة - قال الحموي: «جبل بأعلى مكة عنده 
مدافن أهلها». معجم البلدان 576/7. وقال البلادي: «الثنية التى تفضي على مقبرة 
المعلاة» والمقبرة عن يمينها وشماا مما يلي الأبطح, تسمى الثنية اليوم «ريع الحجون» والبادية 
تسميه ريع الحجول». معجم المعالم الجغرافية ص 44. 
وينظر: معجم ما استعجم 471/7» تهذيب الأسماء واللغات .8١/١/7‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. واستدركته من المصادر الآنية التي أخرجت الحديث. 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده "57/٠١‏ برقم 0405 وقال محققه: «صحيح). 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١7١/4‏ برقم ."١457‏ وأورده القاضي في التعليق 
47/1 وقال: «روى أبو بكر الأثرم بإسناده». - 


سب77ببببإبإببببببببب ل 


فقد ثبت بهذا أنه ممنوع منه. 
فتقول: أتلف ما هو ممنوع منه لحرمة الحرم. فلزمه الضمان؛ كما لو قثل صيد الحرم''". 
فصل 


فإذا ثبت ذلك ففى الكبيرة من الشجر بدنة'''» وفي الصغيرة شاة""'. 


- كما أن المقطع الأول من الحديث من قوله: (والله إنك لخير - حتى قوله - ولو لم أخرج 
منك ما خرجت). أخرجه أحمد في مسنده ٠١/١‏ برقم 1481716 وقال محققوه: «إسناده 
صحيح.ء رجاله ثقات رجال الشيخين». والترمذيء أبواب المناقب» باب في فضل مكة 
ص887 برقم 975". وابن ماجه. كتاب المناسك. باب فضل مكة 0110/7 برقم 
4" وابن أبي شيبة في مصنفه 197/7 برقم 518. من حديث عبدالله بن عَدِيُّ بن حمراء 
ذنه. قال الحافظ في الفتح *//": «حديث صحيح). 
وتمام لفظ الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ذه وسبق تخريجه ص (57 ”07 

1/9 التعليق‎ )١( 

(5) وعنه: فيها بقرة. قال في الإنصاف 9/ 55: «هذا المذهب. نقله الجماعة... وعنه: يضمنها 
بقيمتها». وقال المصنف في التذكرة ص9١٠:‏ «فالكبيرة ببدنة» والمتوسطة ببقرة» 
والصغيرة بشاة». وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا جزاء في قطع شجر الحرم 
وإنما فيه الإثم فقط. واختاره ابن باز وابن عثيمين ‏ رحمهما الله . قال ابن عثيمين: ١لأنه‏ 
ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيهاء وما ورد عن بعض الصحابة 
#: فيحتمل أنه من باب التعزير. ولو كان الجزاء واجبا لبيّنه الني كَل). 
ينظر: الإرشاد ص١72١.ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 2947 التعليق 7/7 47» بداية 
امجتهد 7//اء المستوعب »497/١‏ المغبى 2184/5 المقنع 206/4 الشرح الكبير 
9 الفروع وتصحيحه 21١/5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 232375 منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 075 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة »5١١/١1‏ الشرح 
الممتع /1/ .77١‏ 

.00 /9 وهو الصحيح من المذهب. وجزم به أكثر الأصحاب. قاله في الإنصاف‎ )١( 
وعنه: يضمنئها بقيمتها. ينظر: المصادر السابقة.‎ 


لكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتكتك 1 6ك 


لا روي عن ابن عباس *ة قال: في الدّؤحة"'' بدنة» وفي الجَرْلَة'' شاة"". 

وعن ابن الزبير2ة قال: في الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة”*. 

وسواءة كاك التتجزة قا تنك نسههاة ادهو حنين :ما انهه الادميوق: 

فما نبت بنفسه. وما لا يُنبته الآدميّ غالباً؛ كالدّؤْح. والحَزّل””'. وما يُنِْتَ 
جنسه الآدميون؛ كا جوز واللوز. والفسفق» والبندق» فجميع ذلك يعون 2 

ري الم و 

لعموم قوله 55ة: (لا يُعْضِدٌ شّجَرها) 1 

ولأنه شجرٌ نامء غير مؤذء/ نبت أصله في الحرمء لم يُنبته الآدمي» فوجب أن يُمئع 
من إتلافه. 


2,174 /0 الدّوْحَة: الشّجَرَة العَظِيمَةٌ؛ أي شّجَرَةٍ كانتء والْجَمْعْ دَوْحٌ. ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.7١7 المغني 0/ 184. المصباح المنير ص‎ 51١/1١ الصحاح‎ 

(1) الَرْلَة: النّجَرَةٌ الصّغِيرَة. ينظر: المخنى 5/ 189. المجموع 401/37: كشاف القناع 5/ 777. 

(9) لم أقف عليه مسنداً. وقد أوردوه في التعليق /١(‏ 477) والمغنى (184/5) والمبدع 
)١0 /(‏ وغيرها. قال الحافظ في التلخيص الحبير :50١/7‏ «نقله عنه ‏ أي عن ابن 
عباس - إمام الحرمين» وذكره ‏ أيضاً ‏ أبو الفتح القشيري في الإلمام» ولم يعزه). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "٠١/0‏ برقم .440٠‏ وفي معرفة السنن والآثار 
/ 5 "2 برقم 1٠١707‏ عن الشافعي. وأورده القاضي في التعليق ؟/ 577. 
وينظر: البدر المنير 407/5» التلخيص الحبير .»10١/7‏ إرواء الغليل 197/4 برقم 
00. 

(0) الجَرْلُ: ما عَظّمَ من الحطب 0 
ينظر: الصحاح 5/ 1555., لسان العرب .٠١4/١١‏ تاج العروس 78/؟7١75.‏ 

5٠ /4 ينظر: التعليق ؟/ 57”5» الجامع الصغير ص7١1١.ء المغنى 0/ 187» الشرح الكبير‎ )١( 
.01/9 الإنصاف‎ .١1١ /5 الفروع‎ 

(0) سبق تخريجه ص (57 37) 


ب7ب7بإبإبإبإببببببب 7 


دليلة: ما لنت بنفسه» 5-0 من جنس ما ينبته الآدمي”". 


فأمًا ما أنبته الآدمي"". فيجوز أخذه'"؛ لأنه أنبته آدمي. فكان له قلعه؛ 
كالزرع. ولق 

فأمًا [الغِراسن]'' الذي أنتبه الآدمي في الل وئقل إلى الحرم. فلا ضمان 
بقلّعِه'"؛ لأنه مما نشأ في الل» فهو بإنبات الآدمي» أو يشبه البقول والرّروع. 
فصار بمثابة الدجاج من الحيوان والمواشي. 


)١(‏ قال القاضي في التعليق (؟/ 570) بعد أن أورد هذا التعليل: «قولنا: «شجر» احتراز من 
الإذخر. وقولنا: «نام) احتراز من اليابس. وقولنا: «غير موَذْ) احتراز من الشوك. «نبت 
أصله في الحرم» احتراز مما نبت أصله في الحل. "لم ينبته آدمي» احتراز ما أنبته الآدمي». 

)175( أي من الشجرء وأما الزرع ونحوه فسيأتي حكمه ص‎ )١( 

(9) هذا أحد الوجهين. قال في الإنصاف :5٠/9‏ «على الصحيح من المذهب». والوجه 
الثاني: ما نبت أصله في الحرم لا يباح أخذه؛ لعموم الحديث. وما ثقل من الل إلى 
الحرم يباح أخذه؛ نظراً إلى أصله. 
ينظر: التعليق ؟/ 575» الهداية ص85 1. المغنى 5/ 185. المحرر ص15/8. الشرح الكبير 
9/,, الفروع ك2 شرح الزركشي و اا الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .57١‏ مطالب أولي النهى ؟//1/ا”7. 

() ينظر: التعليق 47”7/7. 

)١(‏ في المخطوط (الغراص) ولعل الصواب ما أثبته. 
والغراس: فَسيلٌ النخلء» وما يغرس من الشجر. ينظر: الصحاح "/ 400. المطلع 
ص 6 ."١‏ 

(1) ينظر: المغنى 0/ 180» الشرح الكبير 594/9» الفروع 5/ .٠١‏ المبدع / 214 الإنصاف 
048 . 


وإذا قَلّمَ شجرة من الحرم. وأنبتها في الل فهي كالصيد إذا ثقل؛ إن لم يتلف. 
فلا ضمان"'"'؛ وذلك بأن ينبت ويُثمر ولا يَدَوي''' ويجف إذا أخرجه من الحرم. 
ولم يتلف بإخراجه. 

فإن تقل الشجرة من الحرم إلى الل فماتت وجفت,. كان عليه الضمان”", 

5 0 0 دلق 

وإذا قَلَّمَ شجرة من الحرم. كان عليه ردُها إليه. فإن لم يفعل» فأتلفها غيره في 
الل فالأشبه أن يكون الضمان على المتليف'"؛ لأنه مباشرٌ صادفت مباشرئه 


)١(‏ ينظر: المغنىي 5/ 184» الشرح الكبير 51//4, الفروع 6/ 15ك. المبدع / 170, الإنصاف 
49 الإقناع وشرحه 7777/5 المنتهى وشرحه 7/ 077. 

(0) يَدُوي: قال الخليل في كتاب العين 7/8 :7١0‏ «ذُوَى يَذوي ذْيّأَء وهو أن لا يُصيب النبات 
والحشيشَ ريّهء أو يضربّه لحر فيذِبُلٌ ويضِعْفْ». وينظر: تهذيب اللغة :»4١/١0‏ لسان 
العزت 28/1/18 قافة ذوي) تاج العروسن 134/82 (مادةاذوق). 

(9) ينظر: المغئي ه/ 2 الشرح الكبير 9/ ل/اة. الفروع 5 المبدع */ ,١7365‏ الإنصاف 
49 الإقناع وشرحه 7777/5. المنتهى وشرحه 7/ 077. 

)١(‏ ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 73775" منتهى الإرادات وشرحه ؟677/7. 

(5) قال في المغني 0/ 184: «قال القاضي: الضمان على الثاني؛ لأنه المتلفْ لما. فإن قيل: 
فلم لا يجب على المخرجء كالصيد إذا نفره من الحرم؛ فقتله إنسان في الجل» فإن الضمان 
على المنفر؟ قلنا: الشجر لا ينتقل بنفسه. ولا تزول حرمته بإخراجه. ولهذا وجب على 
قالعه رده. والصيد يكون في الحرم تارة وفي الحل أخرى. فمن نفره فقد فوت حرمته. 
فلزمه جزاؤه. وهذا لم يفوت حرمته بالإخراج. فكان الجزاء على مُتلفه؛ لأنه أتلف 
شجراً حَرميّاً مُحرَماً إتلافه». ومثله في الشرح الكبير 08/4. وينظر: الفروع 5/ 15. 
المبدع 137326. الإقناع وشرحه ”/75777,. منتهى الإرادات وشرحه ؟077/7. 


لج اس7س7ل77ااا ور 1١‏ مد 
الشجرة وهي مما تُضمنء واسم الشجر باق عليها. 
ويحتمل: أن لا يَخْلُو الناقل لها من ضمان"''"؛ كالدّال على الصيد مع قاتله. ما 
خليا من ضمان” ". 
فصل 
فلو أخرج الصيد من الحرمء فآتلفه متلفٌ في الجل» لم يكن عليه ولا على 
متلفه الضمان؛ لأنه ليس يسمّى صيدَ الحرم بعد خروجه من الحرمء ويكون الضمان 
على مُتَفْره من الحرم دون قاتله في الميل””"؛ لآن المخرج له من الحرم كان سبباً في 
إتلافه» وقاتله وُحجِد منه القتل في الل» وهو معتبر بنفسه لا بالحرم» والشجر يعتبر 
بالحرم في الحالين على ما بيّنا'''. 
فصل 
وتُضمن الشجرة الكبيرة بالبدنة» دون القيمة"". 
لا تقدم من قضيّة ابن عباس'". وابن الزبير'' أضيد. 
ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فجاز أن يُضمن [يمُقدَّر]'”؛ كالصيد. 


.15/1" ينظر: الفروع 5/ 15. المبدع‎ )١( 

(0) ينظر ص )58١(‏ 

(*) ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 2771/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
2077/7 معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار 5/ .١77‏ 

)5١5( ينظر ص‎ )١( 

(5) ينظر ما سبق ص )5١0(‏ 

(99) سبق تخريجه ص )511١5(‏ 

(4) سبق تخريجه ص )11١5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (بقدر). ولعل الصواب ما أثبته» كما في التعليق 
7 . وينظر: المغنى 5/ 184. 


فإن وجد ذلك أخرجه. 
وإن ل يجد الجزاء» قوّم البدنة والشاة طعاماء وأطعم'''؛ كما قلنا في/ الصيد 


فتوزاء 7 وقد نص أحمد نين ا 
فإن أتلف قضيباً”'' من شجرة"". فقال أحمد ذيه: أرجو أن لا يكون عليه شيء. 
في رواية أبى طالب'". 


)١(‏ ينظر: الفروع 5/ 5ه الإنصاف 4 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 »:» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 077. 

(0) ينظر ص (171/7) وص (7/5) 

(*) في الصيدء بأن يقوّم المثل لا قيمة الصيد. وذلك في رواية ابن القاسم وسندي. ينظر: 
التعليق 78/7 شرح العمدة .73١/7‏ 

)١(‏ القضِيب: العْصْنْ» وكل تبْتٍ من الأغصان يُقَضَب؛ أي يُقْطّع. والجمع فُضْب وقُضب. 
وقُضْبانٌ» وقِضلبان. ينظر: الصحاح ,707/١‏ لسان العرب .518/١‏ تاج العروس 
. 

(0) قال في الإنصاف 017//9: وأما الغصن: فيضمن بما نقصء. على الصحيح من المذهب؛. 
وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يضمنه بقيمته. وقيل: يضمنه بنقص قيمة الشجرة. 
وعنه: يضمن الغصن الكبير بشاة. 
وينظر: الهداية ص185. المستوعب .491/١‏ المقنع 9/ 00 المحرر ص21508 الشرح 
الكبير 51/4 الفروع 5/ 17. المبدع / 2110 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 177, 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 077/1. 

(9) هو: أحمد بن حميد. أبو طالب الْمُشْكَانِيَ. صحب أحمد قدياً ولازمه حتى مات. روى 
عنه مسائل كثيرة» تفرد بهاء وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة: 415 اه. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 0/ 2194 طبقات الحنابلة .8١ /١‏ المقصد الأرشد /١‏ 40. 


يبيبربب7 7 1 11 

قال شيخنا أبو يعلى 45ه'': وهذا محمولٌ على أنه عاد فنبت مثله”"؛ كما 
نقول في مين الصّى إذا لم يُنعْر"'"» لا يُضمن بالدّية''"؛ لأنه يعود. 

فأمّا إن لم يَعْدْ ففيه ما نقص؛ كالصيد إذا قَطّع منه عضواً"". 

فصل 

فإن أتلف قلب الشجرة: أو عروقهاء بحيث لم يبق من منفعتها شيءٌ» فهو 
كالصيد إذا جنى عليه جناية فصار بها غير ممتنعء فإنه يجب جميع ضمانه*. 
كذلك هاهنا. 


٠ 
4 4 


)١(‏ لم أقف على كلام الإمام أحمد. ولا كلام القاضي في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه 
«الجرد). 

)١(‏ إذا عاد فنبت مثله. قال في الإنصاف 08/9: فيه وجهان: أحدهما: يسقط الضمان. 
وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. والثاني: لا يسقط الضمان. قال في المستوعب 
(497/1): وهو الصحيح عندي. 
وينظر: المغنى 184/0. المقنع 9/ 50, الشرح الكبير 2051/4 الفروع 15/5. المبدع 
رذ عر الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 ”؛©” منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
077/1 . 

)١(‏ يُعْر: يقال: تُغِرَ الصبي إذا سقطت أسنانه. التى هي رواضعه. ينظر: تهذيب الأسماء 
واللغات /١/7‏ 44» لسان العرب »٠١7/54‏ تاج العروس ."777/١٠١‏ 

(1) ينظر: المقنع والإنصاف 574/75: الشرح الكبير 8؟/587» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع ااا/لا٠:.‏ 

(*) ينظر ص (7”57) وص (57 7) 

(4) ينظر ص (57 7) 


لبج 7لللااااا ور 11 مهد 
فصل 
وأما وَرْدُ الشجر وأغصانها''' ‏ وهي القضْبان الدّقاق ‏ قال أحمد ه: لا يجوز 
جَزُها'". قال”": ولا بأس بقطع السّواكء إذا لم يكن من شجر الحرم؛ لأنه كشغْر 
الصيد. وقد حرمناه. وحرمنا لبنه'"'' وبيضه'"'. وهو ينفصل عنه؛ كالوّرد ينفصل 
عن الشجرء فهو به أشبه. 
ومعنى قول أحمد 5ه: لا بأس بأخذ السواك من غير شجر الحرم؛ يريد به في 
حق الحرمء فإن الإحرام لا يُحَرَّم شجر الِل؛ بخلاف الصيد. فإنه يُحرمه الإحرام 
وإن كان الصيد في الجل. 
فصل 


ولا يجوز أخذ ورق الشجر» النابت في الحرمء ليعلف به بهائمه'"؛ لآن الولوق 


)١(‏ القْصْرُ: ما تشعُب من ساق الشجر دقاقها وغلاظها. وجمعه: عْصُونٌ؛ وأغصان. 
ينظر: العين 5/ "071/1 تاج العروس 75/ 574» المعجم الوسيط ص 51905. 

)١(‏ قال في المستوعب :597/١‏ «فأما ورد الشجرة وأوراقهاء فهو كشعر الصيد وريشه؛ يحرم 
أخذه. ويضمن بقيمته». وفي الإنصاف 8/94:: «المذهب وعليه الأصحاب: أنه يحرم قلع 
حشيشه ونباته» حتى السواك والورق. إلا اليابس فإنه مباح على الصحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب. وفيه احتمال». 

() لم أقف على كلام الإمام أحمد هذا. 

)5٠05( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص )7”0١(‏ 

(7) وهو المذهب وعليه الأصحاب. كما في الإنصاف 58/9. ويضمن ورق الشجر بقيمته. 
قال في الإنصاف 01/4: «وأما ضمان الحشيشء والورق بقيمته؛ فلا أعلم فيه خلافاً 
ونص عليه». 
ينظر: المغني هإلاملء الشرح الكبير 9/ 07 الإقناع وشرحه كشاف القناع 2/5 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/7 0177. وينظر الفصل السابق. 
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على الشجرء كالشّعْر على الصيدء وريش الطائرء ثم ذلك مضمون. كذلك هاهنا. 
وإذا قطع من أغصان الشجر اليابس للوقود. فله أخذه'"؛ لأنه مما لا يضر 
بالشجرة؛ بل ينفعهاء فهو كاليد المتآكلة من الصيد؛ لأنه صار بِيْبْسِهِ غير نام وانقطاع 
فأما التّجرٌ الذي فيه المضرّة بشوكه. كأمٌ غَيّْلان''' وهي: شجرة البَرّم'") 
العاتية» التى تأخذ الثياب والمحامل» وتعلق بالحجاج فتؤذيهمء فهي بمثابة السباع 
العادية» والجوارح المؤذية / للأموال» والأنفس. لا ضمان فيها'". فقلعها بمثابة 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/9 4: «المذهب وعليه الأصحاب: أنه يحرم قلع حشيشه ونباته» حتى 
السواك والورقء إلا اليابس فإنه مباح على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وفيه احتمال». وينظر: المغنى 0/ 185. المقنع 58/9» الشرح الكبير 207/9 الإنصاف 
84 الإقناع وشرحه كشاف القناع ”/ *5» منتهى الإرادات وشرحه ؟677/7. 

)١(‏ أمُ غَيلان: ذكر الخليل في العين (7/ )١19‏ أن الطّلح: هو شّجَرُ أمُ غَيلانَ شؤكه أَحْجَنْ 
(أي مُعوج)؛ من أعظم العضاه شوكاًء وأصلبه عُوداً وأجوده صمّغاً.أ.ه. ويسمى الطلح 
أيضاً المسّمّ. وينظر: الصحاح 0/ 178, لسان العرب 7/ 077, المعجم الوسيط ص559. 

(0) قال الجوهري: البَرَمُ: ثمر العضاه. الواحدة بَرَمَة. الصحاح .181١/5‏ وينظر: العين 
.7١‏ والعضاة: كل شّجَر فيه شَوْكُ. ينظر ص (١١؟)‏ هامش رقم )١(‏ 

() هذا أحد الوجهين. قال في الإنصاف 289 اختار أكثر الأصحاب: جواز قطع ذلك. 
قال الزركشي 17١/7‏ : عليه جمهور الأصحاب.أ.ه. 
والوجه الآخر: لا يباح قطع الشوك والعوسج وما فيه مضرًة» اختاره الموفق والشارح» 
ومشى عليه في الإقناع والمنتهى؛ لما ثبت في الصحيحين: (لا يعضد شوكه). سبق تخريجه 
ص (74). ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك. فلما حرم الني يل قطع شجرهاء 
والشوك غالبه» كان ظاهراً في تحريمه. ينظر: المغنى 185/0 الشرح الكبير 4/ 57. 
الفروع 4/5. المبدع 1177/7 الإقناع وشرحه 76/ ,27١‏ المنتهى وشرحه 0/1 . 


الحيوان المضر. 
فأمًا النبات» والكلا"''» وما أشبه ذلك» مما ليس بشجرء مما لا يُئْبه الآدميُون0, 
فهو ممنوعٌ من رعيه. إلا الإذخير'" في أصح الروايتين' ". 


)١(‏ الكلاً: العُشْبْ» رَطْبا كان أو يابسأء والْجَمْعْ أكلاء. 
ينظر: العين 08/0 5. المصباح المنير ص١‏ 5 5؛ المعجم الوسيط ص 45. 
والمراد هنا الرطب دون اليابس» حيث سبق الكلام ص (4717) عن اليابسء وأنه يجوز. 

)4117( أمّا ما أنبته الآدميُون فتكلّم عليه المصنف فيما سبق ص‎ )١( 

6 الاكه ‏ تعويفة مركا الزافكة نمق بها اليوت فرق المتفنن النيابة از 
مظع الع +4 التناة العرني 6 #الاوابا العروس 012/11 زمانةاذشن. 
ويجوز قطع الإذخر في الحرم إجماعاً. 
ينظر: المجموع 1/ 451. المغني 5/ 186ء الشرح الكبير 58/4» الفروع 5/ .٠١‏ 

(9) قال في المقنع 58/4: «وفي جواز الرعي وجهان». قال في الإنصاف 01/9: «أكثر 
الأصحاب حكى الخلاف وجهينء كالمصنف. وحكاه أبو الحسين وجماعة روايتين... 
أحدهما: لا يجوزء نصره القاضي في الخلاف وابنه» وغيرهما. والثاني: يجوز. قلت: وهو 
الصواب. قال القاضي في التعليق (؟/ 574): محل الخلاف: إذا أدخل بهائمه لرعيه. أما 
إن أدخلها لحاجة: لم يضمنه. 
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز الاحتشاش للبهائم» وهو صحيح. وهو المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب». انتهى من الإنصاف مختصراً. ومشى في الإقناع والمنتهى على أنه 
يجوز رعي حشيش الحرمء ولا يجوز الاحتشاش للبهائم. 
ينظر: التعليق 2578/7 التمام 075/١‏ المستوعب .444/١‏ المغنى 2181/5 المقنع 
89 الشرح الكبير 4/ 254 الفروع وتصحيحه 15/5. المبدع ”2175/7 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع .355١7/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */071. 


لحل بم :> 
وغيره7". 

وجه الأوّلة: ما رُوي عن الني مَكَةِ أنه قال: (لا يُخْتَلَى خَلاهَاء ولا يُعْضَدُ 
ها ولا للد 00 فَقَالَ العَبّاسُ ذد''': يا رسول الله إلا الإذخر. فقال: 
إلا الإذخر)”. ٠‏ 

ووجه الثانية: ما رُوي عن الني مَل أنه قال: (لا يُخْتَلَى َلاهَاء إلا العف 
ِلدَوَاب)©. ١‏ 

ولأن الهدايا تدخل الحرم من لَدّن الني كك فلا تخلو من رعي حشيشه. فلا 
أحد أوجب ضماناً لما تأكل الهدايا على من أهداهاء فصار إجماعاً' . 


)١(‏ قال القاضي في التعليق 41/8/7: «وهو اختيار أبي حفص العكبري. وحكى فيه قول 
أحمد ني رواية إبراهيم بن هانئ: لا بأس أن يَحَنَش المحرم؛ ولم يفرق بين حشيش الحرم 
والحل». وينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عم رسول الله كله يُكنى أبا 
الفضل. شهد حنيناً مع رسول الله كَِدِه وثبت معه حين انهزم الناس» وشهد الفتح. 
توفى 45 بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان #ك. ودفن بالبقيع. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب .8٠١١/7‏ أسد الغابة .5١ /٠‏ تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ سير أعلام النبلاء 7/ 09/8 الإصابة .01١/7‏ 

)7 17( متفق عليه» وسبق تخريجه ص‎ )١( 

() أخرجه أبو داود» كتاب المناسكء باب في تحريم المدينة 7١6/7‏ برقم 700. عن علي 
فك عن النّىَ يل قال: «لا يُخْتَلَى خلاهاء ولا يُتَفْرُ صيدهاء ولا لْبَقَط لُقَطَنُها إلا لمن 
أشاد بهاء ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره». وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده 5 برقم 109 قال 
محققوه: «صحيح لغيره». قال في إرواء الغليل :150١/84‏ «بسند صحيح على شرط 
مسلم). 

(5) ينظر: التعليق ؟/ »45٠‏ التمام /١‏ 75". 


ججبجج ‏ _ا7ب7بللللالاا ور مهد 
فصل 
فأمّا ما أنبته الآدميُون من الزرع لنفوسهم. فإنه يجوز أخذه وعضده وحصده'"؛ 
لأجل الحاجة. 
ألا ترى أن الحاجة إلى الإذخر أباحته. وليس من إنبات الآدمي» فأولى أن تُبيح 
ما أنبته الآدمي. 1 
ولأن ما أنبته الآدمي؛ كالحيوانات الأهليّة» وما أنبته الله كله 
والأهلي لا جزاء فيه؛ كذلك الزرع. 
فصل 
فآنا الكنان!" فق تعن أحه عل عا عدوا" ادها وغل باهاءلا اضيل فاء 
وإنما هي ثمرة كسائر الثمار'". 
فعلى هذا التعليل ‏ من أحمد ذه ينبغي أن لا يجب ضمان للكمأة في 
الحرم'”؛ لأنها لا أصل لماء بل تنبت على الشوك بالمجاورة لنداوته» وليست في أرض 
الحرم. 


)١(‏ ما أنبته الآدميّ من البقول والزروع والرياحين. يجوز أخذه. ولا جزاء فيه إجماعاً. 
ينظر: الإجماع لابن المنذر ص2728 التعليق 7/ 5"5» المغنى 0/ 180» المقنع والشرح 
الكبير 258/9 الفروع “/»ء الإنصاف 54/4». الإقناع وشرحه كشاف القناع 
.»3١5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .07١/7‏ 

)١(‏ الكمأة: نبات يُنَقَضْ الآرض, فيَخْرجُ كما يَخْرّج الفْطْرٌ. ويُسمّى «القُقع». 
ينظر: العين 5/ »57١‏ لسان العرب »١58/١‏ تاج العروس 5٠8/١‏ (مادة كما). 

(0) المستوعب /١‏ 444. والفروع 6/ .٠١‏ وينظر: المغنى 05/ 188»ء الكافي 7"95/7. الشرح 
الكبير 56/94. الإنصاف 2.54/9 الإقناع وشرحه كشاف القناع 2235, منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي .07١/7‏ مطالب أولي النهى 7/ //ا". 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 


اككتكتكتتكتكتكتتتتتتتكتكتكتكتك زو الك 
فصل 
ولا يجوز أن يُخرج من تراب الحرم إلى غيره'''» كما يُقلع الطين من هذه 
المقالع'''. ويُعمل ا 
ولا يُدخل فيه من غير ثرابه'"» نص عليه أحمد ذه وقال”*': إذا أردت أن 
تستشفي من طين الحرم. أو تُخرج منه. فلا تأخذ منه طينة» ولكن ألصق عليه'”' وخذه'"". 


)١(‏ وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة ذلكء كما في المستوعب /١(‏ 445)» والشرح الكبير 
(9/ 256. ومنتهى الإرادات (؟/ 170) وغيرهم. 
وينظر: الفروع .١1/5‏ الإنصاف 9/ .5١0‏ كشاف القناع 5/ 4 ؟5. 

)١(‏ القلاغ: الطَّنْ الذي يَكَسَقَقْ إذا ضَب عنه الماءُ. وأيضاً: قِْْرُ الأرض الذي يَركفِعْ عن 
الكَمأقٍ فَيَدْلُ عليها. ينظر: العين ,.177/١‏ لسان العرب 8/ 140. تاج العروس 5194/177. 

(؟) الفََار: الطّين المطبوخ. وأوان ونحوها تُصنع من الطّين وتحرق. 
ينظر: المغرب ص 3"07, المصباح المنير ص 15 5. المعجم الوسيط ص77 . 

(9) ذهب بعض الأصحاب إلى كراهة ذلك كما في المستوعب /١(‏ 444)» وقال بعضهم: 
في إدخاله إلى الحرم روايتان. ينظر: الفروع 17/7. الإنصاف 4/ .5١‏ كشاف القناع 5/5 57. 
(5) ينظر ما نقله المصنف عن الإمام أحمد في: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص1817. 
ورواية ابن منصور 0/ 27107 والمستوعب /١‏ 444» والمغنى 0/ 454.» والفروع 21١/5‏ 
والإنصاف 2.5١/9‏ والإقناع وشرحه كشاف القناع 0/7 ”2 وشرح المكو 511 

(5) طيئاً. المستوعب /١‏ 545. 

(5) ينظر: المستوعب /١‏ 444. ونقله عنه أكثر الأصحاب في طيب الحرم؛ كما في المغني 
(414/5). والفروع (217/5). والمبدع (1757/7). وكشاف القناع (7714/5). وشرح 
المنتهى (؟7/ 575). و مطالب أولى النهى .)237/81١/7(‏ قال أحمد: «إذا أراد أن يستشفى 
بشيء من طيب الكعبة» لاك بسع ان ْلَه على البيت» ثم يأخذه. ولا 
يأخذ من طيب البيت شيئاً». قال الشيخ ابن جاسر في مفيد الأنام ص١١7:‏ «وجواز 
الاستشفاء بطيب الكعبة» أو بطيب يلزقه عليها من عنده ثم يأخذه. فيه نظرء والأظهر 
عدم جوازه. وإن خالف نص الإمام؛ لأن الاستشفاء به من قبيل التبرك به وهو ممنوع؛ 
للأدلة الواردة في مثل ذلك». 


فصل 
وإذا كانت الشجرة نابتة في الل» وفرعها في الحرمء/ وبعض أغصانها خارجة 
إلى الحرم؛ فقال شيخنا أبو يعلى #5د'": لا ضمان عليه إذا قطع الفرع الذي في 
الحرم'". اعتباراً بالأصل؛ لأن الفرع تابح لأصله. فهو كما لو كانت شجرة نابتة في 
الوقف. أو في المسجد. 
مثل أن جُعلت الأرضْ مسجدأًء فإن الغصن تابمٌ بحيث لا يجوز لأحد قلعه؛ ولا 
إتلافه. كذلك هاهنا"". 


فصل 


فإن كان بعض الغصن في الل وبعضه في الحرمء ضمنه””"؛ تغليباً للحظر 


- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «لا يجوز التبرك بما مس الكعبة» لا الكسوة ولا الطيب» 
وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيماً لشعائر الله. العامة يأتون بطيب 
يمسحونه على الكعبة» ثم يمسحونه. أما طيبها هي فلا يؤخذ». فتاوى ورسائل 71/0 . 

)١(‏ ينظر: الهداية ص2185 المستوعب .497/١‏ المغنى 2148/0 الشرح الكبير والإنصاف 
1١ 4‏ المبدع /17757. تصحيح الفروع .١67/5‏ 

(؟) هذا أحد الوجهينء وهو المذهب. والوجه الثاني: يضمنه. اختاره ابن أبي موسى. 
ينظر: الإرشاد ص١7١.‏ الفروع وتصحيحه 2١57/5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
15/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 077. والمصادر السابقة. 

() قال في الإنصاف 4/9: «ومن قطع غصناً في الل أصله في الحرمء ضمنه بلا نزاع». 
وينظر: الإرشاد ص١2172‏ الهداية ص2185 المستوعب /١‏ 491 المغنى 0/ 184» الشرح 
الكبير 9/ 5١‏ الفروع 0/5 الإقناع وشرحه 5 المنتهى وشرحه ؟677/7. 

(4) قال في المغنى 0/ 184: «فإن كان بعض الأصل في الل وبعضه في الحرم» ضمن الغصن 
بكل حالء سواء كان في الل أو في الحرم؛ تغليباً لحرمة الحرم؛ كما لو وقف صيدٌ 
بعض قوائمه في الِل» وبعضها في الحرم». وينظر: الشرح الكبير 255/4 الإنصاف 
1١ 4‏ الإقناع وشرحه 5717/76, المنتهى وشرحه 7/1 


ب ببح 1 
والضمان؛ كما قلنا في الصيد المتولّد من بين اثنين» أحدهما مضمونء والآخر غير 
لكو 
فصل 

و الذي وعلنها ا 0 الحرم و 

فعلى هذا يحرم الاحتشاش منها والاحتطاب؛ لحديث جابر بن عبدالله عه قال: 
قال رسول الله كله ( إن (الله)'" حَرّمَ بيت الله وأمََهُ وإنّي حَرَمْتْ المدينة ما بين 
لابتيْهً! ' لا يُقَطَعْ عِضَاهْهَاء ولا يُصَادُ صَيْدُهَا)””. 


وبإسناده''' عن أبي هريرة ذه قال: (حَرَمَ رسول الله يد ما بين لابتيهاء ار 


)75090( ينظر ص‎ )١( 

.1١/94 المغنى 140/0. المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ .65١/7 ينظر: التعليق‎ )١( 
الفروع كد الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ *”), منتهى الإرادات وشرحه‎ 
./1 للبهوتي‎ 

(؟) ينظر ص )4١5(‏ وص (5714) 

() هكذا في المخطوطء وفي التعليق - أيضاً  .)45١/17(‏ وأما في صحيح مسلم وغيره ثمن 
أخر جه (إبراهيم». 

(5) قال النووي في شرحه على مسلم 7/ »١١5‏ وفي المجموع 7/ 581: اللابتان هما الحرّتان» 
تثنية لابة» والحرّة: الأرض الملبسة حجارة سوداءء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي 
وينظر: تهذيب اللغة /١5‏ 7170. المغرب ص479. المصباح المنير ص 2550 تاج العروس 
(مادة لوب). 

(0) سبق تخريجه ص )1٠١(‏ 

(0) أي: النّجّاد. وقد أورده القاضي في التعليق (؟7/١55)‏ هكذاء وعطفه على قوله: 
«دليلنا: ما روى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن جابر بن عبدالله...). ثم قال: «وبإسناده عن 
أبي هريرة...)؛ ثم ذكر الحديثين التاليين وعزاهما للنّجّاد أيضاً. 


صِيْدّهاء ولا . مضل 2 جَرُهَا)”) يعى المدينة. 


ضعو 


وعن عامر بن سعد''". عن أبيه ذدا"' قال: قال رسول الله كك (إني أحَرّمْ ما 

بين لابَتَْ المدينة» كما حَرّمْ إبراهيمٌ مكة, لا يُقَطّعْ عِضَاهُهَاء ولا يُقَتَلَُ صِيّدْمَاء ولا 

يَخْرُجُ منها أحدٌ رَعْبّةَ عنها إلا أَبْدَلَهَا الله خيراً منه. والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا 
ْ ن)20. 


.01١١مقرب‎ ١750 أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص‎ )١( 
برقم 81 . ومسلم. كتاب‎ "7١ وأخرجه البخاري. كتاب الحج. باب لابني المدينة ص‎ 
الحج. باب فضل المدينة... 9494/7 برقم 1717. ولفظه: عن أبي هريرة 4 أنه كان‎ 
يقول: لو رأيت الظَبَاءَ بالمدينة ترم ما دَعَرَتهَا قال رسول الله يكلِ: (ما بين ليها‎ 
حَرَامٌ).‎ 

)١(‏ ابن أبي وقاص. إمامء ثقة» مدنيء تابعي. سمع: أباه. وعثمان بن عفانء وابن عمرء 
وأسامة بن زيدء وأبا سعيدء وأبا هريرة» وعائشة. وغيرهم #:. روى عنه سعيد بن 
المسيب» وخلق من التابعين. توفى بالمدينة سنة ثلاث» وقيل: سنة أربع ومائة» وقيل غير 
ذلك. 
تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ١/7//ا71.‏ سير أعلام النبلاء 3"49/5. 
شذرات الذهب ؟77/7. 

(؟) هو: سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد منافء. القرشيء الزهري. يكنى أبا 
إسحاق. أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين الأولين» وأول من رمى بسهم في 
سبيل الله شهد بدرأء وسائر المشاهد مع رسول الله يله وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذين جعل عمر بن الخطاب #5 أمر الخلافة إليهم. كان يقال له: فارس الإسلام» وكان 
مجاب الدعوة. توفي سنة 00ه وقيل غير ذلك. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب .5١05/”‏ تاريخ بغداد .4!5/١‏ أسد الغابة ,5١5/7‏ 
تهذيب الأسماء واللغات /١/١‏ 2.1177 سير أعلام النبلاء /١‏ 47. الإصابة 7/ 51. 

() أخرجه مسلم, كتاب الحج. باب فضل المدينة... 7/ 447 برقم 1757. وأحمد في مسنده 
١51/7‏ برقم “/161 3 ١08/7‏ برقم ١1١5‏ واللفظ له. 


40042 
وأيضاً ما رُوي عن علي كرّم الله وجهه'" - أنه كان يقول: ١صَّدَقَ‏ الله 
وزشيولةف هال ل الآضع 29+ آنه إليف ندا ريمال الواقلةة بدفال: انا عهد إلي> 
رسول الله يَِدٍ بشيء خاص دون النّاسء إلا شيئا سَمحيُةُ من صحيفة في قِرّاب”" 
سَيّفِي)» فلم يزالوا به حتى أخرج الصّحيفة» [فإذا فيها]'": (إن إبراهيم حَرّمَ مكة, 
وأنا أحَرّمْ المدينة» ما بين (جنبتيها)”؟ وجماهاء لا يُخَْلَى خَلامَاء ولا يُتقْرُ صيدهاء 
ولا تُلتَقَط لْقَطَنهَا إلا لمن أشار بهاء ولا يُقَطّمُ شجرهاء إلا أن يَعْلِفَ رَجُلٌ بعيرة 
ولا يُحمل فيها سلاح لقتال)””". 


)١( ينظر في تخصيص علي ذه ب «كرّم الله وجهه) أو «اكنةة» ص (119) هامش رقم‎ )١( 

)١(‏ هو: مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي. المعروف بالأشتر. لك ع سه 
وخالد , بن الوليد» وأبي ذرْء وعلي #:. وصحب عليّاء وشهد معه الجمل وصفين. وولاه 
على مصرء فقصدهاء فمات في الطريق. توفي سنة: /"اه. 
تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 5/ 5 ". الإصابة 5/ 1١7‏ الأعلام 04/ 109. 

() القرّاب: غِمَدٌ السَيّف ونحوه. والجمع: قرب اه 
ينظر: تهذيب اللغة 2٠١9/4‏ تاج العروس 28/5 المعجم الوسيط ص77/. 

() ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطء واستدركته من المسند (7/ /771). 

(:) هكذا في المخطوطء وفي بعض نسخ التعليق (7/ 557) «جنبيها»» وني تحقيق د.عواض 
العمري على التعليق (ص77١٠):‏ «جانبيها»» وفي المسند (518/5): ١حَرئَيْهَا).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ 5/ برقم 109. 
وأخرع كاري كتاب 0 ٠»‏ باب 8 المديئنة ص يرم م١‏ 0 ٠»‏ كتاب 
اا سر اسن زع أن عتننا كنا شرو إلا ل ا 
وهذه الضحيفة. #قال: وصححيفة معلقة في قرَابِِ سيفو فقد كذب. فيها أسنان الإبل؛ 
وأشياءً من الجراحات» وفيها قال 0 . كه: (المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْرِ إلى ور فمن 
أحدث فيها حَدَنَ أو آوى مُحَِثَك فعليه لعن الله والملاذكة والنّاس أجمعين» لا َيل الله 
00 القيامة 5 ولأقدم ؤم ل 2 ومن اذعى 
لد متوييرم القعامة مت قاء اول غللا). 


. 5 
ووجه الثانية: أنها ا يجوز دخوها بغير إحرام. أو بقعة لا تصلح لأداء 
النسك. فلا يُضمن صيدها بالجزاء؛ كسائر البقاع. 
وقد جعل النى كَل الجزاء سلب الصياد”". 


)نظو فى هذا لقصل هاسني هن تومن :4110 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطه وقد استدركته من التعليق 448/7. والناسخ 
عند وصوله إلى كلمة «بقعة» الأولى» انتقل إلى الثانية وكتب ما بعدها. وينظر: التمام 
"7/١‏ 


(9) سبق تخريجه ص )5١١(‏ 


ب7بإبإبإبإبإبإبببببب 7 
فصل 


وقد روى جابرٌ”" أن الني يَكيِِ استثنى لهم الوسائد'". والعوارض”", والمساند”"؛ 


)١(‏ قال في المغنى 5/ "191: ١لما‏ روى الإمام أحمد. عن جابر بن عبدالله «أن الني جك لل حرم 
المدينة» قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عملء؛ وأصحاب تضحء وإنا لا نستطيع أرضاً 
غير أرضناء فرخّص لناء فقال: القائمتان» والوسادة» والعارضة. والمسلٌ فأما غير ذلك 
فلا يعضد. ولا يخبط منها شيء». وأورده أيضاً في الشرح الكبير (57/4): والروض 
المربع مع حاشية ابن قاسم (8/4). وكشاف القناع .)71١/5(‏ وشرح المنتهى 
(/2؛» وغيرهمء وعزوه للإمام أحمد ولم أقف عليه عن أحمد. ونسبه السمهودي في 
كتابه: «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» )4١/١(‏ لابن زبالة» ولعله في كتابه «أخبار 
المدينة» وهو مفقود ‏ حسب علمي -. 
وأنبه هنا إلى أن الكتاب المطبوع بعنوان «أخبار المدينة لمحمد بن الحسن بن زبالة» جمع 
وتوثيق ودراسة: صلاح عبدالعزيز زين سلامة» هو رسالة ماجستير لدى جامعة أم 
القرى» جمع فيه الباحث نصوص ابن زبالة من الكتب التى نقلت عنه. وليس هو أصل 
الكتاب. 
وروى الطبراني في الكبير 18/11 برقم 2.18 والخطابي في غريب الحديث 717/١‏ من 
طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جله: (أن الني كَلِةٍ أذن في قطع المسسّد 
والقائمتين» والمنْجَدَة). قال الهيثمي في مجمع الزوائد / 5 :٠‏ «رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه كثير بن عبدالله المزني» وهو متروك». قال الخطابي بعد أن ساق الحديث :517/١‏ 
الْمسَدُ: أصله اللّيف ولا أراه عَنَى الليف بعينه خصوصاً دون غيره؛ وإنما هو كل ما يُمْسد 
به حبّْل من نبات. ولحاء شجر ونحوه. والمنجدة: يقال إنها عصاً خفيفة يساق بها 
الدواب» ويرتفق بها المسافر. 

(؟) الوسائدُ: جمع وسادة. وهي التى يكون محور البكرة عليها. حاشية الروض المربع 5/ 47. 

() العوارض: جمع عارضة. وهي: ما يسقف به المحمل. المطلع ص .17١‏ 

00 الانةة ع سيد رفون عود الكرة الذي زكرن عزورة البكزة علييا: تطانت: أزلئ 
النهى /١‏ 1417. وينظر: كشاف القناع 5/ 7170. 
وعود البكرة: محورها الذي تجرى عليه. حاشية الروض المربع 4/ 7. 


بخلاف مكة. وجعل ذلك بالمدينة مباحاً""". 
كما استثنى الإذخر لما استثناه العباس 5ه بمكة”". 
وإنما أباح العوارض والمساند لأهل المدينة؛ لأن المدينة لا يَقَرْبٍ منها شجرٌ ولا 
زرع؛ فلو منعنا من احتطابها واحتشاشها مع الحاجة؛ أفضى إلى الضرر بأهلهاء ومكة 
يقاوبينا امال ذلك 
فصل 


فأما صيد وج وشجرها فمباح”". 


8 2 
ووج من بلاد اليمن . 


51/9 المغنى 5/ 197.» الشرح الكبير‎ .1١/9 ينظر: الهداية ص185ء المقنع والإنصاف‎ )١( 
.677/7 الفروع 77/57, الإقناع وشرحه 5 ”33 المنتهى وشرحه‎ 

(0) سبق تخريجه ص (170) 

(©) ينظر: التعليق »45١0/7‏ المستوعب .440/١‏ المغنى 5/ 145ء الشرح الكبير ٠/١/4‏ 
الفروع ,”١5‏ الإنصاف 4/ الاء الإقناع وشرحه 7/5 177,. المنتهى وشرحه ؟7/ 075. 

() قال في المستوعب /١‏ 446: («ووج: وادٍ بالطائف من بلاد اليمن». وقال البكري: هو 
البلدان 0/ 11: «هو الطائف». وقال أيضاً 5/ 9: «الطائف: هو وادي وج وهو بلاد ثقيف). 
وفي المغني ه/ 4 والشرح الكبير لل والفروع 2/5 والإنصاف 4/ الل 
والإقناع مع شرحه ار ومنتهى الإرادات مع شرحه للبهوتى ؟1/ 075: هو واد 
بالطائف»). 
وقال البلادي في معجم المعالم الجغرافية ص :"7"١‏ «وَجّ: وادي الطائف الرئيس» يسيل من 
شعاف السراة جنوب غربي الطائف. ثم يتجه شرقاً حتى يمر في طرف الطائف من الجنوب 
ثم الشرق. وقد عمر اليوم جانباه بأحياء من الطائف. فإذا تجاوز الطائف كانت عليه قرى 
ومزارع كثيرة إل أن يجتمع مع وادي شرب عند موقع عكاظل فيُكونان وادي ا مبعوث). 
وينظر: أطلس الحديث النبوي ص4 /ا". 


فأمّا ما روي عن الني َيل أنه قال: (صيد 5 وعضاهها حَرم , مُحَرَمُ)''. فقل 


ع أحمد 0 


ذكرَ أبو بكر الخلال' "5ه التضعيف في كتاب «العلل)”؟””. 


ء15٠/١ والبخاري في التاريخ الكبير‎ .١515 أخرجه أحمد في المسند ”77/7 برقم‎ )١( 
وقال: «ولم يتابَع أي محمد بن عبدالله بن إنسان  عليه»». وأبو داودء كتاب المناسك.‎ 
برقم 107. والبيهقي في السنن الكبرى 771/0 برقم‎ 5١0 /” باب في مال الكعبة‎ 
(إسناده ضعيف». وينظر: التلخيص الحبير‎ :58٠ /7 قال النووي في المجموع‎ . 1 
0 

(9) ينظر: التعليق 451/7» المستوعب .440/١‏ المغنى 0/ 145. الشرح الكبير 4/١/ء‏ 
الفروع ”١5‏ الإنصاف 4/ "الا الإقناع وشرحه كشاف القناع 3”7/"5؛, منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 070. 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن هارون. المعروف بالخلال (1-7175١1لاه).‏ إمام في مذهب الإمام 
أحمد. وجامع علم أحمد ومرئّبه. من تصانيفه: الجامع» والعلل» والسنة» والطبقات. 
والعلم» وتفسير الغريبء والأدب. وأخلاق أحمد. وغير ذلك. قال في طبقات الحنابلة: 
«رحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل أحمدء وسماعها ممن سمعها من أحمد. وممن 
سمعها ممن سمعها من أحمد. فنال منهاء وسبق إلى ما لم يسبقه إليه سابقء ولم يلحقه بعده 
لاحق. وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم». 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2٠١/5‏ طبقات الحنابلة "/ 77 سير أعلام النبلاء 
14 :> تذكرة الحفاظ 5/7. المقصد الأرشد .١577/١‏ شذرات الذهب 2.00/5 
المذهب الحنبلي 5١5/١‏ 

(5) قال الذهبي في السير :7417/1١5‏ « وصنف - أي الخلال ‏ كتاب «العلل» عن أحمد في 
ثلاث مجلدات». وينظر: معجم المؤلفين 1517/57. المذهب الحنبلي .5١ 1/١‏ 

(0) ينظر: المستوعب /١‏ 440. المغنى 0/ 2145 الشرح الكبير .١/9‏ 


قال أحمد”": ويباح صيدٌ السمك وأكلهء إذا لم يكن من آبار الحرم» ولا من مياهه. 

فظاهر هذا من أحمد: ذي أنه يحرم إذا كان في مياه الحرم. 

وعنه رواية: تقنضي إطلاق إباحته في الحرم وغيره» وهي اختياري؛ لآأنه حيوان 
لا يحرم بالإحرام» فلا يُحرّمه الحرم؛ كسباع البهائم» وجوارح الطير. 

وإذا قط إل اكل لمهم كل عليه فيان 

ولو صال عليه قتلء ولا ضمان إذا لم يندفع إلا بالقتل؛ كما قلنا'””» في طعام 
الغير وحيوانه. يباح للضرورة؛ ولكن شرطظط الضمان. 

ويدفع حال الصيال ولا ضمان؛ لأن الصائل يلجئ المصول عليه إلى إتلافه. 
والضرورة ليست من فعل المضطر إليه"". 

ولمتحي الكش لدخول سك : 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود في المخطوطء ولعله سقط من الناسخ» وذلك لعدم وجود رابط 
بين الفصل وما قبله. وطريقة المصنف تقتضي إثباته. وقد أشار المصنف ص ١5(‏ 5) إلى هذا 
الفصل بقوله: «وقد ذكرت هذا الفصل في آخر الشجر)ء فيفهم منه أنه فصل مستقلء واللّه أعلم. 

(؟) سبقت هذه المسألة ص )5٠94(‏ 

(9) ينظر ص (7/17) 

() ينظر ص )7”5١(‏ 

(5) ينظر ص (88*) 

(1) ذكر المصنف فيما سبق ص (73817) الفرق بين حال الصّيال والاضطرار. 

(0) ينظر ص )١550(‏ 


ويكون دخوله من أعلاها” "ل والأعلى: ما تحط منه الميام» والأسفل: ما تجري 
إليه المياه. 


ويكون دخوله من ين 0 


.7١؟ص ورواية ابنه عبدالله‎ »7١7١/0 استحباباً. ينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 
المقنع والشرح الكبير 4/ "/اء‎ .,1١١ /0 المغنى‎ .445/١ الهداية ص187. المستوعب‎ 
.1 الفروع 3"7/5. الإقناع وشرحه 76/ 1375. المنتهى وشرحه‎ »4٠08/7 شرح العمدة‎ 
قال الشيخ ابن عثيمين  رحمه الله -: هل هذا أي الدخول من أعلاها  سنة مقصودة.‎ 
أو وقع اتفاقاً؟ بمعنى هل يتعمد الإنسان أن يذهب ليدخل من أعلاهاء أو نقول إذا كان‎ 
طريقه من أعلاها فالأفضل ألا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ الذي يظهر أنه يسن إذا كان‎ 
ذلك أرفق لدخوله. ودليل هذا: أن الني مَك لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها. الشرح‎ 
.77١8ص الممتع 1/ 578. وينظر: مفيد الأنام‎ 

0 الثنية: الطريق بين جبلين. المطلع ص577. وقال الطبري في القرى ص5 15: «الثنية في 
الجبل. كالعقبة فيه» وقيل: هو الطريق العالى فيه». وينظر: تحرير ألفاظ التنبيه »١59 /1١‏ 
تاج العروس /71/ 790 (مادة ثنى)» المعجم الوسيط ص7١٠.‏ 

() قال الطبري في القرى ص04 7: «كدَاء: - بالفتح والمد غير مصروف - هو الثنية العليا مما 
يلى مقابر مكة» عند الحجون. وبمكة ثلاث كداياء هذه - وهى الى يستحب الدخول 
منها ‏ وكدى: ‏ بالضم والقصر والتنوين - الثنية السفلى مما يلي باب العمرة» والثالثة: 
كُدَيَّ - بالضم وتشديد الياء مصغراً - موضع بأسفل مكة». وقال البلادي في معجم 
المعالم الجغرافية ص١15:‏ «كَدَاء: ‏ بالتحريك والمد ‏ هو ما يعرف اليوم بريع الحجون. 
يدخل طريقه بين مقبرتي المعلاة» ويفضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية وجرول. 
وكدى: 5 بضم الكاف والقصر - هو ما يعرف اليوم بريع الرسام. بين حارة الباب 
وجرول. وكُدَي: - بضم الكاف وآخره ياء مثناة تحت - ريع ما زال يعرف بهذا الاسمء 
يخرج فيه من مسفلة مكة إلى جبل ثور وجنوب شرقي مكة إلى منى» وطريقه تسمى 
«اللاججة» وكلها من مكة». وينظر: النهاية 211/5 معجم البلدان 5/ 479» تهذيب 
الأسماء واللغات 2177/5/7 تحرير ألفاظ التنبيه »159/١‏ المطلع ص177, المصباح 
المنير ص577» أطلس الحديث النبوي ص5 ."١‏ 


وإذا خرج يكون خروجه من أسفلها"''؛ لأن الني يكذ دخل من الثنية العلا 


وإذا أراد دخول المسجدء دخل من باب بن شيبة'*"""؛ لآأن الني يَككِ دخل منه''". 


)١(‏ استحباباً. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 1١7١/5‏ ورواية ابنه عبدالله 
ص؟١7‏ رقم 47/ء الحداية ص187. المستوعب .445/١‏ المغنى 0/ ,1١١‏ المقنع 
والشرح الكبير 4/ "الاء شرح العمدة 408/7» الفروع 7/5. الإنصاف 74/9 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 "”» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7 . 

(0) الثنية العلْيًا: «المعلاة» الآن. والثنية السُفلى «المسفلة»» وهي كل ما انحدر عن المسجد 
الحرام» وهي عند «الشبيكة» الآن. أطلس الحديث النبوي ص5 .٠١‏ 

(9) في صحيحه؛ كتاب الحجء باب: من أين يدخل مكة؟ ص5 ”١‏ برقم .١91/8‏ 

(5) في صحيحه. كتاب الحج. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من 
الثنية السفلى... 9187/7 برقم 1151. 

(5) استحباباً. ينظر: الحداية ص187. المستوعب .445/١‏ المغنى 0/ 5٠١‏ المقنع والشرح 
3 شرح العمدة */ 17 4» الفروع 3/5 الإقناع وشرحه 157367/5, المنتهى وشرحه 
0 . 

(1) باب بني شيبة: أحد أبواب المسجد الحرام من ناحية المسعى. وهو باب بني عبد شمس 
بن عبد مناف. وبهم كان يعرف في الجاهلية والإسلام عند أهل مكة. وهو باب السلام. 
ينظر: أخبار مكة للأزرقي 78/7. أخبار مكة للفاكهي 17/ 21617 مفيد الأنام ص777. 
قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله في الشرح الممتع 1/ 7794: «وباب بني شيبة الآن عفا عليه 
الدهرء ولا يوجد له أثر». وقال الشيخ الدكتور: سعود الشريم في تحقيقه لكتاب المسالك في 
المناسك للكرماني :1/4/١‏ «وهذا الباب ليس في موضعه المذكور بعد أن وُسّع المسجد 
الحرام» وصار الآن أحد أبواب المسجد من جهة المسعى بعد إدخال المسعى في المسجد). 

)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط ١55/١‏ برقم 44١‏ عن ابن عمرءة قال: «دخل رسول الله 
يد ودخلنا معه من باب بن عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة» وخرجنا - 


سب7ببببببببببببي ا 


ويستحب دخول مكة نهاراء وو و لاد . 


وإذا رأى البيت» اسئُحب له'" أن يدعو بما نقله الأثرم”'" في مختصره. 


- معه إلى المدينة من باب الحزورة» وهو باب الخياطين». قال ابن الملقن في البدر المنير 
5 :: «وفي إسناده عبدالله بن نافع وقد ضعفوه». وينظر: التلخيص الحبير 07//7. 
وقال البيهقي في السئن الكبرى 0 بعد الحديث رقم :45١4‏ وروي عن ابن عمر 
مرفوعاً في دخوله من باب بني شيبة» وخروجه من باب الحناطين» وإسناده غير محفوظ. 
وروينا عن ابن جريج» عن عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاء. قال: ودخل الني كَل 
من باب بني شيبة» وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفاء وهذا مرسل جيد). 

)١(‏ قال في الإنصاف 94/ 15: «أما دخوها في النهار: فمستحب بلا نزاع. وأما دخوها في 
الليل: فمستحب أيضاً في أحد الوجهين. والصحيح من المذهب: أنه لا يستحب دخوها 
في الليل. قدّمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به كثير من الأصحاب؛ لأنهم إنما استحبوا 
الدخول نهاراً». وقال الموفق في المغني ٠١/0‏ : «ولا بأس أن يدخلها ليلا أو نهاراً؛ لأن 
النيين يه دخل مكة ليلاً ونهار». وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 
00 المستوعب »545/١‏ شرح العمدة 7/ »4١١‏ الفروع 5/ ”7 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 2774/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0797/7. 

(؟) ينظر: الهداية ص188. المستوعب .497/١‏ المغنى ,5١١/0‏ المقنع والشرح الكبير 
9/ ول شرح العمدة */ »4١5‏ الفروع / الإقناع وشرحه كشاف القناع 28/7 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 079/7. 

(*) هو: أحمد بن محمد بن هانى» الطائي ‏ ويقال الكلبي ‏ الأثرم الإسكاني» أبو بكر. جليل 
القدرء حافظ إمام» ثبت ثقة. أحد الأئمة المشاهير. نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. 
من مؤلفاته: «السئن في الفقه على مذهب أحمد وشواهده من الحديث» وهي مسائله عن 
الإمام أحمد. و«العلل»). و«التاريخ»» و«الناسخ والمنسوخ). توفي بعد سنة: ١١7ه.‏ 
تنظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم ص١58».‏ تاريخ بغداد 5/ 545. طبقات الحنابلة 
0١‏ »ع سير أعلام النبلاء 171/17, تذكرة الحفاظ 7/ .١1١14‏ المذهب الحنبلي /١‏ /ا10. 


بإب ل 


وإبراهيم يزءا وبي ١‏ ' في مناسكه: «اللهم آلت السلام. ومنك 0 حينا ربنا 
بالسلام”"02”". «اللهم زد هذا البيت تعظيماًء وتكرياء وتشريفاًء ومهابة)”*) 


)١(‏ هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشيرء أبو إسحاق الحربي (98١-185ه).‏ كان 
إماماً في العلم» رأساً في الزهد. عارفاً بالفقه. بصيراً بالأحكام. حافظاً للحديث. مميزاً 
لعلله. لازم الإمام أحمد نحواً من عشرين سنةء وأخذ عنه حديثه وفقهه. من مؤلفاته: 
«غريب الحديث)» و«دلائل النبوة»)» و«سجود القران»» و«المناسك)». وغيرها. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 5/ 257١‏ طبقات الحنابلة 25١8/١‏ سير أعلام النبلاء 
1 المقصد الأرشد ,5١١/1١‏ المذهب الحنبلي .١75 /١‏ 

(1) قال الأزهري: «فالسلام الأول: اسم الله تعالى؛ لأن الخلق ل سلموا فخ 
وقوله: «ومنك السلام»: أي من أكرمته بالسلام فقد سلمء «فحينا ربنا بالسلام»: أي 
امنا سيك إيانا من جيم الآفاتة. الزاخر: في خزيب الفا الشافعي من 3١‏ . 

(*) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 514 برقم 444. وأحمد في مسائله من رواية ابنه 
عبدالله ص”7١١‏ رقم 745ء ورواية أبي داود ص .١550‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
“'/ لال برقم 16101 و 8١/5‏ برقم 5951717. والأزرقي في أخبار مكة .71//١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى ١١8/5‏ برقم .47١5‏ عن عمر # من قوله. قال النووي 
في الجموع 8/8: «رواه البيهقي وليس إسناده بقوي». وني تحقيق الأرنؤوط لزاد المعاد 
51 7اسئده حسن». وأخرج الشافعي في الأم 7/ 1854. وفي مسنده بترتيب السندي 
١‏ برقم 877. وابن أبي شيبة في مصنفه / /477 برقم 1091/0504 8١/53‏ برقم 
06 و والأزرقي في أخبار مكة ١/4؟.‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١١8/8‏ برقم 
65 . عن سعيد بن المسيبء أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: «اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام. فحينا يّنا ربنا بالسلام». وينظر: البدر المنير ”/ »١7/5‏ التلخيص الحبير 0777/7. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم ؟/184» وفي مسنده بترتيب السندي "9/١‏ برقم 815. 
والبيهقي في السئن الكبرى ١١8/0‏ برقم 4117. عن ابن جُرَيْج أنّ رسول اللّه يل 
كان إذا رَأى البيت رفع يديه. وقال: «اللّهُمّ زذ هذا البيت تشريفاًء وتعظيما وتكرياء 
ومَهَابَة وزذ من شَرَفَكُ وكرّمَة وعظّمَة مِمَّنْ حَجُهُ أو اعتمرَهٌ تشريفاً وتكرهاً وتعظيماً 
را فال الجيقى: «هذا منقطع». وقال النووي في ا مجموع «مرسل معضل). 


ب7ب7ببإبإبإبإببببب 4 


ثم ب الحمد لله رب العالمين كثيراًء كما هو اهلف وكما ينبغى 
لاكرم]” وجهه. وعِرٌ جلاله. والحمد لله الذي بلغ بيته» ورآني أهلاً لذلك» 
والحمد لله على كل حالء اللهم دعوت إلى حج بيتك. وقد أجبتْ لذلكء. اللهم 


تقبّل مئّيء واعف عنّيء وأصلح شأني كله لا إله إلا أنت. 


)١(‏ أورد الأصحاب هذا الدعاء في كتبهم. 
ينظر: الهداية ص188. المستوعب »491/١‏ المغنى .,5١7/85‏ الكافي ؟/ 4٠4‏ المقنع 
والشرح الكبير 9/ “2. المحرر ص 155. المبدع 7/ »١51١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
57 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 570. مطالب أولي النهى ؟1/ 589. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. وهي زيادة موجودة في جميع كتب المذهب التى 
وقفت عليها. ينظر: المصادر السابقة. 


فصول الطواف 
والمستحب رفع صوته عند رؤية البيت في حال الدعاء""". 


وإذا دخل مكة لم يتشاغل بشيء دون الطواف - أعني طواف القدوم " كما لا 
يتشاغل الداخل إلى المسجد إلا بتحية المسجد. 


)١(‏ قال ف الإقناع وشرحه كشاف القناع 25/5 اليرفع بذلك الدعاء صوته إن كان 
رجلاً؛ لأنه ذكر مشروع» فاستحب رفع الصوت به؛ كالتلبية». 
ينظر: الهداية ص188. المستوعب .441/١‏ المغنى 1١7/0‏ المقنع 075/4 الشرح 
الكبير 78/4., المحرر ص155. المبدع / 2.157 الإنصاف 4//ال2 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ 5٠‏ 5. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي :5١/7‏ مطالب أولي النهى 
فاضا 

(1) يبدأ احرمُ بطواف العمرة إن كان معتمرأًء أو بطواف القدوم - ويسمى طواف الوّرود- 
إن كان مفرداً أو قارناً. قال في الإنصاف 4/4": «هذا المذهب بلا ريب. أعني أنه لا 
يبتدئ بشيء أول من الطواف. مالم تقم الصلاة» وقطع به كثير من الأصحاب». 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 71/ :1٠١‏ «لكن البي َْةٍ بعد أن دخل المسجد 
ابتدأ بالطواف. ولم يصل قبل ذلك تحية المسجد. ولا غير ذلك؛ بل تحية المسجد الحرام 
هو الطواف بالبيت». 
وينظر: المغنى 5/ ,1١7‏ المقنع والشرح الكبير 4/ 4ل شرح العمدة /517» الفروع 
سرض الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ٠‏ » منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
اه 


لج 77ت 4 1 1 حك 
فصل 
وإذا كان الحرمٌ امرأة» فدخلت نهاراًء استحب لما تأخير الطواف إلى الليل”"؛ 
لأنها عورة» فهو 00 
فصل 
ويستحب أن يُقدّم على الطواف تحية المسجد الحرام'"؛ إلا أن يكون عليه فائتة 
فيْقدّم الفائنة على التحية؛ لأن تلك واجبة عليه. فاغتنام إبراء الذمة من الواجب 
أولى من فعل التافلة. 
وإنما جعلنا التحية قبل الطواف؛ لأن الدخول إلى المسجد [قبل]”" المضي إلى 
الكعنة: فبيدا بالأسوق الا مي 


)١(‏ قال في المغنى 0/ :5١0‏ «والمرأة كالرجلء إلا أنها إذا قدمت مكة نهارأًء فأمنت الحيض 
والنفاس» لمعيه ا اح لوف اك الليل» ليكون أستر لحا. ولا يستحب لما مزاحمة 
الرجال لاستلام الحجرء لكن تشير بيدها إليه. كالذي لا يمكنه الوصول إليه». 
وينظر: الشرح الكبير .٠١١/9‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 4١/5‏ ؟. 

(7) هذا اختيار المصنف. وذكره أيضاً في كتابه التذكرة (ص7١١):‏ وتبعه صاحب المستوعب 
(/7©» وسبق ص (557) أن المذهب أن يبتدئ بالطواف. 
وينظر: شرح العمدة 411/7» الفروع 5/ 7" الإنصاف 79/9. 

() كتبت في المخطوط (مثل). وما أثبته هو الصواب الموافق للمعنى؛ وقد نقل في شرح 
العمدة (511//7) عبارة المؤلف بحروفها وجاءت الكلمة موافقة لا أثبئه. 

(5) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة  :411//7‏ بعد أن ساق عبارة المصنف هذه «وهذا 
الذي قاله ليس بشيء. فإن المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت» وهي تحية البيت 
والمسجد. وهذه هي السنة الماضية» فإن رسول الله يَكِةِ لا دخل المسجد الحرام هو وأصحابه 
لم يبدءوا بشيء قبل الطواف بالبيت». 


فصل 
والأفضل في الطواف أن يبتدئ بالحجرء فيحاذي بكل بدنه كل الحَجر"", 
وهو أن يأتي عن يمين الحجرء ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه؛ لأن كل ما قابلك 
من شيء كان يمينك على يساره. ويسارك حذاء بمينه» فتكون قد قابلت جميعك 
بالحجرا". 
وإن لم يفعل ذلك في المحاذاة أجزأه. إلا أن الأول هو الكمال؛ لآن المصلي إلى 
الكعبة مع تأكد/ الصلاة» لا يجب عليه أن يستقبل إلا بعض البيت ببعض بدنه؛ 
فأولى أن يجزئ هاهناء والطواف دون الصلاة. 
فصل 


والطواف سبعا فإذا أتى إلى الموضع الذي بدأ منه بدأ. 


)١(‏ قال في الإنصاف 4/ 67: «إذا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه. أجزأء قولاً واحداً. وإن 
حاذى بعض الحجر بكل بدنه. أجزأ أيضاًء قولاً واحداً...وإن حاذى الحجر أو بعضه 
ببعض بدنه» فالصحيح من المذهب: أنه لا يجزئ ذلك الشوط...وقيل: يجزئه» اختاره 
جماعة من الأصحاب. منهم الشيخ تقي الدين». وذكرهما في المغنى احتمالين» وكذا في 
الشرح الكبير. 
ينظر: المستوعب .491/١‏ المغنى 0/ .5١0‏ المقنع والشرح الكبير 9/ 87» شرح العمدة 
/578. الفروع 07/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7517/5» منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 7/ 017, مفيد الأنام ص١٠‏ 5 27 الشرح الممتع 1/ 770. 

)١(‏ قال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى 7/ 157: قال والد صاحب المنتهى 
فيما رأيته بخطّه على هامش ١للحرر»:‏ وذلك بأن يقف مقابل الحجّر حتى بكو ضرا 
لضلعي البيت. اللذين عن أيمن الحجر وأيسره. وهذا احتراز من أن يقف في ضلع الباب 
ويستلمه منهء فلا يكون محاذياً له ببدنه كلهء فمتى رأى الضلع الآخر فقد حاذاه بكل 


بدنه. 


قال شيخنا في «المجرد)"': ويحتمل: أن لا يجزئه الأوّلة طَوْفَة إلا أن يحاذي بجميع 
يدنه جميع ا 

والكمال أيضاً: أن يحاذي في الطوفة الأخيرة بجميع بدنه جميع الحَجَر. 

والمستحب إذا جاء إلى الحجر آن شتلي 2 اكد يجمع 000 

فالاستلام: إمرار وان والقبلة معلومة؛ لم روى جابر ذل أن الي د بدأ بالحجر 


)١(‏ قال د. عبدالله التركي في كتابه «المذهب الحنبلي» 7/ 11: «لا نعلم عن مخطوطاته شيئاً. 
ولكن يبدو أنه من تصانيفه المبكرة» وأنه كان متداولاً بين محرري المذهب ومحققيه». 

(0) ينظر الفصل السابق والتعليق عليه. 

(9) قال النووي في شرحه على مسلم 4/4: «وأما الاستلام: فهو المسح باليد عليه» وهو 
مأخوذ من السّلام ‏ بكسر السين ‏ وهي الحجارة. وقيل: من السّلام - بفتح السين- 
الذي هو التحية». وينظر: تهذيب اللغة 1١17/17‏ الصحاح 5/ 1407. تاج العروس 7/ 87". 

(5) من غير صوت يظهر للقبلة. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 2.754 منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 0 . 

(5) لذلك مراتب: الأولى: استلام الحجر بيده اليمنى وتقبيله والسجود عليه. الثانية: استلامه 
بيده مع تقبيلها. الثالثة: استلامه بشيء؛ كعصاً ونحوها مع تقبيلها؛ لفعله كله حيث كان 
يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجّن ‏ عصا محنية الرأس - معه. ويُقبّل المحجن. أخرجه 
نسل كان الت باخديوار الللوات عل يكين وطو ةا تزاوكاة امبر معن رمن 
للراكب 9717/7 برقم 1710. الرابعة: أن يشير إليه بيده ولا يُقبّل يده. 
ينظر: التعليق .444/١‏ الحداية ص2188 المستوعب .441/١‏ المغنى 517/0 المقنع 
8١8‏ الشرح الكبير والإنصاف 87/9, المحرر ص55١.ء‏ شرح العمدة ”/ 2477 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 77/١17.ء‏ زاد المعاد 504/7, الفروع 5/". الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5 '", منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي لض الشرح 
الممتع 778/1. 

.7 47/5 الشرح الكبير والإنصاف 4/ 87, الإقناع وشرحه‎ ,7١7 /0 اليمنى. ينظر: المغنى‎ )١( 


بإب 7 


الأسود فاستلمه» وفاضت عيئاه من البكاء”". 


ورُوي أن عمر #د قال: إِنّي أعلم أنك حَجَرٌ لا ضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت رسول الله كَل يبلك ما قبّلتكء واستلمه وقبّله'". 

فإن لم يمكنه ذلك. لزحام الطواف. لمسه وقَبّل يده'"» فإن لم يمكنه ذلكء قام 
حياله ورفع يده وكبّر*'. هكذا قال أحمد””". 


570/١ برقم 1117. والحاكم في المستدرك‎ 7١١/4 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
قال الحاكم: صحيح‎ .417١ برقم‎ ١٠١/05 والبيهقي في السنن الكبرى‎ .11١ برقم‎ 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذههي.‎ 
ىتحا١ وفيه:‎ ١١١8 برقم‎ 885 /١ وأخرجه مسلم. في كتاب الحج. باب حجة الني يَكِةٍ‎ 
إذا أتينا البيبت معه. استلم الركن» فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً».‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأسود ص8١"‏ برقم /1091. 
ومسلم. كتاب الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 450/7 برقم 
.١33‏ 

(9) عن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبّل يده وقال: ما تركته منذ 
رأيت رسول الله كَِدِ يفعله». أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين 
اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين 955/7 برقم .١518‏ وينظر ما يأتي ص 
(:6:) 

(5) عن ابن عباس دَشة. قال: «طاف الني يلد بالبيت على بعيرء كلما أتى على الركن أشار 
إليه». أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ص١؟”‏ 
برقم 1117. 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص194. التعليق »444/١‏ المستوعب 
١‏ .؛ شرح العمدة 478/7. الفروع 5”/ 7”. الإنصاف 9/ 87. 


ويستئحب أن يقول عند استلامه: بسم الل واللّه 0 إيماناً بك» تميقا 
بكتابك» ووفاء بعهدك. واتباعاً لسدية تبك محمد 1" . 


لا رُوي أن الني بَةِ أمر بذلك» فقال: (قولوا مصدّقاً لا جاء به محمد رسولك)”". 


)١(‏ عن ابن عباس ذفنة. قال: «طاف الني مَلِةٍ بالبيبت على بعير» كلما أتى الركن أشار إليه 
بشيء كان عنده وكبر» أخرجه البخاريء؛ كتاب الحج.؛ باب التكبير عند الركن ص١7”7‏ 
برقم .١1717‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 7/0" برقم 4845. والبيهقي في السنن 
الكبرى ١18/0‏ برقم 4505٠‏ أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر». 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ؟/ /017: (سنده صحيح». 

(0) ينظر: الهداية ص184. المستوعب 491/١‏ المغنبى 21١5/0‏ المقنع 287/4 الشرح 
الكبير والإنصاف 85/94. المحرر ص55١»‏ شرح العمدة / 577» مجموع فتاوى ابن 
تيمية 215١/75‏ الفروع ”, شرح الزركشي 1ك الإقناع وشرحه 2555/5 
المنتهى وشرحه 7/ "01. 
وقد ذكر في المقنع (4/ 87) والشرح الكبير (417/9) وشرح المنتهى (7/ 917) أنه يقول 
هذا الذكر كلَّما استلمه. وفي الإنصاف (85/9) عند قول الموفق «كلّما استلمه» قال: 
«هكذا قاله جماعة من الأصحاب. ولم يذكره آخرون». وذكر الشيخان ابن باز وابن عثيمين 
رحمهما الله أن هذا الذكر ‏ إيماناً بك... - يقال في ابتداء الطواف فقط. 
ينظر: مجموع فتاوى ومقالات /١5‏ 56. الشرح الممتع 2/1 778. 

(9) قال في البدر المنير 5/ :١145‏ «هذا الحديث غريب من هذا الوجه. لا يحضرني من خرجه 
مرفوعاً بعد البحث عنه. وذكره صاحب «المهذب» من رواية جابر» ولم يعزه المنذري» ولا 
النووي في شرحه. ولا صاحب «الإمام» ورواه ابن ناجية في «فوائده» بإسناد غريب عنه». 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 017"7/7: «لم أجده هكذاء وقد ذكره صاحب المهذب 
من حديث جابرء وقد بيض له المنذريء والنووي. وخرجه ابن عساكر من طريق ابن 
ناجية بسند له ضعيفء ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح قال: أخبرت أن بعض 
أصحاب الني مَك قال: يا رسول الله» كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: «: قولوا بسم الله - 


فإذا فرغ من ذلك. ابتدأ بالطواف. كذلك ذكره الخرقي في المناسك"". 
وصعة الطواف: أن يأخذ على يمين نفسه. ويجعل البيت على يساره. 
ومعنى هذا: أن يستقبل البيت. فينظر الركن الذي عن بمينه» يبدأ بالطواف منه. 


فيكون البيث على يساره» ويكون ابتداؤه من ا حجر الأسود. وانتهاؤه إليه» فيكون 


- والله أكبرء إيمانا بالله» وتصديقاً بما جاء به محمد. قلت: [أي ابن حجر] وهو في الأم 
0 عن سعيد بن سالم عن ابن جريج). 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 54١/7‏ برقم 101/917. والفاكهي في أخبار مكة 49/١‏ 
برقم .4١‏ والطبراني في الأوسط ١901/١‏ برقم 447. والبيهقي في السئن الكبرى ١587/8‏ 
برقم 47517 عن علي 4ه أنه كان يقول إذا استلم الحَجَر: «اللهم إيماناً بك» وتصديقاً 
بكتابك. واتباعاً لسنة نبيك َل). قال في مجمع الزوائد “'/ 5٠‏ 7: «فيه الحارث [الأعور]ء 
وهو ضعيف. وقد وثق). وضعفه الألباني في السلسة الضعيفة ١95/7‏ برقم .٠١59‏ 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 7/5 برقم /884. 8849 عن ابن عباس ذَثنة أنه كان 
إذا استلم قال: «اللهم إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك. وسنة نبيك كَللِةِ). 
وأخرج العقيلي في الضعفاء الكبير 15/14. والطبراني في الأوسط 8/0" برقم 
5 5 برقم 0857 عن ابن عمر ةا أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: 
«اللهم إيماناً بك. وتصديقاً بكتابك. وسنة نبيك محمد كلا ثم يصلي على الني كله 
ويستلمه. قال في مجمع الزوائد ”*/ :35٠‏ «رجاله رجال الصحيح)». وني التلخيص ال حبير 
/ 17 : «(سنده صحيح». 

.194٠ /7 ينظر: متن الخرقي ص07. المغنى 2711/0 شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) ينظر: المستوعب .498/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 287/94 شرح العمدة 
رةه مجموع فتاوى ابن تيمية 55/ »15١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع ء 


منتهى الإرادات وشرحه للبهوتى 5/7 07. 


فإن ابتدأ بطوافه من غيره. لم يجزئه. حتى يأني الحَجّر - وهو الركن البصري"'' - 
فإذا وافى الحجر كان ابتداء طوافه» وألغى ما قبل ذلك؛ لأن النى كَكةٍ بدأ بذلك 
بالحجّر في طوافه''"'» وقال: (خذوا عنى مناسككم)"". 

فإذا وافى الركن الثاني وهو العراقي ‏ [ يستلمه]””. 

فإذا انتهى إلى الثالث ‏ وهو الشامي لم يستلمه أيضاً”. 


)١(‏ الركن الذي فيه الحجّر الأسود هو الركن البصريء والذي بعده العراقي» وبعده 
الشامي. وبعده الركن اليماني» كل ركن منها منسوب إلى جهته. مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 2785/١‏ 579/7. 
وينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام (الصلاة) .001١/7‏ 

(0) كما في حديث جابر ذه وفيه: ١حتى‏ إذا أتينا البيت معه. استلم الركن. فرمل ثلاثاً 
ومشى أربعاً؛ أخرجه مسلم. كتاب الحج. باب حجة الني كلةٍ 5/ 887 برقم 1718. 

(9) سبق تخريجه ص (71750) 

() ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (استلمه) ولعله خطأ من الناسخ. والصواب ما 
أثبئه؛ ويؤيده ما يأتي بعده. كما لم يقل بذلك أحد من الأصحاب - فيما وقفت عليه . 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 4/11: ١لا‏ يسن باتفاق الأئمة أن يُقبّل الرّجُل 
أو يستلم ركني البيت؛ اللذين يليان الحجر). 
ينظر: التعليق »495/١‏ المستوعب .448/١‏ المغنى 550/0, الشرح الكبير 2894/9 
شرح العمدة "/ 444 مجموع فتاوى ابن تيمية ,.15١/17‏ الفروع ”/ 20 شرح 
الزركشي وك المبدع ؟7/رهة كك الإقناع وشرحه كشاف القناع 5؛» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 0170. 

(6) ينظر: المصادر السابقة. 


ومضى إلى الركن الرابع - وهو اليماني -/ فاستلمه. ول يُقبّلها'. نص عليه فقال: 
لا يُقبّل اليماني'". 

واختار الخرقي من أصحابنا: أن يُقبّله - أيضاً '"؛ لأنه قال: ولا يُقبّل من 
الأركان إلا الأسود واليماني”'". 


وإنما كان كذلك؛ لأن هذين الركنين”*' على قواعد إبراهيم الكتثة. والشامي 


)١(‏ قال في الإنصاف 88/9: «قيل: يستلمه من غير تقبيل» وهو المذهب. نص عليه» وعليه 
أكثر الأصحاب». قال في المغى 177/04: «والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله. وهو قول 
أكثر أهل العلم». وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 447/7: «والأول: عدم 
التقبيل - أصح؛ لأن الذين وصفوا حج رسول الله كَل وعْمَّرَه: ذكروا أنه كان يستلم 
الحجر ويقبله» وأنه كان يستلم الركن اليماني ولم يذكروا تقبيلاء ولو قبّله لنقلوه» كما 
نقلوه في الركن الأسود. لا سيما مع قوة اعتنائهم بضبط ذلكء وهذا ابن عمر أتبع 
الناس لا فعله رسول الله يد في حجته. لم يذكر إلا الاستلام». وقال ابن القيم في زاد المعاد 
5 اول يثبت أنه قبّلهء ولا قبّل يده عند استلامه). 
ينظر: المستوعب »448/١‏ الشرح الكبير 288/9 مجموع فتاوى ابن تيمية 21١١/1757‏ 
شرح العمدة 4457/7 الفروع 70/5. شرح الزركشي "/ 35٠١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 7/7 . 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص7١‏ رقم 858, التعليق 2414/١‏ 
المستوعب »448/١‏ شرح العمدة 4547/7. 

() واختاره ‏ أيضاً ‏ ابن أبي موسى في الإرشاد ص158١.‏ 
وينظر: المستوعب »444/١‏ شرح العمدة 457/7» الإنصاف 9/ 81. 
وقيل: يُقبّل يده مع الاستلام من غير تقبيل الركن. 
ينظر: الهداية ص188. المقنع 41/4, الفروع 20/5 شرح الزركشي 2191/9 
والمصادر السابقة» وما يأتي ص (157) 

(:) متن الخرقي ص08. وينظر: المغنى 0/ 770. شرح الزركشي ١91/79‏ . 

(4) وهما: الحجر الأسود والركن اليماني. 


والعراقي ليسا على قواعد إبراهيم''". 
ويترك الِجْر'" داخلاً في الطواف؛ لأن الجر قطعة من أرض البيت أخرجت””". 
وكان الني ل هم أن ينقضه. ويُدخله في البيت. فقال لعائشة تلة: (لولا 
حِدْنَانُ قومك بالإسلام؛ لنقضتها حَجَراً حَجَرأَء ورددتها على قواعد إبراهيم)”'". 
وروى نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَل كان يستلم الركن اليماني 
والأسود. في كل طواف. ولا يستلم الآخرين اللذين مما يلي الجِجر””. 


)١(‏ عن ابن عمر دَثة قال: «لم أرَ البي َه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين». أخرجه 
البخاري» كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ص١6"‏ برقم .١1١9‏ 
ومسلم, كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 474/7 برقم .١7717‏ 

(؟) حجر الكعبة: ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم اتن وحجرت على الموضع؛ 
ليُعلم أنه من الكعبة» فسُمّي حِجْراً لذلك. معجم البلدان 7/ .57١‏ 
قال الجوهري: هو ما حواه الحطيم المدارٌ بالبيت جانب الشمال. الصحاح ؟/577. 
ولجداره طرفان: ينتهي أحدهما: إلى ركن البيت العراقي. والآخر: إلى الركن الشامي. 
وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يُدخل منها إلى الِجر. تهذيب الأسماء 
واللغات .8١ /١/7‏ وينظر: مشارق الأنوار /١‏ ١77؛‏ أطلس الحديث النبوي ص/ا7١.‏ 

() ينظر ص (550) واص )55١(‏ 

(5) فقال عبدالله بن عمر عَفة: «ما أرى رسول الله تيةٍ ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الجر إلا أن البيت لم يُنَمّمْ على قواعد إبراهيم». أخرجه البخاري. كتاب الحج؛ باب 
فضل مكة وبنيانها ص5١"‏ برقم '10/17. ومسلم. كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائها 
17 برقم 17371 . 

(6) أخرجه أحمد في المسند ١157/٠١‏ برقم 04705. وقال محققوه: «إسناده قوي». وأبو داود. 
كتاب المناسك. باب استلام الأركان ١75/7‏ برقم 18175. والنسائي» كتاب مناسك الحج. 
باب استلام الركنين في كل طواف 7١/0‏ برقم 79417 5458. وحسنه الألباني في 
الإرواء 08/5” برقم .١١١9‏ 
وهو في الصحيحين بلفظ: ”ل أرَ الني يَةٍ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين». ' - 


ولهذه الأركان أسماء تعرف ا 
والحجر الأسود: قِبّلة خراسان. وباب البيت: قبّْلة العراق» والركنان الآخران» 
الشامي والعراقى: هما شاميان في الحقيقة» وقِبْلة النىّ كِةٍ في المدينة إلى اليزاب" 
والميزاب يقلب ماءه إلى الجر والمدينة بين الشام ومكة. 
وبي أن يطوف 000 بروانة” 2 وهو أن يجعله نحت منكبه.» 
- أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ص١5"‏ برقم 


الركنين الآخرين 975/7 برقم 1751. 


)559( ينظر ص‎ )١( 
الميزّاب وَالمرات: قناة أو أنبوبة» يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال. المعجم‎ 0 
.١90ص الوسيط‎ 


(©) عن يعلى بن أمية 5ه قال: «طاف الني يكل مضطبعاً يبرد). أخرجه أحمد في المسند 
4849 برقم 11407. وأبو داود. كتاب المناسك. باب الاضطباع في الطواف 
5 برقم 18417. والترمذيء أبواب الحج. باب ما جاء أن الني يَليِ طاف مضطبعاً 
ص7١١‏ برقم 8059, وقال: «حديث حسن صحيح). وابن ماجه؛ كتاب المناسك. باب 
الاضطباع 587/7 برقم 1905. قال النووي في المجموع 19/8: «رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة». 

)١(‏ قال النووي: «الاضطباع مشتق من الضبّع - بإسكان الباء - وهو العضد. وقيل: النصف 
الأعلى من العضد. وقيل: منتصف العضدء وقيل: الإبط). تحرير ألفاظ التنبيه ص 2١٠65١‏ 
المجموع 19/4. وينظر: المصباح المنير ص 776 لسان العرب 7١77/8‏ (مادة ضبع). 

(0) الاضطباع مستحب في طواف القدوم وطواف العمرة. ينظر: الهداية ص188. المستوعب 
0١‏ المغنى 21١5/0‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف »8٠١/4‏ شرح الزركشي 
*/ ٠14.ء‏ الإقناع وشرحه 5١/5‏ 1. المنتهى وشرحه 57 .07"١‏ وينظر ما يأني ص (117) 


ججج - - -_-7للالاااا ار 1 و1 مد 
ويشتمل به على منكبه الأيسرء ويكون منكبه الأيمن بارزاً مكشوفا'"'» حتى يفرغ 
من الطواف'". 

ولا يكون مضطبعاً في ركعت الطواف؛ لأن الاضطباع يخالف المصلى. 

وذكر الأثرم في مختصره: فإذا رَمَلت ثلاثاء فرّدٌ رداءك على منكبك؛. ثم امش 

وهذا يدل على أن الاضطباع يكون ما دام يرملء فإذا مشى أزال الاضطباع ". 

فصل!*) 

وإذا استلم الركن اليماني بيده؛ لم يستحب أن يُقبّلها”؛ لما روى جابرتك 

قال: استلم رسول الله بك الركن اليماني؛ وم يقيّله''". 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) قال في الإنصاف 4/ :6١‏ «الصحيح من المذهب: أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع». 
وينظر: المستوعب .060١0/١‏ المغنى .5١6/0‏ الشرح الكبير 28١/9‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5١/5‏ 5. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي رك 

(5) قال في الإنصاف 4/ :6١‏ «وفي الترغيب رواية: يكون الاضطباع في رَمَلِهِ فقط» وقاله 
الأثرم». 
وينظر: المستوعب ٠/١‏ المغني 0 الشرح الكبير .8١/9‏ 

(5) ينظر في هذا الفصل ما سبق ص )55٠0(‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: التعليق »448/١‏ الجامع الصغير ص8١٠.‏ وما سبق ص (450) هامش رقم (*7) 

)١(‏ أورده القاضي في التعليق )448/١(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
0 برقم 94775 من حديث جابر بن عبدالله ظَلة أن رسول الله كَل استلم الحجر 
فقبّله. واستلم الركن اليماني فقبّل يده. ثم قال البيهقي: «عمر بن قبس المكي ضعيف. 
وقد روي في تقبيله خبر لا يثبت مثله». قال ابن القيم في زاد المعاد 7/57 :1١8‏ «ولم يثبت 
أنه قبّلهء ولا قبّل يده عند استلامه». 


فصل 
فأما إذا عجز عن تقبيل الحَجَره وقدر على استلامه. قبّل يده'""؛ لما رُوي عن 
عطاءء أنه رأى أبا سعيدء/ وابن عمرء وجابرء وأبا هريرة #:. يستلمون الحجر 
الركنء ثم يُقبّلون أيديهم» قال: قلت: وابن عباس تَفتة؟ قال: وابن عباس'". 
فصل 
فأما السعي. فلا يضطبع فيه'". نص عليه””'؛ لأنه لم يُسمع فيه أثرٌ وإنما ورد 
الأثرُ في الطواف””. 
ولا تُكره القراءة في الطواف. في أصح الروايتين'''؛ نص عليه'". 


(1) ينظرها سق ص 230) 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 4٠‏ برقم 4477. والأزرقي في أخبار مكة /١‏ 54". 
والفاكهي في أخبار مكة ١00/١‏ برقم .١144‏ والدارقطني 07/7 برقم 7157. والبيهقي 
في السئن الكبرى ١71١/5‏ برقم 4711. 

(9) ينظر: المستوعب .505/١‏ المغنى .5١1/0‏ الشرح الكبير 28١/9‏ شرح العمدة 
*/ "737 8» الفروع 5/ 45» الإقناع وشرحه 57/7 ". المنتهى وشرحه للبهوتي عر" 

(5) فقال: ما سمعنا فيه شيئاً». ينظر: المصادر السابقة. 

(0) ينظر ص (407) 

)١(‏ قال في الإنصاف :٠١١/4‏ «تجوز القراءة للطائف. نص عليه» وتستحب أيضاً». وفي 
الإقناع والمتتهى: يستحب. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ص86١١‏ قال: «ويسن القراءة في 
الطواف لا الجهر بها». وينظر: التعليق .00١/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 2187 المستوعب .001/١‏ المغنى 0/ 57. الشرح الكبير .٠١١/9‏ الفروع 
2331 الإقناع وشرحه 5/ 570. المنتهى وشرحه للبهوتي ا 

)١(‏ قال القاضي في التعليق :30١/١‏ «نقلها الأثرم وأبو طالب فقال: القراءة في الطواف جائزة». 
وينظر: مسائل أحمد رواية أبي داود ص١18.‏ المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين 
1/١‏ . 


والثانية: أنها مكروهة”". 
وجه الأوَّلة: ما رُوي عن النئ َكِةٍ قال: (الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله 
أباح فيه النطق)”". فشبهه بالصلاة. واستثنى فيه الكلام فقط. والصلاة يقرأ ا 


وروى عبدالله بن السائب 4ه" أن رسول الله يك كان يقول في طوافه"": 


258١/١ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ .050١/١ ينظر: التعليق‎ )١( 
الفروع 57/5 الإنصاف‎ .٠١١/4 المغنى 771/0, الشرح الكبير‎ .001/١ المستوعب‎ 
. 48 

(؟) أخرجه الترمذي. أبواب الحج. باب ما جاء في الكلام في الطواف ص 774 برقم .45٠١‏ 
والدارمي ”/ ١١75‏ برقم 1884. وأبو يعلى في مسنده 551/5 برقم 55944. وابن 
خزيمة في صحيحه 7١7/5‏ برقم 7114. وابن حبان في صحيحه 4/ ١47‏ برقم 7/15. 
والحاكم في المستدرك "5٠١ /١‏ برقم 59/791741 برقم 007". والبيهقي في السنن 
الكبرى ١8/6‏ برقم 1197 كلهم من حديث ابن عباس مرفوعاً. 
وأخرجه عبد الرزاق 545/0 برقم .4194١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ١1//‏ برقم 
4 . والبيهقي في السئن الكبرى ١57/0‏ برقم 9707 عن ابن عباس موقوفا. 
قال الحافظ في التلخيص الحبير :"09/١‏ «واختلف في رفعه ووقفه. ورجّح الموقوف 
النسائي. والبيهقي. وابن الصلاح. والمنذري. والنووي». ومال ابن حجر إلى تصحيح 
المرفوع. وقال الألباني في الإرواء :158/١‏ «وجملة القول: أن الحديث مرفوع صحيح. 
ووووةة اغياناً مواقوفا لذ بعلم ورظلرة نت الناية 617/6 البادر المنى 7/8 

(") ينظر: التعليق .607/١‏ 

)١(‏ هو: عبدالله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عابدء القرشيء المخزومي. له صحبة 
ورواية. أخذ عنه أهل مكة القراءة» وقرأ عليه مجاهد وغيره من قُرَاء أهل مكة. مات بمكة 
في إمارة ابن الزبير» وصلّى عليه ابن عباس #. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب / 4105. أسد الغابة ”/ .16١‏ سير أعلام النبلاء 71/ /538, 
الإصابة 5/ 894. 

(؟) بين الركن اليماني والحجر الأسود. ينظر: المصادر الآتية في تخريج الحديث. 


: َكْرَةَ حَسَسَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلَّارٍ © [البقرة: 3 
وهذا من القرآن. 

ورُوي [عن]'" عائشة فته أنها قالت: قال رسول الله كَكِ: (إنما جُعِلَ الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ورمىُ الجمار» لإقامة ذكر الله كَ)”". والقرآن ذكر الله. 


ولآنه ركنٌ من أركان الحج. فلا تكره فيه القراءة؛ كالوقوف. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١8/75‏ برقم 010744 1051494. وأبو داود. كتاب المناسك. باب الدعاء في 
الطواف ١14/7‏ برقم 1847. والنسائي في السئن الكبرى ١519/5‏ برقم ."97١‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه 5٠/0‏ برقم6457. وابن أبي شيبة في مصنفه "/ 441 برقم 
065 . .وابن خزيمة في صحيحة 7١0/4‏ برقم .71717١‏ وابن حبان في صحيحه ١74/9‏ 
برقم 5/575. والحاكم في المستدرك 570/١‏ برقم ١/“‏ وقال: احديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. قال النووي في المجموع 4//ا": «رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد فيه رجلان لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديلء ولم يضعفه أبو 
داودء فيقتضي أنه حديث حسن عنده». وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ١5١/5‏ 


برقم ١1617‏ . 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. وفي التعليق :507/١‏ «وروى الأثرم بإسناده 
عن عائشة». 


(9) أخرجه أحمد 508/4٠‏ برقم ١1/41 .5470١‏ برقم 255454 014/419 برقم 
وقال محققوه: «إسناده ضعيفء وقد روي مرفوعاً وموقوفاً. والصحبح وقفه). 
وأبو داود. كتاب المناسك. باب في الرَّمّل ١794/7‏ برقم 1888. والترمذي. أبواب 
الحج. باب ما جاء كيف تُرمَى الجمار؟ ص؟١١‏ برقم 1١07‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح). وابن خزيمة في صحيحة 7١7/5‏ برقم 1118. والحاكم في المستدرك ”17*٠ /١‏ 
برقم 5805 اوقال: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. والبيهقي في السنن 
الكبرى 5157/0 برقم 4545. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص598 برقم 
5 ,. 


فإن طاف نا أو على بدنه نجاسة, أو مكشوف و0 : يجزته» وعليه 
الإعادة في أصح الروايتين'"» نص عليه'"» فقال: إذا طاف جنباء أو محدثاء أعاد 
طوافه. 


)511١( ينظر ص‎ )١( 
إذا طاف محدثأ‎ :١١15/9 وقال في الإنصاف‎ .5 /1١ (؟) هذا نص كلام القاضي في التعليق‎ 
فالصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. أنه لا يجزئه. وعنه: يجزته ويجبره بدم. قال في‎ 
وعنه: يجبره بدم؛ إن لم يكن بمكة. وعنه: يصح من ناس ومعذور فقط.‎ :)5٠ /5( الفروع‎ 
وعنه: يصح منهما فقطء مع جبرانه بدم. وعنه: يصح من الحائض. وتجبره بدم» وهو‎ 
ظاهر كلام القاضي. واختار الشيخ تقي الدين: الصحة منها ومن كل معذورء وأنه لا‎ 
دم على واحد منهما. وقال: هل الطهارة واجبة أو سنة لمها؟ فيه قولان في مذهب أحمد‎ 

وغيره. والنجس والعريان كالمحدث. فيما تقدم من أحكام.أ.ه ملخصاً. 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 75/ :1١5‏ «وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً: أنه 
ليس لها أن تطوف مع الحيضء إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعاً 
أن ذلك يحرم عليها وتأثم به وتنازعوا في إجزائه». وقال 177/77: «وإن اضطرت إلى 
الطواف فطافتء أجزأها ذلك؛ على الصحيح من قولي العلماء». 
وقال أيضاً :١49/77‏ «ثم تدبرتء وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف. 
ولا تجب فيه بلا ربيب. ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى؛ فإن الأدلة الشرعية إثما 
تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه». 
وينظر في هذه المسألة: مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله ص١١5,‏ المسائل الفقهية من الروايتين 
والوجهين /١‏ 3187 الهداية ص110. المستوعب .007/١‏ المغنى 777/0 المقنع والشرح 
89 , مجموع فتاوى ابن تيمية 3171/15 47ل 01944 14ل ددلء 31١5ل‏ 
شرح العمدة 087/7. إعلام الموقعين 21-19/7 الفروع .4٠/56‏ شرح الزركشي 
.١40 /*‏ الإقناع وشرحه 501/7 المنتهى وشرحه "/ 05٠‏ الشرح الممتع /1/ 511. 
)١(‏ في رواية أبي طالب. ينظر: التعليق 7/ 5 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
»87/١‏ شرح العمدة 087/7. 
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والثانية: لا يُعيد» بل يعت به. 

وج الأولة: ما روى البخاري بإسناده” ''. عن حميد بن عبدال رحمن أن آنا 
هريرة ذه أخبره أن أبا بكر الصديق #ه. بعثه في الحجّة التي أمّره عليها رسول الله 
يك قبل حَجَّة الوداع يوم النحرء أن يؤدّن بالناس: (أن لا يحج بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عريان). 

وروى عبدالله بن عباس ظفة عن الني يكليِ أنه قال: (إن الطواف صلاة إلا 
أن الله كك أحل لكم فيه النُطقء فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)” ". 

ولأن الني َلِةٍ قال لعائشة مث لما كانت حائضاً: (اصنعي ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت)"'. وهذا نهيء فيدل على فساد/ المنهي عنه. ولأنها عبادة لا 
ينافيها الكلام والعمل؛ أشبه الإحرام”'". 

فصل 


وإذا نكس الطواف ‏ وهو أن يجعل البيت عن بمينه ‏ لم يعتد به(" نص 


)١(‏ في مواضع من صحيحه. أولها: في كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» ص١2‏ برقم 
4. ومسلمء كتاب الحج. باب لا يحج البيت مشرك... 7/ 187 برقم 178417. 

(؟) هو: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. ولد في أيام عمر ذيه. خاله 
عثمان #د. كان فقبهاًء نبيلء شريفاً. وثقه: أبو زرعة الرازي. توفي سنة: 1460ه. 
تنظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ؟/ 50" سير أعلام النبلاء 5/ 797. 

(9) سبق تخريجه ص (5500) 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. أوها: في كتاب الحيضء باب الأمر بالنفساء 
إذا نُفِسْنَ ص84 برقم 144. ومسلم, كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام... /١‏ ١٠10م‏ 
برقم .١7١١‏ 

(0) ينظر في وجه الرواية الثاني» ومناقشة ذلكء التعليق 8/7. 


(6) ينظر: التعليق .1١/7‏ الحداية ص 2150 المستوعب 0501/١‏ المغبى 2571/0 المقنع 
والشرح 8ك شرح العمدة 7ه الفروع ار الإقناع وشرحه 2/5 


ا . 


ب7ببإبإبإبإبببببببببي ل 


عليه''؛ لما رُوي عن الني م أنه طاف وجعل الكعبة عن يساره. وقال:(خذوا عني 
مناسككم)''". وهذا أمر وتشريعٌ فاقتضى الوجوب'". 

فإن نكسء وأخرج دما لم يجزئه أيضاً””'؛ لما رُوي عن الني بَكلِِ أنه قال: (كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)!”. وهذا ليس عليه أمرهء فوجب أن يكون ردّاء والردٌ 
باطلٌ في الشرع"'". 

فإن ترك بعض الطواف. لم يعتدٌ به. ولم يجزئه» حتى يأتي بجميع الطوافات 
السبع'"؛ لأن النى كَكةِ طاف سبعاًء وقال: (خذوا عنى مناسككم)””". 


.097 /7 شرح العمدة‎ .١١/7 في رواية حنبل. ينظر: التعليق‎ )١( 
)777( سبق تخريجه ص‎ )0( 
.١7 ينظر: التعليق ؟/‎ )9( 
في هذا إشارة لمذهب الحنفية» حيث ذكروا أنه إذا نكس الطواف. فتجب عليه الإعادة ما‎ )5( 
.171١ /7 دام بمكة وإن رجع إلى أهله يجب عليه الدم. ينظر: المبسوط 5/ 55. بدائع الصنائع‎ 
١171١4 برقم‎ ١57 /” أخرجه مسلم. كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة...‎ )5( 
بلفظ: (من عَمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). وفي رواية: (من أحدث في أمرنا هذا ما‎ 
ليس منه فهو رد). أخرجها مسلم في الموضع السابق. والبخاري» كتاب الصلح., باب إذا‎ 
.5191/ اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ص٠5 برقم‎ 

)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم :١5 /١7‏ «قال أهل العربية: الرَّدُ هنا بمعنى المردود. 
ومعناه: فهو باطل غير معتل به). 

(؟) نص عليه. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 2777١/0‏ 27771 التعليق 
5 الهداية ص0١19»‏ المستوعب 001/١‏ المغنى 15/0 المقنع والشرح الكبير 
0١١89‏ الفروع 7/5”, الإقناع وشرحه 101/5, المنتهى وشرحه للبهوتي 0 . 

(0) سبق تخريجه ص (71750) 


0 
فصل 
ولا فرق بين أن يآتي بِالْمُعْظَم أو الأقل”''؛ لما تقدم'". 
ولأنه أخذ ببعض الطواف فلم يجزئه. كما لو ترك الْمُعْظَمِ؛ِ ولأن الصلاة والصوم 
والحج والزكاة لا يقوم الْمُعْظَم مقام الجميع» كذلك الطواف'". 
فصل 
وإذا سلك الجر في طوافه. لم يعت بالشوط الذي سلكه فيه''". واعتدً بعده”'"؛ 
لما روي عن ابن عباس َك أنه قال: من طاف بالبيت فليطف من وراء اليجر”". 
وإذا ثبت هذا دخل تحت قوله: (خذوا عني مناسككم)”". 
ولأن الجر قد ثبت أنه من أرض البيت”*. من طاف فيه فقد طاف في البيت» 


بد 


لا بالبيت» وههذا لما قال الله تعالى: #وحَيَتُ مَا هس عوَلُوا وْجُوهَكُْ سَطرَهُه #0[البقرة: ]١44‏ 


)١(‏ في هذا إشارة لمذهب الحنفية» حبث ذكروا أنه إذا طاف الأكثرء وترك الأقل؛ فإن كان بمكة 
أنه وإن رجع إلى أهله أجزأه أن لا يعود وعليه دم؛ وإن ترك الأكثر ورجع إلى أهله فعليه 
أن يعود. ينظر: المبسوط 5/ 57» بدائع الصنائع 7/ 2117 117 فتح القدير 00/7. 

(0) في الفصل السابق. 

(9') ينظر: التعليق 7/7 .١9‏ 

)551١( ينظر ص‎ )١( 

(0) نص عليه. ينظر: التعليق 77/7 الحداية ص 140.» المستوعب 201/١‏ المغنى 277٠/0‏ 
المقنع والشرح 4ك الفروع سه الإقناع وشرحه 5//ا76. التنهن وشرحه 
0. 

(9) أخرجه البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية ص86 برقم 
11 

(؟) سبق تخريجه ص (7175) 


(0) ينظر الفصل التالي. 


والجر من البيت؛ لما رُوي عن الني كَل لما سألته عائشة ظة فقالت: إني 
نذرت أن أصلى في البيتء فقال: (صَلَّى في الججرء فإن الجر من البيت)7". 


وإذا طاف راكباً لغير عذر”"' لم يجزئه» في إحدى الروايتين”". 


)١(‏ قال في الإنصاف :١/7‏ لا تصح الفريضة في الكعبة» ولا على ظهرهاء هذا المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وهو من المفردات. وعنه: تصح. وينظر: 
المقنع والشرح الكبير ”/ "11". 

(؟) أوردوه بهذا اللفظ في: التعليق (؟/ 274)» والمغنى (0/ 770). وشرح العمدة (الصلاة 
244/7 .» والمبدع .)١59/7(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 185: «هذا الحديث غريب 
كذلك». وقال الحافظ في التلخيص الحبير :07١/1‏ «لم أره بلفظ النذر». ثم أوردا الحديث 
الذي أخرجه أحمد ١14/4١‏ برقم 5551. وأبو داودء كتاب المناسكء. باب الصلاة في 
الجر 5١5/7‏ برقم .5١077‏ والترمذي, أبواب الحج. باب ما جاء في الصلاة في الجر 
ص56١7‏ برقم 8175 وقال: «حسن صحيح). والنسائي. كتاب مناسك الحج. باب الصلاة 
في الجر 7١19/0‏ برقم7917 عن عائشة ظثلة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلّي 
فيه» فأخذ رسول الله يَكةٍ ببدي. فأدخلني الجر. فقال: (صَلَّي في الجر إن أردت دخول 
البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت؛ ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 
البيت). قال الألباني في صحيح أبي داود 178/5: «إسناده حسن صحيح). 

)١(‏ قال في المغنى 59/0 1: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب إذا كان 
له عذر». وحكى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )1١8/8/5(‏ الاتفاق على ذلك. وفي 
الإنصاف :٠١5/9‏ «قولا واحدا». وينظر: شرح الزركشي ”7/7 .7١8‏ 

(؟) قال في الإنصاف 9/ :٠١5‏ «وهو المذهب. نقله الجماعة عن أحمد). 
ينظر: التعليق ”/55» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ,58”/١‏ 
المستوعب .201/١‏ المغنى 5/ ,10٠‏ المقنع والشرح الكبير .٠١5/9‏ الفروع 5//ا", 
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شرح الزركشى 18/7 5, الإقناع وشرحه 5/ 50 ",. منتهى الإرادات وشرحه ا 


والأخرى: و 

وجه الآولة: ما روى ابن عباس دَق أن الني جَكَِةِ قال: (الطواف بالبيت صلاة» 
غير أن الله كك أحلّ لكم فيه النطق)""". 

وقوله: «صلاة»). يعنى : مثل الضلةة” "2 ولا تجوز الصلاة على الراحلة» إذا كانت/ 


ا ٠‏ (#)(ة) 
ممروضه. من عير عدر 5 


(1) اختارها أبو بكرء وابن حامد والقاضي قدياً. 
وحكى الموفق في المغنى رواية ثالثة: يجزته. ويجبره بدم. قال الزركشي: «ولم أرها لغيره». 
وجهها: أنه ترك صفة واجبة في ركن الحج. فأشبه ما لو وقف بعرفة نهاراً. ودفع قبل 
غروب الشمس. 
ينظر: التعليق 55/7». المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 258/١‏ 
المستوعب .001١/١‏ المغني 0/ »50٠‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4/ ,.٠١5‏ الفروع 
ا شرح الرركقي 111/7 

)100( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ينظر: التعليق 717//7. 

() ينظر: الهداية ص١٠‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 0/ 27١‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 7 505. 

(5) وجه الرواية الثانية: أن النب يَكِِ طاف في حجة الوداع على بعير. أخرجه البخاري. 
كتاب الحج. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه ص "5١‏ برقم .١117‏ ومسلمء كتاب 
الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره... 477/7 برقم 17177. قال ابن المنذر: لا 
قول لأحد مع فعل الني كَل ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاًء فكيفما أتى به أجزأه. 
ولا يجوز تقيبد المطلق بغير دليل. ينظر: المغني 0/ 256٠‏ الشرح الكبير 57/9 .٠١‏ 


وقد تأوّل أحمد 5ه طواف الن يَكةِ على ناقته''"» فقال: إنما طاف راكباً لكى 
يراه الناس'". فعلى هذا يجيء أن الإمام الأعظم إذا أراد أن يطوف راكباً لِيْريَ 
الجهّالَ بالأنساك أنساكهم, فلا بأس””". 


فصل 


وقال ابن عباس حَْةا: إنما طاف راكباً د لشكاةٍ كانت [يه]000. 


)١(‏ سبق تخريجه في الهامش السابق. 

(؟) ينظر: التعليق 7/ 785: 59,. الإنصاف .١1١1//9‏ 

(؟) ينظر: التعليق 14/7. المغنى 0/ ,75١‏ الشرح الكبير »٠١1/4‏ الإنصاف .1١1/9‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. واستدركته من التعليق (7/ 74). لاقتضاء السياق له. 

(5) عن ابن عباس ظَثثّة أن رسول الله يَِةِ قدم مكة وهو يشتكي. فطاف على راحلته. كلما 
أتى على الركن؛ استلم الركن بمحجن. فلما فرغ من طوافه أناخ» فصلى ركعتين. أخرجه 
أبو داود. كتاب المناسكء باب الطواف الواجب 11///7 برقم .188١‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه 17١/7‏ برقم 111184. والفاكهي في أخبار مكة 7417/١‏ برقم .55١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ١757/5‏ برقم هل/ا”اة. وقال: وهذه - وهو يشتكي - زيادة تفرد بها 
يزيد بن أبي زياد. قال الشوكاني في نيل الأوطار 08/0: «لا يحتج به». قال الألباني في 
ضعيف أبي داود 7 «الحديث صحيح بدون هذه الزيادة - وهو يشتكي - أخرجه الشيخان)». 
وقد ترجم البخاري في صحيحه (ص: "١‏ برقم 5) في كتاب الحج. بقوله: «باب 
المريض يطوف راكباً» وأورد فيه حديث ابن عباس اث أن رسول الله َك طاف بالبيت 
وهو على بعيرء كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده. وكبر». كما أخرجه مسلم. 
كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره... 455/7 برقم 1717. 
وذكر الحافظ في فتح الباري / ::4٠‏ أن المصنف حمل سبب طوافه كَكةٍ راكباً على أنه 
كان عن شكوى. وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود. ووقع في حديث جابر عند مسلم 
- الحديث التالي - أنه طاف راكباً ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين. 


وروى جابر»: أنه طاف راكباً؛ ليُشرف على الئاس ويسألونه» فإن الناس 


)١(8 ييه‎ 
5 6 2 


وهذا عذر يبيح الركوب» فقد اتفق الناس على أنه طاف راكباًء واختلفوا في 
العلة» فذهب ابن عباس ذف إلى أن عذره كان لشكاتهء وذهب جابرٌ ذه إلى أنه كان 


2 75 0000 00 
ليشرف على الناس لكثرة سؤالهم 5 

وليس يمتنع أن يُبيّن َليةِ جواز الفعل المكروه'”؛ كما أنه أآخّر المغرب”*'؛ لمكان 
البيان» وإن كان تأخيرها مكروهاً”. 

فإن قيل: الكراهة لا تخلو من نوع مأثم. فكيف يجوز على الني كَكةٍ فعل 
ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر 
بمحجن ونحوه للراكب 955/7 برقم 17177. ولفظه: عن جابر #* قال: «طاف رسول 
الله يلي بالبيت في حجة الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمَحْجَنِ لأن يراه الناس» 
وليشرف. وليسألوه. فإن الناس عَشُوةٌ». وَعَْشُوهُ: أي ازدحموا عليه وكثروا. شرح 
النووي على مسلم 17/4 عون المعبود 0/ 5 71. 

(0) ينظر: التعليق 7 المغني ه/١اه؟.‏ 

(9) ينظر: التعليق7/ 79. 

(5) كما في حديث جابر #ه قال: سأل رجل رسول الله كَل عن مواقيت الصلاة؟ فقال: 
(صلّ معي) - وجاء فيه - أنه صلى المغرب حين غابت الشمسء ثم صلاها في المرة 
الثانية قُبّيل غيبوبة الشفق. أخرجه أحمد في مسنده ٠١7/77‏ برقم 215174٠‏ قال محققوه: 
الإسناده قوي». والنسائي. كتاب المواقيت» باب أول وقت العصر 50١/١‏ برقم 0:05. 
والبيهقي في السئن الكبرى 045/7 برقم 10/70. 

(6) ينظر: التعليق79/7. 


ب77ببببإبإبإبإبببببببببي ل 


قيل: يسقط مأثم الكراهة؛ لأنه قصد بيان الجواز والتشريع"". 

وقيل”": هذا الجائز فعله وتركه للفضل ترك ما فيه ثواب فضل الفعل ثواب 
تشريع جواز الرجعة. 

فصل 

فإذا طاف راكبأء فأمكنه أن يكون مركوبّه آدميّك فهو أحبُ إلينا؛ حتى لا 
تدخل البهيمة المسجد. 

وإذا ركب آدميّاء فإنه يطوف به مشياً كله. ولا رَمَّل عليه'”؛ لأنه إذا رَمَل ربما 
سقط المحمول فجنى عليه؛ ولأن الرَّمَّل وضع لإظهار الجلّد من الطائف""'. وهاهنا 


)١(‏ جاء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص 5/ وّص184 ما نصه: «قال القاضي: 
الني به لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ لأنه لا يحصل فيه التأسي؛ لأن الفعل يدل 
على الجواز. قال: فإذا فعله. استُّدِلٌ به على جوازه؛ وانتفت الكراهية». وفيها ‏ أيضاً - 
ص :"١‏ «فعل الني يَِِ يفيد الإباحة» إذا لم يكن فيه معنى القربة» في قول الجمهور). 
وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير / :١54٠‏ «تلخص مما تقدم: أن أفعاله كَل 
محصورة في الواجب ولمندوبء. وأما المحرم فلا يفعله ألبتة. واختلف في المكروه. 
والصحيح: أنه لا يفعله. كما قاله من أصحابناء القاضي وغيره. أو يفعله لبيان الجواز 
للمعارضء كما قاله ابن مفلح وغيره؛ أو يفعله نادراً كما قال جماعة». وينظر: شرح 
الكوكب المنير 2189/7 .١147‏ 

(؟) العبارة الآنية حتى نهاية الفصل هكذا جاءت في المخطوط. والمعنى غير واضح. وربما أن 
فيها سقطأًء ولعله يشير إلى ما ذكرته في ال هامش السابق. 

(*) قال في الإنصاف 9/ :٠١7‏ «لا يُسن الرَّمّل والاضطباع للحامل المعذور. على الصحيح 
من المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقال الآجري: يرمل با محمول». 
المغىي 701/0, الشرح الكبير 2٠١8/9‏ الفروع 2577/5 شرح الزركشي 235١/9"‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .50٠‏ 

)١(‏ ينظر: المغنى 0/ 2,777 الشرح الكبير .٠١/9‏ شرح الزركشي /145» الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ .59٠١‏ 


لا توجد العلة فيه ولهذا لم يشرع الرَّمَّل في حق النساء'''؛ لأن في الأصل لم يشرع 
إظهار الجلّد من النساء. 

ولا يجزئ طواف الحامل عن نفسه'"؛ لأنه قد جاز عن طواف المحمولء وناب 
عنه. فلم يجز عن طواف نفسه؛ لأن فعلاً واحداً لا يَتَأَدَى به اثنان» أو لا يسقِط 
فرض اثنين ". 

فأمًا المحمول: فإنه يجزئه عن نفسه""'؛ لأنه بمنزلة الراكب بهيمة؛ لأن الحامل 
قصد حمله وطاف به. ولحذا يحسن أن يأخذ/ منه أجرة حمله. فعلِم أن المقصود بالطواف 


)510( ينظر ص‎ )١( 

(؟) قال في الإنصاف :1١8/9‏ إذا طيف به محمولاً: لم يخل عن أحوال؛ أحدها: أن ينويا 
جميعاً عن امحمول» فتختص الصحة به. الثاني: أن ينويا جميعاً عن الحامل» فيصح له فقط 
بلا ريب. الثالث: نوى المحمول عن نفسه. ولم ينو الحامل شيئأًء فيصح عن الحمول؛ على 
الصحيح من المذهب. وقيل: لا بد من نية الحامل. الرابع: عكسهاء نوى الحامل عن 
نفسه. ولم ينو المحمول شيئاًء فيصح عن الحامل. الخامس: ل ينويا شيئأًء فلا يصح لواحد 
منهما. السادس: نوى كل واحد منهما عن صاحبه. لم يصح لواحد منهما. السابع: أن 
يقصد كل واحد منهما عن نفسه. فيقع الطواف عن المحمول. على الصحيح من المذهب. 
وقيل: يقع عنهماء وهو احتمال لابن الزاغوني؛ قال المصنف «الموفق في المغنى 0/ 00): 
وهو قول حسن. وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل: يقع عنهما لعذر. وقيل: يقع عن 
حامله. قلت: والنفس تميل إلى ذلك؛ لأنه هو الطائف. وقد نواه لنفسه. 
وينظر: التعليق 2١/7‏ المغني ه/ هه الشرح الكبير 2٠١8/9‏ شرح الزركشي مم 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 757/7, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 018/7. 

(9) ينظر: التعليق 1/7". 

)١(‏ ينظر الفصل السابق والتعليق عليه. 


بإب 2 


هو ا محمول» دون الحامل7". 

ويجوز تقديم السعي على طواف الزيارة''"'» بأن يفعله عقيب طواف 
القدوم'"؛ لأن طواف القدوم طواف يفعل في إحرام الحج. فجاز أن يقع السعي 
عقيبه؛ كطواف الزيارة”*). 

وركعتا الطواف غير واجبتين”"', إنما هي بمثابة سنن الفرائض الراتبة» لما رُوي 
أن أعرابياً سأل النى يك عن الفرائض. فذكر الصلوات الخمسء ولم يذكر سواهاء 


)١(‏ ينظر: التعليق 7/ ", الفروع 5//ا". 

(؟) له خمسة أسماء: طواف الزيارة» وطواف الإفاضة» وطواف الفرضء وطواف الركن» 
وطواف الصّدَّر. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 7/ 0417: «وربما يُسمى طواف الصدر 
عن منىء لا الصدر عن مكة». 
وينظر: المستوعب .01/١‏ المجموع للنووي .١7/8‏ شرح الزركشي "/ .717١‏ 
وينظر ص (070) وص (254) من هذا الكتاب». حيث ذكر المصنف هذه الأسماء عدا 
الأخير.ء وذكر ص (24:0) أن طواف الوداع» يسمى طواف الصدر. 

(©) لفعله يِه كما في حديث جابر 5ه أنه يد سعى بعد طواف القدوم. سبق تخريجه ص 
(110) وحكى في الإفصاح 770/١‏ الإجماع على ذلك. 
وينظر: التعليق 7/ 5؛ الشرح الكبير 4/ 110» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 2.779 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 477/7 0. 

(؟) ينظر: التعليق 7/ 70. 

)١(‏ نص عليه. التعليق 5/7". قال في الإنصاف :١17١/9‏ «هاتان الركعتان سئة على 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحابء. وقطع به كثير منهم. وعنه: أنهما 
واجبتان». قال في الفروع 57/7: «وهو أظهر). وفي المغبى (717/0) والشرح الكبير 
02١0‏ والإقناع (؟5/١١):‏ «سنة مؤكدة». وينظر: المستوعب .607/١‏ 


و11 يُؤؤلشلسسسش©سش9؟02-9٠0‏ 101037 1ك 
فقال الأعرابي: فهل علي غيرها؟ فقال الني كَل (لا. إلا أن تَطوّع)”". 

ولأنها صلاة ليس لما وقت راتبء فلم تكن واجبة بأصل الشرع؛ كسائر 
الضلواك"" . 

فصل 

ولا بأس بالجمع بين الأسابيع» من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين؛ 
بل يصلي بعد ذلك ركعتين ركعتين عن كل أسبوع”". 

لا رُوي عن عطاءء عن عائشة ظف: أنها كانت تطوف الأسبوعين والثلاثة: 
ثم نُصلي لكل أسبوع ركعتين'"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في أربعة مواضع. أولا في: كتاب الإيمان. باب: الزكاة في 
الإسلام ص7١‏ برقم 55. ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان 
الإسلام 5٠/١‏ برقم .١١‏ 

(5) ينظر: التعليق 5/7". 

(©) قال في الإنصاف 9/ :١75‏ «يجوز جمع أسابيع» ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين.» نص 
عليه. وعنه: يكره قطع الأسابيع على شفعء كأسبوعين وأربعة ونحوها». قال في الفروع 
5 1 : «فيكره الجمع إذاً». قال النووي في المجموع 77/8: «الكراهة لا تثبت إلا بنهي 
الشارع. وم يثبت في هذا نهي»). 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 5575» ورواية أبي داود ص١218‏ 
ورواية ابنه عبدالله ص"717 رقم »81١‏ والتعليق 9/7. والاستذكار 507/4. والمغني 
لضفه والشرح الكبير 9/ 2١١7‏ والإقناع وشرحه كشاف القناع 1"7/5, ومنتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي .04١/7‏ ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز .1777/١5‏ 

)١(‏ أورده بلفظه القاضي في التعليق (؟1/٠1)‏ وقال: رواه حنبل بإسناده. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه 5177/7 برقم ١51/405‏ عن عطاءء عن عائشة كاة: أنها كانت تقرن بين 
الأسابيع. وبرقم ١51745‏ عنه أنها قالت: «لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو 
خمسة. ثم يصلي الركعتين». 


جب 77ت :117 د 

(وعن أمّ بركة)"""؛ أن عائشة كاف أنفذت إلى أصحاب المصابيح فأطفئوهاء 
قالت: فطفت معها في ستر أو حجاب. فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت 
الحجر الأسود. وتعوّذت 1 الباب والركن» حتى إذا فرغت من ثلاثة أسابيع» 
ذهبت إلى دبر سقاية زمزم مما يلي النساء» فصلّت ست ركعاتء كلما ركعت ركعتين 
انحرفت إلى النساء فكلّمتهن» تفصل بذلك صلاتهاء حتى فرغت”". 

وغ المشون بق مَيَخْرمَة اطله"” آنه كان يقول لعلامة: اخضن .ما أظوفة: فإذا 
(أمنن ١)‏ قضى لكل أسيوع ركينين 7 ْ 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل صوابه. (وعن محمد بن السائب بن بركة» عن أمّه بركة) كما في 
التعليق 7/ .5٠‏ قال ابن سعد في الطبقات الكبرى 84/8 5: «بركة: أم محمد بن السائب 
بن بركة المكي» روت عن عائشة. وروى عن بركة ابنها محمد بن السائب». وقال الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب ص08" ترجمة رقم 41757: «أم محمدء والدة محمد بن 
السائب بن بركة مقبولة من الثالثة ت ق). ولم أجد في ترجمتها زيادة على ما ذكرته. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 50/5 برقم 64017 4017. والفاكهي في أخبار مكة 
ا 7770 

(*) بن نوفل بن أَهَيْبِ القرشي الزهري. له صحبة ورواية. ولد بمكة بعد ال هجرة بسنتين» 
من فقهاء الصحابة» وأهل الدين. روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من أكابر الصحابة. 
وكان مع خاله عبد الرحمن بن عوف ليالي الشورىء توفي سنة 115ه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب 7/ 172494., أسد الغابة 5/ 99". تهذيب الأسماء واللغات 
٠٠١/7 /1‏ 4» سير أعلام النبلاء / ,"4٠‏ الإصابة 5/ 97. 

)١(‏ هكذا في المخطوط. وفي التعليق 4١/7‏ (مشى). 

)١(‏ أورده بهذا اللفظ القاضي في التعليق (؟/ )5٠‏ وعزاه لحنبل بإسناده. وأخرج ابن خزيمة 
في صحيحه 777/5 برقم 717544 عن ابن أبي مليكة قال: طاف المسور بن مخرمة ثمانية 
عشر سبوعاًء ثم صلى لكل سبع ركعتين. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 584/0 برقم 
5 عن ابن جريج قال: كان عطاء لا يرى بقرن الطواف بأساًء ويفى به. ويذكر أن 
طاووساًء والمسور بن مخرمة كانا يفعلانه. وأخرجه بنحوه ابن أبى شيبة في مصنفه / 41 
برقم .158٠١‏ ْ 


ججبجج - -_-_-ب77لللالااا ور ١‏ اورمد 
فصل 

وهو مُخَيّر: إن شاء قطع على وترء وإن شاء على شفعء في إحدى 
د 

ومعنى هذا: إن شاء طاف أسبوعاء فصلى ركعتين: وإن شاء طاف أسبوعين» 
وصلى أربعاً. 

وفيه رواية أخرى: يُكره أن يقطع على شفع'". 

وجه الآوّلة: عن عائشة ظة أنها كانت تطوف الأسبوعين والثلاثة» ثم نُصلي 
لكل أسبوع ركعتين”". 

ووجه الثانية: أن الب يك قطع على وترء وهو الثلاث''". 

ولأن عدد/ الطوافات وترء فاسبُحِبٌ أن يقطع على وتر'"". 


)4( التعليق ؟/ 54. وينظر ما سبق ص (558) هامش رقم‎ )١( 

(1) التعليق 7/ 54. وينظر ما سبق ص (558) هامش رقم (4) 

(9) سبق تخريجه ص (1758) 

)١(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١174/0‏ برقم 4575. والعقيلي 
في الضعفاء 57/7 عن أبي هريرة #د. قال: «طاف الني كيِ بالبيت ثلاثة أسباع جميعاً 
ثم أتى المقام» ان خلفه ست ركعات» 58 في كل ركعتين يمينا وشمالا». قال أبو 
هريزة: "أراد أن يعلمتا»: فيه عبد السلام بن أبي الجنوب» قال عنه علي بن المدينى: «منكر 
الحديث». (الضعفاء 226/7). قال النووي في المجموع 57/4: ١‏ إسناده ضعيف. لا 
يصح الاحتجاج به). 

(0) التعليق ؟/ 66. 


إذا أخّر طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق, لم يلزمه شي6"". 
فقال''' فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده: رجع إلى مكة. وطاف 
طواف الزيارة» وليس عليه دم. 


صا حرم ص 


لقوله تعالل: «إوَليَطَوَفواْسَيْتِألْمَِيِقٍ #الحج: 114 ولم يعلّقه على وقتبء وإذا 
جاز فعله في كل وقت بهذا العموم ثبت أنه لا جُبران في تأخيره ". 


وأول وقت طواف الزيارة”؟» إذا مضى النصف الأول من ليلة النحر””» وذلك 


)١(‏ جاء في الإنصاف (2528/9) أنه إذا آخّر طواف الزيارة عن يوم النحر وعن أيام منى: 
جازء بلا نزاع. ولا يلزمه دم إذا أخره عن يوم النحر وأيام منى» على الصحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وخرّج القاضي (التعليق 48/7) وغيره رواية بوجوب 
الدم إذا أخّره عن أيام منى.أ.ه. قال الموفق في المغنى :"١7/5‏ «والصحيح أن آخر وقته 
غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير خلاف. وإثما الخلاف في وجوب الدم). 
وينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور 577/80 17. التعليق 7/ 55. الهداية ص 2.١145‏ 
المستوعب .01/١‏ المقنع والشرح 2571/4 الفروع 08/5. الإقناع ؟/ 10 المنتهى 
وشرحه 058/7. فتاوى اللجنة الدائمة ,571/١١‏ فتاوى ومقالات ابن باز .١58 7/١5‏ 

(؟) أي الإمام أحمد. فيما نقله عنه حرب. التعليق ؟/ 40. 

(9") ينظر: التعليق ؟7/ 50. 

(5) أي أول وقت الجواز. وأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحرء بعد الرمي والنحر 
والحلق. المغنى 7/04 ."١1‏ لفعله يَلدِةِ؛ِ كما في حديث جابر عند مسلم. سبق تخريجه ص 
(10). وينظر ص (059) 

(5) قال في الإنصاف 771/4: «هذا المذهبء وعليه الأصحاب. وعنه: وقته من فجر يوم النحر). 
ينظر: التعليق 48/7 المستوعب .017/١‏ المغنى 29١/0‏ المقنع والشرح الكبير 
2349 الفروع 28/5 الإقناع ؟/ 6" المنتهى وشرحه 65/8/7. 


ببح 7 


مبني على أن رمي جمرة العقبة يجوز في النصف الثاني'''» نص عليه '". 
لأن كل وقتٍ حل الدفع فيه من المزدلفة”'”*'. جاز الطواف [فيه]””'؛ دليله: بعد 
ا الزيارة على خروج وقت الوقوف بعرفة؛ لأنه لا 
يمتنع أن تكون ليلة النحر وقتأ لركن هو الوقوف. ووقتأ لركن آخر وهو الطواف. 
00 وقت لوقوف وهو ركنء ووقت للإحرام وهو أجل الأركان» رأس الحج. 


ويفتقر هذا الطواف ‏ وهو طواف الزيارة ‏ إلى تعيين النية''' للفرض"''» نص 


)050( ينظر ص‎ )١( 

(؟) في رواية حرب وحنبل. التعليق 548/7. 

(9) ينظر ص )5001١(‏ 

(5) المزدلفة: وتسمى جَمْعاً لاجتماع الناس بهاء وسميت المزدلفة لازدلاف الناس إليهاء أي: 
اقترابهم. وقيل: لاجتماع الناس بها. وقيل: لاجتماع آدم وحواء. وقيل: لمجيء الناس إليها 
في زلف من الليل» أي: ساعات. تهذيب الأسماء واللغات ؟7/ 7/ .165٠١‏ 
وينظر: مشارق الأنوار /١‏ 297 معجم البلدان ٠/0‏ , المطلع ص 777. 
وتسمى: المشعر الحرام. ينظر ص )50١١(‏ 
وسيأني بيان حدّها في كلام المصنف ص )07١(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. والسياق يقتضيه. وهو في التعليق ؟”/ .6١‏ 

(7) فلو دار حول الكعبة؛ ليتابع مديناً له يطالبه بدين» أو لأي غرض من الأغراضء فإنه لا 
يصح طوافه. لقوله بَكِْ: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). سبق تخريجه 
ص (875). وهذا لم ينو الطواف. بل نوى متابعة غريمه» أو ما أشبه ذلك. الشرح الممتع 
.10٠١ /‏ وينظر: الفروع 7”8/5؛ الإنصاف 4/ 2١١7‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/5 .1١‏ 

"47 2717/0 المغنى‎ 017/١ ينظر: التعليق 07/7. الهداية ص1950. المستوعب‎ )١( 
الإقناع وشرحه كشاف‎ »1940 0717١ /7” المقنع والشرح الكبير 4/ 7170 شرح الزركشي‎ 
القناع 5 *” منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي لاي ه.‎ 


خبججختج777 6 4 الك يح 
عليه''' فيمن نسي طواف الزيارة وخرجء وكان قد طاف تطوّعاً: لاء حتى يطوف. 

لأنه فرض أو عبادة تتعلق بالبيت» فلا يجزئ الفرض بنية النفل» أو بمطلق 
النية؛ كالصلاة. 


وإذا نوى نفلاء أو أطلق”",. لم يجزئه'”؛ مخلاف الإحرام؛ لأن الإحرام ينعقد 


مع الفساد. ويمضيى في فاسده. ولا يتعلق بالبيت» والطواف أجري جرى الصلاة. 
ولا يثبت فيه هذه الأحكام. 


,١1١/١ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 7774/0. ورواية ابن هانئ‎ )١( 
.67 التعليق ؟/‎ 

(0) أو طاف للوداع. 

(*) عن طواف الزيارة؛ لقوله جَلَِةِ: (إنما الأعمال بالنيات). سبق تخريجه ص (87) 
ينظر: التعليق 207/7 المغني ه/”, المقنع والشرح الكبير 9/ 25160 شرح الزركشي 
*/ 190,. الإقناع وشرحه كشاف القناع اا ”. 
قال الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله - في أضواء البيان :5١5/5‏ «اعلم أن أظهر أقوال 
العلماء. وأصحها ‏ إن شاء الله -: أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والسعي. والرمي؛ لأن 
نية النسك بالحج تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم. ودليله واضح: لأن نية 
العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة 
لشمول نية الصلاة لجميع ذلك. فكذلك هنا... ومما استدلوا به لذلك: أنه لو وقف 
بعرفة ناسياء أجزأه ذلك بالإجماع. قاله النووي». واختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه 
الله في الشرح الممتع 1/ .16٠‏ 


ويستحب أن يرمل في ثلاثة أشواط. ويمشي في أربع اا لأن الأثر”" إنما 
ورد في ثلاثة أطوفة بالرّمَل» دون جميعها. 
والرّمّل: إسراع المشي. وليس بالعدو ولا الوثوب وثبًً"". 


وليس عليه أن يأتي بالرّمَلء والاضطباع. في الأطوفة كلها“ أعنىي طواف 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :4١/4‏ «سنة في الأشواط الثلائة من طواف القدوم» وطواف 
لعمرة للمتمتع» لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاً». وقال في المغنى 5/ :17١‏ «فإن ترك 

ل 0 قية؛ لأنها هيئة فات موضعهاء فسقطت. كالجهر في 
الركعتين الْأُوَلَتِين). 
وبنظر: المغنى 511//0. مجموع فتاوى ابن تيمية 215١/57‏ الفروع 0/5". الإنصاف 
44 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 »© منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
0. 

(؟) قال جابر ذه في سياقه لحجة الني َلِةِ عندما طاف طواف القدوم: «فرمّل ثلاث ومشى 
أربعاً». سبق تخريجه ص (/11) 

(6) ينظر: الهداية ص 2184 تهذيب الأسماء واللغات ؟7/١/78١.‏ شرح الزركشي 
"*/ 197» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .50١‏ 

(5) لا يسن الرَّمّل ولا الاضطباع في غير طواف القدومء أو طواف العمرة. قال في الإنصاف 
4 :هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب... وجزم به كثير منهم... وقيل: من ترك 
الرّمَّل والاضطباع في هذا الطواف. أتى بهما في طواف الزيارة» 50 
وينظر: المغنى 0/ 257١‏ المقنع 2٠١7/4‏ الشرح الكبير 9/ 244 ,31١7‏ الإنصاف 240/94 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5١/5‏ 5» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي لااة. 


7733377777 س7777اااااا ر 1105 مح 
القدوم؛ والوداعء والزيارة ‏ لكن إذا أتى به في طواف منها أجزأه'". 
فصل 
والاستحباب في الطواف. المقاربة من البيت دون التباعد» مهما أمكنه. اللهم 
إلا أن يكون بالقرب فيه زحامٌء أو يؤذي الطائف غيره به» أو يتأذّى في نفسه. 
فيخرج عن الزحام؛ ولا يتباعد؛ بل يكون في طرفه/ ما يلي الفْسّاح”"؛ لأن البُعد 
الكثير يؤثر في المنع» فكان القرب أفضل””". 
والدليل عليه: أنه إذا طاف حول مكة. فإنه طائفٌُ بالبيت» فكان الأقرب إليه 
أفضل؛ كالصلاة. 
يُبيّن صحة هذا: أننا جعلنا البيت كالإمام» والصف الذي يلي الإمام أفضل. 
كذلك مما يلي البيت من الطائفين يجب أن يكون أفضل. 
فصل 
فإن تباعد عن البيت من غير عذرء لم يمنع الإجزاء'”'؛ لأن هذه عبادة تتعلق 
بالبيت» فلا يؤثر في إبطالها البعد عنه مع مسامتته ومحاذاته؛ كالصلاة فإنها تصح 
قريباً منه وبعيداً؛ كذلك الطواف. 


)١(‏ قال في المغننى 0/ :77١‏ «وذكر القاضي أن من ترك الرمل والاضطباع في طواف القدوم 
أتى بهما في طواف الزيارة؛ لأنهما سنة أمكن قضاؤهاء فتقضى كسنن الصلاة. وهذا لا 
يصح؛ لما ذكرنا في من تركه في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربعة» وكذلك من ترك 
الجهر في صلاة الجهر. لا يقضيه في صلاة الظهرء ولا يقتضي القياس أن تُقضى هيئة عبادة 
في عبادة أخرى». 

(؟) الفْسَاح: الواسع. يقال بيت فَسيحٌ وفْسَاح. والفُمْحة. والفساحة: السسّعَة الواسعة في 
الأرض. ينظر: تهذيب اللغة 4/ ».14٠‏ لسان العرب 7/ 0547. تاج العروس .١5/17‏ 

() ينظر: المغنى 0/ 277١‏ الشرح الكبير 4/ 40 شرح العمدة /٠‏ 447» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ .55١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ 010. 

() ينظر: المغئي 0 ,»٠‏ الشرح الكبير 49.» شرح العمدة ”7/7 6099. 


للج لس7اااا راغ د 
فصل 
فإن طاف حول المسجدء. أو حول البيت وبينه وبين البيت جدار آخر يحصل 
الطواف به احتمل أن لا يجزئه”"؛ لأنه لا يُسمّى طائفاً بالبيت؛ بل طائفاً بالمسجد 
أو الجدار الذي هو حائل. 
ولأن البقعة الى هي محال الطواف معتبرة؛ لأن الى كَلةٍ طاف في المسجد 
وقال: (خذوا عنى مناسككم)'". فلا يجوز أن يجعل غير المطاف مطافاً. 
ولأنه لو سعى في مسامتة المسعى» وترك السعي بين الصفا والمروة, لم يجزئه؛ 
كذلك هاهنا"”". 
فصل 
فإن كان هناك زحامٌ وَرَجَا أن يخف,. انتظر إلى أن يخف الزحام» ويطوف 
بقرب البيت» فالتأخير عن المسابقة لأجل القرب أحب إلينا من المبادرة مع البعد 
ل اليك 


)١(‏ إذا طاف حول المسجدء. لم يجزئه» على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
الإنصاف .١١7/9‏ وينظر: المستوعب ,60:0١/١‏ المغني ه/٠””5,‏ الشرح الكبير 9/ 240 
شرح العمدة / 044.: الفروع 0/8/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0794/7. 
وإن طاف في المسجد من وراء حائل؛ كالقبّة وغيرها: أجزأه. على الصحيح من المذهب. 
وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنه في المسجد. وقيل: لا يجزئه. جزم به في المستوعب. الإنصاف 
49 . وينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/5 559». والمصادر السابقة. 

(؟) سبق تخريجه ص (7175) 

(9) ينظر: شرح العمدة ”7/7 699. 

(5) ينظر: شرح العمدة 7/ 57 5» الفروع 5/ 70: الإنصاف 4/ 45» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ .»50١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 51705. 


فإن تعدّر عليه الرَّمَّل لأجل الزحامء ولم يتعدّر القرب. لم ينتظر لأجل 
الرمل'''. وطاف على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة» فهو كالتجاني'" في الصلاة, لا 
يترك الصف الأول لأجل تعذرهاء كذلك هاهنا. 

فإن ترك الرّمل لغير عذرء لم يؤثر في صحة الطواف”"؛ لأنها هيئة من هيئات 
العبادة» أشبه الجهر بالقراءة والإخفات بهاء والتجاني في الركوع والسجود؛ لأن 
الطواف عبادة تتعلق بالبيت» فعفى عن هيئاتها؛ كالصلاة. 

فإن استدام الزحام إلى حدّ صار الطائف يُمشى به. ولا يمشي» بآن يكون مَنْ 
1 يلتصق بظهره. ومن بين يديه ببطنه. وشِدة اصطكاك الزحام يرفعه من 
الأرض»ء فيمشى به. أو جد نفسة شيا يهلا ماشيا؛ يك إذا وقفوا وقفوا به. 


)١(‏ قال في الإنصاف 4/ 5: «والتأخير للرمل أو للدُنُوٌ من البيت حتى يقدر عليه» أولى من 
عدم الرمل والبعد من البيت» على الصحيح من المذهب». ثم أشار لكلام المصنف هذا. 
وينظر: شرح العمدة 7/ 457» الفروع 50/5, الإقناع وشرحه كشاف القناع 255١/5‏ 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟7/ 575. 

(؟) يقال: جافى الشيء أبعده. المعجم الوسيط ص8١١.‏ وينظر: لسان العرب .١58/١5‏ 
ويستحب للرجل التجاني في السجود, بأن يجاني العَضدين عن الجنبين» والبطن عن الفخذين» 
والفخذين عن الساقين. وني الركوع بأن يجاني العضّدين عن الجنبين. ينظر: المقنع والشرح 
والإنصاف 4174/7 017 شرح الزركشي .01١/١‏ الإقناع وشرحه 0778/7 417. 

(9) لأن الرمل سنة وليس بواجب. ينظر ص (518). وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبدالله ص١7‏ رقم 2458 ورواية ابن منصور 1151/05 المغنى 2577/0 الشرح 
الكبير 9/ 45» مجموع فتاوى ابن تيمية 2.17/17 شرح الزركشي "/ .١195‏ 


وإذا مشوا مشى معهم. احتمل أن يجزئه؛ لآنه إنما لم يمكنه الخروج عنهم والتأخير 
إلى أن يخف الزحام/ . 
المسجد. لم يمنع صحة طوافه. كما لا يمنع صحة الاثتمام وراء ذلك الحائل. 

فإن نسي الرَّمّل في الآوّلة من الطواف. لم يترك رَمَل الثانية» فإن نسي الثانية» 
لم يترك رَمّل الثالثة» فإن نسي الرمل في الثلاثة أطوفة؛ لم يأت به في الرابعة"''؛ لأن 
الرمل هيئة فات محلهاء فلا يأتي بها في غيره؛ كما لو نسي الجهر بالقراءة في 
الآوَلَتين من المغرب والعشاء. فإنه لا يأتى بها في قراءة الركعة التى بعدهاء كذلك 
هاهنا. 


ولا فدية في ترك الرَّمّل والاضطباع'''. نص عليه أحمد 5ه. على ترك طواف 


)١(‏ قال في الإنصاف :١٠//4‏ «لو لم يرمل فيهن (في الثلاثة»» أو في بعضهن. لم يقضه على 
الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لو ترك الرمل» والاضطباع في 
هذا الطواف. أو لم يسع في طواف القدوم, أتى بهما في طواف الزيارة أو غيره». ينظر ما 
سبق ص (5720). وينظر: المغنى 0/ .57١‏ الشرح الكبير 4/ 45» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ .590٠١‏ 

(0) لأنهما سنة. قال في الإنصاف 9/ 145: «الرمل والاضطباع» الصحيح من المذهب: 
أنهما سنتان» وعليه جماهير الأصحاب وفي عيون المسائل: يجبان. ونقل حنبل: إذا نسي 
الرمل فلا شيء». ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص١8‏ 1. الهداية ص 2١199‏ 
المستوعب .014/١‏ المغنى 2377/0 الشرح الكبير 4/ 444 5 15» الفروع 5/ ١لا‏ شرح 
الزركشي ”/ .١115‏ الإقناع وشرحه 575/7 المنتهى وشرحه للبهوتي ”لام ة. 


7ب 1 


القدوم ليس عليه شيء؛ لأنه سنة'''. كذلك الهيئة سنة'"'» فلا يجب بتركها جُبران؛ 
كهيئات الصلاة وسنّتهاء لا يجب عنها سجود سهوء كذلك هاهنا. 


)١(‏ قال في الإنصاف 1150/9: «طواف القدوم: الصحيح من المذهب: أنه سنة» وعليه 
جماهير الأصحاب. ونقل محمد بن أبي حرب: هو واجب. وهو قول في الرعاية». ونقل 
في الإفصاح /١(‏ 770) الاتفاق على أنه سنة. 
ينظر: التذكرة ص١٠‏ الهداية ص194. المستوعب .014/١‏ الشرح الكبير 595/4 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”لامر هة. 
(1) ذكر في المستوعب )270/١(‏ المسنونات في الحج» وذكر أن جميع الهيئات سنة» ومن ترك 
سنة أو هيئة فلا شيء عليه. 


حج >> _بللللللااال ر 141 د 
فصول السعي بين الصفا والمروة 
فصل 
السعي ركنٌ في إحدى الروايتين. 


500 )0 
والأخرى: ليس بركن ". 
وجه الآوّلة: ما روى أحمد - رضي الله عنه ‏ في «المسند»”" بإسناده عن صفية 


و السعى ثلاث روايات: إحداهن: هو ركن. وهو الصحيح من المذهب». نص عليه» 


في 

فقال ‏ في رواية الأثرم - فيمن انصرفء ولم يسع: يرجع فيسعىء وإلا فلا حج له. 

والثانية: سنة» لا يجب بتركه دمء نص عليه في رواية أبي طالب والميموني وحرب. 

والثالثة: واجب. فإذا تركه وجب عليه دم. اختارها القاضي في المجرد. والموفق (المغني 

20©, والشارح (9/ 397)؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب. لا على 

كونه لا يتم الحج إلا به. 

وينظر: الإرشاد ص1517١.ء‏ التعليق 7/ 5 5. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 

5/١‏ الهداية ص198١»‏ المستوعب .014/١‏ المغنى 2778/0 المقنع 4/ 789, الشرح 

الكبير والإنصاف 9/ 140. الرعاية الصغرى .548/١‏ شرح العمدة / 577. الفروع 

كلتك الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 فمفنتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 

؟/ 86ه. الشرح الممتع /٠/‏ 71. 

(5) 7/45" برقم 71/7517. 777578. وقال محققوه: «حسن بطرقه وشاهده». وأخرجه 
- أيضاً - الشافعي في الأم 2171/7 وفي مسنئده بترتيب السندي "0١/١‏ برقم /401. 
والطبراني في الكبير 5؟/ 770 برقم 01/0-51/7. والدارقطني 7 511” برقم 510/6. 
والحاكم في المستدرك 9/4 برقم 5447. والبيهقي في السئن الكبرى ١08/0‏ برقم 
57 . وابن عبد البر في التمهيد 94/7. وسكت عنه الحاكم» وقال الذهي: لم يصح. 
قال في مجمع الزوائد /757: «فيه عبدالله بن المؤمل وثقه ابن حبان» وقال: يخطى. 
وضعفه غيره». وقال النووي في المجموع 10/8: «ليس بقويء في إسناده ضعف». 
وصححه الألباني في الإرواء 559/4. وينظر: نصب الراية 7/ 08. 


7117 
بنت شيبة''' أنها قالت: أخبرتنيى حبيبة بنت أبي تجْرَاة'"'؛ إحدى نساء بني عبد 
الدار. قالت: نظرت إلى الني يلد وهو يسعى بين الصفا والمروة» فرأيته يسعى 
وإنّ مئزره ليدور من شِدّة السعي. حتى لأقول: إني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: 
(اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي). 

ووجه الثانية: أنه فِعْل من أفعال الحج, يُفعل بعد التحلل» فلم يكن ركناًء 
كطواف الوداع. 

فصل 

فإن قلنا: إنه ركنْ» لم يتم الحج إلا به'". ولو عاد محرماً كما عاد يعود 

للطواف؛ لأنه ركنٌ لا يتم الحج دونه. كالطواف. 


)١(‏ ابن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار. الفقيهة» العالمة» أم منصور. 
القرشيّة» العبدريّة» المكيّة. قال النووي: «المشهور أن لها صحبة. وقيل: تابعية». قال ابن 
حجر: «وأبعد من قال لا رؤية لها». روت عن الي كلد وعن عائشة. وأم حبيبة» وأم 
سلمة - رضي الله عنهن - أزواج الني كَه. 
تنظر ترجمتها في: الاستيعاب 5/ “/141, أسد الغابة 5/ ”1177» تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ سير أعلام النبلاء / ٠/‏ 5, الإصابة 8/ "711. 

(1) الشيبيّة» العبدريّة» من بنى عبد الدارء مكيّة. قيل اسمها حَبيبة بفتح أوله. وقيل 
بالتصغير. قال ابن عبد البر: اخثلف في صحابيتها بهذا الحديث على صفية بنت شيبة. 
و(تجْرَاة) بفتح التاءء كذا ضبطها الدارقطني في المؤئلف والمختّليف »)7١15 /١(‏ وابن عبد 
البر في الاستيعاب. والنووي في المجموع (8/ 10). وضبطها الحافظ في الفتح (17/ 498) 
بكسر التاء. 
تنظر ترجمتها في: الاستيعاب 18057/15. أسد الغابة 57/5» تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ سير أعلام النبلاء / ٠1/‏ 26 الإصابة 8/ 74. 

9 ينظر ص (5/5) 


ببح 1 1 
فصل 
وإن قلنا: إنه ليس بركنء لم يجب بتركه دء''"'؛ لأننا إذا قلنا: إنه ليس بركن» 
فالرواية الأخرى أنه ةا واليقن لا يجب بتركها دم جُبران؛ كسئن الصلاة. 
ويخالف هذا طواف الوداع؛ لأنه ليس بركن؛ لكنه واجب من واجبات 
الإحرام'”". فأوجب الجبرانَ تركه؛ كما وجب 0 للسهو بترك واجبات 
الصلاة/ . 


)١( ينظر: التعليق 7/ 57. وما سبق ص (180) هامش رقم‎ )١( 
)١( هامش رقم‎ )48١( (؟) ينظر ما سبق ص‎ 
)0910( ينظر ص‎ )"( 


33777777 7 س777ااااا 11814 د 
فصول جملة أفعال الحج 


وهو يشتمل على شرائطه المقدّمة عليه" وعلى أركان وواجبات ومسئونات 
وهيئات. 


فالأركان لد ”ل منها رواية واحدة _ الإحرام: وهو نية الحج". 


)01( ذكر المصنف شروط الحج فيما سبق ص‎ )١( 

(؟) تنظر هذه الأركان في: الإرشاد ص157. الهداية ص48١.‏ التذكرة ص”7١٠»‏ المستوعب 
01١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 1884/9 الرعاية الصغرى ١/148؟.‏ شرح 
العمدة "/ ,.1٠0١‏ الفروع 6/5 الإقناع وشرحه 2.50/5 المنتهى وشرحه ؟685/7. 

(9) المذهب أن الإحرام ركن. وعنه: أنه ليس بركن» فيحتمل أنه واجب. وعنه: أنه شرط. 
الإنصاف .54١/94‏ تصحيح الفروع 18/5. 
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة :1١1/7‏ «الاختلاف في الإحرام اختلاف في عبارة, 
وذلك أن الإحرام يعنى به شيئان: أحدهما: قصد الحج ونيته» وهذا مشروط في الحج 
بغير خلاف. فإن الحج لا يصح بغير نية بإجماع المسلمين» وهذا المعنى هو الغالب على 
أصول أصحابنا؛ لأن الإحرام ينعقد بمجرد النية. فعلى هذا: منهم من يجعل هذا القصد 
والنية ركناء وهو الغالب على قول الفقهاء المصنفين في المذهب من أصحابناء وهو الجاري 
على أصول أحمد؛ لأن العمرة عنده للشهر الذي أحرم فيه. ومنهم من يجعله شرطاً للحج 
بمنزلة الطهارة للصلاة» وهو قول كثير من مصنفي الخلاف من أصحابنا. والتحقيق: أنه 
أصل منفرد بنفسه كما أن الحج عبادة مستقلة بنفسهاء وهو يشبه أركان العبادة من وجه. 
وشروطها من وجه. فإنه ركن مستدام إلى آخر العبادة. المعنى الثاني للإحرام: هو التجرد 
عن المخيط وكشف الرأسء واجتناب المحظورات. وهذا واجب ليس بركن ولا شرط. فمن 
فهم الإحرام هذا المعنى» قال: إن أركان الحج ركنان» ومن فهم المعنى الأول قال: أركانه 
ثلاثة» ومن اعتقد الإحرام شرطأً قال: إن أركانه ركنان» فعلى هذا قيل: الإحرام شرطء 
وقيل: هو ركنء وقيل: هو واجب على ما بيناه». ونقل الاتفاق على أن الإحرام فرض 
ابن هبيرة في الإفصاح .775/١‏ وينظر: الهداية ص198., التذكرة ص”7١٠.‏ المستوعب 
0١‏ . المقنع والشرح والإنصاف 584/94. الرعاية الصغرى .,548/١‏ الفروع 
8/5 الإقناع وشرحه 208/5 المنتهى وشرحه 7/ 085. 


والوقوف: وهو مُعْظَم الحج"'". 

والطواف: وهو طواف الزيارة”", يتحلّل به من الحج. 

وفي الرابع: وهو السعي. روايتان ". 

فصل 

وحكم هذه الأركان: أنه لا يتم الحج إلا بها"*". 

ولكل ركن منها خصِيصة”": 

فخصيصة الإحرام: أنه لا ينعقد الحج إلا به. 

وخصيصة الوقوف: أنه يفوت الحج بفواته. 

وحكم الطواف: أنه يتحلل من الإحرام الحج به. وإذا تركه ورجع إلى أهله. 
وجب العود لأجله بالإحرام ليؤتى به. 


(1) الوقولك ينود رمع بالاجاء. 
ينظر: الإجماع لابن المنذر ص7 الإفصاح /١‏ 70 المغنى 0/ 05717 الإقناع في مسائل 
الإجماع /١‏ 16”. الشرح الكبير والإنصاف 189/9. 

طوف الزيارة رك بالاعاء. 
ينظر: التمهيد 2771/11 الإفصاح ,7"0/١‏ الإقناع في مسائل الإجماع ,550/١‏ 
الشرح الكبير والإنصاف 189/9. 

(9) سبقت الإشارة لذلك ص )58٠١(‏ 

(4) ينظر: الهداية ص194. المستوعب 0570/١‏ المقنع والشرح الكبير 597/9, الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”0 . 

(4) المميفة: 'العلقة الى قطن لقو وختاده:وجميا! مالو النيته الزسيط 
و 


فأما الواجبات”': فطواف الوداع”". ورمي الجمار””"» والبيتوتة ليالي منى, 
وبمزدلفة””'. وذبح هدي التمتع والقران''". والجلاق أو التقصير'" إذا قلنا: إنه 
00 


)١(‏ تنظر هذه الواجبات في: الهداية ص94١»‏ التذكرة ص7١٠.‏ المستوعب 079/١‏ المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 197/94» الرعاية الصغرى 58/١‏ 1» الفروع 19/5. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5م منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 86 ه. 

(0) ينظر ص (010) 

(") باتفاق الفقهاء. ينظر: الإفصاح .519/١‏ بدائع الصنائع 1157/7» شرح العمدة 7 14/8. 
الإنصاف 94/ 155. الموسوعة الفقهية الكويتية 77/ .١6٠١‏ 

(5) واجب على الصحيح من المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: سنة. الإنصاف 
9 4 وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 85؟, المغنى 75/0" 
شرح الزركشي ”/ 7076. 

(6) ينظر ص (078) 

(5) لم يذكره أكثر الأصحاب من واجبات الحج» واكتفوا بذكره ووجوبه عند الكلام على 
أنواع الأنساك» وقد أشار المصنف لذلك فيما سبق ص (1706) وص )١71١(‏ 
وقد ذكره من الواجبات المصنف في التذكرة ص7١٠»‏ وابن حمدان في الرعاية الصغرى /١‏ /75. 

(0) واجب على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: ليس بواجب. الإنصاف 
49 وينظر ما سبق ص (781) 

(8) ذكر المصنف فيما سبق ص (5817) الروايتين في ذلك. 

(9) ومن الواجبات التى ذكرها الأصحاب. ولم يذكرها المصنف هنا: الإحرام من الميقات, 
قال في الإنصاف 9/ 191: «بلا نزاع». والوقوف بعرفة إلى الليل إذا وقف نهارا. قال في 
الإنصاف 197/9: «يجب الجمع بين الليل والنهار. على الصحيح من المذهبء وعليه 
الأصحاب. وعنه: الجمع بينهما سنة مؤكدة». 
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4/ 197, الفروع 194/7. الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 7/7 30/8. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 5805. وينظر ما يأتي ص (0717) 


وحكم هذه: أن الدّم يلوب عنها إذا تعدّرت» ويأثم بتركها عمد ولا يبطل 
الإحرام بتركها'"". 

وأما االستوناتك!": فالأدعية» وركعتا الطواف”", والتلبية 0 والتكبير عند 
رمى الحصا”". ورؤية البيت”". وما يقوله تحت الميزاب”"» وعلى الصفا والمروة0, 
وعند الحَجَرث*'» وسيآتي ذكر ذلك مفصلاً ‏ إن شاء الله عند شرحنا للمناسك. 


)١(‏ ينظر: الجامع الصغير ص١١1.‏ الهداية ص194. المستوعب ٠/١‏ 07. المقنع والشرح 
الكبير 2,5957/9 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 ”5 مفنتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي . 

(5) تنظر هذه المسنونات في: الهداية ص 194 التذكرة ص7 .٠١‏ المستوعب 0194/١‏ المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 145/4 الرعاية الصغرى 2558/١‏ الفروع 14/5. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 09/5”. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”ىر لالرهة. 

(9) ينظر ص (55717) 

() ينظر ص )١607(‏ 

(4) ينظر ص (0509) 

(5) ينظر ص (517) 

(0) ذكر السامري في المستوعب )498/١(‏ أن الطائف إذا بلغ إزاء الميزاب قال: اللهم أظلني 
تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللهم اسقنيى بكأس محمد جَلَةٍ شربة لا 
أظمأ بعدهاء اللهم أروني يوم يعطشون وأمَنّي يوم يفزعون.أ.ه. وذكره المصنف بنحوه 
في التذكرة ص"7١١.‏ قال ابن القيم في زاد المعاد 708/7: «ولم يدغ يَلكِ عند الباب 
بدعاء. ولا تحت الميزاب. ولا عند ظهر الكعبة وأركانها». 

() ينظر ص (491) 

(9) ينظر ص (57 4) 


وحكم هذه المسنونات: أنه لا يجب بتركها جبران» سواء تركها مع العمد أو 
النسيان'''» فلا ينقص بتركها الإحرام؛ بل يقصر فضلها. 

وإنما شرع سجود السهو في الصلاة» ولم يُشرع الدم عن المسنونات؛ لأن 
جبرانات الصلاة (تدخل)”"2. ولهذا تتعددى إلى صلاته من صلاة غيره. 

وأما الميئات”": فما كان صفة في غيره من الأفعال والمناسك”*". كالرّمّل في 
الطواف””؛ والهرولة في السعي'''. وغسل الحصا'". ورفع الصوت بالتلبية في حق 
الرجل””. والخفض بها في حق المرأة”"'. والاضطباع بالرداء بالطواف”"'". 


)١(‏ ينظر: الهداية ص144. المستوعب .00/١‏ المقنع والشرح الكبير 747/4 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 235١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”'/ لامر هة. 

(9) كلمةغن وافبحة ف المخطوط: ولحلهااما الث 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

() ينظر: التذكرة ص”١٠»‏ المستوعب .07١ /١‏ 

(6) ينظر ص (1175) 

(6) ينظر ص (514) 

(0) ينظر ص (0170) 

() ينظر ص )١55(‏ 

() ينظر ص (؟57١)‏ 

)5607( ينظر ص‎ )١( 


وحكم هذه الحيئات حكم المسنونات, لا يبطل الحج بتركها عمداًء ولا سهواً. 
ولا يجب بتركها جُبران» ولا يعود تركها بنقصان الإحرام'''/ . 

ويكفي القارن سعيُ واحدٌّء كما ذكرنا'" أنه يكفيه طوافْ واحد. في أصح 
الت ةا 
لروايتين ". 


والثانية: لا يجزئه طواف واحدٌ ولا سعى واحد؛ بل طوافان وسعوان 1 . 


4 
« ب 


وجه الآرّلة: ما روى نافع عن ابن عمرة عن الني يك أنه قال: (من قن بين 


() ينظر: التذكرة ص5 .٠١‏ المستوعب .67١/١‏ 

(0) ينظر ص (170) 

() وهي المذهب. نقلها الجماعة عن الإمام أحمد. الإنصاف .١11//8‏ 
قال الزركشي "7/ :19١‏ «هو المذهب المختار للأصحاب. والمشهور عن أحمد من 
الروايتين». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئع ١17١/١‏ رقم 285١‏ ورواية ابن منصور 
5 الإرشاد ص55٠كء‏ التعليق ”/1. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .185/١‏ المغنى 410/0 مجموع فتاوى ابن تيمية 257/57 الفروع 
ه/ 5" شرح الزركشي وا الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/5 شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي 541//7. 

(5) وعنه: لا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام؛ بل تجب عليه عمرة مفردة. 
ينظر: التعليق 7/ 14. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .184/١‏ المغني 
417/0 "ء مجموع فتاوى ابن تيمية 5/77 الفروع 577/0 شرح الزركشي "/ "141 
الإنصاف 1517/8. 


حَجَتِهِ وعُمْرَتِهء أجزأه ل هما طواف واحدٌ)”". 

وروك الدَارَقْطْب “7 0 ف لفظ آخر قال: (من أحرم بالحج والعمرة» أجزأه 
طوافٌ واحدٌّء وسعى واحدٌ). 

ولا رُوي عن عائشة ذل أن الني كَل قال لها: (طوافك بالبيت. وسَعيّكِ بين 
الصفا والمروة» يكفيك لحجّك وَعْمْرتِك)”. 


ووجه الثانية: ما روي عن الي د أنه قال: (من جمع بين الحج والعمرة» 
فعليه طوافان)”'. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 9/ 707 برقم .0170٠‏ والترمذيء أبواب الحج؛ باب ما جاء أن 
القارن يطوف طوافاً واحداً ص77 برقم 458. وابن ماجه. كتاب المناسك. باب طواف 
القارن 558/7 برقم 59175. والدارمي ١١5/5‏ برقم 1887. وابن خزيمة 575/4 
برقم 05 والبيهقي في السنئن الكبرى 05 2 برقم 57.-. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب صحيح. تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظء وقد رواه غير واحد عن 
عبيدالله بن عمر ولم يرفعوه. وهو أصح). وصححه الألباني في صحيح الجامع 7/ ١١١5‏ 
برقم 5514. 

(؟) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدَارَفَطْنِيُ  07(‏ 40 اه). كان 
عالماً حافظاء فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي. إمام عصره في الحديث. وأول من 
صنف القراءات وعقد لا أبواباً. وهذه النسبة إلى دار القطنء محلة كبيرة ببغداد. من 
تصانيفه كتاب: «السئن». و«العلل الواردة في الأحاديث النبويّة»» و«المؤتلف والمختلف). وغيرها. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2441/١7‏ وفيات الأعيان */ 27917 سير أعلام النبلاء 
57 تذكرة الحفاظ */ 177. الأعلام 5/5 .١‏ 

(*) في سننه 7/ 7985 برقم 75097. 

(:) أخرجه مسلم, كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام 8179/7 برقم .١1١1١‏ 

(4) أوردوه بهذا اللفظ في التعليق (؟/75). والمغنى (75417/0). وشرح الزركشي 
(/244). ولم أقف عليه مسنداً. وقد أورد الدارقطني في سننه 705/7 -708) عدة 
أحاديث مفادها أنه يلل طاف طوافين وسعيين» وأشار إلى ضعف أسائيدها. 5 


الواجبة بأصل الشرع؛ لأن أحمد ديد قال" في الذي يقرن بين الحج والعمرة: أخاف 
ألا عزثه عن العموة الواسية: 

قال أبو حفص: والذي عندي: أن القران لا يُسقِط فرض العمرة”". 

والدلالة على هذا الفصلء وأنه لا يجزئه إلا أن يُفرد للعمرة إحراماً: ما روى 
البخاري بإسناده عن عائشة ذه أنها قالت: يا رسول الم ينطلقون بحج وعمرة 
وأنطلق بحجة؛ فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر ثاثنة أن ينطلق بها إلى التنعيم' '". 

وليس على النساء في السعي هرولة؛ ولا طواف رَمّل”*؛ لأنهن عورات. 


- قال الموفق في المغنيى  )7"14/05(‏ بعد أن أورد هذا الحديث -: فلا نعلم صحته. ورواه 
الدارقطني من طرق ضعيفة» وكفى به ضعفاً معارضته لما روينا من الأحاديث الصحيحة. 
وإن صح. فيحتمل أنه أراد: عليه طواف وسعي. فسماهما طوافين» فإن السعي يسمى 
طوافاً. ويحتمل أنه أراد: عليه طوافان؛ طواف الزيارة» وطواف الوداع.أ.ه مختصراً. 
وينظر: المجموع 8/ 2.57 نصب الراية "/ »1١١‏ فتح الباري / 4910. 

.50 /7 كما في رواية بكر بن محمد. التعليق‎ )١( 

(؟) التعليق 7/ 50. وينظر: الفروع 257/5 الإنصاف 171/8. 

(") التعليق 7؟/ 56. 

() سبق تخريجه ص )75١8(‏ 

(5) قال ابن المنذر في الإجماع ص :7١‏ «(وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت. ولا في السعي 
بين الصفا والمروة». وينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور 9/0؟١2,5‏ المغني / 1 
الشرح الكبير 9/ .٠١7‏ شرح العمدة 55/7 الفروع 5/5" الإقناع وشرحه 5/ .50٠‏ 


ولاعلى اهل سك رك اضيا "+ الآن عله ذلك إطليان اللي من الفادمة 
مع الني كَلةِ لأهل مكة. فبقي الحكم على ما ورد به الأثرء وفيه شرع الرّمّل. 

ويُخَرَّج في اعتبار السّتارة في [الطواف]”'' روايتان» حسب ما اختلفت في 
الواشيوءا وفي ذلك . 

فإذا قلنا: إن الستارة/ شرطء فإذا طاف عارياء لم يصح طوافه؛ لقول النى كله: 
(الطواف بالبيت صلاة)””". 

ولحديث البخاري في «صحيحه): (أن لا يحج بعد هذا العام مشرك, ولا يطوف 
يالبيت عزريان) . 

ولأنها عبادة تتعلق بالبيت» فكان من شرطها الطهارة والستارة؛ كالصلاة. 


)١(‏ قال الإمام أحمد: ليس على أهل مكة رَمَّل عند البيت» ولا بين الصفا والمروة. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 2587/7 ورواية ابنه عبدالله ص١٠5.‏ 
ورواية ابن منصور 5170/0 والإرشاد ص .15١‏ والهداية ص184. والمغنيى 217١/0‏ 
والشرح الكبير :٠١7/4‏ وشرح العمدة 457/7» وشرح الزركشي / 145» والإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ .590٠١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «الصلوات». والصواب ما أثبته. كما هو ظاهر من 
السياق» وقد تصحفت الكلمة على الناسخ. 
ينظر: التعليق /١‏ 0. المغنبى 3777/0 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4/ .1١5‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2.35/75 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي . 

(9) ينظر ص (/501) 

(5) تكلم المصنف فيما سبق ص (451) عن اشتراط الطهارة وستر العورة في الطواف. 
وذكر الروايتين في ذلك. 

(5) سبق تخريجه ص (100) 

(0) سبق تخريجه ص (/105) 


فإن ابتدأ الطواف متطهراًء ثم سبقه الحدث: فإنّ الحكم في الطواف على ما 
مضى في الصلاة من الروايات الثلاث''': أحدها: يبنى. والثانية: يبتدى”". 
والثالثة: إن كان الحدث من السبيل”" ابتدأء وإن كان من غيره بنى؛ لقول النى 
يِ: (الطواف بالبيت صلاة)”*'» فكان على جميع أحكامهاء إلا ما أخرجه الدليل. 


فإن تعمّد الحدث؛. خُرّج على الروايتين في اعتبار الطهارة له””. أصّحهما: أنه 
يبطل طوافه؛ ويبتدئ"'"؛ لما تقدّم''". 


)١(‏ تنظر الروايات فيمن سبقه الحدث وهو يصلى في: الحداية ص 4١‏ المغنى ا الشرح 
الكبير ع 27 الإنصاف ع 1 والصحبح من المذهب أن الصلاة تبطل ويستأنفها. 
والوجهين 28/١‏ المغنى ه/ 7" المقنع والشرح الكبير والإنصاف 48 شرح 
العمدة / 545, الفروع وتصحيحه 56/ .»4١‏ شرح الزركشي 111//79, المبدع / .١6٠١‏ 

(؟) قال في الإنصاف :١١7/9‏ «هذا المذهب بلا ريب؛ لأن الموالاة شرط». 
ينظر: المقنع والشرح الكبير »١١1/9‏ الفروع وتصحيحه .5١/5‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ /2355 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟'/ .65٠١‏ 

إفرة أ يبول أو غائط. شرح الزركشي “رما 7؟. 

(4) سبق تخريجه ص (1060) 

)كر لعشم الووا قن نمدا سق صن ه64 

)١(‏ جزم الأصحاب - فيما وقفت عليه بأنه إذا تعمد الحدث يبتدئ الطواف. وبعضهم 
كما سبق بيانه ف هذا الفصل والذي قبله. ينظر: المغني ه/ 5" المقنع والشرح الكبير 
الإنصاف 9 الفروع وتصحيحه 6/5 شرح الزركشى ا المبدع 
»15١ /*‏ الإقناع وشرحه 2508/7, المنتهى وشرحه 0/١‏ 65. 

() في الفصل السابق» وص (/5017) 


فإن خرج من الطواف لصلاة الجنازة» فإذا صلى بنى''' على طوافه'"؛ لأنه 
خرج إلى فرض يخاف فوته فهو كالمعتكف. 

وكذلك إذا خرج إلى الصلاة المؤقتة. صلى ثم عاد وبنى على طوافه "؛ لما قدّمنا*) 
من الدليل في صلاة الجنازة. 

فإن خرج من صلاة مُستَريح لا مُصِلَي ولا مُعبّداً: فإن طال الفصل في استراحته. 
ابتدأ الطواف. وإن لم يطل بنى””. 


)١(‏ قال في المغنبى 51/0 1: «قال أحمد: ويكون ابتداؤه من الحجر. يعنى أنه يبتدئ الشوط 
الذي قطعه من الحجّر حين يشرع في البناء». 
وينظر: الشرح الكبير 2»١١9/9‏ المبدع "/ ١15ء‏ الإنصاف 2١١8/9‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5597/5. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 05/1 . 

(0) ينظر: المصادر السابقة» ومسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١717/١‏ رقم 2,818 والمقنع 
589 : وشرح العمدة 7/ 597, والفروع .4١/5‏ وشرح الزركشي / .7١80‏ 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) في الفصل السابق. 

(5) قال في الإنصاف ١18/9‏ : «ويبطله الفصل الطويل» على الصحيح من المذهب. وعليه 
الأصحابء ونص عليه. وعنه: لا تشترط الموالاة مع العذر». قال أبو الخطاب في الحداية 
ص :١9١‏ «ويتخرّج: أن الموالاة سنة» وهو رواية في المحرر ص١15١.‏ والفروع .4١/5‏ 
قال في المغنى 44/0 7: «ولا فرق بين ترك الموالاة عمدأء أو سهواً... ويْرجَمٌ في طول 
الفصل وقصره إلى العرف. من غير تحديد). 
وينظر: التعليق 7/ 15. المقنع والشرح الكبير ١1١1/9‏ شرح الزركشي 1157/7. المبدع 
»15١ /*‏ الإقناع وشرحه 559/7. المنتهى وشرحه ؟/ غ6 . 


وإذا طاف على شَادَرْوَانَ البيت - وهو ما يخرج من أساسه''' لم يجزئه”"؛ كما 
لو طاف بالججر””؛ لأن [الشَْادْرُوَانَ ]1 كان من أساس البيث» فأساس البيت من 
البيت. 


وه 


)١(‏ الشَادْرْوَانُ: قال في المطلع ص719: «هو القدر الذي رك خارجاً عن عرض الجدار 
مزتقفا عن وقد الأرهن قد كلقن :راع "فال الأروقي (أخبان مك ا/): قدره ستة 
عشر أصبعاً وعرضه: ذراعء والذراع» أربع وعشرون أصبعاًء وهو جزء من الكعبة 
نقصته قريشء وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود. وهو في هذا الزمان 
قد صفح بحيث يعسر الدوس عليه. فجزى الله فاعله خيراً». وقال الشيخ ابن عثيمين: 
كان من قبل مسطحاً يمكن أن يطوف عليه الناس» لكن بعض الخلفاء ‏ جزاه الله خيراً ‏ 
جعله مُسَئّماً كما يشاهد الآنء فلا يمكن الطواف عليه» فمن صعد عليه ليطوف زلق؛ 
لأنه مزلة. الشرح الممتع 1/ 5 10. 
وينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2177/1١/7‏ المصباح المنير ص01 . 

(؟) وهو الصحيح من المذهب. وعليه الأصحابء. وقطعوا به. الإنصاف .١١١/9‏ 
وقال ابن تيمية في الاختيارات ص18١:‏ «والشاذروان ليس من البيت» بل جُعل عماداً 
له). 
وينظر: الهداية ص 0١14.ء‏ المغنى 771/0» المقنع 4/ »1١١‏ الشرح الكبير 4/ ١١1"‏ شرح 
العمدة / 545. الفروع 28/5 شرح الزركشي ”/ 507, المبدع 7 158ء الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 7551/5: 2590/8 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0 . 

(9) ينظر ص (550) 

(5) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (البارزوان)» ولعل الصواب ما أثبته. ولم أجد لهذه 
الكلمة ذكراً في شيء من كتب اللغة أو الفقه أو غيرهاء والظاهر أنها تصحفت على 
الناسخ. 


١ ٠‏ دق 
ويصلي ركعتى الطواف خلف المقام'". 
يقرأ في الأولى: بفاتحة الكتاب. وب مإقْليكاًم)الكيروت 4. 
وفي الثانية: بفاتحة الكتاب. وسورة الإخلاص”"؛ لما رُوي عن الني مَل أنه 
صلاها كذلك”*؟'؛ ونص أحمد 5ه على ذلك؛ للحديث”. 


فصل 


فإذا لم يأت بها خلف المقام. صلاها حيث شاء من حرم أو غيره'"'؛ لأن عمر 5ه 


(0) ينظر ص (551) 

(0) أي: مقام إبراهيم اككلة. 
ينظر في هذا الفصل: الهداية ص 215١0‏ المستوعب 507/١‏ المغنى 211/0 المقنع 
والشرح الكبير 4/ .17١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 2177/77 الفروع 247/5 شرح 
الزركشي الى الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 50" منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي ؟/ .6١‏ 

(9') قراءة سورتي الكافرون والإخلاص مستحبة؛ ومهما قرأ في الركعتين بعد الفاتحة جاز. 
ينظر: المصادر السابقة. 

(5) قال جابر 5 في سياقه لحجة الني 55ة: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الكقثلا. فقرا: 
وَاجَدُوأ من مَقَاِ نوهت مُصَنّْ # [البقرة: :]1١5‏ فجعل المقام بينه وبين الببت» وقرأ في 
الركعتين «إفْلٌ هو أله أُحَد 4. و «ف يتأ المكئيروت 214. سبق تخريجه ص (/1817) 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 140 .١57‏ 

(1) ينظر: الهداية ص 2140 المستوعب 007/١‏ المغنى 0/ 797 الشرح الكبير 0111/4 
مجموع الفروع 7 شرح الزركشي ا الإقناع وشرحه كشاف القناع 
"5. 


صلاها بذي طوى''- موضع 0 
قال أحمد: فإن ترك ركعتى/ الطواف. فلا دم عليه”". 
فإذا فرغ منها جاء إلى الحجر فاستلمه. وخرج إلى الصفا للسعي”". 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه. في كتاب الحج. باب الطواف بعد الصبح والعصر ص77 
معلّقاً مجزوماً به. ولفظه: «طاف عمر بعد صلاة الصبح؛ فركب حتى صلى الركعتين 
بذي طوى». 
وأخرجه موصولاً مالك في الموط 791/١‏ برقم .١١1/‏ وعبد الرزاق في مصنفه 0/ "ا 
برقم 4008. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١481/7‏ برقم 8517". والبيهقي في 
السنن الكبرى 50٠١/7‏ برقم .5١١17‏ قال النووي في المجموع :5٠/8‏ «صحيح. رواه 
مالك في الموطأ بإسناد على شرط البخاري ومسلم)». 

(0) ذو طوى: قال النووي في شرحه على مسلم 1/4: بفتح الطاء وضمها وكسرهاء والفتح 
أفصح وأشهرء ويصرف ولا يصرف. وقال أيضاً في تهذيب الأسماء واللغات 
5 :« اموضع عند باب مكة. بأسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة» 
ويعرف اليوم بآبار الزاهر». وقال البلادي في معجم المعالم الجغرافية ص188: «وهو وادٍ 
من أودية مكة. كله معمور اليوم» يسيل في سفوح جبل أذاخر والحجون من الغرب. 
وتفضي إليه كل من ثنية الحجون - كَدَاء قديماً - وثنية ريع الرسام - كُدى - قدياً. 
وعليه من الأحياء: العتيبة» وجرول. وغيرها. والحفائر داخلة في نطاق وادي طوى. 
وانحصر الاسم اليوم في بئر في جرول تسمى بئر طوى. هي موضع مبيته يد بجيش الفتح 
هناك». وينظر: النهاية ”/ 177 معجم البلدان 5/ 45» المصباح المنير ص 7/". 

(9") ينظر: التعليق 7/ 706. 

(5) قال جابر ظيه ‏ في سياقه لحجة الني يك بعد أن صلى ركعت الطواف -: «ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفا». سبق تخريجه ص )1١1/(‏ 


خ7بل حنم ,1 > 
فإن ترك السعي. خُرّج على الروايتين'''؛ فإن قلنا: إنه ركن» وجب عليه أن 
يعود من بلده حراماً ليأتي به. 
والمنصوص عنه في الرواية الأخرى: أنه غير واجب. 
وكان شيخنا أبو يعلى د'"' يجعل في تركه دمأء وكان يجعل حكمه حكم 
التكودة رولف 
فصل 


فإذا خرج إلى الصفاء رقى عليها'''» حتى يشاهد البيتء ثم قال: الله أكبر'”) 


)1/٠١( ذكرهما المصنف فيما سبق ص‎ )١( 

(؟) في كتابه المجرد. ينظر: المستوعب 0754/1١‏ المغنى 774/0, الشرح الكبير 4/ 797, شرح 
العمدة ”/ 575,. الإنصاف .591٠/94‏ 
وأما في كتبه: التعليق (؟/205» والروايتين والوجهين .2284/١(‏ والجامع الصغير 
(ص9١٠١)‏ فذكر الروايتين اللتين ذكرهما المصنف فيما سبق ص (580). 
إحداهما: ركن. والأخرى: ليس بركن, ولا يجب بتركه دمء أي سنة. 

(©) ينظر ص (580) هامش رقم )١(‏ وسيآتي بيان حكم المبيت بالمزدلفة ص (078) 

(4) قال جابر ذيه: «ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: إن ألصَمَا لمرو 
من سَعب رِآطّه4 [البقرة: 108]» (أبدأ بما بدأ الله به)» فبدأ بالصفاء فرقي عليهء حتى رأى 
البيت فاستقبل القبلة». أخرجه مسلمء وسبق تخريجه ص (1717) 
ويرفع يديه؛ لما جاء في حديث أبي هريرة #ه قال: «حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه». 
أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة / ١5٠0‏ برقم .118٠١‏ 

(0) عن جابر #5ه: أن رسول الله يَكةٍ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً. أخرجه مالك في 
الموطأ 7٠١/١‏ برقم .١1!/‏ وأحمد في مسنده 09/77 برقم 21011١‏ وقال محققوه: 
الإسناده صحيح على شرط مسلم)». والنسائي. كتاب مناسك الحج. باب التكبير على 
الصفا 71١/0‏ برقم 191/7. 


الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيى ويميت» بيده الور وهو على 
كل شىء قدير. لا إله إلا الله صدق وعذده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 00 
لا إله إلا الى ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون"”". 


ثم يُلبّي*'. ويدعو بما أحبً من دين أو دنيا. 


)١(‏ زيادة (يحيي ويميت» ليست في مسلمء وجاءت عند أبي داود. كتاب المناسك». باب صفة 
حجة الني كلد 5/ 181 برقم 1100. والنسائي» كتاب مناسك الحج. باب القول بعد 
ركعت الطواف 70/0 برقم .545١‏ وابن ماجه؛ كتاب المناسك؛. باب حجة رسول الله 
كه 118/7 برقم :/ا0”. وأما زيادة: «يحبي ويميتء بيده الخيرا فهي عند أب يعلى 
الموصلي في مسنده 71/4 برقم .7١717‏ وابن حبان في صحيحه ١0١/9‏ برقم 191417. 
والبيهقي في السنن الكبرى "/ 54٠‏ برقم 571/9. 

(؟) قال جابر 45ه: «فوحد الله وكبره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات». أخرجه مسلم وسبق 
تخريجه ص (/171) 

() أخرج هذه الزيادة ‏ لا إله إلا الله...المشركون ‏ الإمام أحمد في مسائله رواية أبي داود 
ص" ١:‏ عن ابن عمر 4 موقوفأًء وفيه: «الكافرون» بدل «المشركون». كما ذكرها 
بعض الأصحاب في كتبهم. ينظر: الهداية ص 190.ء المستوعب 0077/١‏ المقنع 2115/9 
الكافي ؟/ ١17‏ 4» الشرح الكبير 1777/9. المبدع / 157» الإقناع ”/ 17. 

(5) قال بهذا أيضاً ‏ في الهداية ص١14.‏ والمستوعب 2007/١‏ وقال: «ويلبي عقبب كل 
مرة». والمقنع 7/9 176» والرعاية الصغرى .15١/١‏ وينظر: المبدع ”/ 2157 والإنصاف 
9 ,. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة / :1١‏ «وأما التلبية على الصفا والمروة 
في أثناء الذكر والدعاء: فقد استحبها القاضيء وأبو الخطاب. وغيرهما؛ لأن وقت التلبية 
باق. وهو موطن ذكرء فاستحب فيه التلبية؛ كما لو علا على شرف غير الصفا والمروة 
وأولى» لامتياز هذين الشرفين بتوكيد الذكر. ولم يذكر أحمد وأكثر أصحابه مثل الأثرم 
- هنا -: استحباب تلبية» وهذا أجود؛ لأن الذين أخبروا عن دعاء الني كَةِ على - 


ثم ينزل» فيمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلّق بركن المسجد قدر 
ستة أذرع؛ ثم يسعى سعياً شديداًء حتى يأني الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد 
وحيال دار العباس #5. ثم يمشي حتى يأني المروة» فيرقى عليها حتى يرى البيت إن 
أمكنه» فيصنع عليها كما صنع على الصفاء ثم ينزل» فيصنع في رجوعه إلى الصفا ما 
صنع في ذهابه إلى المروة» من المشي والسعيء. حتى يُكمل ذلك سبعة أشواط» وقد 
روى جابر 5ه عن الني يَيِ'' أنه فعل على الصفا نحو ما ذكرناء وهذا هو الكمال. 
فصل 
فآمًا حدّ الإجزاء. والذي يكفي في ذلك: فهو أن يقطع المسافة بينهماء ولا 
يرقى عليهماء إلا أنه يحتاج أن يلصق رؤوس أصابع رجليه بأصل كل واحد منهماء 
ليتحققّ له قطع جميع المسافة' ". 
فصل 


ويستحب للسعي الي فإن سعى محدثاًء أو ا لجرأ لأن الخرقي 


- الصفا والمروة: ذكروا أنه كبر وهلل ودعا وحمد الله. وقال بعضهم: سبّح, ولو كان قد 
لبّى لذكروهء فعلم أنه لم يلب» ولو كانت التلبية من سنة هذا الموقف لفعله رسول الله 
كما فعل التكبير والتهليل. والتلبية مشروعة في عموم الإحرامء ولهذا المكان ذكر 
يخصه فلم يزاحم بغيره». قال في الإقناع وشرحه 111/5: «ولا يلي على الصفا؛ لعدم 
وروده». وبنظر: منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 404. مطالب أولي النهى ؟/ 2,5٠5‏ 
الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم 4/ .١١1/‏ 

)١1/( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) وهر المستوهي 8:1 

() الأصل في عدم اشتراط الطهارة في السعي قول الني كَل لعائشة اث لما كانت حائضاً: 
(اصنعي ما يصنع الحاجء غير أن لا تطوفي بالبيت). سبق تخريجه ص (108) 

(5) قال في الإنصاف 177/94: «والطهارة: سنة على الصحيح من المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب». وقال الزركشي ”/ 71: «المذهب المشهور المنصوص. والمختار للأصحاب - 


جبجج ‏ 7ص را 1 هكد 
قال: كرهنا له ذلك» وأجزأه”". 

وقد رُوي عن أحمد 5 أنه قال في الحائض: تقضي المناسك كلها إلا الطواف 
اليس ". 

وهذا يدل على اعتبار الطهارة له» وهذا محمول على طريق الاستحباب» وإلى 
هذا ذهب شيخنا أبو يعلى ذيد'"؛/ لأن السعي نُسك لا يتعلق بالبيت» فلم يفتقر 
إلى طهارة؛ كالوقوف؛ بخلاف الطواف. فإن الني يَلدِ سمّاه صلاة'*'؛ ولأنه يتعلق 
بالبيت. 

فصل 
والترتيب شرطٌ في السعي - أيضاً وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة ل 


يعت به”” . 


- من الروايتين» عدم اشتراط الطهارتين للسعي بين الصفا والمروة». وعنه: أنها واجبة. قال في 
المغني 27/0 «وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد. أن الطهارة في السعي كالطهارة 
في الطواف. ولا تعويل عليها». 
وينظر: التعليق 7/ .٠١‏ الهداية ص١19.‏ المستوعب .0054/١‏ المغنى 2555/0 المقنع 
والشرح الكبير 4/ 17"7: شرح العمدة .54٠ /٠‏ شرح الزركشي ”/ 2517 الإقناع وشرحه 
5 المنتهى وشرحه للبهوتي 7/ 047, الشرح الممتع 1/ 714. 

.71 / متن الخرقي ص08. وينظر: المغنى 57/0 ؟. شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص187. ورواية ابن هانئ ١50/١‏ رقم 
147 والتعليق ”/ .٠١‏ وشرح العمدة .54٠/7‏ وشرح الزركشي ”7/ .5١5‏ 

(9') ينظر: التعليق ؟7/ .٠١‏ 

(4) سبق تخريجه ص (100) 

(4) ينظر: المستوعب 005/١‏ المغنى 3730/0, الكاني 414/7» الشرح الكبير 2111/4 
شرح العمدة 778/7 شرح الزركشي ”/5094,. الإقناع وشرحه كشاف القناع 
3175 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 61417/7. 


(والموالاة شرط فيه أيضاً)”"» فإذا نكس فيه. لم يجزئه؛ لأن النى يك قال: (نبدأً 
بما بدأ الله به)”"» يعنى ما بدأ الله به قولاًء وهو قوله: مإإنَألصَعَاواَلمروةَ من سَعَا رِأسَه # 


ص 


[البقرة: 4]١04‏ وبدأً به فعلاً. 
والموالاة فيه شرط”"- أيضاً-؛ لأن الى يك وال فيه. وقال: (خُدُوا عن متاسيككم). 
فإذا فرغ من السعي: فإن كان معتمرأًء أو متمتعاًء فإنه يحلق أو يقصّر'”. وقد حل. 
وأصل هذا: هل الجلاق والتقصير نُسك في الحج والعمرة؟'") 
على الروايتين: إحداهما: ليس بنسكء. وإنما هو تخلية محظور. 
والثانية: أنه نسك. 


)١(‏ هذه العبارة سيآتي نحوها في بداية الفصل التالي» وكأآنها أدخلت في هذا الفصل سهواًء 
لأن ما بعدها تابع لما قبلها وغير متصل بهاء واللّه أعلم. 

(0) سبق تخريجه ص (/1717) 

(9) قال في الإنصاف 1*7/94: «وهو المذهبء وعليه أكثر الأصحاب». ومشى عليه في 
الإقناع والمنتهى. وعنه: أنها سنة. صححه في المغنى (559/5). والشرح الكبير 
(9/ 2115» والمبدع (7/ 2١154‏ وهو تخريج في الهداية (ص١91١)‏ وغيرها. وعنه: لا يشترط 
مع العذر. 
وينظر: التعليق 15/7. المستوعب .5054/١‏ شرح العمدة 7794/7. شرح الزركشي 
0/7 الإنصاف 177/94 الإقناع وشرحه كشاف القناع 579/57. منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 61/7 . 

(؟) سبق تخريجه ص (7175) 

(4) ذكر المصنف جملة من أحكام الحلق والتقصير في «فصول الحلق» (ص )77١‏ وما بعدها. 

() ذكر المصنف هذه المسألة فيما سبق ص (75817)» وأشار إلى الروايتين. 


فعلى هذا أفعال العمرة أربعة'': إحرامٌ. [وطواف]'"'. وسعيء وجلاق أو 
تقصير, واليلاق أفضل؛ لأن النى يَِةِ دعا للمحلقين ثلاث وفي الرابعة للمقصرين””. 

والسعي فيها ركن» ولا يعرف فيه رواية ا بخلااف الحج؛ لأنها أحد 
النسكين. فلا يجزئ فيها بركنين كالحج فإن هناك دخل الوقوف”". 


والأفضل حلق”" جميع الرأس”"» فإذا حلق نظرت: فإن كان ما ساق ا هديء تحلّل 


)١(‏ قال في الإقناع 7/ 0: «وأركان العمرة: الإحرام» والطواف. والسعي. وواجباتها: الإحرام 
من الجل» والحلق أو التقصير». وينظر: الحداية ص194. المستوعب .570/١‏ الكافي 
1 الشرح والإنصاف 1495/9. الرعاية الصغرى .548/١‏ شرح العمدة 
؟/ 107, الفروع ١/7‏ المبدع "7/ 189. المنتهى وشرحه 7/ 2.5387 الروض وحاشيته 7 

(؟) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (وطوافين)»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) سبق تخريجه ص (758/8) 

(4) القول في السعي في العمرة» كالقول فيه في الحج عند عامة الأصحاب. ينظر: المصادر 
السابقة. وسبق ذكر الروايات في السعي في الحج ص )18١0(‏ 

(0) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (7/ 1905) بعد أن ساق كلام المصنف هذا: «يعنى أن 
فيها: الإحرام والطواف. فلا بد من ثالث وهو السعيء. وعامة أصحابه: على أن حكمها 
في العمرة كحكمها في الحج). 

(5) قال في الإنصاف 1757/9: «الصحيح من المذهب ‏ نص عليه؛ وعليه أكثر الأصحاب - 
أن الأفضل أن يقصر من شعره في العمرة؛ ليحلق في الحج». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص176. المغنى 0/ 417 1» المقنع 2115/9 
الشرح الكبير »15٠/9‏ الفروع 5/ 45». شرح الزركشي ”/ ,5١7‏ الإقناع وشرحه 
,7١ 5‏ المنتهى وشرحه ”0147/7. وقيل: الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير. 
ينظر: المستوعب .01١/1١‏ الفروع 5/ 45» الإنصاف 11717/9. 

(0) ينظر ص (7175) 


من عمرته. وإن كان قد ساقه. لم يحل منها حتى يحل من أفعال الحج''. ما لم ينحر 
اهدي إلى يوم ال ولا يجزئه نحره قبل ذلك. 
وأقل ما يجزئ من الاق والتقصير"": 
قال ابن حامد”*' ‏ شيخ شيخنا ذه -: يتخرّج على المذهب في مسح الرأس””". 
ويحتمل: أن يقاس على الكشف""'؛ لأنه أقرب إلى الحلق؛ حيث كانا نسكين 


)١(‏ قال في المقنع 1/9: «إلا أن يكون المتمتع قد ساق هدياً فلا يحل حنى يحج». قال في 
الإنصاف 1717/9: «هذا المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير 
منهم). وينظر: المغنى 5١/5‏ 7» الشرح الكبير ١171/9‏ شرح العمدة 2458/7 الفروع 
”ع شرح الزركشي ل الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 ,"307١‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 0117/7. 
قال في الإنصاف :١77/94‏ وقيل: يحل كمن لم يهد. وعنه: له التقصير من شعر رأسه 
خاصة. دون أظفاره وشاربه. وعنه: إن قدم قبل العشر: نحر الهدي وحل. ونقل يوسف 
بن أبي موسى: ينحر ويحل» وعليه هدي آخر. وينظر: المغنى ,15١/0‏ الشرح الكبير 
4 شرح العمدة »47١/7‏ الفروع 57/5 شرح الزركشي "/ .7١١‏ 

(0) قال جابر #5: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة» فقال: (لو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت لم أسق الحهدي. وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» 
وليجعلها عمرة... قال: فحل الناس كلهم وقصرواء إلا الني كَةٍ ومن كان معه هدي). 
أخرجه مسلم وسبق تخريجه ص (1717) 

(*) ينظر في هذه المسألة ما سبق ص (717/5) 

(:) ينظر: المغنى 5/ 2554 الشرح الكبير 705/94 شرح الزركشي /157, المبدع 
8/1 . 

(0) المذهب: وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
0١‏ شرح الزركشي .115١0/١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /١‏ 0؟5. 

."١7/١ التمام‎ 408/١ ينظر: التعليق‎ )١( 


من أنساك الحج. فهو أشبه به من المسح ف الطهارة. إلا أنه يفارق الطهارة. مع 
قولنا: إنه يجزئ البعض بقصً طرف الذؤابة وإن نزلت عن رأسه./ ولا يجزئ ذلك 
في المسح""؛ لأن التقصير يتعلّق بالشتّعر بإجماع» والإضمار في الآية لابد منه. وهو 
قوله: موحلَقِينَ روسك وَمْقَصَرينَ © [الفتح: 110]. 

تقديره: شعور رؤوسكم.ء وذلك الذي يُسمّى شعرأء وفي آية المسح'" ليس 
بإقتماز» فكناول ما يسم راس والرامن ها تزامن وغلةة :دون نا امترسل:ودنا: 


0 
فصل 


فإن كان أصلعء أو أقرع» اسشُحجِب له أن 0 الموسى على رأسه. وم يجب 
وقد مضى الدليل على ذلك”*'» والاستحباب للتشبّه بامحلوق. 


.5017//9 ينظر: الفروع 5/ 05. المبدع 7 178» الإنصاف‎ )١( 


ك5 وه 


(؟) وهي قوله تعالى: يدايا الي ءَامَنْوأ دا شم إل الصَلؤة داعس لوووك وَليْدِيَكُمْ إل 
ْمَرَافقٍ وَأ مسحو برءو سك وَأرْمْلَكُمْ إل الْكعَبَينِ © [المائدة: 1]. 

(*) ذكر المصنف هذه المسألة فيما سبق ص (78/8) 

(4:) ص (588) 


فصل 


وال مستحب: اا لعو اي ولحيته 7" لأنه لما لم يكن في رأسه شعر» 


)١(‏ نص الأصحاب على استحباب أخذ الحاج من شاربه بعد الحلق أو التقصيرء ولم يخصوه 
في حق الأصلع ونحوه. قال في المستوعب :317/١‏ «وذكر القاضي: أنه يستحب له أن 
يأخذ من شعر شاربه ‏ أيضاً ‏ لثلا يَحْلْوَ من الحلق والتقصير معاً». وينظر: المخني 01/0 
الشرح الكبير والإنصاف 25١١/94‏ الفروع 25 المبدع 7 الإقناع وشرحه 
"١/5‏ المنتهى وشرحه 7/7 055. 
وقال الأصحاب: ويستحب تقليم أظفاره ‏ أيضاً -. وفي الإقناع والمنتهى: «ونحوه)؛ وفي 
شرحهما: كعانته وإبطه. وينظر: المصادر السابقة. 
وعن عبدالله بن زيد ذه أنه شهد الني بلي عند المنحر هو ورجلُ من الأنصار» فقَسم 
رسول الله كَل ضَّحَايَاء فلم يْصِبّْه ولا صاحِبّه شيء؛ وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه. وقسم 
منه على رجالء وقَلَّم أظفاره» فأعطاه صاحبه. أخرجه أحمد في مسنده 40/75 برقم 
١1478 4‏ . قال محققوه: «إسناده صحيح). وابن خزيمة في صحيحه ٠٠١/5‏ 
برقم .191١‏ والحاكم في المستدرك 558/١‏ برقم 2.1755 والبيهقي في السئن الكبرى 
٠/١‏ برقم 5 . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذههبي. 
وأخرج البيهقي في السئن الكبرى ١69/0‏ برقم .45٠7‏ وني معرفة السنن والآثار 
/5/1 برقم ٠٠١٠١5 .٠٠٠١7‏ عن نافع؛ أن ابن عمر #5 كان إذا حلق في حج أو 
عمرة» أخذ من لحيته وشاربه. قال: ورواه ابن جريج. عن نافع وزاد فيه: «وأظفاره». 
وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ ١87/١‏ برقم 1417 دون قوله: «وأظفاره». وصحح إسناده 
النووي في المجموع .5١١/4‏ 

)١(‏ جاء في الفروع (5/ 50). والمبدع »)١119/7(‏ والإنصاف (4/ )5١١‏ ما نصه: «وقال ابن 
عقبل وغيره: ولحيته». ولعل مستندهم في ذلك فعل ابن عمر ذه المتقدم في ال مامش السابق. 
وقال البخاري في صحيحه. كتاب اللباس. باب تقليم الأظفار ص ١١٠١‏ برقم 0/97: 
وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فَضَلَ أخذه. قال في المغني 
(232017/6)). والشرح الكبير :)75١١/9(‏ «وكان عطاء. وطاووس. والشافعي؛ يحبون لو أخذ 
من لحيته شيئاً». - 


كان التقصير والحلق من شاربه؛ كالنيابة عن رأسه؛ لثلا يَخْلّوَ من تحليق» أو تقصيرء 
والرأس يجري مجرى الوجه. 

بدليل: أنه محل الإحرام والكشف في حق أحد الجنسين. والوجه في الجنس 
الآخرء والموضحة فيهما مقدرة فيهما كالشيء الواحد'". 

09 [ف4 وه انس‎ 1 0 ١ 

فأما المرأة» فلا جلاق عليها » ولكنّها تُقصر مقدار الألملَة 1 


وهل يجب ذلك من جميعه. أو من بعضه؟ 


- قال النووي في المجموع :1١١/48‏ «قال الشافعي: ولو أخذ من شاربه» أو من شعر لحيته 
شيئاً كان أحب إلي؛ ليكون قد وضع من شعره شيئاً لله تعالى». قال الإمام الجويني في 
نهاية المطلب في دراية المذهب 057/4": «ولست أرى لهذا وجهاً إلا أن يكون أسنده إلى أثر». 

)791١( ينظر ص‎ )١( 

(؟) يدل لذلك: ما رواه ابن عباس َه قال: قال رسول الله كلةِ: (ليس على النساء حلق» 
إنما على النساء التقصير). أخرجه أبو داود. كتاب المناسكء باب الحلق والتقصير 
5 برقم 19484. وصححه الألباني في صحيح أبي داود ”/ 176. 
قال ابن المنذر في الإجماع ص©0": «وأجمعوا أن ليس على النساء حلق». وذلك لأن 
الحلق في حقهن مَثْلّة. وينظر: المغنى 0/ "٠١‏ الشرح الكبير 7١9/9‏ شرح الزركشي 
71 

(*) قال في الإنصاف 7٠١4/9‏ - عند قول الموفق في المقنع: «والمرأة تُقصّر من شعرها قدر 
الأغلة» - «يعنى» فأقلء وهذا المذهب». وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
157 ا«والمرأة لا تُقصّر أكثر من ذلك». وفي الإقناع: «قدر أملة فأقل من رؤوس 
الضفائر». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 1178/05, الهداية ص190» المستوعب 
.01١‏ المغنى 23١/0‏ الشرح الكبير 2704/4 الفروع 250/5 شرح الزركشي 
158/7 المبدع 159/7., الإقناع وشرحه كشاف القناع 2097/57 منتهى الإرادات 


وشرحه للبهوتي 015/7. 


ل )2000 و 6ه اس 2 زفق 

يُخَرّج على الوجهين''' المخرجة على الروايتين في مسح الرأس"'". 

ويقطع المعتمر التلبية إذا أخذ في الطواف'". على أي وجه أحرم لماء من الميقات. 
أو من غيره. 


وإذا أدرك المحرم الموقف. ولم يتسع له الدخول إلى مكة. خوف الفوات. ثم 
دخل يوم النحر مكة؛ استُحبً له طواف القدوه”*)؛ لأنه أول دخوله ورؤيته البيت. 


)١(‏ قال في المستوعب :017/١‏ «وهل يجب التقصير من جميع شعرها أو من بعضه؟ على ما 
تقدم من الروايتين في الرجل». وينظر ما سبق ص (1/5؟) وص (0075) 

() المذهب: وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء. وعنه: يجزئ مسح بعضه. 
تنظر هذه المسألة والروايات الأخرى فيها في: المقنع والشرح الكبير والإنصاف "5/8/١‏ 
الفروع ,١17/١‏ شرح الزركشي .14١0 /١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /١‏ 0؟5. 

6) ذكر المضنف هذه المسألة فيما سبق ص )1١11(‏ 

(5) نص عليه. في حق المتمتع» وكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا قد طافا للقدوم. واختاره 
الخرقي وأكثر الأصحاب. قال في الإنصاف والإقناع وغيرهما: «وقيل: لا يطوف 
للقدوم». اختاره الموفق (المغني 0 2 وقال: ١لا‏ أعلم أحداً وافق أبا عبدالله على هذا 
الطواف. بل المشروع طواف واحد للزيارة؛ كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. فإنه 
يكتفي بها عن تحية المسجد. ولأنه لم ينقل عن الني يَلِْةِ ولا عن أصحابه الذين تمتعوا 
معه في حجة الودا ٠‏ ولا أمر به الني يَكِةٍ أحداً». واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن رجب وغيرهم. 
وينظر: متن الخرقي ص .٠5١‏ الشرح الكبير 4/ 770. مجموع فتاوى ابن تيمية 757/17 
الاختيارات ص8١١.‏ زاد المعاد 7/ 2,70١‏ قواعد ابن رجب ١5" /١‏ (القاعدة: ,)١8‏ 
الفروع 05 المبدع */77١ء‏ الإنصاف 555/9, الإقناع وشرحه كشاف القناع 
"١05 /5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟55717/7. 


وكذلك المتمتع في حقه ثلاثة أطوفة: طواف القدوم؛ وطواف الزيارة» وطواف الوداع. 

وأما القارن فذلك مبنى على الروايتين: هل تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج؟"") 

وفي ذلك روايتان: إحداهما: تدخلء وفي حقه ثلاثة أطوفة"". 

والثانية: لا تدخل؛ فيكون في حقه أربعة أطوفة, ثلاثة للحج' "ل بوطواك للعمزة: 

ويفارق القارن المتمتع؟ من جهة أن القارن للا يحتاج للحج بعل العمرة إلى 
إحرام ثان''»» والمتمتع/ يحتاج بعد تحلّله من عمرته إلى إحرام ثان بالحج من جوف مكة؛ 
على ما ين . 

فإن لم يطف القارن. ولم يسع لعمرته» ثم مضى إلى عرفات. انتقفضت عمرته» 
ويصير مفرداً بالحج. وعليه قضاء الور 


() ينظر ص )١170(‏ وص (158/8) 

(؟) وهي: طواف القدوم» وطواف الزيارة» وطواف الوداع. 

(6) وهي: طواف القدوم» وطواف الزيارة» وطواف الوداع. 

(:) ينظر ص )١70(‏ 

(6) ينظر ص )١70(‏ 

(0) ما ذكره المصنف هنا مبنى على الرواية الثانية» وهي أنّ على القارن طوافين وسعيينء 
وذكر المصنف فيما سبق ص (188) الروايتين في ذلك. قال في الفروع 70 «فعلى 
هذه الرواية: يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج. . كمتمتع ساق هدياً. راركت 
بعرفة قبل طوافه وسعيه فاء فقيل: تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج. يتمه ثم يعتمر 
اا عو ل ب 


الأصحاب». ا المبدع "7/ .5١‏ الإنصاف 0 - 


والأيام المعلومات"'": أيام العشر. والأيام المعدودات"": أيام التشريق'"؛ وهي ثلاثة 
أيام بعل العف 2 


(0) | ٠ 
ويوم الحج الأكبر  عندنا'' -: يوم النحر”". واليوم الثاني من التشريق: يوم التفر‎ 


- وقال في الإنصاف 1717/8: «مذهب الإمام أحمدء وأكثر الأصحاب: أن عمل القارن 
كالمفرد في الإجزاء. نقله الجماعة عن الإمام أحمد. ويسقط ترتيب العمرة» ويصير الترتيب للحجء 
لالس ا ا اه 

.]730 الواردة في قوله تعالى: #وَيرحكُروأ أسْم أنَو وه أَيَا و مَعَنُومَتٍ # [الحج:‎ )١( 

(؟) الواردة في قوله تعالى: «إوأذ كرو لهي أي ِمَعَدُ 0 [البقرة: .]7١7‏ 

(9) وهو المذهب. كما في الإقناع. قال ابن عباس تة: و وَيْرَكُرُوأ سم انو ف أَيَامِ 
تَعَنُومَتٍ4: أيام العشرء والأيام المعدودات: أيام التشريق. رواه البخاري في صحيحه معلقاً 
مجزوماً به في كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق ص١19١.‏ 
قال في الفروع :1١١/7‏ أيام العشر: الأيام المعلومات. وأيام التشريق المعدودات وفاقاً. 
وعنه: عكسه. وعنه: المعلومات: يوم النحر ويومان بعده وعنه: يوم النحر وأيام التشريق. 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .19١/١‏ زاد المسير »1594/١‏ 
١‏ 177, المغنى 0/ 545, الفروع ,7١١/‏ تفسير ابن كثير 205٠ /١‏ 2411/0 فتح 
الباري 458/7» الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ 418. مطالب أولي النهى /١‏ 606. 

(:) سميت أيام التشريق بذلك؛ لأن الحجاج يُشَرّقُون فيها لحوم الأضاحي والمدايا؛ أي: 
ينشرونها ويُقدّدُوئها. المجموع 5/ 417. 

(5) ينظر في هذا الفصل: المجموع للنووي 457/5. المطلع صص١15.‏ كشاف القناع 
5 37 الشرح الممتع 1/ 7587. 

(5) ينظر ص ١74(‏ ) 


(0) واليوم الأول من التشريق (الحادي عشر من ذي الحجة): يوم القَر؛ لأنهم قارون فيه بمنى. 
اجموع ”/457» كشاف القناع ”/ 7175. 


الأول''". ويوم الثالث عشر: يوم النفر الثاني. وليلة الرابع عشر: ليلة التحصيبء. وهو 
النزول بالحصّب”". 

والمستحب ْن أراد الحج. أن يوافي منئى بعل الزوال مُخرما ". فيصلي ف 
الحمس صلوات في اليوم والليلة ويمكث قليلاً حتى تطلع الشمسء وهذا المبيت 
ليس بواجب» ولا شىء عليه بتركه”*". 


فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفات. ولم يقف عند الْمئدْعَر الحرَام'”' بمزدلفة. 


.547 /5 سُمّي بذلك؛ لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل. المجموع‎ )١( 

(0) ينظر ص )0١8(‏ 

(9) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :١178/77‏ «فإذا كان يوم التروية: أحرم وأهل 
بالحج. فيفعل كما فعل عند الميقات» وإن شاء أحرم من مكة. وإن شاء من خارج مكة. 
هذا هو الصواب. وأصحاب الني كَل إنما أحرموا كما أمرهم الني يَكةِ من البطحاء. 
والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذلك المكيّ يحرم من أهله). 

(5) قال في المقنع :١58/4‏ «يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من الْحلّين بمكة: الإحرام 
بالحج يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة -) قال في الإنصاف :١58/9‏ «هذا 
المذهب مطلقاًء وعليه أكثر الأصحابء. ونص عليه». 
وينظر: المغنى 0/ 570» الشرح الكبير 4/ 144» الفروع 55/5 شرح الزركشي 3177/7 
الإقناع وشرحه 5/ 23374 المنتهى وشرحه للبهوتي 1/7 . 

(5) الْمَثْعَرُ الْحَرَامُ: جبل في المزدلفة» يقال له قُرّح. وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة. 
ويؤيد الأول. ما جاء في حديث جابر # قال: «حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب 
والعشاء... حتى طلع الفجر... ثم ركب القصواءء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل 
القبلة...». قال الشيخ عبدالله ابن جاسر ‏ رحمه الله في مفيد الأنام ص717: «المشاهد 
في زمننا هذاء هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس مسجد مزدلفة» وقزح: جبل 
صغير جداً عليه الآن منارة». وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله - في الشرح الممتع 
"١‏ «والمشعر الحرام: جبل صغير معروف في مزدلفة» وعليه المسجد المبني الآن». - 


كما كانت الجاهلية تفعل؛ بل يمضي على وجهه فيأتي عرفة''' فيقيم هناك إلى زوال 
الع © 


- وينظر: الهداية ص 145. المغنى 0/ 2787 تهذيب الأسماء واللغات 7/ ؟/ 154. المجموع 
107 المطلع ص5 ”77 شرح العمدة 2018/7 كشاف القناع 5/ 740, شرح المنتهى 7/ 001. 

)١(‏ قال في الإنصاف 9/ :١165‏ الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب: أن الأولى أنه يقيم 
بنمرة. وقبل: يقيم بعرنة» قبل أن يأني عرفة. وقيل: يقيم بعرفة. ثم قال: وقد يحتمل أن 
تكون ١عرفة»‏ تصحيفاً من ١عرنة».أ.ه‏ ملخصاً. قال في المغنى 0/ 517: «فيقيم بنمرة» 
وإن شاء بعرفة» حتى تزول الشمس». 
وينظر: المستوعب .000/١‏ المقنع والشرح الكبير 9/ .١155‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
ل ا شرح الزركشي رذ عرف ة الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 3717”,» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي .606٠/7‏ 

(0) قال جابر #*: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منىء فأهلوا بالحج» وركب رسول الله 
يِه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت 
الشمسء وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله كَةٍ ولا تشك قريش إلا 
أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كَل 
حتى أتى عرفة؛ فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء. فرحلت له فأتى بطن الوادي. فخطب الناس...». سبق تخريجه ص )١71/(‏ 


و 0 والأسواق. وا لمسجد» كله لبن من عرفات” "2 فإذا وقفف بها 
لم يجزئه الوقوف. 


)١(‏ عرَئَةٌ: قال الأزهري: وادٍ مجحذاء عرفات. وقال غيره: بطن عرنة: مسجد عرفة والمسيل 
كله. وبها خطب الني مَل ينظر: تهذيب اللغة ؟/7505. معجم البلدان ,1١١/5‏ 
معجم ما استعجم ”/ ه"41. المطلع ص 777 معجم المعالم الجغرافية ص .7١9‏ 

(؟) َمِرَةٌ: قال الأزرقي في أخبار مكة 188/7: «الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك 
إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف». وقال البلادي في معالم مكة ص :"١١‏ (غمرة: 
جبيل تراه غرب مسجد عرفة» ومسجد عرفة يسمى مسجد ثمرة» يفصل سيل عرنة بين 
عرفة ومسجدها وبين نمرة» وهي على حدود الحرم). وينظر: النهاية 2٠١7/0‏ معجم 
البلدان 0/ ."١5‏ تهذيب الأسماء واللغات 155/7”/7. 1717. المطلع ص؟777. 
المصباح المئير ص 170. 

() قال النووي ‏ رحمه الله في «الإيضاح» ص777: «واعلم أنه ليس من عرفات وادي 
عرنة» ولا نمرة» ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد إبراهيم اث ويقال 
له - أيضًا - مسجد عرنة». وقال الشيخ: عبدالله ابن جاسر ‏ رحمه الله في مفيد الأنام 
ص90 7: «كلام شيخ الإسلام وابن القيم والنووي المتقدم صريح في أن نمرة ليست من 
عرفة» وهو الذي اتضح لنا بعد التحري الشديدء والوقوف على تلك المواضع 
ومشاهدتها؛ لأن حد عرفة من الغرب هو وادي عرنة» وثمرة هي غربي وادي عرنة من 
جهة الحرم». وقد كان ابن جاسر ‏ رحمه الله - ضمن لجحنة كُلِفَّت من قبل الشيخ محمد بن 
إبراهيم ‏ رحمه الله - لتحديد حدود عرفة» وأصدروا قراراً مطولاً في ذلك. وقد جاءت 
الإشارة إلى ذلك في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 5/ ,1١‏ والقرار 
في ١7/5‏ وما بعدها. وينظر: المجموع للنووي .٠١5/8‏ مجموع فتاوى ابن تبمية 
29/5 زاد المعاد ؟/ .7١6‏ 


فإذا زالت الشمس. خطب بها خطبة"" يُعَلُْم الناس فيها المناسك. وهذه 
الخطبة فَعَلَّها النى كلَا". 

وليس في يوم النحر خطبة مشروعة'"؛ بل يخطب بعد يوم النحر بيوم؛ وهو 
يوم النفر الأول ا 

وتكون خطبة يوم عرفة بعد الزوال”” وقبل الأذان”". 

فإذا فرغ من الخطبة» نزل فصلى بهم الظهر والعصرء جامعاً بينهما”"”» بإقامتين 
بلا أذان» نص عليه" . 


)١(‏ قال في الإنصاف 9/ :١50‏ «وهذا بلا نزاع» لكن يُقَصّرُها). 
وينظر: المغني 0 07, المقنع والشرح الكبير 4/ .١05‏ شرح الزركشي "/ 710., 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0 . 

(1) قال جابر #ه: «حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواءء فرحلت له. فأتى بطن الوادي. 
فخطب الناس». سبق تخريجه ص )١1717/(‏ 

(9) ينظر ص (0/5) 

(:) ينظر ص (/01/1) 

(0) ينظر الفصل السابق. 

(5) قال جابر 4#5*ه: «فخطب الناس...ثم أذن» ثم أقام...». سبق تخريجه ص )١71/(‏ 

(0) قال ابن المنذر في الإجماع ص"1: «وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة يوم عرفة» وكذلك من صلى وحله). وينظر: شرح النووي على مسلم .١6١/48‏ 

(6) ينظر: المستوعب ,6:٠5/١‏ المغني ا الشرح الكبير "”/ ”4. 1680/94١ء‏ 
شرح الزركشي ”/ 17"5؟. 55 1, الإنصاف 941/7 وعنه: بآذان وإقامتين» وهو المذهب. 
الإنصاف 45/7. وهو الموافق لحديث جابر ذه في مسلم قال: «ثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ول يصل بينهما شيئ. سبق تخريجه ص (171). 2 - 


قال الخرقي: وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس''". 

فإن كان الإمام مقيماًء أتمّ» وأتمّ من خلفه أجمع؛ مسافرين كانواء أو مقيمين”". 

ومن كان حاضراًء لم يجز له القصرء فلا يجوز له الجمع. ومن كان مسافراً جاز له 
القصر والجمع'". 


- قال ابن القيم قي زاد المعاد 58١/7‏ في سياق أوهام بعض من وصف حجة الني كلل: 
«ومنها: وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة» والمغرب والعشاء تلك الليلة» 
بأذانين وإقامتين» ووهم من قال: صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلاء ووهم من قال: جمع 
بينهما بإقامة واحدة. والصحيح: أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة». 
وينظر: المصادر السابقة» والمقنع 47/7. 150/4. والإقناع وشرحه كشاف القناع 
70/57 ومنتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟7/٠006.‏ 

.5 57/7 متن الخرقي ص4 0. وينظر: المغنى 7174/0 شرح الزركشي‎ )١( 

(0) إذا اثتم المسافر بمقيم: لزمه الإتمام» سواء أدرك جميع الصلاة أو بعضها. هذا المذهب 
وعليه الأصحاب. الإنصاف 50/ 00. 
وينظر: المستوعب .206/١‏ المقنع 0/ 2077 الشرح الكبير 0/ 00. 

() أهل مكة ونحوهم ممن لم يقطع مسافة القصر: إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى. فلا 
يجوز لهم القصر ولا الجمع؛ وهو الصحيح من المذهب. ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب. 
الإنصاف 5/ 4. لأنهم في غير سفر بعيدء فلم يجز لهم القصر؛ كغير من في عرفة ومزدلفة. 
وينظر: الهداية ص157., المستوعب .005/١‏ المغنى 0/ 3510, الشرح الكبير 2158/9 
الإقناع وشرحه / 777 771//5, المنتهى وشرحه 051١/١‏ 000/7. 
واختار أبو الخطاب» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم: جواز القصر والجمع لهم. 
قال شيخ الإسلام في الفتاوى 170/77: يصلي خلف الإمام جميع الحاج» أهل مكة 
وغيرهم؛ قصراً وجمعاً؛ كما كان أهل مكة يفعلون خلف الني َه وخلف أبي بكر - 


نضيول الو قوق يعرفةا 
فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف ليقف به. والموضع محدود. ووقت الوقوف محدود. 
والموضع"": من الجبل الْمثثرف على عرنة» إلى الجبال المقابلة بميناً وشمالاء 


وليس وادي عرنة من عرفات"'". فإذا جاز بطن عرنة» فهو بعرفة إلى الجبال المقابلة إلى 


- وعمرققة. ولم يأمر الني كَكيةِ ولا خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا 
لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء ومن حكى ذلك عنهم فقد 
أخطاء ولكن المنقول عن الني كَلْةِ أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. وأما 
في حجه فإنه لم ينزل بمكة» ولكن كان نازلاً خارج مكة؛ وهناك كان يصلي باصحابه؛ ثم 
لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه. ولما 
صلى بمنى أيام منى صلوا يه | فت مايها: 
وينظر: المغني 0 :» الشرح الكبير 9/ 15/8١.ء‏ زاد المعاد 7/57 »5١7‏ الإنصاف 0/ 57. 

.1٠١77/4 المجموع‎ .٠١ 5 /5 ينظر: معجم البلدان‎ )١( 

(0) ينظر ص (0175) 

(8) حوائط: جمع حائط» وهو: البُسَْان. ينظر: تهذيب اللغة 0/ 119. المصباح المنير ص155. 
قال ابن جاسر في مفيد الأنام ص١٠!:‏ «وهذه البساتين تنسب إلى عبدالله بن عامر بن 
كريزء ابن خال عثمان بن عفان الذي افتتح فارس وخراسان. وقد اكتشفتها في خامس 
عشر صفر سنة ألف وثلاثمائة وثمان وثمانين هجرية» فوجدت الساقي الذي يجري معه 
ماء العين مستطيلاً ومشيت معه جنوباً شرقاً حتى أتيت على موضع بركة العين فوجدتها 
مبنية هي وساقيها بالحجارة والنورة القوية...وهذا هو أول اكتشاف لبساتين ابن عامر وعينها». 

)0( ينظر: الهداية ص197., المستوعب .505/١‏ المغنى 155/0. المقنع الشرح الكبير 
49 »© الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ .51/8١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .00١/17‏ 
وجاء في خلاصة قرار اللجنة المكلفة من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله لتحديد 
حدود عرفة: (وحاصل ما تقدم هو: أن حد موقف عرفة من الجهة الشمالية الشرقية جبل- 


0 يت 0 منها أجزأه. والمستحب منها عند الصخرات”"2 وال 


- سعد «جبل عرفات». ومن الجهة الغربية الأعلام الواقعة بين الموقف وبين وادي عرنة 
ومنتهى مسجد إبراهيم القديم من الجهة الشرقية. يبتدئ هذا الحد من الجهة الشمالية بملتقى 
وصيق بوادي عرنة» وينتهي من الجهة الجنوبية عندما تحاذي سفح الجبل الواقع جنوبي 
طريق المأزمين وطريق ضب من الجهة الشرقية غربي الواقف هناك وسفح الجبل الغربي 
من الجحبال الشرقية شرقي الواقف هناك بخط مستقيم. ومن الجهة الجنوبية وجوه سلسلة 
الجبال الجنوبية من جهة الشمال والمخترق معها طريق الطائف الآن وينتهي من الجهة الغربية 
بوادي عرنة». ينظر نص القرار في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - مفتي 
الديار السعودية الأسبق ‏ 1777/0 وما بعدها. وينظر: مفيد الأنام ص١٠.‏ 

)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم 7/ :١15١‏ ١هي‏ صخرات مفترشات في أسفل جبل 
الرحمة». وقال البسام في توضيح الأحكام ”/ 770: «صخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف 
جبل عرفات» فهي عنه شرقاء فالواقف عندها يستقبل جبل ال رحمة» والقبلة معاأء وهو موقف الني يَلا. 

(؟) جبال الرحمة: هكذا قال المصنف. وقاله ابن عبد البر في التمهيد 2١08/١7‏ وعامة أهل 
العلم يقولون: جبل الرحمة: واسمه: إلال» بكسر ال همزء وبعضهم يفتحها. قال النووي في 
المجموع :٠١5/8‏ «وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات». وقال البلادي في معجم المعالم 
الجغرافية ص :”١‏ «وهو أكمة مرتفعة في الجهة الشرقية الشمالية من عرفة» وكان يسمى 
«النابت» أيضاً؛ لأنه كالنبتة في الأرض السهلء ويسمى اليوم جبل عرفة» وجبل الرحمة. 
وتسميه البادية القريّنَ». وينظر: الصحاح 1771//5» معجم البلدان /١‏ 57 5, الفروع 47/5. 

(*) قال جابر #: «ثم ركب رسول الله يِه حتى أنى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء 
إلى الصخراتء. وجعل حبل المشاة بين يديه». سبق تخريجه ص )1١1717/(‏ 
وينظر: المهداية ص 2147 المستوعب .007/١‏ المغنى 0/ 37717 المقنع والشرح 215١/4‏ 
الفروع 57/57» الإنصاف .١1١/9‏ الإقناع وشرحه ,258١/5‏ المنتهى وشرحه 60/١‏ . 
(:) ولا يشرع صعود جبل الرحمة. ينظر: شرح النووي على مسلم ,15١/17‏ الاختيارات 
ص8١١.‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5؟5/ 2١177‏ الفروع “عا الإقناع 
وشرحه 7/5 .18١‏ المنتهى وشرحه ؟7/١60.‏ 0 


وأما زمان الوقوف: فما بين طلوع الفجر يوم عرفة"'"» إلى طلوع فجر يوم 
النحر”"'» وهى ليلة مزدلفة. 
والليل “ونان للوقوفة:د آيضا "4 والامقحبات أن يكون زيار لقول 


- قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع /٠‏ 745: ١من‏ صعله تعبداً فصعوده ممنوع؛ لأنه 
يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة. وأما من صعده تفرجأء فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتدي به 
الناس. فيكون ممنوعاً. وأما من صعده إرشاداً للجهال عما يفعلونه أو يقولونه فوق الجبل» 
فصعوده مشروع» أو واجب حسب الحال». 

)١(‏ أول وقت الوقوف: من طلوع فجر يوم عرفة. قال في الإنصاف 1717/9: «هذا المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم» وهو من المفردات». وتنظر الرواية الثانية 
ص (2018) هامش رقم (1) 
وينظر: التعليق 81/7, الحداية ص 21971 المستوعب 007/١‏ المغنى 2714/0 المقنع 
والشرح الكبير .١1/4‏ شرح العمدة 018/7, الفروع 44/5. شرح الزركشي 
؟/ الاوك الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 180, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
؟007/1. 

(5) قال في المغنى (0/ 7174) والشرح الكبير (1717/4): ١لا‏ نعلم خلافاً بين أهل العلم في 
أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر». وتنظر: المصادر السابقة. 

() قال الموفق في المقنع 177/4: «وإن وافاها ليلاً فوقف بهاء فلا دم عليه». قال في 
الإنصاف 4/ ١7‏ : «بلا نزاع». 
وينظر: التعليق 87/7, الحداية ص197» المستوعب 008/١‏ المغني 7174/0 الشرح 
الكبير 4/ 1077. شرح العمدة 018/7. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 188. منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ ؟00. 

(5) لفعل الني كَلِكِه حيث وقف نهاراًء كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. 
وسبق تخريجه ص )١71(‏ 


البي 55ة: (من وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد كم حجه. وقضى تفكة"")"". 


ومن وقف بعرفة قبل الزوال من يوم عرفة» صح وقوفه'". هذا ظاهر كلام 
أحمد ذه؛ لآنه قال: وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة. إلى 
0 4 
وكان ابن بطة يقول/": أول وقته من زوال الشمس من يوم عرفة"". 


)١(‏ تفهُ: قال الشوكاني في نيل الأوطار :١/0‏ «قيل: المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك. 
والمشهور: أن التفث ما يصنعه الحرم عند حِلّه؛ِ من تقصير شعر أو حلقه. وحلق العانة, 
ونتف الإبطء وغيره من خصال الفطرة» ويدخل في ضمن ذلك نحر البدن. وقضاء جميع 
المناسك؛ لأنه لا يقضي التفث إلا بعد ذلك. وأصل التفث: الوسخ والقذر». 
وبنظر: تهذيب اللغة .١14١0 /١5‏ المجموع 8/ .3٠٠١‏ تاج العروس ١78/6‏ (مادة تفث). 

(؟) جزء من حديث عروة بن مُضَرّس #5 وسيذكره المصنف بتمامه في الفصل التالي وتخريجه هناك. 

(©) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ”7/7 0178: «قول أكثر أصحابناء مثل أبي بكرء وابن 
أبي موسىء وابن حامد. والقاضي. وأصحابه. قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل 
الزوال» ونفر منها قبل الزوال: أساء. وحجه تامء وعليه دم». وينظر ما سبق ص (0117) 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص78 رقم 8817. التعليق ؟/ /ا4» شرح 


العمدة ”*61/8/7. 
(5) ينظر: التعليق 7/ 88. شرح العمدة 7/ 519. الفروع 591/5», شرح الزركشي ”/ /01 "3 
الإنصاف .١517//9‏ 


(5) قال في الفروع والإنصاف: «وحكِي رواية». وهو اختيار أي حفص العكبري. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وحكى ابن عبد البر وابن القطان وابن رشد الإجماع على ذلك. 
ينظر: التعليق 81//7. الاستذكار 258١/5‏ التمهيد .5١/١٠١١‏ 15» بداية المجتهد 
5/7" المغنى 0715/8 الشرح الكبير 2١58/9‏ شرح العمدة “579/7. الفروع 
5/؛ة,, شرح الزركشي ”/ لاه”. الإنصاف 2١61/7/9‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5 . 


وجه قول أحمد ذض: ما روى أحمد ذفن فى «المسند)7"© بإسناده.» عن عروة بن 
مر من الطا “0 قال: جئت رسول الله كلَدِ بالموقف. فقلت: جئت يا رسول الله 
من جبل طب ”" أكلأ 4 مط )2( 0 3 44 ٠»‏ واللّه ما تركت من حَبْل ”07 إلا 


"٠ )1(‏ "7 برقم 01876٠‏ 18301. 157/5 برقم 15509.15708. 
كما أخرجه أبو داود. كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة ١95/7‏ برقم .1165٠‏ 
والترمذي. أبواب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام ببجمع فقد أدرك الحج ص 77١‏ 
برقم 4١‏ وقال: احديث حسن صحيح). واللفظ له. والنسائي. كتاب مناسك الحج. 
باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 0/ 777 برقم 477074 0. وابن 
ماجه. كتاب المناسكء. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 459/7 برقم .5١15‏ 
وصححه النووي في المجموع 48/4. والهيثمي في مجمع الزوائد "/ 105. 

(؟) عروة بن مُضَرس بن أوس بن حارثة بن لام الطَّائِي. كان من بيت الرئاسة في قومه. 
وجدّه كان سيدهم. وكذا أبوه. وكان عروة يباري عدي بن حاتم في الرئاسة. وهو الذي 
بعث معه خالد بن الوليد عبينة بن حصن الفزاريء لما أسره في الردة إلى أبي بكر الصديق. 
تنظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 0”31/17 الاستيعاب 7/ 2٠١717‏ أسد الغابة 
,.07٠ /*‏ تهذيب الأسماء واللغات 7/١/١‏ 7”,. الإصابة 7/5 .5٠/8‏ 

(*) جبل طَيْءٍ: لطي جبلان هما أجأْ «يهمز ولا يهمزا وسلمىء جبلان عن يسار سميراء. 
قاله الزمخشري. وقال أبو عبيد السكوني: أجأ أحد جبلي طيء. ومنازل طيء في الجبلين 
عشر ليال من دون فيد إلى أقصى أجا.ء إلى القريّات من ناحية الشام. قال البلادي: 
«ويقال اليوم: جبلا حائل؛ لأنهما يشرفان على مدينة حائل» قيفال يله در 
ينظر: معجم ما استعجم 2٠١9/1١‏ معجم البلدان /١‏ 44. معجم المعالم الجغرافية ص6١‏ . 

(:) أكدّلت: كَلَلْتَْ من المشي أكِلّ كلالاً وكَلالَة أي: أَعَيَيْتْ. وكذلك البعير إذا أعغيا. وأكل 
الرجل بعيره» أي أعياه. الصحاح .١18١١/5‏ وينظر: لسان العرب .011/١١‏ 

(0) مَطِيّتي: المطي: جَمْعْ مَطِيّق وهي الناقةً التى يُرْكُبْ مَطّاها: أي ظَهْرُها. النهاية 4/ .759٠‏ 
وينظر: لسان العرب 5857/١0‏ (مادة مطا»» المصباح المنير ص 515, المعجم الوسيط ص5 7/. 

)١(‏ حَبّل: أحد حبال الرمل» وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع. قاله الجوهري. وفي بعض ألفاظ 
الحديث (جبل). ينظر: الصحاح 5/ 15754. المصباح المنير ص9١١»‏ نيل الأوطار ./١/0‏ 


وقفت عليهء فهل من حج"''؟ فقال رسول الله يَكلِ: (من أدرك معنا هذه الصلاة. 
وأتى عرفات قبل ذلك. ليلا أو نهارأًء كم حجه. وقضى ثفكة). 
وقوله: (أتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً) يعم قبل الزوال» كما يعم بعده. 
ولأنه وقف بعرفة في يوم عرفة؛ أشبه إذا وقف بعد الزوال. 
ووجه قول ابن بطة: أن الني كَلْةِ لم يقف إلا بعد الزوال» وقال: (خذوا عني 
مناسككم)'". 
وما سمِعّ عن أحدٍ من الأمراء ولا الخلفاء» أنه وقف قبل الزوال. 
ولآنه وقف/ قبل الزوال» فلم يصح وقوفه؛ كما لو وقف قبل طلوع الفجر. 
ولا يتقدّر الوفوف - أيضاً - بزمان؛ بل لو وقف ساعة أجزأه. ولو اجتاز بها 
وهو لا يعلم أنها عرفات» أو وقف بها جاهلاً بأنه موضع الوقوف. أجزأه”'". حتى 
إن أحمد ذينء قال7): لو وطئ بعيره عرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه ‏ يعنى: بعيره 
الذي هو راكبه ؛ لعموم قول الني كَلِْ: (من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات ليلاً 
أو نهاراً فقد كم حجُه وقضى تَفَكَه)'". 
0 سيق قر د هن 000 
إفرة ينظر: المستوعب ١/ل/اءهة.‏ المغنى ا الشرح الكبير والإنصاف 29 شرح 
العمدة ”/ 0179. الفروع 544/5 شرح الزركشي ”/ 07*01 الإنصاف 1717/9» الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2381/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي م ه. 
(5:) ينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص7١5.‏ 0778 ورواية ابن منصور 
1/6 . 


)01١9( سبق تخريجه ص‎ )١( 


فصل 
ويستحب أن يقف بعرفة راكبا'''. ويكون مستقبل القبلة في وقوفه'"”» ذكر 
ذلك الأثرم في مختصره''". وقد توقف أحمد ذفن في ذلك”*". 
وعندي: بأن الوقوف راجلاً أفضل؛ لأن جميع المناسك والعبادات”” على 
ذلك. والني يَككِ كان ركوبه في المناسك؛ ليُرِيّ الناس مناسكهم, ويعلّمهمء ويرونه. 


وكانت رؤيته عبادة ومثوبة لمن رآه. 


)١(‏ قال في الإنصاف 4/ 1٠١‏ : هذا المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: الراجل أفضل. 
وقيل: الكل سواء. وعنه: التوقف عن الجواب. وعنه: لا يجزئه راكباً. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 56/ 17: «ويجوز الوقوف ماشياً وراكباً. وأما 
الأفضل: فيختلف باختلاف الناسء فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه» أو 
كان يشق عليه ترك الركوب. وقف راكبأء فإن الني مَل وقف راكباً. وهكذا الحج فإن 
من الناس من يكون حجه راكباً أفضلء ومنهم من يكون حجه ماشياً أفضل». 
ينظر: الهداية ص197. المستوعب .005/١‏ المغنى 2171/0 المقنع والشرح الكبير 
29 شرح العمدة / 26:07 الفروع 0/7 الإقناع وشرحه كشاف القناع 
8١5‏ ». منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 001/5 الشرح الممتع 1/ 75957. 

(0) لفعله يلق كما في حديث جابر ذه في صحيح مسلم. سبق تخريجه ص (1717) 
وينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر: شرح العمدة 7/ 607. 

(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 8/ 051505 071517 شرح العمدة / 2504 
الإنصاف .١15١/9‏ 

(5) من الطواف. والسعيء, والوقوف بمزدلفة وبمنى. شرح العمدة "/ .6١7‏ 


والدعاء بعرفة"'': هو ما دعا به النى كَلِةِ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد. يحيى ويميت» وهو على كل شىء قديرء وقال: (إنه دعاء الأنبياء 
قبلي في عشية عرفة) ". 

ومن تمام الفاعب أ شا اللهم اجعل لي في قلي نوراء وفي بصري نوراء 
8 : ا 1 إفرق 
وفي سمعي نوراء ويسير لي مري . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :١177/75‏ «ولم يعين الني جَكَِدِ لعرفة 
دعاءً ولا ذكرأء بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية» وكذلك يكبر ويهلل 
ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس». 

(؟) أخرج الترمذيء في أبواب الدعوات؛ باب في دعاء يوم عرفة ص7١8‏ برقم 250/6 
وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)» من حديث عمرو بن شعيب؛ عن 
أبيهء عن جده أن الني كَلِةِ قال: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير). 
كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده 058/١١‏ برقم .1151١‏ وقال محققوه: «حسن لغيره». 
وفيه: «وله الحمدء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير». وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع 57١/١‏ برقم 57174. 

(*) عن علي بن أبي طالب #. قال: قال رسول الله كَل (أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي 
بعرفة» لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير 
اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي سمعي نوراًء وفي بصري نوراًء اللهم اشرح لي صدريء 
ويسر لي أمري...) الحديث. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 85/5 برقم 195057. 
والبيهقي في السئن الكبرى ١1١/0‏ برقم 2.4510 وقال: «تفرد به موسى بن عبيدة وهو 
ضعيف). وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 771//5. 


ويجب أن يكون مُفِيقَا لوقوفه؛ فإن كان سكراناًء أو مغمى عليه أو مجنوناً قد 
صرع حال وقوفه لم يجرئه'". 

ويستحب له ترك الصوم في ذلك اليوم'''؛ ليتقوّى على الدعاء والوقوف. 

وجب الدفع بعد غروب العتيي "5 لا روي أن الي كد قال - وهو بعرفة : 
(يا أيها الناس إن هذا هو يوم الحج الأكبرء وإن الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات 


)١(‏ قال في الإنصاف 118/4: لا يصح الوقوف من الجنون, لا أعلم فيه خلافاً. وكذا لا 
يصح وقوف السكران, والمغمى عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. 
وفي الإقناع وشرحه: «لعدم عقله. إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوفء وكذا 
لو أفاقوا بعد الدفع منهاء وعادوا فوقفوا بها في الوقت». 
ينظر: المغنى 0/ 7705, المحرر ص١15»ء‏ الشرح الكبير 159/9» الفروع 41/5 شرح 
الزركشي ”7/ 5379, الإقناع وشرحه 5 المنتهى وشرحه ؟/ 007. 

(1) اقتداء بالني كَل فعن أم الفضل بنت الحارث ذه قالت: شك الناس يوم عرفة في 
صوم الني بَكْدٍ فبعثت إلى الني كَكةٍ بشراب فشربه. أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب 
صوم يوم عرفة ص٠1"‏ برقم 110/8. ومسلم, كتاب الصيام» باب استحباب الفطر 
للحاج بعرفات يوم عرفة "4١/7‏ برقم .١١77‏ 
وينظر: المغنى 555/5. الشرح الكبير 0574/17 الفروع 88/0» شرح الزركشي 
51١/7‏ الإنصاف // 0136. الإقناع وشرحه ©6/ 70", المنتهى وشرحه 7/57/7. 

(©) ينظر: المستوعب .2507/١‏ المغنى 2777/0 الشرح الكبير 2١1١/9‏ شرح العمدة 
/ 5 50. شرح الزركشي ”/ 2554 الإنصاف 7/ 0186. الإقناع وشرحه 188/5. 
المنتهى وشرحه 005/7. 


قبل أن تغيب الشمسء فلا تعجلواء فإنا ندفع بعد غروبها)"". 

فإن خالف ودفع قبل غروب الشمس. فعليه دم'"'؛ لأنه قد ثبت بالحديث”" 
وجوب الدفع بعد الغروب» فنقول: ترك واجبأ ف الإحرام. فكان عليه دم “./ 
كما لو ترك اميك بمزدلفة 7 أو جاوز الميقات مُحِلا وأحرم ا ودخل حت 


قوله» ما روي عن ابن عباس ذَثتة: «من ترك ففكا فعلية دم 


١65/١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7817/7 برقم 151/15. وأبو داود في المراسيل‎ )١( 
.1١١7١ برقم‎ "١١/1 والشافعي في الأم 7/ 774. والبيهقي في معرفة السئن‎ .10١ برقم‎ 

(؟) مالم يعد إلى الموقف. فإن عاد فسيأتي حكمه في الفصل التالي. 
ينظر: التعليق 7/ 45., المستوعب .207/١‏ المغنى 0/ /1”. 515. 07397 الشرح الكبير 
والإنصاف 4/ 17/7» شرح العمدة 7/ 100. الإقناع وشرحه 5/ /18, المنتهى وشرحه 7/ 5 00. 

(7) المذكور في الفصل السابق. 

(5) ينظر ص (185) 

(6) ينظر ص (5860) 

)١98( ينظر ص‎ )١( 

(0) رُوي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس:22. أما المرفوع: فقال الحافظ في التلخيص 007/7: 
«رواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد. عن ابن عيينة» عن أيوب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزيء فقال: إنه 
مجهول. وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان». وقال ابن الملقن في 
البدر المنير 5/ :4١‏ «هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعاً بعد البحث عنه. ووقفه عليه هو 
الذي نعرفه عن ابن عباس». وأما الموقوف: فقد أخرجه مالك في الموطأ 775/١‏ برقم 
4 عن أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير» عن عبدالله بن عباس؛ قال: «من نسي 
من نسكه شيئأء أو تركه. فَلْيْهْرقَ دماً». قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي. والدارقطني 
717١/5‏ برقم 50185. والبيهقي في السئن الكبرى 55/0 برقم 8478. و748/0 برقم 
قال الألباني في الإرواء 7949/5: «ضعيف مرفوعاًء وثبت موقوفاً». 


وكير فت له الف وروا “متصئلا او«ميقطي”” . 
فإن عاد إلى الموقف بعد أن دفع. نظرت: فإن عاد نهاراًء ثم لبث حتى غربت 
الشمس. فلا شيء عليه'"؛ لأنه لو لم يقف إلا ذلك القدر الذي عاد فيه أجزأه. 


ويحتمل: أن لا يسقط الدم؛ بل يسقط الوجوب فقط”"؛ لأنه ليس إذا حصل 
الجلوس للتشهد. واستدراك جميع ما يوجب سجود السهو لا يسقطه. 

وكذلك عوده إلى الميقات, لو ابتدأ به كان مُحْرما لا دم عليه ولكن لما خرج 
من الميقات مُحِلا وأحرم دونه وعاد لم يسقط الدم””. 


وإن عاد ليلاً: ل يسقط الدم'"؛ لأن وقت الدفع قد فات. 


)١(‏ هكذا في المخطوط. ولعله أراد مرفوعاً وموقوفاً. 

(؟) قال في الإنصاف 158/9: «فإن عاد إلى الموقف قبل الغروبء أو قبل الفجرء عند من 
يقول به» فلا دم عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم». وينظر: المستوعب 
0١‏ المغنى 5/ ”"الا”. الشرح الكبير 110//9. شرح العمدة 507/7. الفروع 
,.5١ /5‏ شرح الزركشي "7/ 55 "» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ /58. 

(") ينظر: التعليق 7/ 40.» المستوعب .508/١‏ شرح العمدة 105/7. الفروع 50/5, 
الإنصاف .١158/9‏ 

(5) ينظر ص )١98(‏ 

(5) ينظر ص )١948(‏ 

)١(‏ قال في الإنصاف :١178/9‏ «محل وجوب الدم: إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروبء هذا 
الصحيح من المذهب». ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. وقال أيضاً: «وقال في الإيضاح: 
فلم يعد إلى الموقف قبل الفجرء وقاله ابن عقيل في مفرداته». ومشى عليه البهوتي في - 


فإن وافى عرفة ليلا”''» لم يجب عليه دم'''؛ لأنه لم يتعيّن عليه الوقوف نهاراً لما 
أدركها ليلاً؛ بخلاف ما إذا كان نهاراً ودفع عنها نهاراً ثم عاد ليلاً؛ لأنه ترك وقت 
الدفع المتعيّن عليه. 


ويدفع في الزحام بسكينةٍ ووقار فإذا وجد فرجة أسرع"". 


- شرح الإقناع وشرح المنتهى والروض المربع؛ لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل 
والنهار. وينظر: المغنى 0/ 7174 الشرح الكبير 9/ 21١/7‏ شرح العمدة 105/7, الفروع 
250/5 الإقناع وشرحه 88/5 5, المنتهى وشرحه 7/ 005. الروض المربع مع حاشية 
ابن قاسم 178/54. مطالب أولي النهى 4/1 .5١‏ مفيد الأنام ص؟7١".‏ 

)١(‏ ولم يقف بها في جزء من النهار. 

(؟) قال في المغنى 5/ 71/4 والشرح الكبير 4/ 115: ١لا‏ نعلم فيه مُخالفاً». وفي الإنصاف 
49 :«بلا نزاع». 
وينظر: الهداية ص”197. المستوعب .008/١‏ المقنع 4/ 17, الإقناع في مسائل الإجماع 
ا الإقناع وشرحه كشاف القناع 45 متتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
5/ 004 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 19/4. 

(9) قال جابر 45ه: «فلم يزل واقفا حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب 
القرصء وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله بَكِةِ وقد شق للقصواء الزّمام» حتى إن 
رأسها ليصيب مَوْرِك رَخْلِه ويقول بيده اليمنى: (أيها الناسء السكينة السكينة). كلما 
أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاًء حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة». أخرجه مسلم؛ 
وسبق تخريجه ص (1717) 
وينظر: الهداية ص147. المستوعب .0508/١‏ المغنى 2775/0 المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 2١75/9‏ الفروع ا 3 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 ؛» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 6004/7. 


و0 سلوك طريق لد 0لا لأن الي د 00 


فإذا وافى المزدلفة جمع بين المغرب والعشاءء في وقت العشاء'''» على ما ذكرنا 
في الظهر والعصرء بإقامتين على أصح الونين , 
فإن ل يجمع. صلى الأولى بعرفات ف وقتهاء والثانية بمزدلفة ف وقتهاء 


() ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) الْمَأَرْمَانَ: جبلان بين عرفات والمزدلفة» بينهما طريق المأَزْمَيْنَ. تهذيب الأسماء واللغات 
0 وقال في النهاية 577/5 3: «المأزم: المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها 
ببعض ويتسع ما وراءه. والميم زائدة» وكانه من الأزم: القوة والشدة». وينظر: الصحاح 
1/0 معجم ما استعجم 117/1. المطلع ص 7717 المصباح المير ص17 . 

(©) أخرج أحمد في مسنده 595/٠١‏ برقم 5١5١‏ عن أنس بن سيرين قال: «كنت مع ابن 
عمر بعرفات» فلما كان حين راح رحت معهء حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى 
والعصرء ثم وقف معه وأنا وأصحاب ليء حتى أفاض الإمام فأفضنا معه. حتى انتهينا 
إلى المضيق دون المأزمين. فأناخ وأنخناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي. فقال غلامه 
الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة» ولكنه ذكرَ أن البي كََلهِ لما انتهى إلى هذا 
المكان قضى حاجته؛ فهو يحب أن يقضي حاجته». وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه؛ 
كتاب الحج. باب النزول بين عرفة وجمع ص 7"” برقم 1774. 
كما أخرج البخاري في مواضع من صحيحه. أولما في: كتاب الوضوء. باب إسباغ الوضوء 
ص"” برقم 114. ومسلمء كتاب الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر 97١/7‏ برقم 217٠١‏ عن أسامة بن زيد عفن بنحوه. 

(5) قال جابر #5ه: «حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم 
يُسَبّحْ بينهما شيئأ». أخرجه مسلم وسبق تخريجه ص (/11) 
وينظر: الحداية ص”197. المستوعب 0508/١‏ المغنىي 5078/0. المقنع والشرح الكبير 
89 الفروع 5/ .0١0‏ الإقناع وشرحه 2417/5, المنتهى وشرحه للبهوتي 00/١‏ . 

)017( ينظر ص‎ )١( 


جاز''"؛ لأن الجمع رخصة''' وليس بنُسك؛ لأن ما وضع للعذر في غير الإحرام. 
كان رخصة في الإحرام؛ كالقصر. 
ولا بحَط الرّحَالٌ إلا بعد أن يُصَلُوا'"؛ كما فعل أصحاب الني 5ه . 
ويبيت بالمزدلفة ولبسيف البيتوتة ركنا ولا شرطاً؛ لكنها 000 ولهذا 
وجب لتركها الدم''' - أعني بيتوتة الليالي إلى الثالث”' -. 


)١(‏ وخالف السنة في ذلك. وسيذكر المصنف ص (261) ما إذا صلى المغرب في الطريق. 
ينظر: التعليق ؟/ .٠6١‏ الحداية ص 2197 المستوعب .0508/١‏ المغنى 0/ ,58١‏ المقنع 
والشرح الكبير 9/ 178.» الإقناع وشرحه 5/ 597. المنتهى وشرحه للبهوتي 0/7 . 

(9) قال في المغني 0/ ::87١‏ «ولنا: أن كل صلاتين جاز الجمع بينهماء جاز التفريق بينهماء 
كالظهر والعصر بعرفة» وفعل الني يك محمول على أنه الأولى والأفضل». وقال شبخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ :34٠‏ (القصر سنة راتبة» وا جمع رخصة عارضة)». 

() ينظر: الهداية ص197» المستوعب .0508/١‏ المغنى ,58١/0‏ المقنع والشرح الكبير 
49 الإقناع وشرحه 191/7 المنتهى وشرحه للبهوتي 00/١‏ . 

(5) قال أسامة بن زيد ذثة: «فلما جاء يَلِةٍ المزدلفة نزل فتوضاء فأسبغ الوضوءء. ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم أقيمت العشاء فصلىء ولم 
يصل بينهما». متفق عليه. وسبق تخريجه ص (071) هامش رقم (17) 

(4) قال جابر #: «فصلى بها المغرب والعشاء...ثم اضطجع رسول الله كَكِةٍ حنى طلع 
الفجر». أخرجه مسلم وسبق تخريجه ص (1717) 

(5) المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل واجبء. وهو المذهبء. نص عليه؛ وعليه الأصحاب. 
وعنه: لا يجب. الإنصاف .18٠١/94‏ 197. وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين ,180/١‏ المغنى 7584/0 المقنع والشرح الكبير 218٠/9‏ 597, الإقناع 
وشرحه 797/5 0/8", المنتهى وشرحه ؟/ 500, 08060. 

)51/85( ينظر ص‎ )١( 

(؟) وهي ليالي منىء الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء وهي أيام التشريق فالمبيت 
فيها وفي المزدلفة واجب. وينظر ص (585) 


وكمال المبيت إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر'". 
فإن دفع ليلا نظرت:/ فإن كان بعد أن شرع في النصف الثاني من الليل فلا 
شيء عليه" ""؛ لأننا نعتبر أن مضى أكثر الليل. 


)١(‏ قال في المغى 187/0: «والمستحب الاقتداء برسول الله كَل في المبيت إلى أن يصبح.» ثم 
يقف حتى يسفر). قال جابر #ه: «ثم اضطجع رسول الله يَكةِ حتى طلع الفجرء وصلى 
فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل 
وينظر: الهداية ص197. المستوعب .008/١‏ المغنى 2187/5 المقنع والشرح الكبير 
4 04 الفروع .0١/56‏ الإقناع وشرحه 59477/5, المنتهى وشرحه 0071/7. 

(؟) ينظر: الهداية ص2197 المستوعب .008/١‏ المغنى 0/ 184» المقنع 218١/4‏ الشرح 
الكبير 2١/١/94‏ الفروع م6 الوقناع وشرحه 35977/5,. المنتهى وشرحه ؟605/7. 
وينظر ما يأتي ص )551١(‏ 
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 1١/1“‏ 5": «والرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل 
وقال أيضاً 519/7: «وعلى هذاء فيكون المبيت واجباً إلى أن يبقى سبعا الليل» إذا جعل 
آخره طلوع الشمسء وذلك أقل من الثلثء. ولا يصلون إلى جمع إلا بعد أن يمضي شيء 
من الليل» فتكون الإفاضة من جمع جائزة: إذا بقي من وقت الوقوف الثلث. وتقدير 
الرخصة بالثلث له نظائر في الشرعء والتقدير بالأسباع له نظائر. خصوصاً في المناسك. 
فإن أمر الأسباع فيه غالب» فيجوز أن يكون الوقوف بمزدلفة مقدراً بالأسباع». 
وقال ابن القيم في زاد المعاد 77"7”/7: «والذي دلت عليه السنة» إنما هو التعجيل بعد 
غيبوبة القمرء لا نصف الليل» وليس مع من حدّه بالنصف دليل». 
والدليل على التحديد بغياب القمر: ما رواه عبدالله» مولى أسماء. عن أسماء: أنها نزلت 
ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصليء. فصلت ساعة. ثم قالت: «يا بنى» هل غاب القمر؟» - 


ل ل (0. ا 0 
فإن دفع قبل ذلك فهل عليه دم؟ نص أحمل يه على وجوب الدم . 
وأصل ذلك: إذا ترك ليالي منى هل عليه دم؟ على روايتين'*) 

كذلك في ليلة المزدلفة على روايتين”) 


- قلت: لاء فصلت ساعة ثم قالت: «يا بني هل غاب القمر؟» قلت: نعمء قالت: «فارتحلوا». 
لالحا ري حي رب اق مح وصواك حبري لي ملاتا ا قا 
-أي: يا هذه ما أرانا إلا قد غلّسناء قالت: «يا بي» إن رسول الله مَك أذن للظعن». 
أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب من قدّم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون. 
ويُقدّم إذا غاب القمر ص””” برقم 1514. ومسلمء كتاب الحج» باب استحباب 
تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة 
الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 45٠/١‏ برقم .١759١‏ 
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع 701/1: «وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل 
تقريباًء وقد يزيد قليلاء أو يتققص قليلاً». وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 75/ 110. 

)5007( ينظر ص‎ )١( 

)١(‏ كما في رواية أبي طالبء. وحنبل» وصالح. والمرُوذي. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه صالح 198/7. 7/ 159» التعليق ,.1١9/7‏ شرح العمدة 5017//7. 

(9) قال في الإنصاف :18١/9‏ «هذا المذهب. نص عليهء وعليه الأصحاب». ثم قال 
49 : «وجوب الدم هنا مقيّد بما إذا لم يَعُدْ إليها ليلاء فإن عاد إليها ليلاء فلا دم 
عليه؛ نص عليه». وينظر: التعليق .٠١9/7‏ الهداية ص 2191 المستوعب 008/١‏ المغني 
ه/ 286 المقنع 4/ ١٠18.ء‏ الشرح الكبير .١8١/4‏ شرح العمدة .1١/*9‏ الفروع 
0١ /5‏ الإقناع وشرحه 5977/7. المنتهى وشرحه 0/1 . 

(:) ينظر ص (588) 

)١(‏ قال القاضي في التعليق :٠١9/7‏ «ونقل الجماعة عنه؛ الأثرم وابن إبراهيم وأبو طالب 
والمرُوذي: إذا ترك ليالي منى فلا دم عليه. فيُخْرّجٍ في ليلة المزدلفة كذلك... لأن البيتوتة 
بمزدلفة غير مقصودة. وإنما يبيت ليتأهّب لفعل النسك في الغد. فلم يجب بتركه دم» ولم يكن 
انا واجواب: أنا لا نسلم أن ذلك غير مقصود). -- 


وإن وافى المزدلفة بعد نصف الليل» وقبل طلوع الفجر الثانى. فلا دم عليه» 
رواية واحدة'""؛ كما قلنا في الوقوف. إن وافى نهارأء ودفع قبل غروب الشمس. 
فعليه دم" وإن وافاها ليلا : يكن عليه دم" لعدم التعيين علي 


فصل 


وعد "النذلقة"" تدخا روم انار تون وروا تعر "اولس ايدان 


- وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة :11١ /٠‏ «وهذا التخريج فاسد على المذهبء. باطل 
في الشريعة ؛ فإن بين الوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى من الباينة في الكتاب والسنة ما لا 
يجوز معه إلحاق أحدهما بالآخر, إلا كإلحاق الوقوف بين الجمرتين بالوقوف بعرفة. وقوطهم: 
ليس بمقصود قد منعه من يقول: إن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر. والتحقيق: أن المقصود هو 
الوقوف بالمشعر الحرام» ووقته من أواخر الليل إلى طلوع الشمس». وينظر: المستوعب 
١ه‏ المغنى 0/ 40" الشرح الكبير 9/ 2187 الفروع 5/ 50: الإنصاف 9/ .18١‏ 

2508/١ قال في الإنصاف 187/4: «بلا نزاع». وينظر: الحداية ص195١. المستوعب‎ )١( 
الإقناع وشرحه‎ :0١/5 الشرح الكبير 4/ 187» الفروع‎ »18٠١ /4 المغني 587/0 المقنع‎ 
.607/7 المنتهى وشرحه‎ 1/5 

(0) ينظر ص (075) 

(9) ينظر ص (075) 

(5) أي: لم يتعين عليه الوقوف نهاراً. ينظر ص (0177) 

597/١ ينظر في ذلك: أخبار مكة للأزرقي 141/7. الحداية ص194١. مشارق الأنوار‎ )١( 
الشرح الكبير 4/ 185» الفروع‎ »18٠١ /4 المغنى 0/ 587,. المقنع‎ 2508/١ المستوعب‎ 
.5 07/717 الإقناع وشرحه 76/ 545, المنتهى وشرحه 04/7 تاج العروس‎ 0١ /5 

(0) مُحَسّر: بين يدي موقف المزدلفة» بما يلي منى» وهو مسيل قدر رمية بحجرء فاصل بين منى 
ومزدلفة» ليس من واحدة منهما. قال الفيومي: «وحَميرت على الشيء حسراء من باب 
تعب. والحسْرة: اسم منه. وهي التلهف والتأسف. وحَسّرته ‏ بالتثقيل - أوقعته في الحسرة. 
وباسم الفاعل سمي وادي مُحَسّر: وهو بين منى ومزدلفة». وقال ابن القيم: «سمّي - 


0000 وأي مضع بات به منها أجزأه”"؛ كما قلئنا ف عرفة”". 


- محسر؛ لأن الفيل حسر فيه أي أعبى» وانقطع عن الذهاب إلى مكة». وينظر: معجم ما 
استعجم ,.١١41١/5‏ معجم البلدان 57/0. شرح النووي على مسلم .١151/8‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص5 »١15‏ المصباح المنير ص 176. المغنى 0/ “2387 زاد المعاد 7777/5. 

)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم 8/ 107: «قال الأزرقي في تاريخ مكة, والماوردي. 
وأصحابنا في كتب المذهب. وغيرهم: حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر. 
وليس الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلية في الحد 
المذكور). 

(1) ينظر: المغنى 0/ 25817 الشرح الكبير 4/ 185. 

(9) ينظر ص )01١5(‏ 


فصول الرمي 
ويلقط حصى الجمار كلها من المزدلفة'''. تكون معه حتى إذا وافى الرمي رمى به. 
ويلتقطه التقاطاء ولا يستحب تكسيره إلا أن يعدم الحصى”"؛ لأنه رما تأدّى 


8 إفرفق 
عبيره به 5 


ويكون أكبر من الحمص ودون الوق لأنه رما وقع على إنسان فشجه 
وأوجعه. والبى كد قال: (خذوا عى مناسككم)"". 


)١(‏ قال في المقنع 4 2 «ويأخذ حصى الجمار من طريقه» أو من مزدلفة» ومن حيث 
أخذه جاز). وقال في الإنصاف 188/49: «هذا المذهب. وعليه الأصحابء لكن 
استحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصول منى). 
وينظر: الحداية ص197» المستوعب .504/١‏ المغنى 0/ 188, الشرح الكبير 188/9. 
الفروع 05 شرح الزركشي ؟/ اد الإقناع وشرحه كشاف القناع ا 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟008/7. 

(0) ينظر: المستوعب .004/١‏ المغنى 588/0, الشرح الكبير 188/9». الفروع 51١/5‏ 
شرح الزركشي ,505١/7”‏ الإقناع وشرحه 5994/57,. المنتهى وشرحه . 

() قال في المغني 05 4 «ولأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه». 

(:) فيكون قدر حصى الخذف. هذا المذهبء. نص عليه. الإنصاف 9/ 189. 
وينظر: المستوعب .01١ /١‏ المغنى 88/0 4, المقنع 184/4. الشرح الكبير 189/9. 
الفروع 5ه شرح الزركشي ور الإقناع وشرحه كشاف القناع ”2 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟5008/7. 

)775( سبق تخريجه ص‎ )١( 


وقال: (عليكم بمثل حصى الخَدّف”")”” وبهذا القدر رمى””". 
فإن خالف ذلك القدرء ورمى بكبار من الأحجارء أجزأه”*؛ لأنها عبادة تتعلق 
بالأحجار» فلا يشترط فيها المقدار؛ كالاستجمار. 


5 | فنك 
ويحتمل: أن مخالفة المقدار تمنع الإجزاء'"'؛ لأنه نص الني مَك على المقدار فيه'"؛ 


)١(‏ الخدّف: رميك بحصاة, أو نواقء تأخذها بين سبابتيك وتخذف بها؛ أي: ترمي. وقيل: أن 
تضع طرف الإبهام على طرف السبابة. ينظر: العين 4/ 2555 تهذيب اللغة 1/ 2١147‏ 
المغرب ص١ .١5‏ المصباح المنير ص56١.‏ قال في مفيد الأنام ص77”:0: «وليس المراد أن 
رمي الجمار يكون على هيئة الخذف. وإنما المراد أن حصى الجمار بقدر حصى الخذف». 
وذكر النووي: أن حصى الخذف بنحو حبة الباقلاء. شرحه على مسلم 155/4 والمجموع 171/8 . 

() أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة يوم النحر 941١/7‏ برقم 21787 من حديث الفضل بن عباس ظقثة. 

(9) قال جابر ذله: «فرماها يَلدٌْ بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الخذف». 
أخرجه مسلم وسبق تخريجه ص (177) 

(:) قال في الإنصاف 9/ 184: «وقيل: يجزئ حجر صغير وكبير». وقال الزركشي ”7/ 5 10: 
«فإن خالف ورمى بحجر كبير أجزأه على قولء وهو المشهور؛ لوجود الحجرية. وعن أحمد: 
لا يجرته. وكذا القولان في الصغير». 
وينظر: المغني 0 الكاني 8/57. الشرح الكبير 9/ 2184 الفروع ه6/ر١اه.‏ 

(5) كتب في المخطوط قبل هذا الفصل ما نصه: «فصل: ورمي الزاني» ثم ذكر هذا الفصلء 
ثم رأيته ذكر بعد ثلاثة أسطر: «ورمي الزاني ...2 لهذا لم أثبته» لأنه فيما يظهر سهو من الناسخ. 

)١(‏ المذهب: أنه لا يجزئ صغير جدأء ولا كبير. ينظر: المغنى 5894/0,. الشرح الكبير 
84 االفروع 51/5 الإنصاف 4/ 188. الإقناع وشرحه 144/5 المنتهى وشرحه 7/ 009. 

(؟) بقوله: (عليكم بمثل حصى الخَدّف). سبق تخريجه في الفصل ما قبل السابق. 


يبب بي ةي 
ولأنه لا يجوز العدول عن الجنس"" إلى غيره'"'؛ بخلاف الاستجمار. ورمي 
الزاني» كذلك جاز أن يخالفهما في المقدار. 
وأقول: إن الأمر انتظم جنساًء وعدداء وقدراء والجنس واجب مراعاته. بحيث 
لا يجوز العدول عنهء وكذلك العدد. وكذلك المقدار. 


وإذا - جمع ا لخصىء. ٠‏ فهل يُستحب غسله أم لا 
على/ روايتين'": أصّحهما: يغسله”؛ كما فعل ابن عمر. فإنه غسل حصى الجمار””. 
والثانية: لا يغسله'". لأن الني اكتنة لم يغسله. 


)١(‏ وهو كوله حجرا. 

(0) ينظر ص (075) 

(9 قال القاضي في الروايتين والوجهين :1860/١‏ «اختلفت الرواية: هل يستحب غسل 
حصى الجمار؟ فنقل أبو طالب: يغسله؛ لأن ابن عمر فعل ذلك؛ ولأنه ربما كان عليه 
نجاسة. ونقل حنبل عنه: ما علمنا أن رسول الله َكِةٍ فعل ذلك. فظاهر هذا أنه غير مستحب؛ 
لأنه لو كان مستحباً لفعله الي يك ولو فعله لنقل». 

(:) وهو اختيار الخرقي. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 17/١‏ متن المخرقي 
ص1 5, المستوعب .01١ /١‏ المغننىي .,14١/0‏ المحرر ص155» الشرح الكبير 184/9., 
الفروع وتصحيحه 5/ 0517. شرح الزركشي ”/ 557, الإنصاف 9/ .5٠١‏ 

(5) قال شيخنا العلامة: عبدالله ابن جبرين ‏ رحمه الله - في تعليقه على شرح الزركشي 
/307: «ولم أقف على غسل الحصى مسنداً عنهء وقد ذكره أبو محمد في المغني 
)91١/5(‏ وتناقله الفقهاء هكذا بدون عزو). 

)١(‏ وهو الصحيح من المذهب. وصوبه في 3 تصحيح الفروع. 
قال في المغنى 0/ :14١‏ «هذا الصحيحء فإن الني كَل لل أأقطت له الخصيات؛ وهو راكب 
على بعيره» يقبضهن في يده؛ لم يغسلهن. ولا أمر بغسلهن, ولا فيه معنى يقتضيه». 2 - 


5 21 : ف . (0) 

ويفتصر على جنس الحجر» فلا جور بعيره من أجناس الأرض"'),؛ 

كالووواك والررنيخ' "2 واوا ولا بالمعادن؛ كالكحلء» والقان والذهب. 
واليقة: 


- وقال النووي في المجموع 8/ 10: «قال ابن المنذر: لا يعلم في شيء من الأحاديث أن 
الي كد غسلها وأمر بغسلها. قال: ولا معنى لغسلها. قال: وكان عطاءء. والثوري. 
ومالك وكثير من أهل العلم» لا يرون غسلها». وينظر: المستوعب .0٠١ /١‏ المحرر ص2155 
الشرح الكبير 1894/4» الفروع وتصحيحه 207/5 شرح الزركشي 7/ 507. الإنصاف 
35٠١ 4‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .3٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه 7/7 009. 

)١(‏ ينظر: التعليق »1١5/7‏ المستوعب .01١/١‏ المغنى 184/0 المقنع والشرح الكبير 
4 شرح الزركشي “/154. الإنصاف 198/4. منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 009/7. 

(0) التُوْرَة: حجر الكِلسء ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلسء من زرنيخ وغيره. 
وتستعمل لإزالة الشعر. المصباح المنير ص579. 
وينظر: تاج العروس 017/١5‏ ؛ المعجم الوسيط ص457. 

( الرُرْنِيحَ: فارسي مُعرّب. وهو حجر له أنواع كثيرة» منه أبيضء وأحمرء وأصفر. قال في 
المعجم الوسيط ص97!: «عنصر شبيه بِالفِلِرّات. له بريق الصلب ولوئهء ومركباته 
سامّة» يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات». 
ينظر: المطلع ص154. المصباح المنير ص 2707 تاج العروس /7١‏ "77 (مادة زرنخ). 

(:) الجص: مُعرّب. وهو الجِبْسْ الذي يُبنى به. ينظر: المصباح المنير ص؟7١٠»‏ تاج العروس 
000174465 المعجم الوسيط ص .١75 2٠١5‏ 

(0) القَارُ والقِيرُ: لغتان» وهو صّعْدٌ يُذَاب فيُستخرج منه القار» وهو شيء أسود تُطلى به 
الإبل والسفنء بمنع الماء أن يدخل. وقيل: هو الرَّفْتْء وهو مادّة سوداء صلبة» تُسيلها 
السّخونة» تتخلف من تقطير المواد القَطِرانيّة. ينظر: تهذيب اللغة 9/ »7١‏ لسان العرب 
4/ 5" تاج العروس 444/117. المعجم الوسيط ص 79460 756. 


فإن رمى بذلك لم يجزئه'''؛ لأن الني يِه نص على الحصى''". وليس يُعقل 
معناه فيقاس عليه غيره. ولا يقاس على غيره”". 

وإن رمى بأنواع ال الا كالرّخَام”*. يي والأسود منه» والأييض. 
والأحمر والأصفران» وهو ال حجر واللبن» واليرّام'''. وهو الذي يعمل منه القدور 


.198/9 على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف‎ )١( 
2١5١ وعنه: يجزئه بغيره مع الكراهة. وعنه: إن كان بغير قصد أجزأه. ينظر: الإرشاد ص‎ 
.184/0 المغنى‎ .01١/١ المستوعب‎ 214/١ الحداية ص195ء التمام‎ .١١15 التعليق ؟/‎ 
.009/7 المقنع والشرح الكبير 4/ 194 شرح الزركشي / 104 المنتهى وشرحه‎ 

(؟) بقوله: (عليكم بمثل حصى الخدف). سبق تخريجه ص (071) 

(") ينظر: التعليق 7/7 .١١5‏ 

(5) غير المعهودة. الفروع 5/ 07. الإنصاف 4/ ٠١‏ 5. المنتهى وشرحه 7/ 009. 

(0) الرّخَامٌ: حَجَرٌ أبيض رَخْوٌ سهلء الواحدة رُحَامَة. 
بنظرة تهثيب اللغة 7/ 1586 الصتحاح 6/ +1486 تاج العروس 66 علا 
وني المعجم الوسيط ص77”6: «ضرب من الحجرء يتكون من كربونات الكلسيوم المتبلور 
الموجودة في الطبيعة» ويمكن صقل سطحها بسهولة». 

(5) الَْرْمَرٌ: نوع من الرخام إلا أنه أصلب وأشد صفاء. المصباح المنير ص078. 
وقال في الزاهر ص175: «المرمر: الرخام الذي يخرط منه الألواح والعْمّد وتبلط به الدور, 
وهو من ألين الحجارة وأقلها خشونة» وكل حجر أملس لين: مرمر». وينظر: تهذيب اللغة 
65 4 ». لسان العرب ١7١/5‏ (مادة مرر)ء المعجم الوسيط ص 85060. 

)١(‏ اليرَام: جمع بُرْمّة: وهي القدر مطلقاء وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز 
واليمن. والمبرم: الذي يقتلع حجارة البرام من الجبل» ويقطعها ويسويها وينحتها. النهاية 
١‏ » سان العرب ؟١١/‏ 550. وينظر: تهذيب اللغة 56 :© الصحاح امل 
المغرب ص ١‏ 4» المصباح المثير ص 55 . 


بمكة» فظاهر كلام أحمد ذه أنه لا يجزئه'''؛ لأن الني يَكِدِ قال: (عليكم بمثل هؤلاء 
فارموا بها)”'' فنص على الحصى المعهود. 

قال شيخنا: ويحتمل الإجزاء'"؛ لأنه من الجنس فأجز"'"'. كما قلنا في 
أجناس الأرض في التيمم وإن اختلفت ألوانه'"» فالئّصُ من البى كَةٍ على 


)١(‏ هذه رواية اختارها القاضي وغيره. ينظر: الإرشاد ص١15.‏ التعليق .1١١5/7‏ الهداية 
ص5 19ء المستوعب 01١/١‏ المغنى 0/ 184, الشرح الكبير 2198/9 الفروع 257/0 
شرح الزركشي ”/ 754, الإنصاف .١199/9‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 70٠‏ برقم »1851١‏ من حديث ابن عباس ذثة قال: قال لي 
رسول الله بلةِ غداة جَمْع: (مَلُمَ القَط لي) فلقطت له حصيات؛ هن حصى الخذف. 
فلما وضعهن في يده. قال: (نعم. بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدين). كما أخرجه النسائي. كتاب مناسك الحج. باب التقاط 
الحصى 7١8/0‏ برقم ."١01‏ وابن ماجه. كتاب المناسك. باب قدر حصى الرمي 
26/7 برقم 079. وابن أبي شيبة في مصنفه */ 7٠١1"‏ برقم .178471١‏ وابن خزيمة في 
صحيحه 7175/5 برقم 18717. والحاكم في المستدرك ١//ا‏ برقم »١1١١‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه». ووافقه الذهي. وقال النووي في 
الجموع :17١/4‏ «رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم). 

(9) قال في الإنصاف :١119/9‏ «وهو صحيح. وهو المذهب...وهو الصواب». وقال ابن 
أبي موسى في الإرشاد ص١٠١‏ - بعد أن ذكر الرواية الأولى: وهي عدم الإجزاء _: 
«والرواية الأخرى: يجزئه مع الكراهية». 
وينظر: المستوعب .01١/١‏ المغنى 0/ ,54٠١‏ الشرح الكبير 198/9» الفروع 0١/0‏ 
شرح الزركشي ”7/ 55", الإقناع وشرحه 5/ "٠٠‏ المنتهى وشرحه . 

)١(‏ قال في المغنى 5/ :14٠‏ «ولآن الني يك رمى بالحصى. وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف. 
فلا يتناول غير الحصى. ويتناول جميع أنواعه. فلا يجوز تخصيصه بغير دليل» ولا إلحاق 
غيره به؛ لأنه في موضع لا يدخل القياس فيه». 

(؟) ينظر: التذكرة ص1 المقنع والشرح والإنصاف 27١4/7‏ شرح الزركشي 57/١‏ ". 


التراب”'"'» وجاز التيمم بالطّين الأرْمَنِي ”". والأبيض. والأسود. إلى أمثال ذلك 


وأنواعه من الأتربة”". 


[ويكره] * أخذ ال حصى من ثلاثة مواطن: من المرمى'”» ومن المسجده ومن الحش"". 
فإن خالف ورمى بحصى المسجد. كره وأجزأه'". وإنما كرهنا ذلك؛ لآن الشرع 
نهى عن إخراج شيء من تراب المسجد وحَصبائه0. 
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وكرهنا الحجر من الحش”' ؛ تبجيلا للموضع وتكريا '". 


)١(‏ في مثل قوله كَل (وجعل التراب لي طهوراً) أخرجه أحمد في مسنده ١57/7‏ برقم 
57/اء قال محققوه: «إسناده حسن». 

(0) الطَينُ الأرْمَنِي: نسبة إلى إِرْمِييّة: ناحية بالروم. المصباح المنير ص٠5‏ 5. ويعالج به من 
أمراض كثيرة. ينظر: الطب النبوي للذهبي ص155١.‏ الآداب الشرعية ”/ "ا". 

() ينظر: شرح الزركشي 2547/١‏ الإنصاف 5194/7, الإقناع وشرحه كشاف القناع 
40/١‏ . 

(:) كتبت في المخطوط (ويكون». ولعل الصواب ما أثبته. كما يظهر من السياق. 

(4) سيأتي تفصيل الكلام عن ذلك في الفصل التالي. 

(7) مكان قضاء الحاجة. ينظر ص (15") 

(0) ينظر: المستوعب .501١ /١‏ الفروع 5/ 51: الإنصاف 1194/94. كشاف القناع 119/5. 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 009/7. 

() الخصباءً: الحصى الصّغار؛ هكذا فسرها المصنف. ينظر ص (0/17) 

)١(‏ ينظر: المبدع ”/ 21560 كشاف القناع 194/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
7 مطالب أولي النهى 5 . 

(؟) ولأنه مَظِنّةَ النجاسة. ينظر: المصادر السابقة. 


فصل 

فأما الحجر الذي أخذه من المرْمّى'"» فإنه لا يجزئه'"'» ويحتاج أن يرمي بغيره. 
ولا يعتدٌ به من جملة الحصى المأخوذ عليه الرمي به؛ لأن الني يله أمر ابن عباس ذقلة 
أن يلقط له مثل حصى الخذف. من المزدلفة”) وقال: (خذوا عني مناسككم)” '/ . 

وأيضاً ما روي عن ابن عباس ف قال: «الحجر قُربان» فما تُقَبّل رُفِعَ وما ل 
يُقبل ُرك)””» وكرهنا أن نرمي بما لم يُقبل؛ خشية أن لا يُقبل. 

ولأنه مستعمل في العبادة على وجه الاطراح والإتلاف. فلا يستعمل في مثلها؛ 
كماء الوضوء. 


)١(‏ قال في كشاف القناع ٠4/5‏ : «تنبيه: قد علمت مما سبق أن المرمى مجتمع الحصى. كما 
قال الشافعي» لا نفس الشاخص ولا مسيله». وينظر: المجموع للنووي 2157/8 شرح 
المتتهى 7/ ,55١‏ مطالب أولي النهى 7/1 .47١‏ 

(؟) على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف 9/ .٠٠١‏ 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 1718/5,. التعليق ,.1١7/7‏ الحداية 
ص195.» المستوعب .01١/١‏ المغنى 259٠/0‏ الشرح الكبير 9/ 144» الفروع 25١1/5‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ٠17/57‏ ”. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /. 
وقيل: يجزئ الرمي بما رُمي به. الإنصاف .5٠١/9‏ واختاره ابن عثيمين؛ لعدم الدليل 
على المنع. الشرح الممتع 1/ 7371. 

(9) سبق تخريجه ص (07) 

(4) سبق تخريجه ص (71750) 

(5) أخرجه موقوفاً على ابن عباس تثثة: ابن أبي شيبة في مصنفه ”/ 7949 برقم 197156. 
والأزرقي في أخبار مكة 175/7., /17. والفاكهي في أخبار مكة 597/5 برقم 57149 
وما بعده. والبيهقي في السنئن الكبرى 7١9/0‏ برقم 40547. وصحح إسناده الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة .71705/١‏ وقد روي مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري 


سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/5/١‏ برقم .7١/‏ 


ولولا ما رُوي عن ابن عباس*ثة من أن المقبول منها يُرفع'''» لكان هناك من 
الحصى جبل عظيم؛ لأنه يُرمى كل سنة بألوف أحمال» ففراغ الموضع منه دليل على 
تصديق هذا الحديث. 
لكان ظ 0 

فإن وفعت حصاة على ثوب إنسان» فنفضها عن ثوبه. فوقعت في المرمى» 
روى أبو بكر عن أحمد ضيه "جواز ذلك عن الرامي. لا عن نافضها عن كمه ؛ 
لأن الاعتبار بالرمي؛ لا بحصولا في المرمى؛ بدليل: أنه لو رمى فصكت موضعاً 
ار ا 1 
صلب ثم طفرّت'' إلى المرمى» أجزأه'''. كذلك هاهنا. 


)١(‏ كما في أثره في الفصل السابق. 

(؟) سبق تخريجه في الفصل السابق. وجاء في تلك المصادر: «أعظم من ثبيرا. بدلاً من «عظيماً». 
وأورده بهذا اللفظ القاضي في التعليق )١١187/7(‏ وقال: «رواه أبو حفص بإسناده». 

() ينظر: التعليق 7/ 17١‏ الجامع الصغير ص١١١.‏ المغني 2147/0 الشرح الكبير 147/9. 

(:) وهو المذهب. قال في غاية المنتهى وشرحه مطالب أولي النهى :57١/7‏ وإن وقعت 
الحصاة على ثوب إنسان. ثم صارت في المرمى» ولو بنفض غيره؛ أي: الرامي» أجزأته. 
نص عليه. وقدّمه في الإقناع» وجزم به في المنتهى. خلافاً لجمع. منهم ابن عقيل. 
وينظر: التعليق 7/ .137١‏ المستوعب .41١/١‏ الفروع 5/5 الإنصاف 219/4 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 237١54‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */ 5١‏ ه. 

.111//8 طَفَرَت: الطَّفْر: الؤثوب» وقيل: هو وَثْبْ في ارتفاع. والطَّفرَّة: الوثبة. النهاية‎ )١( 
.11/ /١/7 وينظر: تهذيب اللغة 17/ 570؟» الصحاح 7/ 21/77 تهذيب الأسماء واللغات‎ 

(0) ينظر ص (5055) 
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وعندي: أن الأشبه أن لا يَعْتدَّ بتلك الحصاة. ويرمي بغيرها"". لأن بحصوها 
على كُمّ الآخر انقطع فعل الأولء فلمًا رمى بها من حصلت على كمه كان 
مبتدئاً بالرمي» فهو كما لو رمى إلى صيد بسهم فلم يصل إليه» فأخذه مجوسي 
فأوصله؛ صار الفعل للمجوسيء وم يبح'". كذلك هاهنا ". 

وكذلك في الجناية على الآدمي» تنقطع بوقوع السهم والحجر إلى إنسان. إذا 
رمى به من وقع إليه. 

ولأنه لو رمى بحجر على كم إنسان» فنفضه الإنسان عن كمه فوقع في عين 
آخر فقلعهاء فإنه يجب الضمان على الثاني؛ لأن فِعْلَ الأول انقطع'“» وَفَعَلَ الثاني””. 
كذلك هاهنا. 

فصل 
فإن رمى بحجرء فالتقمه طائرء وطار قبل أن يسقط إلى المرمى؛ لم يجزئه''؛ 

لأن حصوها في المكان هو تمام الرمي. 


)١(‏ قال في الفروع 7/5 07: «وهو أظهر). وني الإنصاف 197/9: «وهو الصواب». قال 
البهوتي في كشاف القناع: «وهو كما قال». 
وينظر: المغنى 47/0 5. الشرح الكبير 147/9 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 5 70. 

(0) ينظر ص (7”58) 

(9) ينظر: التعليق 7/ .١١١‏ 

(5) بوقوع الحجر على الكم. 

(5) فِعْلاً آخرء وهو نفض الكم. 

,197 /4 المغنى 547/0. الشرح الكبير 147/9.: الإنصاف‎ 01١/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
.0 50” شرح منتهى الإرادات‎ "٠ /5 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 


فإن رمى بحجر نجس"3". احتمل: أن لا يجزئه”"؛/ لأنها عبادة غير معقولة المعنى؛ 
(..." لم يجز فيها النجس؛ كالتيمم. 

وعغيل :أن تغز» ”4 لآق التالعوة زوه" اول الجن ولبس:زميه ابعمالا 
له؛ بخلاف التراب في التيمم. 

فإن غسله ورمى به جاز من غير كراهية'"؛ لأنه حصل طاهراً حتى الرمى؛ 
فالاعتبار بتلك الحال دون ما قبلها. 

فإن أمَرَ غيره بأخذ حَجَر يناوله ليرمي به. جاز؛ لما روي أن الني مَك أمر ابن 
عباس ذه أن يأخذ له حجارة من المزدلفة”". 


)١(‏ ففيه وجهان. كما ذكره القاضي وغيره. ينظر: المستوعب 0١١/١‏ الفروع وتصحيحه 
0١5‏ شرح الزركشي ”/ 507. الإنصاف 9/ .5٠١‏ 

.195 /9 والشرح الكبير‎ ,14١/0 ينظر: المصادر السابقة» والمغنى‎ )١( 

(*) عبارة من كلمتين أو ثلاث غير واضحة في المخطوط. قال في المغني 6 41:: «لأنه 
يؤدي به العبادة» فاعتبرت طهارته» كحجر الاستجمار. وتراب التيمم». 

(5) قال في الإنصاف 9/ :7٠١‏ «وههو المذهب». وقال في الإقناع وشرحه :"٠٠/5‏ «ويجزئ 
مع الكراهة الرمي بحصى نجس. أما إجزاؤه؛ فلعموم الأمرء وأما الكراهة؛ فخروجاً من 
الخلاف». وينظر: المستوعب .011/١‏ المغنى 7941/8. الشرح الكبير 4/ 140» الفروع 
وتصحيحه »05١/7‏ شرح الزركشي ”/ 57 5,. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0097/7. 

(0) غير واضحة في المخطوط. ولعلها ما أثبت. 

)١(‏ قال في المغنى 591١/0‏ والشرح الكبير 9/ :١4٠‏ «وإن غسله. ورمى به. أجزأه. وجهاً 
واحدا». وينظر: المستوعب .01١/١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .7٠٠١‏ 

(0) سبق تخريجه ص (07) 


وحتمل: أن يكون ذلك كباناً للجواذ: 

والأفضل: أن لا يُعَاوَنَ في ذلك؛ لما رُوي عن الني كَكةِ أنه منع من أن يُستقى 
له الماع لغلر بأنه: (لا أ أن يعاوننى على عبادة 1 انل 

فإن رمى بحصاة» فوقعت ف يوضع صلب ثم وفعت ف المرمى. أجزأه 
لأنها وقعت في المكان بفعله. 


آي 


٠ ]+‏ سج ٠‏ 3 4و ١ ٠‏ 
فإن وقعت على ثوب إنسانء فقد مضى حكمه” : 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتها لتداخل حروفهاء وقد تكون «ربي» أو كلمة نحوهاء كما يفهم من 
السياق. والمعنى ظاهر بدونها. 

(0) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنئده 7٠٠١/١‏ برقم 17١‏ قال: حدثنا أبو هشام»ء حدثنا 
النضر بن منصورء حدثنا أبو الجنوب. قال: رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه فبادرته 
أستقي له. فقال: مه يا أبا الجنوب. فإني رأيت عمرء يستقي ماء لوضوئه» فبادرته أستقي 
لهء فقال: مه يا أبا الحسن. فإني رأيت رسول الله كد يستقي ماء لوضوئه. فبادرته 
أستقي له فقال: (مَهْ يا عمرء فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد). كما أخرجه البزار 
في مسنده (كشف الأستار) ١5/١‏ برقم١55.‏ وإسناده ضعيف. فالنضر وشيخه 
ضعيفان. ينظر: البدر المنير 7/ 157. مجمع الزوائد 7717/١‏ برقم »1١417‏ التلخيص 
الحبير /١‏ 597. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة /١‏ ”97 برقم /5411: ١منكر‏ جداًا. ثم 
قال: «وإن من نكارة الحديث: أنه يخالف أحاديث صحيحة. فيها استعانته يلد بغيره على 
الوضوءء كحديث المغيرة في الصحيحين الذي فيه: أنه أفرغ على الني مَل وضوءه» حتى 
هم أن ينزع عنه يَلَِةِ خفيه. فقال له: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)». 

2195/9 المغنى 145/0, الشرح الكبير‎ .01٠١ /١ المستوعب‎ 217١ /7 ينظر: التعليق‎ )١( 
المنتتهى وشرحه ؟1/ 50ه.‎ ." ١ 4 /1 الإقناع وشرحه‎ .١197/9 الإنصاف‎ 

(0) ينظر ص )051١(‏ 


فصل 


فالأصل ظها 2 ويجزئه. كما لو تيمّم بترابء لم يعلم هل هو نجس أم طاهر؟ 
وتوضا مما لم يعلم حاله. فإنه يجزئه في ذلك كله» كذلك هاهنا. 


فإن رمى بالخحصى. ولم يتحقق حصولا في المرمى. فعلى احتمال”": 
احتمل: أن يجزئه''"؛ لأن الظاهر ذلك. 


)١(‏ الأصل الطهورية حتى يتحقق الناقل عنها. والأصل في الأعيان الطهارة. والأصل في 
الماء الطهارة» فلا يزال عنها بالشك. 
ينظر: قواعد ابن رجب ١5١/7”‏ (القاعدة .)22١08‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة للدكتور: محمد مصطفى الزحيلي 21١7/١‏ 197. 

(؟) ذكر الاحتمالين القاضي أبو يعلى. المستوعب .01١/١‏ 
قال في الإنصاف :١11١/49‏ «يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى. على الصحيح 
من المذهب. وقيل: يكفي ظنه. جزم به جماعة من الأصحاب. وذكر ابن البنا رواية في 
«الخصال)»: أنه يجزئ مع الشك أبضاء وهر ونه آيضاً في «الذهب) وغيره». وينظر: 
الشرح الكبير 4/ 21457 الفروع ”/ "01. 

)١(‏ قال في المغني 765 «(وإن رمى حصاة. فشك: هل وقعت في المرمى أو لا؟ لم يجزئه؛ 
لأن الأصل بقاء الرمي في ذمتهء فلا يزول بالشك. وإن كان الظاهر أنها وقعت في 
أجزأته؛ لأن الظاهر دليل». وقال البهوتي في شرح المنتهى 7/ :07١‏ «وعنه: يكفي ظنه. 
قلت: قواعد المذهب تقتضيه. إلا أن يقال: لا مشقة في اليقين». وينظر: المستوعب 
0٠١/١‏ الشرح الكبير 197/9ك» الفروع 5/ 257 الإنصاف .١94١/9‏ 
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ويحتمل: أن لا يجزثه 0 لأن الأصل عدم الحصول. وهذا هو الأصح عندي» 
على ذلك”". 

فإن أخذ الحصاة بيده» وتركها ف المرمن من غير رمي بهاء ل يجزئه 7 لأن 

فإن رمى بحصاة فوقعت على حصاة أخرى. وصارتا جميعاً إلى المرمى» هذه 
برميه» وهذه بدفع الحصاة التى رمى بهاء لم يجزئه سوى التي رمى بهاء دون التي 
دفعتها الحصاة'؟؛ لأنها وصلت بسبب رميه./ لا بصريح رميه» فهو كما لو وكل في 
رهما نان آمو خلاما له روم 


26٠١/١ وهو المذهب كما سبق قبل هامش واحد. ينظر: الهداية ص195. المستوعب‎ )١( 
الشرح الكبير 147/4» الفروع 07/5. الإنصاف 2191/94 الإقناع وشرحه كشاف‎ 
.47١/7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟7/ 0516 مطالب أولي النهى‎ 2٠ 5 /” القناع‎ 

(0) ومن القواعد الكلية في ذلك: «اليقين لا يزول بالشك». 
ينظر في هذه القاعدة وشرحها: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص57» القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .95/1١‏ 

() قال في المغننى 0/ 174: «وكذلك إن وضعها بيده في المرمى, لم يجزئه في قولهم جميعاً؛ لأنه 
مأمور بالرمي ولم يرم». وقال في الإنصاف :191١/4‏ «لو وضعها بيده في المرمى» م 
يجزته» قولاً وااخداً». 
وينظر: المستوعب ,0١١/١‏ الشرح الكبير 9/ 2.١946‏ الفروع 0 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع ”/ 5 ٠‏ . منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .05١‏ 

(5) ينظر: المغنى 5/ 159, الكافي ؟/479» الشرح الكبير 9/ 1968. 


فصل 
فإن رمى بحصاة فأصابت حصاة أخرى. فدفعتها إلى المرمى» ولم تسقط النى رمى 
بها إلى المرمى؛ لم يَعْتد بواحدة منهماء واستآئف رمي غيرها'"؛ لأن ِحَدَيْهِمَا” لم 
تحصل في المرمى» وإن كان قد رمى بهاء والأخرى لا تحصل في المرمى برميه؛ لكن 
بسبب رميه؛ فما باشرها بالرمي» فهو كما لو أمر من رمى بها. 
فصل 
فإن أخذ الحصى جميعه ورمى به رمية واحدة. أو رمى بحصاتين حصاتينء أو 
ثلاثة ثلاثة» لم يجزئه"”". لأن تكرار الرميات تعبّدٌ لا يُعقل معناه. فلا يَأْمَنُْ أن 
يكون مقصوداً بالشرع؛ لأن الني كَل فَرّق!؟. وقال: (خذوا عنى مناسككم)'”. 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(6) كتبوا «إِحَدَيْهِمَا» بالياء؛ لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى الكسرة. الحكم والمحيط 
الأعظم لابن سيده 555/0» لسان العرب 500/١7‏ (مادة فخم). والأشهر بالألف 
«إحداهما». 

(6) إلا عن حصاة واحدة. قال في الإنصاف ١91١/9‏ - عند قول الموفق في المقنع: «فرماها 
بسبع حصياتء. واحدة بعد واحدة)» -: «لو رماها دفعة واحدة. لم يصح. وهو صحيح. 
وتكون بمنزلة حصاة واحدة. ولا أعلم فيه خلافاً». وسيذكر المصنف هذه المسألة ص 
(“*لاه) 
وينظر: المستوعب .01١/١‏ المغنى 59477/0, الشرح الكبير 2197/9 الفروع 5/ "5 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ "٠4‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”50 ه. 

(5) أي: فرّق الحصىء فرمى كل حصاة برمية. 

(0) سبق تخريجه ص (71750) 


وإن رمى بخاتم فضة وحصاة''". احتمل: أن يجزئه'"؛ لأنه قد رمى حصاة وزيادة. 
واحتمل: أن لا يجزئه""؛ لأن الحصاة تابعة. 


ويجوز في جمرة العقبة”*' بعد النصف من الليل» وقبل طلوع الفجر””؛ لأن 


25١/5 «رمى بخاتم فضة فيه حجر). وني الفروع‎ :1١٠١/94 وفي الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
والمبدع 1717/7: «خاتم فصّه حصاة». وذكروا في الإجزاء وجهين.‎ 

(0) ينظر: الفروع وتصحيحه 5/ .0١‏ المبدع / /11» الإنصاف .5١١/9‏ 

(9) قال في الإنصاف :3٠١٠/94‏ «وهو الصواب». ينظر: المغنى .14١/0‏ الشرح الكبير 
5٠٠١ 4‏ الفروع وتصحيحه .0١/56‏ المبدع / .١51/‏ 
وقال المرداوي في تصحيح الفروع 57/5: «الصواب: أنه إن قصد الرمي بالحصاة. 
أجزأه. وإلا فلا». ومشى عليه في المنتهى» وغاية المنتهى. 
ينظر: منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5 مطالب أولي النهى 5:. 

(5) أي: في رميها. 

(0) قال في الإنصاف :7١0١/94‏ «فإن رمى بعد نصف الليل؛ أجزأه. وهو الصحيح من المذهب 
مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: لا يجزئ إلا بعد الفجر. وقال ابن عقيل (ص 
(019) من هذا الكتاب): نصّه للرعاة خاصة: الرمي ليلء نقله ابن منصور». وهذا 
وقت الإجزاء. وقال ابن القيم في زاد المعاد ؟/717: «الذي دلت عليه السنة» جواز 
الرمي قبل طلوع الشمس.ء للعذر بمرضء أو كبر يَينْقَ عليه مزاحمة الناس لأجله وأما 
القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك». وقال ابن باز 5 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 
5 ا(الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ 
للضعفة وغيرهم» ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار؛ اقتداء 
بالني يكل لأنه يك رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس». : 


٠‏ صاش « هه عه 000 ا 4 5 8 ف اويل مال اه )غ20 
الي يَلةٍ قدّم أمّ سلمة» فيمن قدَّم؛ فرمت قبل الفجر. وفي لفظ آخر: فرمت بليل''". 
والظاهر: أنه علمها المناسكء ولا يجوز أن تُقِم على فعل لا تعلم جوازه بالشرع. 

5 : 


وإذا رمى آخر أيام التشريق قبل الزوالء لم يجزئه”"". نص عليه'"'"» فقال: إذا 


- أما وقت الفضيلة: فبعد طلوع الشمس؛ لفعله يله فعن جابر #5 قال: «رمى رسول الله 
عد ا جمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس». أخرجه مسلمء كتاب الحج. 
باب بيان وقت استحباب الرمي 455/7 برقم .١5494‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد 
37/1 :: «أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله كَل إنما رماها ضحى ذلك اليوم». 
وينظر: التعليق ؟/ .٠١١‏ الحداية ص195.ء المستوعب .01١/١‏ المغنى 0/ 144» المقنع 
والشرح الكبير 4/ .5١١‏ الفروع 5/ 05., الإقناع وشرحه ١١/5‏ "” المنتتهى وشرحه ؟/١"ه.‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 558/77 برقم .01١‏ قال في مجمع الزائد / 101 برقم 
افيه سليمان بن أبي داود قال ابن القطان: لا يُعرف». وضعفه ابن القيم في زاد المعاد 7// ١‏ "77. 

(0) إذا رمى في اليومين الأوَّلين من أيام منى قبل الزوال: لم يجزئه. رواية واحدة. قاله ابن 
الجوزي. فأما في اليوم الأخير ففيه روايتان سيذكرهما المصنف. 
ينظر: المغنى 078/7 الشرح الكبير 4١/4‏ 5 الإنصاف 7717//9. 
الزوال» -: «على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. 
ونص عليه». قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 301/7: «الحاج يرمي الجمرات الثلاث 
أيام منى الثلاثة بعد الزوال» وهذا من العلم العام؛ الذي تناقلته الأمة خلفاً عن سلف عن 
نبيها كا. وينظر: التعليق .17١/7‏ الجامع الصغير ص١١٠.‏ الحداية ص195١.»‏ المستوعب 
0١‏ المغنى 78/7, المحرر ص177, الشرح الكبير 5١/9‏ 5». الفروع 51/57. شرح 
الزركشى 8 المبدع */ 0/ا1ء الإقناع وشرحه /0 المنتهى وشرحه م 
مطالب أولي النهى ا فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ١/5‏ , أضواء البيان 
4/ 77 4» مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 2147/١5‏ الشرح الممتع /1/ 07". 

.١١١ /7 التعليق‎ »5١19077/0 في رواية الأثرم وابن منصور.مسائل أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 


رمى قبل الزوال يعيد. 

وعن أحمد ذه رواية أخرى: يجزئه"". 

وجه الآوَّلة: ما رُوي عن جابره: أن رسول الله يَِةِ رمى جمرة العقبة يوم 
النحر ضحىء ورمى سائر أيام التشريق بعدما زالت الشمس'". 

وزوق اب عباس فقة: أن رسول- الله كله رن الحمان بعدها زالث الشمس ”7 

وروت عائشة 5 قالت: «أفاض رسول الله يَلهِ من آخر يومه (حنى)!*) 
صلى الظهرء ثم رجع. فمكث بنى ليالي التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمسء. 
كل جمرة بسبع حصياتء يكبر عند كل حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثانية, 
فيطيل القيام» ويتضرع. ويرمي الثالثة»/ ولا يقف عندها»”". 


)١(‏ قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي 7/ 7174: «والرواية الثانية: إن رمى في اليوم 
الآخر قبل الزوال» أجزأه. ولا ينفر إلا بعد الزوال. والثالثة: كالثانية» إلا أنه إن نفر قبل 
الزوال لا شيء عليه». وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5177/5 5. التعليق 
27١‏ المغنى 778/7, الشرح الكبير 5١/9‏ 7, الفروع 04/5: الإنصاف 779/9. 

(0) سبق تخريجه ص (0159) 

() أخرجه أحمد في مسنده ٠١7/4‏ برقم 207711 787/54 برقم 7770, 171/059 برقم 
56 ”© وقال محققوه: «حسن». والترمذيء أبواب الحج. باب ما جاء في الرمي بعد 
زوال الشمس ص١١"‏ برقم /841.» وقال: «حديث حسن». وابن ماجه. كتاب المناسك. 
باب رمي الجمار أيام التشريق /٠‏ 5805 برقم 05:". 

(5) في جميع المصادر الآتية في تخريج الحديث (حين). عدا الدارقطني. 

(45) أخرجه أحمد في مسنده ١5٠/54١‏ برقم 150947». وقال محققوه: «حديث حسن». وأبو 
داود» كتاب المناسك. باب في رمي الجمار 7١١/7‏ برقم “1911. وابن خزيمة في صحيحه 
4" برقم 479407 و1//5١"‏ برقم 1911. وابن حبان في صحيحه 4/ 18١‏ برقم /587. 
والدارقطني اوحض برقم .118٠‏ والحاكم في المستدرك 50١/١‏ برقم 1155. وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه'. ووافقه الذهي. والبيهقي في السئن الكبرى 
0 برقم 4171. قال في نصب الراية /٠‏ 85: «قال المنذري في مختصره: حديث - 


وإذا ثبت هذا مِن فعله دخل تحت قوله: (خذوا عنى مناسككم)"". 

وإذا صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته. ولم يكن مُسيئاً'"'. نص 
عليه'", ولا يجب أن يعيدها إذا أتى المزدلفة؛ لأنه صلاها في وقتهاء فلا يجب عليه 
إعادتها؛ كما لو كان في غير النسك. 


ولأن ذلك رخصة في غير الحج. فكان رخصة في الحج؛ أعنيى الجمع كالقصر. 

ولأنها صلاة فلا تختص بمكان كسائر الصلوات. 

ويجوز الدّفع من مزدلفة بعد : نصف الليل من ليلة النحر””'» نص عليه" وقد 
سل عن الإفاضة من جَمْع [بليل]"'' من غير عذرء فقال: أرجوء إلا أنه قال في وجه 
البيخ. 

وسّئل في موضع آخرء عن الرجل يخرج من مزدلفة نصف الليل» فأتى منى يرمي 


- حسن». وقال الألباني في صحيح أبي داود :7١1/5‏ «حديث صحيح؛ إلا قوله: «حين 
صلى الظهر» فهو منكر». وينظر في الاختلاف في هذه اللفظة: صحيح ابن خزيمة» وتحقيق 
المسند في الموضعين السابقين» وشرح النووي على مسلم .١15/87//8‏ 

)7175( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (0717) 

(©) في رواية أبي الحارثء قال: إذا صلى المغرب بعرفة» أو في الطريق» ثم وصل إلى جَمَعْ. 
أرجو أن يجزته» والسنة أن يصلي المغرب بجمْع. التعليق 2٠٠١/7‏ شرح العمدة 
*/ 0" ١ه.‏ 

() ينظر ص (079) 

(5) في رواية حرب. التعليق .٠١ 5/١‏ شرح العمدة 7/ 518. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة مهمة» موجودة في التعليق (7/ 4 )2٠١‏ وهو الأصل الذي نقل منه 
المصنف هذا النص. 


الجمار؟ فقال: نعم أرجو أن لو ا 
ولا دم عليه؛ لأنه قال''': من لم يقف غداة مزدلفة» ليس عليه شيء ". 
للا روى أبو داود بإسناده''' عن عائشة ظثتة قالت: أرسل النى كَلةِ أمّ سلمة ليلة 
وروي عنها نفسهاا” أنها قالت: قدّمني الني كك فيمن قدّم من أهله ليلة 
المزدلفة» قالت: فرميت الجمرة بليل» ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح. ثم 
2 0 
رجعت إلى منى" . 
0 ا 4 5 , 00 
فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليلء أو لم يبت بها جملة"' فهل عليه دم أم لا؟”' 
فالمخصوص و7 : أن عليه ا 


510 /7 وينظر: شرح العمدة‎ .١١ 5/7 ما سبق من أول الفصل منقول من التعليق‎ )١( 

(؟) أي: الإمام أحمد. كما في رواية حنبل. التعليق ؟١/ .٠١5‏ 

(") ولا ينبغي له أن يفعل. هذا تمام كلامه ‏ رحمه الله كما في التعليق ؟/ .٠١8‏ 

(5) في سننه» كتاب المناسك. باب التعجيل من جمع ١14/7‏ برقم .١1957‏ كما أخرجه 
الدارقطني في سننه 70/7 برقم 55894. والحاكم في المستدرك 541/١‏ برقم 210/77 
وقال: «صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. والبيهقي في السئن الكبرى 
0 برقم 445171.وصحح إسناده النووي, وابن الملقن» وابن حجر. 
ينظر: ال جموع 151//8. البدر المنير 5/ 255٠‏ الدراية في تخريج أحاديث الحداية ؟/ 5 ؟7. 

(0) أي: عن أم سلمه فالة. 

(0) سبق تخريجه ص (059) 

.١٠١9/7 لغير عذر. التعليق‎ )١( 

(69اأقتار الصف هذه المشالة فنعا سق يعن 10ة) 

(") في رواية أبي طالب. وحنبل» وصالح. والمرُوذِيُ. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
صالح 2198/7 159/7ء التعليق ,.٠١9/7‏ شرح العمدة 5017//7. 


قال''': من لم يقف مجمْع فعليه دم. 

قال'": إذا لم يبت بالمزدلفة فعليه دم؛ لأن البيتوتة''" ترك واجب في الإحرام*'. 
فوجب بتركه دهٌ؛ كطواف الوداع””» ومجاوزة الميقات مُجلا”". 

قال أحمد ذيد": إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس. ففاته البيتوتة 
بمزدلفة» فعليه دم؛ لأن الني يك بات بها'”. وهذا خرج محرج البيان. 

ولأنه قال: (خذوا عن مناسككم)"'' وهذا أمر فهو على الوجوب. 

وإذا بات بالمزدلفة» استّحب له أن يصلّي الفجر فيها لأول وقتها'"؛ لأنه يوم 


.١١9/7 في رواية أبي طالب. التعليق‎ )١( 

(0) في رواية حنبل. التعليق ؟9/7١١.‏ 

(9) أي تركها. 

() ينظر ص (07) وص (5/60) 

(0) ينظر ص (0940) 

(5) ينظر ص (117؟) 

00 في رواية المرُوذِي. التعليق .٠١١9/7‏ 

() كما في حديث جابر 5 في مسلم. سبق تخريجه ص (1717) 

1 من قر د فين 01 

(؟) قال جابر 4ه: «ثم اضطجع رسول الله يَثِةِ حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تبين له 
الصبح. بأذان وإقامة» ثم ركب القصواءء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه 
وكبره وَعْلَله ووحده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر 00 فدفع قبل أن تطلع الشمس». 
أخرجه مسلم وسبق تخريجه ص (1717) 
وينظر: الهداية ص194. المستوعب 0094/١‏ المغنى 0/ 387. الشرح الكبير 9/ 186 
الفروع 0١/5‏ الإقناع وشرحه 5”/ 540 المنتهى وشرحه للبهوتي 1. 


يكثر شغله فيه؛ لأنه يرمي جمرة / العقبة في صبيحتهاء وهو يوم النحرء وينحرء 
ويُفْرّق اللحمء ويحلق. ويأتي مكة فيطوف طواف الزيارة» ثم يعود إلى منى» ولهذا 
سمي يوم الحج الأكبر'"'؛ لكثرة الأشغال والأنساك فيه. 
فصل 
فإذا فرغ من [الصلاة]'" أتى قُرَح”". وهو جبل بمزدلفة» وهو المشعر الحرام”؟'. 
فيرقى عليه إن أمكنه. وإلا وقف عندها إن لم يمكنه. ويحمد الله ويذكره بما هو أهله. 
ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس””, فإن تأخر الإمام إلى طلوع الشمس فلا يتنظره''". 
فصل 


ويكون في سيره إلى منى عليه السكيئة'"؛ حتى بلغ مُحَسْرأ فإذا بلغ مُحَسْراً 


)5:09( ينظر ص‎ )١( 

(') كتبت في المخطوط «الطواف». والصواب ما أثبته كما هو ظاهر من السياق. 

(9) قال في المصباح المنير ص7 :0٠‏ «قُرَحُ: جبل بمزدلفة» غير منصرف؛ للعلمية والعدل عن 
قازح». وينظر: تهذيب اللغة ,.١19/5‏ لسان العرب 7/ 054., تاج العروس 08/1. 

(4) ينظر ص )01١١(‏ 

(5) لحديث جابر ذه السابق ص (0017) هامش رقم )١٠١(‏ 

)١(‏ ينظر في هذا الفصل: الحداية ص 2155 المستوعب .004/١‏ المغني 0/ 03787 187» المقنع 
والشرح الكبير 9/ 185» الفروع 5/ ١ه‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 540, منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟//001. 

(0) عن ابن عباس َه قال: «ثم أردف يَْة الفضل بن عباس من جمع إلى منى» وهو يقول: 
(يا أيها الناس» عليكم بالسكينة والوقار» فإن البر ليس بإيجاف الإبل والخيل) فما رأيت 
ناقة رافعة يدها عادية» حتى بلغت منى»). أخرجه أحمد في المسند 75/87/5 برقم 271171 
وقال محققوه: «صحيح). وأبو داودء كتاب المناسك. باب الدفعة من عرفة ١1١/7‏ برقم 
والبيهقي في السئن الكبرى 7١57/0‏ برقم .457١‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود ١58/5‏ برقم 11/5. 


أسرعء فإن كان راكباً حرّك؛ وإن كان ماشياً سعى. 


فإذا أتى منىء لم يُعرّج على شيء دون جمرة العقبة» فيرميها بسبع حصيات. 
وهي آخر الجمار من منىء وأقربها إلى مكة"''. 


2 


و1 ا من جمرة العقبة إلى وادي محَسر؛ لأن الى ِل بدأ برميه 
إفرق 
000 
والحاج يرمي , 0 خض ]| يوم النحر بسبع حصيات» وبعده ثلاثة أيام» كل 
يوم بإحدى وعشرين حصاة. فتكون سبعين. 


000 ينظر: المغنى ه/ 541١‏ معجم البلدان 2*5 تحرير ألفاظ التنبيه ص1 2١6‏ الشرح 
الكبير 214١/9‏ شرح العمدة / 4074 شرح الزركشي "/ 2507 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 17/5؟. وينظر ما سبق ص )١50(‏ 

(0) ينظر ص )١18(‏ هامش رقم (5) 

(*) قال جابر ذ: «فدفع قبل أن تطلع الشمس...حتى أتى بطن محسرء فحرّك قليلاء ثم 
سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى ‏ وهي جمرة العقبة ‏ حتى أتى 
الجمرة التى عند الشجرة ‏ وهي جمرة العقبة ‏ فرماها بسبع حصيات...). أخرجه مسلم 
وسبق تخريجه ص (1117) 
وينظر في هذا الفصل: الحداية ص 195 المستوعب .504/١‏ المغننى 5/ 07817 1431, المقنع 
,505٠ /*‏ 7507, الإقناع وشرحه كشاف القناع 5957/5. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
*'/لاةة. 


ويستحب له أن يرمى جمرة العقبة 7 نص 0 لأن أحمد ذه روى 
أن الصحابة كانت ترمي مشاة'". وأول من رمى راكباً معاوية”''#د وعنه أجمعين. 


)١(‏ قال في الإنصاف 9/ :١1165‏ «يستحب أن يرميها وهو ماشء على الصحيح من المذهب؛. 
نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب». وجزم به في الحداية 4 والمستوعب ,6١١/١‏ 
والمحرر ص77١.‏ وقال في الفروع / "51: «فرماها بسبع راكباً إن كان. والأكثر ما شيا 
نص عليه». ومثله في المبدع / .١56‏ وفي الإقناع ؟/ 7؟: «راكبا إن كان. وإلا ماشيا». 
وفي المغنبى 0/ 147. والشرح الكبير 4/ :١145‏ «ويرميها راكباً أو راجلاً كيفما شاء؛ لأن 
البى بَكددّ رماها على راحلته». أخرجه مسلم. كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكباً... 147/١‏ برقم 1191. 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور .75١61//5‏ 

(") قال النووي: «قال ابن المنذر: وكان ابن عمرء وابن الزبير» وسالمء يرمون مشاة» قال: 
وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه. إذا وقع في المرمى». شرحه على مسلم 
49 * ولمجموع 185/8. وينظر: الإجماع لابن المنذر ص4/. 

(5) معاوية بن أبي سفيان: هو وأبوه صحابيان. واسم أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد منافء. القرشي الأموي. وهو مؤسس الدولة الأموية في الشام, 
وأحد دهاة العرب. كان فصيحاًء حليماًء وقوراً. ولد بمكة» وأسلم يوم الفتح. سنة /ه. 
وتوفي سنة: ١٠1ه.‏ 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب 1515/7» تاريخ بغداد /١‏ 01/5, أسد الغابة 4/ "47. سير 
أعلام النبلاء 119/7 الإصابة 5/ .1١١‏ 
وأثره هذا لم أقف عليه. ولعل مراد المصنف هنا: أنه أول من رمى راكباً بعد الني كَل 
لأنه يَِةِ رمى جمرة العقبة على راحلته؛ كما سبق في آخر ال مامش الأول من هذا الفصل. 


ويكون مستدبراً للقبلة. مستقبلاً ا 
وحيث وقف رو 


قال أحمد ذيه: ويطيل المقام ". 


.01"1 /” تبع المصنف في هذا شيخه أبا يعلى في كتابه المجرد. ينظر: شرح العمدة‎ )١( 
قال في المقنع 78/4: ثم يرمي جمرة العقبة بسبعء ويجعلها عن بمينه» ويستبطن الوادي»‎ 
«قاله‎ :15١/9 ولا يقف عندهاء ويستقبل القبلة في الجمرات كلها». قال في الإنصاف‎ 
الأصحاب قاطبة».‎ 
,141 /9 المغنى 0/ 597. الشرح الكبير‎ 019/١ وينظر: الهداية ص195. المستوعب‎ 
ار شرح العمدة */ 0177 الفروع 5/ 04 الإقناع وشرحه 3717/5”, المنتهى وشرحه‎ 
.١9١7 /5 للبهوتي 7/ 557. الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 57 30 :: «يرميها مستقبلاً لماء يجعل البيت عن‎ 
يساره» ومنى عن يبمينه» هذا هو الذي صح عن الني يَلْ؛. فمن ذلك ما روي عن عبدالله‎ 
بن مسعود 45ه: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» جعل البيت عن يساره» ومنى عن بمينه»‎ 
ورمى بسبع. وقال: «هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة كلُ. أخرجه البخاري.‎ 
كتاب الحج؛ باب رمي الجمار بسبع حصيات ص57” برقم 11744. ومسلم. كتاب الحج.‎ 
باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. وتكون مكة عن يساره. ويكبر مع كل حصاة‎ 
11551 برقم‎ 
وينظر: شرح النووي على مسلم 2155/8 4//ا". زاد المعاد 771//7, 0777 شرح‎ 
.7800 /1 الزركشي ”507/7 الشرح الممتع‎ 

(0) قال النووي في شرحه على مسلم 71/9: «وأجمعوا على أنه من حيث رماها جازء سواء 
استقبلهاء أو جعلها عن يمينه» أو عن يساره. أو رماها من فوقهاء أو أسفلهاء أو وقف في 
وسطها ورماها». وينظر: الإجماع لابن المنذر ص5". فتح الباري ”87/1 ه. 

(9) قال الإمام أحمد ‏ بعد كلام له : «ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء». مسائل 
الإمام أحمد رواية أبي داود ص٠١ »١15‏ ورواية ابنه عبدالله ص5١؟‏ رقم 605. 


قال شيخنا أبو يعلى: ويُحمل هذا على غير جمرة العقبة؛ لأن جمرة العقبة لا 
0 00 
يمفف عند : 


00 
فصل 


قال أحمد ذيد'": ولا يرمي في بطن الوادي. ولا من فوق الجمرة”"". 


)0050( وهذا ما فعله يكل ينظر ص‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 7/ :07١‏ «السنة أن يرميها ‏ أي جمرة العقبة - من 
بطن الوادي. وهو الطريق يماني الجمرة. هذا هو المذهب المعروف المنصوصء قال 
عبدالله: قلت لأبي: من أين يرمى الجمار؟ قال: من بطن الوادي. وقال حرب: سألت 
أحمد: قلت: فإن رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لاء ولكن يرميها من بطن الوادي». 
وفي الإنصاف :15١/9‏ «قاله الأصحاب قاطبة». 
ويدل لذلك: أن ابن مسعود #5ه: أتى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي» فاستعرضهاء فرماها 
من بطن الوادي بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. ثم قال: «من هاهنا ‏ والذي لا إله 
غيره - قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يله. أخرجه البخاري. كتاب الحجء بابُ: 
يكبر مع كل حصاة ص16” برقم .١1715٠١‏ ومسلمء كتاب الحج. باب رمي جمرة العقبة 
من بطن الوادي. وتكون مكة عن يساره. ويكبر مع كل حصاة 7/ 157 برقم .١1795‏ 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 21١65‏ ورواية ابه عبدالله ص86١؟‏ 
رقم 817, الهداية ص195. المستوعب 016/١‏ المغنى 0/ 347 /ا7"ء المقنع 718/4 
الشرح الكبير 219١/4‏ 778, الفروع ”/ 54 شرح الزركشي ”/ 158, المبدع 2177/7 
الإنصاف 9/ 1105ك. الإقناع وشرحه 5/ ,"٠005‏ المنتهى وشرحه 057/7. الشرح الممتع 
فيضا 

(*) ذكره القاضي عن حرب. شرح العمدة "/ .017١‏ 

(:) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة / :01١‏ «وهذا غلط على المذهب. منشأه الغلط في 
نقل الرواية. وقد ذكر القاضي - في موضع آخر - المذهب كما حكيناه. ولعل سببه أن 
النسخة التى نقل منها رواية حرب كان فيها غلط. فإني نقلت رواية حرب؛ من أصل 
متقن قديم. من أصح الأصولء وكذلك ذكرها أبو بكر في الشافي» 


ويستحب أن يرفع يده للرمي حتى يُرى بياض إبطه'"'؛ ليكون أمكن للرمي. 
وإنما لم يستبطن الوادي؛ لأنه أمر أن يرمي إليه» لا فيه فإذا رمى فيه سقط 
وقوفه على ما علاه» وسقط بعض مساحته بالرمى”". 


فصل/ 

ويكبر مع كل حصاة"”"؛ لأن الني يِل كبر مع رمي كل حصاة”'. 

ويقول: أرمي بك للرحمن؛ وأرغم بك الشيطان””. 

ويرمي الحصى عن يميله») وعن شماله. وتلقاء وجهه؛ لكين اللخمصق ف ا مرمى. 
ويكون (أسبغ"". وأسخط للشيطان» وأظهر للنسك. 


)١(‏ قال في المقنع 4 : (ويرفع يده - وهي اليمنى - حتى يُرى بياض إبطه». قال في 
الإنصاف 195/9: «ذكر ذلك أكثر الأصحاب. ولم يذكره آخرون». وينظر: الهداية 
ص194.» المستوعب .01١/١‏ المغنى 741//0. شرح العمدة 019/7, الفروع 254/5 
شرح الزركشي 7/ 100 المبدع 117/77» الإقناع وشرحه 7/ 23”٠0‏ المنتتهى وشرحه /07. 

.67١ /" ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

(9) قال في الإنصاف 94/ :١45‏ «هذا المذهب. وعليه الأصحاب». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص »١5١‏ ورواية ابنه عبدالله ص5١7‏ رقم 
الهداية ص 194» المستوعب 0٠١/١‏ المغنى 597/0. الشرح الكبير 9/ 2١191١‏ 
شرح العمدة "/ 26079 الفروع 0 شرح الزركشي ع هه”, المبدع #/ 0 
الإقناع وشرحه 23”٠05/5‏ المنتهى وشرحه 7/ .051١‏ 

(5) قال جابر #: «فرماها بسبع حصيات. يكبّر مع كل حصاة منها». سبق تخريجه ص (/1717) 

(4) وني التذكرة (ص7١21).‏ والمستوعب :)57١/١(‏ «أرضي بك الرحمن. وأسخط بك 
الشيطان». وكذا في الرعاية الصغرى »)2555/١(‏ والإنصاف :.)١115/9(‏ ولكن بدون 
«بك» في الموضعين. 

)١(‏ كلمة غير واضحة في المخطوط ولعلها ما أثبت. 


ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة: بعد طلوع الشمس من يوم النحر"'". 
ووقت الجواز: بعد نصف الليل من ليلة النحرء نص عليه”". 
الطواف الفرض”" ‏ الركن » وهو طواف الزيارة. 
ثلاثة من هذه الأربع يفعلها بكنى : الرمي» والذبح. والحلق. وواحد مكة. وهو 
الطواف بالبيت» والسعى © ). 


فإذا طاف بالبيتء عاد إلى منى من يومه؛ لا يبيت بمكة ليالى منى"''. فإن بات 


)018( ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) ينظر ما سبق ص (54 0) هامش رقم (5) 

(*) له عدة أسماءء تنظر ص (471) هامش رقم (7) 

(5) فِعْل هذه الأعمال على هذا الترتيب هو سنة المصطفى كله لا روي عن أنس بن مالك 
ذه: أن رسول الله يَكِدِ أنى منى, فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق 
خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن, ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس». أخرجه مسلمء كتاب الحج. 
باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرميء ثم ينحرء ثم يحلق... 1517/7 برقم 1706. 
ولما جاء في حديث جابر 5ه في وصف حجة الني جَلْك فقد ذكر أنه يَكدْةِ رمى» ثم نحرء 
ثم أفاض إلى البيت. سبق تخريجه ص .)١17(‏ وينظر: المغننى 0/ .77١‏ الشرح الكبير 
89 :© زاد المعاد 7/ 784. مطالب أولي النهى 577/7» الشرح الممتع 1/ 770. 

.7157/9 قال في الإنصاف 11757/9: «بلا نزاع في الجملة». وينظر: المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

(0) ينظر ص (5850) وص (185) 


والترتيب ف هذه الأفعال والأنساك واجب» لا تجوز مخالفته. ولا 0000-6 
لأن النى َك فعل ذلك مرتباً”"'. وقال: (خذوا عنى مناسككم)””". 

فإن خالف بين الترتيب ناسياًء أو جاهلاً بذلك؛ فلا دم عليه”". 

وإن كان عالمأء فعلى روايتين””': أصحهما: لا دم عليه'"؛ لأن البي مَل جاءه 


() ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .1877/١‏ 
والمذهب أن الترتيب مستحبء ويكره تركه. 
ينظر: الإنصاف 230٠89‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع ١/5‏ ”. 

(0) سبقت الإشارة إلى ذلك ص )2١(‏ هامش رقم (5) 

(0) سبق تخريجه ص (7175) 

(5) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .585/١‏ المهداية ص 2.١190‏ 
المستوعب .017/١‏ المغنى 0/ 737١‏ المقنع والإنصاف ,5١18/4‏ الشرح الكبير ,1١19/9‏ 
الفروع 2357/7. المبدع 7/ ,.17١‏ الإقناع وشرحه 5“ المنتهى وشرحه ؟7/ 050. 

(0) ينظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين /١‏ 180. الحداية ص .١50‏ المستوعب 
١ه‏ لمغنى 0/ 77", المقنع »35١9/94‏ الشرح الكبير 4/ 7١‏ 5, المبدع 7/ .١17‏ 

(1) قال في الإنصاف 114/9: «لا دم عليه» ولكن يكره فعل ذلكء وهو المذهب. نص عليه 
وعليه أكثر الأصحاب». وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 7175/1: «يبدأ برمي 
جمرة العقبة» ثم نحر الحدي. ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف. ثم السعي, فإن قدم بعضها 
على بعض فالصحيح أن ذلك جائزء سواء كان لعذرء كالجهل والنسيان» أو لغير عذر). 
وينظر: الفروع 255/7. الإقناع وشرحه كشاف القناع 7117/7, منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 5577/7, مطالب أولي النهى 5717/7., والمصادر السابقة. 
والرواية الثانية: عليه دم نقلها أبو طالب وغيره؛ واختارها أبو بكر والقاضي؛ لأن الله 
تعالى قال: «9 ولا حَحَِمُوأ روسك حي اذى يله 4 [البقرة:19]. ولأن الي يَلِةِ رئب. وقال: 
(خذوا عنى مناسككم). ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 21817 
الفروع 51/5., الإنصاف .17١/9‏ والمصادر في الحامش السابق. 


رجل» فقال: نحرت قبل أن أرميء فقال: لا حرجء وقال آخر: حلقت قبل أن أذبح, 
فقال: لا حرجء قال: فما ستل عن شيء يومئذٍ إلا قال: لا حرج"'". 
فصل 
ولا يختلف المذهب أن مخالفة الترتيب عمدأء أو سهواًء لا يُبطل الأفعال 
ويخرجها عن حيّز الإجزاء''". 
فصل 
فإن قدّم السعي على الطواف”". وقلنا: إن السعي ركن”*'. نظرت: 
فإن كان عمداً: أعاد السعي رواية واحدة'"؛ لأنه ركنٌُ أتى به في غير محله. فهو 
كما لو وقف قبل عرفة» وطاف بغير البيتء أو قبل يوم النحرء طوافاً يعتبره طواف 
الزيارة» لا يجزئه؛ بل يعيده» كذلك السعي إذا / قدّمه عن وقته. 
وإن قلنا: إنه سنة» احتمل أنه كذلك يُعيد'""؛ لأنه تابع لفرضء فإذا فرقه 
أعاده؛ كركعتي المغرب. 


)7/87( متفق عليه. وسبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) قال في المخنى 0/ ا"ا. والشرح :57١/9‏ «ولا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب 
لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا تمنع وقوعها موقعهاء وإنما اختلفوا في وجوب الدم). 

() قال في الإنصاف 177/94: «لا يجزئ السعي قبل الطواف. على الصحيح من المذهب. 
نص عليه. وقدمه في المغني. والشرح. ونصراهء والفروع وغيرهم من الأصحاب. وعنه: 
يجزئ مطلقاً من غير دم ذكرها في الأذهب. وعنه: يجزئ مطلقاً مع دمء ذكرها القاضي. 
وعنه: يجزئ مع السهو والجهل). وينظر: المستوعب ,.6١5/١‏ المغني 0/ ١‏ 1, الكافي 
1 الشرح الكبير 4/ 10., الفروع 5/ 44» الإنصاف 574/4» الإقناع وشرحه 
5/5 

(5) في السعي ثلاث روايات سبق ذكرها ص (580) هامش رقم )١(‏ 

)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 


كتكتتتتتك 300 
وإن قلنا: إنه واجب - وهو اختيار شيخنا يد" ''- فإنه من طريق الأولى تجب إعادته'". 
وإن لم يأت به قبلء واقتنع بالأول فعليه دم'"؛ لأنه سك يختص بمكان. أشبه 

البيتوتة . 

فصل 
فإن كان ساهياًء أو جاهلاء فعلى روايتين منصوصتين: 
إخدنيماة رقو 
والثانية: لا يجزئه. وهي الأصح""؛ لأن الأركان لا يدخلها العفو. كما لو 
سها عن زمان الطواف والوقوف. 


)١( ينظر ص (480) هامش رقم‎ )١( 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(") ينظر: الفروع 5/ 54 الإنصاف 7/9 177. 

(5) ينظر: المستوعب .015/١‏ المغنى 15٠/5‏ المحرر ص157.ء الشرح الكبير 2175/9 
الفروع 5/ 44: الإنصاف 2177/9 779. 
قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة :11٠/١5‏ ١لا‏ حرج على من قدّم 
السعي على الطواف خطأ أو نسياناًء وقد ثبت عنه يَلةٍ أن رجلاً سأله فقال: «سعيت 
قبل أن أطوف؟ فقال: (لا حرج)؛ فدل ذلك على أنه إن قدّم السعي أجزأه. ولكن 
الأحوط أن لا يفعله عمداًء ومتى وقع منه نسياناً أو جهلاً فلا حرج». والحديث أخرجه 
أبو داود» كتاب المناسكء باب فيمن قدّم شيئاً قبل شيء في حجه 5١١/7‏ برقم .5١١8‏ 
وصححه النووي في المجموع //8/,. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 1/ 77: «والصحيح جواز تقديم سعي الحج 
على طواف الإفاضة». 

)١(‏ قال في الإنصاف 1777/9 : لا يجزئ السعي قبل الطواف. على الصحيح من المذهب. 
نص عليه». وينظر: المستوعب .015/١‏ المغنى 5٠/0‏ 1, الكافي 419. المحرر ص 2157 
الشرح الكبير 1155/9 الفروع 5/ 5 5» الإنصاف 179/4, الإقناع وشرحه 19/57. 


ووجه [الأولى]''': أنه ترتيب بين ُسكين. لا يحصل الفوات بهماء فإذا كان على 
وجه السهوء لم يمنع الإجزاء؛ كترك الترتيب بين الرمي والحلق' ". 

وإذا غابت شمس يوم النفر الأول'". وهو بمنى, فعليه أن يبيت تلك الليلة بهاء 
ويرمي من الغد'“» نص عليه'”'» [فقال: ينفر الرجل]''» فإن صلى العصر وأمسى. 
فلا ينفر [إلى]'" الغد. 

وقال أحمد ضيه فيمن أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى: يقيم [إلى]''' الغد حتى 
تزول الشمس"'". لقوله تعالى: «هَمَن تَمَجَّلَ ف يَوْمَْنِ كا اهم عَلْكهِ ع ون كل رق 
َيِه 4" '' [البقرة:7١7].‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «الثانية)» والصواب ما أثبته» ووجه الثانية ذكره 
المضنفب يعد أن ذكن.الزواية الغانية 'ماشرة: 

(؟) وللحديث المتفق عليه. وفيه: (فما سئل عن شي قُدّم ولا أُخْرء إلا قال: افعل ولا 
حرج). سبق تخريجه ص (187) 

(؟) وهو اليوم الثاني من أيام التشريقء الثاني عشر من ذي الحجة. 

(4) قال في الإنصاف 100/9: «بلا نزاع». وينظر: التعليق ؟155/7. الجامع الصغير 
ص ».١١١‏ المستوعب 015/١‏ المقنع 49”, الشرح الكبير 9/ 2705 الفروع 5/١ي”‏ 
المبدع / 179., الإقناع وشرحه 5/ 7”5”. المنتهى وشرحه 7/ 01/5. 

(4) في رواية المرُوذي. التعليق 7/ .١70‏ 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من التعليق (؟/ )١15‏ ولا بد منها ليتضح المعنى. 

(0) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «في» وما أثبته من التعليق 7/ 0؟7١.‏ 

.١70 ومن التعليق ؟/‎ »1117١ /5 زيادة استدركتها من مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 65/ 27511١‏ التعليق 7/ .١750‏ وينظر: مسائل الإمام 
أحمد رواية ابن هانى ١//الا١‏ رقم 4414. 

() قال في التعليق :١55/7‏ «وهذا ظاهر في أن التعجيل بالنهار دون الليل؛ لأن اسم اليوم 
للنهار». 


وروي عن عمر بن الخطاب 5 ذه قال7©: من أدركه المساء في اليوم [الثان كك 
بمنى» [فليقِم إل تعد حت رت رع رامين ".اانا سل الوزن فارادة 
المقام حتى يرمي؛ قياساً على من لم ينفر حتى طلع الفجر. 

وإذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة» ثم بالوسطىء ثم بالأولى» لم يجزئه» ويعيد 
الوسطى والأخيرة» ويعتدٌ بالأولى'''؛ كما في الطهارة» إذا غسل يديه» ورجليه» ثم 


)١(‏ قال النووي في المجموع 187/4: «قال ابن المنذر: ثبت أن عمر # قال: من أدركه 
المساء في اليوم الثاني بمنى» فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس». وهو أيضاً في التعليق 
1 :© والمغنيى 277/0 وعَزّوَاه لابن عمر. والشرح الكبير 9/ 2504 ومعونة أولي 
النهى 719/5. وكشاف القناع 5/ 775» وشرح المنتهى للبهوتي 7/ 017/4. وغيرها. 
وأخرجه مالك في الموطأ "١5 /١‏ عن عبدالله بن عمرظة أنه كان يقول: «من غربت له 
الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنىء فلا ينفرن» حتى يرمي الجمار من الغد». كما 
أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة في مصنفه 15/7 برقم 178017. والبيهقي في السئن 
الكبرى 558/6 برقم 4585. وقال: «ورواه الثوري» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمرء قال: قال عمر ذيه. فذكر معناه... ورفعه ضعيف). 

() ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط وقد استدركتها من المصادر السابقة 

(9) ما بين المعقوفتين كتب في موضعه من المخطوط ما نصه: «يقيم الغد. حتى تزول 
الشمس؛ لقوله تعالى: وهم ْتَمَجَلَفيوْمَين فَلَد إِفْمَعَلِدهِ #». والظاهر أنه سهو من الناسخ. 
حيث كرر الكلام بعد كلمة «بمنى» في كلام الإمام أحمد السابق» في هذا الموضعء وترك 
تتمة الأثرء وما أثبته هو تتمته» كما في المصادر السابقة 

)١(‏ قال في الإنصاف 157/9: ١‏ «والترتيب شرط في الرميء يعني: أنه يشترط أن يرمي أولاً 
الجمرة التي تلي مسجد الخيف. ثم بعدها الوسطىء ثم العقبة» وهذا المذهب. وعليه 
الأضحات» فلو نك : م يجزئه». وينظر: التعليق 157/7» الحداية ص2195 التمام 
0“ المستوعب .015/١‏ المغنى 2374/0 المقنع والشرح الكبير 9/ 57 5. الفروع 
ى” شرح الزركشي 8 الا الإقناع وشرحه 78/7" المنتهى وشرحه ”7/ ١/ا0,‏ 
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 5/ .1161١١١‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز .١50 /١5‏ 


مسح رأسه. ثم غسل وجهه. اعتدٌ بوجهه./ وألغى ما قبله. 

وقد أوما أحمد ذيد''' إلى أنه لا شيء عليه إذا كان ناسياً'". 

والدلالة [على]”" أنه لا يجزئه: ما روت عائشة مَل قالت: «أفاض الني كَل 
من آخر يومه. حتى صلى الظهرء ثم رجع؛ فمكث بمنى ليالي أيام التشريق» يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمسء. كل جمرة بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة. ويقف 
عند الأولى وعند الثانية» فيطيل القيام» ويتضرّعء ويرمي الثالثة» ولا يقف عندها)"''. 
وهذا إخبارٌ عن ترتيب هذه الأنساك» فدخل تحت قوله: (خذوا عني مناسككم)"". 

ولأنه نسك يتكرر من جنس متعلق بأماكن» فيجب أن يكون الترتيب المشروع 
فيه شرطأً؛ كترتيب السعي على الطواف"". 


.١١7ا//7 في رواية محمد بن يحيى الكحال. فيمن رمى الجمرة قبل الجمرة. التعليق‎ )١( 

() قال في الإنصاف 57/9 7:«وعنه: يجزته مع الجهل». 
وينظر: المحرر ص2157 الرعاية الصغرى 2555/١‏ الفروع 25١/5‏ شرح الزركشي 
الا 
وعنه: يجزئه مطلقاً. 
ينظر: التمام ١/9١؛‏ الفروع 5/ .5١‏ شرح الزركشي 7/ /171”, الإنصاف 57/94 7. 
ووجه هذه الرواية: أنها مناسك تتعلق بامكنة: جمعها وقت واحذ» ليس بعضها تابعاً 
لبعض. فوجب أن يكون الترتيب فيها ساقطأًء دليله: الرمي» وطواف الزيارة. التعليق 
05 التمام ."7١ /١‏ وينظر: الشرح الممتع 5057/1. 

(") ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 

(0) سبق تخريجه ص (:00) 

(0) سبق تخريجه ص (7175) 

() ينظر: التعليق 2158/7» التمام ."7١ /١‏ 


فصل 
إذا أخر رفي يوم إلى الغد. أو إلى ما بعده. رماهء ولا دم''". 
وأيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد'"'. فإذا ترك الرمي في يوم منهاء رماه 
فيما بعده منهاء نص عليه”' في الرجل ينسى رمي يوم: لا بأس أن يرميه من الغد. 
فصل 
ولا دم عليه؛ سواء أخّره إلى الليل'"» أو إلى الغد'"". 
فالدلالة على أنه يقضي من الغد. ولا دم عليه: ما رُوي أن البي بَكةٍ رخص 
لرعاة الإبل في البيتوتة» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد. ومن بعد الغد ليومينء 
ثم يرمون يوم النفر'". 


)١(‏ قال في المقنع 84 : : «وإن أخر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه». قال في 
الإنصاف 9/ 55 5: «بلا نزاع» ويكون أداءء على الصحيح من المذهب. قدّمه في الفروع, 
وقاله القاضي (التعليق 177/7)» واقتصر عليه في المغنى» والشرح. وقيل: يكون قضاء. 
وكذا الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد: رمى رميين» نص عليه؛ وقاله الأصحاب». 
وبنظر: التعليق ؟1/ 2.17١‏ الهداية ص195. التمام 2١9/١‏ المستوعب 015/١‏ المغني 
ه/ “3 الشرح الكبير 9/ 55 5». المحرر ص12588. الفروع 50/5. شرح الزركشي 
؟7/ اال المبدع */ /ا/الء الإقناع وشرحه 7”8/”5",. المنتهى وشرحه 7/ ١/ا0,‏ جموع 
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز .١505 /١5‏ 

(0) ينظر: التعليق 170/7 الجامع الصغير ص١١١.‏ 

() في رواية ابن منصورء وأبي طالبء وابن هانئ. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن 
منصور »115١/5‏ ورواية ابن هانئ /١‏ /اا21 ١18‏ رقم 401. والتعليق ؟/ .١7١‏ 

)١(‏ ينظر في حكم تأخير الرمي إلى الليل الفصل التالي. 

(0) ينظر الفصل السابق. 

(*) أخرجه مالك في الموطأ 7/١‏ برقم .5١14‏ وأحمد في المسند 79/ ١97‏ برقم 71/15 
وقال محققوه: «إسناده صحيح)». وأبو داود. كتاب المناسك. باب في رمي الجمار 7٠١7/7‏ - 


ورُوي في لفظٍ آخر: أن رسول الله يِه رخص للرعاة أن يرموا يومء ويدعوا يوم"". 

والترخيص المطلق يمنع وجوب الدم؛ إذ لو كان وأعها لذكره؛ لأن ذلك وقت 
البيان والحاجة إليه؛ ولأن اليوم الثاني زمان يصح فيه. فلا يجب بتأخير الرمي إليه 
دم؛ كما لو أخره من النهار إلى الليل. 


فصل 


فإن أخّر الرمي عن النهارء وأراد أن يرمي ليلا"'"» فالمنصوص عن أحمد فله: 


- برقم 1910. والترمذيء أبواب الحج؛ باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا 
يوماً ص ”717 برقم 404. وقال: «حديث حسن صحيح). والنسائي. كتاب مناسك الحج, 
باب رمي الرعاة 717/4 برقم ."١79‏ وابن ماجه. كتاب المناسك. باب تأخير رمي 
الجمار من عذر ”/ 519 برقم 0717. من حديث عاصم بن عدي #5ه. وصححه الألباني 
في الإرواء 5/ 18١‏ برقم .1١1/4‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١9١/79‏ برقم 77171/5. وقال محققوه: «إسناده صحيح». وأبو 
داود» كتاب المناسك. باب في رمي الجمار 7٠١7/7‏ برقم 19415. والترمذيء أبواب الحج. 
باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً ص ”717 برقم 404. والنسائي. 
كتاب مناسك الحج. باب رمي الرعاة 0/ “717 برقم 078. وابن ماجه. كتاب المناسك. 
باب تأخير رمي الجمار من عذر 518/7 برقم 70776. من حديث عاصم بن عدي ظلك. 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 11/78. 

)١(‏ أهل السّقاية والرّعاة يجوز لهم الرمي ليلاً؛ لأن الرعاة يشتغلون بالنهار برعي المواشي 
وحفظهاء وأهل السقاية هم الذين يسقون من بئر زمزم للحاج» فيشتغلون بسقايتهم نهاراً 
فأبيح لحم الرمي في وقت فراغهم. المغنى 0//الا7. وينظر: المستوعب .017/١‏ شرح 
الزركشي / 77" الإنصاف 54/4 7, الإقناع وشرحه 77/7" المنتهى وشرحه 7/ .01٠‏ 
وأما غير السقاة والرّعاة: فالمذهب أنه لا يجوز لهم الرمي ليلأء فإذا غربت الشمس ولم 
يرمواء فيرمون من الغد إذا زالت الشمس رميينء ولا شيء عليهم. 
ينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور ,1171١/0‏ الفروع 54/5: 54. شرح الزركشي 
*/ "17”"ء الإنصاف 4/ 5٠‏ 7». الإقناع وشرحه 2777/5 المنتهى وشرحه  .01٠0/7‏ - 


أنه إن كان من الرعاة» جاز أن يرمي ليلاء وأما غيرهم فلا""". 

ويقطع المحرم التلبية/ في الحج. إذا أخذ في رمي جمرة العقبة"''؛ لأن ذلك تحلل 
من الإحرام؛ كما قلنا'" في المعتمر يقطعها إذا أخذ فيما يتحلل به. وهو الطواف. 

والطواف الذي يُفعل في يوم النحر يُعرف بطواف الإفاضة""؛ لأنه يفيض 
إليه من منى» ويطوف للزيارة؛ لأنه يزور البيت بعد أن فارقه. 

6 5 : زفق 

ويستحب أن يفعله ضحى نهار يوم النحر''". 

ووقت الجواز'": قبل أن يطلع الفجر من يوم النحر؛ لأنا قد بِنَا أن ذلك وقت 

2 
للقي *. 

وإن آخره بعد ذلك؛ اجرأه متى أتى به» ولا شىء عليه» وإن آخّره - أيضاً- عن 
أيام منى””» نص عليه أحمد ذه" ؛ لأنه يُؤتى به بعد الإحلال من الحج. أشبه طواف 


- والمفتى به في هذه الأزمنة جواز الرمي ليلاً؛ لعدم وجود دليل صحيح صريح يمنع منه. 
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 258١/١١‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز .١154/١1‏ 
الشرح الممتع مه" 

.١١51١ 7/6 مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 

(0) ينظر ص )١5/8(‏ 

(9) ينظر ص )١51(‏ 

)9( له خمسة أسماء. ينظر ص (451) هامش رقم‎ )١( 

(5) اقتداء بالنبي يكلِ. ينظر ص )41١(‏ هامش رقم (4) 

9 ينظر ص )57١(‏ 

() ينظر ص (0550) 

(6) ينظر ص )17١(‏ 

(0) التعليق ؟/ 66. 


الللللتتتتتتتتتك 301 
الوداع» وقد جعل هذا بمثابة عين الركن؛ بدليل أنه لا يَبطل الحج بتركه؛ بل يعود 
من بلده لقضائه؛ كعبادة منفردة» وعمرة منفردة. 
فصل 

وإذا طاف هذا الطواف. عاد إلى منى ليالي ثلاثة» إن اختار ذلك؛» وإن اختار 
أن يتعجل في يومين» جاز""". 

فإذا بات بمنى. يرمي في كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة؛ على كل 
جمرة سبع حصيات. يبدأ بالأولل» وهي أقرب الجمرات إلى منى» والأبعد من مكة. 
فيرمي بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. ثم يتجاوزها إلى التى تليهاء فيقف قبل 
أن يصل إليهاء بحيث لا يناله حصى الجمارء فيقف بقدر مائه آية"''» يدعو ويكثر 
الدعاء والتضرع”"» ثم يتقدم إلى الثانية» فيرميها بسبع حصياتء ويكبر مع كل 
حصاة. ثم يتجاوزها إلى الثالثة» فيقف بينهما أيضاًء مثل ما وقف [بين الأولى]”" 
والثانية» يدعو ويتضرع.ء ثم يأني الثالثة» فيرميها بسبع حصياتء ويكبر مع كل 


تق © [البقرة:70]. ينظر ما يأتي ص (018) 
وينظر: المستوعب .0190/١‏ الشرح الكبير 9/ ؟55, الفروع 1١/56‏ المبدع 2117/9/79 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 *”””, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ :5 /اه. 

211٠/7١ وذكر أبو الخطاب في الهداية ص2195 وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١( 
وابن القيم في زاد المعاد 7/ 57: «بقدر سورة البقرة».‎ "7 

(0) قال ابن القيم في زاد المعاد ؟/ 170: «فقد تضمنت حجته َل ست وقفات للدعاء؛ 
الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على المروة» والثالث: بعرفة» والرابع: بمزدلفة: 
والخامس: عند الجمرة الأولى» والسادس: عند الجمرة الثانية». 

(*) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «للأولى» ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه لم يسبق هذا 
الوقوف إلا وقوفاً واحدأء ولو بقيت الكلمة «للأولى» لفهم منه أن هذا هو الوقوف 
الثالث. 


)١(‏ الأفضل التأخر؛ لقول الله تعالى: مهّمَن جل فِيَوْمَنِ كك إافْم 6 د وَمَن كَأَّ َك إِنْمَ عليه لمن 


حصاة. ثم يتجاوزهاء فإذا فرغ لم يقف عندها"'". 

هكذا يصنع في كل يوم ليكون كل يوم إحدى وعشرين حصاة. 

فإن أراد أن يتعجل في يومين. فقد رمى في يوم النحر بسبع حصيات» ورمى/ 
يوم النفر الأول - وهو غد يوم النحر ‏ بإحدى وعشرين» ورمى في اليوم الثاني 
من يوم النفر إحدى وعشرينء عند كل جمرة (سبعة)""". 

فإذا أراد أن يتعجلء فقد بقى معه إحدى وعشرين حصاة. يدفنها"" ولا 
يرمي بها. 


)١(‏ وردت صفة الرمي في عدة أحاديث,. منها: حديث ابن عمر ذل أخرجه البخاري. 
كتاب الحج. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهل مستقبل القبلة» وباب الدعاء عند 
الجمرتين ص51" برقم ,11/0١‏ 11/07. وحديث ابن مسعود ذف في البخاري؛ كتاب 
الحج. باب رمي الجمار من بطن الوادي, والأبواب بعده ص45" برقم .1700-١11/417/‏ 
ومسلم. كتاب الحج. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 457/7 برقم ١7595‏ 
كك /71), 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص159. المهداية ص155ك» المستوعب 
0١‏ المغنى 7/0" المقنع والشرح الكبير 59/4. الفروع 091/5. شرح 
الزركشي للا المبدع لا الإقناع وشرحه كشاف القناع 35" منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 017١/7‏ 

)١(‏ هكذا في المخطوط. ولعل الأقرب «سبع» أي: سبع حصيات. 

(0) قال في الإنصاف 7/9 107: «ويدفن بقية الحصىء. على الصحيح من المذهب». وينظر: 
المستوعب .0168/١‏ الرعاية الصغرى 55/١‏ 1» الفروع .1١/5‏ المبدع 7/ 2.174 الإقناع 
وشرحه 7/5 5””. المنتهى وشرحه 7/ 0175, غاية المنتهى وشرحه مطالب أولي النهى 
؟/ 4"5. قال في الإنصاف 9/ 107: «وقيل: لا. قال في الفائق ‏ بعد أن قدم الأول -: 
قلت: لا يتعين» بل له طرحه ودفعه إلى غيره». وينظر: حاشية الروض المربع 218١/5‏ 
مفيد الأنام ص ."9١‏ 


فإن ترك الوقوف والدعاء عندهاء فلا شىء عليه" لأن ذلك مستحب 
وليبس بواجب. 

ويكون رميه بعد الزوال”'"» قبل الصلاة"". 

والترتيب شرط في الرمي”'» فإن نكس فقد ذكرنا'" حكم ذلكء وأنه يُلغي ما 
أتى به قبل الآولة. 

فإن ترك حصاة من الجمرة الأولى» ثم شرع في الثانية» لم يعتدّ بما رماه في 
الجمرة الثانية. حتى يعود. ويتمُم حصى الأولى» ثم يعيد ما رمى به عند الثانية» 
نص عليه "'؛ لما تقدم”*' من الدلالة على وجوب الترتيب. 


. 176/1 المبدع‎ ,"””٠ /0 المغنى‎ 017/١ ينظر: المهداية ص195» المستوعب‎ )١( 

(0) ينظر ص (0591) 

(9) قال في الإنصاف 9/ :11٠‏ «ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال». 
وقال ابن القيم في زاد المعاد 7/ 1784: «ولم يزل في نفسي. هل كان يرمي قبل صلاة 
الظهر أو بعدها؟ والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة» ثم يرجع فيصلي». 
ثم ذكر الدليل على ذلك وضعفه. وقال: «ولكن ليس في الباب غير هذا». 
وينظر: الفروع 5 االإقناع وشرحه كشاف القناع 3/5 الشرح الممتع /١/‏ “701. 

)١( ينظر ص (250) هامش رقم‎ )١( 

(0) ينظر ص (055) 

(*) وهو المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف .١55/94‏ وينظر: الهداية ص2»1595 
المستوعب .016/١‏ المقنع والشرح الكبير 4/ 55 5. الفروع 5/ 560, المبدع //ا/11 
الإقناع وشرحه 797/5". المنتهى وشرحه .01/١/7‏ قال في الإنصاف 4/ 755: «وعنه: 
يصح. وعنه: يصح مع الجهل دون غيره». وينظر: الفروع 56/ .1١‏ 

() ينظر ص (050) 


فإن شك هل ترك الحصاة من الأولى. أو الثانية؟ عاد فأكمل الأولى» وابتدأ 
بالثانية”''؛ ليحصل متيقناً؛ إذ الأصل بقاء الرمى في ذمته. فلا يسقط بالشك. 


فإن جمع حصى الجمرة ورمى به دفعة واحدة. اعتدٌ بها حصاة واحدة"'', 
وأتى بتسع وستين حصلة؛ لأن تكرار الرميات تعبّد. فلا يجزئ الاقتصار منها على 
واحدة؛ كغسلات الولوغ. وجمع الأحجار في الاستجمار, وكما لو اقتصر على طوفة 
واحدة ولذلك قال أصحابنا'": إذا جمع السياط باقة» وضربه بهاء لم يعتد به إلا 


فيل 


ويستحب أن يكون في أفعال الحج متوجهاً إلى القبلة”"؛ لأن النبي كَلةٍ قال: 


)١(‏ ينظر: الهداية ص195. المستوعب 015/١‏ المغنى 27٠/0‏ المقنع والشرح الكبير 
89 المبدع 211/7 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7757/7 منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي ؟/ الاه. 

)0 517( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر: المغنى "17/ .517١‏ شرح الزركشي 7/ 189. 

(") قال شيخ الإسلام 5 شرح العمدة "/ 57-567 0: «ويسن أن يستقبل البيت 5 حال 
وقوفه على الصفا وعلى المروة» وكذلك في حال وقوفه بعرفة» وبمزدلفة» وبمنى» وبين 
الجمرتين... ولأآن المناسك: هي حج البيت؛» فكان استقبال البيت وقت فعلها تحقيقاً 
لمعنى حج البيت وقصده. ولأن جميع العبادات البدنية؛ من القراءة» والذكرء والدعاءء 
والصلاة» والاعتكاف. وذبح الهدي والأضحية» يسن استقبال الكعبة فيهاء فما تعلق 
منها بالبيت أولى». 
وقال في الفروع /١‏ 185: «وهو ‏ أي: استقبال القبلة ‏ منّجه في كل طاعة إلا لدليل». 
وقال ابن عثيمين: «ولكن هذا فيه مناقشة؛ لأن استحبابه في كل طاعة إلا بدليل يحتاج 
إلى دليل». الشرح الممتع .59/١‏ وينظر: 0017571١‏ 7/ "791. 


(خير البقاع)”'» ويُروى: (خير المجالس ما استُقيل به القبلة)'". 

وإذا فات الرمي وقضاه'''. كان قضاؤه عن أمسه. ثم يومه. فإن رمى ليومه. 
ثم أمسه لم يجرئه” ب لأن الترتيب/ في القضاء كالترتيب في الأداء. وليس يقع التمييز 
إلا بالنية» فينوي أولاً فأولاً ولا يجب مع ضيق الوقت إلا رمي الخاص. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ في استقبال القبلة» وإنما ورد أن (خير البقاع المساجدء وشرها 
الأسواق). ينظر: مجمع الزوائد 1/7. المقاصد الحسنة ص57. صحيح الجامع 57١ /١‏ 
برقم .57171١‏ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر د بهذا اللفظ: أبو نعيم في تاريخ أصبهان 5/١‏ 755. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط 1894/8 برقم 675١‏ عنه بلفظ: (أكرم المجالس). قال في 
مجمع الزوائد 09/8 برقم :١1591‏ «فيه حمزة بن أبي حمزة» وهو متروك». وينظر: 
نصب الراية ”/ 51 المقاصد الحسنة ص47١.‏ ضعيف الجامع ص08١‏ برقم 4 .١١7‏ 
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار 078/5 برقم 775 بلفظ المصنف من حديث ابن 
عباس ظة. وأخرجه الطبراني في الكبير. والحاكم في المستدرك "٠١/4‏ برقم 5١/1ل.‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 555/7 برقم ١408/4‏ عنه مرفوعا بلفظ: «إن لكل شيء 
شرفأء وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة». قال في مجمع الزوائد 04/8 برقم 
17 :فيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو متروك». 
وينظر: التلخيص الحبير ؟/ 205١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة ”/ "٠١‏ برقم 7175. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِِ: «إن لكل شيء سيدا وإن سيّد امجالس قُبَالَة 
القبلة». أخرجه الطبراني في الأوسط ١90/7”‏ برقم 7704. وحسن إسناده في مجمع 
الزوائد 09/4 برقم »١175915‏ والمقاصد الحسنة 2147/١‏ وسلسة الأحاديث الصحيحة 
"٠٠/5‏ برقم 5540. 

)5( ينظر ص (0517) هامش رقم‎ )١( 

(0) ينظر: الهداية ص195. المستوعب .016/١‏ المغنبى 0/ 2*7 المقنع والشرح الكبير 
149”, الفروع ى شرح الزركشي ع الل المبدع مالا الإقناع وشرحه 
5 6”””» المنتهى وشرحه ”/ 201/7 مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز .١55 /١5‏ 


فإن أخر الرمي كله. حتى خرجت أيام التشويق كلّهاء فعليه دم'"'". نص عليه" 
لأنه سك واجب أخره عن وقته المعين» فوجب عليه دم؛ كما لو أآخّر الإحرام عن 
الميقات. 


ولا يأتي به بعد أيام التشريق؛ لأنه فات وقته. وليس بمعقول. ولا يُتطوّع 
بمثله؛ كالبيتوتة بمنى؛ بخلاف الطواف. 


5 | 0( 
فإن ترك حصاة"". ففيها أربع روايات”*: 
أحدها: عليه دم. 
والثانية: للا شىء عليه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «رمي الجمار لا يجوز بعد أيام التشريقء لا نزاع نعلمه؛ بل 
على من تركها دم. ولا يجزئ رميها بعد ذلك». نقد مراتب الإجماع ص797. 
وينظر: الشرح الكبير والإنصاف 57/4 1, والمصادر السابقة. 

.١71 /7 التعليق‎ »178 17/1 /١ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ )١( 

(0) ينظر في هذا الفصل ما يأتي ص (5/87) وص (085) 

(9) قال البهوتي في شرح المنتهى 7/ 017: «وهذا إنما يُتتصور في آخر جمرة من آخر يومء وإلا 
لم يصح رمي ما بعدها». قال في المقنع 9 ع : «فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى: م 
يصح رمي الثانية». لإخلاله بالترتيب. قال في الإنصاف 9/ 55 1: «وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب. وعنه: يصح. وعنه: يصح مع الجهل» دون غيره». 
وينظر: الهداية ص155. المغنى 0701/0 الشرح الكبير 49/ 2755 الفروع 5/ .1١‏ المبدع 
*'/ /ا/ا١ء‏ الإقناع وشرحه 97/5؟57, المتتهى وشرحه .01/١/7‏ 

(5) ينظر في هذه الروايات: التعليق ؟//"1» الجامع الصغير ص١١١.‏ الحداية ص195١.‏ 
المستوعب .0156/١‏ المقنع 4/ 550. الشرح الكبير 4/ 548.10١‏ 5,. الفروع 10/5. 
المبدع */ 78١ء‏ الإنصاف 89 », الإقناع وشرحه "71١/5‏ المنتهى وشرحه ؟7/ 01/7. 


والثالثة: عليه درهو'". 
والرابعة: عليه 4 من طعام. فعلى هذه ف حصاتين مدان وفي ثلاثة 
عن 


هذا الاختلاف بعينه. يتخرّج في ترك ليلة من ليالي منى' ". 
فإن تعدن عليه الرمى ابنشفسهة اضر“ جاز أن'يرمن عته بإذيهي”* , 


)085( أو نصف درهم. ينظر ص‎ )١( 
قال في المغني 0 «وهذا لا نظير له. فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهماء‎ 
ولا نصف درهم: فإيجابه بغير نص تحكُمٌ لا وجه له».‎ 

)١(‏ قال القاضي في الجامع الصغير ص١١١:‏ «والمذهب الصحيح في ذلك: ما قاله في الشعر 
والأظفار» وأنه يجب بذلك المدء وفي اثنتين مدان» وني ثلاث دم). 
وفي الإنصاف 157/9: (إذا ترك حصاة: وجب عليه ما يجب في حلق شعرة» وهذا 
الصحيح من المذهب). ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. وتنظر الروايات في الشعر ص 
(2377). وينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع ,””١5‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 1ه 

(؟) سيذكر المصنف ص (284) رواية خامسة وهي: أن في حصاة قبضة من طعام. وقد ذكر 
الروايات الخمس في المستوعب .0115/١‏ 

(9) ينظر ص )0/٠0(‏ 

(5) أو حبسء أو عذر. المغني 5 » الإقناع 718/7. 

(5) ينظر: المستوعب 017/١‏ المغنى 14/0 الشرح الكبير 4/ 250٠‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع ١/5‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 7/ 01/7. 

(1) ليكون له عمل في الرمي. ينظر: المستوعب .015/١‏ المغنى 4/0/. الإنصاف 
5149 ,, الإقناع وشرحه كشاف القناع لضفه 


ولا يصح الرمي عنه بغير إذنه''". 

فانث أذن له ف | 3 3 ةا أ 2620 

إن أذن في الرمي» ثم أغمي يه ء صح أن يرمي" . 

وقد نص (عليه)"" أحمد يدا" على جواز النيابة عن المريض في الرمي؛ لأنه 
نسك يجب فعله مع القدرة» فصح أن يفعله النائب عن العاجز؛ كالإحرامء والذبح 
وسائر الأنساك» وأصله الحج. 

ويستحب للومام أن يخطب يوم التّفر الأول بعل الؤوال77 يُعَرْف الحاج 
حكم التعجيل والتأخير” "2 وهذه الخطبة الثانية ف الحج. اليك ف يوم عرفة» 
وقد تقدّم ذكرها”". 


(0) ينظر: المستوعب .6١57/١‏ 

(؟) أي: على المستنيب. 

)١(‏ أي: النائب؛ كما لو استنابه في الحج. ثم أغمي عليه. 
ينظر: المستوعب 20١5/١‏ المغني ار الشرح الكبير 4/ .55٠‏ الإنصاف 2507/94 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 77*, شرح منتهى الإرادات للبهوتي /١‏ /01. 

(؟) هكذا في المخطوطء والأقرب أنها زائدة. 

(9) ينظر: المغئي ار الشرح الكبير 4/ .50٠١‏ 

(5) وهو اليوم الثاني من أيام التشريق» والثاني عشر من شهر ذي الحجة. ينظر ص (5094) 

(4) سيذكر المصنف هذه المسألة ودليلها ص (5/17) 

(5) ينظر: التعليق 15/7. الهداية ص1917.» المستوعب /١‏ 01. المغنى 0/ 2774 المقنع 
والشرح الكبير 4/ 757. الفروع .1١/5‏ المبدع /21194 الإنصاف 2747/9 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 75””, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي اه 

(0) ينظر ص (017) 


ججبجج ‏ - _ _ - لاا ور 1 او مد 

وهم بالخيار بين أن يتعجّلوا الانصراف. فلا يُتِمُوا الثالث؛» وبين الإقامة"'". 

والأفضل أن يُتمّ اليوم الثالث ولا ينفر'"؛ لأنه أكثر عملاًء وأكثر نسكاًء فكان 
اكثر ثوايا: 

فصل 

فإن نفروا فلا كلام. وإن أقاموا حتى غابت الشمس وهم 00 عليهم 
المبيت» ولزمهم الرمي من الغد بعد الزوال'". 

ومثل هذاء لا جمعة على المريضء فإن حضرها تعيّنت عليه. كذلك هاهنا؛ 
لأنه بالمقام زالت مشقته. 


فصل/ 
(والرمي)"". والمبيت كنى 2 غير واجب لأهل الأعذار؛ كرعاة الإبل» وأهل 
سقاية العباس”". سواء كانوا من أهل مكة, أو من غيرها؛ لأن النى كلد نص على 


)017١( ينظر ص‎ )١( 

)7( هامش رقم‎ )01١( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (055) 

(؟) هكذا في المخطوط. والرمي ‏ كما سبق واجب بالاتفاق (ينظر ص 485)؛ ومن تعذر 
عليه الرمي بنفسه. جاز أن يُرمى عنه (ينظر ص 015). وقد يُحمل كلام المصنف على 
أن الرمي غير واجب عليهم نهارأًء فيجوز أن يرموا ليلا (ينظر ص 214). أو على أنه 
لا يجب عليهم رمي كل يوم بيومه؛ ويجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق» وهذا عام للقادر 
وغيره (ينظر ص 287). قال في المستوعب :011/١‏ «فأمًا أهل سقاية العباس ورعاة 
الإبل» فيجوز لهم ترك المبيت» وأن يرموا بالليل» وفي يوم واحد من أيام التشريق». 
وينظر: المغني ه/ مسالا الكافي 51١/5‏ 4» الإقناع وشرحه كشاف القناع ”7 

(") قال في المقنع 148/9: «وليس على أهل سقاية الحاج والرّعاء مبيت بمنى». قال في 
الإنصاف 58/9 1؟: «بلا نزاع». وينظر: الحداية ص1917ء المغنى 0/ 8/ا"اء الشرح الكبير 
49 '؟' الفروع 5/ .1١‏ المبدع 7/ 178., الإقناع وشرحه 7/1 ,37١‏ المنتهى وشرحه 0 


أهل العباس. 
روى البخاري"'": أن العباس #5 استأذن الني يِدٍ أن يبيت بمكة ليالي منى؛ 
لأجل سقايته. فأذن له. 


ونبّه على غيرهم من أهل الأعذار؛ مثل من له مال يخاف فواته» أو مريض 
يخاف وافانة. 

وإن أقام هؤلاء بمنى حتى غربت الشمس. نظرت: فإن كانوا رعاة» تعين 
عليهم المبيت. وإن كانوا من أهل السقاية» لم يتعين عليهم المبيت”"؛ لأن الراعي 
لا يحتاج إلى العمل ليلا وأهل السقاية شغلهم ليلا ونهاراً. 


)١(‏ في صحيحه. كتاب الحج. باب سقاية الحاج ص15" برقم 1775. وباب: هل يبيت 
أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ ص50" برقم 1745. ومسلم كتاب 
الحج. باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق... 107/7 برقم .17١6‏ 

(؟) قال في الإنصاف 59/9 7: «مفهوم قول المصنف - أي الموفق -: «وليس على أهل سقاية 
الحاج والرّعاء مبيت بمنى» أن غيرهم يلزمه المبيت بها مطلقاً. وهو صحيح؛ وهو 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: أهل الأعذار من غير الرَّعاء؛ كالمرضىء ومن له 
مال يخاف ضياعه. ونحوهم حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة. جزم به المصنف. 
والشارح» وابن رزين. قال في الفصول: وكذا خوف فوات ماله. وموت مريض. قلت: 
هذا والذي قبله هو الصواب». واختاره ابن القيم» ومحمد بن إبراهيم» وابن بازء وابن 
عثيمين - رحمهم الله تعالى -. وينظر: المغنى 21/4/05 الشرح الكبير 9/ ,55٠‏ زاد المعاد 
مضه الفروع كاك الإقناع 1/1 فتاوى ورسائل ابن إبراهيم 5/5 , فتاوى 
ومقالات ابن باز 2١59/١5‏ الشرح الممتع 1/ ."91١‏ 

(") ينظر: الهداية ص1417» المستوعب 011/١‏ المغنىي 004/0 الشرح الكبير 48/4 5. 
الفروع .1١/5‏ المبدع 77 178», الإقناع وشرحه 7/7 ,77١‏ المنتهى وشرحه ا 

(4) سيذكر المصنف هذه الروايات ووجهها ص (088) 


والصدقة الى ذكرت ف إحدى الروايات» درهم. أو نصف درهو'" نص 
عليه”"» فقال: لا يبيت أحدٌ ليالي منى بمكة. إلا من غلبته عينه» وليتصدق بدرهم. 
كذا قال عطاء”". 


وقال ابن عباس 65: إذا رميت الجمرة فبتْ حيث شعت!. 


فصل 


فإن ترك ليلة منها"*. خَرج في ذلك أربع روؤاياك 0 


)088( ينظر ص‎ )١( 

(5) في رواية أبي طالب وابن هانئ. مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١5١ /١‏ رقم 2809 
التعليق 55 شرح العمدة / 540. وينظر ص (088) 

() أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في مصنفه 7917/7 برقم 14770. وابن حزم في المحلى 
0/ 46 .. وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص778, التعليق ؟/ 215١‏ 
شرح العمدة / 140. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 598/7 برقم .١5774‏ وابن حزم في المحلى 5/ .١90‏ 
وقال عبدالله في مسائله ص/17”7: «قال أبي: روي عن ابن عباس أنه قال...). 
وأورده في المغني 0/ 75" وشرح العمدة 5147/7. وشرح الزركشي 7177/7. 
وذكره - أيضاً ‏ ابن حزم في امحلى 0 فقال: «ومن طريق سعيد بن منصور: حدثنا 
سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس قال: لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن 
يبيت بها ليالي منى». قال شيخنا ابن جبرين في تعليقه على شرح الزركشي 7 7175: 
«ولعل هذا أقرب. فيكون خاصاً بأهل الأعذار قياساً على السقاة». 

(5) ينظر ص (0894) 

(5) تنظر هذه الروايات أو بعضها في: التعليق ؟/ 155. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 586/١‏ المستوعب .017/١‏ المغننى 0/ 23375 المقنع 4/ 745 الشرح الكبير 
49»*؛» شرح العمدة 557/7, الفروع .1١/5‏ المبدع 178/7» الإنصاف 7/9 1548. 


أحدها: لا شىء عليه فيها أصلاً. والثانية: عليه دم"". 


والثالثة: فيها ف من طعام' '". والرابعة: فيها درهم» أو نصف درهم ". 
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ومثله في حصاة من حصى الجمار'". 
فإذا تقر فينبغي له أن يأتي الأبطح؛ وهو: المُحصّب”*",. فيُصلي به الظهر. 
والعصرء والمغرب, والعشاء'"؛ لا روى ابن عمر عن الني ِ أنه فعل ذلك!", 
ثم يهجع هَجْعة'''. ثم يدخل فك 


)١(‏ قال في الإقناع 18/7: «وإن ترك المبيت بمنى ليلة» أو أكثرء فعليه دم». وقال الفتوحي 
في معونة أولي النهى 175/5؟: «يجب بترك المبيت بمنى ليلة من لياليها دم على الأصح. 
كترك مبيت ليالي منى كلها». وينظر: منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0177/7. وينظر 
ما يأتي ص (2040) هامش رقم )١(‏ 

)089( وفي ليلتين مُدَّان. ينظر ص‎ )١( 


() ذكر المصنف ص (2884) رواية خامسة: أن في ليلة قبضة من طعام, وفي ليلتين قبضتان. 
() ذكر المصنف الروايات في ذلك ينظر ص (0170) 
(6) ينظر ص )5١8(‏ 


(5) ينظر: الهداية ص191., المستوعب 017/١‏ المغنى 5/ 70. الشرح الكبير 9/ 5050, 
المبدع ”/ »18٠١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع سارف مطالب أولي النهى "1 . 
(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 57/٠١‏ برقم 00007 وفي تحقيقه: صحيح على شرط 
مسلم. وأبو داود. كتاب المناسك؛ باب التحصيب 7١١/7”‏ برقم "75017. من حديث ابن 
عمرة «أن الني يَْةٍ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء. ثم هجع بها 
هجعة, ثم دخل مكة). فكان ابن عمر يفعله. وينظر: صحيبح أبي داود 5/ 707 برقم .١1/01/‏ 
وعن ابن عمر َهُ: «أن الي يِه وأبا بكرء وعمرء كانوا ينزلون الأبطح». أخر جه 
مسلمء كتاب الحج. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 10١/7‏ برقم .11١‏ 

250 ١ص وينظر: المغرب‎ .48/١ هَجْعَة: من اشُجُوعٌ: وهو نومٌ الليل دُون النّهار. العين‎ )١( 
.51 تهذيب الأسماء واللغات 1794/7/7 المصباح المنير ص5‎ 


وذلك 00 وليبس رم لم روي عن اضن عباس َف أنه قال: لبس 
المحصب سنة» إغا هو مزل نزله سول الله كلاو" 


وحَدٌ امحصّب"''"': من الأبطح. ما بين الجبلين إلى المقبرة''". 


)١(‏ ينظر: الهداية ص191., المستوعب .0417/١‏ المبدع 7/ .18١‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع ”/ 70”. مطالب أولي النهى ؟/ 570. 

(؟) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :١15١/77‏ (إذا نفر من منى» فإن بات باللحصب». 
وهو الأبطح. وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة» ثم نفر بعد ذلك» فحسن فإن الني بَكِِ بات 
به وخرج). وقال ابن القيم في زاد المعاد 7/ :77١‏ «اختلف السلف في التحصيب هل 
هو سنة. أو منزل اتفاق؟ على قولين. فقالت طائفة: هو من سنن الحج... وذهب آخرون 
- منهم ابن عباسء وعائشة - إلى أنه ليس بسنة. وإنما هو منزل اتفاق». وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ”7/ 591: «فالحاصل: أن من نفى أن التحصيب سنة؛ كعائشة» وابن 
عباسء أراد أنه ليس من المناسك. فلا يلزم بتركه شيء». ومن أثبته» كابن عمرء أراد 
دخوله في عموم التأسي بأفعاله َك لا الإلزام بذلك». وينظر: التمهيد ,»510/١6‏ 
امجموع 8/ "101. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب الحصب ص54" برقم 1755. 
ومسلمء كتاب الحج. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 107/17 برقم .١7117‏ 
ولفظه: (ليس التحصيب بشيء. إنما هو منزل نزله رسول الله ككة). قال في فتح الباري 
7/ 041 : «قوله: ليس التحصيب بشيء» أي: من أمر المناسك الذي يلزم فعله. قاله ابن 
المنذر). 

)9( هامش رقم‎ )3١8( ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(1) ينظر: الهداية ص191., المستوعب 017/١‏ المغننى 0/ 770. الشرح الكبير 9/ 5005, 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »١5١/77‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 3370 
مطالب أولي النهى ةا 
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وإنما سمي مُحَصباء لاجتماع الخصبّاء فيه'''؛ وهو: الحصى الصغار'". 


فصل”" 

ولا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث/ حصيات: عليه الفدية”". 

وإن ترك أقل من ذلك: ففيه ثلاث روايات”: 

أحدها: يجب الجزاء بترك كل واحدة من الحصيات. 

قال أحمد ذه في بعض رواياته"'': إذا ترك ثلاث حصيات يجب عليه الفدية» 
وإن ترك أقل من ثلاث ففيها دم”". 

فووا فاتية :انه لاسشراء: فيها راس 

وقال في الرواية الأخرى”": إذا رمى بست فلا بأس. قيل له: وخمس؟ قال: 
وخمسء وأحب إل سبع. 

وفيه رواية ثالئة: لا يجب الجزاء بترك حصاة: ويجب بترك حصاتين”". 


)١(‏ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات :١158/77/7‏ «سْمّي بذلك: لاجتماع الخحصى 
فيه» بحمل السيل إليه. فإنه موضع منهبط». 

(0) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات /١/7‏ 10. المعجم الوسيط ص178. 

(*) ينظر ما سبق ص (015) 

(5) ينظر: التعليق 175/7. الجامع الصغير ص١١١ء‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
"371١5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 0157. 

(4) ذكر هذه الروايات القاضي في التعليق 7/ .١174‏ وينظر: المغنى 0/ ,"7”٠‏ الشرح الكبير 
2089 الإنصاف 7518/94. 

(1) التعليق 7/ 170. 

(9) قال القاضي في التعليق ”/ 1720 : «قال في رواية: إذا ترك حصاة ففيها دم. وهو قول الجماعة». 

.١70 /7 رواية حنبل. التعليق‎ )١( 

)١(‏ كما في رواية صالح. والمرُوذِيُ» وابن منصور . وحرب. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه صالح /١‏ 547» ورواية ابن منصور 5/ 117. والتعليق ؟/ 10. 


وجه الأوّلة: أن الني يَكيِ رمى بسبع ثم قال: (خذوا عني مناسككم)"'". 
وقوله ك: (من ترك نُسكاً فعليه دم)'". 
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فيه روايات”": 


ادها تغنمن الواعةة يمن :و الخنقا 0 ينكرو' وفاء عن اللتذرة وال 


وني الثلاث دم. نص عليه في الشّغرة والشّغْرتين"'". 

وفيه رواية ثالثة: في حصاة درهمء أو نصف درهم. وفي حصاتين درهمانء أو 
درهم, وفي الثلاث دم. نص عليه في ليالي منى'". 

ووجه الجمع بين الأحجار والشّعر وليالي منى: أن كل ذلك للدم مدخل في 
جميعه؛ ولغير الدم مدخل في بعضه. فجاز أن يُبنى بعضه على بعض'". 


)71750( سبق تخريجه ص‎ )١( 

)17( سبق تخريجه ص (075) هامش رقم‎ )١( 

(*) ينظر ما سبق ص (015) 

(5) وهو المذهب كما سبق. ينظر ص (01/5) 

(5) قال القاضي في التعليق 7/7 117: «نص عليه في رواية حنبل في الشعر). 
وتنظر الروايات في الشعر ص (717/7) 


3/5 ,» شرح العمدة / .١7‏ 

)١(‏ فقال في رواية ابن هانئ ١٠١/١‏ رقم :6١094‏ في الرجل يبيت من ليالي منى بمكة. قال: 
يتصدق بدرهمء أو بنصف درهم). وكذلك نقل أبو طالب. التعليق .١7/87/7‏ 

(") التعليق 18/7. 


وفيه رواية رابعة: أنه يجب في حصاتين دم فإن رمى بخمس فعليه دم". 

فالدلالة على وجوب الإطعام: أن ضمان الجمار يجري مجحرى ضمان الصيد؛ 
لأن جملتها مضمونة» وأبعاضها مضمونة؛ ثم ثبت أن للإطعام مدخلاً في ضمان 
الصيد؛ كذلك الجمار التى أجريت مجراه”". 

ولأن إيجاب الحيوان عن آحاده إيجاب لأجزاء الحيوان» وذلك يشق,. ولهذا لم 
يوجبه في الزكاة ". 

والدلالة على أن (قدرها)''' مُدّ: أنه إطعام / على وجه التكفير» فوجب أن 
يتقدر بالم+ دليله: كفارة النيين”" . 

والدلالة على أنه لا يجب الدرهم ونصفه: أنها كفارة. فل" يجب فيها الدرهم؛ 
كسائر الكفارات”". 


)١(‏ نص عليه في رواية المرُوذِي: إذا رمى بسادسة ونسي السابعة» فلا شيء عليه؛ فإن رمى 
بخمسة فعليه دم. التعليق 18/7. 

(؟) التعليق 187/7. 

(9) قال القاضي في التعليق :١179/7‏ «ولأن في تضمينه بالدم إيجاب أجزاء الحبوان» وإيجاب 
جزء من حيوان يَشْقّ ويُحرجء ألا ترى أن زكاة الغنم والبقر من جنسهاء ولم يجب فيه 
جزء من حيوان؛ وزكاة الإبل قبل خمسة وعشرين من غير جنسهاء لأن إيجاب جزء منها 
يشقء كذلك هاهنا يشق» فوجب أن يسقط وجوبه). 

)١(‏ في التعليق 1194/7: «قدره» وهو أولى؛ لأنه يعود على الإطعام. 

(؟) التعليق .١794/7‏ 

(*) قال في المغنى 77/0: «وهذا ‏ أي التضمين بالدرهم ‏ لا نظير له. فإننا لا نعلم في ترك 
شيء من المناسك درهماًء ولا نصف درهم. فإيجابه بغير نص تحكَمٌ لا وجه له). 


فصل 
وليس في يوم النحر خطبة'. نص عليه'"؛ لأنه لما شرع في يوم عرفة 
خطبة”''. وجب أن لا يكون في اليوم الذي يليه خطبة» ألا ترى أنه لما كان في يوم 
النفر الأول خطبة”". لم يكن في اليوم الذي يليه خطبة”. 
ولأن الخطبة في يوم عرفة تتضمن تعليمهم ما يحتاجون إلى فعله يوم النحرء 
فلا حاجة بهم يوم النحر إلى تكرار ما سبق, ألا ترى أنه لما علّمهم في النفر الأول 
ما يحتاجون إليه في الغد. وهو النفر الثاني؛ لم [يحتاجوا]'” في النفر الثاني إلى خطبة”''. 


.١١١ص والجامع الصغير‎ »١47 /7 هذه رواية عن الإمام أحمد. نصرها القاضي في التعليق‎ )١( 
.171/9 المغنى 2314/0 الشرح الكبير‎ .017/١ وينظر: الهداية ص 2140 المستوعب‎ 
الفروع 2517/5 الإنصاف 777/9. قال في المقنع 777/9: «ثم يخطب الإمام خطبة».‎ 
قال في الإنصاف 771/94: «يعنى: يخطب يوم النحر بمنى خطبة» يعلمهم فيها النحر»‎ 
والإفاضة» والرميء. وهذا المذهب. نص عليه».‎ 
والدليل على ذلك: حديث ابن عباس ظَثة أن رسول الله يَكةِ: خطب الناس يوم النحر.‎ 
.11/79 أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى ص44 ” برقم‎ 
قال في الإنصاف 175/9: «قال جماعة من الأصحاب: تكون بعد صلاة الظهر. قلت:‎ 
الأولى أن تكون بكرة النهار؛ حتى يعلمهم الرمي والنحر والإفاضة».‎ 
وينظر: المصادر السابقة» وزاد المعاد ؟"//2771 والمبدع ؟/ الاك والإقناع وشرحه كشاف‎ 
.0577/17 ومنتهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ 07١5 /7 القناع‎ 

.١57 /١؟ في رواية ابن القاسم. التعليق‎ )١( 

(0) ينظر ص (017) 

(9) ينظر ص (/0117) 

.١57 /7 التعليق‎ )5( 

(0) كتبت في المخطوط «يحتاجون». والصواب ما أثبته؛ لأنه من الأفعال الخمسة. وهي تجزم 
بحذف النون. ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك /١‏ 75. 

.١57 /7 التعليق‎ )5( 


فصل 

في التّفر الأول خطبة مسنونة'''» وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. 

قال أحمد ذيد''': «يخطب بعد يوم النّحر بيوم». 

لما روى أبو داود في (سننه)”": أن الني بكي خطب في أوسط أيام التشريق. 
فصل 

وليس في اليوم السابع خطبة'''؛ لما تقدّم. 

ولآنه يوم لم يُشْرَعْ فيه نسك من مناسك الحج. فلم تُشرّع فيه الخطبة؛ دليله: 

اليوم الأخير من أيام التشريق”". 
ولا يلزم عليه يوم عرفة» ويوم النفر الأول؛ لأنه شرع فيه النْسك"". 


)01/1/( ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(1) في رواية ابن القاسم. التعليق .١547//١‏ 

() كتاب المناسك. باب أي يوم يخطب بمنى 191/7 برقم 1107. والبيهقي في السنن 
الكبرى 557/5 برقم .458٠‏ قال النووي في المجموع 8/ :4١‏ «رواه أبو داود بإسناد 
صحيح)». وكذا قال الألباني في صحيح أبي داود ١98/5‏ برقم .17١5‏ 

)١(‏ قال في المقنع 157/4: «ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهرء ويبيت بها». قال في 
الإنصاف :١151/9‏ «ظاهر كلام المصنف: أنه لا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر 
بمكة» وهو صحيح. وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وهو من مفردات المذهب». 
وذلك لعدم وروده. وينظر: التعليق 158/7» المستوعب .0058/١‏ الفروع 241/5 
المبدع / ».١1017‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع . 

(؟) التعليق 7/7 .١59‏ 

.١59 /7 التعليق‎ )*( 


فصل 

إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث'''؛ من غير عُذْر'''» فقد أساء"". 

وهل يجب عليه الدم أم لا؟ 

قال أبو بكر''': فيه ثلاث روايات””: 

أحدها: عليه وم 7 

قال أحمد ذيد'": ولا يبيت أحدٌ ليالي منى من وراء العقبة» ومن زار البيت 
رجع من ساعته؛ فمن بات فعليه دم. 

والثانية: لا دم علي" 


الثالثة: يتصدّق بدرهم؛ أو نصف درهه"". 


)١(‏ وهي: ليالي أيام التشريق. 

(0) المبيت بمنى» غير واجب على أهل الأعذار. ينظر ص (01) 

() لأن المبيت بمنى الليالي الثلاث واجب من واجبات الحج. ينظر ص (5/5) 

(5) غلام الخلال. في كتابه «الشافي». التعليق ؟/ .١6١‏ 

(0) تنظر هذه الروايات أو بعضها في: التعليق 7/ .٠16١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين ,180/١‏ الحداية ص191» المستوعب 017/١‏ المقنع 4/ 550» المغني 
5/0" الشرح الكبير 47/4 7 الفروع 5/ ,1١‏ المبدع 178/7., الإنصاف 57/9 5. 

() قال في الإنصاف 55/94:: «وإذا ترك المبيت بمنى في لياليهاء فالصحيح من المذهب: أن 
عليه دماًء نقله حنبل» وعليه أكثر الأصحاب». ينظر: المصادر السابقة» والإقناع وشرحه 
5" وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 7/ 51/7: ومطالب أولي النهى 1/ 577. 

(0) في رواية حنبل. التعليق 2١16١ /١‏ شرح العمدة 7/ 1454. 

(8) ولا صدقة. نص عليه في رواية الَرُوذِي. التعليق 165١ /١‏ شرح العمدة "/ 141. 
وقال عبدالله في مسائله ص178: «قال أبي: وأرجو أن لا يكون عليه شيء. وإن شاء 
تصدق بشيء)2. 

(9) نص عليه. ينظر ما سبق ص )58٠0(‏ 


وجه الآولة: 5 وأنه يجب الدم : ما روى/ عبدالله بن عمر ضظة: «أن العباس بن 
عبدالمطلب ذَيه استأذن النى يَكِةٍ أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته» فأذن له)7". 

فلمًا خصّه به لأجل ذلك العذرء دل على أنه ليس لغيره ذلك. 

ووجه الثانية: ‏ وأنه لا يجب بها شيء -: أن البيتوتة بمنى ليست نُسّكاً في نفسهاء 
وإنما ثراد للتأهّب لغيرهاء وهو الرمي بالنهارء فصار كالبيتوتة بها ليلة عرفة؛ لم 
أريدَت للتأحُب لغيرهاء وهو الخروج إلى عرفات بالنهار. ل يجب بتركها شي ء؟ 
كذلك هاهنا"". 


فصل" 
فإن ترك ليلة من ليالي منىء ففيها روايات”'": 
أحدها: في ليلة مذ [وفي ليلتين مدان 
والثانية: في ليلة قبضة من طعام.]””' وفي ليلتين قبضتان. 
وهاتان الروايتان نص عليهما في الشّعر". 
والثالثة: في ليلة درهم؛ أو نصف درهي”". 


)0174( سبق تخريجه ص‎ )١( 

0 التعليق ؟/ .١67‏ 

هذا لفغن فقي فق الخعليق 101/7 

(4) ذكر المصنف فيما سبق ص (080) أنه يُخْرَّجٍ في ذلك أربع روايات. 
(0) مابين المعقوفتين ساقط من المخطوط. واستدركته من التعليق 7/ .١65‏ 
(5) تنظر الروايات في الشعر ص (1077؟) 

(0) نص عليه في رواية ابن هانىئ ١7١ /١‏ رقم 809. 


ولا تختلف الرواية أنه لا يجب في ليلة دم'''؛ لأن ليالى منى جميعها نُسك. فلا 
يجب في بعضها ما يجب في جميعها؛ كالحصاة'". 
طواف الصَّدّر - وهو طواف الوداع'" : واجبْ”*. يجب بتركه لغير عذر 


نك 


دم 


)١(‏ قاله القاضي - أيضاً ‏ في التعليق 7/ .١154‏ وذكر المصنف فيما سبق ص (280) رواية 
تخحرّجة أن في ترك ليلة دم. وكذا ذكرها أبو الخطاب في الهداية ص195١.»‏ وابن مفلح في 
الفروع .5١/5‏ والمرداوي في الإنصاف 548/9 وغيرهم. وينظر: المستوعب 2511/١‏ 
شرح العمدة 547/7. 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 147/7: «والطريقة المنصوصة عن أحمد: أن في 
الليلة» والليالي الثلاث. ثلاث روايات: إحداهن: عليه دمء والثانية: عليه صدقة. 
والثالثة: لا شيء عليه» وغير مستنكر إيجاب الدم في جميعهاء وإيجابها في بعضهاء فإن 
رمي الجمار كلها فيها دم وفي الجمرة الواحدة - أيضاً - دم). 

() سبق ذكر الروايات في ترك حصاة ص (015) 

() قال في الإنصاف 4/ 115: «طواف الوداع: هو طواف الصّدّرء على الصحيح). وتبعه في 
المنتهى» وغاية المنتهى. وقيل: الصّدّر طواف الزيارة» ذكره في المستوعب )0117/١(‏ وقدّمه 
الزركشي (7/ »)277١‏ وتبعه في الإقناع. ينظر ما سبق ص (4717) هامش رقم (7) 
وينظر: المجموع للنووي 175/8. المغنى 0/ اا شرح العمدة 501١/7‏ الفروع 1١/5‏ 
كشاف القناع 3377/57" المنتهى وشرحه /١‏ 580., مطالب أولي النهى 547/7. 

(5) على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 195/9. 
قال الزركشي "/ 185: «وليس بركن اتفاقاً؛ بل واجب يجبر بالدم» هذا المشهور 
والمعروف عند الأصحاب». وينظر: التعليق 150/7» المستوعب 014/١‏ المغني 
فر الفروع 5/ “٠‏ الإقناع وشرحه 5/ وه" 86/5 ه. 
وقيل: ليس بواجب. الإنصاف 5915/9. 

(6) ينظر ص (585) 


لبإ - بي > 

قال أحمد ذه فيمن تفَرء ولم يودّع البيت: فإذا تباعد فعليه دم» وإذا كان قريباً 
رجع"". 

لا روى ابن عبا سد قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول 
الله كِ: (لا يَنْفِرَنَ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)”". وهذا أمر فاقتضى 
الوجوب. 

فصل 

والبعد الذي إذا انتهى إليه لم يَعد. ويكون عليه دم» وهو إذا بَعد عن البيت 
إلى مسافة تُقصر في مثلها الصلاة”"» نص على هذا أحمد 5د”؟'؛ لأن من كان على 
دون هذه المسافة» فهو في حكم الحاضر. فلذلك كان رجوعه كرجوعه من نفس 
البلك 7 : 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 5587. وينظر: التعليق 7/ :»١65‏ شرح العمدة 
#/١1ه".‏ 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع... 457/7 برقم 1317. 

() ينظر: المغنى 0/ 4". الشرح الكبير والإنصاف 777/4. الفروع 54/5. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 237373775 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”1 للاه. 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ »١58/١‏ التعليق ؟/ ه66 .١‏ 

() سيذكر المصنف جملة من أحكام طواف الوداع ص (5195) وما بعده. 


2 2 ٠ 
فإن كان ا فأحرم بإذن الولى» صح إحرامه”".‎ 
فإن ل يكن ره فأحرم نل الو صار رما بحر ود 2 يجلب ما‎ 
يجتنبه حرم" ؛ لذن آمو ا ارقدك علذفا دن يكة فقالت: «يا رسول الله ألهذا حج؟»‎ 
قال: (نعم وللك اج‎ 


)١(‏ قال النووي في المجموع 18/7: «الصواب في حقيقة الصبي المميز: أنه الذي يفهم 
الخنطاب. ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك؛ ولا يُضبط بسن مخصوص؛ بل 
يختلف باختلاف الأفهام». 

(؟) قال في الإنصاف 17/8: «الصحيح من المذهب: أن الصبي المميز لا يصح إحرامه إلا 
بإذن وليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يصح إحرامه بدون إذن وليه اختاره المجد). 
ينظر: التعليق 7/١15.ء‏ المغنى 01/6 المقنع والشرح الكبير 17/4. المحرر ص155١2‏ 
شرح العمدة 778/7. الفروع 7/0 .7١‏ شرح الزركشي "”/ 07. الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 71/5. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .5١5‏ 

(*) سيآتي ذكر المراد بإحرامه عنه ص (0591) 

(5) الولي هنا: من يلي ماله؛ فيصح إحرامه عنه. ولو كان الولي ‏ مُحْرِماًء ولو كان لم يحج 
عن نفسه؛ لأن معنى الإحرام عنه: عقده له. الإنصاف 8/ .٠١‏ 
وينظر: شرح العمدة »58١/7‏ الفروع .”١5/0‏ شرح الزركشي ”/ 57., الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 54/5 7. شرح منتهى الإرادات للبهوتي ؟/ 5 :. 

(6) ينظر: المصادر السابقة. 

() ينظر ما يأتىي ص )5١0١(‏ 

0 سبق تخريجه ص (517) 


فصل 
فإن أصاب شيئاً من محظورات الإحرام. فعليه ده" للا روى أحمد في 
«مسنده)”" بإسناده عن ابن عباس 5افة: كان الني كَل بالرُوؤحاء'" فلقي ركبأء 
16 عليهم» فقال: (من القوم؟)/ فقالوا: «المسلمون». فقالوا: «فمن أنتم؟» 
فقال: (النبيى )0 [ففزعت]”” امرأة» فاخذت بعضد صبي» وأخرجته من 
مِحَفْتهاء فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم» ولك أجر). 
وإذا ثبت أن له [حجاً]”"”2. لزمته الفدية بالجناية عليه؛ كحج البالغ". 


فصل 


إذا حج الولي بالصبي» فقياس قول أحمد ه: أن النفقة في مال 


)١(‏ ينظر: التعليق »15١/7‏ الجامع الصغير ص١١١.‏ وسيأتي ما يتعلق بمحظورات الإحرام 
بالنسبة للصبيى ص )5١١(‏ وما بعدها. 

(0) 85/9" برقم /1894. والحديث في صحيح مسلم. وسبق تخريجه ص (537) 

(*) الرَوْحاءٌ: موضع بين المدينة ومكة. عن المدينة ستة وثلاثون ميلء كما في صحيح مسلم. 
وقيل: ثلاثون. وقيل: أربعون. قال السمهودي: «الجمع بين ذلك: أن الروحاء اسم 
للوادي. وفي أثنائه منزلة الحجاج, فيُحمل أقل المسافات على إرادة أوَّله مما يلي المدينة, 
وأكثرها على آخره. ومتوسطها على وسطه). 
ينظر: صحيح مسلم 2590/١‏ معجم ما استعجم .18١/7‏ مشارق الأنوار /١‏ 0”:0 
معجم البلدان 05/7 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي 87/5 معجم 
المعالم الجغرافية ص 2١47‏ 1715. 

(5) جاء في المصادر التي أخرجت الحديث: (رسول الله)؛ أي: أنا رسول الله. 
ينظر: صحيح مسلم 91/5/1١‏ برقم 1175. مسند الإمام أحمد / 84" برقم /189. 

(5) في المخطوط «فرفعت). وما أثبته من مسند الإمام أحمد / 85 برقم /189. 

(5) كتبت في المخطوط «حج) والصواب ما أثبته؛ لأنها اسم «أن». 

(0) ينظر: التعليق 7/7 .١157‏ 


الص""؛ لأنه 0 يُضحَى اد الو من مال الب 
ويُخرج من هذه الرواية: وجوب الأفن 2 لأنها لو كانت تطوعاً ا أخرجها 
من ماله. 


لأنه إثما حج به ليألف الحج. ويثمرن عليه» فصار لنفعته؛ كأجرة المعلم» 
والطبيب» وتعليم القرآن» وأجرة من يحمله إلى الجامع, ليشاهد ا جمعة. والجماعات”" . 


ويصح فيكون نفلاً. فأمًا أن يُسقط عنه حَجَّة الفرض فلا”"؛ لأنه حجٌ فَعَله 


)١(‏ هذه إحدى الروايتين» اختارها المصنف (ينظر ص 25917» وهي من المفردات. قال في 
تصحيح الفروع 714/0: «قلت: وهو ضعيفء وما عُلّلت به هذه الرواية غير مُسِلّم 
وإطلاق المصنف فيه نظر». وينظر: التعليق 178/7. الجامع الصغير ص١١١.‏ المهداية 
ص159. المستوعب .45١٠ /١‏ المغنى 0/ 04. المقنع والشرح الكبير والإنصاف 214/4 
شرح العمدة 7/ .18١‏ الفروع وتصحيحه 1١19-7١8/05‏ المبدع 7/ .7٠‏ 
والرواية الأخرى: وهي المذهب. أنها في مال الولي. وسيذكرها المصنف ص (0945) 

(0) ينظر: الحداية ص؛ .7١‏ المستوعب »0057/١‏ شرح العمدة 7/ .18٠١‏ 

(") في التعليق 7/ 178: «الوصي». 

(5) ما سبق من أول الفصل هو نص كلام القاضي في التعليق .١58/7‏ 

(0) الأضحية سنة مؤكدة. قال في الإنصاف 18/9:: «هذا المذهب بلا ريب؛ وعليه جماهير 
الأصحاب. ونص عليه. وقطع به كثير منهم. وعنه: أنها واجبة مع الغِنّى. وخرّجها أبو 
الخطاب. وابن عقيل من التضحية عن اليتيم. وعنه: أنها واجبة على الحاضر الغني). 
وينظر: الهداية ص5 ,1١‏ المستوعب 4057/١‏ المقنع والشرح الكبير 414/9» الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ 475» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 1/5 . 

() ينظر: التعليق .١597/7‏ 

(0) ينظر ص (57) 


ألا ترى أنه يصح من العبد؛ ولكنه لا يسقط به الفرض''"'؛ لعدم كمال الحرية. 


5 0 
ثم ينظر فيه فإن كان لا يعقل. أحرم عنه وليّه وطاف به» ووقف. وأحضره 
المناسك. وجئّبه ما يجتنبه احرم. وإن كان يعقلء أَمَرّه بذلك وعلمه. 


والصي يفعل ذلك بنفسه'"؛ كما نقول في الصلاة والطهارة» يؤمر بها فيفعلها 
تمريناً وتعويداً. 

ولا فرق بين أن يكون الولي أباه أو وصيّه”؛ لأنه يملك التصرف في ماله 
ومصا حه. وهذا من جملة مصا حه. هذا ظاهر كلام أحمد ذد'”. فقال: إذا رمى عن 
الصغير أبوه. أو وليه ا . 


(0') ينظر ص (51) 

(0) ينظر في هذا الفصل ما سبق ص (0917) 

() ينظر: المستوعب .44٠/١‏ المغنى 01/0. الشرح الكبير 19/4. الفروع .5١57/05‏ شرح 
الزركشي 7/ .01١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/5 .١‏ وينظر ما يأتىي ص (518) 

(5) قال في الإنصاف :١9//8‏ «ظاهر قوله ‏ أي الموفق -: «وغير المميز يحرم عنه وليه». أنه لا 
يصح أن يحرم عنه غير الولي» وهو صحيح)». وسبق بيان المراد بالولي هنا ص (047) 
هامش رقم (5). وينظر: المغنيى51/5. الشرح الكبير 194/8 شرح العمدة ؟1/١58,‏ 
الفروع ,1١77/5‏ الإقناع وشرحه 5/ 54 1, المنتهى وشرحه 7/ .51١5‏ 

(0) ينظر: المغنى 01/0. الشرح الكبير 4/ .7١‏ شرح العمدة ,58١/7‏ الفروع ,5١1/0‏ 
الإنصاف .١19/8‏ 

() قال في المغني 5 :0١‏ «قال الإمام أحمد في رواية حنبل: يُحرم عنه أبوه أو وليه». قال 
محققه: «في الأصلء أ: أبواه». وفي الشرح الكبير 19/8: «أبواه». قال محققه: «في م: 
أبوه». وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة :18١/7‏ «والمنصوص عن أحمد: أنه يحرم 
عنه أبواه» أو وليه فعلى هذا تُحرم عنه الأم أيضاً». 


فإن كان له أمّ فقطء فظاهر كلام أحمد 5د'"': أنها لا تُخرم عنه”"؛ لأنها لا 
ولاية لها في ماله. 

وعندي: أن السنة تقضي على ذلك””")» في أن الأصل في ذلك عديف المرآة 
التي رفك صنا من يشة وقالت: «ألهذا حج؟» فقال لها الي يَكِ: (نعم ولك أجر)”". 

ولا يضاف إليها الأجر إلا لأنه تبع لها في الإحرام. 

ويحتمل: أنه أضاف الأجر لمسافرتها به. 

والقدر الذي يمونه في/ الحضر. يكون في باقي الطريق, فأمًا ما زاد عليه في 
الموّن التي تختص بالسفر: قال شيخنا أبو يعلى ك#ه: هي من مال الولي””؛ لأنه 


)١(‏ المذكور في الفصل السابق. 

(5) ينظر: الفصل السابق. 

(9) قال في الإنصاف 19/8: «وقيل: يصح من الأم أيضاًء وهو ظاهر رواية حنبل 
- المذكورة في الفصل السابق . واختارها جماعة من الأصحاب». وينظر: المغني 205١/0‏ 
الشرح الكبير 4/ 19»: شرح العمدة »,58١/7‏ الفروع ,5١1577/0‏ المبدع 78/7. كشاف 
القناع 5/ 75. قال في المغني 0 07: «فأما غير الأم والولي من الأقارب. كالأخ والعم 
وابنه. فَيُخَرَّجّ فيهم وجهان. بناء على القول في الأم. وأما الأجانب: فلا يصح إحرامهم 
عنهء وجها واحدا». ومثله في الشرح الكبير 8/ ١؟.‏ وينظر: شرح العمدة 7/ 587,» الفروع 
0 المبدع 278/7 الإنصاف 219/8 كشاف القناع 5/5 7. 

(؟) سبق تخريجه ص (57) 

(4) قال في المقنع 554/8: «ونفقة الحج في مال وليّهه. قال في الإنصاف 14/9: «هذا 
المذهب. وهو إحدى الروايتين». واختارها أبو الخطاب. وينظر: التعليق 7/ .١158‏ المحداية 
ص159» المستوعب .45٠ /١‏ المغى 04/0. الشرح الكبير 74/9؟. شرح العمدة 
281١00‏ الفروع وتصحيحه 2,7١9/0‏ المبدع ودنييرة الإقناع وشرحه كشاف القناع 
77"» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 77/7١5.؛‏ مطالب أولي النهى 7/ 777. 


ل77777ت<ل7ت تت _ت_!_ا7بات7ب7ل7ب7لب7لللاااا 1ه كد 
عرض الصبي ا لا حاجة به إليه. 

قال: ويفارق هذاء ما يُبرمه من تعليم القرآن. والخط. والمضي إلى الجوامع 
للصلوات؛ لأن به حاجة به ليتمرّن عليه ويعتاده؛ لأنها عبادة تتكررء فلو لم 
يتعوّدها حال صِعّْره تقلت عليه بعد بلوغه. هذا الذي ذكره في «المجرد)”". 

وذكر في «الخلاف)7": أنها في الو" وجعلها كنفقة التعليم» وأجرة الحافظ. 
والحامل له إلى الصلاة. وهذا هو الصحيح عندي”'". 

فصل 

وإذا كان لا يعقل الإحرام. فأحرم عنه الولي””'» فليس المراد به أنه يصير 
مُحريها عن الصبي» وإنما ينعقد الإحرام له؛ كما إذا زوّجه. وقَيلَ النكاح له لا 
يكون الولي متزوّجاً؛ لكن يكون الصيمْ قابلاً؛ كذلك هاهناء يقع الإحرام للصي 
دون الوليا": 


)١(‏ ينظر: المغنى 0/ 05 الشرح الكبير والإنصاف 4/4 ؟» شرح العمدة 7/ ,18١‏ الفروع 
وتصحيحه 119/4 المبدع / .72١‏ 

(0) المراد به: التعليق .167-١78/7‏ وذكره أيضاً في الجامع الصغير ص١١١.‏ وقد ذكر 
المصنف فيما سبق ص (091) نص كلام القاضي. 

(؟) أي: في مال الصبي. 

(5) ينظر ما سبق ص (097) 

(6) ينظر ما سبق ص (50917) 

(7) قال في المغنى 01/0: «معنى إحرامه عنه: أنه يعقد له الإحرام» فيصح للصبي دون 
الولي؛ كما يعقد له النكاح». ومثله في الشرح الكبير .١14/4‏ وينظر: شرح الزركشي 
*/ 2077 الإقناع وشرحه كشاف القناع 4/5 7. شرح منتهى الإرادات للبهوتي ؟!/ ١6‏ غ. 


ويصح إحرام الصى ان سواء 0 قل أحرم لنفسه» أو كان ل 
كما قلنا في النكاح”*'. يصح أن يقبل له العقد. سواء كان مما يحتمل قبول العقد 
لنفسه.» وهو أن يكون تحته أربع؛ ْنَا قل اه أن الإحرام عن الطفل. لبسن 
بإحرام ينعقد في حق الولي نفسه؛ بل ينعقد للصبي. 

وأمّا ما يتمكن أن يفعله الصى» أو يُفعل به. فإنه لا يجوز أن يفعله الولى عنه""؛ 
كالوقوف بعرفة» فإنه يَقف به ولا يَقف عنه. والبيت بمزدلفة» يُبيّْه ولا يبيت عنه 

قال شيخنا أبو يعلى 4#ه: يريد يوقف به. لا عنه؛ لأنه لا ضرورة بنا إلى النيابة 


4 
عية 2. 


)5017( ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) أي: الولي. 

(*) وسواء كان عليه حجة الإسلام» أو كان قد حج عن نفسه. 
ينظر: المغني051/5., الشرح الكبير .١19/8‏ شرح العمدة 2079/7 الفروع ,5١17/05‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 17؟, 5 7. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .51١‏ 

(5) ينظر: المقنع .1١ /7١‏ الشرح الكبير 011/7١‏ 1١1ء‏ الإنصاف 1١511 /97١‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 2555/١١‏ 4. 

(5) في الفصل السابق. 

() ينظر ما سبق ص (016) 

0 لم أقف على كلام الإمام أحمد. ولا كلام القاضي في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه 


«المجرد). 


بج سمس77لل7اا ور ل جه 
فصل 
وأما الرمي؛ فإن كان مُمَيَّاً رمى» وإلا رمى عنه وليّه''". 
والمستحب إذا لم يُمكنه الرمي: أن تُوضع الحصاة في يد الصغير» وتُؤخذ منه'". 
فإن [قام]"" الولي بأخذ يده. والحصاة بيده» ويشدٌّ يده بيده» ورمى بيديهماء 
فلا من 1 
فصل 
فأمّا الطواف؛ فإن كان عاقلا » طاف لنفسه. وأجزأه”". 
وإن 1/ يمكن ذلك حمله وليّه فطاف به» وكان وليّه قد أسقط عن نفسه فرض 
الطواف وهو مُخْرمء أو كان حلالاً. أجزأه'"؛ لأن الطواف للمحمول ‏ وهو 
المبى نادوة لكام + #البهيمة في بات أن الطواق الا رقع الدة لكان للمتحمول: 


(1) قال في المغنى 0/ 07: «قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن 
الصبي الذي لا يقدر على الرمي؛ كان ابن عمر يفعل ذلك». وينظر: المستوعب 44١/١‏ 
الشرح والإنصاف 217١/8‏ شرح العمدة 2774/7 الفروع 7١5/0‏ شرح الزركشي 
001/8 الإقناع وشرحه 5/ 215 المنتهى وشرحه 7/ 410: مطالب أولي النهى ؟/ .71١‏ 

(1) فثُرمى عنه. ينظر: المغنى 0/ 57, الشرح الكبير والإنصاف .7١/8‏ شرح العمدة 7/ 2,114 
الفروع ه/ 1 الإقناع وشرحه كشاف القناع ا شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
45/5 مطالب أولي النهى 7/ .71١‏ 

() ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) وإن كان لا يعقل طاف به وليّه. ينظر ص (045) 

(5) ينظر: المغنى 0/ 01. الشرح الكبير 8/ 57, الفروع 717/5 2118 الإنصاف 5١1/8‏ 
مد الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 4/1 
مطالب أولي النهى .71١/7‏ 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 


لج ب 00ب 1 1 1 ا 
فصل 

فإن طاف به وعليه فرض نفسه. فهل يقع عنه. أو عن الصبي؟ 

قال شيخنا ذيد''': يحتمل أن يجزئه. على ظاهر كلام الخرقي"". 

وعندي: أن هذا يُنظر فيه'"'؛ فإن نوى عن الصبي» لم يجزئه عن نفسه'". 

ولو طاف عن نفسه. لم يقع عن الصبي””". 

وإن نوى نفسه والصبي» وقع عن الصبي» ولم يقع عن نفسه'"'؛ لأن نيّة التعيين 
للطواف في حقه واجبة. ولا يجوز أن يقع الواجب عليه بنيّة مشتركة بينه وبين 

ويحتمل: أن يقع عنه» وتلغو نيته عن الطفل”". 

ويحتمل: أن لا يقع لا عن نفسه ولا عن الصبي”"؛ لأن العلة التى تتعيّن من 
وقوعه عن نفسه عدم التعيين» وذلك موجود من التشريك بينه وبين الصبي. 


.77/8 ينظر: الفروع 118/0» الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ قال الخرقي في مختصره ص 07: «وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنهء ومن طيف به 
محمولاء كان الطواف له. دون حامله». 
وينظر: المغنى 0/ 5٠‏ 50, شرح الزركشي ”/ 01, 017. 

(9) ينظر ص (555) هامش رقم (9) 

(4) لعدم وجود النية عن نفسه. 

(4) لعدم وجود النية عن الصبي. 

(5) وهو الصحيح من المذهب. الإنصاف .١7/8‏ وينظر: المغني هه الشرح الكبير 
2 الفروع 518/7» الإقناع وشرحه كشاف القناع 557/5. مطالب أولي النهى 
777. 

(0) ينظر: المغنى 0/ 51, الشرح الكبير والإنصاف 237/8 الفروع .5١18/17‏ 

() ينظر: المصادر السابقة. 


58 1< تت-<تددل< 2117٠١١‏ 
فصل 
فأمّا ا لحظورات؛ فإنه يجتنب الطيبء واللباس» وجميع ما حظره الإحرام؛ من 
حلق الثنّعرء وقطع الظفر"''؛ لأنه لا وجب على الكبير أن يتجنّب. وجب على 
الولي أن يُجِنْب؛ كمحظورات الشرعء لما وجب على البالغ تجنّبها بنفسه. وجب 
على الولي أن يُجنّبها الطفل» فلا يُمَكُنه أن يشرب خراًء ولا يلوط» ولا يزني» 
ولا يسرق؛ كذلك محظورات الإحرام. 
فصل 
فأمّا عقد النكاح, فلا ينعقد منه. ولا له بنفسه'". 
وإن عقد له الولي» لم يحل له ذلكء وكان النكاح فاسداً؛ كما قلنا'” في البالغ» 
ولا شيء عليه كما قلنا''' في حق البالغ. 


فإن تطيّب الصبى. أو مين مدا فُعمذه كسهو البالغ””". 
وفي سهو البالغ روايتان”", فكان في عَمّد الصبى وسهوه روايتان. 


)١(‏ ينظر: الإرشاد ص178. التعليق ؟7/١15»‏ الجامع الصغير ص١١1.‏ المستوعب 
45٠/١‏ المغنى 0/ 5٠‏ شرح العمدة 714/7 شرح الزركشي 01/7 المبدع 19//7. 

(0) ينظر ص (؟7١"١)‏ 

(9) ينظر ص )17١7(‏ 

(4) ينظر ص )73١7(‏ هامش رقم (1) 

(0) ينظر: المغني م الشرح الكبير 8/ 277 شرح العمدة ”/ 2.78٠١‏ الفروع ه/١1””,‏ 
المبدع "٠/٠"‏ الإنصاف //2.7"27 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7" منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 7 » مطالب أولي النهى 77 7. 

)١(‏ ينظر ص (51؟7) 


فأمّا قطع الشّعرء والظفر. فسهوه كعَمّدِهء في أصح الرواشين7", 

فيكون في عمد الصبي يُخُرّج'"' على//[...]'"؛ لأن عمد الصيّ خطأ في المعنى؛ 
إذ لا قصد له كامل. 

وإذا ثبت أنه يوجب الفدية ما ذكرنا من عمد اللباس. وسهو التقليم» وقطع 
الشعر: فهل يجب في ماله أو في مال الولي الذي حج به؟ 

قال أحمد ذه *': يُخرج عنه وليه ولم يقل من مال. 

فيحتمل: أن يجب في ماله””'؛ لأنه هو الذي ارتكب ذلك؛ كما قلنا"'': لو 
أتلف مال إنسان, لزمه في ماله؛ كذلك في حق الله يل. 

ويحتمل: أن يكون في مال الولي”"؛ لأنه هو الذي كان السبب فيهء فهو كما 
لو أمره بإتلاف مال الغير فأتلفه. 


)١(‏ ينظر ص (97؟) 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(") ما بين المعقوفتين سقط في المخطوط. ولعل محله: «الروايتين». 

(5) لم أقف على كلامه. 

(5) هذه رواية في المذهب. ينظر: الهداية ص21759 المستوعب 440/١‏ المغنى 04/0 
القترس الكين شرج الحندة 880/1 القروع :وتسعيسة 1/9 الدع 
"٠ /*‏ الإنصاف 8/ 70. 

(0) ينظر: المغنىي .1١١/5‏ الإقناع وشرحه ,23"١١/9‏ المنتهى وشرحه :/ 7 .١‏ 

(0) هذه الرواية الثائية» وهي المذهبء واختارها أبو الخطاب. 
ينظر: الهداية ص154» المستوعب 5٠/١‏ 4» المغنى 0/ 004 الشرح الكبير 8/ 77 شرح 
العمدة ؟/ 218١‏ الفروع وتصحيحه 77١/5‏ المبدع 8/ ٠0‏ الإنصاف 8/ 10 الإقناع 
وشرحه 77//7» شرح منتهى الإرادات للبهوتي 517/7»: مطالب أولي النهى 7177/7. 


٠7س‏ ص 1م 
فصل في المغمى عليه 

وإذا أغمي على رجل من أهل الرّفقة'''» فأحرم عنه رجل من أهل الرّفقة» ل 
يصر مُحرماً بإحرام رفيقه عنه ولم ينعقد إحرامه'". 

نص عليه أحمد 5ه" فيمن أغمي عليه حتى بلغ الميقات» فأحرم عنه رفيقه. 
وقدِم مكةء وطاف به وسعى وشهد المشاهد كلّهاء حتى قضى حجّه وهو لا 
يعقل: فإن كان أفاق بعرفة» أجزأه. فأما إن استدام الوقوف بعرفة بإحرام الرفيق» 
فلا يجزئه؛ لأنه بالغ» فلم يعن خرن بإحرام غيره عنه؛ كالنائج””'. 

ولأنه إحرام عن المغمى عليه فلم يصح. كما لو كان المحرم رجلاً من [غير]”*) 
أهل الرّفقة""". 


)١(‏ الرّفقة: - بضم الراء وكسرها ‏ القوم ينهضون في سفرء يسيرون معأء وينزلون معاً ولا 
يفترقون. تهذيب اللغة 9/ .٠٠١‏ وينظر: الصحاح 5/ 21587 تهذيب الأسماء واللغات 
١71/1١ /‏ . 

(0) ينظر: التعليق 5 , الجامع الصغير ص١١١.‏ المغني 5/ 5 الشرح الكبير //77. 

() في رواية ابن هانىئ ١10/١‏ رقم 875. ورواية ابنه صالح ."9457/١‏ وينظر: مسائل 
الإمام أحمد رواية ابن منصور 5799/60 التعليق .١597/7‏ 

.117١ /7 التعليق‎ )5( 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطء ولا بد منهء وهو في التعليق (؟7/١7١).‏ وقال 
بعدها: «أو نقول: كل من لم يجز له أن يحرم عنه قبل الإغماءء لم يجز أن يحرم عنه بعد 
الإغماء». 

.117١١ /7 التعليق‎ )1( 


فصول العو 


إذا أحرم العبد. ثم أعتق قبل الوقوف"'". أجزأه عن حجّة الإسلام””'» نص 
2 
عليه ). 


لا رُوي عن عبدالرحمن بن يعمر الذَيْلِيُ 5د'". قال: أتيت رسول الله كَل 
بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد. فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: (الحج 

و« له 0 ٠‏ م مادق وي عله 2 /(50) 
عرفة» فمن جاء قبل الفجر/ من ليلة جَمْع فقد تم حجه)"". 

ولآنه وقف بعرفة في زمانه» في إحرام صحيح. وهو كامل» فوجب أن يدرك 
به تححة الإسلام؛ دليله: إذا أحرم وهو ا 


)١(‏ سيذكر المصنف جملة من الأحكام المتعلقة بالعبيد أكثر مما ذكره هنا ص )7١8(‏ وما 
بعدها. وكذا ما يتعلق بدماء الحج في حق العبد ص (171) 

(؟) سيذكر المصنف هذه المسألة ص )17١8(‏ 

(9) ينظر: التعليق 10/7. الجامع الصغير ص١١١.‏ المغنى 5/ 55. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 2١5/8‏ شرح العمدة 1171/7 الفروع 7 الإقناع وشرحه كشاف القناع 
77/5 متتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 411. 

(5) قال القاضي في التعليق 177/7: «في رواية حربء. وابن القاسمء وسنديء وابن 
منصور». وينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور 7/5 »3١0/8١‏ ورواية ابنه عبدالله ص١7‏ 
رقم 7457. 

(5) مك سكن الكوفة» يكنى أبا الأسود. روى عن الني كلِةِ هذا الحديث. ول يروه غيره 
وم يرو عنه غير بكبر بن عطاء. ورواه عن بكير بن عطاء شعبة والثوري. مات جخراسان. تنظر 
ترجمته في: الاستيعاب 7/ 807, أسد الغابة 7/ 0749 تهذيب الأسماء واللغات "٠057/١/١‏ 
الإصابة 7/5 508. 

)1817( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) التعليق ؟/ .١7/5‏ 


وإذا أحرم العبد بإذن سيّده”"2 لم يكن له أن يُحَلْلَها". وكذلك الآمّة. 

أَوْمَاً إليه أحمد ذيد”"؛ لأنه عقد لازم فإذا عقده بإذن السيّد لم يكن له فسخه؛ 
كعد التكاح”*. 

فإن أحرم بغير إذن وروا انعقد إحرامه0)؛ كعبلٍ حلف بالطلاق ليحر من» 
فأحرم بغير إذن سيّده. صح إحرامه'". 


)١(‏ سيذكر المصنف هذه المسألة ص (7؟17) 

(0) قال المصنف ص (01777): «قولاً واحداً». وقال في الإنصاف :٠/8‏ «فإن أحرم بنفل 
بإذنه» فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز له تحليله» وعليه الأصحاب». وينظر: التعليق 
؟/ /اا١ء‏ المغنى 47/0» المقنع والشرح الكبير 71//8» شرح العمدة 557/7» الفروع 
70 الإقناع وشرحه ٠/5‏ "”. المتتهى وشرحه 518/7.: مطالب أولي النهى ”/ 71705. 
وعنه: له تحليله. ينظر: الفروع 6/ .,35١9‏ الإنصاف 8/ .7١‏ 

(9) قال عبدالله: «سألت أبي» عن رجل تملوك لرجلء فقال للمملوك: إذا دخل أول يوم من 
شهر رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يُحرم أول يوم من شهر رمضان. فقال أبي يُحرم 
أول يوم من رمضان. ولا علق تراه دك لأ صف بايد وار إل كه قال: 
لا يعجبني أن يمنعه سيده أن يخرج». مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص44 ١‏ رقم 
75 وينظر: مسائل ابن هانئ ١54 /١‏ رقم 107لا التعليق ؟/ /ا/11ء .18٠‏ 

(5) التعليق 7//ا/ا١.‏ 

(40) سيذكر المصنف هذه المسألة ص (١؟7)‏ 

(5) على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف //717. 
وينظر: التعليق 2119/7 التمام 27١ /١‏ المغنى 40//0» الشرح الكبير 271//8 شرح 
العمدة ”2.7557/7 الفروع م3 الإقناع وشرحه كشاف القناع منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 5187/7. وخرّج المصنف بطلان إحرامه ص .077١(‏ 

(0) التعليق 7/ .١16١‏ وينظر ما يأتي ص )177١(‏ 


يييحجبجَُب7بجبجُجبب 01110 

وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوج"'". 

لا رُوي عن الني مَلةٍ أنه قال: (إذا حج المملوك أجزأ عنه. فإذا أعتق فعليه 
حجة الإسلام) رواه جابره"". 

ولأن الإحرام ينعقد مع الفساد. ويمضى في فاسده. فهو يغلب الانعقاد. 

ولأنها عبادة» فانعقدت من العبد بغير إذن سيّده؛ كالصلاة» والصوم» وعكسه 
العيدقة 3 

فصل 

فإذا ثبت أنه ينعقد. فهل يجوز للسيّدء أو الزوج أن يحلّلهما منه؟ على 

روايتين: 


إتحلاهما: وز له ذلك 


.79/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ "7١ /١ ينظر: التعليق 1794/7. التمام‎ )١( 

(0) وقد أورده بلفظه القاضي في التعليق (؟1/١8١)‏ قال:«روى أبو بكر بإسناده». وأخرجه 
ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» في ترجمة حرام بن عثمان الأنصارى ”7/ 87/. 
والبيهقي في السنن الكبرى 5947/05 برقم .486٠‏ وقال: «حرام بن عثمان ضعيف». 
ولفظه: (...ولو حج المملوك عشراً لكان عليه حجة إذا أعتقء إن استطاع إليه 
سبيلاً...). قال ابن عدي ”/ 85": «وعامة حديثه ‏ أي: حرام بن عثمان ‏ مناكير). 
وضعف الحديث الزيلعي في نصب الراية /٠"‏ /. والحافظ في التلخيص الحبير 7/ .4/8١‏ 
وينظر: إرواء الغليل 5/ .١68‏ 

.181١/7 التعليق‎ )*( 

(:) وهو المذهب. الإنصاف 74/8. 5". قال القاضي: «وهو اختيار شيخنا ‏ أي ابن 
حامد ‏ وهو قول أكثر الفقهاء». ينظر: التعليق ؟/ »18١‏ التمام ,57١ /١‏ المغنى 0//ا24 
المقنع والشرح الكبير 2707/7/7 الفروع وتصحيحه 27١0/8/0‏ 2755 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ ."٠‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 4187/7. 


جبجج _ ل77ل77ل07ااا ور ار له 

والقاية لا و 

وجه الجواز: ما رُوي عن الني مَل أنه قال: (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 
وإحرام العبد بغير إذن سيِّدهء لا أمر للشرع عليه؛ بل نهى عنه. 

ووجه الثانية: أنه لما لم يملك الخروج من تطوعه بها إذا تطوع بنفسه. لم يملك 
إخراج عبده/ وزوجته. 

فصل 

فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام؛ لم يجز لزوجها أن يحلّلهاء رواية واحدة'”"؛ 
لأنها من أهل فرض الحج؛ بخلاف العبد. فنقول: عبادة مفروضة عليهاء فلا يملك 
الزوج تحليلها منها؛ كصلاة الفرضء وصوم رمضان”". 


)١(‏ اختارها أبو بكر والقاضي وابنه. قال القاضي في التعليق ؟/ 187: «وتأملت كلام أحمد 
فرأيت أكثره يدل على أنه لا يملك تحليله؛ وتكون الدلالة على ذلك: عموم قوله تعالى: 
ولا وا عملي #[حمد: *]. و قوله تعالى: مإ وَأَيمواكَكَجَ اميه © [البقرة:95١]).‏ 
وينظر: التعليق 1/ .18١‏ التمام "7١/١‏ المغنى 0/ /ا4» الشرح الكبير 4/ 1؟. الفروع 
وتصحيحه 7508/6 1576, الإنصاف 7١/8‏ 706. 

(0) سبق تخريجه ص (159) 

(؟) هذا نص كلام القاضي في التعليق /١‏ 180. وقال في الإنصاف 85/8: «اعلم أنه إذا 
استكملت المرأة شروط الحج. وأرادت الحج: لم يكن لزوجها منعها منه. ولا تحليلها إن 
أحرمت به. هذا الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب قاطبة». وينظر: المغنى 0/ 0" 
المقنع والشرح الكبير //””7, الفروع ه/”, الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/1 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 414/7» مطالب أولي النهى ؟/ 7170. 

() قال في الإنصاف 7"57//8: «وعنه: له تحليلها. قال في التلخيص: وقيل: فيه روايتان». 
وينظر: الفروع #/. 


3 1 

فإن اشترى الرجل جارية مُحْرمة كان البائع أذن لحا في الإحرام؛ لم يكن 
للمشتري تحليلها'". نص عليه'" في رجل اشترى أمّةَ مُخْرمة» فقال: ليس له أن 
يطأها. 

ولأنه عَقَدَ عليهاء وهي مستثناة المنافع؛ فأشبه لو اشتراها وقد زوّجها البائع» 
فإنها تنتقل مُحَرّمة المُْضع عليه؛ كذلك هاهنا””". 

وإذا دخل العبد فك مع مولاه بغعير إحرام» ثم أذِن له ل فأحرم» 
وكذلك الصى إذا دخل مع وليّه بغير إحرام» ثم بلغ وأذن له وليه فأحرم» فلا دم 
عليه'''؛ لأن سبب وجوب العبادة وجد بعد مجاوزة الميقات. فصار حدوث سبب 
الوجوبء. كأنه من أهل مكة. 


)1١9( ينظر في هذا الفصل ما يأتي ص‎ )١( 

(1) ينظر: التعليق 7/ »14١‏ شرح العمدة 557/7, الفروع 504/0 الإنصاف "١/8‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5/1 4. 

(9) في رواية الحارث. التعليق 7/ .١945‏ 

(5) وإن كان إحرامها بغير إذن البائع فسيأتي حكمه ص (779) 

(6) أو أعتقه. التعليق .١9١/7‏ 

(7) قال في الإنصاف :١١9/8‏ «فلو تجاوز الميقات كافرء أو صبي. أو عبد» ثم لزمهم. بأن 
أسلم. أو بلغ» أو عتق: أحرموا من موضعهم من غير دم؛ على الصحيح من المذهب. 
نص عليه؛ واختاره جماعة؛ منهم المصنف. والشارح». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 7758/0 التعليق 141/7 المغني 0/١/اء‏ 
الشرح الكبير 8/ 2٠١١‏ شرح العمدة 7/7 5ه" الفروع ه/اا”, الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ “الاء منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 57//7. 


ا 40:02 
فصل 

فإن دخل نصراني مكة» فأسلم فيهاء ثم أحرم منهاء فعليه دم '"؛ لترك 
الوقت”". في أصح الروايتين”". 

والأخرى: لا دم 5 

وجه الآوّلة: أنه حر بالعٌ عاقلٌ لا يتكرّر دخوله إلى مكة. فإذا دخلها لغير قتالء 
وأحرم دون الميقات؛ لزمه دم؛ كالمسله””. 

ووجه الثانية: ما رُوي عن النبي أنه قال: (الإسلام يَجْبْ ما قبله)""". 


)١(‏ ينظر: التعليق 7/ 191. المغنى 0/ 7/ء الشرح الكبير والإنصاف 217١/8‏ شرح العمدة 
5 الفروع 0/ ."١١7‏ 

(؟) أي: الميقات. 

(؟) نص عليها في رواية أبي طالبء. واختارها القاضي. التعليق 197/7» المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين ."٠١ /١‏ 

(:) قال القاضي في التعليق 197”/7: «أومأ إليها في رواية حنبل في الذمي يسلم بمكة: يحرم 
من مكة» أو من موضع أسلم». وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
٠0١‏ شرح العمدة ؟//501. 
وقال عبدالله في مسائله ص؟1١7‏ رقم 875: «سألت أبي» قلت: نصراني أسلم فأراد أن 
يحج. قلت: هو بمنزلة من ولد بمكة. قال: أرجو». وبنحوه في مسائل ابن منصور 5/ .١١١5‏ 
وهذه الرواية هي المذهب كما سبق ص )1١8(‏ هامش رقم (5) 
وينظر: المغنى 5/ الاء الشرح الكبير 8/ .٠١١‏ شرح العمدة ؟/ لاه "2 الفروع 5/ "١17‏ 
الإنصاف .١١9//8‏ الإقناع وشرحه 77/5. المتتهى وشرحه للبهوتي . 

.١97/7 التعليق‎ )6( 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند 15/59" 59, "5٠‏ برقم لالالالاك. 81لا 
31 والبيهقي في السنن الكبرى 7٠١5/9‏ برقم .18794٠‏ من حديث عمرو بن 
العاص #ه. ورجاله ثقاتء قاله في مجمع الزوائد 9/ .0١‏ وصححه الألباني في الإرواء 
١0‏ برقم .178٠١‏ 


ولأنه دخل وهو تمن لا يصح منه الإحرامء فلم يلزمه الدم بالإحرام فيها؛ 
كالمجنون إذا دخلهاء ثم أفاق» فأحرم بها/ . 


00) 5 

إذا أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرّر'''. فلا يجوز له دخوها إلا بإحرام؛ سواء 
كان منزله الميقات». أو دونه إلى مكة. أو افد 

وعنه رواية أخرى: جوز ولكن الاختيار أن لا يدخلها إلا بإحرام””". 

وجه الآوّلة - وهو المنع -: ما روى أبو شريح الكعبي 5ه" أن الي كَليةِ قال 
يوم فتح مكة: (م تحِلّ لأحدٍ قبلي» ولا تحلُ لأحدٍ بعدي. وإفا أُحِلْتَْ لي ساعة من 
5 لل 
نهار) . 


)؟١5( سبقت الإشارة لهذه المسألة ص‎ )١( 

(؟) كالتجارة ونحوها. التعليق 7/ .١9406‏ 

(9) ينظر: التعليق 7/ .١946‏ 

(؟) ينظر: التعليق .١957/7‏ 

(5) هو: خويلد بن عمرو. وقيل: عمرو بن خويلد. وقيل: كعب بن عمرو. وقيل: هانئ بن 
عمرو. وأصحها: خويلد بن عمروء قاله ابن عبد البر. قال النووي: يقال فيه: الكعبي. 
والخزاعي. والعدوي. أسلم قبل فتح مكة» وكان يحمل أحد ألوية بي كعب بن خزاعة 
يوم فتح مكة. توفي بالمدينة» سنة: (14ه). تنظر ترجمته في: الاستيعاب ”/ 2,400 
514 أنسد الغابة 0/ 2١715‏ تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 7/ 57 7, الإصابة /ا/ /17. 

(5) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛. أولما في: كتاب الحج. » باب: لا يعضد شجر 
الحرم ص ”77 برقم 1877. ومسلمء كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها... ؟/ 4/1 
برقم 1704. عن أبي شريح العدوي #2 قال: قال رسول الله ككِ: (إن مكة حرّمها الل 
ولم يحرّمها الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد 
بها شجرة» فإن أحد ترخّص لقتال رسول الله كَلِْكَه فقولوا له: إن الله أذن لرسوله عل 
ل ل ل ا لل ل 
وليبلغ الشاهد الغائب). 


سبي ا 


ووجه الثانية: ما روى أحمد ه230 : «أن ابن عمر صَُة دخلها بغير إحرام»"" 
إذا جاوز الميقات غير مُحْرمء لزمه الرجوع إلى الميقات» فيحرم بحج إن كانت 
أيام الحج باقية» أو بعمرة إن فاتت أيام الحج""؛ لأنه إذا أراد دخول مكة لزمه أن 
يحرم» فإذا لم يفعل فقد ترك إحراماً قد لزمه. فعليه أن يآتي به؛ كما لو قال: لله 
3 2 
علي إحرام '". 


- وأخرجه بلفظ المصنف البخاريء في كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 
ص”517 ١‏ برقم .18٠‏ ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام 1887/7 برقم ١700‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 

."5٠ /7 في رواية الأثرم والمروذي. التعليق 1477/1., شرح العمدة‎ )١( 

(5) :ذكزة البيفاري ق اصحيحه تعلفاً» "فى كناب جزاء الضيد بطو ؟ له قال: «باب دخول 
الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمرء وإئما أمر الني كَدِْةٍ بالإهلال لمن أراد الحج 
والعمرة». وأخرجه موصولاً مالك في الموطأ "17/١‏ برقم /14. والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ؟/ 5١7‏ برقم .4١1704‏ والبيهقي في السنن الكبرى 79١/0‏ برقم 4845. 

(9) أي: يلزمه إحرام على وجه القضاء. اختاره القاضي. وقال: أومأ إليه أحمد. التعليق 
04/1 وينظر: الجامع الصغير ص7١1كء‏ المستوعب »444/١‏ شرح العمدة ؟/ 50" 
الفروع 2٠١/0‏ الإنصاف 177/8. 
قال في الإنصاف :١77/8‏ «لو تجاوز الحرٌ المسلم المكلف الميقات بلا إحرام: لم يلزمه 
قضاء الإحرام» ذكره القاضي في المجرد). وجزم به المصنف. والشارح». وقال شيخ 
الإسلام في شرح العمدة ؟/ 50": «لأنها قربة مفعولة لحرمة المكان» فوجب ألا تُقضى؛ 
كتحية المسجد. ولأن الإحرام يراد للدخولء فإذا حصل الدخول بدونه. لم تشرع إعادته؛ 
كالوضوء لصلاة النافلة. ولأنها عبادة مشروعة بسببء فتسقط عند فوات السبب؛ 
كصلاة الكسوف». وينظر: المستوعب .458/١‏ المغنى 0/ 7/اء الشرح الكبير 21١7/4‏ 
الفروع 30“ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 0ل. 

.7١ 5/7 التعليق‎ )5( 


فإن أحرم بحجتين» أو عمرتين. لزمه إحرام أت نص د وم يقع 
الإحرام باطلاً؛ لما رُوي عن الني كَل أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ 
ما نوى)"". وقد نوى الإحرام فوجب أن يكون له. 

ولا ينعقد بهما””"» لأنهما عبادتان لا يمكن المضى فيهماء فلا ينعقد بهما 
الإحرام؛ كالصلاتين”". وعكسه الحج والعمرة» فصح الإحرام بهما؛ لأنه يصح 

إذا أراد أن يُضيف الحج إلى العمرة التى أحرم بهاء جاز'''» نص عليه'" فيمن 
قَدِمَ يوم عرفة معتمرأء فخاف أن يفوته الحج إن طاف: أَدخَلَ الحج على العمرة» 
فيكون قارناً. قيل له: أفيُدْخل العمرة على الحج؟ قال: لا. 


)١(‏ ينظر: التعليق 708/7 الحداية ص17 المغنى 0/ ٠٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
4 شرح العمدة 054/7. الفروع 285/5 الإقناع وشرحه .٠١04/5‏ المنتهى 
وشرحه للبهوتي /١‏ 500. 

(0) في رواية أبي طالب. وابن منصور. قال فيمن أهل بحجتين: لا تلزمه إلا حجة. ينظر: 
مسائل أحمد رواية ابن منصور 2355095705 التعليق 27١8/7‏ شرح العمدة 059/7. 

(9) سبق تخريجه ص (87) 

(5) ينظر: التعليق 408/7, المغنى 5/ 3٠0١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .7١١/8‏ شرح 
العمدة ؟/559. الفروع 2385/0 الإقناع وشرحه .٠١9/57‏ المنتهى وشرحه 00/19 :. 

(0) ينظر: التعليق 509/7 المغنبى 0/ .3٠٠١‏ الشرح الكبير 8/ .7١١‏ 

(6) ينظر ص )١7١0(‏ 

(0) في رواية المرُوذِي. التعليق 1/ 717» شرح العمدة 7/ 071. 


ببح :1 

(فالدلالة على" ما احتج به أحمد ذف ورواه/ الأثرم'"' بإسناده. عن 
عبدالرحمن بن أبي نصر”". عن أبيه'' قال: خرجت أريد الحج» فقلت: أمرّ بالمدينة 
فألقى عليًاً 5 فأقتدي به. فقدمت المدينة» فإذا علي 5 قد خرج حاجاً. فأهللت 
بالحج» ثم خرجت. فأدركت عليّاً في الطريق» وهو يهل بعمرة وحجة, فقلت له: 
يا أبا الحسنء إنما خرجت من الكوفة لأقتدي بكء. وقد سبقتنى فأهللت بالحج. 
أفأستطيع أن أحرم معك فيما أنت فيه؟ فقال: لاء إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة'”. 

فصل 

فإن أراد أن يُدْخِل العمرة على الحج. خالف وفعلء لم تنعقد العمرة" ؛ لما 
تقدّه”") 0 نهي علي له 

)١(‏ هكذا ني المخطوط. وفي التعليق(7/ :)75١5‏ «دليلنا»» وهو المناسب للسياق. 

(1) في مسائله. التعليق 7/ 5١؟.‏ 

(9) هو: عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو. قال البخاري: لا يصح حديثه. وقال ابن حبان: 
«منكر الحديث. على قلة روايته يروي عن أبيه المناكير». وذكره العقيلي في الضعفاء. 
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 587/60" المجروحين لابن حبان ”/ 04. الضعفاء 2"549/7 
ميزان الاعتدال للذهبي 7/ 0814. 

(5) هو: أبو نصر بن عمرو. قال ابن حبان: «مجهول لا يُدرى من هوء ولا يُعلم له من علي 
سماع». ينظر: المجروحين لابن حبان 594/7. السئن الكبرى للبيهقي في 558/5 ميزان 
الاعتدال 7/ 0945. 

(4) أورده القاضي في التعليق (7/ .25١5‏ والموفق في المغنى ,)71١1/0(‏ وشيخ الإسلام في 
شرح العمدة (220/8/5)» وعزوه للأثرم. وأخرجه من طريق مالك بن الحارث» عن أبي 
نصر: الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١5/1‏ برقم 7917. وشرح مشكل الآثار 
49 برقم ."8١‏ والدارقطنى في سننه 08/7" برقم 5775. والبيهقي في السنن 
الكبرى 058/5 برقم /815: 481594, وقال: «أبو نصر هذا غير معروف). 

(5) ينظر ص )17١(‏ 

)١(‏ في الفصل السابق. 


بماذا يحصل؟ وما حكمه في الفساد؟ 


فصل 
إذا أفسد الحج"",. لم يخرج منه بالإفساد'". 
ومعنى قولنا: «لم يخرج" بمعنى: لم يستبح محظوراته» ولا يجوز له ترك أركانه. 
وله حكم الفساد. من حيث إنه يجب قَضَاؤُه '". فيخرج من صحته. 
فالدلالة على أنه لا يخرج منه: ما روى سعيد بن ميدي" أن رغنك من 


)١(‏ قال في المغني 0 :« «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يَفْسَد بإتيان 
شيء في حال الإحرام إلا الجماع». ينظر ما يأتىي ص .)5١(‏ 
وينظر: الاستذكار 158/5. الإقناع في مسائل الإجماع 701/١‏ المقنع والشرح والإنصاف 
77, شرح الزركشي 7/ »١155‏ الإقناع وشرحه 117/57. المنتهى وشرحه لام . 

(؟) وعليه المضي في فاسده. حكمه حكم الإحرام الصحيحء نقله الجماعة» وعليه الأصحاب. 
الإنصاف 757/8. وينظر: التعليق 517/1, المغنى 05/0 5, المقنع والشرح 95/4 
شرح العمدة 2571/7 الفروع 59/0 4. الإقناع وشرحه 177/5 المنتهى وشرحه 7/ /5/17. 

(") قال ابن عبد البر: «وأجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه. وعليه 
قضاء الحج. والحدي قابلاً». الاستذكار 508/4. وينظر: الإجماع لابن المنذر ص77. المغني 
0 المقنع 5/8" الشرح الكبير 0578/8 شرح العمدة 0771/7 الإنصاف 
فرفر الإقناع وشرحه 6/5 المنتهى وشرحه ؟5/81//7. 

(4) هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبى وهب القرشي المخزومي. أبو محمدء سيد التابعين في 
زمانه. أحد فقهاء المدينة السبعة. أبوه وجده صحابيان» أسلما يوم فتح مكة. قال عنه ابن 
حجر: «أحد العلماء الأثبات, الفقهاء الكبار. من كبار الثانية» اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه». توفي سنة: 97ه. وقيل: 
5ه. تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 25١9/1١/١‏ سير أعلام النبلاء 
14 :». تذكرة الحفاظ /١‏ 55» تقريب التهذيب ص :١‏ ؟. شذرات الذهب ."1/١/١‏ 


وس )١(‏ 0 واه 5 5 و ,. © صَلانَ 55 . 07 
جُدَام' جامع امرأته وهما محرمان. فسأل الرجل الي ةك فقال لهما: (أتِما 
حجكماء ثم ارجعاء وعليكما حجة أخرى من قابلء» حتى إذا كنتما في المكان الذي 
أصبتما فيه. فأحرماء وتفرقاء ولا يؤاكل واحدٌ منكما صاحبّه. ثم أتِمًا مناسككما 
ا 


وأهديا . وهذا أمرّ. فظاهره الوجوب. 


وروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن 2 طالب» وأبي هريرة ده أنهم سكلوا 
عن رجل أصاب أهله. وهو محرمٌ بالحج» فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يُتِمًا حجهماء 
ثم عليهما الحج من قابلء والهدي”". وعن ابن عباس كفن كذلك”". 


.45 جدَام: قبيلة من اليمن. ينظر: الصحاح 5/ 1885. المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) أورده بلفظه القاضي في التعليق (1/ )5١48‏ قال: «روى أبو بكر النجاد في «سننه». قال: 
ثنا زكرياء قال: ثنا أحمد بن سعيد, قال: ثنا ابن وهب. قال: أخبرني ابن لميعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي؛ عن سعيد بن المسيب". وكذا أورده شيخ 
الإسلام في شرح العمدة (1/ 2778. وابن مفلح في الفروع (0/ 554) وعَرَوَاه للنجاد. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص5١‏ برقم .١4٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 7177 
برقم 9/1/4 من حديث يزيد بن تُعيم الأسلمي التابعي» قال البيهقي: «هذا منقطع». 
وقال ابن الملقن: «مرسل وضعيف». وقال الحافظ ابن حجر: «رجاله ثقات مع إرساله. 
ورواه ابن وهب في موطته؛ من طريق سعيد بن المسيب مرسلاً أيضاً». 
وينظر: نصب الراية 7/ »١1754‏ البدر المنير 5/ 2789 التلخيص الحبير 0957/7. 
قال شيخ الإسلام: «وهذا المرسل قد شهد له ظاهر القرآن» وعمل أصحاب رسول الله 
كله وعوام علماء الإسلام. وأيضاً: فإنه إجماع الصحابة والتابعين». شرح العمدة / 579. 

(9) ذكره الإمام مالك في الموطأ بلاغاً "٠1/١‏ برقم .١15١‏ وعنه البيهقي في السئن الكبرى 
0/ 7187 برقم 4114. وفي معرفة السئن والآثار 1/ "١‏ برقم .1١51١‏ 
وينظر: نصب الراية 7/ »١17‏ والبدر المنير 5/ 15/". 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 71/5 برقم 4177. وأورده القاضي في التعليق 
(؟/232194))» وشيخ الإسلام في شرح العمدة (/ 237157) وعَزّوَاه للنجاد. 
وينظرة الندو المني؟ قر 


وإذا أفسد/ حجّه بالوطء؛ وعاد للقضاء. فإنهما يتفرّقان'' في الموضع التي 
اجتمعا فيه حال الإفساد'"'؛ لما تقدّم من الحديث في الفصل الذي قبله. وأن النبى 
يه قال للرجل الذي أصاب زوجته: (حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه 
فأحرماء وتفرقا)”". 

ولأن المكان يُذْكْرُ الفعل» فلا تُؤْمن المعاودة» ولهذا قال العلماء: إذا تاب 
الفاسق ترك معاشرة من كان يعاشره على المعصية. وفارق كل موافق كان له عليهاء 
حتى لا يدعونه إلى العود إلى ما كان عليه''". 


قال الشيخ ابن ا على وجهين: 


)١(‏ قال في المغنى :1١8/05‏ «ومعنى التفرق: أن لا يركب معها في مَحَمِلء ولا ينزل معها في 
فسطاط ونحوه. قال أحمد: يتفرقان في النزول» وفي المحمل والفسطاطء. ولكن يكون 
بقربها». وينظر: الشرح الكبير والإنصاف 25١/8‏ الفروع 0/ 457» منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 2/7 . 

)١(‏ قال في المقنع 14/4: «ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا». 
قال في الإنصاف 779/8: «هذا المذهب. وعليه الأصحاب». 
وينظر: التعليق 2777/7 المغني م3 الشرح الكبير // 779 الفروع ه/ ع 
الإقناع وشرحه كشاف القناع »١15947/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 2/7 . 
وعنه: يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه. 
ينظر: المغنى 301/04. الشرح الكبير والإنصاف 5٠/8‏ ”. الفروع 0/ 407. 

(9) سبق ص )16١6(‏ 

(5) ينظر: التعليق 77١/7‏ 71717. 

.57١ /7 التعليق‎ )١( 


7ب 1 


أحدهما: ولي 


والثاني: 00 


وجه الإيجاب: إطلاق الني يل "'» وإطلاق الأمر يقتضي الإيجاب. 


ووجه الاستحباب: أنه أمَرَ بنجب ما يجوز بحصوله مواقعة المحظورء فهو 
كمجانبة التائب لمن كان يعاونه على المعصية» فإنه يستحب ولا يجب؛ كذلك هاهنا. 


إذا وَطِئىع قبل الوقوف» فسدل حي عو 00 اي والحج من ا نص 
فدات لأنه إجماع الصحاء 0 


)١(‏ ينظر: التعليق ؟/ .17١‏ المغنى ,7١8/0‏ الشرح الكبير "4١/4‏ الفروع 5/ 407» المبدع 
/91ء الإنصاف 8/ ."5٠‏ 

(0) قال في الإنصاف 8/ :7"5٠‏ «وهو المذهب». وفي المغنى والشرح: هو أولى. 
ينظر: المصادر السابقة» والإقناع وشرحه كشاف القناع 4/5 :»؛ منتهى الإرادات 

(9) في الحديث السابق ص )5١5(‏ وفيه: (وتفرقا). 

(5) قال ابن عبد البر: «وأجمعوا على أن من وطىئى قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه. 
وعليه قضاء الحج. والحدي قابلاً». الاستذكار 7/5 1058. وينظر ما سبق ص )5١5(‏ 

(5) قال في الإنصاف 8/ ::٠04‏ «هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وسواء كان قارناً أو 
غيره». وإذا كان قارناً سيذكر المصنف حكمه في فصل مستقل ص (571) 
وينظر: التعليق 7/ 5 17, المغنى 5/ /161» المقنع .5٠4/4‏ الشرح الكبير // 7700 شرح 
الزركشي ”7/ 537١ء‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع .١155/5‏ 

(0) ينظر ص )5١5(‏ 

)١(‏ في رواية حنبل» ويعقوب بن مختان: في الرجل يقع على امرأته» وهو محرم: عليه بدنة, 
والحج من قابل. التعليق 7/ 7754. وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ /١‏ 175. 

(1) التعليق 7/ 5؟77؟. 


روي عن عمره وعلي. وابن عباس ب قالوا: وينحر كل واحدٍ منهما جزورا"". 

ولأنه وطءٌ صادف إحراماً تامّاً فأفسده. دليله: قبل الوقوف”". 

فإن وطئ بعد الرمي. وقبل طواف الزيارة» ومضى في بقية الإحرام» وكمّم 
جميع الأنساك من غير إحرام مُجَدَدِ لم يجزئه حتى يِجدّد إحراماً للطواف والسعي”"”". 
نص عليه”*'» فقال فيمن وطئ قبل طواف الزيارة: يعتمر من التنعيم» قال: يعنى يحرم 
للطواف والسعى. وهو أفعال العمرة. 

وكذلك قال”* فيمن نسي طواف الزيارة"". 

وهذا من أحمد ذه يدل على أنه جوم بنفس العمرة» حتى لا يكون إحرامه/ 
بمجرّد الطواف والسعيء الذي هو فِعْلٌ من أفعال الحج؛ بل يحرم بنْسُكٍ كاملء 
ويجعل ما بقي من الحج داخلاً في إثباته. ولا يكفيه أن يأتي بما بقي من غير 


)١(‏ ذكر هذه الآثار عنهم ذأ القاضي في التعليق (؟4/1؟5. 570). وشيخ الإسلام في 
شرح العمدة (”/ 777) وعزوها للنجاد بإسناده. 

(7) قال في التعليق 7/ 555: «والقياس: أنه وطءٌ صادف إحراماً تامّاء فأفسده. فأوجب 
البدنة. دليله: لو وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي». وينظر: المغنى ١17/0‏ . 

(*) قال في الإنصاف 48/8": «اعلم أن المذهب: أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد 
الإحرام. قولاً واحداًء ويلزمه أن يحرم من الحل؛ ليجمع بين الحل والحرم؛ ليطوف في 
إحرام صحيح؛ لأنه ركن الحج. كالوقوف». 
وينظر: التعليق 7717/17. 777 الشرح الكبير والإنصاف 57/8 الفروع 2405/7/0 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 7١5‏ ». منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي / 5 :2. 

(5) ينظر: التعليق 37/8/57 7177. 

(0) في رواية محمد بن أبي حرب. التعليق ؟/ 777. 

)١(‏ حتى رجع إلى بلده: يدخل معتمراًء فيطوف بعمرة» ثم يطوف طواف الزيارة. التعليق 
ضرف 


سبي ا 


لناء هنا وروم التجاد بإسناده عن عكرمة, عن ابن عباس ذَة: أنه قال في الذي 


يصيب أهله قبل أن ينفر: يعتمرء ويهدي'". 


ولأنه ركنُ من أركان الحج. فكان من شرطه صحَته الإتيان به في إحرام 
صحيح. دليله: الوقوف"". 

إذا ثبت أنه يُخْرم للطواف. فإن ما مضى من الحج لا يفسد'"؛ لأنه وطء 
التحلل''"' فلا يفسد؛ كما لو كان بعد الطواف. 


)١(‏ قال في المغنى 7177/0: «والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الآئمة» أنه يعتمرء فيحتمل 
أنهم أرادوا هذا أيضاً ‏ أي طواف الزيارة» والسعي لمن لم يسع وسمّوه عمرة؛ لأن 
هذا هو أفعال العمرة. ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية» فيلزمه سعي وتقصير. والأول 
أصح). وقال في الإنصاف 7/8 49": «وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: يعتمر مطلقاًء وعليه 
نصوص أحمد». وفي الإقناع: «وليس هذا عمرة حقيقة». 
وينظر: التعليق /1١‏ 777, الشرح الكبير والإنصاف 58/8" الفروع 408/0. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ ١/ا١.‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ "١9/١‏ برقم .١57‏ وعنه البيهقي في السنئن الكبرى 7179/5 
برقم 4801. 

(9) نص هذا التعليل في التعليق (775/7)». وليس فيه كلمة «صحته» وهو الأنسب 
للسياق» أو تعدل كلمة «شرطه» إلى «شرط» فتتسق العبارة. 

)١(‏ قال في الإنصاف (8/  )”45‏ عند قول الموفق: «وإن جامع بعد التحلل الأول. لم يفسد 
حجّه)_: «هذا المذهبء سواء كان مفرداء أو قارنأء وعليه الأصحاب». 
وينظر: المغنىي 2775/0 الشرح الكبير 0551/4 الفروع 401/50» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع ,.17١/57‏ متتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 584/7. وينظر ص (577) 

(؟) هكذا في المخطوط. ولعل صحة العبارة: «لأنه وطء بعد التحلل». ينظر ص (577) 


وما الذي يجب بالوطء27؟ فيه روايتان: 
اهنا ا 


ةو «» و ١3‏ 
والثانية: دنا ! 


وجه الآوّلة: أنه استمتاع لم يُفسد الحج. فلا يوجب بدنة؛ كالطبب!. 


4 ٍِ تام وعليه ل 


فصل 


إذا وطئ دون الفرج فأنزل'"». أو قبّلء أو لمس فأنزل. فسد حجةُ في إحدى 


)١(‏ بعد التحلل الأول. 

(0) نقلها بكر بن محمد» وابن منصورء والميموني. وهي المذهب. وصححه القاضي. 
ينظر: الإرشاد ص176١.‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ,189/١‏ الحداية 
ص187. المغنى 0/ هلا, الشرح الكبير والإنصاف 00٠/8‏ الفروع وتصحيحه 
0 الإقناع وشرحه كشاف القناع .١777/7‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
. 

(©) نقلها الميموني. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .584/١‏ وينظر: الهداية 
ص187. المغنى / دلا, الشرح الكبير والإنصاف 00٠/8‏ الفروع وتصحيحه 
7/0 . 

(5) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .589/١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ "١9/١‏ برقم .١150‏ وعنه البيهقي في السئن الكبرى 
0 برقم 4807. ومعرفة السئن والآثار /1/ "١‏ برقم .٠١717/5‏ 

(؟) أما إذا لم ينزل» فلا يفسد نسكه. بلا نزاع. ينظر: المغنى 1594/5. الشرح الكبير 
والإنصاف 8/ 05" الفروع 5/ 557» الشرح الزركشي 158/7 المبدع / .٠٠١‏ 


بإب ا 


الروايتين'''» نص عليه''". 
٠‏ 4ه 5 2 ١0‏ 
وفيه رواية أخرى: لا يفسد حجه'". 


آذآ - ورد سا 
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وه الأولة: قوله تعالى: لإفلا رسك وَلَاسُوفَ ولاج دَالَن الْحَيَ # [البقرة:/ا9١‏ ]. 

فنهى عن الرّفث”", والنهي يقتضي فساد ال منهي عنه. 

ولأنها مباشرة أنّرتَ في إيجاب الدم في إحرام لم يتحلّل منه» فأئّرت في إفساد 
الحج؛ دليله: الوطء في الفرج""". 


)١(‏ نصرها القاضي وأصحابه. واختارها الخرقي» وأبو بكر ني الوطء دون الفرج إذا أنزل. 
وقال الزركشي: إنها أشهرهما عن الإمام أحمد. 
ينظر: متن الخرقي ص05. التعليق ”/ 40 5. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
0١‏ الداية ص 187 المغنى 107١/0‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 8017/8 
شرح العمدة 7/ ,77١‏ الفروع وتصحيحه 0/ 577 شرح الزركشي 154/7 المبدع "/ .٠٠١‏ 

() قال في رواية المرُوذِي» في المحرم يُقبّل امرأته: عليه دمء فإن أنزل أفسد حجه. التعليق 
/١‏ 40 1,؛ شرح العمدة .1١9/7‏ وقال في محرم وطئ دون الفرج فأنزل: فسد حجه. فإن 
لم ينزل فعليه بدنة. مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىئ ١15/١‏ رقم 9175. وينظر: 
التعليق ؟/ 40 7. شرح العمدة .5١9/7‏ 

(") نص عليها. قال في الإنصاف //307: «وهي المذهب». وفي المغني والشرح وتصحيح 
الفروع: «وهي الصحيح). 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 9787. 7787 التعليق 7/ 110. 
الهداية ص 187. المغنى 0/ .17١‏ المقنع والشرح الكبير 8/ 01 شرح العمدة 217١/7‏ 
الفروع وتصحيحه 0/ 557. شرح الزركشي 154/7. المبدع */ .٠٠١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 7/ 177. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .59٠/7‏ 
وعنه رواية ثالثة: إن أنزل بالمباشرة» فسد نسكه. وإن لم ينزل لم يفسد. 
ينظر: الفروع 5/ 4517. المبدع */ 2٠٠١‏ الإنصاف 017/8. 

)75١5١( ينظر في المراد بالرفث ص‎ )١( 

() التعليق 51/7 7. 


ب7بببإبإبإبإببإبببببي 2 


والثانية: لا يفسد؛ لأنه من دواعي الجماع. النظرء والفكر”". 
وإذا قلنا: لا يفسدء على الرواية الأخرى. ففيه بدنة'". ولا يجزئه شاة؛ لأنها 
مباشرة تؤثّر في إفساد الصومء فأوجبت الكفارة العظمى؛ كالوطء في الفرج"". 


)١(‏ ولأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد. فلم يُفسد الحج. كما لو لم ينزلء ولأنه لا نص فيه 
ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد. 
ويتعلق به اثنا عشر حكماًء ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه. المغنى 0/ 117١‏ 
الشرح الكبير 8/ 701. 

(0) أي إذا باشر دون الفرجء أو قبّلء أو لمس لشهوة: فأنزل» فعليه بدنة. قال في الإنصاف 
::١6 "074‏ «هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وعليه الأصحاب. وهو 
من المفردات». 
وبنظر: التعليق 59/7 5. المغنى 5/ 159كء المقنع "0١/4‏ الشرح الكبير 8/ 07 شرح 
العمدة 17١/7‏ الفروع .45١/0‏ شرح الزركشي ”/159. المبدع #/ .٠٠١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ 1775. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0 ه. 
ونقل عنه ابن منصور في مسائله 8/ 25781١‏ 7787: إن جامع دون الفرج وأنزل» فعليه 
بدنة» وقد تم حجّه. وإن قبّل فأمنى أو أمذىء أو لم يُمْن ول يُمْذِءِ أرجو أن يجزئه شاة. 
وقال ابن أبي موسى في الإرشاد ص1/5: «ولو باشرها كان عليه دم شا ولو يلها لزمه 
دم شاةٍ. فإن وطئها دون الفرج فأنزل» فعليه بدنة قولاً واحداً». 
وعنه: عليه شاة إن لم يفسد نسكه. ذكرها القاضي وغيره. الفروع 235١7/05‏ الإنصاف 
١ ””‏ :. وينظر: شرح العمدة 7/ 577. 

(3) التعليق 1/9 


والوطء بعل التحلّل الأول230 لا يفسدل الإحرام من أصله. وإثما يوجب 
الإتيان بما بقي في إحرام مُجِدَّدٍ على ما قدّمنا'"؛ لأنه وطءٌ بعد التحلّلء فلا يُفسد ما 
مضى من أفعال الحج؛ كالوطء بعد/ الطواف'". 


فإن كرّر النظر فأنزل» فعليه بدنة'» ولم يفسد حجه'". نص عليه”"؛ لأنه 


)١(‏ بماذا يحصل التحلل الأول؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة. 
وهي: الرمي» والحلق. والطواف. ويحصل التحلل الثاني بالثالث» وهو الصحيح من 
المذهب. قاله في الإنصاف. وفي الفروع: «اختاره الأكثر». والرواية الثانية: يحصل التحلل 
ينظر: المغنى ا الشرح الكبير والإنصاف 32/9 الفروع وتصحيحه 5ه 
شرح الزركشي ”7/ 7375, الإقناع وشرحه "١7/7‏ المنتهى وشرحه للبهوتي . 

(5) ينظر ص (518) 

(9) ينظر ص (519) 

(؟) قال في الإنصاف :: «(وهو المذهب». نص عليه وعليه الجمهور؛ منهم القاضيء. 
وأصحابه. والخرقى وغيره). وينظر: متن الخرقى ص١‏ 2.6 التعليق ل 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 259١/7‏ المغني 0١1١ء‏ المقنع والشرح 
الكبير 4 شرح العمدة 7 الفروع ه/”,, شرح الزركشى ؟/ر ادك 
المبدع / »١١6‏ الإقناع وشرحه .١41١/76‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 00 
وعنه: عليه شاة. قال الزركشى: «وهى المنصوصة؛ لأنه إنزال لا عن مباشرة» أشبه 
الإنزال بالفكر». ينظر: التعليق 7/ .150١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
الزركشي ١/7‏ 15. المبدع / »1١65‏ الإنصاف 518/8. 

)١(‏ ينظر: التعليق 07/5 المغني ١0‏ 07» الشرح الكبير 8/ ؟ 270 الفروع ه/””ة. 

(0) نقلها حنبل. التعليق 7/ »50١‏ شرح العمدة "/ 4 57. 


إنزال بسبب محظور في الحج. فأوجب الفدية» دليله: لو قبّل فأنزل"". 

ولأنه أحد نوعي الاستمتاع» فجاز أن يؤثر في الفدية؛ كالمباشرة"". 

ولا يفسد”"؟؛ لأنه إنزال عن غير مباشرة: أشبه الإنزال بالفكر”. 

وقد روي عن أحمد 00 و3 محرم جرد امرأئه. وم يكن منه غير التجريد: 
عليه شاة. 


وظاهر هذا إيجاب الشاة بالنظرء وإن لم ينضم إليه إنزال”'". 


قال شيخنا أبو يعلى ذيده"': هذا محمولٌ على أنه انضم إليه لمسء فيكون وجهها 
أنها ملامسة حظرها الإحرام» فأوجبت الفدية؛ كالجماع"'". 


.75607 التعليق ”؟/‎ )١( 

0 التعليق ؟/ 7637. 

(9) إذا كرر النظرء فأنزل. ينظر: الفصل السابق. 

() التعليق ؟7/ 507. وينظر ما يتعلق بالإنزال عند التفكير ص )1٠١5(‏ 

(5) في رواية الأثرم. ينظر: التعليق 7/ 1512567 المغنى 0/ 177, الشرح الكبير 2418/4 
الفروع 0 6 المبدع "/ .١١6‏ 

() التعليق ؟/ 767. 

0) التعليق ”/ 767. 

)١(‏ قال في المغنى 117/0: «وهذا محمول على أنه لمسء فإن التجريد لا يعرى عن اللمس 
ظاهرء أو على أنه أمنى أو أمذى. أما مجرد النظرء فلا شيء فيه. فقد كان الني مَلْةِ ينظر 
إلى نسائه وهو محرمء وكذلك أصحابه». ومثله في الشرح الكبير 5148/7. وينظر: الفروع 
0/ 456 المبدع "/ .١١6‏ 


جماع الناهئ يفسل الإحرام'". ف أصح الروايتين”"؛ لآأنه معنى أوجب القضاء. 
فاستوى فيه العمد والخطأ؛ كالفوات”". 

ووجه الثانية' “: قوله الكئة: (عْفِي لأمّي عن الخطأء والنّسيّان وما اسكرهُوا عليه)'”. 

وإذا قلنا: إن المجلاق نُسُكء في إحدى الروايتين”"» فآخّره عن أيام التشريق» 
فهل يجب بتأخيره دم على ا 


)١(‏ قال في الإنصاف 774/8: «الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب: أن الساهي في 
فعل ذلك كالعامد. وقطع به كثير منهم. وكذا الجاهل والمكره». 
وينظر: التعليق 5٠/7‏ ؟. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 540/١‏ الحداية 
ص١8‏ 1. المغنى 0301/7/0 المقنع 0707/8 الشرح الكبير 8/ 0*5 الفروع 5/ 447, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 22”5/5, شرح منتهى الإرادات للبهوتي ا . 
قال القاضي في الروايتين والوجهين :191/١‏ «ونقل أبو طالب عنه في الصيام: إذا وطئ 
ناسياء لا يفسد صومه. فيتخرّج في الحج روايتان: إحداهما: لا يفسد. والثانية: أنه يفسد. 
وهو أصح). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم: أنه لا يفسد. 
ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 5/8”". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
06 إعلام الموقعين 7/ 5 5» الفروع 41/0 5» الشرح الممتع 1/ .7٠١‏ 

(0) نص عليه في رواية أبي طالب. وحنبلء وابن هانىئ. ينظر: مسائل أحمد رواية ابن هانئ 
١‏ رقم 87٠١‏ التعليق ؟7/ 4٠‏ 1, المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين .590/١‏ 

(*) التعليق 5١/7‏ 1. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/١19؟.‏ 

(5) وهي أنه لا يفسد. 

(5) سبق تخريجه ص (747) هامش رقم (1) 

)781( ذكر المصنف الروايتين فيما سبق ص‎ )١( 

() ذكر المصنف الروايتين ووجه كل رواية فيما سبق ص (7585) 


33737333777 بسار 11 د 

إحداهما: عليه دم؛ لأنه نسك أخّره عن وقته المعين» فأشبه الطواف ومجاوزة 
الميقات؛ بخلاف ترك البيتوتة. 

وإذا قلنا: لا دم عليه وهي الرواية الثانية ‏ فوجهها: أنه فَعَلّه في وقت جواز 
فِعْلِهء فلا يجب عليه بتأخيره الدم؛ دليله: السعي. 

فصل 

ويُباحْ بعد التحلّل الأول كل شيءٍ إلا النساء؛ فلا يجوز له الوطءٌ في الفرج» 
ولا القُبْلهُ واللّمس ولا جميع دواعي الوطء؛ ومن جملته النكاح”"» ويباح له ما 
عدا ذلك؛ من الطيبء والأباس؛ وقتل الصيد. نص عليه أحمد 45ه”'/ ؛ لقوله تعالى: 


آ هات و ا حت 1 


وَإدَاحكلةَاصَطادوا #[المائدة: 3]. 


:؟١١/9 ثم قد حل له كل شيء إلا النساء». قال في الإنصاف‎ ١ :1١١ /4 قال في المقنع‎ )١( 
«هذا المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في رواية جماعة».‎ 
قال في المغى 707/0: «فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء؛ من الوطءء والقبلة:‎ 
.7١١ /4 واللّمس لشهوة» وعقد النكاحء ويحلُ له ما سواه». ومثله في الشرح الكبير‎ 
.177 /7 وينظر: التعليق 7737/7 الحداية ص195» الفروع 5/ 50. شرح الزركشي‎ 
. 055 /" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ "١5 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ 
«قال القاضيء وابنه. والمصنف. والشارح. وجماعة: إلا‎ :1١7/4 قال في الإنصاف‎ 
النساءء وعقد النكاح». ومشى في الإقناع وشرح المنتهى على المنع من عقد النكاح.‎ 
«وظاهر كلام أبي الخطاب. وابن شهابء وابن‎ :- 7١7/9 وقال في الإنصاف - أيضاً‎ 
الجوزي: حِل العقد. وقاله الشيخ تقي الدين. وذكره عن أحمد. وعنه: إلا الوطء في‎ 
الحداية ص195. المغنى 208/0 الشرح الكبير‎ .57//١ الفرج». وينظر: التعليق‎ 
الفروع وتصحيحه ”/ 00 شرح الزركشي فر الإقناع وشرحه كشاف‎ 2519 
.054/7 شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ ."١١ 7/5 القناع‎ 

285/8 رقم‎ ١١ /١ ورواية ابن هانىئ‎ .٠١7 /" ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح‎ )١( 
.771//7 والتعليق‎ 


ولأن التحللَ ضِدٌ التحريم» فوجب أن يُبيح بعض المحظورات». ليحصل معنى 
التحلل» وليس يمنع تأخير تحريم الجماع. كما يتأخر تحريم الجماع عن صحة الصومء 
في حق من انقطع دم حيضها. 

ودواعي الوطء كالوطء”'". 

وقد رُوي عن أحمد ذد'" في الرجل يُقبْلُ بعد رمي جمرة العقبة» وقبل أن يزور 

0 700 1 : 

وهذا يدل على أنه أباح دواعي الوطء. وبقاء تحريم الجماع نفسه 4 

وجه الآوّلة - وهو تحريم الدواعى -: ما روى أحمد ذه بإسناده ف «المسنك)7؟) 
عن ابن عباس خَثنة قال: قال رسول الله كَلِ: (إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل 
شىء إلا النساء). فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس ذة: أما أنا فقد رأيت النى 
ل يُضَمّحْ رأسّهُ بالمسك. أفطيب ذلك أم لا؟ 


() ينظر الفصل السابق. 

(0) في رواية أبي طالب. 
ينظر: التعليق 3737/7”, الحداية ص95١»‏ المغني 6 /الاتلا الشرح الكبير // 59 7. 

(*) عن الإمام أحمد رواية: أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج, لأنه أغلظ المحرمات. 
ويفسد النسكء بخلاف غيره. 
ينظر: التعليق 577/7. الحداية ص195. المغنى 208/5 الشرح الكبير 25١1/9‏ 
الفروع وتصحيحه 5/ 50. شرح الزركشي 7577*/7, الإنصاف 7117/9. 

(5) 0/5 برقم 5094٠‏ و 7105/0 برقم 54 77”0. وقال محققوه: «صحيح لغيره». 
كما أخرجه ابن ماجه. كتاب المناسك. باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ”/ 6/٠١‏ 
برقم ."04١‏ والنسائي. كتاب مناسك الحج. باب: ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار 
371/5 برقم 085. والبيهقي في السنن الكبرى 777/0 برقم 4097. 
قال في البدر المنير 5/ 7504: «إسناده حسن. كما قاله المنذري وغيره». 


وروى أبو بكر بإسناده عن عائشة ذَية قالت: «طَيِّبتْ رسول الله كَل قبل 
إحرامه. وطيّبته بمنى قبل أن يزور البيت)0". 
فإن وطئ امرأة في دبرهاء أو عَمِلَ عَمَّلَ قوم لوط. فسد حجه. وعليه البدنة'"؛ 


آذآ يه 0 
. 


لقوله تعالى: ملدلا رَسَتَوَلَاضْسَوفَ وَلَاج َالَف ألْحَيَ © [البقرة:191١].‏ 
فنهى عن الرّفث”' والنهى يقتضي الفساد؛ ولأنه وطعٌ ف فرج» فأشبه القبل”. 
إذا وطئ في العمرة'” أفسدهاء وعليه القضاء''". ولا يجب بإفسادها بدنة""؛ 


لأن العمرة أنقصْ خُرْمَةَ من الحج؛ لأنها نك أصغرء فجاز أن يتخفف الواجب 
في إفسادها' ". 


)١1417( متفق عليه. وسبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) المذهب: أنه لا فرق بين الوطء في القبّل والدُبُره من آدمي أو بهيمة. ينظر: التعليق 
/١‏ 151ء المغنى 1728/5 المقنع والإنصاف 71/8 الشرح الكبير 8/ 8 الفروع 
45 4» شرح الزركشي 1577/7» الإقناع وشرحه 5/ 155. المنتهى وشرحه ؟5/1/7. 
وسبق الكلام في فساد الحج بالوطء ووجوب البدئة ص (517) 

(9) ينظر في المراد بالرّفث ص (١؟7؟)‏ 

(؟) ينظر: التعليق 5/7 70. 

(5) قبل الفراغ من السعي. وأما بعده وقبل الحلق فكالوطء في الحج بعد التحلل الأول. 
ينظر: الشرح الكبير 4/8" الفروع 0/ .45١‏ المبدع 44/7. الإنصاف 857/8 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 17١/7‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”5 :. 

)١(‏ ينظر: التعليق 51/5 1, والمغني 65 والمصادر السابقة. 

(5) بل الواجب شاة. ينظر: التعليق 2701/7 الشرح الكبير 8/ 57" الفروع 245١/8‏ 
المبدع 7/ 49., الإقناع وشرحه .17١/7‏ المنتهى وشرحه للبهوتي 2/1 

(9) ينظر: التعليق 701//7. 


ولأنها عبادة يجب بفسادها كفارة عظمى؛ فلم تجب تلك بإفساد جميع جنسهاء 
أو نوعها؛ كالصوم. لا نجب الكفارة بإفساد القضاء. ا 


وإذا وطئ القارن» فأفسد حجه وعَمّرئه لم يسقط عنه دم القران بالإفساد. 

وكذلك المتمتع»/ لا يسقط عنه بالإفساد دم التمتع'''» نص عليه أحمد ذيه"؛ 
لأنه لما وجب الإتيان به في القران الصحيح. وجب الإتيان به في القران الفاسد؛ 
كالطواف©. وما وجب أن يؤتى ف التمتع الصحبح. وجب أن يؤتى ف التمنع الفا : 


وعن أحمد ذيد''': أنه يسقط دم القران والمتعة» إذا أفسدهما بالوطء'"؛ لأنه لم 


.701//7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(؟) قال في الإنصاف 174/8: ١لا‏ يسقط دم التمتع والقران بإفساد ُسُكهماء على الصحيح من 
المذهب. نص عليه». وينظر: التعليق 2701/7 المغني ه/ :لال الشرح الكبير 8/ 55 ”2 
شرح العمدة 9/ 557, الفروع 5/ 05" الإقناع وشرحه 5/ .1١77‏ المنتتهى وشرحه :. 

(*) قال ابن منصور في مسائله عن الإمام أحمد 7785/0: في رجل أهل بعمرة في أشهر 
الحج. ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت. ثم أقام إلى الحج. قال أحمد: عليه دم المتعة» 
ودم لما أفسد من العمرة. وينظر: التعليق 701/7 شرح العمدة 7/ 177. 

(؟) التعليق 7/7 /70. 

(0) التعليق 7/7 /70. 

)١(‏ في رواية المرُوذِي: وقد سئل عن متمتع دخل مكة؛ فوطئ قبل أن يطوف بالبيت» فقال: 
لا تقل: متمتع؛ ولكن قل: معتمرء يرجع إلى الميقات الذي أهل منه. فيُحرم بعمرة, 
وعليه دم وإن كان الوقت ضيقاً أهلّ بالحج» وإذا فرغ منه أهل بالعمرة من الموضع 
الذي أهل بها. ينظر: التعليق ”/ 750/8. شرح العمدة 7/ 571. 

(؟) ينظر: المصدران السابقان المغنى 0/ 1/4 الشرح الكبير 8/ 254 الفروع 05/0" 
الإنصاف 1179/8. 


يجمع بين الإحرامين على وجه القربة» فلم يلزمه دم القيران والمتعة؛ كالمكّيٌ إذا جامه("© 


9 ٠ 
فإذا قلنا: إن متعته قد فسدتء وسقط عنه الدم على هذه الرواية" "» فأهلَّ بعمرة‎ 
أخرى ينوي قضاءهاء فهل يكون متمتعاً؟‎ 
نظرت: فإن أنشأ سفراً ثة تُقصر في مثله الصلاة» ثم عاد. فأهل بها ومضى فيهاء‎ 
ويحج من عامه ذلك. كان متمتعاً.‎ 


وإن لم ينشى سفراء لم يكن متمتعا سواء جاوز الميقات, أو لم يجاوز. وهذا ظاهر 
كلام أحمد كا" 

ولأنه لما أفسد العمرة حصل السفر لغير المتمتع» ألا ترى أنه لو اعتمر بعد ذلك من 
التتعيم» وحج من عامه ذلك لم يكن متمتعاً؟ 

فإذا ثبت ذلك قلنا: [لما]''" تعلّق بذلك السفر حكمٌ؛ وهو بطلان التمتع» لم 
يطل ذلك الحكم بمجاوزة الميقات. كما قلنا فيمن دخل مكة بعمرة من بلده في 
أشهر الحج, ولم يُفسدها: ما تعلّق بذلك السفر حكمٌ؛ وحراكة الم لأنه لو 


مضى في عمرته وحج من عامه ذلك. كان متمتعاً ‏ لم يَبُطّل ذلك 0 
الميقات؛ كذلك هاهنا. 


.750/ 7/7 التعليق‎ )١( 

(0) هذا الفصل بأكمله مقتبس من التعليق 7/ 2.7504 .15١‏ وينظر: الفروع ه/ ”هة:. 5ه5غ., 
الإنصاف 55/8". 

(") المشار إليها في الفصل السابق. 

(5) في رواية ابن هانئ ١45/١‏ رقم :77١‏ وقد سأله من أين يكون متمتعاً؟ قال: إذا أنشأ 
سفراً تُقصر فيه الصلاة فهو متمتع. ونقل ابن هانى - أيضاً ‏ عنه رواية أخرى ١45/١‏ 
رقم 7١9‏ قال: وسألته عن رجل تمتع من مكة؟ قال: لا تكون متعة حتى يخرج من 
مقافت ينظ اللعليق 681/7 

.15٠ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «1) والأقرب ما أثبته. كما في التعليق ؟/‎ )١( 


ببح 1 
فصل 
ويلزم القارن دمٌ واحدٌ لأجل الفساد. في الصحيح من المذهب"". 
ويُتخرّج''' وجوب َمَيْن'". إذا قلنا: عليه طوافان وسعيان”*". 
د أنه نُك يجتزئ فيه بجلاق واحدء فلزمه دم واحدٌ لأجل الفساد؛ 
كامحرم بالحج/ فقط؛ وهو المفرد"". 000 
فصل 
ولا يجوز تفريق لحم اهدي عن المتعة والقِران» وما في معناهما من الحدي 
الواجب بترك الإحرام من الميقات ‏ على غير فقراء الحرم'''. وكذلك الإطعام في 
جزاء الصيد. ونحو ذلك”"؛ لقوله تعالى: مإهَدَيا بم الْكَمَبَةَ 4 [المائدة: 98]. 


2187 الهداية ص‎ .151١ /7 «هذا المذهب». وينظر: التعليق‎ : 5١٠9/8 وقال في الإنصاف‎ )١( 
.188 :11١ /5 المغنى 44/0" الشرح الكبير 4/ 47" الفروع 58/0 4. الإقناع وشرحه‎ 

(؟) ذكر هذا التخريج القاضي في التعليق 517/7. وينظر: الحداية ص181. المغني 
ه/ 4" الشرح الكبير 8/ 057 الفروع 4/4/0 5» الإنصاف 404/8. 

() بدنة للحجء وشاة للعمرة. ينظر: المغنى 44/0. الشرح الكبير 51/8: الإنصاف 
. 

(5) ذكر المصنف الروايتين في ذلك ص (188) 

(0) ينظر: التعليق 7/ 557. 

() ذكر القاضي في التعليق (7/ )75١7‏ وجه وجوب الدَمَيْنِ وأجاب عليه. 

(اكافال ف الشرح الكو 84:16 4 #لوساكيه لخر م كاوكفيدتى اهلف ونين زر ]ليه من 
الحاج وغيرهمء وهم الذين تُدفع إليهم الزكاة لحاجتهم». 
وينظر: المغني 40١0‏ الإنصاف 8/ .45٠‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١94/8‏ 

(؟) قال في الإقناع :047/١‏ «وكل هدي أو إطعام يتعلّق بحرم أو إحرام؛ كجزاء صيدء وما 
وجب لترك واجب. أو فوات. أو بفعل محظور في الحرم؛ وهدي تمتع» وقران» ومنذور ونحوهاء 
يلزمه ذبحه في الحرم» وتفرقة لحمه فيه» أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين». 2 


عه##<< <<« -+«<ااات10 01717 بت 

ظاهر ذلك: أنه إذا وصل اهدي حيّاً إلى الكعبة» أجزأه» إلا أن الدليل دل على 
وجوب إيقاع فعل فيه. وهو الذبح» وتفرقة اللحم» وليس ذلك يجوز أن يكون 
راجعاً إلى الذبح فقط؛ لأن ذلك ليس فيه إلا تلوث الحرم بالدم» وتنجيسه. وذلك 
موضعٌ شريف» لا يكون تنجيسه مقصوداًء لم يبق إلا أنه أراد بذلك تفرقة اللحمء 
والتوسعة على فقراء الحرم'". 

ولأن التفرقة (أحد”'' مقصودي الحدي. فجاز أن يختص (الحرم)'"؛ كالنحر. 

فصل 

فأما فدية الأذى. وما في معناها؛ من اللّباسء والطيبء فلا يختصُ دم ال هدي 

منها بالحرم» ولا تفرقة الإطعام عن دم الفدية بالحرم''؛ لما تقدّم لقوله'"' تعالى: 


- وينظر: الإرشاد ص178. التعليق ؟57/7, المغنى 0/ 401-544 المقنع والإنصاف 
4" الشرح الكبير 578/8: 474» شرح العمدة / 05 45» الفروع 0/ 0405 شرح 
الزركشي ”/ 7377, الإقناع وشرحه 7/5 19417 المنتهى وشرحه 00 . 

.556 التعليق ؟/‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط. وفي التعليق (؟/ 7550): (إحدى). 

() هكذا في المخطوط. وفي التعليق (7/ 550): «بالحرم». 

)١(‏ قال في الإقناع :041/١‏ «وفدية الأذى واللْس ونحوهما؛ كطيبء ودم المباشرة دون 
الفرج إذا لم ينزل» وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذرء غير جزاء الصيد. 
فله تفرقتها حيث وجد سببهاء وفي الحرم أيضاً». وقال في الإنصاف :55١//‏ «هذا المذهب 
مطلقأء وعليه أكثر الأصحاب». وينظر: الإرشاد ص158. التعليق 7/ 15. المغنى 
ه/ »45٠‏ المقنع 8/8 57» الشرح الكبير »45١/4‏ الفروع 04//5. شرح الزركشي 
*'/ “/ا””. الإقناع وشرحه 1154/5. المنتهى وشرحه للبهوتي 0017/7. وعنه: يُفرّقها في 
الحرم. وذكر القاضي في المجرد والمصنف - كما سيأتي ص :)72١١(‏ أن ما فعله لعذر, 
ينحر هديه حيث استباحه. وما فعله لغير عذر. اختص بال حرم. ينظر: الإرشاد ص58١»‏ 
الشرح الكبير 4/ 447» الفروع 4/8/0 5. شرح الزركشي ”/ “الال الإنصاف 51١/8‏ 4. 

(5) في التعليق 7/ 1/1؟: «والدلالة ... ما تقدم من قوله». 


من صيامٍ او أَوْصَدَقَة أَوْشَكِ 4 [البقرة 95 .]١‏ وهذا عام في الحرم وغيره 030 
وما له حسينا”" 06" لما احتا ج إلى حَلقَ رأسه. حلّقه. ونْسّك عنه علي 
انث بالسسقيًا!''» فتئحرَ عنه بعيرا"". 


١" 
2-0 
3 
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.7177/7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(؟) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. سبط رسول الله بَكْهِ وريحانته. وهو 
وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة. أمه فاطمة بنت رسول الله مَك يكنى أبا عبدالله. 
تل ذه بكربلاء من أرض العراق؛ يوم عاشوراءء؛ سنة إحدى وستين من الهجرة. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب .7947/١‏ أسد الغابة /١‏ 4105» تهذيب الأسماء واللغات 
»١‏ سير أعلام النبلاء /٠‏ 50 7 الإصابة 51//7. 

(*) ينظر في تخصيص بعض الصحابة ب «اكفئ) أو « كرّم الله وجهه) ص )١19(‏ هامش رقم 
)012 

)١(‏ السّقيًا: قرية جامعة من عمل الفرعء بينهما نما يلي الجحفة تسعة عشر ميلاء بطريق 
الحاج القديمة. معجم البلدان 7 578. وينظر: لسان العرب /١5‏ 2395 وفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفى 5/ 57. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ "١١/١‏ برقم .١15‏ وابن أبي شيبة في مصنفه / ١80‏ برقم 
5 والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 757 برقم 5089. .404٠‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 01/0" برقم .٠١٠١8‏ وفي معرفة السنن والآثار /ا/ 4945 برقم 2٠١81١‏ 
ولفظه: عن أبي أسماء مولى عبدالله بن جعفر: أنه كان مع عبدالله بن جعفر. فخرج معه 
من المدينة. فمرُوا على حسين بن علي وهو مريض بالسّقياه فآقام عليه عبدالله بن 
جعفرء حتى إذا خاف الفوات خرج. وبعث إلى علي بن أبي طالبء» وأسماء بنت عميس 
وهما بالمدينة» فقدما عليه. ثم إن حُسيئاً أشار إلى رأسه. فأمر علي برأسه فخحُلق» ثم نسك 


٠ ٠‏ 4 4 ل 
وكان هذا مذهبا لعلى. وا حسين. وعبدالنه2"7 بن جعفر آنا 
فإن ذبح الهديء ثم سُرق"", لم يلزمه بدله”» نص عليه””؛ لأنه لما ذبجحه تعلق 


بهذا اللحم"". 


)١(‏ هو: عبدالله بن جعفر بن أبى طالب القرشى الحاشمى. يكنى أبا جعفر. ولدته أمه أسماء 
بنت عمّيس - تزوجها جعفرء ثم أبو بكرء ثم علي - بأرض الحبشة. وهو أول مولود 
الله كلد وروى عنه. وتوفي رسول الله يَِةِ ولعبدالله بن جعفر عشر سنين. قال النووي: 
«توفي بالمدينة» سنة ثمانين من ا حجرة» وهو ابن ثمانين سنة» هذا هو الصحبح وقول الجمهورا. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب "/ ,88٠‏ أسد الغابة 7/ 44» تهذيب الأسماء واللغات 
7/1/١‏ سير أعلام النبلاء "/ 55غعء الإصابة :/700”. 


وينظر: المغئي 0٠١/0‏ 4. الشرح الكبير // 557. 

() من غير تفريط. الشرح الكبير 2817/8 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ »4٠١‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 509/7. 

(5) قال في المقنع «(وإن ذبحها فسرقتء فلا شيء عليه فيها». قال في الإنصاف 
89 «هذا المذهب». 
وينظر: الإرشاد ص/171. التعليق 776/7 الشرح الكبير 2877/8 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 4٠١/7‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 509/7. 

(5) في رواية ابن منصور (751175/5) قال: «سئل سفيان عن رجل نحرء فلم يطعم منه حتى 
سْرق؟ قال: لا أرى عليه شيئاء إذا نحره فقد فرغ. قال أحمد: جيد». وينظر: التعليق 
. 

(1) التعليق 75/7 7. 


وإذا فسد الحج, لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إما الميقات ‏ إن كان أبعد فى 
أو الموضع الذي أحرم منه'"'؛ لأن كل مسافة لزمه قطعها بالإحرام في الأداءء لزمه 
قطعها بالإحرام في القضاء؛ دليله: المسافة من الميقات إلى مكة'". 

فإن فاته الحج بعذر؛ من مر ضص» عدو أو ضل ماله أو ضاعت نفقته. أو 
ضل الطريق. أو أخطأ / العدد. أو أبطأ سيره بغير عَذْر؛ مثل التّوانى» والتثاقل» 


والتشاغل بما لا يعنيه'", انقطع إحرام الحج. وتحوّل إحرامٌ عمرة”؛ وهو ظاهر 
كلام أحمد 10 , 


)١(‏ قال في الإنصاف 8/8": «بلا نزاع» ونص عليه الإمام أحمد. وعليه الأصحاب». 
ينظر: التعليق 2717/87/7 المغني لا الشرح الكبير // 77 شرح العمدة "*/ لاه ”.2 
الفروع 0/ 40٠‏ الإقناع وشرحه 1758/5. المنتهى وشرحه ”88/7 5. وينظر ما يأني ص )17١7(‏ 

(0) التعليق 778/7. 

(©) قال في المستوعب :01١/١‏ «وسواء فاته لعذر...أو فاته بغير عذر...فالحكم سواء إلا في 
المأثم». وبنظر: شرح الزركشي ”/ 017 7. 

(5) قال في الإنصاف :٠٠/9‏ «وعنه: أنه ينقلب إحرامه بعمرة» هذه الرواية هي المذهب. 
نص عليه». وفي المستوعب :017١/١‏ «اختاره أكثر أصحابنا». 
وينظر: الإرشاد ص 2178 التعليق ؟7/ 587 الهداية ص144. المغنى 4777/0» الشرح 
الكبير .٠١/4‏ شرح العمرة 7/ 177. الفروع 5/5لاء شرح الزركشي 07/7" 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 7*5" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 1/7 . 
وذكر ابن أبن موسى في الإرشاد ص ١75‏ عن أحمد رواية أخرى: أنه مضي في حج 
فاسد. ويلزمه توابع الوقوف. من مبيت. ورمي وغيرهماء ويقضيه. وينظر: المغني 
0/ 45 الشرح الكبير 4/ ,7”٠٠‏ شرح الزركشي / 07 ”, الإنصاف ."١١/9‏ 

.787 أوما إليه أحمد في رواية أبي طالب. وقال: إذا فاته الحج تحلل بالعمرة. التعليق ؟/‎ )١( 
.177" /7 رقم 8505, وشرح العمرة‎ ١1١/١ وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ 


: (0). 7 5 : 0 
وقال الخرقي''': ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحرء تحلل 


.و 


جهرة: 

وهذا على أصلنا غير ممتنع» مع قولنا''': بفسخ الحج إلى العمرة. 

ولا نقول: إن إحرام الحج باق» ويتحلّل منه» في أصح الوجهين 1 

وقد ذهب ابن حامد”؟' ‏ شيخ الإمام أبي يعلى -: إلى أنه يتحلّل بعمرة» وأن 
الفوات لم يخرج به عن إحرام الحج””". 

وجه القول الأول: ما روى عطاء أن ني الله يي قال: (من لم يدرك الوقوف 
بعرفة» فعليه دم ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل)”"". 


.701" /" في مختصره ص 57. وينظر: المغنى 4/0 47» شرح الزركشي‎ )١( 

(0) ينظر ص )١59(‏ 

(9) ينظر: التعليق 7/ 7185 الهداية ص44١ء‏ الشرح الكبير 4/ "٠1‏ الإنصاف .80١/94‏ 

(4) ينظر قول ابن حامد في: المصادر السابقة» والمستوعب 2071/١‏ وشرح العمرة 5317/7 
والفروع 7/5/. وشرح الزركشي "/ 01". 

(4) قال في التعليق 7/ 185: «وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن القاسم في الذي يفوته الحج: 
يفرغ من عمله؛ يعنى: عمل الحج). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7777/7 برقم 217586 وذكره القاضي في التعليق 
(7584/5)» وابن قدامة في المغنى (477/0)» وشيخ الإسلام في شرح العمدة 
(/ 04 وعزوه للنّجّاد. ونقل الزيلعي في نصب الراية )١577/5(‏ تضعيفه عن عبد 
الحق في أحكامه. وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 55/7. 
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة / 509: «وهذا وإن كان مرسلاً من مراسيل عطاء. 
فهو أعلم التابعين بالمناسك؛ وهذا المرسل معه أقوال الصحابة» وقول جماهير أهل العلم 
وظاهر القرآن» وذلك يوجب كونه حجة وفاقاً بين الفقهاء». 


ببح ا 


. علا م 10 عي 
ولآنه إجماع الصحابة ؛ روي عن عمرء وابن عمرء وابن عباس » وزيد بن 


فرُوي عن عمر وزيد له أنهما قالا في رجل يفوته الحج: ُهل بعمرة» وعليه 
الحج من قابل' ". 

وعن ابن عمر اث في الرجل يفوته الوقوف إلى أن يطلع الفجر يوم النحر: يهل 
عورفو يليا 00 

ووجه قول الشيخ ابن حامد: أن الفوات ليس بأكثر من الإفساد. ثم لو أفسد 
وجب المضي في الإحرام ولم يخرج» كذلك فوات الوقوف بعد الإحرام, لا يخرجه 
عن إحرام الحج. 

وأبلغ من هذا أن يقال: معنى أخرج (الحج)'” عن أن يكون مُحْرِما فلم يمنع 
المضي فيما بنى فيه؛ كالإفساد. 


.701/9 ينظر: التعليق ؟/ 485, المغنى 0/ 475. الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أورد القاضي في التعليق (718/5)» وشيخ الإسلام في شرح العمدة (509/8)): عن 
عطاءء عن ابن عباس فيمن فاته الحج» قال: يهل بعمرة» وليس عليه الحج. وعَرّوَاه للنجّاد 
بإسناده. 
وعن عطاءء عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يَْةِ: «من أدرك عرفات فوقف بها 
والمزدلفة فقد تم حجّه. ومن فاته عرفات فقد فاته الحج. فليجل بعمرة وعليه الحج من 
قابل». أخرجه الدارقطنيى في سننه ”77/7 برقم 1019. وضعفه الزيلعي في نصب 
الراية ”/ .١560‏ وينظر: التلخيص الحبير ؟/5057. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7١1//7‏ برقم 175/815. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 777/7 برقم 25014 وقال: ١‏ رحمة بن مصعب ضعيفء وم 
يأت به غيره». والبيهقي في السنن الكبرى 787/5 برقم .487١‏ وينظر: نصب الراية 
*#/ 0غ .١‏ 

(5) هكذا في المخطوط. ولعل الأقرب «الحاج». 


فصل 
ويلزمه مع العمرة''' القضاء”". والهدي”". في أصح الروايتين”". 
والأخرى: يلزمه الهدئ» ولا يلزمه القضاء””. 
فالدلالة على وجوب القضاء: ما تقدّم''' من حديث عطاء أن الني مَل قال: 
(من لم يُدرك فعليه دم» ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل). 


)570( المذكورة في الفصل السابق ص‎ )١( 

(0) إن كان الفائت فرضاًء وجب القضاء بلا نزاع. قاله في الإنصاف 807/9. 
وإن كان نفلا ففيه روايتان: الأولى: عليه القضاء كالفرضء وهو المذهب. الإنصاف 
49 وينظر: الإرشاد ص178. التعليق ”147/7,. الحداية ص١٠30»‏ المستوعب 
/١‏ "0 المغنى 475/0. المقنع 5949/4, الشرح الكبير 07/9 الفروع ”/ للا شرح 
الزركشي 2370/2/79 الإقناع وشرحه لابرد المتتهى وشرحه للبهوتي . 
والرواية الثانية: لا قضاء عليه. وهو من المفردات. 
ينظر: التعليق 7/ 197 الحداية ص١50,‏ المستوعب .09١/١‏ المغننى 475/0. المقنع 
849 الشرح الكبير والإنصاف 707/94. شرح الزركشي 7/ 09. 

() هل يلزمه هدي؟ على روايتين: الأولى: يلزمه الهمدي. وهو المذهب. الإنصاف 9/ 700. 
وينظر: الإرشاد ص 2174 التعليق 147/7 الهداية ص١٠7.‏ المستوعب ,071/١‏ المغني 
ا المقنع والشرح الكبير 9/ "١0‏ الفروع 2,20 شرح الزركشي ات 
الإقناع وشرحه 5/ 0" المتتهى وشرحه للبهوتي . 
والرواية الثانية: لا هدي عليه. 
ينظر: الهداية ص١505.‏ المستوعب .0471١/١‏ المغنى 471/0. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 9/ "٠0‏ شرح الزركشي / 759 وسيذكر المصنف الروايتين ص )1١54(‏ 

(5) نقلها ابن القاسم والميموني؛ واختارها القاضي. 
ينظر: التعليق 7/ 5947. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 190. 

(6) نقلها أبو طالب. ينظر: المصدران السابقان. 

(5) في الفصل السابق ص (575) 


سب7بببببببإبببببببببي ل 


وما رويناء''' عن الصحابة نا" . 


0 


ولأنه لم يكمل أفعال حجه/ بتفريط كان منه» فكان عليه القضاء؛ كما لو أفسد"". 
ولا يلزم عليه فسخ الحج إلى العمرة؛ لأنه لو كان مُحرماً بحجّة تطوع؛ ثم 


فسخ الحج. كان عليه قضاء الحج”". 
ووجه الغ وأنه لا قضاء عليه : ما روى الأقرع بن حابس ان 


قال: قلت: يا رسول الله الحج مرة» أو أكثر؟ قال: (بل مره وما زاد تَطُوُع)”". 
ولأنه لم يوجد من جهته فِعْلٌ يُفسد الإحرامء فلم يلزمه القضاء؛ كالمحصر”". 


)571( في الفصل السابق ص‎ )١( 

(1) ينظر: التعليق 7/ 147 المغنى 4717/0» الشرح الكبير 9/ "٠0‏ شرح العمرة 7/ 555. 

(") ينظر: التعليق 7/ 597 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 5910. 

(5) لأنه إنما يجوز له فسخ الحج إلى العمرة؛ ليستفيد به فضيلة التمتع» ولا يحصل هذا إلا 
بالحج. التعليق ؟/ 197. 

(5) ذكر القاضي في التعليق (؟/ 797) وجه هذه الرواية» وأجاب عليه. 

(1) بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي. وفد على الني َه وشهد فتح 
مكة. وخُنيناًء وحصار الطائف. وشهد مع خالد بن الوليد #5 فتح العراق والأنبار. وهو 
من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه. استعمله عبدالله بن عامر على جيش سيّره إلى 
خراسان. فأصيب بالجوزجان هو والجيش. تنظر ترجمته في: الاستيعاب 2٠١/١‏ أسد 
الغابة »١7/ 2/١‏ تهذيب الأسماء واللغات .١75/١/١‏ الإصابة /١‏ 507. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مواضع أولمها: ١9١/5‏ برقم 275105 وقال محققوه: 
«حديث صحيح). و أبو داود كتاب المناسكء. باب فرض الحج ١١9/7‏ برقم .١17١‏ 
والنسائي. كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج ١١١/5‏ برقم .557١‏ وابن ماجه. 
كتاب المناسك. باب فرض الحج 5٠05/7‏ برقم 7887. وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
6/5. وينظر: التلخيص الخحبير 7/ .5/١‏ 

.797 التعليق ؟/‎ )١( 


0 ٠ 
0 1 00 ٍ 7 

والدلالة على أن عليه الهدي: ما تقدّم '' من حديث عطاء عن الني كَةٍ قال: 

ولأنه إجماع الصحابة» رُوي ذلك عن عمرء وابن عباس» وابن عمرء وزيد بن 
ثابت د كلهم يوجب عليه الهدي”". 

ويلزمه”'' إخراج الدم في السنة الثانية”'. نص عليه''' فقال: إذا كان قابل» 
فعليه دم الفوات» ولا جرته الذي كان معه؛ لأنه قد وجب عليه أن ينحره حين 
ساقه. وعليه دم ينحره غير الذي ساقه في سنة الفوات. 

وإذا قلنا: لا قضاء عليه» كان المدي في حال إتمامه لما بقي من الحج. إحرام 
الخمرة الى فلا 


)١(‏ هذا الفصل مقتبس من التعليق 7/ 91؟. 

(؟) ص (5750) 

(6) ينظر: التعليق ؟/ 788, 544, المغنى 475/0» 471) الشرح الكبير 9/ 08 6دم. 
وبنظر ما سبق ص (/51717) 

(:) أي: على القول بوجوب القضاء. 

(5) أي: سنة القضاء. ينظر: التعليق 147/7 الهداية ص 7٠١‏ المستوعب 087/١‏ المغني 
ا الشرح الكبير والإنصاف "١050/9‏ الفروع وتصحيحه 5/لالاء الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5 56” منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0/7 . 

(5) في رواية ابن القاسم. التعليق ؟/95؟. 

,477/0 المغنى‎ .077 /١ المستوعب‎ .30١ أي: يخرج الهدي في عامه. ينظر: الهداية ص‎ )١( 
الفروع وتصحيحه 5/ /الا.‎ "١0 /9 الشرح الكبير والإنصاف‎ 


ححححح77خ ‏ 7ر5 11ح 
دول الحم 0 


وإذا أحرم شك فحصره المشركون. أو 7 عن الحرم 5507 كما فعلوا 
برسول الله كي وأصحابه يوم عمرة القضية”"» جاز له التحدّل”"؛ لقوله تعالى: 
إن حم : 2 فا أسْتَيْسَرَعِنَاَمَدَي #[البقرة:97١].‏ تقديره: ذ فحَللَتم. 

كما قال: م نكن مَك مَرِيصًا أو يود أَدى من رَأِْو- مَوِديَةُ © [البقرة:97١].‏ تقديره: 
نكلو قور 

ولهذا رُوي عن الي يِل أنه أمر احرمة'” أن 7 تقول: (فإن حبسني حابس دون بيتك 
الحرام» فَمَحِلَي حيث حبستني)0"". 


)١(‏ الإحصار: مصِدرٌ أحْصرة» إذا حبسه ومنعة: مرضاً كان الخاصرء أو عدوًاً. فالإحصاز: 
أن يُمنع الحاجّ عن بُلوغ المتاميك عَدُوٌ أو مَرَضّ. وفي المرض خلاف يأتي ص (505) 
ينظر: الع 0 اليا 10000 الطلع عو اتاج الفروين 01 

.1977/0 الني يل تحلّل زمن الحديبية» ثم قضى من قابل» فسميت عمرة القضية. المغنيى‎ )١( 
)787( وينظر: السيرة النبوية لا بن هشام 4/ 5 وما سبق ص‎ 

(9) إجماعاً. المغنى 0/ 1454» الشرح الكبير ."١7/4‏ وينظر: المستوعب /١‏ 077, المقنع 
والإنصاف "١75/4‏ الفروع 8١/5‏ الإقناع وشرحه 2358/57 المنتهى وشرحه 0 . 
(4) وفي ص (557) قال: «فأردتم التحلّل». والمذهب أنه لا يتحلّل حتى يذبح الهمدي. ينظر ص 

(160) هامش رقم (0) 

(5) وهي: ضبّاعة بنت الزبير. كما في المصادر التي أخرجت الحديث. وتأتي ترجمتها ص (5017) 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدّين ص ١١١5‏ برقم 0089. ومسلمء 
كتاب الحج. باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 851/7 برقم .11١1‏ 
ولفظه: عن عائشة ظلة. قالت: دخل رسول الله يَلةِ على ضبّاعة بنت الزبير» فقال لما: 
(لعلك أردت الحج؟). قالت: واللّه لا أجدني إلا وجعة؛ فقال لما: (حُجّي واشترطي. 
وقولي: اللهم حلي حيث حبستي). وسيذكره بهذا اللفظ المصنف ص (5017) 


ججتججتج7 77 14171 حت 
فصل 
فإن حَصِره قُطْاع الطريق» من المسلمين» أو السلاطين» أو العربء الطالبين 
للخفائر» المانعين للمناهل”"» كان له التحّل أيض”"؛ لأن العديّ والمنع» لا يختلف 
باختلاف/ الأديان؛ بدليل أن (...)'" بمنع إيجاب الجمعة» سواء كان مؤمنأء أو كافراً 
أو قاطع الطريق» وكل مؤذ يمنع إيجاب السعي إليها؛ فكذلك الحج. 
فصل 
ثم يُنظر في حال الحصور؛ فإن لم يكن له طريق سوى ذلك الطريقء الذي صِدوه 
عنه» فله التحّل”* على ما قدمنا©. 
وإن كان له طريق آخرء لا مانع فيه» ولا مهلكة؛ بل هو معتاد السير والسلوك فيه 
وجب عليه المضي فيه ولم يستبح التحثّل”". 
فإن كان الآخر مخوفاًء استباح التحثّل الأول إذا لم يجد سواه؛ فإن المخوف محصور 
عن الوصول فيه أيضاً. 


)١(‏ المناهل: جمع مَنْهّل وهو الوْردء أي الموضع الذي فيه المثثرب. والمنزل في المفازّة على 
طريق السُفَار؛ لأن فيه ماء. المعجم الوسيط ص404. 
وينظر: الصحاح 0/ 18737., لسان العرب .18١/1١‏ تاج العروس /7١‏ 47. 
(؟)ينظر: المغنىي 145/5ء الشرح الكبير .١5-71/4‏ الفروع وتصحيحه ,68١/5‏ 
الإنصاف 257١/94‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع .”0١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي ؟/ 097. 
(') عبارة من كلمتين أو ثلاث غير واضحة في المخطوط. لوجود بياض في أكثر أجزاءها. 
(5:) ينظر: المستوعب /١‏ 55. المغنى 2147/0 الشرح الكبير 01/4 شرح العمدة 
"/ /الا"”, الفروع .8١/57‏ شرح الزركشي 7/ »١117‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .57١‏ 
(5) في الفصل السابق. 
() ينظر: المصادر السابقة. 


تار واوا 7 جد 
فصل 
فإن كان معتمرأء أقام على إحرامه حتى يُكمل عمرته”"". 
وإن كان حاجَّاء أقام على إحرامه حتى يصل إلى مناسكه. أو يفوته الحج؛ تحلّل 
و 
وإنما أقام على إحرام العمرة؛ لأنها لا تفوت"”". والحج ينتهي إلى زمان 
الفواتء وهذا بمثابة ما نقول فيمن منع يوم الجمعة عن السعي إلى الجامع» لما كان 
يرجو أن يخلصء فيصلي مع الإمام ما دام الوقت باقياًء لم يجز له أن يصلّي الظهر. 
فإذا صلّى الإمام» تحقق الفوات» فحينئذٍ وجب أن يصلّي الظهر. 
فصل 
وإذا فاته الحج بالإحصارء فهل يكون عليه القضاء أم لا؟ 
على روايتين: وقد مضى””*' توجيههما في الفائت. 
فصل 
هذا إذا كان الحصرٌ عاماً. 
فإن كان الحصر خاصاً؛ مثلٌ أن مُنِع وحْدَهء نظرت: 
فإن حبس بحق؛ مثلُ أن حَبّسّه القاضي بدين عليه» وهو قادرٌ على القضاءء. 


)١(‏ ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد ص177. 

وينظر: شرح العمدة "/ /الا"” الفروع 5/ 4١‏ المبدع / 1985. 

والمذهب أنه لا فرق بين الحج والعمرة في الإحصارء وسيذكره المصنف ص (5417) 
(؟) ينظر: المغنى 0/ 147» الإنصاف 2١7/94‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 758//5. 
() ينظر: التعليق 489/7. وينظر ما يأتي ص )1١5(‏ 
(8) ص (588) 


فلا يجوز له التحدّل”"؛ لأنه على الحقيقة هو الحابس لنفسه بمنع الحق» وإحواج 

وإن كان حبسه بغير حق؛ مثل أن كان لمصادرة. أو ظلم في الجملة» فهو كما 
لو كان الحصر عاماً”"» وقد مضى حكمه”". 

و 2 5 ل 8 8 

ومنى عزم المحصرٌ على التحللء فعليه هدي / يتحلل به. ولا يتحلل بغير 
الهدي. هذا الكلام إذا خُصر قبل الوقوف”". 

اما إن كحض عله قله اسار بد انا د موقن اكفيال” لان الشضر 
وقوه تدان من حي فأقاذه ا لبوا بزو قدو ريق و 


وهو بالخيار ف يع ذلك» من التحلّل» أو المقام على اراي . 


)١(‏ ينظر: المستوعب .0475/١‏ المغنى 0/ 2148 الشرح الكبير 011/4 شرح الزركشي 
»١37 /*‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع "٠١/5‏ شرح المنتهى للبهوتي ؟/ ١ه‏ . 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(*) ص (541) وما بعدها. 

(5) ينظر: المستوعب ,077”/١‏ المغنى 8/ 145. المقنع والشرح الكبير 0١7/9‏ الفروع 
5 الإنصاف 718/9 الإقناع وشرحه كشاف القناع 2358/5 منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 011/7. وينظر ما يأتي ص (5117) 

(5) ينظر: التعليق 7/7 4817» المغنى 5/ 114. الشرح الكبير 71/9. الإنصاف "١57/9‏ 
الإقناع وشرحه 5787/7”, المنتهى وشرحه 041/7. وينظر ما يأتىي ص (5900) 

(5) قال في الإنصاف :٠17/9‏ «لو اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه؛ ليحج من قابل» 
فله ذلك. على الصحيح من المذهب). 
ينظر: المغنى 5/ 578» الشرح الكبير 7017/4 الإقناع وشرحه 75/5" المنتهى وشرحه 
088/5 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .5١1//4‏ 


اي 

فإن تحلّلء لم يجزئه ذلك القدر عن حجة الإسلام؛ لأنه قد بقي عليه بقية أفعال 
بعضها أركان» وبعضها واجبات. ْ 

فإن اختار تكميله» بأن يستنيب من يُتمّم ما بقي عليه. فَعَلَّ هذا في حجة غير 
مفروضة. فأما في الحجة المفروضة فلا"''؛ لأنه لا تصح الاستنابة في المفروض. إلا 
أن يكون المحجوج عنه معضوباً”"» والعضب إياس من القدرة'”» والحصر بخلاف 
ذلك؛ لأنه يرجا زواله» فهو كالحُمّى؛ وصداع الرأس. 

فصل 

فإن اختار المقام” '' لبتم بنفسه. فَعل. 

وإن دخل مكة: ول يُحصر عنهاء فلمًا خرج ليقف بعرفات» حصره العدوٌ عن 
الوقوفء فهل له التحلّل؟ على روايتين: 

قال في رواية: ليس بمحصر””. 

والثانية: حكمه حكم غيره سواء"'؛ لأن المنع عن إتمام احج والإتيان بأركانه 
قد وجدء فهو كغير المكي. 


.7377 /4 الشرح الكبير‎ .75٠١ /0 ينظر: المغنى‎ )١( 

(0) ينظر ص (40) وص (15) 

(9) ينظر ص (40) هامش رقم (5) 

(5) أي: البقاء على إحرامه. 

(5) فلا يتحلّلء لأنه يمكنه أن يأتي بعمرة. قال في المقنع 9/ 77: «فإن صدّ عن عرفة دون 
البيت» تحلل بعمرة ولا شيء عليه». قال في الإنصاف 71/9": «هذا المذهب وعليه 
الأصحاب». لآنه يباح له ذلك من غير حصرء فمع الحصر من باب أولى. 
وينظر: المستوعب ,07/١‏ المغنى 1994/0. المقنع والشرح الكبير 0777/4 الرعاية 
الصغرى .554/١‏ الفروع 287/5 الإقناع وشرحه 7317/7, المنتهى وشرحه 1/7 . 

(5) أي حكم من صدّ عن البيت» في جواز التحلل. ينظر: المستوعب .075/١‏ المغني 
0 الشرح الكبير 9/ ”77 الرعاية الصغرى 154/١‏ الفروع 5/ 817, الإنصاف 5/9 5"7. 


فإن تمكن من الطواف. والسعي, والوقوف في جميع الأركان, إلا أنه حُصر عن 
منى'"' لم يتحلل”"؛ لأن هذه ليست بأركان. فلهذا لم يستبح التحلل لأجل الحصر 
عنها. 

فإذا قلنا للمكي وغيره تمن حصل بمكة من غير أهلها: التحلل» فتحلل» فهل 


قال شيخنا: ذلك مبنىّ على الحصر””» فإن قلنا: عليه القضاءء فأولى أن يكون 
على هذا القضاء. 


وإن قلنا: لا قضاء على ذلكء احتمل هذا وجهين: أحدهما: لا قضاء؛ لأنه 
مصدودٌ عن إكمال فرضه؛ فهو كا محصر في الجل. 

والثاني: عليه القضاء؛ لأن الأصل في سقوط القضاء بالحصرء/ هو الحصر عن 
البيث؛ كما نخصر رسول الله 6له”*. 


)١(‏ أو غيرها من واجبات الحج. ينظر: المغنى 1494/0. الشرح الكبير 4/ 754. الإنصاف 
لرضرة الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ”/ا”, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
؟'/ 045. 

(0) قال في الإنصاف 94/ :7٠١‏ «لو حصر عن فعل واجب: لم يتحلل» على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وعليه دم له». وينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر ص (7578) وص (557) وص )501١(‏ 

() في الحديبية. سبق تخريجه ص )١58١(‏ 


لبج ب ٠77لا‏ ور 1 مده 
فصل 
والحصر في العمرة كما هو في الحج'"'؛ لأن أحمد' "5ه استدل بحصر الني طَ 
يوم الحديبية» وكان حصره عن العمرة' ". 
ولايحل من الحصر حتى ينحر هديه!؟)؛ لأن نحر هذا الحدي أقيم مقام الأفعال 
الباقية من الحج» ثم ثبت أنه لو لم يكن محصراًء لما تحلّل حتى يكمل الأفعال؛ 
كذلك هاهنا. 


وهدي الإحصار واجب على المحصر””» لقوله تعالى: مون أُحَوِرْحٌ فا أسْتَعْسَرَوِنَ 


َخْدَي # [البقرة:97١].‏ فذكر الحصرء واغنية بالمدي. فاقتضى أن يكون وانجا له 
ولأجله. وفي الآية تقدير: فأردتم التحلّل» فما استيسر من الهدي0". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة "/ /الا: «والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج 
سواءء نص عليه؛ وعليه جمهور أصحابه». وينظر: التعليق 7/ 484.» المستوعب 2570/١‏ 
المغني 147/0 الشرح الكبير 211/9 المبدع 7/ 144» الإقناع وشرحه كشاف القناع 
8/5" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 091/7. 
وذكر المصنف فيما سبق ص (147) أن من كان معتمرأء فيبقى على إحرامه حتى يكمل 
عمرته. 

(5) ينظر: التعليق 484/7. المستوعب /١‏ 01, شرح العمدة / /الال. 

() سبق تخرجه ص )781١(‏ 

(5) ينظر: المستوعب /١‏ ه"5, المغنى 147/0. الشرح الكبير 9/ 15" الإنصاف 818/9, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/١04.‏ 
(0) التعليق 458/7» الجامع الصغير ص72١1.‏ الإنصاف ."١18/4‏ وينظر ما سبق ص 

)655( 

.50/ 7/7 ينظر: التعليق‎ )١( 


وأيضاً ما روى جابر بن عبدالله 5ه قال: «أحصرنا مع رسول الله كلل 


بالحديبية فنحرنا البدنة عن سبعة» والبقرة عن 0000 


فتَقَلَ حكماً - وهو النحر - وسبباً - وهو الإحصار - فتعلق الحكم بسببه'". 
وينحرٌ المحصرٌ هَدْيَهُ في موضع تحلّله من حل أو م0 وان وا نو . 
وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحرء أم ينحر وينحلل في وقت الحصر؟ 
على روايتين: 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الحج. باب الاشتراك في الحدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما 
عن سبعة 400/7 برقم .11١8‏ ولفظه: (نحرنا مع رسول الله يد عام الحديبية» البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة). 

(96) التغليق 454:5 

(9) قال في الإنصاف :١17/9‏ «هذا المذهب. نص عليه» وعليه الأصحاب». 
وينظر: الإرشاد ص”21177 المستوعب /١‏ 017 المغنى 2191/0 المقنع 2717/4 الشرح 
الكبير 9/ ١0‏ شرح العمدة .1٠١/‏ الفروع .8١/5‏ شرح الزركشي ”/ 2151 
المبدع / »١195‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/”. 
قال في الإنصاف :7١1/94‏ «وعنه: لا ينحره إلا في الحرم؛ ويُواطئٌ رجلاً على نحره في 
وقت يتحلل فيه. قال المصنف (في المغني 0 © © هذا والله أعلم ‏ فيمن كان حصره 
خاصاً. فأما الحصر العام: فلا ينبغي أن يقوله أحد. وعنه: لا ينحره إلا في الحرم إذا كان 
مفرداًء أو كان قارناً ويكون يوم النحر». وينظر: الإرشاد ص177. الشرح الكبير 
164 شرح العمدة ”/ 1٠١‏ الفروع »8١/5‏ شرح الزركشي "/ 177. 

() كذا قال القاضي في التعليق 7/ 577. وسيذكر المصنف ص )2751١(‏ أن في ذلك روايتين. 
وينظر ما يأتي ص (798) 


جب ببح 1 
أصحهما: أنه ينحر ويتحلل في الحال”"'. 
وعنه رواية أخرى: لا ينحره إلى يوم البعر””. 
وتحة : الآؤلة يوائة يجوز ذبحه في الل قبل يوم النحر : ما روى جابر بن 
عبدالله دف قال: «خصرنا مع رسول الله يَلِةِ عام الحديبية» فنحرنا البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة» ". 
والحديبية من الل”» ويؤكد هذا ما روى مجاهد”" قال: نحر رسول الله يكل 


)١(‏ نص عليه في رواية الميموني» وأبي طالبء وابن منصور. 
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة / 7"1/7: «وهذه اختيار أصحابنا». 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 5747» التعليق 457/7 المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين .195/١‏ المستوعب .077/١‏ المغفى 198/0., الشرح 
الكبير ."١١//9‏ الإنصاف 11/9". 

(؟) نص عليه في رواية الأثرم» وأبي الحارث. وحنبل. 
بنظر: التعليق 7/ 577. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .595/١‏ 
المستوعب /١‏ 077, المغنى 198/0.» الشرح الكبير ١11/9‏ شرح العمدة "/ “الال 
الإنصاف 11/9". 

(9) سبق تخريجه ص (515/8) 

(:) ذكره القاضي في التعليق (؟/ 575) ثم أورد حجج القائلين بأن الني كَل حر هدية في 
الحرم وأجاب عليها. وينظر: المغنى 2191/0 الشرح الكبير .١/9‏ وما سبق ص 
)١1(‏ هامش رقم (5) 

(0) هو أبو الحجاج: مجاهل بن جبر. المكي المخزومي. مولاهم. شيخ القراء والمفسرين. 
تابعي» اتفق العلماء على إمامته. وجلالته. وتوثيقه.» وهو إمام في الفقه. والتفسيرء 
والحديث. سمع من عدد من الصحابة. وأخذ التفسير عن ابن عباس ذَثة. توفي سنة: 
٠ه‏ وقيل : ”١٠ه‏ . وقيل : 5 ١٠١هه‏ وقيل غير ذلك. 
تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ؟/ 287 سير أعلام النبلاء 4/ 54 25 تذكرة 
الحفاظ /١‏ الاء شذرات الذهب .١14/7‏ 


4+ -///797777/7/7ااااا رر 1 18 كح 
عند الشجرة» وذلك الموضع جل" '". 
والدليل على أنه نحَرَ قبل مَحِلّهه وفي غير مكان المنحر من الحرم: قوله تعالى: 
وَأَفْدَىَ مَعَكْوهًا نبلم يله 4 [الفتح:10]. 
ولو كان قد نحره في الحرم. لما سمّاه معكوفاً عن مَجِلّه'". 


فصل 
وى سوس مه جره 
« -_- 5-4 أآ- 


في بيان وجه الرواية الأخرى”": قوله تعالى: هإوَنَ أُحَوِرْجٌ فا أسيَيسَرَونَ هدي / 


ولا فوأ سحي يلد له 4 [البقرة:97١].‏ 

ولو كان مكان الحصر مَحِلاء لما كان في ذكر بلوغ المجل معنى؛ لأن ما بعد 
الغاية يخالف ما قبلها؛ لأن «حتى» حرف للغاية”". 

ولأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام؛ فكان محل الإراقة بالحرم؛ كدم التمتع والقران””. 
به ما كان محظوراً عليه في الإحرام؛ فجاز تقديمه على يوم النحر؛ كنُسّكٍ الأذى. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ القاضي في التعليق 455/7. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
0 برقم .٠٠١87‏ ولفظه: عن مجاهد. قال: «اعتمر رسول الله كله ثلاث عَمَّر 
كلها في ذي القعدة منها العمرة التى مد فيها الهدي. فراسل رسول الله يكل أهل مكة: 
فصالحوه على أن يرجع عنهم في عامه ذلك. قال: فنحر رسول الله يَكَِهِ المدي بالحديبية 
حيث حل عند الشجرة» وانصرف). 

(5) ينظر: التعليق 5515/7. 

() ذكر القاضي في التعليق (؟/ 05717 )517١‏ جملة ما استّدل به لهذه الرواية وأجاب عليها. 

() ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ”/ /ا5. 

(6) التعليق 559/7. 


<<< ”ات 1117 جتحت 

ولأن دم الإحصار ليس بنسك في نفسه. وإنما يجب لأجل الإحصارء وما يحصل 
به من الإحلال» ووجدنا أن الدماء التى لا تجب ني الإحرام على سبيل النسك. يجوز 
تقديم إراقتها قبل يوم النحر؛ كجزاء الصيدء وفدية الأذى» ودم اللابس. 
والطان 7 


فإن أحصرَ في حج التطوّعء فَحَلّ منه بالهدي, لم يلزمه القضاء'"”» في أصح 
الروايئين7 نص لان فقال: إن | حصر عدي يتحر ا 
ولا يُعِيدُ من أحصير بعد حَجَّاً ولا عمرة» إلا أن يكون رجلاً لم يحج قط". 


وفيه رواية أخرى: عليه القضاء"'". 


)١(‏ التعليق ؟/ 7/ا5. 

(؟) هذه الرواية هي المذهبء نقلها الجماعة عن أحمد. الإنصاف 4/ 7؟8. وقال في المغني 
والشرح الكبير: هذا الصحيح من المذهب. وينظر: التعليق ؟/ 404» المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 197 المغنى 147/0 المقنع والشرح الكبير 9/ ,97١‏ 
شرح العمدة */ 4لا الفروع 2/5 المبدع */ ١90‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
01/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /١‏ *591. 

() واختارها القاضي وابنه أبو الحسين وغيرهما. التعليق 474/7 المسائل الفقهية من 
كنات الرؤاينين والوججيين ١//أة‏ ”ا الأنضاف 4/:+0 

(؟) ينظر: التعليق 7/ 57/5. 

(6) هذا جزء من رواية أبي طالب. ينظر: التعليق ؟/ 5/5. 

(5) هذه رواية ابن القاسم. ينظر: التعليق ؟/ 408» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 191/١‏ شرح العمدة //9/". 

)١(‏ نقلها أبو الحارث. وأبو طالب. ينظر: التعليق ”/ 5170. المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين :541/١‏ المستوعب /١‏ 015 المغنى 145/0ء المقنع والشرح الكبير 
١ 9‏ ”ثء شرح العمدة / 1/4: الفروع 5/ 87, المبدع “7/ 197» الإنصاف 4/ 877. 


وجه أل أن الني د أحرم بالعمرة ف سنة نيف 10 ومعه أصحابه. 
وكانوا الفا وأرييانة”" . 


: م ا 
قال مروان بن الحكم . والمسور بن مَخْرمّة *: خرج رسول الله كَكةٍ في يوم 
الحديبية في يِضْعٌ عشرة مائة”*» فلمًا حُصِرَ رجع من قابل؛ ومعه منهم نفر”". 


.51/6 ينظر: التعليق ؟/‎ )١( 

(0) من شهر ذي القعدة. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ”7/ 387» زاد المعاد 287/5 فتح 
الباري 7/ 5٠‏ 5. وينظر أيضاً ما سبق ص )١1810(‏ هامش رقم (5) 

(9) عن البراء بن عازب عَقة. قال: كنا مع الني َك في بيعة الرضوان يوم الحديبية» أربع 
عشرة مائة. وفي اللفظ الآخر: ألف وأربعمائة أو أكثر. أخرجه البخاري. كتاب المغازي. 
باب غزوة الحديبية ص/89017 برقم .4١95١ 6515٠١‏ 

(:) هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأموي. يكنى أبا عبد الملك. من كبار التابعين. ولد على عهد رسول الله كَل ولم يره؛ 
لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقلء لما نفى الني تل أباه الحكم. قال الذهبي: «وقيل: 
له رؤية» وذلك محتمل». روى عن جمع من الصحابة منهم: عمرء وعثمان» وعلي. وزيد. 
وهو ابن عم عثمان #5. وكاتبه في خلافته. مات في شهر رمضان سنة حمس وستين من 
ال مجرة. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب / 11817. أسد الغابة 7/5 54". تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ ؟/ لال سير أعلام النبلاء 7/ 51/5» الإصابة .7١7/5‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية ص9 80 برقم /41801: .51١9/8‏ 

(1) التعليق 475/7. 
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ”7/7 :18١‏ «الذين أحصروا في عمرة الحديبية كانوا 
أكثر من أربع عشرة مائة» فلم يأمر الني يَكِةِ واحداً منهم بالقضاء في العام المقبل» ول 
يعتمر إلا نفر قليل» وقد مات منهم قبل ذلك ناس». وينظر: المغني 7/0 1975.» الشرح 
الكبين 091/4 


فلو كان القضاء واجباًء لبيّن لهم الني يَلإ''. حتى لا يتخلّفوا عن القضاء؛ 


.وه 


لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة”". 
ووجه القضاء'": أنه معنى منع إتمام الإحرام بعد الشروع فيه» فلم يسقط القضاء؛ 
كالإفساد بالوطء. 
فصل 
فإن أحصيرَ في حجّة الفرضء فحل منها بالهديء لزمه قضاء الحج”'» وم 
تلزمه عمرة معها!*؛ نشل من يه فإذا قضى حجّاً كفاه؛ كما لو تحلّل منه قبل 
يوم النحرء وحج من سنته؛ فإنه لا يلزمه/ عمرة» ويكفيه الحج''". 
فصل 


ويجزئ الصيام''' عن هدي الإحصار'"'» نص عليه فقال: المحصر إذا لم يجد 


.5!/5/7 التعليق‎ )١( 

(؟) ينظر في مسألة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة: العدة في أصول الفقه 
*/ ؛ 7لاء المسودة في أصول الفقه ص١18.‏ 

(9) ينظر: التعليق 7//ا/ا5. 

(5) ينظر: التعليق 48١/7‏ الحداية ص 56١‏ المستوعب /١‏ 0", المغني 197/0» الشرح 
والإنصاف 9/ .7١‏ شرح العمدة /9/ا". الفروع 5/ 87, الإقناع وشرحه 5/ 1/ا. 

(0) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة / :"8١‏ «وإذا قضى حجة الإسلام, أو غيرها: م 
يلزمه عمرة معهاء على ما ذكره أحمد في قوله: بقضاء التطوع» وهو قول القاضي - في 
خلافه ‏ وكثير من أصحابنا...وظاهر المذهب: أنه لا يلزمه عمرة» وإن أوجبنا قضاء التطوع؛ 
لأن هدي المحصر قام مقام بقية الأفعال. كما قامت عمرة المفوت». 
ينظر: التعليق 7/ »58١‏ المستوعب ."67/١‏ وينظر ما يأتي ص (551) 

(9) التعليق الى المستوعبن 0/١:‏ 

)١(‏ أي: صيام عشرة أيام؛ كما سيأتي في الفصل التالي. 

(1) ينظر: التعليق ؟/ 487 المغنى 70١/5‏ المقنع والشرح الكبير 719/9 شرح العمدة 


7 


وار الفروع 1/5 المبدع »١1946 /٠"‏ الإقناع وشرحه "0/٠/5‏ المنتهى وشرحه 041/7. 


المدي يصوم عشرة أيام قبل أن يحل فقيل له: يصوم ثلاثة. وسبعة إذا رجع؟ 
فقال: يصوم عشرة أيام قبل يوم النحرء فإذا كان يوم النحر حل» وإن كان إحرامه 
5 5 3 :5 ا 
بلعمرو؛ يضوم عسرةاايام دم 3 
لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام. فجاز أن ينوب عنه الصيام؛ كهدي التمد 
ومقدار الصوم عشرة أيام". ولا يُقَوَمُ المدي ظعانا ويلئوب عن كل 1 
يوماً'؛ لأن هذا ال محصر شبيةٌ بالمتمتع؛ لأنه يحصل له الترفه بالإحلال؛ كما يحصل 
للمتمتع الترفه بين الإحرامين» ثم ثبت أن المتمتع إذا وجد اهدي تعيّن عليه إخراجه. 
فإذا لم يجد صام عشرة أيام؛ كذلك هذا اللحصر""". 


.7 37/5 /7” ينظر: التعليق ؟/ 25/7 شرح العمدة‎ )١( 

(0) ينظر: التعليق ؟7/ 5/87. 
الكبير ,"١9/9‏ شرح العمدة ”/ 5 /الاء الفروع "/ الى المبدع ؟/ 196 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ 17٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5ه . 

(5) قال في الإنصاف :"١9/9‏ «ظاهر قوله ‏ أي الموفق في المقنع ‏ «فإن لم يجد هديا صام 
عشرة أيام» ثم حل أنه لا إطعام فيه» وهو صحيح» وهو الصحيح من المذهب. وعليه 
أكثر الأصحابء وهو من المفردات». وينظر: الفروع 5/ 8 المبدع ؟/ 9 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ 237337١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 047/1 . 
قال في الإنصاف :"١9/94‏ «وعنه: فيه إطعام. وقال الْآجُرَي: إن عَدِمَ الهدي مكانه. 
قَوَمَّه طعاماً؛ وصام عن كل مد يوماً وحَل». وينظر: الفروع 56/ ؟8. المبدع / ١960‏ . 

)١(‏ التعليق ؟/585. 


فصل 
ولا يجوز التحلّل حتى يأتي بالبدل؛ الذي هو الصوه”"» [كما لا يَجِلَُ حتى 
يأتي بالمبدل؛ الذي هو الدم'"']'". نص عليه فقال: يصوم العشر قبل يوم النحرء 
فإذا كان يوم النحر حل”". 
لأن هذا بدل عن اهدي ثم اهدي قبل التحلل» كذلك ما أقيم مقامه”". 
وإنما قلنا: ينحر حيث حُصِر”"؛ لحصره عن المكان. فأما الزمان. فلم يحصر عنه. 
فلا وجه لتركه وإلغائه. 


إذا وقف بعرفة» وصّدَ عن البيت» فله التحزّل"؛ لعموم قوله تعالى: إن 


ُحْوِرْح فَاأسْتَيسَرَوِنََفَرَي #[البقرة:19١].‏ ول يُفَرّق ما بين قبل الوقوف وبعده. 


)١(‏ ينظر: التعليق 487/7» المغنى ٠0١/0‏ 5, المقنع والشرح الكبير 5١19/9‏ شرح العمدة 
ع/ ولالا الفروع 30/15ن3 المبدع ؟/ وك الإقناع وشرحه كشاف القناع لال 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 097. 

(0) ينظر ص (5117) 

(") ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط هكذا: (كما لا يجوز أن يتحلل إذا وجد ال هدي. حتى 
يأتي بالبدل الذي هو الصومء كما لا يجوز أن يتحلل إذا وجد الحدي. حتى يأتي 
بالبدل). وصواب العبارة ما أثبته» كما في التعليق 7/1 587. 

(4) هذه رواية أبي الحارث. التعليق :487/١‏ شرح العمدة 7/ ه/الا. 

(4) هكذا جاءت العبارة في المخطوط وهي غير واضحة. وقد يكون فيها سقط. قال في 
التعليق ”/5837: «دليلنا: أن الصوم قائم مقام الهديء ثم ثبت أنه لا يجوز له أن يتحلل 
قبل ذبح الحدي. كذلك في الصوم. الذي هو قائم مقامه». 

0 ينظر ص (518) 

)5145( ينظر: التعليق 7؟/54817. وقد أشار المصنف لذه المسألة فيما سبق ص‎ )١( 


ولأ نصدوة عن الث شو حر :مار له انسل كنا فل الرفرق. 
2 و و 
ولا يجوز التحلل لأجل المرضء ويُقيمُ على إحرامه حتى يصل إلى البيت» فإن 
فاته الحج بالمرضء فَعَلَ ما يفعله/ الفائت”"؛ من عمل العمرة. والهدي. والقضاء”". 
على الصحيح من الروايتين"". نص عليه'" فقال: إذا كان إحصار عدو ثحر هديه. 


.488 7/١ التعليق‎ )١( 

(؟) ينظر ما يتعلق بالفوات ص (5760) وص (5788) 

(©) قال في المقنع 9/ 770: «ومن أحصر بمرضء أو ذهاب نفقة: لم يكن له التحلل» وإن 
فاته الحج. تحلل بعمرة». قال في الإنصاف 55/9": «هذا المذهب. نقله الجماعة» وعليه 
الأصحاب». وينظر: الإرشاد ص2.177 التعليق 7/ 447» المستوعب .0474/١‏ المغني 
0 الشرح الكبير 275/9 الفروع 487/5. شرح الزركشي *158/7. المبدع 
١47‏ الإقناع وشرحه 377/5”, المنتهى وشرحه 7/ 445. الروض المربع مع حاشية 
ابن قاسم 4/ .7١1‏ مطالب أولي النهى 401//7. 
الرواية الثانية: أن له التحلل. قال الزركشي: «ولعلها أظهر». واختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن بازء وابن عثيمين ‏ رحمهم الله جميعاً -. 
قال في الفروع 5/ 44: «واحتج شيخنا ‏ أي ابن تيمية - لاختياره؛ بأن اللّه لم يوجب على 
الحصر أن يبقى مُخْرماً حولاً بغير اختياره» بخلاف بعيد أحرم من بلده. ولا يصل إلا في 
عام؛ بدليل تحلل الني يد وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة» ومع إمكان رجوعهم 
محرمين إلى العام القابل». وقال شيخ الإسلام ني الاختيارات ص :17١‏ «ومثله ‏ أي: المحصر 
بمرض أو ذهاب نفقة - حائض تعدّر مقامها وحرم طوافهاء ورجعت ولم تطف لجهلها 
بوجوب طواف الزيارة» أو لعجزها عنه. أو لذهاب الرفقة». وينظر: الإرشاد ص”177١2‏ 
المستوعب 05/١‏ المغنى 0/ ٠7"‏ 5. المقنع 71/4" الشرح الكبير والإنصاف 75/9", 
مجموع فتاوى ابن تيمية 7/575 2١185‏ 717", الفروع ك/ “الى شرح الزركشي */ ١72١‏ المبدع 
١1937 /'*'‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز /١5‏ 197» الشرح الممتع 1/ 518. 

.5947 واختارها القاضي في التعليق ؟/‎ )١( 

(0) في رواية الجماعة؛ ابن منصورء وأبي الحارث. والأآثرم. التعليق 7/ 497. 


ب بإب 6 
وإن كان مريضاًء أو كُميرَ فهو مُحْرمٌ أبدأء حتى يصل إلى الببت» ويطوف بالبيت”". 

لما روى”'" في «المسند»” بإسناده عن عائشة ذف قالت: دخل الني كي على 
ضبّاعة بنت الزبير بن عبدالمطلب”'' فقالت: إني أريد الحج» وأنا شاكية» فقال 
الي يَ: (حُجّيء واشترطي: أن مَحِلي حيث حبستي). 

فلو كان المرض يبيح الإحلالء لما احتاجت إلى الشرط في الإحلال””. 

وروي عن ابن عباس 2 أنه قال: لا حصر إلا حصر عدو" . 


. 2 5 5 2 7 
ولأنه لا يستبيح التحلل بالحرٌ والبرد ليلبس؛ كذلك لا يستبيح التحلل» ليتطيّب» 
2000 
ويلبس :. 


.)717١1//05( هذه رواية إسحاق بن منصور‎ )١( 

(؟) أي: الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 

(9) 187/47 برقم 157208. والحديث في الصحيحين. وسبق تخريجه ص (511) 

(5) ابن هاشم القرشية الحاشمية ظلة. ابنة عم الني كَل تزوجها المقداد بن الأسود. فولدت 
له عبدالله وكريمة. وقتل عبدالله يوم الجمل مع عائشة *ثنة. قال الذهبي: «بقيت إلى بعد 
عام أربعين» فيما أرى». 
تنظر ترجمتها في: الاستيعاب 5/ 181/5., أسد الغابة 0117/8/5 تهذيب الأسماء واللغات 
"0٠ ١‏ سير أعلام النبلاء 7/ 57/4 الإصابة 4/ .77١‏ 

(9) التعليق 151409 : 

(؟) أخرجه الشافعي في مسئده «ترتيب السندي» "8١/١‏ برقم 487. وني الأم 8/7/اء 
4١‏ وعنه البيهقي في السئن الكبرى 08/5" برقم .٠٠١9١‏ وفي معرفة السنن والآثار 
// 5:41 برقم .٠١145‏ قال النووي: «رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على 
شرط البخاري ومسلم». وصححه ابن الملقن» وابن حجر. 
ينظر: المجموع 8/ 23”09 البدر المنير 5717/5» التلخيص الحبير 7/ 1507. 

.5457/7 ينظر: التعليق‎ )١( 


فصل 
فإذا نحرء فيجب أن ينوي الخروج والتحلّل”" (والخروج)”"؛ لأنه لا يصير 
بنفس النّحر مَُحللاً؛ بخلاف أسباب التحلّل من الجلاق والنحر”"؛ لأنه يحصل به 
التحلّلٌ وإن لم ينو التحلّل؛ لأن ذلك فعلٌ بعد إكمال العبادة» وهذا المدي في حق 
الحصر يُؤتى به قبل إكمال العبادة. 
فصل 
فإن تحلّل قبل الهدي. لزمه دم لأجل إحلاله”'» ويكون على إحرامه حتى 
يذبح”"؛ لأنه لا يجوز له التحثّل إلا بالذبح. 
وينحر حيث حُصِرَ إذا لم يمكنه النحر بالحره'". 
وإن كان قادراً على بعثه إلى الحرم؛ كان مُخيّراً بين نحره حيث حل» وبين بعثه 
إلى الحرم” ". 


)١(‏ ينظر: المستوعب ,07/١‏ المغنى ,701١/0‏ الكافي 457/7» المقنع والشرح الكبير 
0* شرح العمدة 259/7 الفروع .8١/5‏ شرح الزركشي 156/7. المبدع 
*'/ 146ء الإنصاف "١7/4‏ الإقناع وشرحه 797/5". المتتهى وشرحه للبهوتي .59١/7‏ 

(1) هكذا في المخطوطء وهي كلمة مكررة. 

(") ينظر: المستوعب /١‏ 01, المغنى 23١١/0‏ الإنصاف 17/9. 

(:) قال في الإنصاف  )””1١/9(‏ عند قول الموفق: «ولو نوى التحلل قبل ذلك لم يحل) -: 
«ولزمه دم لتحلله. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقدّمه في الفروع (5/ 87). 
وقيل: لا يلزمه دم لذلك. جزم به في المغنى .)23١١/4(‏ والشرح .2)0371١/9(‏ 
وينظر: المستوعب /١‏ لالا0, شرح العمدة 2597/7 الإقناع وشرحه كشاف القناع 
77/5" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 0947. 

)51417( ينظر ص‎ )١( 

(6) ينظر ص (558) 

(*) ينظر ص (518) 


وقد رُوي عن الني يَكةِ أنه نحر في موضع عِلّه عند الشجرة'''» والشجرة من 
الج وكان 00 قاوذا وهي الشجرة ال كانت تحتها بيعة الوفينو ان" 
وذكرها الله تعالى في القرآن”؟» وقد بُنى فيها مسجد النئ يِه وهو باق إلى الآن””. 


)519( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (5600) 

(0) سُميت بيعة الرضوان» لقوله تعالى: «إلْمَّدَ رض أله عَنِالْمُومييت إذ يبايهوئك ححَتَ السّجَرَوَ © 
[الفتح:18]. ينظر: زاد المسير 5/ 177» التحرير والتنوير 75؟/ 11/7. 

(5) في قوله تعالى: «إلْمَّدَ وض أنه عن المُؤمييت إِذ يبإايغوتلك حَحَتَ الجر مََلِم مافى فلُومِم كرا 
السَِد علي وأنبهمٌ مَتَحَاقرِيبا © [الفتح:8١].‏ 

(4) ويسمّى مسجد الشجرة. عن طارق بن عبد ال رحمن؛ قال: انطلقت حاجّأء فمررت بقوم 
يصلون. قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول الله مَل ببعة 
الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته. فقال سعيد: حدثني أبيء أنه كان فيمن بايع 
رسول الله يَِةٍ تحت الشجرة, قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليها. 
فقال سعيد: إن أصحاب محمد جَلِةِ لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. أخرجه 
البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية ص4 80 برقم .5١77‏ ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 
؟/ 6 برقم 1854. قال الحافظ في الفتح 41/7 5: «قال سعيد هذا الكلام» منكراً. 
وقوله: «فأنتم أعلم» هو على سبيل التهكم». وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير 
5" «والمراد بقول طارق: ما هذا المسجد: مكان السجود. أي الصلاة» وليس المراد 
الببت الذي يبنى للصلاة» لأن البناء على موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن». وقال 
أيضاً 7/ 170: «والمروي: أن الذي بنى مسجداً على مكان الشجرة أبو جعفر المنصور 
الخليفة العباسي» ولكن في المسجد المذكور حجر مكتوب فيه «أمر عبدالله أمير المؤمنين 
أكرمه الله ببناء هذا المسجد مسجد البيعة وأنه بي سنة أربع وأربعين ومائتين» وهي توافق 
مدة المتوكل جعفر بن المعتصم, وقد تخرّب فجدّده المستنصر العباسي سنة 179. ثم جدّده 
السلطان محمود خان العثماني سنة: 2١1755‏ وهو قائم إلى اليوم». - 


وأجمع أهل السيرة والنقل أن المسجد في الجل"'". 

فإذا ثبت جواز نحره مكان حصره. فهل ينتظر به يوم النحرء/ أم ينحره عقيب 
الحصر؟ قد مضى الكلام فيه. وأن فيه روايتين"". 

فإن تحلّل قبل الفوات”"» وكان قد حُصيرَ عمًّا يفوت وهو الحج دون العمرة'"- 

2 

فهل عليه القضاء بالتحلل؟ على روايتين. 

وقد استوفينا الكلام ف حج التطوع فيما مضى» وأنه يجب القضاء ف الفرضء» 
والتطوع. والنذر» في إحدى الروايتين ". 


- وقال البلادي في معجم المعالم الجغرافية ص45 في كلامه عن الحديبية: «بها مسجد الشجرة 
قيل إن مكانه لم يثبت» وهو اليوم مهدّم» وبها بويتات يعدها الناظر» ومسجد غير مسجد 
الشجرة. يُصلّى فيه». وينظر: معجم البلدان 774/7 شرح النووي على مسلم 5/1 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 2877/١‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 
*/ 181 معالم مكة التأريخية والأثرية ص 775. 

)١(‏ المسجد بُنى عند الشجرةء والشجرة تقع في الحديبية» وذكر المصنف فيما سبق ص 
(149) أن الحديبية من الل. وينظر ص )١5١0(‏ هامش رقم (5) 

(؟) ينظر ص (518) 

(1) فوات الحج ليس شرطاً لتحلّل اللحصرء كما يدل عليه قوله تعالى: من حورج فا أسيَتسَرَوِنَ 
مني * [البقرة:19]: وكلام الأصحاب يدل على ذلكء فإذا خشي فوات الحج فله 
التحلل. كشاف القناع 859/5. 

(0) ينظر ص )7١5(‏ 

(9) ينظر ص )50501١(‏ وص (5017) 


سب7ببببإبإبإبإببببببببب ل 


والأخرى: لا يجب ف التطوع ا 

فإذا قلنا: يجب القضاء؛ فإن كان مفرداً وجب عليه القضاء و 

وإن كان قارناء ذكر شيخنا أبو يعلى ظه””: عليه القضاء وعمرتان. 

هذا كله إذا تحلّل قبل الفوات. 

فإن لم يتحلّل إلا بعد الفوات» والعديٌ قائم» فحكمه حكم من فاته الحج بغير 

9 5 
عدو”*'؛ مثل الضّال عن الطريق. 

ومن ضاق عليه الوقت ولم يلحق. فهل يلزمه القضاء؟ 

على روايتين» تقدم 00 

إحداهما: للا قضاء. والثانية: عليه القضاء. وهي أصح. 

قال شيخنا'": في القضاء لأجل الإحصار روايتان"" - أيضاً - وأصحهما عندي: 
عدم وجوب القضاء؛ لأن المدي لما وجب على لضي قام مقام بقية الأفعال؛ 
بدلالة أنه يحل به كما يحل ببقية الأفعال. 


)5601١( ينظر ص‎ )١( 

() ينظر: الجامع الصغير ص8١1.‏ المستوعب .075/١‏ شرح العمدة 7/ ."8٠‏ وينظر ما 
سبق ص (107) 

(9) في كتابه المجرد. ينظر: المستوعب /١‏ 5 57, شرح العمدة 7/ .785١‏ 

(:) ينظر ص (5170) 

)1758( ص‎ )١( 

(1) ينظر: التعليق 7/ 575» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ,1917/١‏ الجامع 
الصغير ص7١١.‏ 


(*) ذكرهما المصنف فيما سبق ص )10١(‏ 


بإب ل 


وفارق المفسد الحج؛ لأن إفساده عاد بإفساد الإحرام من أجله. والفوات قطعٌ لل 
بقي» مع سلامة لما مضى» وقد قام مقام البافي الهمدي. فجاز أن يسقط القضاء. 

فإن زال العدرٌ بعد فوات الحجء تحلّل بعمرة”". 

وإن لم يزل» كان له التحلّل من هذه الفائتة؛ لأنه لما كان له التحذّلُ من غير 
الفائتة» فَبْنْ يتحلّل من الفائتة أولى» ويكون عليه الهدي لأجل التحلّلء وهدي بالفوات. 
وعليه القضاى اشاتان" . 

فإن وطئ ف الحج فأفسله» وجب عليه ا ف 3 

فإن حُصيرَ حين إتمام أفعال هذه الحجة الفاسدة» استباح التحّلَ من طريق/ 
الأولى'"؛ لأنه لما أبيح له التحلّل من الصحيحة؛ فمن الفاسدة أولى. 

وهل يلزمه دم؟ يحتمل أن يلزمه””"؛ لأن الفاسد كالصحيح في الجبرانات 
والدّماء؛ بدليل ما إذا فعل محظورأء أو لأنه قد اجتمع دم الفساد مع الفوات. 


)570( ينظر ص‎ )١( 

(؟) قال في الإنصاف :"١87/94‏ «لا يلزم المحصر إلا دم واحدء سواء تحلل بعد فواته أو لاء 
على الصحيح من المذهب. وقال القاضي وغيره: إن تحلل بعد فواته. فعليه هديان: 
هدي لتحلله. وهدي لفواته». وينظر: المغنىي 199/0., الشرح الكبير 2١4/9‏ الفروع 
6١5‏ وينظر أيضاً ما سبق ص (5788) 

)5١5( ينظر ص‎ )١( 

(7) ينظر: المستوعب /١‏ 018 المغنى 0/ ,3٠١‏ الشرح الكبير 2374/9 الإنصاف 8777/9 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ال شرح المتتهى للبهوتي ؟/. 

(9) ينظر: كشاف القناع 5/ 710. 


فإذا زال العدوٌ والوقت واسع. أت مِن سَئته حَجَّته؛ لأنه وقت يصح فيه الإحرام 
بالحج» فاستدامته أولى. 

فإن فاتته هذه الحجة الفاسدة» فيجب القضاء - على أصح الروايات 5 وال هدي 
لأجل الفوات”', و جزئه قضاء حجة 00007 لأنه لا يجب عليه أن يقضى نُسكين 
عن سك واحد. 

فإن لم يزل العدرٌء كان له أن يتحلّل من هذه الحجة الفاسدة الفائتة”". 

فإذا أراد التحثّل تَحَلّل منها بهدي. فيكون عليه ثلاثة دماء: بدنة؛ لأجل الفساد”", 
وقنافة لجل القوات! اوساةة العلل معن نل 

زَعَلي القضاةة لآلهاقك: غلل ا تر جب الفا وهر فضا شع را 

وإذا زال الحصرٌ قبل التحلّلء لم يجز له التحدّل؛ لزوال عِلّته. 

فإن أدرك الحج فذلكء وإن فاته تحلّل بعمرة» وكان عليه القضاء وشاة"". 


() ينظر ص (517) 

(0) ينظر: المستوعب /١‏ 0170. 

)557( كالحجة الصحيحة. ينظر ص‎ )١( 
)5117( ينظر ص‎ )0( 


(9) ينظر ص (/517) 
(:) ينظر ص (5155) 
(45) هكذا في المخطوط ولعل الأقرب (واحدة). 
(0) ينظر ص (517/8) 


وإن زال بعد التحلّل؛ فإن كان الوقت ضيَّقاً كُره له أن يُحرم بالحج؛ لئلا يفوته. 
لوه لدو احور التق الزن معو وهاه االققباد :رجانه إن كان اريف 
واسعاًء لزمه أن يُحرم بالحج ولا ينصرف""'؛ لأن الحج على الفور. 

فصل 

فأمّا قتال ا محاصيرين للحاج فهل يجوز أم لا؟ 

فإن كان العدرٌ مسلماً؛ كالعرب. والأكراد'". فالأولى ترك قتالهه”"؛ لأنه لا 
يُستحب قتال المسلمين مع القدرة على تركه. وهؤلاء يمكنهم العدول إلى التحثّل 
وترك المضي في الطريق. 

وإن كان العدوٌ مُشركاء ل يجب على المسلمين القتال”". كذا ذكره شيخناء قال: 
لأنه لم يوجد النّفِيرُ الموجبُ للقتال» ولا بدؤوا بالحرب. فصدّهم عن البيت ليس/ 
بن 

فصل 

فإذا لم يجب. نظرت؛ فإن كان بهم كثرة» وبالمسلمين قلة» فالمستحب ترك 

قتالهم'”؛ لأن فيه عوناً على أنفسهم. 


)١(‏ ينظر: المغنى 70١/0‏ الشرح الكبير 9/ 375 كشاف القناع /١‏ "الالا. شرح المنتهى 
للبهوتي ؟/ 097. 

)١(‏ الأكراد: جمع كُرْد؛ وهم شعب يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطىء وبلادهم موزعة 
بين تركيا وإيران والعراق وغيرها. المعجم الوسيط ص١8".‏ وينظر: معجم البلدان 
».45٠0 4‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .١١61//*‏ 

(5) ينظر: المغنى 5/ 707,» الشرح الكبير 4/ ١5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .51١‏ 

() ينظر: الفروع 5/ »8١‏ والإنصاف 07١/4‏ والمصادر السابقة. 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) ينظر: المغنى 707/0, الشرح الكبير 4/ 015 الفروع ,8١/5‏ الإنصاف 50/9 
الإقناع وشرحه كشاف القناع .,”/١5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0/1 . 


ار 4027 

وإن كان بالمسلمين كثرة» وبالمشركين قِلَّةَه فالمستحب قتالهه”". 

فإذا لبس المحرمون لآمّة الحرب'"؛ من الدّرُوع''» والجواشن”". فعليهم الفداء'"؛ 
لالت كدل اهن تيو كها لى لين لكل تفار والررد: 

فإن قتلوا صّيودهم» وجب الجزاء دون القيمة؛ لأن أموال أهل الحرب لا تُضمن 
بالإتلاف. ولا يضمنون ما يتلفون. 

فإن بذل العدوٌ للمسلمين الطريق» نظرت؛ فإن خافوا عودهم وكمينهم؛ لم 
يجب عليهم المضي”*؛ لأجل الغرر بنفوسهم وأموالهم. 

وإن لم يخافوا ذلك. وجب المضي”"» بأن يكونوا معروفين بالوفاء في أموالهم 
وعهودهم. 

فصل 
فإن طلبوا مالاً ليفتحوا لهم الطريق» نظرت؛ فإن كانوا كُمَارَء كُره دفع ذلك 


() ينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ لآمّة الحرب: أداتهاء وقد يُترك الهمز تخفيفاً. وسّميت لأمّة؛ لأنها ثلائم الجسد وثلازمه. 
ينظر: تهذيب اللغة .7187/1١0‏ لسان العرب /١75‏ 077. تاج العروس 7/ 937 (مادة لأم). 
)١(‏ الدّرُوع: جمع دِرْعء وهو الزَّرَدِيّة؛ وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة» يُلبس 

وقاية من السلاح. المعجم الوسيط ص .18١‏ 
وينظر: تاج العروس :071/7١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة ./79/١‏ 

(0 الجواشن: جمع جوشن. قال الخليل: «الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح». 
وقال الجوهري: «الجوشن: الدّرع». وقال البعلي: «فكأنه درع مخحصوص.ء فأما في زمانناء 
فلا يسمّى درعاًء لكنه اسم لنوع معروف هو قَرْقِل). 
ينظر: العين ”/ /الا الصحاح ه/ 4 ”, المطلع ص75 5. 

(؟) ينظر: المغنى 0/ 7١7‏ الشرح الكبير 4/ 27*15 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ١/اا.‏ 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(6) ينظر: المصادر السابقة. 


الوه "42 لأن افيه ضخان على المشلمية: 
فإن كانوا مسلمين. جاز ذلك ولم يجب. سواء كان كثيراً أو يسيرأً”". 
وقال ابن حامد''': يجب دفع اليسير إذا طلبوه؛ كثمن الماء إذا زيدَ عليه زيادة يسيرة" ". 
وعندي أن هذا يخالف ثمن الاء؛ لأن ذلك ليس فيه تغريرء وهاهنا تغرير؛ 
لأن من يستحل أن يأخذ القليل يأخذ الكثيرء وإن كان ذلك ليدفعوا غيرهم. فإن 
ذلك - أيضا - غير مامون ولا موثوق:نه: 
و ٠‏ 2 و 
فإن كان الحصر لمرضء أو لذهاب نفقة» لم يستفد به التحلل؛ بل يقيم على 
إحرامه؛ فإن أدرك الحج وإلا تحلّل بعمرة””. 
ركان القرق وق :ذهاك"التففة والغار "ان العلل لا لفيدة شيا من ؤوال 
2 و 5 5 9 
مرضه. ويفيده التحلل ترك مخاصمة العدو. 
ولأنه إذا استعمل الأدوية والطيب لأجل المرضء لم يفسد إحرامه. ولا يخرج 
بذلك من إحرامه؛ فلهذا لم يكن له التحّل. 


.لا/١‎ /5 ينظر: المغنى 0/ 7017. الشرح الكبير 4/ 15”. الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ )١( 
.097 /7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

)50( ينظر ص‎ )١( 

)١(‏ قال في المغننى 5/ :7١07‏ «وإن كانت يسيرة» فقياس المذهب وجوب بذله. كالزيادة في 
ثمن الماء للوضوء. وقال بعض أصحابنا: لا يجب بذل خفارة بحال. وله التحللء كما أنه 
في ابتداء الحج لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمناً من غير خفارة». ومثله في الشرح الكبير 
84 ". و صحح في تصحيح الفروع )8١/5(‏ وجوب البذل. وينظر: الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 0/١/7‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 091. 

(9) ينظر ص (5065) 


ست 5 
فصل 

فإن كان قد اشترط حال إحرامه: إن/ منعنى مانع» من ذهاب نفقة» أو ضلال 
طريق» أو مرضء أو عدؤء فمَجِلّي حيث منعني» كان له التحثّلٌ» ولا قضاء عليه" 
رواية واحدة""". هذا في حج النافلة. 

فأمًا الفرهن »ذلك نايك قل التحلل بوبعده: 

ويفارق هذا إذا لم يشترطء أنه يجب عليه القضاء؛. في أصح الروايتين'"؛ لأن 
للشرط تأثيرأًء فإنه إذا علّق النذر بشرطء لم يلزمه إلا بوجوده. فمتى لم يوجد لم 
يلزمه» قاله شيخنا أبو يعلى”". 

وصفة الشرط أن يقول: إذا مرضت فأنا حلال”*). 

وقد ذكرت الشرط في عدة مواضع”". 

ويتحكل ولا هدئ عليه" لأخل الشرطء تعن علي" . 


.5٠ /7 ولاهدي ولا صوم ولا غيره. الشرح الكبير 9/ 78" الإقناع‎ )١( 

)١(‏ قال في الإنصاف 787/94: «هذا المذهب مطلقأًء وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
الأكثر». قال في المستوعب /١‏ 0 0: «إلا أن يكون قد ساق معه هديأء فيلزمه نحره». 
وينظر: التعليق "/ 005. المغنى 5/5 .25١0‏ المقنع والشرح 58/9". الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 77/57. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /١‏ 015. 

(0) ينظر ص (5605) 

(9) ينظر: التعليق ؟/ 0:00. 

(5) أو إن حبسني حابس فمَحِلي حيث حبستتي. المغنى / 4 .7١‏ 

(4) ينظر: التذكرة ص١١1٠.؛‏ وما سبق ص (141) 

(5) ينظر: التعليق 4/7 6:0. 

(0) ينظر: التعليق 4/7 650. 


فصل 

واختلفت الرواية في الحرّم في حق المرأة» هل هو من شرائط الوجوب في حقها. 
أم من شرائط إمكان الآداء؟ 

على روايتين» قد تقدّم ذكرهما"". 

ولا فرق بين الشابة والعجوز"'". 

والْحرّم'': من لا يحل له نكاحها من أقاربهاء والمُحَرَّم بالسبب؛ لأنه لا يحل 
له وطوّها. 

وقد قال أحمد طخ 7": زوج الأم مَحْرَمِ؛ لأنها حرام عليه. 

وقد قال في رواية مُهنا”*): يسافر مع أم ولد جدّه. ولا يسافر مع أم ولد عمّه؛ 
لأن هذا يحل له نكاحها””". 


)١(‏ ص («لام) 

)١(‏ ينظر: التعليق ,.07١7/7”‏ المستوعب "557» الفروع ه/ 11" الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 07 شرح المنتهى للبهوتي ؟/ 57"7. 

(0) الْحرَمُ: هو زوجهاء ومن تحرم عليه على التأبيد» بنسبء أو سبب مباح؛ كالمصاهرة 
والرضاع. ينظر: المستوعب /١‏ 45. المغنى 0/ 7. شرح العمدة .18١/7‏ الفروع 
0 الإقناع وشرحه كشاف القناع . 

(9) ينظر: المغنيى 0/ 7 الشرح الكبير 8/ 87 الفروع 57/0 5. 

(:) هو: مهنا بن يحيى الشامي السلميء أبو عبدالله. من كبار أصحاب أحمد. صحبه ثلاثاً 
وأربعين سنة» وروى عنه مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه. كتب عنه عبدالله بن أحمد 
ع عق عر مو جحاته لاني ( تكن عه عن 
تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ؟/ 57"7» المنتظم 17/17ء المنهج الأحمد .151١/7‏ 

(0) ينظر: المغني 0/ ثاء الشرح الكبير ./ 81. 


ولا يُجبّر الول على الخروج معها'''؛ لأن العبادة لزمت غيره. فلا يُجبّر هو 
عليهاء ولا على الخروج لأجلها؛ كسائر العبادات''". 

وليس للزوج منعها من حجة الإسلام'"؛ كما لا يملك منعها من الصلاة 
والصيام. 


واختلفت الرواية هل يستوي في ذلك - أعني في اعتبار احرّم - السفر الطويل 
والقصير؟ على روايتين: 
إِحْدَيْهِمًا: يستوي”*'؛ لأن العلة الخوف عليهاء وذلك يوجد في القصير. 


.617 /8 على الصحيح من المذهب. الإنصاف‎ )١( 
المغنى 0/ 05 الشرح الكبير 488/4 الفروع 2154 الإقناع‎ 447/١ وينظر: المستوعب‎ 
وشرحه كشاف القناع 5/ 05. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي فضفرة:‎ 
.817 /8 وعنه: يلزمه الخروج معها. ينظر: المغنى 0/ 5" الشرح الكبير 4/ 8) الإنصاف‎ 

(0) فتكون المرأة كمن لا مَحَرَمِ لها. ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ 204 ومنتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ *477: والمصادر السابقة. 

() قال في الإنصاف 5/4: «اعلم أنه إذا استكملت المرأة شروط الحجء وأرادت الحج: لم 
يكن لزوجها منعها منه. ولا تحليلها إن أحرمت به. هذا الصحيح من المذهبء. وعليه 
الأصحاب قاطبة». وينظر: المغنى 0/ 5", المقنع والشرح الكبير 25/4 الفروع 2578/05 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 75””, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5 » مطالب 
أولي النهى ؟7/ 776. 

(4) وهو المذهب. ينظر: التعليق ؟/ 0517 الحداية ص١75»‏ المستوعب /١‏ 447» شرح 
الزركشي */ ””, الإنصاف // /الاء الإقناع وشرحه كشاف القناع 25 شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي .47/١‏ 


والثانية: لا يستويان'''؛ لأن القصير في حكم البلد في جميع الأحكام. لم نحنج 
إلى امحرم/ في خروجها من محلّة إلى محلّةه كذلك ما كان بقرب البلد. 

ولا يلزم المعتدّة"'' الحج. ما لم تقض عِدثها'"؛ لأن كل واحدة من العبادتين 
على الفورء فكان مراعاة الأولى أولى؛ ولأن العدة لا يجوز تأخيرها للعذرء والحج بخلافه. 

وإذا سافرت مع المْحرّم. فمات في الطريق؛ فإن كانت بالقرب رجعتء وإن 


4 8 5 
"١ 7” تباعدت‎ 


قال أبو بكر: لا يختلف القول في حج التطوع والفرض أنها لا ترجع”؛ لأنها 
لاسفيد براجوعهافائذة» لآن رجوعها سفر أيضا: 
وكناوق: الفير !"أل الآ سينيد مله قانلة: #وهو التخلمى فو الأذئ. 


)١(‏ فيُشترط امحرم في السفر الطويل ‏ أي في مسافة القصر ‏ ولا يُشترط في السفر القصير. 
ينظر: الهداية ص١١75.‏ المستوعب »447/١‏ الفروع 45/0 7» شرح الزركشي 5/7" 
الإنصاف 1//8/. 

(؟) أي: في عدة الوفاةه نص عليه أحمد. وقال: لما أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت. 
ينظر: المغنى 0/ 75 الشرح الكبير 8/ 71. وينظر ما يأتي ص (179450) 

(9) ينظر: الإرشاد ص157. المستوعب .075/١‏ المغنى 0/ 30 الشرح الكبير //7”, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع .057/١1‏ 

(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١57/١‏ رقم 27١5‏ التعليق ؟/ 077. الهداية 
ص١ 5١0‏ المستوعب .075/١‏ المغنى 5/0". المقنع والشرح الكبير 88/4. المبدع 
/ 437» الإقناع وشرحه 05/5. المنتهى وشرحه للبهوتي 5/7 417. 

(0) ينظر: المستوعب .575/١‏ المغنى 0/ 5 3 الشرح الكبير // /8. 

(1) فلا تكون محصرة بذلك. ينظر: المستوعب .05/١‏ المقنع والشرح الكبير 4/ 88, المبدع 
/ “47 الإقناع وشرحه 05/5. المنتهى وشرحه للبهوتي 7/ 5 417. 


لبج لاا ور 1 مد 
فصل 

وإذا حج حجة الإسلام» ثم ارتدّء ثم عاد فأسلم. لزمته حجة الإسلام'". 
كأنه لم يفعلها. نص عليه أحمد ذيدا"؛ لأن الحج لا يُفعل مثله في الإسلام بعد الرّدّة؛ 
بخلاف الصلاة والصوم والزكاة. 

فلو قلنا: إنه لا يفعله. لأدَى إلى أن يخلو الإسلامٌ الطارئٌ منه. 

ولأنها شابهت كلمة الإخلاص؛ من حيث إنها ثفعل في العمر دفعة واحدة. ولا 
تبطل بالموت؛ كما لا يبطل الإيمان بالموت. 

وينوب الأب عن ابنه الصغيرء كما يحصل الولد مسلماً بإسلام أبيه. 


)١(‏ هذه إحدى الروايتين في المذهب. اختارها القاضي. ينظر: التعليق ,017١/7‏ الجامع 
الصغير ص .17١‏ المستوعب /١‏ 450» الفروع 105/0 المبدع 75/7. الإنصاف .1١/8‏ 
والرواية الأخرى: لا يلزمه حج ثان» وهو الصحيح من المذهب. الإنصاف .١١/8‏ لأن 
الحج إنما يجب في العمر مرّة) وق أن بقن وردّته بعده لا تبطله إذا عاد للإسلام؛ كسائر 
العبادات. 1 
ينظر: المستوعب /١‏ 550» الفروع 06 »2*0 المبدع 77 55, الإقناع وشرحه .١94/5‏ 

(؟) كما في مسائل ابن منصور )5١917/0(‏ قال: «قلت: رجل حج. ثم ارتدء ثم أسلم 
يستأنئف؟ قال: يستأنف). 


(000) .وه * بن‎ ٠ 
فصول النيابة في الحج والوصية به‎ 
لا يجوز الاستئجار على الحج"".‎ 
قال أحمد ذيد'": ما سمعنا أن أحداً استأجر من يحج عن ميت.‎ 
كما لا يصح ذلك في الصلاة والصيامء بعلة أنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة.‎ 
وتصح النيابة فيه من غير استئجار””*'» وهو أن يدفع إليه نفقة الحج ليحج عنه.‎ 
نص عليه أحمد 5ه في رجل يحج عن ميت. فيفسد., فعليه/ الحج من قابل؛ لأنها‎ 
عبادة يقف وجوبها على وجود مال.» فصحت النيابة فيها؛ كالزكاة» وعكسه الصلاة‎ 
والصيام.‎ 
ولأنها عبادة تصح الوصية بها؛ أشبه الزكاة.‎ 
وجميع ما ينفقه المستناب» فعلى ملك النائب عنه. يأخذه ينفق منه. ولا يملكه‎ 
بأخذه. ولا يجوز له أن يُسرفء ولا يُستحب له أن يُقثَّر على نفسه؛ بل يُنفق بالمعروف.‎ 
فإن فضل شيء ردَّه إلى صاحبه. نص عليه أحمد طيها”".‎ 


)١(‏ ذكر المصنف فيما سبق جملة من أحكام النيابة في الحج ص )4١(‏ وما بعدها. وجملة من 
أحكام الوصية به ص )١١7(‏ وما بعدها. 

() في المسألة روايتان» ذكرهما المصنف فيما سبق ص )٠١١5(‏ و ص )٠١8(‏ 

(*) ينظر ص )1١17(‏ 

(:) ينظر ص (450) وما بعدها. 

(0) ينظر: التعليق /١‏ ”47 المستوعب /١‏ 0194 المغنى 0/ 75 شرح العمدة ؟/ 2117 21149 
الإقناع وشرحه كشاف القناع .1١7/5‏ 


فإن أسرف في الإنفاق» كان ما زاد على النفقة المعهودة على النائب في ماله"'؛ 
لأنه هو المتلف لذلك. 

فإن قعد بمكة مُّدَةَ للمجاورة» كانت نفقة المقام للمجاورة عليه دون المستنيب”"؛ 
لآنه هو الذي أحوج النائب إلى الرجوع إلى وطنه. 

فإن ذهب المال الذي كان للمستنيب في يد النائب بغير تفريط» وأنفق هو على 
نفسه من ماله. أو من مال استدانه» كان ذلك مرجوعاً به على المستنيب7". 

ولا يحتاج إلى ذكر مكان الإحرام؛ لآن إطلاق الاستنابة ينطلق إلى الإحرام من 
الميقات الشرعى” 

وإن أحرم قبله» جاز. 

وإن أحرم مئه» وافق الحق. ووفاه. 

وإن أحرم بعدهء بأن جاوزه مُحِلاً ولم يُحرم دونه عاد إليه فأحرم منه. ولا 


شيء عليه؛ كما إذا حج الإنسان عن نفسه'". 


() ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) ينظر: المستوعب /١‏ 0514» شرح العمدة 7/ 504؟. الإنصاف //48. الإقناع وشرحه 5/ .51١‏ 
(9) ينظر: المصادر السابقة. 

)1117( ينظر ص‎ )١( 


وإن جاوزه مُحِلاَ ثم أحرم بعده. عاد إليه. ثم عاد إلى ما كان عليه. وعليه 
دم في ماله؛ لأنه دم وجب بجنايته ومخالفته. فكذلك جميع دماء الجبرانات"'''؛ كفدية 
الطيب. واللباس» وتقليم الأظفار وقطع الشعر؛ لأنها إنما وجبت بخطئه. 

فإن كان الدم ا كدم التمتى والقران» فإنّها ف مال المحجوج عنه دون 
الحاج"""؛ لأنه دم يجب بأصل / الشرع لأجل النسك؛ بخلاف ما وجب بتعديه وخطأه. 

وأما دم الإحصارء» فإنه يجب ف ملك المحجوج عي لز وجب لأجله. 

وإوتقنى علق إجواطة» كان المان عل : التاق تخاص:' 4 كلها تقريط هلها 
فهو كتفريط النائب الوكيل والمضارب. 


)98( ينظر ص‎ )١( 

() إذا أذن المحجوج عنه للنائب فيهما. أما إذا لم يأذن له فيهما فعلى النائب دم في ماله. 
ينظر: المستوعب 457/١‏ المغنى 0/ 75 الشرح الكبير 4/ .5١‏ شرح العمدة ؟/ "2101 
الفروع 114/5, الإنصاف 2.48/8 شرح منتهى الإرادات للبهوتي »47١/7‏ مطالب 
ولي النهى: 5/7 

(9) ينظر: المستوعب .257/١‏ المغنى 556/0. الشرح الكبير 8/ .1١‏ شرح العمدة ”؟/ 2501 
الفروع 06 الإنصاف //4/8: كشاف القناع ."5١/5‏ 

(4) بياض في المخطوط بمقدار كلمة. قد تكون «مشقته». قال في المغنى 51/0: «ودم 
الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلّص من مشقة السفرء فهو كنفقة الرجوع». ومثله في 
الشرح الكبير 4/ .51١‏ 

)98( ينظر ص‎ )١( 


ست 1 
فصل 
فإن فاته الحج. نظرت؛ فإن كان بتفريطء كانت النفقة عليه دون المحجوج عنه. 
واعللة تلق القفباء: 
وإن كان بغير تفريط. احتسبت النفقة من مال المحجوج عنه'". 
وإذا خصرء سقط عنه الحج. ولا قضاء عليه ولا على المحجوج عنه. ويحتسب له 
ما أنفق» ويرجع عليه بما بقي"". 
فإن أقام النائب على إحرامه» فلم يتحلّل» نظرت؛ فإن فاته الحج تحلّل بعمرة» 
وعليه دم؛ لأجل الفوات"". 
فإن حُصر عن بقيّة الحج» وهو الطواف والسعيء تحلّل منه. وعليه دم؛ لأجل 
التحللء ويحتسب له بما أنفق» ويردٌ ما بقي» نص عليه أحمد ظلك. 
فصل 
فإن مات قبل الإحرام, احثُسب له بما أنفق» ورد ما بقى معه. وكذلك إن 
قطِع عليه""". 
فإن بلغ الكوفة ورجع لمرض وقال: خفت أن يتزايد» فإنه يرد جميع ما أخذه. 


سوى نفقته إلى الكوفة”". 


2101 شرح العمدة ؟/‎ .5١// المغني 0 الشرح الكبير‎ ,»05١/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
.5١ /5 الفروع 778/06, الإنصاف 48/8» كشاف القناع‎ 

(0) ينظر: المستوعب .05١/١‏ الفروع 555/05؛ الإنصاف 91//8. 

(9) ينظر ص (775) وص (/517) 

)١(‏ ينظر: التعليق :48/١‏ المستوعب 041١/١‏ المغنى 0/ 5 7 الشرح الكبير 4/ ,»5١‏ الفروع 
0 الإنصاف 917/8 كشاف القناع 5/ .5١‏ وينظر ما سبق ص )1١9(‏ 

(1) ينظر: المغنى 75/0, الشرح الكبير 8/ 57. شرح العمدة ؟/ 507, الفروع 5577/0, 
الإنصاف 917/8: كشاف القناع 5/ .5١‏ 


فإن بلغ الكوفة ثم رجع فقال: خفت أن أعتل» لم د بسح ا وفارق 
الآوّلة؛ لأنه حصل كا محصرء والحصر يستحق نفقته إلى الموضع الذي حُصر فيه. 
ولم تقع عن واحدٍ “ل لأن حجة واحدة لا تكون عن نه نفسين» ولا تت تتبعض 
- أيضاً ‏ في حقهماء ويردُ عليهما ما أخذه منهما؛ كالصّرُورة”" إذا استُّنيب» رَدُ ما 
أخذه من النفقة؛ لأن الحجة تقع عن نفسه”''. نص عليه أحمد 5ه فيمن أخذ حجة 
من نفسين., لا يجوز. ويؤدّب”". 

وكذلك من حج عن أبويه. قال: كيف يصح الإحرام عن نفسين”''/ . 

فإن أحرم عن أحدهما مبهماً لا بعينه”"» احتمل أن يصرفها إلى أيهما شاء. كما 
).4 4 2 0 : # لشاحىم.. ه ١‏ 
قلنا : إذا أحرم عن نفسه بِنْسّْكِ مُبِهِمِء كان له صرفه إلى أي اللسكين شاء؛ لأنه 

900100 5 5 7 7 7 1 

مبهم يصح فيصح تعيينه بعد إبهامه؛ كالإقرار بالمبهم. فإنه يصح. ثم يُفْسّره بعد ذلك ". 


() ينظر: المصادر السابقة. 

() بلا نزاع» قاله في الإنصاف 8/ .١1١5‏ وينظر: المستوعب 417/١‏ المغني 240 المقنع 
والشرح الكبير 4/ ٠١5‏ الفروع 87/0 الإقناع وشرحه ١1١١/5‏ المنتهى وشرحه 507/7. 

(9) وهو الذي لم يحج عن نفسه. ينظر ص )٠١١(‏ 

(:) ينظر ص )١١7(‏ 

(5) ينظر: الإرشاد ص١18.‏ المستوعب .057/١‏ الفروع 857/05" الإنصاف 5١5/8‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع »١١١/57‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/”ة:. 

(5) المستوعب /١‏ 047. وينظر: مسائل أحمد رواية ابن هانئ /١‏ 2175 الفروع 0/ 1140. 

)١١١( أشار المصنف هذه المسألة فيما سبق ص‎ )١( 

(0) ينظر ص )١07”(‏ 

(9) ينظر: الهداية ص8١1.‏ الفروع »457/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/16اة. 


ججج 77لا ور ا مد 

ويحتمل أن لا يقع عن ذلك الغير؛ بل يقع عن نفسه؛ لآنه ليس أحدهما بأولى 
من الآخرء فوقع عن نفسه؛ لأنه صار بذلك مخالفاً. 

فإن ل يجعله عن أحدهما حتى طاف. ثم عيّن لم يصح تعيينه بلا احتمال ولا 
إشكال؛ لأنه عيّن بعد الشروعء ويقع 000-00 

فصل 

فإن أمره أحدهما بحجة. والآخر بعمرة» فأحرم بهما'". لم يقع عنهماء 
وضمن لكل واحدٍ منهما'”"؛ لأنهما أمراه بسك منفرد عن الآخرء فإذا خالف 
وجمعهما ضمن. 

فإن أمراه بالجمع. لم يضمن وكان عليه دم القران'''؛ لأنه نسك. فهو كسائر 
الأسالةة. 


.7١0 /8 الشرح الكبير 505/4, الفروع 7/0 27”85 الإنصاف‎ ,7٠ /0 ينظر: المغنيى‎ )١( 

(؟) أي: قَرَن بينهما ولم يأذنا له في ذلك. فيصحان له. ينظر: الفروع 2578/05 الإنصاف 
١١‏ . 

() اختاره القاضي. وجزم به في المستوعب )057/١(‏ وصوّبه في الإنصاف )٠١١/4(‏ وفي 
تصحيح الفروع (578/0). وقال في المغني 00 «وإن قرن من غير إذنهماء صحء 
ووقع عنهماء ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها؛ لأنه جعل السفر عنهما بغير 
إذنهما. وإن أذن أحدهما دون الآخرء رد على غير الآمر نصف نفقته وحُدَه)». ومثله في 
الشرح الكبير 8/ 50. وقال في الفروع 778/0: «وفي القولين نظر؛ لأن المسألة تشبه من 
أمر بالتمتع فقَرَنء والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحدء لا أثر له وسبق قولهما في 
ذلك. فيتوجه منها: لا ضمان هناء وهو منّجه إن عدّد أفعال النسكين. وإلا فاحتمالان». 
قال في تصحيح الفروع 774/0؟: «وما وجّهه المصنف قويء يقابل قوليهما في القوة 
- والله أعلم ‏ وأولى الاحتمالين الضمان». 
وينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي .57٠/7‏ 

.6 17/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 


وإن أحرم عن أحد أبويه مبهماًء جاز أن يُعيّن”". 


فأمّا إن أحرم عنهماء لغا إحرامه. ووقع عن نفسه'". نص عليه" ". ولم يكن له 


فإن أراد التطوع بالحج عن أحد أبويه. بدأ بأمّه”*؛ لأنه من البّر والنى كلل 
بدأ بها في البّر وقدّمها فيه ثلاثأء ثم ذكر الأب بعدها””. نص عليه أحمد ذد'". 


فإن أمره بالحج. فابتداً بعمرة لنفسه. وأحرم بالحج من مكة. ضمن ال 
لأنهة خالف. 


)575( وص‎ )١١١( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (5175) 

(9) ينظر ص (5175) 

(:) ينظر ص )١٠١0(‏ 

(5) سبق تخريجه ص )1٠١5(‏ 

(5) ينظر ص )٠١0(‏ 

)١(‏ كلّهاء وتقع الحجة عن نفسه لا عن المستنيب» ذكره القاضي وغيره. قال في المستوعب 
١‏ ه«هذا إذا كان المنوب عنه حياً. فأما إن كان ميتأء وقعت الحجة عنه. وضمن 
النائب جميع النفقة». وينظر: المغنى 58/0», الشرح الكبير 8/ "57 شرح العمدة 5505/7, 
الفروع وتصحيحه 5/ 170؟. الإنصاف 8/ .٠٠١‏ كشاف القناع 5/ 57. 
قال في الفروع ه/ 716: «ونص أحمد ‏ واختاره الشيخ وغيره -: إن أحرم به من ميقات. 
فلاء ومن مكة. يرد من النفقة ما بينهما». وفي تصحيح الفروع: «والصحيح من المذهب 
ما نص عليه الإمام أحمد. واختاره الشيخ في المغنى وغيره؛ وقدّمه في الشرح ونصره». 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١175/١‏ رقم 841: 447 المغنى 1/4”ء 
الشرح الكبير 8/ 57» شرح العمدة 507/7» الإنصاف 8/ .٠٠١‏ كشاف القناع 5/ 57. 


ب7ببإبإبإبإبببببببب ا 


فإن أمره أن يفرد. فتمتع» وجب عليه أن يرد من النفقة بقدر العمرة» وهو ما 
لسعاي 

فإن دفع إليه نفقة التمتع» فأفرد. وجب عليه أن يرد نصف النفقة"'". 

وكذلك إن أمره أن يتمتع فقرَن» وجب عليه رد ال 7 لأنه كان غرضه في 
عمرة مفردة. 

فإن أمره أن يُفرد. فقَرّنء لم يضمن""'؛ لأنه زاد خيراً. 

فإن أمره أن/ يتمتع» فأفرد الحج. واعتمر بعل ذلك» ضمن نصف الم 
لآنه أوقع العمرة على غير الوجه المأمور به. 


)١(‏ ينظر: المغنىي 58/0. الشرح الكبير 547//4. شرح العمدة ؟501/7. كشاف القناع 
/7". 

(؟) هذا أحد الوجهينء اختاره القاضي. والوجه الآخر: لا يرد شيئاً من النفقة» في ظاهر 
كلام الإمام أحمد. قال في الإنصاف :٠١١/8‏ 1 يضمن» على الصحيح من المذهب». 
وينظر: المغني ه/5”, الشرح الكبير // 2.55 شرح العمدة 7//ا2.76 الفروع ه/ 7 
كشاف القناع 7/5 ". 

2517 // المغني ه/”, الشرح الكبير‎ ,057/١ المستوعب‎ .»٠١١/١ ينظر: التعليق‎ )١( 
.57 /56 كشاف القناع‎ .٠٠١ /8 الفروع 7/5 7177, الإنصاف‎ 

(0) ينظر: المغنىي 358/0». الشرح الكبير //547. شرح العمدة ؟501/7. كشاف القناع 
7/5". 


ابل ييح > 
فصل 

فإن أمره أن يقرنء فتمتع» لم يضمن"'"؛ لأنه زاد خيراً. 

فإن أمره أن يقرنء فأفرد. ضمن النفقة'"؛ لأنه فوته العمرة. 

فإن أمره بالعمرة» فبدأ بهاء ثم حج عن نفسه؛ لم يكن مخالفاًء ولم يضمن'"؛ 
لأنه أتى بها على الوجه المأمور به. فما فعله بعد ذلك لا يقدح فيما استُنيب فيه؛ 
كرجل استؤجر لعمل شيء؛ فعمله» وعمل لنفسه شيئا آخرء بعد توفيته ما استؤجر 
عليه. 


4 


تقع عن المستنيبء. وإن لم ينوها عنه. قال شيخنا أبو يعلى #5: وفي هذا نظر"'". 
ويخرج عن المي حجة الئذر والقضاء. من بلده الذي 0 إلا أن 


2٠١١/8 ينظر: المغنى 58/0,. الشرح الكبير 57/8. الفروع 5//اا”. الإنصاف‎ )١( 
كشاف القناع 5/ ؟1.‎ 

(0) قال في المغنى 18/0: «يردٌ من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من 
الميقات». وينظر: الشرح الكبير 057/4 شرح العمدة 7/ا550, الفروع 1//5/ا”, 
الإنصاف 8/ .٠٠١‏ كشاف القناع 5/ 57. 

(9) ينظر: المغئي 0 الشرح الكبير 8/ 577. الفروع 0 >؛ الإنصاف .١٠١ ١/8‏ 

)١(‏ لم أقف على كلام الإمام أحمد. ولا كلام القاضي في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه المجرد. 
من أمر بحج؛ فاعتمر أو عكسه. لم يجزء ويقع عن النائب؛ ويرد ما أخذه من النفقة. 
ينظر: المستوعب .047/١‏ المغنى 59/0. الشرح الكبير 57/4. الفروع 595/0, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 09/5. وينظر ما يأتي ص (588) 

(0) ينظر ص )1١7(‏ 


7ب ا 


ذلك الموضع. الذي بلغ إليه'"'". 
من أقربها"؛ لأنه لو كان حيّاء كان بالخيار» فالزمناه بعد اموت أقصى ما كان يختاره: 
إن لو كان حيًاً. 

ومتى حُجّ عنه من غير بلده» نظرت؛ فإن كان على مسافة لا تُقصر في مثلها 
الصلاة. جاز'"؛ لأنه في حكم البلد'". 

وإن حجوا عنه من مسافة ثُقصر فيها الصلاة. لم يجز'"'. لأن الميت كان يلزمه 
حال الحياة قطع هذه المسافة» فلا يسقط بالموت؛ كما لا يسقط السفر جميعه. 


)١(‏ ينظر: المغنى 0/ 4 الشرح الكبير 8/ "الا الفروع 0/ 2755 الإنصاف 8/ /اء الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 7/١5.؛‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ا ؟:. 

(؟) ينظر: المستوعب .055/١‏ المغنى 4/0. الشرح الكبير 8/ "ا الفروع 0/ 157. 
الإنصاف 8/ الاء الإقناع وشرحه 0١5‏ المنتهى وشرحه للبهوتي "2 . 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 
وقيل: لا يجزئه. قال في الإنصاف 8/ 17: «وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب». 

)١(‏ كتب في المخطوط فوق كلمة «البلد» كلمة «جاز. ولم أثبتها لاتساق العبارة بدونهاء 
ولاحتمال أن تكون زائدة. 

(؟) على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر. قاله في الإنصاف 8/ 77. 
وينظر: المغنى 0/ 4. الشرح الكبير 8/ 09 الفروع 2357/0 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 0١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0/7 "5ة. 
قال في المغنىي 4/0: «ويجحتمل أن يجزئه ويكون مسيئاء كمن وجب عليه الإحرام من 
الميقات» فأحرم من دونه». ومثله في الشرح الكبير 8/ "الا. وينظر: الفروع 2771/5 
الإنصاف 8/؟7/7. 


ولا يجوز أن يحج عنه من مكة. كذلك لا يجوز إسقاط بعض المسافة. 


وقد نص أحمد #5 على رجل من أهل الري"''. وجب عليه أن يحج بنيسابور"'". 
ومات ببغداد» ووصى أن بحج عنه. فإنه بحج عله من حيث وجب فاه 


وإن كان من أهل الري» ووجب الحج بنيسابور - بمعنى كملت شرائط 
الوجوب/ فيها ‏ ومات ببغداد. وجب الحج عنه من بغداد'"؛ لأن الوجوب حصل 
عليه ببغداد. 


فإن مات وعليه الحج. وليس له من المال ما يُحج به عنه من بلده؛ لكن معه 


)١(‏ الرّي: مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن» وهي محط الحاج على طريق 
السابلة» وقصبة بلاد الجحبال» بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاًء ليس بعد بغداد في 
المشرق أعمر منهاء بناها المهدي في خلافة المنصور. وينسب إليها رازي» وهو من شواذ 
النسب. ينظر: معجم ما استعجم 7/ .14٠0‏ معجم البلدان 21١١777‏ تهذيب الأسماء 
واللغات /١/7‏ 177. 

)١(‏ نيسَابور: قال ياقوت: «هي مدينة عظيمة» ذات فضائل جسيمة؛ معدن الفضلاء. ومنبع 
العلماء» م أر فيما طوّفت من البلاد مدينة كانت مثلها». وهي إحدى مدن إقليم 
خراسانء وتقع حاليّاً في شمال شرق إيران» بالقرب من مدينة مشهد. 
ينظر: معجم البلدان ."١/0‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 7/ 21411١‏ 
أطلس الحديث النبوي ص١٠١١.‏ 

(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص185. وينظر ما سبق ص )1١7(‏ 

(؟) قال أبو داود في مسائله ص187١:‏ «سمعت أحمد. سئل عن رجل خرج حاجّاء فلما بلغ 
بغداد مات. فأوصى أن يحج عنه؟ قال: يحج عنه. قلت: من بغداد؟ قال: نعمء لأنه قد 
انتهى إليها». وقال - أيضاً : «قلت لأحمد: فرجل من أهل الري وجب عليه الحج 
ببغداد» ومات بنيسابور» فأوصى بحج؟ قال: يحج عنه من بغداد). 


تك 38 
من المال ما لو حُجّ به من حيث مات كفاه. لم يجب عليه'"'؛ لأن الوجوب كان يتعلق 
به من بلدهء فقد مات وليس من أهل الوجوب. فلا يتعلق به الوجوب بعد الموت. 
نص عليه''' في رجل أوصى أن يُخْرَج عنه حجة» فلم يف ماله بذلك. لا يلزم أن 
تخد مقايزنز مكان رق اله لفقا فإن تطوّعوا بذلك جاز. 
فصل 

فإن عيّن الموصي فقال: يحج عن فلانٌ بماثة» فإنه يُعطَّى منها نفقة مثله من 
البلد. وما زاد فهو وصية. فإن كان غير وارث استحقها'”؛ لأنه قد وصّى بمال 
على سبيل العوض. فهو كما لو قال: اشتروا عبد فلان بمائة فأعتقوه. فاشتروه (...)00 
مائة» كان الباقي وصية. ا 


فإن أبى الموصى إليه بالحج أن يحج. أقيم مقامه غيره'"؛ لأن القصد الحج لا 
أعيان الحج. وإغما تعبيئه لأجل موافاته بالحج. وهذه توجد من غيره عند امتناعه. 


)١(‏ ينظر: التعليق ,8١/١‏ المستوعب .0554/١‏ المغنى 0/ .5٠‏ الشرح الكبير // 4لا شرح 
العمدة ؟/ 2195 الفروع 0/ 514,: الإنصاف // 15. 
وعنه: يحج عنه بهذا المال من حيث يبلغ؛ وهو المذهب؛ لقدرته على بعض المأمور به. 
ينظر: المصادر السابقة» ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص١15ء‏ والمقنع // 4/ء 
والإقناع وشرحه كشاف القناع 457/5 ومنتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ا . 

(؟) ينظر: المغنى 5/ »5٠‏ الشرح الكبير 8/ 1. 

(9) ينظر ما سبق ص )١١8(‏ 

)١(‏ عبارة من ثلاث كلمات لم أستطع قراءتهاء والمعنى أنهم اشتروه بأقل من المائة. 

() ينظر: المستوعب 055/١‏ المغنى 057/4. الشرح الكبير ."١9 7/١1‏ 


فإن كان الموصى له وارثاء لم تصح الوصية بالخمسين الزائدة"", إلا أن يتفق 
جميع الورئة على إسقاطها ورضاهم بها. فيستحقها”". 

هذا إذا كانت الخمسين تخرج من الثلث. 

فأمّا ما وصى به لأجل احج" فما لا يستغنى الحج عنه» فمن أصل الس 
وهذا بمثابة ما لو كان لرجل عليه حمسونء فوصى له بمائة» كانت الخمسين التى هى 
دين من أصل التركة» والخمسون التى ضِمّها إليها من الثلث؛ كذلك نفقة الحج (ما 
زاد علبها)” من أصل المال؟ لأنها دين » وما زاد وصية؛ لأنها تطوع. 

ولا تبطل الوصية بالحج بالتطوع - إذا عيّن/ من يحج عنه ‏ بامتناع المعيّن في الحج "'. 


)١(‏ أي إذا أوصى أن يحج عنه وارث بمائة مثلاء فحج بخمسينء وبقي خمسون. فلا يستحقها؛ 
لأنها وصية» ولا وصية لوارثء إلا بإذن الورثة. ينظر: المغنى 8/ 10 0. 

(0) ينظر: المستوعب 0١‏ لمغنى 8/ 045., الشرح الكبير ."١/ 7/1١17‏ 

(*) أي حج الفريضة. أما حج التطوع فمن الثلث لا غير إذا لم يجز الورثة. 
ينظر: المغني 4/ 57 5. الشرح الكبير .7١0 /١١/‏ الإنصاف .7"١1//1١1‏ 

(5) ينظر: المغنى 4/ 057. الشرح الكبير 17/117" الإنصاف 7117//137. 

(5) هكذا في المخطوط. والظاهر أنها زائدة» كما يفهم من السياق. 

)١(‏ وإنما تبطل في حق المعيّن لا غيرء ويُحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة» أو أجرة: والبقية 
للورثة. هذا أحد الوجهين. وهو المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف .51/8/1١1‏ 
وينظر: المغني 15/8 5. 0147 الشرح الكبير ,7١9/11‏ الإقناع وشرحه .190١/٠١‏ 
والوجه الآخر: تبطل الوصية من أصلها. الإنصاف ."١//١1‏ 
وهو احتمال في المغنى 8/ /0147: والشرح الكبير 719/117. 


جب ببح 1 

بيان ذلك: رجل وصى أن يَحْج عنه زيدٌ جازه بمائة» وتدفع إليه نفقة في الحج. 
فعُرض على زيد وصيّتُه فأباهاء فإن الحج لا يسقطء ولا ثلغى الوصيةٌ؛ بخلاف ما لو 
قال: هذا عبدي عمر وصية لزيدء فقال زيد: ما أقبله. فإنه يعود إلى الورثة. 

والفرق بينه وبين الحج: أن القصد من الحج الطاعة والقربة إلى الله تعالى» فإذا 
امتنع المعيّنْء لم تخرج الطاعة أن تكون طاعة بفعل غيره. 

والعبد تمليك لمعين» فإذا امتنع لم يقم غيره مقامّه في التمليك. فصارت نفقة 
الحج في حق المعيّن؛ بمثابة رجل وصّى لزيدء ووصى أن يكون الحامل لها عمروء 
فامتنع عمرو من حملهاء لم تبطل الوصية. ولم يرجع المال إلى ورثة الموصيء. وأبقينا 
الوصية على يد غير عمروء وكذلك النائب في الحج؛ كالمرسل في الوصية» القصد 
غيره» وهو القربة إلى الله تعالى» دون نائبه في نفسه. 

فصل 

وقد ذكر الخرقي في الوصية بالحج ثلاث مسائلء ذكر شيخنا ذه أن أحمد ذه 
نص عليها'''. وإنما نقلها الخرقي عنه. 

فالأولى: إن أوصى أن يُحج عن ول يُعيّن الحاج ولا المال» حُج عنه بقدر 
نفقة الحج. مثل: حُجوا عنّي'". 


7 ورواية ابنه عبدالله ص17‎ "7 /7 2557 /١ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح‎ )١( 
ورواية ابن هانئ 41/7 رقم "/ا"11.‎ .40١ رقم‎ 

)١(‏ قال الخرقي في مختصره ص 80: «وإن قال: حُجُوا عنِّى حَجَّة. فما فَضَلَّ رد إلى الورثة». 
قال في المغنى 557/4: «إذا أوصى بحجة, ولم يذكر قدراً من المال» فإنه لا يُدفع إلى من 
يحج إلا قدر نفقة المثل» وإن فضل فضل عن ذلك. فهو للورثة». 
وينظر: شرح الزركشي على الخرقي »5٠7/5‏ الشرح الكبير /١37‏ 9١"ء‏ المبدع 57//". 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ١٠/؟5907.‏ 


الثانية''': أن يُعيّن الحاج» فيقول: يحج عنّي فلانُ بخمسمائة» فيُدفع إليه جميع 
المال» بعضه نفقة» وما بقى منه وصية لد على ما جعلنا”'" من احتمال الثلث بما 
زاد على نفقة الحج. وكان غير وارث. 

والثالثة”"؟: إذا قال: حُجُوا عنّى بخمسماثة» ول يُعيّن الحاج عنه. فإن بقي من 
المال شيء ‏ أعنى به الخمسمائة ‏ صرف في احج" . 

فإن قال: حُجُوا عنّى بخمسمائة» فما فضل رد على الورئة"" ؛ لأنه عيّن حجة 
وقد حصلت. فكان الفاضل للورثة. 

وعندي أن هذا الفصل أحد الفصول الثلاثة التى ذكرتها / قبله"''. التى ذكرها 
الخرقي. 


)١(‏ قال الخرقي في مختصره ص 15: «وإن قال: حجة بخمسمائة. فما فضل فهو لمن يحج). 
وينظر: المغنى 8/ 20145 شرح الزركشي .5٠1//5‏ 

(؟) أشار المصنف لهذه المسألة ص (587) 

(9) ينظر ص (585) 

(5) قال الخرقي في مختصره ص 860: «وإذا وصّى أن يُحج عنه بخمسمائة. فما فضل رد في 
الحج». وينظر: المغنى 5١/8‏ 5. شرح الزركشي .5٠057/5‏ 

(0) أي: حجة بعد أخرى حتى تنفد. ينظر ما سبق ص )١١8(‏ 

(5) هذه رواية في المذهبء فيصرف من الخمسمائة حجة واحدة. والباقي للورثة. 
ينظر: المستوعب 27١1/7‏ شرح الزركشي .4٠7/4‏ المبدع 5/ ا" الفروع 2458/1 
الإنصاف ."١5/١١/‏ 

)١(‏ وهي المسألة الثالثة في الفصل السابق. 


٠‏ زا 
فصل 

َإذا وض إل رخل :بالظر قرخالة»وآن تخرس عبد ييه :1 عر ان يتولى 
الحجة بنفسه''"» نص عليه”"؛ لأنه يحصل متصرفاً 5 نفسه لنفسه. فهو مُتَّهم. 

ولأنه لو قال له: تصدّق بمالي على الفقراء, لم يجز أن يأخذ لنفسه. وإن كان 
فقيرً'"؛ كذلك هاهنا. 

وأما الوارث”* إذا أراد أن يحج عنه ويتوفر عليه نظرت؛ فإن كان هو الوصيء لم يجز. 

وإن كان غير وصي» نظرت؛ فإن ل يعيّنه بالوصية» جاز أن يحج عنه””. 

وإن عيّنه فقال أحمد ذه: لا يحج؛ لأنقوضية لوارو”: 

وقال شيخنا أبو يعلى ذهدا"': هذا محمول على أنه ذكر له قدراً من المال» فكان 
في القدر الذي عيّنه زيادة على نفقته» فبحصل الزائد وصية لوارث. 


)١(‏ ينظر: المستوعب .457/١‏ المغنى 2547/8 الفروع 459/1. المبدع 7/5 94. الإنصاف 
77” الإقناع وشرحه كشاف القناع .55٠١/١٠١‏ 

(1) في رواية أبي داود. وأبي الحارث» وجعفر النسائي». وحرب. الإنصاف ."7١ 7/١117‏ 
وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 185. والمصادر السابقة. 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) الصحيح من المذهب أن الوارث لا يحج. الإنصاف .77١ 7/1١1‏ 
وينظر: الفروع 17/ »472١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع .59٠١/١٠١‏ 
واختار جماعة من الأصحاب يحج عنه إن عيّنهء ول يزد على نفقته. 
ينظر: الفروع 7/ »417١‏ الإنصاف 7١/١11‏ كشاف القناع .10٠/٠١‏ 

(4) ينظر: الفروع 1/ »47١‏ الإنصاف 7/117 ."7١‏ 

)١(‏ قال أبو داود في مسائله ص1850: «سمعت أحمد سئل: أيحج الوارث عن الميت إذا 
أوصى به؟ قال: لا. قلت لأحمد: فإن أوصاه أن يحج عنه؟ قال: ولا؛ لأنه كأنه وصية لوارث». 
وينظر: الفروع 7/ 41١‏ الإنصاف 71/11". 

(؟) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «المجردا. 


وإذا أوصى بثلث ماله للحاجء استّحب أن يُفرّق في فقراء الحاج» دون أغنيائهم. 
فإن عم الفقراء. أو الأغنياء» جازء لوجود الاسم. 

وإن أوصى أن يُحجّ عنه بالنفقة. صح ذلك. وإن لم يكن قدّرها"'". 

فإن قال: حدر عن واعتمرواء أو حجر عنّي بكائة. فحج» وقع الحج عن 
المحجوج عنه, ولم يكن للحاج إلا النفقة» إلا أن يهب له شيئا ابتداء» وإلا فالشرط 
لا يلزم به ما يذكره من المال زيادة على الإنفاق. وإنما لم يستحق المقدّر المعيّن 
الزائد على النفقة؛ لأنه يحصل بمثابة الجعالة والإجارة» ولا يجوز ذلك في الحج"". 

وإذا مات وعليه حجة نذر وحجة الإسلام. وكان كفيو فإنه يجب أن 
يُقدّم في الاستنابة عن المفروضة. ثم المنذورة» فإن قدّم المنذورة» وقع عن حجة 
الإسلام'"؛ لأن حجة الإسلام وجبت بأصل الشرعء وهي على الفور فإذا اجتمعت 
مع الإيجاب بالنذرء دم ما وجب بأصل الشرع؛ كم نذر أن يصوم الخميس» فاتفق 
كونه من رمضان. فإنه يصومه عن رمضان لا عن/ نذره؛ كذلك هاهنا. 


وإذا استّنيب رجلُ في حجة: فاعتمر» نظرت؛ فإن كان عن حي فقد مضى حكم 


.771/17/ ينظر: الفروع 1/ 459. المبدع 5/ 9. الإنصاف‎ )١( 

(5) ينظر: الفروع 419/1 الإنصاف /١1‏ 714. 

(9) على الصحيح من المذهب. الإنصاف 17//8. وينظر: الإقناع وشرحه 201/5 منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 579/7. 


ل 01 
ذلك. في أنها تقع عن الحاج دون المحجوج عنه. ولا نفقة له'". 

وإن كان ميتأء وقعت عن الميت. ولا نفقة للحاج”". 

وذلك أن اميك إذا عزى إليه العبادة عندناء وقعت عنه» ولا يحتاج إلى إذن» 
والحى بخلافه» وذلك أن الحجى قادر على الاكتساب» والميت بخلافه. ويصير كأنه مهد 
للقبك نزاني"”: 

وإذا شرط عليه أن يحرم من ميقات بعينه» فأحرم من غير المواقيت» أجزأء 
ويرد فضل النفقة» إن كان ذلك أسهل وأقل نفقة”*'. 

وإن لزمه زيادة» لم يلزم المستنيب في ماله. ولزمت النائب؛ لأنه خالف ما أمره 
هلتسن انال كالم كر ى سارف #السا وس والوسل ف :الال: 

فإن أمره أن يحرم عنه من دويرة أهله. فأحرم عنه من الميقات. أجزأه””. 

وإن عيّن له شهراً بعينه يحج عنه فيه'"2, أو سنة بعينهاء فحج في غير الشهرء وفي 
غير السئة. أجزأه. وقد أساء ينه ., 


)580( ينظر ص (518) وص‎ )١( 

(5) ينظر: المستوعب /١‏ 07. المغنى 0/ /1”. الشرح الكبير 8/ 5. الفروع 5/ 595, الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 09/5. 

(9) ينظر: المستوعب /١‏ 047» الفروع 0/ 1954. 

(5) ينظر: المستوعب .051/١‏ المغنى 59/0. الشرح الكبير 8/ 560. الفروع 38٠١/0‏ 
الإنصاف .١٠١١/8‏ 

(6) ينظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ أي: عين له شهراً بعينه يُحرم فيه. 

(1) ينظر: المغنى 0/ 79. الشرح الكبير 57/4. الفروع 5/ 278١‏ الإنصاف .1١١/8‏ 


وإذا كان عليه حجة نذرء وحجة الإسلام. فأعطى رجلين نفقة؛ ليحج هذا 
عن نذرهء وهذا عن فرضه. في سنة واحدة» صح""؛ بخلاف الواحد. لا يصح أن 
يُحرم بحجتين؛ لآن الزمان لا ينسع لفعل الواحدء ويتسع لفعل اثنين في سنة واحدة» 
فهما في السنة الواحدة؛ كالسنتين في حق الواحد؛ لاتساع الوقت لفعلهما جميعاً. 

إذا ثبتت الصحة. فإنه أفضل من التأخير”"'؛ لأن الحج على الفورء فلا يُوْخْرُ 
د عن حجة. وللتأخير آفات وعوائق تعوق. فكان البدار إلى تفريغ اذم 
وخلوٌ الساحة» أولى من الهجيع والتواني. 

فمن سبق/ منهما العقد. أجزأته عن حجة الإسلام' "؛ كالمستنيب نفسه لو كان (منهماء 


انعقد إحرامه عن)!ة) حجة الإسلام ونذر» وحج عن النذر. انعقد عن الإسلام””. 


فعلى هذاء إذا كان قد عيِّن لزيد أن يحج عنه حجة الإسلام» وعيّن لعمرو أن 
بحج عنه المنذورة. فسبق من عبّنه للمنذورة. فأحرم أولاً فَإن إحرامه يقع عن 
حجة الإسلام؛ لأنه لا ينعقد الإحرام إلا به وتعين مع بقاء وجوبه. 


44/7 الفروع 0797/0 شرح الزركشي *//ا4» المبدع‎ ,574/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
. الإنصاف 47/8, الإقناع وشرحه 08/5. المنتهى وشرحه للبهوتي‎ 

(؟) ينظر: المستوعب .094/١‏ الفروع 0/ 547, الإنصاف 8/ "97 كشاف القناع 08/5. 

() ينظر: الفروع 0/ 97؟. شرح الزركشي #/ 49» المبدع "/ 244 الإنصاف 44/8 
الإقناع وشرحه 04/5. المنتهى وشرحه للبهوتي 579/7. 

(:) هكذا في المخطوط. ولو كان مكانها (عليه) لكان المعنى أظهر. 

)١1١( ينظر‎ )4( 


فصل 
ويحتاج المتأخر أن ينوي عن حجة النذر؛ ليقع عن النذر. 
فإن نوى عن الإسلام حسب ما جعل إليه؛ وكان لا يعلم الفقه في هذا القدر 
في حكم السابق والمسبوق؛ احتمل: أن يجزئ"''؛ لأنه قد يُعفى عن التعيين في باب 
الحج. 
ويحتمل: أن لا يجزئ”'"؛ لأن حجة الإسلام لها من التغليب في باب الانعقاد مع 
عدم التعيين» وغيرها يحتاج إلى التعيين. 
والأول أشبه. وأنه يجزئ؛ لأن مبنى الحج على التغليب والسراية» وهذا ينعقد 
مُبهماً ثم يُعيّن'". 
فصل 
وإذا مات الحاج بعد الإحرام. وقبل إكمال أفعال الحج. صحت النيابة فيما 
بقي من النُسكء سواء كان إحرامه عن نفسه. أو عن غيره'''» نص عليه فيمن مات 
وبقي عليه شيءٌ من نسكه. يُقضى عنه. ويُوقف عنه بالمزدلفة'"؛ لأنه لما دخلت 
النيابة في أصله. دخلت في باقيه وبعضه. 


)١(‏ ينظر: الفروع 0/ "2197 الإنصاف 8/ 45 الإقناع وشرحه كشاف القناع 204/5 منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 419/7. 

(؟) ينظر: الفروع 0/ "197 الإنصاف 8/ 45. 

(6) ينظر: الفروع 197/0 الإنصاف 8/ 45. 

(5) ينظر: المستوعب /١‏ 050. المغنى 50/5 الشرح الكبير والإنصاف 07/8 الفروع 
5/ 215 المبدع الفاكرة الإقناع وشرحه كشاف القناع 0١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 2471/7 مطالب أولي النهى 7/7 . 

(1) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص85 1. وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 


عبدالله ص ١7١١‏ رقم 2871 ورواية ابن منصور .5١0897/0‏ 


فصل 
فإن كان موته قبل فوات وقت الوقوف. استناب هاهنا من يحج عنه على 
سبيل الإكمال والنيابة» ولا دم عليه؛ لآنه وصل أحد الإحرامين بالآخر. 
وإن كان موته بعد فوات وقت الوقوف. استناب المحجوج عنه من يُكمل عنه 
ما بقي. بناءً على ما حصل من أفعال الميت المستناب له. ولا دم عيه ‏ أيضاً ‏ إذا 
أتى بجميع ما بقي عليه؛ من طواف. وسعي. ورميء. ويكون واصلا للوإحرام 
الأول بإحرام للتمام؛ لأن الإحرام الأول لم يبطل عندنا بموت النائب؛ لأن 
الإحرام يبقى حكمه بعد الموت. 
فصل 
وإذا أفسد الرجلٌ حجّ نفسه. كان عليه قضاءٌ الحج الواجب"". 
وإن شرع في القضاء فأفسده ‏ أيضاً - كان عليه قضاء الواجبء لا قضاء 
القضاء”". 
وكذلك لو تكرّر ألف مرة؛ لأنه تلبّس بالقضاء/ عن الأصلء فإذا أفسد 
القضاء. بقي الأصل في ذمّته» فهو يقضي عن الأصل المشُغِل للدّمة. 
وكذلك سائر العبادات المقضيّة» متى أفسد قضائهاء وجب قضاؤهاء لا قضاء 
امي 


)5١5( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر: المغني ه/1”, الشرح الكبير 8/ "0١‏ شرح العمدة 755/8, الفروع هع 
الإنصاف 8/ 55" الإقناع وشرحه كشاف القناع 5.»: مفنتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 87 مطالب أولي النهى 7197/7. 

() ينظر: المصادر السابقة. 


فصل 
إذا وطئ القارنٌ بعد التحّل الأول» لم يفسد حجُه ولا عمرئه”"؛ لأنه إذا قَرّن 
كان للحجء ألا ترى أنه لا يتحلّل من العمرة قبل الطوافء ولا يحلق قبل الطواف. 
ويفعل ذلك إذا كانت مقرونة إلى الحج؛ لأن الترتيب للحج دونهاء والحج لا يفسد 
لبقاء الطواف»: وكذلك العمرة. 
فصل 
وإذا أحرم''' بالحج بعد إكمال طواف العمرة وأفعالهاء ثم طاف للحج.ء ثم ذكر 
أنه ترك الطهارة في أحد الطوافين'". وقلنا: إن الطهارة شرط”*» قلنا: يحتمل”*' أن 
يكون ذلك في طواف العمرة» وقد سعينا بعد ذلك. فحصل سعياً ل يتقدّمه طواف. 
فلزمه دم'"؛ لأنه حلق بعد السعي الذي لم يتقدّمه طواف. فحصل حالقاً في العمرة 
قبل أوان الحلق. 
فإذا أحرم بالحج. فقد أدخل حجّأ على عمرة”". وصح ذلك”"؛ لأنه أدخل 


)5١19( ينظر ص‎ )١( 

(0) أي: المتمتع. 

(؟) وجهل أيهما ترك. 

(4) ينظر في اشتراط الطهارة في الطواف ص (151) 

(5) هذا الاحتمال الأول: وهو الأشد والأحوط. 

(0) ينظر: المغني ه/١”,‏ الشرح الكبير 2١١5/9‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع اآ/2, 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 047. 

(0) فيصير قارناً. 

)١(‏ فيجزئه طواف الإفاضة عن الحج والعمرة؛ كالقارن في ابتداء إحرامه. ينظر: المغني 
ه/ 6» الشرح الكبير 7/94 »١١5‏ الإقناع وشرحه 5/ 177, المنتهى وشرحه 7/ 0147. 
قال البهوتي في كشاف القناع 7/ ”157: «الذي يظهر لزوم إعادة الطواف؛ لاحتمال أن 
يكون المتروك منه الطهارة هو طواف الحج. فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته». وقال في شرحه 
على المنتهى ؟7/ 57 5: «الاحتياط: إعادة الطواف». 


الحج عليها قبل الطواف لحاء فيصير قارناً؛ لأنا قد بيّنا فيما قبل أن إدخال العمرة 
على الحج بعد الوقوف لا يصح"". وإدخاله الحجّ على العمرة بعد الطواف لا 
يصح”". وقبل ذلك يصح”"". فلهذا كان قارناً هاهناء وعليه دم. 

فإذا أنهى القران. سقط عنه النُسكانء وعليه دمان: دم الحلق. ودمٌ القران. 

وإن كان طواف الحج بغير طهارة”''. فقد صحَّت عمرته. فلمًا أحرم بالحج صار 
متمتعاًء فعليه دم التمتع»ء وقد صحّت منه التُمُكانء فعليه إعادة الطواف والسعي”*. 
فيلزمه أغلظ الأمرين؛ وهو يُحكم أنه متمتعٌ لم يأت بطواف [الحج]"'", ولا بالسعي 
له فعليه إعادة الطواف والسعى؛ لأنه وإن كان قد طاف على غير طهارة, فقد أعاد. 
وإن لم يكن طاف على طهارة» فقد أتى به فسقط عنه التُسُكان معاء وعليه دم 
التم: «وعلن :ذلك فقن م شك وحنب بغز الأمرين على أغلظ الأمرين: 
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فإذا فرغ من حجه. فإن كان من أهل مكة. أو من غيرهاء لكنْ عزم على المقام 

بهاء فلا وداع عليه'"؛ لأن الوداع: هو أن يأني بالطواف/ لمفارقة البيت. والمقيم لا 


)17١( ينظر ص‎ )١( 

(؟) ينظر ص )١7١0(‏ 

(9) ينظر ص )١7١(‏ 

(5) هذا الاحتمال الآخر. 

(0) ينظر: المغني 2200/0 الشرح الكبير 2١١5/9‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع رةه 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”1/1 0. 

() ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (السعي». ولعل الصواب ما أثبته» كما يظهر من السياق. 

)١(‏ في هذا الفصل وما بعده» يشرع المصنف في ذكر جملة من أحكام طواف الوداع وما يتعلق به. 

(1) ينظر: المستوعب 041١/١‏ المغنى 775/0؛ الشرح الكبير والإنصاف 5508/9 الفروع 
77 الإقناع وشرحه 2737577 المنتهى وشرحه للبهوتي ؟١/‏ 0/اه. 


يفارق» فلا يُودّع. 

ولأنه لما ل يكن على المقيم طواف قدوم, (...)''' القدوم في حقه. كذلك هاهنا. 

فإن لم يكن كذلك؛ لكنّه أراد الخروجء لم يجز له ترك طواف الوداع'". 

فإن خرج قبل طوافه فرجع؛ فلا دم عليه ". 

وإن لم يرجع. فعليه دم'*)؛ لأنه واجب تركه. فكان عليه جَبرانُ لتركه؛ كما لو 
ترك البيتوتة» أو رمي الجمار. 

فإن بَعْدَ عن مكة إلى مسافة قصيرة دون الستة عشر فرسخاًء فلا دم عليه متى 
10 

وإن بَعْدَ عنها إلى مسافة القصرء فعاد. أو لم يعد فعليه دم'"؛ كما قلنا"" 
فيمن جاوز الميقات مُُجِلا فأحرم دونه» ثم عاد إليه محرا فإنه لا يسقط عنه 
الدم بر جوعه. كذلك هاهنا. 


)١(‏ بياض في المخطوط بمقدار كلمة. قد تكون «فأسقطنا». والمعنى: أنه لما سقط طواف 
القدوم عن المقيم» سقط عنه طواف الوداع أيضاً. 

(0) لأنه واجب من واجبات الحج. ينظر ص (5805) وص (0940) 

(9) ينظر ص (241) وما بعدها. 

(5) ينظر ص (185) 

() ينظر: المستوعب .077/١‏ وما سبق ص (091) 

(0) ينظر ص (011) 

(9) ينظر ص )١98(‏ 


وكذلك إذا دفع من عرفة قبل الغروب. ثم عاد بعد الغروب. لم يسقط عنه الدم''". 

وإنما لى يجب الدم إذا عاد عن دون مدة القصر؛ لأنه كالمقيم» والمقيم له حكم 
مكة. فلا يفوته بعوده حكم الوداع. 

والوداع: هو أن يطوف بالبيت» ويصلي بعده ركعتين» ولا يُعرّج على شيء 
غير الانصراف”". 

فإن ودّع» ثم تشاغل بشيء؟؛ مثل دخول منزلء وتسوية أمورء فعليه إعادة 
الطواف"''؛ ليكون آخر عهده بالبيت. 

فإن ودّع» ثم مضىء. فاشترى في طريقه زادأًء أو ما أشبه ذلكء لم يجب عليه 
إعادته”"'؛ لأن هذه حوائج لا تقطع الخروج؛ بل تُعَدٌّ من جملة أسبابه» فهي كَشَدٌ 
الرّحل وترحيله على الرواحل. 


)07150( ينظر ص‎ )١( 
المغنى 75/0 الشرح الكبير 558/4؟» شرح الزركشي‎ .017 /١ ينظر: المستوعب‎ )1( 
.010 الإقناع وشرحه 23”3757/5 المنتهى وشرحه للبهوتي ؟/‎ ,186 /" 

)١(‏ ينظر: التعليق 158/7. المستوعب .077/١‏ المغنى 8/0*» المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 2549 الفروع 5/ 177.» الإقناع وشرحه 5 المنتهى وشرحه 01/5/7. 
(1) ينظر: المغنى 74/0 الشرح الكبير 257١/4‏ الفروع 57/5. الإنصاف 550/4 

الإقناع وشرحه 2373775 المنتهى وشرحه للبهوتي 015/7. 


فإن أخّر طواف الزيارة» وفعله عند الانصراف. سقط عنه طواف الوداع'". 
نص عليه”"؛ لأن القصد قد حصلء وهو أن يكون آخرَ عهده بالبيت الطواف. كما 
قلنا في ركعت التحية؛ يجزئ أن يكون في موضعها فرضاً يفعله عند دخوله المسجد'". 

فإن اتفق حيض المرأة عند خروجهاء فلا وداع عليها'''. 

وإن طهرت قبل مفارقة البنيان والمنازل”'"؛ لأنها طهرت وهي مقيمة» فهي كمن 
قلنا"" فيمن نسي الطواف وهو على حكم الإقامة» بأن كان على دون مسافة 
القصر. 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه الأصحاب. الإنصاف .15١/4‏ وينظر: المستوعب .077/١‏ المغني 
شه المقنع والشرح ”2 الفروع وتصحيحه 5/ 2.5154 الإقناع وشرحه 5/ 78ل 
المنتهى وشرحه 0//5/7. 
وعنه: لا يجزئ طواف الزيارة عن طواف الوداع؛ فيطوف للوداع؛ لأنهما عبادتان واجبتان: 
فلم تجز إحداهما عن الأخرى؛ كالصلاتين الواجبتين. ينظر: المغبى 0728/0 الشرح الكبير 
049 الفروع وتصحيحه 5/ 55. الإنصاف .71١7/9‏ 

(؟) في رواية ابن القاسم. ينظر: الهداية ص1941» المستوعب /١‏ 077, تصحيح الفروع 54/5. 

() ينظر: المغنى 0708/0 الشرح الكبير 277١/4‏ كشاف القناع 718/5. 

١‏ لا وداع على الحائض والنفساء. قال في الإنصاف 94/ 154: «بلا نزاع». لحديث ابن عباس ذاة 
قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائفض». أخرجه 
مسلمء كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع... 457/7 برقم 1178. 
وينظر: المستوعب /١‏ 017. المغنى 0/ ,754١‏ الشرح الكبير 4/ 550, الفروع 14/5. 
الإقناع وشرحه اللكرضرة المتتهى وشرحه للبهوتي ”/رلالاه. 

(؟) رجعت فاغتسلت. وودّعت. ينظر: المستوعب .0757/١‏ المغنى .75١/0‏ الشرح الكبير 
6249 الإنصاف 689 الإقناع وشرحه كرض المتتهى وشرحه للبهوتي *1/ لالاة. 

(9) ينظر ص (5960) 


فإن فارقت/ البنيان والمنازل» ثم طهرت. لم يجب عليها العود'"'؛ لأنها صارت 
مسافرة؛ لآن ذلك يبيح القصر والفطر. 
ول للمودّع. أن يقف عند الملتزه'") إذا اه وهو بين البيات 


() ينظر: المصادر السابقة. 

(1) عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» قال: طفت مع عبدالله بن عمروء فلما جئنا دبر الكعبة 
قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النارء ثم مضى حتى استلم الحجرء فقام بين الركن 
والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطهما بسطأ ثم قال: «هكذا رأيت 
رسول الله بَكِدٍ يفعله». أخرجه أبو داود. كتاب المناسك. باب الملتزم 7/ 18١‏ برقم 1899. 
وابن ماجه. كتاب المناسك. باب الملتزم 7/ 457 برقم 1977. وعبد الرزاق في مصنفه ه/ ٠5‏ 
برقم 40847. 4055. والبيهقي في السئن الكبرى 5/ ١0١‏ برقم “"47. وحسنه الألباني. 
ينظر: السلسلة الصحيحة 11١/58‏ برقم 271178 وصحيح الجامع 7/ 844 برقم 0017. 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (7/ )١10‏ عن الوقوف بالملتزم: «الأصحاب ذكروا 
استحبابه هناء ولعل مرادهم أن أولى ما يكون عند المفارقة عند وداع البيت يفعل هذاء وإلا 
لو فعله قبل في حين من الأحيان كان له محل. وجاء في فضل هذا الالتزام واستحباب 
الدعاء فيه أحاديث» حتى إنه مروي بذلك مسلسل من المسلسلات إلى عطاءء فيقول الراوي 
عن ابن عباس: إني دعوت ربي دعوة فأعطانيها إلى الآن. وأنا دعوت الله عند الملتزم دعوة 
هامة شاقة» فاستجيب لي هذه السنة فأعطيتها». 

)١(‏ قال في الإنصاف 1577/9: «وهذا بلا نزاع بين الأصحاب». وينظر: الهداية ص21917 
المستوعب 057/١‏ المغنبى 5/ 257 المقنع والشرح الكبير 5577/4,. الإقناع وشرحه 
5 المنتهى وشرحه للبهوتى 7/ /ا/01. 

() قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاريج 65 :«وإن أحب أن يأتي الملتزم» فيضع عليه 
صدره ووجهه وذراعيه وكفيه» ويدعو. ويسأل الله تعالى حاجته. فعل ذلكء. وله أن 
يفعل ذلك قبل طواف الوداعء فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو 
غيره» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة». 
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والحجر الأسود'". فيقول: اللهم هذا البيت بيتك. وأنا عبدك؛ وابن عبدك» وابن 
أمِك» حملتني على ما سكّرت لي من خلقك؛ وسيّرتي في بلادك حتى بلختتي 
بنعمتك'"'. وأعنتني على قضاء نُسكيء فإن كنت رضيت علي فازدد عنى رضاء 
وإلا فمن الآن قبل أن تَنْأى عن بيتك داريء هذا أوان انصرافي إن أذنت لي» [غير]”" 
مُستبل بك ولا ببينك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك؛ اللهم أصحبني السلامة والعافية 
ل حتادي: رالفسة ورد و وحن نقلي زلبون تامالع 1 


وما زاد على هذا ب 


)١(‏ وذرعه أربعة أذرع. 
ينظر: أخبار مكة للأزرقي ,"0٠/١‏ المبدع 7/ 187., كشاف القناع 8794/7. 

( (إلى بيتك». هكذا في المصادر التى ذكرت الدعاء. 
ينظر: الهداية ص191. المغنى 0/ 2347 المقنع والشرح الكبير 9/ 1558, الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 779/57. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .01/8/١‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط, واستدركته من المصادر التى ذكرت هذا الدعاء. 
ينظر: الهداية ص198» المستوعب .0457/١‏ المغنى 257/0 المقنع والشرح الكبير 
249 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 ”5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
/0. 

)١(‏ ذكر هذا الدعاء جماعة من الأصحابء مع بعض الاختلاف في الألفاظ أو الزيادة 
والنقص اليسيرء وعزاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )١57/51(‏ لابن عباس ذة. 
وذكره الشافعي في الأم .١57/7‏ كما ذكره البيهقي في السئن الكبرى 558/0 برقم 
17 وقال: «وهذا من قول الشافعي ‏ رحمه الله - وهو حسن». 
وينظر: الهداية ص197. المستوعب 077/١‏ المغننى 2717/0 المقنع والشرح الكبير 
4 الحرر ص158. المجموع للنووي 158/8 المبدع 7/ 2.187 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 79/7. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 01787/7, الروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم 5/ 2.1817 مطالب أولي النهى .478/١‏ 

(0) ينظر: الحداية ص97١»‏ المستوعب .077/١‏ 


ولااتقرت المزاةامة اليض ]ذا كاتف حاتضاء وتدعو ماي السيور". 
1 | 00 
وإذا وطئ قبل التحلل الأول» أفسد عل وعليه وا قبل الوقوف”) 
وبعذده سواء ف 0" نص عليه أحمد 0 , 


وحج الفرض والتطوع في ذلك سواء ‏ أيضا -. 
ويجب القضاء من قابل'"'؛ كما يجب الأداء. 


وجب المضي ف ال 1 بمعنى أنه بأتي بجميع أفعال الصحيح. وجتلب ما 


)١(‏ ينظر: الهداية ص198. المستوعب .077/١‏ المغبى 2554/0 المقنع والشرح الكبير 
9/ الا الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 مفنتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي01/9/7. 

(؟) سيذكر المصنف في هذا الفصل وما بعده جملة من أحكام الجماع في الحج. وسبق أن 
تكلم عن ذلك في فصول إفسادٍ الحجّ ص )5١5(‏ 

)5117( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (5117) 

(5) ينظر ص (5117) 

(:) ينظر: المغنى 7/5 157» الشرح الكبير 8/ ”ا"ا"ا. شرح العمدة 2717/1 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 1777/5. 

(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ”/ 805 رقم 17945. ورواية ابنه عبدالله 
ص ١‏ ؟ رقم 8947. ورواية ابن هانىئ ١/4/١‏ رقم 847. 2484 885. 

(5) ينظر ص (517) 

(0) ينظر ص )51١5(‏ 


5 م121 171 بشت 
فصل 
وإذا أكره امرأة على الجماع في الإحرامء فعليها القضاء'". وعلى الزوج 
البذئة دونها”". 
ويجب عليه - أيضاً - نفقة القضاء'”"؛ لأنها نفقة ألجأها إليها. 
فصل 
فإن طاوعته. كان على كل واحدٍ منهما كفارة وطئه''"» ونفقة قضائه في خاصة 
نفسه'"؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه ذلك. نص عليه أحمد في وجوب الكفارة على 
المراة 7 


)570( المذهب أن الساهي والعامد, والجاهل والمكره. في ذلك سواء. ينظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) ينظر ص )1١(‏ 

() ينظر: المستوعب ١//ا/ا4»‏ المقنع 075/4 الشرح الكبير والإنصاف 78/8 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2١19475‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 2/7 . 

)١(‏ قال في الإنصاف 5١١/8‏ : «الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحابء ونقله 
الجماعة عن الإمام أحمد: أن المرأة كالرجل إذا طاوعت». 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 140/١‏ المغنى 2167/0 المقنع 
والشرح الكبير 8/ 44٠١‏ الفروع 448/0. المبدع »1١7/7‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 1894» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0 ه. 
وعنه: يجزتهما هدي واحد؛ لأنه جماع واحد. فلم يوجب أكثر من بدنة؛ كحالة الإكراه. 
وعنه: لا فدية عليها؛ لأنه لا وطء منها. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 773787/0, المغنى 158/0» الشرح الكبير 
والإنصاف 8/ 4٠١‏ الفروع 4548/0 المبدع / .1١17‏ 

(5) ينظر: المستوعب ١//اا4»‏ المقنع 75/4 الشرح الكبير والإنصاف 8/8 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2١19475‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 2/7 . 

(9) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ .77/8٠١‏ 


قال شيخنا أبو يعلى ضطه: يُخرّج ف وجوب الكفارة عليها ووافاة20 على 
الروايتين في كفارة الوطء في رمضان"". 

وقد نص أحمد 5ه على أنه إذا أكرهها على الوطء لا يلزمها الكفارة"'"؛ لأنها 
ملجئة فيما يوجب الكفارة؛ أشبه المكرهة على ما حلفت لا تفعله. 


والوطء في الدُيّر؛ كالوطء/ في القبُلء فيما ذكرنا'"؛ لأنه محل يجب الحدٌ بالوطء 
فيه؛ أشبه القبّل. 


فإذا استمتع باللمسء والقبلة» والوطء دون الفرج؛ فإن لم ينزل'" فعليه شاة"'". 


)١(‏ قال في كتابه الروايتين والوجهين :14١0 /١‏ «نقل مهنا عنه في الصيام: لا كفارة عليهاء 
فتخرّج في الحج روايتان» إحداهما: لا كفارة عليهاء والثانية: عليها كفارة». 

(؟) إحداهما: يلزمهاء وهو المذهب. والرواية الثانية: لا يلزمها كفارة. 
ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .109/١‏ المقنع والشرح الكبير 
58/1 5» الإنصاف 4594/8 الإقناع وشرحه كشاف القناع 0/ 7177. 

)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 7178/05. ورواية ابن هانئ ١1/١‏ رقم 
4. وينظر ما يأتي ص )1١17(‏ 

(0) ينظر ص (578) 

(") لم يفسد حجه. ينظر ص (570) هامش رقم (؟) 

(:) هذا المذهب. صححه في تصحيح الفروع. ينظر: التعليق 7/ ,55٠‏ الحداية ص 2187 
المستوعب »5/8/١‏ المغنئي ه/5”», الشرح والإنصاف »5١6/8‏ الفروع وتصحيحه 
477/5 المبدع 7/ »١١5‏ الإقناع وشرحه 5 0 المنتهى وشرحه ؟/ .0٠١‏ وعنه: عليه 
بدنة. اختارها القاضى. ينظر: التعليق 7/7 .57١‏ الهداية ص187. المستوعب ,)5,8/١‏ 
لمقنع 10/4 4» الشرح والإنصاف 417/8: الفروع وتصحيحه 415/9 المبدع / 110. 


77ب ا 


وإن أنزل» فهل يفسد حجّه؟ على راويتين”": 


إحداهما: تجب بدنة» ولا يفسد الحج؛ لأنه استمتاع بما دون الفرج؛ أشبه 
الطيب واللّباس. 

والثانية: يفسد الحج. وعليه بدنه؛ لأنه إنزال عن مباشرة؛ أشبه إذا وطئ في 
الفرج. أو مباشرة أوجبت الغسل»؛ أشبه الإيلا- 1 

فإن وطئ امرأته فيما دون الفرج. فاشتهت وأنزلت» فعليها ما على الرجل» 
وقد ذكرنا حكم الرجل”"'". 

فإن أكرههاء فلا كفارة عليها'”'؛ نص عليه”". 

وإذا ثبت أنه لا يلزمهاء فهل يتحمّلها الزوج؟ على روايتين: 


)١(‏ ذكرهما المصنف فيما سبق. ينظر ص )17١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ ينظر ص (570) وما بعدها. 

(0) قال في الإنصاف ::١١/8‏ «هذا المذهب. وعليه الأصحاب». وينظر: المستوعب 
١/لالا؛.‏ المغنى 2161/5 المقنع والشرح الكبير ٠١/8‏ 5» الفروع 458/5» المبدع 
١١7/77‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 189» متنهى الإرادات وشرحه للبهوتي .41٠/7‏ 
وعنه: يفدي عنها الواطئ؛ لأن إفساد الحج وُجد منه في حقهماء فكان عليه لإفساد 
حجها هدي؛ كإفساد حجّه. وعنه: عليها الفدية» لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليه فكان 
المدي عليها؛ كما لو طاوعته. قال في المغني 6 ,١63‏ والشرح الكبير 8/ :5١١‏ «ويحتمل 
أنه أراد أن الحدي عليهاء يتحمّله الزوج عنهاء فلا يكون رواية ثالثة». وقال في المقنع 
64 اوقيل: تلزمها كفارة يتحمّلها الزوج عنها». وينظر: المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين 59/١‏ 5,. الفروع 458/4. المبدع 7/ »1١7‏ الإنصاف .41١/8‏ 

(9) ينظر ص )1١7(‏ 


إحداهما: يلزمه كفارتها؛ لأنه ألجأها إلى ذلك. 
والثانية: لا يتحمّلها؛ كما لو أكرهها على فعل ما حلفت أن لا تفعله. 
فصل 
فإن كرّر النظر فأنزل؛ لم يَفسسّد حجه''". 
ويُفارق هذا الصيام؛ (لأنّ قد جعل الجماع مبنى فيه بوجوب الكفارة)""؛ 
لآنه قد يُحكم بفساده من غير جماع. 
والحج لا يتأنّى فساذه بما لا يوجب كفارة عُظمىء فلو أفسدناه بالنظر مع 
الإنزال» سوينا بين الوطء فيه وبين النظر مع الإنزال» والوطء متى حرمته عبادة. 
وحرمت غيره؛ كان له مزية على غيره» من سائر محظورات تلك العبادة. 
فصل 
فإذا ثبت أنه لا يفسد بالإنزال عن النظرء فما الواجب؟") 
قال أحمد ذ”": شاة. 
ونقل الخرقي”'': عليه بدنة. 
وجه البدنة: أنه داع من دواعي الجماع. تُعَقَبه إنزال؛ أشبه اللمس. 
ووتجة وشيوت القناة: أله داع تُعقبه إنزال» فلم يفسد الحج؛ أشبه الفكر. 


)577( ينظر ص‎ )١( 

)١(‏ هكذا جاءت العبارة في المخطوط. مع عدم وضوح في كلمة (مبني)» والمعنى غير واضح. 
ولعل المراد: أن الجماع في الصيام يوجب الكفارة» دون غيره من مفسدات الصيام. 

(0) سبقت الإشارة للروايتين في هذه المسألة. ينظر ص (51717) 

(9) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىئ ١1/5 /١‏ رقم .88١‏ التعليق .190١/7‏ 

(4) في مختصره ص05. وينظر: المغنى 21١١/0‏ شرح الزركشي 7/ .١6١‏ 


فإن فكر فأنزل» فلا فساد”"؛ لأنه إنزال عن غير مباشرة. 

قال شيخنا'": ولا فدية'''» كما ذكر في الفكر في الصوم'". 

وقد نصرت أنا هناك"". أنّ الفكر كالنظر في فساد الصوم. إذا صدر عنه 
الإنزال؛ كذلك هاهنا أنه كالنظر*'؛ لأن الفكر فِعلٌ من أفعال المكلف. ولهذا نُهي 
عنه: فقال النى بَكل: (لا تفَكروا في ذات الله وتفكروا / في آلائه)”*. 


)١(‏ ينظر: المستوعب »478/١‏ المغنى 5/ 107., الشرح الكبير 24١9/8‏ شرح العمدة 
*'/ 575, الفروع 5/ 415. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١941١‏ 

(؟) ينظر: الجامع الصغير ص .4٠‏ المستوعب /١‏ 41» شرح العمدة /٠‏ 770. 

2478/١ وينظر: المستوعب‎ .5١97/8 هذا المذهبء. وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف‎ )١( 
,770 /” المغنى 0/ “171, المقنع والشرح الكبير 414/4. المحرر ص57١. شرح العمدة‎ 
.١941١ /5 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ »1١7 77 المبدع‎ 

(0) ويدل على عدم المؤاخذة بالتفكير: حديث أبي هريرة#ه. قال: قال رسول الله كَلكِنةِ: (إن 
الله تجاوز عن أُمّت ما حدَنُت به أنفسهاء ما لم تعمل؛ أو تتكلم). أخرجه البخاري؛ كتاب 
الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره... ص ١١47‏ برقم 0779. ومسلمء. كتاب 
الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ١١67/١‏ برقم .١717/‏ 

(9) أي: في الصيام. 

(4) اختار المصنف وأبو حفص البرمكي: أن الفكر كالنظرء إذا اقترن به الإنزال» وذلك إذا 
استدعاه. أما إذا غلبه» فلا نزاع أنه لا شيء فيه. شرح الزركشي .15١/7‏ الإنصاف 
5.04 وينظر: المستوعب 417/١‏ المغنى 75/5" المحرر ص157. الشرح الكبير 
4. شرح العمدة "/ 170, الفروع 0/ 450. المبدع 7/7 .١١7‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 70١/5‏ برقم .5١9‏ والبيهقي في شعب الإيمان 757/١‏ 
برقم .1١19‏ من حديث ابن عمرةة ولفظه: (َفَكَرُوا في آلاء اللّ ولا تتَفَكّروا في اللّه). 
قال في مجمع الزوائد :8١/١‏ «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الوازع بن نافع» وهو 
متروك». وحسنّنه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 95/4" برقم 
»؛ وصحيح الجامع /١‏ ”لاه برقم ه/ا ١‏ . 


79797٠7٠7٠37377‏ _لالا7صر ب 
وما يُنهى عنه» ويُؤمر به. فهو داخل تحت قُدرة المكلف. فهو كالنظر؛ كما قال سبحانه: 
لإيَعْضوأوِنْ أبصدرهِم #[النور: ٠‏ “1]» كان فعلاً منهما. 
(..." تعلّق به أصحابنا من الاحتلام؛ لأن ذلك لا يمكن دفعه ولهذا لم يرد 
النهي عنه. 
فصل 
وإذا وطبئ في العمرة أفسدها. 
وقد مضى حكم إفسادها فيما سبق"'". 
وجميع ما ذكرناه؛ من القبلة» واللمسء والنظرء والفكر. وغير ذلك. حكمه فيها 
حكم الحج على ما تقدم. 
فصل 
والدماء المتضوضن عليها ازيعة''": مترثبان"": هيران 
فالمترّان: دم التمتع» والإحصار. 
والمخيّران: دم جزاء الصيد ‏ على إحدى الروايتين '*'. وفدية الأذى. 
فصل 


422 امال نس اكى(ك6) ى 7 ا 3 واد 
فأما دم | ا أنه نُسك» وأنه إذا عدم. انتقل إلى صيام عشرة أيام؛ 


)١(‏ بياض في المخطوط بمقدار كلمتين تقريبأء ويصلح أن يكون مكانه ‏ كما أفهمه من 
السياق ‏ «ولا يصح ما)ء أو «ولا نسلّم بما). 

)578( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر: التذكرة ص9١٠١.‏ المستوعب 0١‏ الشرح الكبير // 17 5. 

(") أي: على الترتيب. التذكرة ص9١٠.‏ 

(:) أي: على التخيير. التذكرة ص9١٠.‏ 

(6) ينظر ص )717١(‏ 

() ينظر ص )١750(‏ وص )١71١(‏ 


ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع''",. إن شاء في وطنه» وإن شاء في طريقه' ". 
وأما دم الإحصار: فيتحلّل به إذا حُصر عن إتمام أفعال احج" وبدله عشرة أيام''"؛ 
كصيام التمتع» وقد ذكرنا حكمه فيما مضى وتفريعاته”'". 


على الترتيب» نص عليه'”؛ لأنه استمتاع سببه محظورء فلم يكن مُخَيّراً في فدائه؛ 
كالجماع. 

وإن كان لعذر: وهو أن يكون الدَّييب”'' في رأسه. وهوام؛ كان على التخيير””. 
بين أن يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم ستة راق ال لكل مسكين ف 


8 
من بُرء أو نصف صاع من تمرء أو شعير”". 


)١1717/( ينظر ص‎ )١( 

() ينظر ص )١90(‏ 

(*) ينظر ص (5144) 

)5017( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (1517) وما بعدها. 

(9) ينظر ص (789) 

(5) الدّبيبُ: قال الجوهري: «دبّ على الأرض يدب دَبيباً. وكل ماش على الأرض دابّةٌ ودبيب». 
الصحاح .١15 /١‏ وينظر: تاج العروس 917/7 المعجم الوسيط ص758. 

(5) ينظر ص (789) 

(1) لقوله تعالى: «إوَا ضرمو سو حي يَِاْدَىُ لد مكَانَ وي مَرِيصًا أو بو لذى ين رَأِو- مَوِذيةيَنْصِيَارٍ 
أَوَصَدَقَةِأَوَشمَكِ © [البقرة:97١].‏ 


(0') ينظر: المستوعب .68٠/١‏ 


فإذا تقرّرت هذه الأصول. فإنها ثبتت بالنص. 

فأمّا دم التمتع» فقوله يل: موقن تَمنَّم عبر إِلَلَلْيَ ها آستَيسَرَ وِنَ ألفذي هن لَمْ مج" 
قَصِيَام 1 البقرة 1]. 

وأما دم الإحصارء فثبت بقوله تعالى: «َإوّنَ تُحَوِرْعٌ فا ستسَرَ ون دي # 
[البقرة:95١]‏ ا لآنة: 


4 


فصل 
ذأ آذ يه 22 


وأما دم الجزاء. فقوله تعالى: اومن 20 َل نكم متمد ا ََآء مَخْلُ ما فَكلَ من لحو # 
[المائدة:906]. 


فصل/ 
وأما فدية الأذى. فقوله تعالى: موهْنك 


صِيَا م أَوْصَدَقَةِأَوْضَكِ © [البقرة:97١].‏ 


- 


نوك مَرِيضًا أو يو أذ من رَأسِوء فَيِذَيَة من 
وأما دم القران» ودم ال: » فهما دم سك 
وأما الدّماء التي تُشاكل المترئّب؛ كدم ترك الميقات. والبيتوتة» والدم الواجب 
عن ترك الوقوف إلى غروب الشمس.ء والدفع من مزدلفة قبل نصف الليل» وترك 


طواف الوداع'''» كل ذلك الفدية فيه على الترتيب. الذي في دم التمتع؛ الهدي. 
فإن لم يجد فالصوم”'"» وهذا لكونه شبهها به؛ إذ لا نص فيه. وإحاقاه بما هو به أشبه. 
فأما دم الإحصارء فل" نظير له فيقاس علبه7 ")ب لأنه دم وجب له نظير؛ لأنه 
وجب عوضاً عن إتلاف نفس. 
وأمًا قذية الأذى: فوجوبها لأجل الترفه. فيقامن علبها ماهو و هعناها من سائر 
الترفهات؛ وهي الحلق. والتقليم» والطيب» اللاي 7 وقد نص عليه أحمد ا 
وأمّا دم الإنزال عن قبلة ولمسء فهو أشبه بالبدنة الواجبة في الوطءء إذا قلنا!: 


بوجوب الوا . وإن قلنا: توجب ا فهو كفدية الأذى”". 


)5/5( هذه من واجبات الحج. وقد سبقت الإشارة إليها ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المستوعب 2048/١‏ الشرح الكبير والإنصاف 8/ 414» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 219٠‏ 356, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 0017/7. 

.044/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 

(0) ينظر: المستوعب ,.005١٠/١‏ الشرح الكبير 8/ .4١5‏ كشاف القناع 2١87/5‏ شرح 


المتتهى للبهوتي 7/7 597. 
(*) ينظر ص (789) 
(:) ينظر ص )57١(‏ 
(0) ينظر: الشرح الكبير 417/8. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .١94٠‏ 
(؟) ينظر ص )17١7(‏ 


(0) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف .64١5/8‏ الإقناع وشرحه 140/5. المنتهى وشرحه 
0/1 ة. 


فأما دم الإفساد"", فهو على الثرتيب؟؛ بدنة» فإن ل يجد. فبقرة. فإن ل نجل 
فسبعة من الغنم» فإن لم يجدى قوم البدنة دراهم, والدراهم طعافاء فتصدّق به» فإن 
لم يجدء صام عن كل مد" يوماً'". 

220 ٠ . 32 5أ)اه‎ 

هذا ظاهر كلام أحمد ذه إذا لم يجد بدنه كان عليه سبع من الغنم ' 


وظاهر كلام الخرقي» أنه على التخيير بين البدنة والسبع من الغنم””". 


)5١5( أي: إفساد الحج بالجماع. ينظر ص‎ )١( 

.414/١ من البّره أو نصف صاع من غيره. الهداية ص187. المستوعب‎ )١( 

(؟) هذا اختيار القاضي. وقدّمه في الهداية (ص؟187١)‏ والمستوعب .)51794/١(‏ 
قال في الشرح الكبير 8/ :1٠5‏ «وجه قول القاضي: يجب بالوطء بدنه؛ لما ذكرنا من قول 
الصحابة : «ينظر ص (275117)». فإن لم يجد البدنة أخرج بقرة» لأنها تساويها في اهدي 
والأضاحيء وقد روى أبو الزبير عن جابر #* قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة. فقيل له: 
والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البّدن. «سبق تخريجه ص (7548 فإن لم يجد أخرج سبعاً 
من الغنم؛ لأنها تقوم مقام البدنة في المدي والأضاحي. وإن لم يجد. أخرج بقيمتها 
طعاماًء فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً؛ كقولنا في جزاء الصيدء على إحدى الروايتين» 
في أنه لا ينتقل إلى الإطعام مع وجود المثل؛ ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام». 
وينظر: المقنع والإنصاف 8/ .5٠5‏ والمبدع 7/ .١١١‏ 
والمذهب: أنه إذا لم يجد البدنة» صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج. وسبعة إذا رجع؛ كدم 
المتعة. قال في الشرح الكبير 8/ 5 :5٠‏ «هذا هو الصحيح من المذهب». وينظر: المبدع 
»١١١ /‏ الإنصاف 8/ 5 ٠‏ 5. الإقناع وشرحه 1894/5. المنتهى وشرحه للبهوتي 00 

(6) ينظر: المغنى 0/ 408» الشرح الكبير / 444» شرح الزركشي 7/ 5/ا. 

(:) قال الزركشي 7/7 1375: «تجزئ السبع من الغنم عند عدم البدنة بلا نزاع». وينظر: المغني 
26 . 

(5) قال الخرقي في مختصره ص”77: «ومن وجبت عليه بدنة» فذبح سبعاً من الغنم» أجزأه». 
وينظر: المغنى 0/ 51 4» شرح الزركشي 7/7 5/ا". 0 


وكل دم وجب عليه لحرمة الإحرام؛ كدم التمتع. والقران» وجزاء الصيد. 
ودم الطيب» واللباس» فإنه يجب عليه نحره وتفرقة لحمه في الحرم'". 


فإن ذبحه في الجل» وفرّق لحمه في الحرم. أو نحره في الحرم. وفرّق لحمه في الحل» 
0 سس د 


لم يجزئه؛ لقوله تعالى: ثم جلها إِلَ لبي تٍالْعيِيقٍ © [الحج:]. 
فإن اضطر إلى سببه في غير الحرم؛ جاز ذبحه وتفرقة لحمه حيث اضطرٌ إليه”'" 


نص عليه أحمد ف فيجعل حال الضرورة كدم الإحصارء يكون ذبحه/ وتفرقة 
لحمه في موضعه. ولا يبعثه إلى 00 


إلا أن الخرقي ظاهر مذهبه. أنه لا يجوز ذبح شيء من الدّماء في غير الحرم. 
إلا فدية الأذى””. 


- وقال في الإنصاف: «على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب, وقطع به كثير منهم». 
قال في المغنى 108/0: «ولناء أن الشاة معدولة بسُبع بدنة» وهي أطيب لحماًء فإذا عدل 
عن الأدنى إلى الأعلى جازء كما لو ذبح بدنة مكان شاة». 
وينظر: الشرح الكبير 449/4» شرح الزركشي ”7/ 5/اا. 

)517١( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر: المستوعب .0607/١‏ وما سبق ص (577) 

(9) ينظر: الإرشاد ص2158 التعليق ؟/ 155 المغنى 0/ .40٠‏ 

(5) ينظر ص (518) 

(5) قال الخرقي ‏ رحمه الله - في مخنصره ص57: «وكل هدي وإطعام فهو لمساكين الحرم إن 
قدر على إيصاله إليهم؛ إلا من أصابه أذى من رأسه. فيُفرّقه على المساكين في الموضع 
الذي حلق فيه». وينظر: المستوعب .007/١‏ المغنى 454/0 شرح الزركشي ”/ "ا/ا"ا. 


يكون في الحرم في الجملة؟"") 

قال أحمد ذه لرجل قال: نحرت بمكة. فقال أحمد ذ#د: مكة ومنى واحد'"؛ 
7 ات وم 0 د 5 وم 0 0 
لقول الني يَكةِ : (كلها'" مَنْحَرٌ وفِجَاج”'' مكة كلها مَنْحَرٌ وطريق)””. 

وإذا أفسد حجّه. وأراد القضاء. فمن أين يُحره؟”") 

قال شيخنا أبو يعلى 5'": بحرم من أبعد الميقاتين إن كان إحرامه في 
الفاسدة من الميقات». أو دونه أحرم من الميقات» وإن كان من قبل الميقات» أحرم 
من ذلك الموضع. 


)١(‏ يجزئ النحر في أي نواحي الحرم. والمستحب: أن ينحر في موضع تحلله في الحج بمنى. 
وفي العمرة بالمروة. ينظر: التعليق 7/ .04٠‏ المستوعب .201/١‏ الفروع 0/ 050. المبدع 
»17١/*‏ الإنصاف 574/8» الإقناع وشرحه 148/5. المنتهى وشرحه للبهوتي 007/7. 

(5) ينظر: التعليق ؟/ 54٠‏ الفروع 0/ 055. المبدع 151/7» الإنصاف 479/8» الإقناع 
0١‏ شرح المنتهى للبهوتي 0/1 . 

(9) في المسند 38١5‏ (منى كلها منحر). 

(5) الفِجَاج: جمع فج وهو الطَرِيق الواسع. 
ينظر: النهاية 09/١ /٠"‏ المصباح المنير ص 457» تاج العروس 171//5. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 8١/77‏ برقم /1559ء وقال محققوه: «حديث صحيح). 
وأبو داود. كتاب المناسك. باب الصلاة مجمع ١97/7‏ برقم 19737. وابن ماجه. كتاب 
المناسك. باب الذبح 487/7 برقم .١41‏ من حديث جابر 45ه. وحسنه في نصب 
الراية 7/ .١77‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 091/0 برقم 15715. 

(0) ينظر ص (5170) 

0) ينظر: التعليق 7/ /77. 


فإن أفسد العمرة» وكان قد أحرم دونها من أدنى الل كان عليه قضاؤها من 
التنعيم'""؛ لأنه ميقاتها. 

ورُوي عنه رواية أخرى. فيمن اعتمر في أشهر الحج. ثم أقام. أهل بالحج من 
الميقات. فإن لم يخرجء كان عليه دم"". والآوّلة أصح. 

وكنا قد ذكرنا فيما مضىء إفساد الحج”*'» وفواته””» وأحكامها. 

وهذا الفصل يُبيّن الفرق بين الإفساد والفوات من وجه آخر. وذلك أن 
المفسد للحج يلزمه أن يأتي بتوابع الوقوف كلّهاء وجميع ما يأني به في الحج الصحيح”". 


)١(‏ إن كان المعتمر مكيّاء أو حصل بها مجاوراً: أحرم للقضاء من الل سواء أحرم بها منه أو 
من الحرم. وإن أفسد المتمتع عمرته. ومضى فيها وأتمهاء فقال الإمام أحمد: يخرج إلى الميقات 
فيحرم منه بعمرة» فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة. وعليه دم» فإذا فرغ من الحج: 
أحرم من الميقات بعمرة مكان التى أفسدهاء وعليه هدي لما أفسد من عمرته» وهذا المذهب. 
الإنصاف 57/8". وينظر: التعليق 2778/7 المغني ”3 الفروع ةع الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ .17٠١‏ 

(0) ينظر ص (١١؟)‏ وص )7١5(‏ 

(9) ينظر: المغنئي 5/ ».٠١‏ الشرح الكبير 8/ 21١7‏ الإنصاف 8/ .١١8‏ 

(5) ينظر ص )1١54(‏ وما بعدها. 

(6) ينظر ص (570) وما بعدها. 

(1) ينظر ص (515) 


فأما من فاته الوقوف. فإنه لا يجب عليه ايت بمزدلفة وبكلى» ولا رمى 
الجمار'"؛ لأن هذه الأفعال من توابع الوقوف؛ بدليل أن العمرة لما كانت نُسكاً لا 
وقوف فيه. لم يؤتى فيها بالمبيت ولا الرمي. 

وفارق الفساد؛ لأنه يأتى فيه بالوقوف. فأتى بتوابعه على الوجه الذي أتى به. 

والااقاف انها تشفط ١‏ ونه يكحلا اسمن شمر مطوا ها روضحو وم 
ذكره أبو بك" ". 
افير ار عر . 

وق :]نف عا نكس ول انسار بطو رفن وسسط ور او الا رظاني جزاط عو 

والمذهب على ما ذكرنا أولاً. 

وهل يجب عليه الهدي؟ على روايتين'": إحداهما: يلزمه الهدي؛ لما رُوي عن 


)5170( ينظر ص‎ )١( 

(؟) أي في الفوات. 

(9) ينظر ص (570) 

(:) في كتابه «الخلاف». ينظر: التعليق ؟/ 187. الهداية ص194. المغنى 4751/0» الشرح 
الكبير 7١١/9‏ شرح العمدة 7/ 157» شرح الزركشي 7"557/7, الإنصاف ."٠١/9‏ 

(4) متن الخرقي ص57. وينظر: المغنى 0/ 5 47: شرح الزركشي ”/ “017 7. 

(0) ينظر ص (5175) 

(0) سبق ذكرهما ص (778) هامش رقم (7) 

() ينظر ص (510) 


ب7ببإبإبإبإبإببببببببب ا 


والثانية: لا هدي عليه؛ لأن الدماء ف حق الفائت أنه أخر الحج. وتأخيره للا 

وفارق ا حصر؛ لأن المدي الذي وجب عليه للتحلّل وك وهذا قل تحلّل 
بعمرة» فلم يحنج إلى هدي يتحلّل به. واختار الخرقي وجوب الحدي”". 

وجميع ما ذكرنا من أحكام الفوات. يختص بالحج' ". 

فأمًا العمرة» فلا يُتصور فيها فوات”؟'؛ لأنها لا تنص بوقت. 

ومن فاته القران وجب عليه ثلاثة دماء: دم القواة”” ودم القران/", وثالث 
لوجوب القضاء'”". 


)515( ينظر ص‎ )١( 

() متن الخرقي ص .1١‏ وينظر: المغنى 5 57» شرح الزركشي 779 708. 

(9) ينظر ص (775) وص (550) 

(:) ينظر ص )55١(‏ 

(5) ذكر المصنف الروايتين في الفصل السابق. 

(؟) الصحيح من المذهب: أنه لا يسقط دم التمتع والقران بالفوات. وعنه: يسقط. الإنصاف 
. وينظر: الفروع 5/ 23515 الإقناع وشرحه 6/ 5 .٠١‏ المنتهى وشرحه ؟/ ١6غ.‏ 

(0) وجوب الدم الثالث للقضاء أحد القولين. ينظر: الفروع 5/ 50”. الإنصاف 8/ .١8١‏ 
والقول الآخر: يلزمه هديان فقط؛ هدي القران» وهدي الفوات. قال في المغنى /047: 
«وقبل: يلزمه هدي ثالث للقضاء. وليس بشيء. فإن القضاء لا يجب له هدي. وإنما يجب 
الحدي الذي في سنة القضاء للفوات. وكذلك لم يأمره الصحابة بأكثر من هدي واحد). 
ومثله في الشرح الكبير 708/9. 
وإذا قضى القارن قارناًء لزمه دمان؛ دم لقرانه الأول» ودم لقرانه الثاني. وفي دم فواته 
الروايتان. وقال في المغني 0 0 يلزمه هديان؛ هدي للقران» وهدي فواته». 
وينظر: المستوعب .57”/١‏ الفروع 05/0" المبدع 9/ .5١‏ الإنصاف 218١/8‏ 
الإقناع /١‏ 2317. المنتهى وشرحه .50٠/7‏ 


وإن قلنا: للا يجب للفوات دم فعليه دمان: دم للقران» ودم للقضاء. 


ويجب عليه أن يهل في العام الثاني» بما أهل به من تمتع, أو فران”". 


فإن أحرم قارنء فأراد أن يقضي في العام المقبل مفرداء جاز'"» ولم يسقط عنه 
شيء من الدّماء الواجبة عليه في القران» وهي الدّماء الثلاثة التى ذكرناها'". على 
اختلاف المذهب. 


فإن قضى مفرداًء أتى بإحرام العمرة من الميقات”؟". 
فإن قضى من أدنى الجل. فعليه دم . 


)١(‏ على الصحيح من المذهب. نص عليه. الإنصاف ."١8/9‏ لأن القضاء يجب أن يكون 
على حسب الأداء» في صورته ومعناه. وينظر: المغنى 478/8 الشرح الكبير 9/ 701. 
ويحتمل: أن يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلامء ولا يلزمه إلا قضاء الحج؛ لأنه لم يفته غيره. 
ينظر: المغنى 478/5» الشرح الكبير 7017/9 الإنصاف 08/9. 

(؟) وهو الأفضل. ينظر: المستوعب /١‏ 517, الفروع 5/ 554, الإنصاف 8/ .18٠١‏ 

(*) هذا اختيار المصنف. وقال في الفروع 5/ 55: «ولو قضى القارن مفرداًء لم يلزمه شيء؛ 
لأنه أفضلء جزم به الشيخ وغيره. وجزم غير واحد: يلزمه دم لقرانه الأول؛ لأن القضاء 
كالأداء. وهو ممنوع». وينظر: المستوعب 577/١‏ المبدع / 56. الإنصاف 218١/8‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 2٠١4/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي / 5 :. 

(5) وذكر غيره من الأصحاب: أنه يحرم بالعمرة من أبعد الموضعين. الميقات. أو الموضع 
الذي أحرم منه أولاً. ينظر: المستوعب /١‏ 5"7؛ الفروع 0/0 ه". الإنصاف 218١/48‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ 5 .٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي / 50 :. 

(5) ينظر: المستوعب »017/١‏ الفروع 5/ 05 . الإنصاف .18١/8‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 5 .٠١‏ 


وإن قضى متمتعاً فإذا تحلّل من عمرته. فعليه أن يحرم بالحج من الميقات7", 
لا من جوف مكة. فإن أحرم به من جوف مكة. فعليه دم''؛ لإخلاله بالميقات. 

5 2 0 وراضة 

فإن حج الكافر, لم يصح حجه . 

فإن جاوز الميقات محلا يريد الوك ثم عاد إليه مسلا فأحرم منه» ' 
يجب عليه ده لآنه وفت جوازه عليه مدل ل يكن من أهل النّسك؛ بخلااف 
المسلم؛ لأنه اجتاز به مُحِلا فهو من أهل النسكء. فوجب عليه بترك الإحراء'" 
دم" . 

وقد روي عنه إذا أحرم من موضعه ومضى على وجهه. ولم يرجع إلى 
الميقات. كان عليه 3 


فيكون في المسألة روايتان''': أصحهما: نفي الوجوب لا ذكرناه/ . 


)١(‏ وذكر غيره من الأصحاب: أنه يحرم بالحج من أبعد الموضعين. المبقات الشرعيء أو 
الموضع الذي أحرم منه بالإحرام الأول الذي أفسده. 
ينظر: المستوعب 077/١‏ الفروع 5/ 5005: الإنصاف 8/ 187» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 4 »٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .45٠/7‏ 

(0) ينظر: المستوعب ,577/١‏ الفروع 0/ 05" الإنصاف .18١/8‏ 

(9) ينظر ص (؟57) 

(5) لم يظهر لي وجهه. فكيف يكون كافراً مريداً للنسك؟! وسبق أن الإسلام من شروط 
الحج. وهو شرط للوجوب والصحة. ينظر ص (017) 

(6) ينظر ص )5١09(‏ 

(1) من الميقات. 

(0) ينظر ص )١98(‏ 

(0) ينظر ص )5١09(‏ 

(9) ذكرهما المصنف فيما سبق ص (1094) 


1 | 010( 
والعبد ينعقد إحرامه بإذن سيده. وبغير إذنه”"؛ لأنه مسلم مكلف. 
وكذلك الصىّ ينعقد إحرامه ". 


فإن بلغ الصبئ» وأعتق العبد في (...)'''» نظرت؛ فإن كان بعد فوات الوقوف؛ 
مثل أن كان بعد طلوع الفجر من يوم النحرء مضى على الإحرام» وكانت الحجة 
تطوعاً”*"؛ لأن البلوغ والعتق بعد فوات الوقوف. لم يقعا في وقت يصح فيهما 
وقوف الفرض. 

وإن كان البلوغ والعتق» قبل الوقوف"'» وقبل فوات وقته» تعيّن إحرامهما 
عن الفرضء وأجزأ عن حجة الإسلام؛ ولم يحتاجا إلى تجديد إحرام»؛ نص عليه 
أحمد ذه في روايات جماعة”"» ولا دم عليهما. 


وإن كان العتق والبلوغ بعد وقوفهماء نظرت؛ فإن كان الوقوف باقياًء فعادا 
إلى الموقف. أجزأ عنهما”*؛ كما لو كان زوال عذرهما قبل الوقوف. 


)١(‏ في هذا الفصل وما بعده سيتكلم المصنف عن جملة من أحكام العبيد في الحج. وسبق أن 
تكلم عن شيء من ذلك في (فصول العبيد) ص )5١5(‏ وما بعدها. 

(6) ينظر ص )5١00(‏ 

(9) ينظر ص (097) 

(:) بياض في المخطوط في آخر السطرء بمقدار كلمة أو كلمتين. وحسب السياق قد يكون 
مكانه «مكة) أو «الحج» أو «المناسك». 

(0) ينظر: المغنى 45/0. الشرح الكبير 8/ 15. شرح العمدة 0787/7 شرح الزركشي 
.5١ /*‏ وينظر ص (55) 

() أشار المصنف إلى هذه المسألة ص )5١5(‏ 

(0) ينظر ص )5١5(‏ هامش رقم (5) 

(0) أي: عن حجة الإسلام. ينظر: المغنى 55/5» الشرح الكبير 215/8 شرح العمدة 
7 577, الفروع 0/ 577, الإقناع وشرحه 17/5, المنتهى وشرحه ”/ 511. 


للج سك اسس7ااا ور ١‏ مهد 
فصل 

فإن زال عذرهما بعد فوات وقت الوقوف. مضيا على إحرامهماء وعليهما 
حجّة الإسلام من قابل”"'. 

وإن زالت أعذارهما مع بقاء وقت الوقوف. فلم يعد إلى الموقف. لم يجزهما 
حجهما عن الفرض. ولا دم عليهما"". 

فإن قيل: أليس لو أحرم وهو صبيء فإنه يقع عن فرضه. وهو ركن؛ فكذلك 
يجب أن يقولوا في الوقوف. وكذلك لو طاف وهو صبيء أجزأ عن الفرض. 

قيل: أما الطواف: فقياس المذهب أنه لا يجزئ”"؛ لأنه محتاج إلى نية التعيين. 

قال أحمد ذيه: إذا طاف للوداعء لم يجزئه عن طواف الزيارة”. 

وأما الإحرام: فإنما يُعتدٌ بما صادف منه بعد البلوغء فأمًا قبل البلوغ فإنه 
آلا 

ونحن إنما نعتدٌ بإحرامه المستدام بعد بلوغه» ومثله الوقوف. يحصل فرضاً بعد 
بلوغه. إذا كان مستديماً له» وما وجد من الوقوف قبل بلوغه. نجعله نفلاء ونوجب 
عليه الاستئناف/ للوقوف"". 


.١6 /8 ينظر: المغني 06 ,. الشرح الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: المغئي 0 الشرح الكبير 4/ »١6‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 0/5. 

() ينظر: الحداية ص154. المستوعب /١‏ 450» الفروع 7754/5 شرح الزركشي "/ 50 
الإنصاف .١6/8‏ 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5878/0 المغنى 4/0 الكافي ؟//401, 
شرح الزركشي ”740/7 كشاف القناع 8/1. وينظر ما سبق ص (871) 

(0) ينظر: المغنئي 06 الشرح الكبير 4/ »١6‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 37/"5, منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ .4١4‏ 

(0) ينظر: المغني 6,06 الشرح الكبير 8/ 2١6‏ شرح العمدة ”7/ 7555. 


ببح ا 
فصل 

وليس للعبد أن يُحرم بغير إذن سيده'"؛ لأنه يقع تطوعاً؛ لأنه ليس من أهل 
الوجوب”". ولا يجوز له فعل التطوع إلا بإذن سيده. 

فإن خالف وأحرم. انعقد إحرامه'". أوما إليه أحمد د فقال في عبد حلف 
على امرأته بالطلاق: لا بُْدَ أن أحرم في أول يوم من رمضان. فقال: يُحرم ولا تطلق. 
ولا يعجبني أن يمنعه سيّده(. 

فقد نص على جواز الإحرام بغير إذنه؛ فهو كالصلاة النفل» والصوم., له منعه 
في الابتداء» وليس إخراجه منه بعد إحرامه وتلبّسه به؛ كذلك هاهنا. 

وعندي: أن الحج آكد في باب الانعقاد؛ لأنه إذا وقع على الوجه المنهي عنه في 
الشرعء انعقد مع الفساد. فأكثر ما في عقده بغير إذن السيّد أنه وقع على وجه 
المخالفة والنهي. وذلك لا يؤثر في انعقاده. 

ويتخرّج""': بطلان إحرامه؛ لغصبه نفسه. فيكون قد حج في بدن غصببء فهو 
آكد من الحج بمال غصببي""', وقد ذكرنا""' في ذلك وجه إبطاله. وكذلك هاهنا. 


)١(‏ قال في الإنصاف 11/8: «بلا نزاع». وينظر: المغنى 47/05» المقنع والشرح الكبير 
7" الفروع 0 الإقناع وشرحه 59/5. المتتهى وشرحه للبهوتي :. 

(") سبق أن من شروط وجوب الحج الحرية. ينظر ص (01) 

(9) ينظر ص )5١00(‏ 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص55 5”. ورواية ابن هانئ ١55/١‏ رقم 
/االء والتعليق 7/ .١18٠١‏ 

(5) ينظر: شرح العمدة 555/7, الفروع 508/65. الإنصاف 18/8. وعزو هذا التخريج 

(0) قال في الفروع 7١87/0‏ بعد أن ساق كلام المصنف هذا -: «وهذا متوجه. ليس بينهما 
فرق مؤثرء فيكون هو المذهب). 

(0) ينظر ص (85) 


وبتخرج من كلام أحمدل 010 لزوم النوافل بالشروع فيها”"؛ لأنها عنئذده كنفس 
من يملك منافعه. 

وكان شيخنا 4ه يقول'": يحتمل: أن يكون له منعه. وقول أحمد ذه: «لا 
يعجبنى )”2 كراهته لذلك» وهو اختيار ابن حامد”' ‏ أيضاً -. 


وأعلوا في ذلك: بأن حصر العدوًّ ظلمء وقد استُبيح به التحلل» فأولى أن يُبيح 
التحلل حصر سيّده. وهو حصرٌ بحق. وهو ملكه. وله منافعه. 

فعلى هذاء إذا حَلْلَه كان حكمه حكم المحصر””؛ إلا أنه لا هدي له يتحلّل 
به؛ لأنه لا يملك. فهو كالحرٌ المعسرء ينتقل إلى الصيام الذي ذكرناه'" في بدل هدي 
الإحصار. وهو عشرة أيام؛ وهذا يُخْرَّجَ على أصح الروايتين””. 


)7٠١١( المذكور في أول هذا الفصل ص‎ )١( 

(5) قال في الفروع 5094/6 والإنصاف 8/ :"٠‏ «قال ابن عقيل: إن لم يُخرَّجٍ منه ‏ أي من 
كلام أحمد ‏ وجوب النوافل بالشروع؛ كان بَلاهَة». 

(9) ينظر: التعليق 7/ .١18١‏ 

() المذكور في أول هذا الفصل ص )7٠١(‏ 

(4) ينظر: التعليق ؟/ 218١‏ شرح العمدة .71١/7‏ 

(5) ينظر: المغنى 57/5 المقنع والشرح الكبير 572/4. المحرر ص151» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ .7٠‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5187/7. 

(0 ينظر ص (5017) 

(6) قال في الإنصاف 70/5: «الصحيح من المذهب والروايتين: أنه لا يملك بالتمليك, 
وعليه أكثر الأصحاب. والرواية الثانية: يملك بالتمليك». 
وينظر: الشرح الكبير 5/ 7٠؛‏ قواعد ابن رجب ”/ لا" الفروع وتصحيحه 77/1. 


وإن قلنا/ : يملك. فقدر على الهدي. لزمه المدي للتحلّل؛ 1 ولا قضاء 
عليه؛ كالمحصور بالعدرٌ في إحدى الروايتين هناك”''» كذلك هاهنا. 

هذا الكلام ف إحرامه بغير إذنه. 

فآمًا إذا أحرم بإذنه فلا يملك تحليله قولاً واحداً'”؛ كما لو أذن له في النكاح» 
[فأراد]”؟» فسخه. ل يملك. 
أحرم بغير إذن"” . 

وإن كان بعد الرجوعء وقبل العلم بالرجوع؛ كان على وجهين'"': 

أحدهما: هو بمنزلة من لم يؤذن له. 

(والثانية)””": ليس هو عثابته. 


)51517( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (578) وص (5147) 

(9) ينظر ص )5١005(‏ 

(:) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطء وأثبته لآن السياق يقتضي ذلكء ولا يتم المعنى 
بدونه. 

(6) ينظر: شرح العمدة 557/7,» الفروع 5504/5, الإقناع وشرحه كشاف القناع ٠/5‏ ”2 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 518/7. 

(5) ينظر: شرح العمدة 2157/7 الفروع 504/0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .٠‏ 

(0) هكذا في المخطوط, والأقرب (والثاني)؛ أي الوجه الثاني. 


بإب ا 


على روايتين هناك"'". ويتخرّج على قياسها هاهنا وجهان. 

فإن قلنا: يصح الرجوع؛ كان كمن أحرم بغير إذن سيده» وقد مضى'". 

وإن قلنا: لا يصح الرجوع؛ كان كمن أحرم بإذن سيده» وقد مضى' ". 

فصل 

فإن أفسد إحراماً لم يأذن له فيه سيّده. لم يكن لسيّده تحليله منه”*)؛ كما لا 
يملك أن يحلّله من الإحرام الصحيح.ء الذي أذن له فيه؛ كاخُرٌ لما لم يملك التحثّل 
من الصحيح. لم يملك التحلل بنفسه من الفاسد؛ وكذلك سيّد العبد. لما لم يملك 
تحليل العبد من الصحيح. لم يملك تحليله من الفاسد. 

ويجب عليه قضاؤه'”؛ بخلاف حجّة الإسلام؛ لأن هذه وجبت بسبب من جهته. 
ما لا يُلْْم صاحبُ الشريعة [به]”"؛ كالنذور كلّها. 


)١(‏ قال في المقنع 57//1: «وهل ينعزل الوكيل بالموت. والعزل» قبل علمه؟ على 
روايتين». قال في الإنصاف :41/1//١7‏ «إحداهما: ينعزل. وهو المذهب. وهو ظاهر 
كلام الخرقي... والرواية الثانية: لا ينعزل. نص عليها في رواية ابن منصور. وجعفر بن 
محمد وأبي الحارث... قلت: وهو الصواب». قال في كشاف القناع: «المذهب: أنه ينعزل» 
فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن». وينظر: الحداية ص١١51.‏ الشرح الكبير 21/8/١7‏ 
الفروع وتصحيحه ١/1‏ 4» الإقناع وشرحه كشاف القناع طلترة 

(0) ينظر ص )77١١(‏ 

(9) ينظر ص (1777) 

(8) ينظر: شرح العمدة ؟7/ .5077١‏ الإنصاف "١/8‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع ا 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 419/7. 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

() ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 


فصل 
فإذا ثبت أن القضاء واجب عليه صِحّ في حال رقّه''"» وليس يصح للعبد حجّ 
وَانجن: إلااهذاء والنذور: 
هذا ظاهر كلام أحمد ذه؛ لأنه أجاز منه الحجة المنذورة'". 
والفرق بينها وبين حجة الإسلام على ما ذكره شيخنا'": أن تلك”*' لما منع 
الرّقْ وجوبهاء مَنَعَ فِعْلّهاء وللالم يمنع الرّقّ وجوب هذه”", لم يمنع فِعْلّها. 
وهذا منتقض بأصول؛ منها: الحائض يلزمها فرض الصوم, ولا يصح منها/ . 
ولكن يقال: إن النذر وجب بإيجابه» فلم تقف صحته على الحرية؛ لأنه من أهل 
صِحّة العبادة في الجملة» وفارق الحائضء وحجة الإسلام وجبت شرعاًء فوقفت 
على ما شرطه الشرع من الحرية"'". 
فصل 
فإذا ثبت وجوب قضائهاء لم يكن للسيّد منعه من فِعْلِها'"؛ لأنه حصل من 
الواجبات» وليس له منعه من فِعل وجب عليه. 


."١/8 على الصحيح من المذهب. الإنصاف‎ )١( 
الإقناع وشرحه‎ ,600 25١9/60 وينظر: شرح العمدة ؟”/ ١/ا7ء الفروع وتصحيحه‎ 
.419/7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ 0١/5 كشاف القناع‎ 

(0) ينظر: المغني 0 الشرح الكبير 8/ 59. الفروع ه/ "١‏ . 

(9) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «المجردا. 

(5) أي: حجة الإسلام. 

(5) أي: الحجة المنذورة. 

(5) ينظر: الفروع 0/ 500. 

0) ينظر: شرح العمدة 2717/١/7”‏ الفروع ه/ ٠١‏ ", الإنصاف 7/8" الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 7١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 419/7. 


بإب ا 


فإن أحرم بغير إذن سيدهء وأفسد الحج. وجب القضاء'". 

وهل لسيّده منعه من القضاء؟”") 

قال شيخنا 5: يكون بمثابة ما لو نذر حجاء فهل لسيّده منعه؟"" قال أحمد طد: لا يععجبني”". 

قال شيخناء وشيخه ابن حامد”'': له منعه”""» وقد مضى توجيه ذلك”"؛ لأننا لو 
صححنا نذره؛ وألزمناه» ومنعنا سيِّده من الفسخ. أذَّى إلى أن يملك العبد التسبب إلى 
النقاط بق شادة زاساء وذلك من الذرائع التي يجب حسمها؛ سيما ونحن لا نقول 
بالجيل””» ولا تصح العبادة مع الغصب. وإسقاط الحق. 


() ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) فيه وجهان؛ أحدهما: له منعهه صححه في تصحيح الفروع .)22١١/0(‏ والثاني: ليس له 
منعه. ينظر: الفروع وتصحيحه ه/١٠”3,‏ 06 الإنصاف 77/8 كشاف القناع 5/”". 

() فيه روايتان: إحداهما: له منعه. وهي الصحيح من المذهب. وصوّبها في الإنصاف. والثانية: 
ليس له منعه. الإنصاف ."١/8‏ وينظر: المغنى 58/0» الشرح 54/4. الفروع 0/ .51١١‏ 

(5) ينظر: التعليق 7/ 218١‏ المغنى 48/0» الشرح الكبير 8/ 79» شرح العمدة 7/ 71/8. 

(5) ينظر: شرح العمدة ؟7/ .71٠١‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة :71١/17‏ «والأشبه: أنه لا فرق في الحج الفاسد بين 
أن يكون قد أحرم بإذنه» أو بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد». 

(0) ينظر ص )177١(‏ 

(8) قال الإمام أحمد: «الحيل لا نراها». مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح / .17١‏ 
وقال أيضاً: «نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز». إغاثة اللهفان لابن القيم ."19/١‏ 
قال ابن القيم: «الحيل ثلاثة أنواع: نوع هو قربة وطاعة» وهو من أفضل الأعمال عند الله 
تعالى. ونوع هو جائز مباح» لا حرج على فاعله؛ ولا على تاركه. وترجح فعله على تركه 
أو عكس ذلك تابع لمصلحته. ونوع هو محرم ومخادعة لله تعالى ورسوله. متضمن لإسقاط ما 
أوجبه. وإبطال ما شرعه. وتحليل ما حرمه. وإنكار السلف والأئمة. وأهل الحديث إنما هو 
لهذا النوع». إغاثة اللهفان ”/ 85". وينظر تفصيل الكلام في الحيل في: إعلام الموقعين 
4١ /‏ وما بعدهاء إغاثة اللهفان / 9 وما بعدها. 


ومتى أعتق. كان عليه القضاءء بلا خلاف في المذهب"". 

وإذا أعتق لم يصح منه القضاءء. إلا بعد حجة الإسلام'"؛ كما قلن"" في الحرٌ إذا 
نذر حجة الإسلام؛ كذلك هاهناء إن أحرم بالقضاء. انعقد إحرامه عن حجة الإسلام. 
وكان القضاء باقياً عليه يأتي به من قابل”؟. 

فإن أعتق قبل الوقوف. وأفسد الحجة. قال شيخنا في ١الجرد)”:‏ يكفيه 
القضاءء ولا يجب عليه 0 مستأنفة» ويقع ذلك القضاء عن حجة الإسلام'"؛ لأن 
الحجة الى أفسدهاء لو سلمت من الفساد. أجزأت عن حجة الإسلام. فكذلك 
قضاؤها يجزى. 

وعندي: أنه لا يصح'"؛ لأنه لبن من حيث لو صحت أجزأت. يجب أن 
يكون قضاؤها كَهِي؛ كما قلنا” فيمن نذر صومّ يوم يقدم فلانٌ» فقلدم فلان في يوم 
من رمضانء فإنه على الرواية التى تقول: يجزئه عن النذر/ والفرض""'. لو أفطر ذلك 


.1 /5 الإنصاف 8/ 07 الإقناع وشرحه‎ :51١/0 ينظر: شرح العمدة 71/1/7: الفروع‎ )١( 

(؟) ينظر: المصادر السابقة» ومنتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/419. 

(9) ينظر ص )١١9(‏ 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(0)يظر شرك العطة 11/7 

(3) على الصحيح من المذهب. الإنصاف 8/ 7ا. وينظر: شرح العمدة 451١/7‏ الفروع 
118 الإقناع :وشترمه :1/5 المتيى وشترحة البهوي 4151/9 

() ينظر: شرح العمدة 211١/7‏ الفروع 0/١51؛‏ الإنصاف 8// 7"» كشاف القناع 5/ 1". 

() ينظر ص )١١١(‏ 

)١( هامش رقم‎ )١١١( تنظر الروايتان في ذلك ص‎ )١( 


اليوم لزمه قضاء يومين. ولا يكون الاعتبار في القضاء بما كان في الأداء''". 
فى دماء الحج في حق العبد 

وهي على ضربين: دم من مقتضى الإحرام. وهو دم النسك؛ كالتمتع» 

ودم لا يقتضيه الإحرام, وإِنما هو جبران لما يدخل على الإحرام من النقصان؛ 
كَدَم الطيبء واللباس. وتقليم الأظفار» وحلق الشعرء وفدية الأذى. واللمس 
لشهوة. والوطء في الفرج. وما يجري مجراه من قتل الصيد. وفرضه الصوم في جميع 
ذلك”"؛ لأن العبد لا يملك. 

وهل للسيد منعه؟”" فهذا قد وجب بفعل العبد بغير إذن سيده. فهو كما لو نذر 
الحج'*'. وقد ذكر في ذلك اختلاف أصحابنا على وجهين”': أحدهما: له منعه. 
والقائنة ليعن: لمعه 

وإن منعه من الصيام؛ كان له ذلك في أحد الوجهينء كما قلنا في المنع من أصله. 


.5١7 /0 الفروع‎ 71١/7 ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المغنى 48/0» الشرح الكبير 2.79/48 .٠‏ شرح العمدة 7/ 027077 الفروع 
ه/ 51 الإنصاف 7”5/8 ”لل الإقناع وشرحه كشاف القناع "/0”, منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .47١‏ 

() المذهب: أنه ليس له منعه. نص عليه. 
ينظر: الشرح الكبير 79/8 شرح العمدة ؟/ 717 الفروع 2117/0 الإنصاف // 8, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع "١5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5/1 4. 

() ينظر ص (7750) 

(5) خرّجهما القاضي. ينظر: شرح العمدة ؟7/ 717, الفروع 5/ ,5١7‏ الإنصاف 8/ 7". 


000 ا 33 0 1 0١‏ 
فإن ملكه هديا ليخرج. خرج على روايتين: هل يملك أم ا 

فإن قلنا: إنه يملك. أجزأ عنه اهدي الذي ملكه. وإن قلنا: لا يملك. لم يجز عنه'". 
فإن مات العبد قبل الصيام؛ كان لسيّده أن يُطعم عنه'"؛ لأنه قد أيس من 


هذا بإذن سيلف وقلنا: إن العبد علك» لزم ذلك 00 


وإن قلنا: لايملك» وجب عليه الصوم””. 


)8( هامش رقم‎ )7١1١( سبق ذكر الروايتين ص‎ )١( 

(0) ينظر: المغنى 48/0» الشرح الكبير 79/4 شرح العمدة ؟/30, الفروع ,1١١/0‏ 
الإنصاف 8//". 

(") قال في كشاف القناع: «والمراد: يُسَنْ». ينظر: شرح العمدة 7/ 5175. الفروع 5/ .7١1‏ 
المبدع / .7”١‏ الإنصاف 8/ “337. الإقناع وشرحه 6/ ,3"١‏ المنتهى وشرحه ؟/ .57١‏ 

(4) فيتحمل السيِّدٌ المدي عن العبد. 

(4) ذكر هذا التفصيل القاضي. 
والمذهب: أن عليه الصيام مطلقاًء ولا يلزم السيد تحمل الهدي عن رقيقه. 
قال في المغنى 54/0: «وإن أذن له سيده في تمتع أو قران؛ فعليه الصيام بدلاً عن الهدي 
الواجب بهما. وذكر القاضى أن على سيده تحمل ذلك عنه؛ لأنه بإذنه» فكان على من 
أذن فيه» كما لو فعله النائب بإذن المستنيب. وليس بجيد؛ لأن الحج للعبد. وهذا من 
موجباته» فيكون عليه؛ كالمرأة إذا حجت بإذن زوجها. ويفارق من حج عن غيره؛ فإن 
الحج للمستنيب فموجبه عليه». وينظر: الشرح الكبير // 2٠١‏ شرح العمدة 7/ 71/9 
الفروع ,1١7/5‏ الإنصاف 7/8" “ا منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .57١‏ 


بإب ا 


وأصل ما نقول: إذا استناب عنهء فأتى بالتمتع» أو القران» نظرت: فإن كان 

أذن له. فعلى الآذن الدم؛ وإن لم يأذن فعلى النائب؛ لأنه هو الملزم لنقينه ". 
٠‏ 5 لع ىس إفة 

وإذا أحرم العبد» فباعه سيده قبل التحلل» صح البيع : 

وإذا صح. فهل للمشتري الخيار؟ 

نظرت: فإن علم قبل البيع» فلا خيار له'"؛ كما لو علم بالعيب. 

فإذا لم يملك الخيار» فهل له/ أن يحلّله من إحرامه؟) 

نظرت: فإن كان إحرامه بغير إذن البائع ‏ وهو مالكه الأول فحكم السيّد 
الثاني حكم الأول””. في أنه يملك تحليله في أحد الوجهين. والثاني: ليس له ذلك”". 

وإن كان إحرامه بإذن بائعه» فليس للمشتري أن يحلّله”"؛ لأنه انتقل عن بائع 

أ / 8 - 8 8 5 000 
لم يملك أن يحلله. وحكم ملك المشتري مبنيى على حكم ملك البائع؛ لآنه فرع له. 


)١(‏ قال في المغهى 49/05: «وإن تمتع أو قرن بغير إذن سيدهء فالصيام عليه بغير خلاف». 
ومثله في الشرح الكبير 8/ ."١‏ 

(0) ينظر: المغنى هرم الشرح الكبير 2/1 شرح العمدة 2.57"557/7 الفروع ه/ ”3 
الإنصاف 8/ .7"١‏ الإقناع وشرحه 7"7/5, المتتهى وشرحه للبهوتي 45/1 . 

(؟) قال ف كشاف القناع الاألرفره «والحاصل: أنه إن كان في إحرام يملك البائع تحليله منه. 
تحليله». 

(6) ينظر ص )5١00(‏ 

© ينظر: المغنى هم الشرح الكبير 2/1/1 شرح العمدة 2325)5, الفروع ه/0”, 
الإنصاف 2١/8‏ الإقناع وشرحه 7/5" المتتهى وشرحه للبهوتي ١/1‏ 45. 

)508( ينظر ص‎ )١( 


7ج ببح 7 

وإن كان جاهلاً بإحرامه. ملك الفسخ إذا كان بإذن السيد الأول» وإن كان بغير 
إذنه» منعه من المضي في إحرامه. على أصح الوجهينء ولم يفسخ البيع'"'؛ لأنه نققص 
تمكن زواله. وإنما كان المضيْ فيه تقصاً؛ لأنه يُنْهكه ويُتعب بدنه. ويقطعه عن 
نتافم تدم ةافوو كنا ل الترى غبذا لايطلم اقدرق إجارة عبرو فا سعا عر في 
عمل إنسان» أو خدمته مدة, فإنه يملك الفسخ لهذه العلة. 

فصل 
وإن كان مُدَبّر أو مكاتبأء أو معتقاً بصفة'". أو أُمّ ولد فعلى هذا يقع التفريع. 


أحكامهم سواء ". 


وأما المكاتب: فقد تقل عن أحمد 5يد”2, أنه له أن يحج, ما لم يُقْض إلى أن يَحِلَ 
نم من نوم الكتابة حال غيبته'”؛ كما نقول في الدّين المؤجلء وار المستأجر 
لغريمه. لمستأجره منعه إذا كان الدّين يحل في غيبته» وكان بالحج ينقطع عن إبقاء 


فإن كان النجم لا يحل في غيبته» لم يملك منعه''» كما قلنا: له الاعتكاف بغير 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(9) :وهو المعلن ضقه يضفة التعرعن: امه 

(©) ينظر: المستوعب /١‏ /ا07. المغنى 0/ 2.5٠‏ الشرح الكبير // 77. 

(5) ينظر: الفروع 1757/5., الإنصاف / 5/ا5. كشاف القناع 0/ 710؟. 

(5) قال في الإنصاف 7/ 015: «للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده. هذا المذهب مطلقأء نص 
عليه». وفي الإقناع: «وله أن يحج بغير إذنه ما لم يَحِلّ نجم). 
ينظر: المستوعب ,0717/١‏ الفروع 175/05., الإقناع وشرحه كشاف القناع 0/ 7160. 

() ينظر: المصادر السابقة. 


إذن سيده''"؛ بخلاف القِن”". 
5 5 5 و 31 5 5 5 5 5 مي 2 
وقد قال أحمد ذن”" عبد أمره سيده بحاجة» وقد حضر وقت الصلاة: يقدم 


حاجة السيّد. ما كان الوقت واسعاً؛ لأن وجوب الصلاة على التوسعة» وحاجة 
السيد على الفور: 
5 50 (4) .0ه 0 3 
ولبس للزوج منع زوجته من الحج المفروض عليها''» نص عليه أحمد 5ه في 
رواية جماعةٍ عنه'”'» ومع كونه مفروضاًء فهو على الفور"". 
وإذا أحرمت/ ل يملك تحليلهاء وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية'". 


)١(‏ قال ني الإنصاف 7/ 01/5: «قوله: وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده. هذا المذهب 
مطلقاًء ونص عليه» وعليه أكثر الأصحاب... وقال جماعة من الأصحاب: له أن يعتكف 
بغير إذن سيده. ما لم يحل نجم». وينظر: الفروع 1717/6» الإقناع وشرحه كشاف القناع 
0 5”. 

(5) القِنُ: عند أهل اللغة: عبدٌ مُلك هو وأبواه. قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان 
والجمع والمؤنث. ل وي قالوا: عبيدٌ أقنان, ثم يجمع على أقنَةِ. وفي اصطلاح الفقهاء: 
هو الرقيق الكامل رقه. الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته؛ بخلاف 
المكاتب والمابر والمستولدة ومن علق عتقه بصفة. تهذيب الأسماء واللغات 2٠١5/7/7‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه ص .7١‏ وينظر: تهذيب اللغة 8/ 7170 الصحاح 5/ 1185 المطلع 
ص8/الاء كشاف القناع .014/٠١‏ تاج العروس 75/ .7١‏ 

(9) لم أقف على كلامه. 

(:) ينظر ص (5594) هامش رقم (9) 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 7587/0 » التعليق ؟/ 185. الفروع 
م . 

)١(‏ ذكر المصنف فيما سبق ص )١1١5(‏ أن الحج واجب على الفور. 

(؟) ينظر ص (5017) 


سسسب 7 
فصل 
فإن حلف عليها بالطلاق الثلاث» لا حَجَجَتب أو لا أقمت إحرامك إن 
كنت قد دخلت فيه وشرعته لم يملك التحليل'"؛ لأن حلفه بطلاقها ليس بمثابة 
الحضاد 9 . 
ونُقَدُم فعل الحج وإن وقع طلاقه؛ لأن ذلك ملجئ لهاء نص عليه أحمد كك" 
وحكى مذهب عطاء”©» وأنه يتحلّل» فقال: لو كان يملكه فعل؛ وهذا يشّقُ على 
الناس ‏ يعنيى: التحلل والقضاء من قابل -. 
وقد رُوي عنه» في رجل حلف على امرأته بالطلاق الثلاث» وهما مُحرمان. أنها 


)١(‏ قال في الإنصاف 78//8: «على الصحيح من المذهب». 
وينظر: المغني ل الشرح الكبير 78/7 الفروع ه/2”»1, الإقناع وشرحه كشاف 
القناع / 7". منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 419/7. 

(0) وعنه: هي بمنزلة الحصر؛ كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالما. واختارها 
ابن أبي موسى. 
ينظر: الإرشاد ص155. المغنى 5/ 47. الشرح الكبير 8/4" الفروع 558/0. 
الإنصاف 8/8" كشاف القناع 5/ ". شرح المنتهى للبهوتي 519/7. 

(*) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور .514٠0١/0‏ 

(5) قال في الشرح الكبير 7/4 8": «ونقل مهنا عن أحمد. أنه سئل عن هذه المسألة» فقال: قال 
عطاء: الطلاق هلاك, وهي بمنزلة الحصر. فاحتج بقول عطاءء فلعله ذهب إليه؛ لأن 
ضرر الطلاق عظيم؛ لما فيه من خروجها من بيتهاء ومفارقة زوجها وولدهاء وقد يكون 
ذلك أعظم من ذهاب مالماء ولذلك سمّاه عطاء هلاكاً». وبنحوه في المغنى 0/ "1" . 
وينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور .1401١/0‏ الإرشاد ص154» المستوعب 
0١‏ الفروع 178/8. الإنصاف 94/8. كشاف القناع 77/5 شرح المنتهى 
للبهوتي .5١9/7‏ 


ججج ل بل7اااااااا ر 4 17 د 
تتحلّل» وتقضي من قابل”"» فقال في المسألة روايتان”". 

قال شيخنا"": وليست هذه الرواية مما يليق بمذهبه» ولا يجوز أن يكون مذهباً له. 
ولعله سمعه يحكي قول عطاء؛ لأننا لا نجد في الأصول قولاً (يملك)7 إخراجها 
منه؛ سيّما وهذا آكد فرض شرع فيه؛ لأنه لا يخرج منه بالإفساد. ولا ينقطع بترك 
النية» ويجب المضي في فاسده. وينعقد مع ما يفسده. 

وقد نضن علن أنه لا للك أن للها هه المجة المتذورة7'. وفارق الأمة 
لأنها ليست من أهل وجوب الحج. 


)١(‏ قال في المستوعب :01757/١‏ ما رواه عنه ابن منصورء فيمن أحرمت بحجة الفرض. فقال 
زوجها: أنت طالق ثلاثاً إن حججت العام؛ أنها بمنزلة ا لحصر. تتحلل بعمرة» وتحج من 
قابل». وبالرجوع إلى مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور ابن منصور )51٠١/6(‏ 
وجدت ما نصه: «قلت:امرأة أرادها زوجهاء فلبّت بحج أو عمرة؟ قال أحمد: وجب عليها 
ما لبّت به. قال إسحاق: لاء بل هي بمنزلة ال حصرء لأنها عصت الزوج؛ لما قال عطاء نحو 
ذلك. قال: إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمانء أنها بمنزلة 
ا حصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل». وبهذا النقل يتضح أن ما تقل عن الإمام 
أحمد من أنه جعلها كا لمحصرء محل نظرء وإنما قل عنه مهئًا ‏ كما في الهامش السابق - أنه 
لما سّئل عن هذه المسألة» ذكر قول عطاء. ويؤيد ذلك كلام القاضي الآتي. 

(1) سبق ذكرهما أول الفصل. 

في كتابه المجرد. ينظر: المستوعب .075/١‏ 

(:) هكذا في المخطوطء ولعل الأقرب (يمكن). 

(5) هذه إحدى الروايتين» وهي المذهب. كما قاله الزركشي» وصححه في تصحيح الفروع, 
ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. والثانية: له تحليلها. صوبها في الإنصاف. هذا فيما إذا 
أحرمت بنذر بغير إذنه. أما إذا أحرمت بنذر بإذنه» فلا يملك تحليلها قولاً واحداًء قاله في الإنصاف. 
ينظر: المستوعب ,07”/١‏ المغئي هه" الفروع وتصحيحه 0//ا277 شرح الزركشي 
*/ 75" الإنصاف 8/ 0". الإقناع وشرحه 5/ ”". المنتهى وشرحه للبهوتي 518/7. 


فصل 
وإذا أراد الولدٌ الحجّ بعد بلوغه. نظرت: فإن كانت حجة الإسلام, لم يكن لأحد 
والديه منعه من ذلك”". 
وإن أحرم فأولى أن لا يملكان تحليله منها'"؛ لأنها بالدخول قويت حاله. 
وتأكّدت بالشروع. 
فصل 
وإن كان يريد التنفل بالحج, مَلَكَا منعه من ذلك. وكل واحد منهما أيضاً"". 
وقد قال أحمد #ن: إذا كانت له والدة. وأراد الغزوء فإن كانت أذنت له. وإلا 
فلا يغزو”". 
وقال في رواية أخرى: في الرجل بمنعه والده أن يصلي نفلاء يداريهما ويصلي””. 
وقال في رواية أخرى: إذا نهاه أبوه عن الصيامء لا يعجبنى أن يصوم. ولا 
لح لأبيه أن ا 


)١(‏ ولا يجوز للولد طاعته في ذلك؛ لقوله يَكِِ: «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف». 
أخرجه البخاريء. كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ص١؟7١١‏ برقم 1/701. ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية ”7/, ١559‏ برقم .184٠‏ 
وينظر: المستوعب ١//ا05.‏ الشرح الكبير والإنصاف 059/8 الاختيارات لشيخ 
الإسلام ص ».١١5‏ الفروع 06 الإقناع وشرحه 5/5" المنتهى وشرحه 457١/1‏ . 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

() ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص17 . 

(45) ينظر: الفروع 5/ 77١‏ 791. 

(5) ينظر: المصدر السابق. 


وذلك لما رُوي أن النى يكِدِ رأى رجلا في الجهاد. فقال: (لك أبوان)؟ فقال: 
نعم» قال: (استأذنتهما)؟ قال: لاء قال: (ارجع فاستأذنهما)”"'. 

فإذا منعه من فرائض الكفايات / لأجلهماء فأولى أن يملكان ذلك في التطوع. 

وهذا الكلام قبل أن يُحْرمء فإن بادر فأحرم بالنفلء لم يكن لهما تحليله''"؛ لأنه 
تعيّن عليه بالدخول فيه. 


وقازق العق"' 4 لآثه لوك الراقة والمناقم» فاتحرامه تقوت حقرق القين: 
بة والمنافع» فبإحرامه تفوت حقوق الغ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 75/8/١1‏ برقم .١١177١‏ وأبو داود. كتاب الجهاد. باب في الرجل 
يغزو وأبواه كارهان ١1/7‏ برقم .557١‏ وابن حبان في صحيحه ١50/7”‏ برقم 477. 
والحاكم في المستدرك ١١5/5‏ برقم .500١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 40/4 برقم 
1١‏ .. من حديث أبي سعدي الخدري#. قال في مجمع الزوائد : «رواه أحمد 
وإسناده حسن». وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1/ 7817 برقم 7717. وينظر: إرواء 
الغليل 04/ ١؟.‏ 

(1) ينظر: المستوعب ,51//١‏ الشرح الكبير والإنصاف 8/ »5٠‏ الفروع 559/5». الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 4/5 ". منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ١71غ.‏ 

(9) ينظر ما يتعلق بالعبد ص )5١5(‏ 


04 
فصل 
وإذا أراد الإحرام بغير إذن أقاربه كلّهمء ولم يكن له والدان؛ مثل أن كان له 
خال» وعم. أو جد فليس لأحد من هؤلاء ما للوالدين» من جميع ما ذكرنا من 
الأحكام؛ لأن الأبوين انفردا بمزيّة التربية: كر الطاعة» وتمييز الشرع هما 
بالأحكام المختصة؛ من ذلك نفي القصاص"". وجواز الأخذ من مال الولد بغير 
إذنه'”"'» إلى أمثال ذلك. 


)١(‏ ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 21١١/70‏ شرح الزركشي 77/5 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع .5905/1١7‏ 


هم ينظر ص 04 


ججج ل ب7ااااااااااا ر 7 د 
فصول الذي" وأحكامه 


ومن قال: لله على أن أهدي. أو لله على هدي» ول يُقيّده'". وجب عليه أقلّ ما 

يجزئ من النّعَم'"؛ وهو الثنى من الإبل”'» والبقر”» والمعز من الغنم'"» أو الجذع 
1 اليد 
من ل 0 . 


)١(‏ الذي: بإسكان الدال وتخفيف الياءء وبكسرها وتشديد الياء» لغتان فصيحتان مشهورتان. 
الواحدة هَدِيّة. وهو ما يُهدى إلى الحرم من النَّعَم وغيرها. والمراد هنا: ما يجزئ في 
الأضحية» من الإبل» والبقر» والغنم. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 7/ 7/ 218١‏ التنبيه 
ص5 15. المطلع ص 57”7. المصباح المنير ص5775. 

(5) بلفظه ولا نيته. شرح المنتهى .1١1/7‏ 

(*) قال في المقنع :5١١/4‏ «وإذا نذر هدياً مطلقاًء فأقل ما يجزئه: شاة. أو سبع بدنة». قال 
في الإنصاف ::١١/9‏ «وكذا سبع بقرة» وهذا بلا نزاع». لأن المطلق في النذور يحمل 
على المعهود الشرعيء والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النّعَمء وأقله ذلك» فحمل 
عليه. الشرح الكبير 9/ .4١١‏ 
وينظر: التعليق ”559/7. الحداية ص”١5.‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 7 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .5١77/7‏ وسيذكر المصنف هذه المسألة ص (759) 

(5) الثنى من الإبل: ما كمل له خمس سنين. ينظر: الهداية ص١ 25١0‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 84”» مطالب أولي النهى 477/1. 

(5) الثنى من البقر: ما كمل له سنتان. ينظر: المصادر السابقة. 

() الثنى من المعز: ما كمل له سنة. ينظر: المصادر السابقة. 

(0) الجذع من الضأن: ما كمل له ستة أشهر. ينظر: المصادر السابقة. 


والذّكر والأنثى سواء'''؛ بخلاف الزكاة'"'؛ لأن القصد هاهنا اللحم؛ والقصد 
هناك الدّر والئُّسل؛ إلا أن الأنثى أفضل””؛ لأنها أرطب لحماً. 

والضأن أفضل من المعز”*'؛ لأن لحمه أطيب. 

والفَخل إذا لم يكن مُعَدَاً للطّرْق. أحبُ إلينا من المعدٌ للطرْق؛ لأن الطّرق 
ينقصه. ويذهب قوى حمه. 

وغير الخصي”” أحبٌ إلينا من الخصي”"! لقصان العضو. 

وقيل لأحمد ‏ رحمة الله عليه -: نضحي بالئّْجة؟"' فقال: هو أدنى ما قبل 


)١(‏ هذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف 75/94”. وينظر: الحداية ص١١‏ 7» المستوعب 
/١‏ لاد المغنى 0/ 451. المقنع 4/ 7”. الشرح الكبير 9/ 2*5 الفروع 286/5 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 098ه. 

(0) فلا يجزئ الذّكر في الزكاة» غير التبيع في زكاة البقرء وابن لبون أو ذكر أعلى منه. مكان 
بنت مخاض إذا عدمهاء إلا أن يكون النصاب كله ذكورأًء فيجزئ فيه ذكر في جميع 
أنواعها. الإقناع /١‏ 507. وينظر: منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .7١5/١‏ 

(") وقيل: الذكر أفضل. قال في الإنصاف 5/94: «قلت: الأسمن والأنفع من ذلك كله 
أفضلء ذكراً كان أو أنثى؛ فإن استوياء فقد استويا في الفضل». وينظر: الفروع 5/ 80. 

(4) على الصحيح من المذهب. وقطع به الأكثر. الإنصاف 4/ ”/ا. 
وينظر: المستوعب .061/١‏ المغنى 7577/17 الشرح الكبير 4/ 075 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ 57865 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 091/7. 

(5) الطَرْق: من طَرَقَ الفَحْلُ الثّاقةَ طَرْقا إذا ضَربَهًا. وطَرُوقَةُ الفَحل: أثكاهُ. قال في النهاية 
١١ /*‏ :: «والطرق في الأصل: ماء الفحل. وقيل هو الضراب. ثم سمي به الماء». 
ينظر: الصحاح 4 0ه المصباح المنير ص١7”7.‏ تاج العروس ”7/ 50. 

(7) الخصي: الذي قُطعت خصيتاه» أو سْلُتا فقط. الإنصاف 04/4 شرح المنتهى 7/ 50. 

(0) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 55/9". الإقناع وشرحه كشاف القناع ”/ 386, 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ .5٠6١‏ 

)١(‏ النّْجة: هي الأنثى من الضأن. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 7/ 179/7. المطلع ص1884. 


ججج _ا777اااا ور 1 1 رمد 
فيهاء وكان شهوته فحل تام القرنين. 

وقال أحمد ذء: الخصي أحبُ إلينا من النعجة"". 

فظاهر هذا أنه استحب لحم الذكر على الأنثى”". 

وقال شيخنا أبو يعلى ذ: وهذا من أحمد ذيه؛ لأن المخصيّ أوفر لحماً من الأنثى”". 

فصل 

ومن أبهم الحدي. فقال: لله علي هدي» فهو ميّر بين الأعلى والأدنى, فالأعلى 
الإبل والبقرء وأدناها وهو الغنم”". 

وهل يجوز له الأكل منها؟ 

نظرت؛ فإن كان قد أخرج الأدنى؛ وهو الشاة: لم يكن/ له الأكل قولاً واحدا””. 

وإن كان الأعلى؛ كالإبل والبقرء فهل يجوز له الأكل منها؟ 

قال شيخنا: فيه احتمال أن يجزئه"'"؛ لأن سبّعها يجزئ» فكان له الأكلء فما زاد 
على السبع فهو تطوع. 

ويحتمل أن لا يجوز”". وهو الأشبه عندي؛ لأن التخيير إذا ثبت في الأعلى 


() ينظر: المستوعب .0017/١‏ المغنى 401//0. الشرح الكبير والإنصاف 2770/94 كشاف 
القناع 5/ 78١‏ شرح المنتهى 7/ /09. 

(؟) وهو اختيار ابن أبي موسى. ينظر: الإرشاد ص١77؛‏ المستوعب .001/١‏ 

(9) ينظر: المغئي ه/لاهغ. الشرح الكبير 9/ ه"ا. كشاف القناع ا شرح المنتتهى 
. 

(:) ينظر ص (177/717) 

(5) ينظر: المحداية ص7١7,‏ الشرح الكبير 517/4» الإنصاف 5177/9. 

(5) ينظر: الهداية ص7١35.‏ المستوعب /١‏ 005., الشرح الكبير والإنصاف .4١١/9‏ 

(0) الصحيح من المذهب وجوبها كلهاء فلا يأكل منها. الإنصاف .5١١/9‏ 
وينظر: الهداية ص2707 المستوعب /١‏ 050. الشرح الكبير »4١١/4‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ ».57١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي .1١7/7‏ 


جبجج - -_-7ل7لاااا ار ١1و‏ مهد 
والأدنى» ثم شرع في الأعلى» صار كله واجباً؛ بدلالة الرقبة في الكفارة المجزية: 
وكذلك جزاء الصيدء الإنسان مُخْيّره إن شاء انتقل» وإن شاء ترك. 
فلو تنفّل بالصوم فأراد أن يمسك بعض يومء وبالصلاة وأراد أن يترك إحدى 
السجدتين لم يكن له ذلك بعد الشروعء وإن كان في الأصل مُخْيّراء كذلك هاهنا. 
فصل 
وأما موضع الذبحء فينظر في الدم؛ فإن كان دم نسك؛ كدم التمتع والقران 
فهذا يختص بالحرم''". 
وإن كان دم الجلاق. وتقليم الأظفارء وقتل الصيدء فإن لم يضطرً إلى سببه 
اختصّ - أيضاً - ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم» وإن اضطرء اختصّ بالموضع الذي 
اضطرٌ فيه”". 
فصل 
فإن ذبحه في الل من غير ضرورة. وفرَّق لحمه في الحرم, أو ذبحه في الحرم» 
وفرّق لحمه في الجل» لم يجرئه ". 
وقد قال الخرقي”'': وكل هدي وإطعام فهو لمساكين الحرم؛ إلا من أصابه 
أذى من رأسه. فُرّق في الموضع الذي حلق فيه. 


فظاهر هذا أن غير دم الحالق. لا يجوز تفرقته في غير الحرم» وإن اضطر إلى 
00 
سنية 2 . 


)517”١( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (777) وص )17١١(‏ 

(؟) ينظر ص (517) هامش رقم )١(‏ وص )7١١(‏ 

(5) في مختصره ص17 ونص كلامه: «وكل هدي وإطعام فهو لمساكين الحرم» إن قدر على 
إيصاله إليهم؛ إلا من أصابه أذى من رأسه. فيَفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه). 

)7١١( ينظر ص‎ )١( 


ببس ببح :7 
فصل 
وأما دم الإحصار: فهل يجزئ ذبحه في مكان الإحصار وتفرقة لحمه؟ 
على روايتين» أصحهما: أنه يجزئه"". 
فصل 
فإن عيّن مكان النحر بالنذر؛ مثل أن قال: لله علي أن أنحر ببغداد. تعيّن ذلك 
بالموضعء واختص به'"". 
وإن أطلق؛ كان إطلاقه منصرفاً إلى الحرم'". 
وإن أحصر عن الحرم. رج في ذبح هذا الهدي المنذور روايتان”*؛ كدماء 
الحج في حق الحصر”*: 
إحداهما: يجزئه أن يذبحه مكان حصره. 
والثانية: لا يجزئه. 
والأوّلة أصح. 
وكذلك لو نذر أن يهدي درهماء أو دينارأء/ فإنه يختصُ - أيضاً ‏ بالحرم إذا 
أطلق. وإن فيد اختصّ بموضع تقييده'"". 


() ينظر ص (558) 

(0) ينظر: التعليق 2058/7 المغني ه/ 7ه الشرح الكبير »5١7/9‏ الفروع افيه 
الإنصاف »4١7/4‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع :»47١/5‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي .1١7/7‏ 

(9) ينظر: المغنئي 5/ 57:. والمصادر السابقة. 

(5) ذكر في المغنى 0/ 404» والشرح الكبير 4/ »55٠‏ هذا التخريج. وعَرّوَاه للمصنف. 

(5) تنظر الروايتان في حق المحصر ص (518) 

.97 /5 ينظر: الفروع‎ )١1( 


ف الال 0 والتقليا »)20 
وإذا ساق الإبل والبقر المهديّة» استُحب له إشعارها؛ وهو أن يشق صفحة”" 
سنامها الأيمن”'» حتى يسيل دمها. 


)١(‏ الإشعار: في أصل اللغة: الإعلام. يقال: أشعرته بكذا: أي أعلمثة. فعَلِم. وأما إشعار 
المدي فقد عرّفه المصنف في هذا الفصل. ينظر: الصحاح 2544/7 تهذيب الأسماء 
واللغات .177/١/7‏ شرح النووي على مسلم 8/ 180. المطلع ص54 7. فتح الباري 
*/ 5 5 0, نيل الأوطار 21١1/5‏ تاج العروس .1940/١7‏ 

() التقليد: مصدر فلن ومنه القلادة: وهي ما يجعل في العثق. وَتَفْليَد البدلةة آنا يعن في 
عنقها شيءٌ ليُعلم أنها هدي. ينظر: العين 21١1/4‏ تهذيب اللغة 41/4» الصحاح 
5 0117 المطلع ص57 7. تاج العروس 51//94. 

إفرة الصفح: الجنب. وصفح كل شيء: جانبه. وصفحاه: جانباه. ينظر: العين / 217١7‏ 
تهذيب اللغة / .١54‏ الصحاح /١‏ 787, لسان العرب 0177/17. 

(5) قال في المقنع 089 «ويسنْ إشعار البدنة» وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل 
الدم». قال في الإنصاف 507/9: «وكذا ما لا سنام له من الإبل» وهذا بلا نزاع. والآولى: 
أن يكون الشقّ في صفحة سنامها اليمنى» على الصحيح من المذهب». قال القاضي في 
التعليق 7”/ 077: (في أصح الروايات». ونص عليه في رواية ابن منصور 587/0؟١7.‏ 
ودليله حديث ابن عباس 4ه قال: صلى رسول الله كله الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته» فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدمء وقلّدها نعلين...». أخرجه 
مسلم. كتاب الحج. باب تقليد اهدي وإشعاره عند الإحرام 917/7 برقم .١757‏ 
وينظر: الإرشاد ص1717١.,‏ التعليق ؟/ 0705. 077. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين "07/١‏ الحداية ص7507. المستوعب 007/١‏ المغنى 0/ 400. الشرح 
الكبير ٠1/9‏ 5» الفروع 5/ 45. الإقناع وشرحه .4١94/5‏ المنتهى وشرحه ؟/ 510. 
وعنه: الشق في صفحة سنامها اليسرى. نص عليه في رواية حنبل. وعنه: هو مُخيّر بين 
الصفحتين» وليس إحداهما بأولى من الأخرى. - 


وإن فعل ذلك في غير السنام جاز'". 

قال أحمد #ه: أين أشعرت البدن أجزاك”". 

وإن كان الهدي غنماًء قلّدها"", ول يُشتعِرها”". 

وصفة التقليد: قال أحمد يدا" البُدْن تعر والغنم تُقلّد. 


- ينظر: التعليق 07/7 المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين 207/١‏ المستوعب 
1١‏ المغني 5/ 456. الشرح الكبير 5٠17/9‏ الفروع ”/ 45 الإنصاف ١7/4‏ 5. 

.508/9 الفروع 5/ 45؛ الإنصاف‎ ٠007/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
«ظاهر كلام المصنف - أي الموفق في المقنع -: أنه لا يشعر غير‎ : 1١8/49 قال في الإنصاف‎ 
.5١6 /" السنام» وهو ظاهر كلام غيره». وينظر: المبدع‎ 
وفي الإقناع وشرحه كشاف القناع 4/5 اأو يشق محله؛ أي: السنام» ما لا سنام له‎ 
منتهى الإرادات وشرحه‎ .0077/١ من إبل وبقر حتى يسيل الدم». وينظر: المستوعب‎ 
.585 7/7/7 للبهوتي 1167/17. مطالب أولي النهى‎ 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىئ ١58/١‏ رقم 144, التعليق 2077/7 وجاء فيهما: 
العو أو 

() كون الغنم تُقلّد فقطء هذا قول لبعض الأصحاب. ينظر: الإرشاد ص1717» التعليق 
؟/ 4 "اه الحداية ص 27١7‏ الفروع 5/ 45. الإنصاف 9/ .5٠١‏ 
والمذهب: أن التقليد يستحب للهدي كله؛ الإبل والبقر والغنم. الإنصاف 509/9. 
وقال في المستوعب :00/١‏ «وإن قلّد الإبل والبقر فلا بأس». 
ينظر: المغني ه/ :ه50 الشرح الكبير 4/ »5٠١‏ الفروع 6/5 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 2414/57 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 51157/1. 

)١(‏ لأنها ضعيفة» وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. المغنى 0/ 5 44» الشرح الكبير 
784 

(؟) ينظر: التعليق ؟/ 5 "51, الفروع 5/ 45. المبدع ”/ 7185 الإنصاف .4١١/9‏ 


وتقليدها بالتُعال» وآذان القِرّب. أو علاقة2'7 أو (دواة)”". 

قال شيخنا”" ‏ رحمة الله عليه -: نص أحمد ذه على تقليدها بذلك في رواية حنبل”*". 

قال شيخنا: والمستحب عندي: آذان القِرب؛ لأنها أخفُ عليها. 

وإن ترك التقليد. أجزأه. وإِنما هو مستحب”"؛ لما رُوي عن عائشة ذه أنها 
قالث: «١كنث‏ أفتل”") قلائد هدي وسدول ان 


(9) العلاق :ذا علوى السسنت والترمن :لياط وقوه 
ينظر: تهذيب اللغة١1717/1.‏ الصحاح 161١/5‏ المعجم الوسيط ص؟7؟57. 

(؟) هكذا في المخطوط. والدّواة: الحبرة. ينظر: المصباح المنير ص5 ١‏ 7. المعجم الوسيط ص5 :". 
ولعل الأقرب «إداوة». كما في المغنى 5/ 554»: والشرح الكبير 45٠١/4‏ حيث جاء 
فيهما: «أو علاقة إداوة»» وفي بعض نسخ المغني «أو علاقة. أو إداوة». والإدَاوَة: إناء 
صغير من جلد يُتَّخَدَ للماء. النهاية 7/١‏ ", تاج العروس 5١/77‏ (مادة أدو). 

(") ينظر: التعليق ؟/ 5 57 الفروع 5/ 15. 

(4) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال. أبو علي الشيباني. ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. 
له مسائل كثيرة عن أحمد. توفي بواسط في جمادى الأولى» سنة: 71/77اه. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد .7١1//9‏ طبقات الحنابلة /١‏ 0787 سير أعلام النبلاء 
0١/1١‏ المقصد الأرشد /١‏ 506". 

(0) ينظر: التعليق 7/ "51, المستوعب 0017/١‏ المغنى 0/ 405. الشرح الكبير 9/ :»5٠١‏ 
الفروع 45/5. الإنصاف 4504/4» الإقناع وشرحه كشاف القناع 419/5» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 5177/1. 

(5) أفتل: فتل الحبل وغيره فتلاء لواه وبرمه فهو مفتول وفتيل. المعجم الوسيط ص777. 
وينظر: العين 8/ 2177 تاج العروس .١514 /7٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحهه. أولما: في كتاب الحج. باب من أشعر وقلّد 
بذي الحليفة ثم أحرم ص777 برقم .١1797‏ ومسلم. كتاب الحج. باب استحباب بعث 
المدي إلى الحرم... 4017/7 برقم .1717١‏ 


ب7ببإبإبإبإبإبإبإببببببب ا 


والقصد بذلك حصول التمييز بينها وبين غيرها"". 

ويجوز للسبعة أن يشتركوا في البدنة» والبقرة الواحدة» سواء كانوا متقرّيين بقربة 
تتفق ف حقوقهم» أو د تخدلف27, مثل أن يكون أحدهم يقصد دم التمتى والآخر 
القران» والآخر تطوّعا. وبعضهم الإحصارء وإن كان بعضهم يريد من السبع 
لحماً؛ لأن القسمة إفراز حق» وليست بيعاً”"» فلا ثفضي إلى أن يكون المنسك باع 

وقد نص أحمد ذه على سبعة اشتركوا في بدنة» فقال بعضهم: نريد حصتنا 
00 وقال واحد: هي أضحية: ونحروها على هذاء أجزأت عن الواحد» ولم تكن 
للستة أضحية. 


فقد نص على جواز الاشتراك» وإن كان بعضهم يريد اللحه”". 


)١(‏ ينظر: فتح الباري 7/ 57 ه 

)١(‏ قال في المقنع :4٠/9‏ «والبدنة والبقرة عن سبعة» سواء أراد جميعهم القربة» أو 
بعضهم., والباقون اللحم». قال في الإنصاف :"54٠/9‏ «هذا المذهب. نص عليه وعليه 
الأصحاب». 
وينظر: التعليق 7/ 257. الحداية ص7١5.‏ المستوعب ,00/8/١‏ المغئي 0 الشرح 
الكبير 4/ 05٠‏ الفروع 85/5 شرح الزركشي 94/1 45 المبدع "/ 50١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 55م منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي . 

() نص عليه. ينظر: التعليق 045/7 المغنى 409/0. الشرح الكبير 9/ 05 الفروع 
8/5, قواعد ابن رجب "/4590. المبدع “/ 27٠١‏ الإنصاف 285٠/9‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع “كل ؟. 

(5) في رواية مهنا. التعليق 57/7 0. 

(6) سيذكر المصنف هذه المسألة ودليلها من السئة ص (1707) 


ل 17117 
فصل 

وإذا ساق هدياً تطوعأء فإنه على ملكه. يتصرف فيه كيف شاءء وله 
سُخولته'''» وشُرب لبنه» وبيعه. وهبته'"؛ لأن الي يك رأى رجلا يشي ومعه بدنة 
فقال: (اركبها). فقال: يا رسول الله. إنها بدنة» قال: (اركبها)ء فأعاد القول. فقال له 
في الثالثة: (اركبهاء ويلك)”". 

ولا يجب عليه/ بتلفه شيء. فإن شاء الوفاء به وأراد ذبحه مكانه. جاز له ذبحه. 
و يأكل 8 شيعا 

ولو ساق هديا واجبأء فهو على ضربين””: 


)١(‏ السَّخْلَةُ: من أولاد الضأن والمعزء تطلق على الذكر والأنثى من حين تولد إلى أن تستكمل 
أربعة أشهر. ينظر ص )7”7١(‏ 

(0) ينظر: المستوعب ١/67ه,‏ المغئي 0 الشرح الكبير 2790/9 شرح الزركشي 
"7١ /*‏ المبدع 7/ ”511, الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ .5١5‏ 

(9) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. أوها: في كتاب الحج. باب ركوب البَدن 
ص 1"0” برقم .١1784‏ ومسلمء كتاب الحج؛ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج 
إليها ؟/ 95١‏ برقم 17177. 

(5) ينظر: المستوعب /١‏ 507, شرح الزركشي ”7/ ١/ا”.‏ 

(0) قال في المغبى 0/ 575: «الواجب من الحدي قسمان؛ أحدهماء وجب بالنذر في ذمته. 
والثاني» تحت بغيره» كدم التمتع» والقران» والدماء الواجبة بترك واجبء. أو فعل 
محظور. وجميع ذلك ضربان: أحدهماء أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه» من غير 
أن يعينه بالقول. فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه. ودفعه إلى أهله. وله التصرف فيه بما 
شاء من بيع» وهبة» وأكل» وغير ذلك؛ لأنه لم يتعلق حق غيره به» وله ثماؤه. وإن عطب 
تلف من ماله. وإن تعيب لم يجزئه ذبحه. وعليه الحهدي الذي كان واجبا. الضرب الثاني: 
أن يعين الواجب عليه بالقول» فيقول: هذا الواجب علي فإنه يتعين الوجوب فيه من 
خ ان ها اللماعفهة لأه ذو أيجب هديا ولا شدي عليه لكين فإذا كان واجنا فعكيه 
فكذلك». وبنحوه في الشرح الكبير 9/ .5٠٠‏ وينظر: المستوعب .004/١‏ الإقناع وشرحه 
ك/ ١‏ غ. 


أحدهما: أن ينذر شاة بعينهاء أو بقرة بعينهاء فيتعلّق الوجوب بها". 


فصل 
وإذا عَطِب"'" دون الحل» ئحره' "2 وجعل عليه علامة؛ وهو أن يصبغ خمها 
بدمهاء ويُشعر صفحتها؛ ليُعلم أنها أضحية» فيأكل منها من أراد الأكل من 
المساكين”؟'. ولا يجوز له الأكل منها”". 
قال شيخنا أبو يعلى #5: والعلة في ذلك أنه غير مُتهم في الواجب. بأن يكون 
قَصّر في علفه؛ لأنه يجب عليه القضاء في الواجبء ويّتهم في النافلة؛ لأنه [/ا]7") 
قضاء عليه» فتزول التهمة"''". 


)149( الضرب الثاني: أن يكون واجباً في الذمة. وسيذكره المصنف ص‎ )١( 

(0) عَطِبْ: أي: هلك. ينظر: العين 7/ 7١‏ الصحاح /١‏ 185 المصباح المنير ص5١‏ 5. 
(0) في موضعه. بلا نزاع. الإنصاف 95/94". وينظر: المستوعب /١‏ 007. 0404. المغني 
8/0" الشرح الكبير 9/ 95 الإقناع وشرحه 17/5 5» المنتهى وشرحه 7/ 5117. 
(5) عن ابن عباس 5ثنة قال: بعث رسول الله كد بست عشرة بدنة مع رجل وأمّره فيها. 

قال: فمضى ثم رجع. فقال: يا رسول اللهء كيف أصنع بما أَبْدِعَ علي منها؟. قال: 
(انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك). أخرجه مسلم, كتاب الحج. باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 
رقم 110. 
قال في المغرب ص7": (أَبْدِعَ بفلان» إذا انقطعت راحلته عن السير؛ لكلالء أو عرج». 
(0) هو ورفقته. هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف 97/9". وينظر: المستوعب 
/١‏ “5ه 005. المغنى 1478/5 المقنع والشرح الكبير 045/4 الإنصاف 8944/9 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 17/5 4» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/517. 
(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطء ولعله سقط من الناسخ. والصواب إثباته. 
كما يظهر من السياق. 
)١(‏ ينظر: المغنى 5/ 5٠‏ 4» الشرح الكبير 7417/4 كشاف القناع 5/ .4١15‏ 


وإذا نحرها وتركهاء جاز للمساكين أكلها بالعلامة''"؛ لأنه لا فائدة في العلامة 
إلا ذلك. 

فإن ذبحها ولم يطلق الأكل لفظأء فعليه الضمان؛ لأنه ترك ذلك في محله؛ كما لو 
وصل إلى منى فذبح ول يُفرّق اللحم. 

وإن تلفت هذه المعيّنة بغير تفريط منه. فلا ضمان”"؛ كما لو قال: لله على أن 
أعتق هذا العبد في غدٍء فمات قبل الغدء وكذلك الدرهم إذا عيّنه للصدقة. 

فإن نتجت هذه الناقة ساق ولدها معها'”؛ لأن الحق تعلّق بالأم. فتعلّق بالولد؛ 
لأن كل ذات ولد يتبعها ولدها في حكمها. 

فإن ضعف الولد عن المشىء حمله على ظهر أمه”؟'؛ لأنه حمل مال الفقراء 
على أموالهم؛ فهو يحمل المال المأخوذ من العشرء على ظهور الإبل والبقر المأخوذة 
من الزكاة» إذا لم يكن للساعي ظهر يحمل عليه سواهاء ورأى أن الحمل مصلحة""'. 


.5٠0 /9 ينظر: المغني 0/ 445 الشرح الكبير‎ )١( 

(5) ينظر: المغنى 478/0» الشرح 8480/4 الإقناع وشرحه 415/5» المنتهى وشرحه 
؟/”5. 

(9) ينظر: المستوعب /١‏ 007. المغنى ».55١/0‏ الشرح الكبير والإنصاف 238١/9‏ الوقناع 
وشرحه كشاف القناع »4٠087/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 08/1 . 

(؛)ينظر الصادو السابقة. 

() وإن لم يمكن سوقه ولا حمله. صنع به ما يصنع بال هدي إذا عطب. فينحره في موضعه. 
ينظر: المصادر السابقة. 


فإن كان لبنها وفق حاجة ابنهاء لم يجز لأحد شربه. ولا شرب شيء منه. 

وإن كان أكثرء كان مُخيّراً بين شرب ما فضلء أو الصدقة به. ولا شىء عليه”". 

وفارق الولد'"؛ لأن الولد لا يضر بهاء واللبن بقاؤه في ضرعها يضر بها؛ فهو 
كالشعر والصوف إذا طالاء كان له جرُه("؛ كذلك اللّين إذا اجتمع كان له حلبه. 


غلا ]ذا كان بواعنا يعوو , 


فإن كان واجباً في ذمّته'"؛ مثل/ در في الدّمّة» أو ارتكاب محظورء ودم المتعة 
والقران» فإذا عينه ف هدي» تعيّن فيه» ووجب ا 

فإذا عطب هذاء لم يسقط الحق من ذمّته' "؛ بخلاف المسألة الآوّلة"*)؛ لأن ذلك لم 
كن له تعلق بالدمةه .وزغ تعلق مدرو الفيراة فإذا تلقنت شير فرظ متقطة بوإهاهنا 


)١(‏ قال في المقنع 4/ :"٠١‏ «ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها». قال في الإنصاف 
49 387: (بلا نزاع. فلو خالف وفعل؛ حرم وضمنه». وينظر: المستوعب .007/١‏ المغني 
0 447. الشرح الكبير "8١/4‏ الإقناع وشرحه 4٠8/5‏ المنتهى وشرحه 7/7 .5١0/8‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير 9/ ."/١‏ 

(") ينظر: المستوعب /١‏ 007. المغنى 0/ 457. المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2584/9 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 0/8/5 4» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي . 

(5) وهو الضرب الأول المشار إليه ص (17517) 

)١(‏ وهو الضرب الثاني. 

(0) ينظر: المستوعب .205/١‏ المغنى 2575/0 الشرح الكبير 9/ .5٠٠‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/57 .4١‏ 

(") وعليه إخراج ما في ذمته. ينظر: المصادر السابقة. 

(:) وهي الضرب الأولء فيما إذا نذر شاة بعينها. ينظر ص (/1754) 


سس لللللاا 71 
الحق ثابت في الدَّمّة فإذا عيّنء لم يسقط الحق بتعيينه» وإنما 9-7 
بينهما؛ كما قلنا: إذا كان عليه كفارة» فعيّن أحد عبيده ليعتقه لهاء فمات قبل 
عتقه. لم تسقط. ولو عيّن بالنذر أحد عبيده ليعتقه. فمات» سقط عنه؛ لعدم تعلقه 
بالذمة» وتخصصه بالعين. 
فصل 
وولد هذه المعيّنة عما في الدّمّة على احتمالين: 
أحدهما: يتبعها"''؛ قياساً على الآولة7". 
والثانية''": لا يتبع'""؛ لأن ما في الدّمّة هو واحد. فلا يلزمه اثنان؛ لأن البدل 
على ما هو بدل عنه والذي في الدّمّة واحد. 
ويحتمل: أن يتبعهاء لأنه تابع لأمّه فلمًا صارت الأمٌ بدلآء كان ولدها بدلاً 
عما في ذمّته. 
فصل 


فإن ضل هذا الهدي. فعليه إخراج الذي في ذمّته””؛ لآن عين المعيّن إذا ضل» 


)١(‏ وهو المذهب. قال في المغنى 57/5:: «والصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب؛ لأنه ولد 
هدي واجب. فكان واجبأء كالمعيّن ابتداء». وبنحوه في الشرح الكبير 4/ .78١‏ 
وينظر: المستوعب .5017/١‏ 005, الإقناع وشرحه كشاف القناع .»4٠17/5‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 508/17. 

(0) ينظر ص (175/8) 

)١(‏ هكذا في المخطوط. والأقرب: «والثاني»» أي: الاحتمال الثاني. 

(1) ذكر هذا الاحتمال القاضي. ينظر: المغنى 0/ 57 4» والشرح الكبير 9/ ."80١‏ 

(9) ينظر: المستوعب .005/١‏ المغنى 575/0. الشرح الكبير 9/ .5٠0٠‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/5 ؛. 


لم يبرئ ما في الدّمّة؛ٍ كالدّين لا تبرأ الدّمّة منه» (وإن عدل قضاه حتى يقضى)7". 
والسنة في الإبل النَّخْرء وفي البقر والغنم الذبح”". 
فإن خالف. فنحر ما يُذبح» وذبح ما يُنحرء أجزأه'"؛ لأنه ليس بشرط؛ إذ الذبح 
قد وقع [في]”' الحل» وإنما خالف سنة الحل» فهو كما لو خالف السّنة في المديّة", 
فذبح بسكن 20 


والسنة أن ينحرها قائمة» معقولة يدها اليسرى'". ثم يضربها بالحربة في 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في المخطوط؛ ومعناها غير واضح. والمراد حسب السياق: أن الذمة لا 
تبرأ من الدّين؛ حتى لو عيّن المدين الشيءَ الذي يقضي به الدين» حتى يقضيه ويسلمه 
لصاحبه. واللّه أعلم. 

() ينظر: المستوعب .057/١‏ المغنى 2248/0 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 00/9" 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5 40*” منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 07 

(9) ينظر: المستوعب .071/١‏ المغنى 544/0. الشرح الكبير 07/9. الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 2477/7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 507/7. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 

(0) الْمُدْيَةُ: هي السّكينْ والشّفْرَة. والجمع مُدئ ومُدْيَات. 
ينظر: المطلع ص .7٠١‏ المصباح المنير ص 40717 تاج العروس 0١15/94‏ (مادة مدي). 

() الكالة: غير القاطعة. 
ينظر: المصباح المنير ص078. تاج العروس 5١/70‏ المعجم الوسيط ص45. 

(؟) قال في الإنصاف 4/ 5ه5: «هذا المذهب. وعليه الأصحاب». وينظر: الهداية ص؟ 25١‏ 
المستوعب .077/١‏ المغنىي 548/0, المقنع والشرح الكبير 4/ 204 الفروع 40/5, 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 40*” منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 07 


الوَهْدَة'''. التى هى أصل العنئق”". 
وهل عليه أن يحمل هديه فيوقفه؟”" 
ظاهر كلام أحمد ذه أنه بالخيار”*'؛ لأنه حكى خلاف الصحابة في ذلك» وذكر 


قول عائشة اف للأسود””': الهدية إن شئت وقفت بهاء وإن شئت لم تقف'". 


وليس إيقافها في الموقف. ولا الجمع بين الل والحرم شرط”"؛ لما تقلده”" من 


)١(‏ الوَهْدَةٌ: المكان المطمئن. 
ينظر: الصحاح 5/7 05. المغرب ص591» تهذيب الأسماء واللغات 7/ 7/ 191. 

(1) بين أصل العنق والصدر. ينظر: الهداية ص؛ .7١‏ المستوعب /١‏ 567 المغننىي 219/0 
المقنع والشرح الكبير 9/ 2706 المطلع ص77372. الفروع 4٠/5‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 2740 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 507/17. 

(9) أي: يقف به في عرفة. 

(8) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١58/١‏ رقم /179. التعليق . 

(5) هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. من المخضرمينء أدرك الجاهلية والإسلام. وأدرك 
الني كَل مسلماً وم يره» رأى أبا بكر الصديق. وعمر بن الخطاب. دَنثة. معدود في كبار 
التابعين من الكوفيين» فقيه. من الحفاظ. توفي سنة: هلاه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب .47/١‏ أسد الغابة »٠١1/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
0١‏ سير أعلام النبلاء 4/ »5٠‏ الإصابة ."47/١‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8٠/0‏ برقم .1١1174‏ وذكره القاضي في التعليق 
؟/ 5*4 وعزاه للنجاد. 

(1) قال في المقنع :5٠077/4‏ «ويستحب أن يقفه بعرفة» ويجمع فيه بين الل والحرم». قال في 
الإنصاف ::٠5/94‏ «بلا نزاع». وينظر: التعليق 5787/7., المستوعب ,007/١‏ الشرح 
الكبير 505/9.» الفروع 45/5. المبدع / »1١5‏ الإقناع وشرحه 418/5. المنتهى 
وشرحه 7/ .5١6‏ 

(9) في الفصل السابق. 


قول عائشة ذا للأسود. 
ولآنها مشتقة من الهدية» وإذا حمله من ملكه إلى منحره وأخرجه./ فقد 
أهداه”"'. 
ولآن الموقف بعضه من بقاع نسك هو ركن. فلا يكون إيقاف الحهدي فيه شرط؛ 
كمحل الطواف والسعي. 1 
فصل 
وأي موضع نحر من الحرم أجزأه. سواء كان مكة, أو منى”"”؛ لما روى جابر 
كيه أن الني يكل قال: (فِجَاجُ مكة كُلّها طريق ومَنْحَرُ)”". وفجاجها الطرق إليها"". 
فصل 
ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة. سواء كان هديهم واجبأء أو تطوعاً. 
اتفقت جهات قربهم. أو اختلفت؛ وكذلك إن كان بعضهم متطوعاًء وبعضهم عن 
واجبء وبعضهم يريد اللحم» وبعضهم متقرباً"". 


.07/7/7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(0) ينظر ص )17١7(‏ 

(9) سبق تخريجه ص )171١7(‏ 

)١(‏ قال القاضي في التعليق 7/ :54٠‏ «وقوله: «فجاج مكة). لم يرد نفس بنيان مكة» وإنما 
أراد به الحرم». 

(5) ذكر المصنف هذه المسألة فيما سبق ص (740) وهي بنصها في التعليق 7/ 057. 


لما روى عبدالرحمن بن أبي حات'") بإسناده. عن أبي هريرة 4ه قال: ذبح 
رسول الله يَِةِ عمّن اعتمر من نسائه في حجة الوداع البقرة 'بينيه 7" 

وروى جابر #* قال: تمتعنا مع رسول الله يَلدٍ بالعمرة إلى الحج, فكنًا ننحر 
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وفي لفظ آخر: كنا ننحر البقرة عن سبعة» نشترك فيها””". 

والدلالة على جواز اشتراكهم» وإن كان بعضهم متطوعاًء أو يريد اللحم: 
عموم اللفظ””؛ ولأن ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين» جاز أن 
يشتركوا فيه إذا كان بعضهم متقرباً. وبعضهم غير متقرب؛ كالسّبّع من الغنم"". 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيء أبو محمد. الإمام ابن الإمام» الحافظ. من 
مصنفاته: السنة» والتفسيرء والرد على الجهمية» والجرح والتعديل» والعلل» والمراسيل. 
توفي سنة: /7الاه. تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة .٠١7 /٠"‏ سير أعلام النبلاء أعلام 
النبلاء 57/17 5, المقصد الأرشد 7/ .٠١0‏ شذرات الذهب ."١/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب المناسكء. باب في هدي البقر ”/ ١50‏ برقم .١15١‏ وابن ماجه. 
كتاب الأضاحيء باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة / 015 برقم 11. وابن خزيمة في 
صحيحه 788/5 برقم 1407. وابن حبان في صحيحه "١9/9‏ برقم 4008. والحاكم 
في المستدرك 1794/١‏ برقم 1711., وقال: «صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه» 
ووافقه الذههي. والبيهقي في السنن الكبرى 0175/5 برقم .41٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود 47١/0‏ برقم /ا"191. 

(9) سبق تخريجه ص (515/8) 

(:) سبق تخريجه ص (51/8) 

(5) في الحديث الذي ذكره المصنف في الفصل السابق. 

(1) ينظر: التعليق 041//7. 


فصل 
ولا يأكل من شيء من المحدايا إلا من هدي التمتع» والقران'''» والتطوع'". 
إذا بلغ محله في أصح الروايتين””. 
قل لعي نوه نوللا يأك نو عد ان لفق وله كفاز 1 ولا اذوه وراك مذ 
المدي عن العمرة والقران والتطوع”؛ لأنه”” دم تعلّق بمعنى يحظره الإحرام في 
الأصل"". 


)١(‏ قال في المقنع ::١5/4‏ «ولا يأكل من واجب. إلا من دم المتعة والقران». قال في 
الإنصاف 5١77/9‏ : «هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحابء ونص عليه»). 
وينظر: المستوعب .000/١‏ المغنى 5/ 454» الشرح الكبير 4/ »4١6‏ شرح الزركشي 
“'/ الال المبدع 11177/7, الإقناع وشرحه كشاف القناع 477/7» منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 11" 
وعنه: يأكل من الكلء إلا من النذر وجزاء الصيد. وألحق ابن أبي موسى بهما الكفارة. 
وجوز الأكل نما عدا ذلك. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5504/0» ورواية ابن هانئ 2155/١‏ 
الإرشاد ص177» التعليق 454/7. المستوعب /١‏ 005. المغنى 0/ 44 4» الشرح الكبير 
89 » شرح الزركشي 7/١/ا",‏ المبدع 251177 الإنصاف .4١7/4‏ وينظر ما يأتي 
طن (0/51) 

(؟) يستحب الأكل من هدي التطوع بلا نزاع» قاله في الإنصاف 9/ .4١5‏ 
وينظر: المغنى 441/0. الشرح الكبير »4١6/4‏ شرح الزركشي ”/ ١لا".‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 5/ ».47١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */11". 

(") الكلام السابق من بداية هذا الفصل هو نص كلام القاضي في التعليق 019/7. 

(5) رواها عنه أبو طالب. التعليق 659/7. 

(5) أي: جزاء الصيد, و الكفارة» والنذر. التعليق 7/7 0549. 

(5) فلم يجز الأكل منه. التعليق 0149/7. 


لأنه''' دم نسك عندنا على ما تُبيّنه فيما بعد''' ‏ إن شاء الله ". 
فصل 
والدلالة على جواز الأكل من دم المتعة والقران”': ما احتج به أحمد ذين/”) 
بإسناده عن جابر #د: «أن الني مَلةِ حجّ ثلاث حِجَج؛ حَجَّتين قبل أن يهاجر"2. 
معها عمرة» وساق ثلاثاً وستين بّدئة»/ وجاء علي #2 بتمامها من اليمن» فيها جَمّل 
لذي جهلء فنحرها رسول الله كَل وأمّرَ من كل بدنة ببَضبْعَةِ فطأبخت» وشّرب من 
ا 


.019/7 أي: دم التمتع والقران والتطوع. التعليق‎ )١( 

)١(‏ التعليلان السابقان من كلام القاضي في التعليق (044/7) وقد يكون في العبارة سقط. 
قال القاضي: «وقال مالك: يأكل من الحدي كله. إلا من جزاء الصيد. وفدية الأذى» ونذر 
المساكين... فالدلالة على مالك: أنه دم تعلّق بمعنى يحظره الإحرام في الأصلء فلم يجز 
الأكل منه. دليله: جزاء الصيد. وفدية الأذى. ولا يلزم عليه التمتع والقران والتطوع. لأنه 
لم يتعلّق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل؛ لأنه دم نسك عندنا على ما بيه فيما بعد). 

(9) ينظر ص (17515) 

(؟) ينظر: التعليق .06٠/7‏ 

(5) في التعليق 7/ :00١‏ «ورواه أبو حفص في كتاب «المناسك» بإسناده». 

(5) في الترمذي ص١٠‏ زيادة: «وحَجّة بعد ما هاجر). 

(0) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (لبنها». وكذا في بعض نسخ التعليق ,)001١/1(‏ 
والصواب ما أثبته» كما في المصادر الى أخرجت الحديث. 

(4) أخرجه الترمذي. في أبواب الحج. باب ما جاء: كم حج الني يَلِيةِ ص77 برقم ,8١5‏ 
وقال: «هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» 
ورأيت عبدالله بن عبدالرحمن روى هذا الحديث في كتبه» عن عبدالله بن أبي زياد 
وسألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري. عن جعفرء عن أبيه. 
عن جابر. عن الني بل ورأيته لا يَعْدُ هذا الحديث محفوظاًء وقال: إنما يُروى عن الثوري. 
عن أبي إسحاقء عن مجاهد مرسلاً». وابن ماجه. كتاب المناسك؛ باب حجة رسول - 


وروت عائشة كأ قالت: «خرجنا مع رسول الله يله لخمس بقين من ذي 
النة» لذ ترق :لذ" (مداتتوة لكا وزرنا ين مك آم وجول الله ل من ل يكن ضننة 
هدي. إذا طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» أن يحل» قالت عائشة ذلك: 
فدُخِل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول الله يَكْةٍ عن 


١ 
. أزواضيه)‎ 


وروى أحمد ذدا" عن علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه'' - قال: «أمرني 
رسول الله يَلِةِ بهدي المتعة» أن أتصدّق بجلودهاء ولحومهاء سوى ما يأكل». 


- الله يَلِْةٍ 507/٠‏ برقم 077". وابن خزيمة في صحيحه 5/ 07 برقم .١٠57‏ والدارقطني 
*/ 75 برقم 1597. والبيهقي في السئن الكبرى 18/0 برقم .884١‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي 571/١‏ برقم .81١0‏ وجزء منه في صحيح مسلم. كتاب الحج. باب 
حجة الني يللد 885/١‏ برقم 2135١18‏ بلفظ: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث وستين 
بيده» ثم أعطى علي فنحر ما غبر» وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت 
في قدرء فطبختء فأكلا من لحمها وشربا من مرقها». 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ص7794 
برقم 1709. ومسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام... 4757/١‏ برقم .١71١‏ 
(0) في المسند في مواضع ؟7/ا, 14٠ .77٠‏ هلالا, 0447 451. وذكره القاضي في 
التعليق (؟/ 007) بلفظه؛ وعزاه لعبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. 
كما أخرجه البخاريء كتاب الحجء باب: لا يُعطى الجزار من الهدي شيئاً ص١4"‏ برقم 
7 وما بعده. ومسلم. كتاب الحج. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاهها 
5/7 برقم 1711. وليس فيها لفظ: «سوى ما يأكل). 

(*) ينظر في تخصيص علي 2 ب «كرّم الله وجهه) أو «اكنة؛ ص (119) هامش رقم )١(‏ 


فإن أوجب بدنة» جاز بيعها'"'". وعليه بدنة مكانها'". 

فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بَدَنء أو شّعرء أو ولد كان عليه مثلها 
زائدة» ومثل ولك . 

ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد. لم يكن عليه شيء من الزيادة””". 

وذلك لما رُوي أن النى كَدِ ساق الهدي لينحرها عن التمتع» فلما أحصر 
صرفها إلى الإحصارء ثم أبدلها في العام القابل””. 

فلو كانت قد خرجت من ملكه بالإيجاب. ما ملك التصرف فيها"". 


.٠١7ص هذا الصحيح من المذهب. الإنصاف 4/ 10. وينظر: التعليق ”/ 000. الحداية‎ )١( 
المقنع 74/9 الشرح الكبير 2170/9 الفروع‎ .45١/0 المغنى‎ .0517/١ المستوعب‎ 
. المنتهى وشرحه‎ .4 ٠0 /5 المبدع 5037/7, الإقناع وشرحه‎ 46 /5 
وعنه: أنه يزول ملكه عنه. فلا يجوز إبداله ولا بيعه» اختاره أبو الخطاب.‎ 
المقنع 9/ ها الشرح‎ .44١/0 المغننى‎ 0451/١ ينظر: الهداية ص707. المستوعب‎ 
.701//7 الكبير والإنصاف 17/5/9*, الفروع 45/5. المبدع‎ 

(؟) سيذكر المصنف في الفصل التالي أنه يبدلها بخير منها. 

(9) ينظر: التعليق 7؟/ 506, المستوعب .051//١‏ 

() ينظر: التعليق ؟/ 506, المستوعب .051//١‏ 

(0) سبق تخريجه ص )758١(‏ 

() التعليق ؟06577/7. 


وإنما يجوز بيعها وإبدالها بما هو خير منها"''". 

فأمًا إن كانت مثلها في الصورة والسّنْ» فلا معنى تتميّز به عنهاء (فلما 1)"") 
وإذا فضلت. كان الانتفاع بزيادتهاء يوني على التعيين. 

إذا نذر هديأ لزمه شاة» فإن أخرج جزوراًء أو بقرة» كان أفضل”. 


ولا يُجزئ [فيه إلا ما يُجزئ]””' في الأضحية'"'؛ لأن النذور محمولة على 


)١(‏ وهو الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن أحمد. وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف 
9 5/"". وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص755 رقم 4817» ورواية ابن 
منصور 4078/8 ورواية ابن هانئ ١79/1‏ رقم 1777, الهداية ص7١7.‏ المستوعب 
١/لاه‏ المغنى .45١/0‏ المقنع 4/ 5لا". الشرح الكبير 8/4/ا. الفروع 5/ 45, 
المبدع 35١8/7‏ الإقناع وشرحه 5/ 4٠5‏ المنتهى وشرحه للبهوتي . 

(؟) هكذا في المخطوط. ولعل الأقرب «فلم». 

(©) قال في الإنصاف 7178/94: «ظاهر قوله ‏ أي الموفق في المقنع -: «إلا بخير منه». أنه لا 
يجوز بمثله. وهو الصحيح من المذهبء. سواء كان في الهدي أو الأضحية» وسواء كان في 
الإبدال أو الشراء» نص عليه». وينظر: المستوعب 0717/١‏ المغنى »451١/0‏ الشرح الكبير 
امسلا الفروع 00/5 المبدع ”8 »٠‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 0/7 ة. 
وقيل: يجوز بمثله. قال الإمام أحمد: ما لم يكن أهزل. وهما احتمالان للقاضي. 
ينظر: المستوعب :.0517/١‏ الشرح الكبير 4/ /الا"ء الفروع 45/5. الإنصاف 8/9/ا. 

(؟) التعليق 7/ 009. وينظر ما سبق ص (1/717) 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطء. واستدركته من التعليق 609/7. 

() التعليق 069/7. 
وأقل ما يجزى. الثنى من الإبلء والبقرء والمعزء والجذع من الضأن. ينظر ص (171717) 


أصوها من الفروض. وأقل الفروض شاة""'. 
فإن أخرج دجاجة. أو بيضة. لم يجزئه؛ لأن ابن عمر عق روى عن الني كَل أنه 
سيل عن الهدي. فقال: (أدناه شاة)”". 
ولأنه حقّ وجب بلفظ اهدي المطلق, فلا يجزئ فيه أقلّ من شاة؛ كهدي المتعة'". 
إذا قا لفل أن امت ردن “نان توف دنه شما فيو عا نوات زان 21 
ا ي يدنه :فإ وى يها شيكاء فهو ما نوامه و 
له نيّة فهو مخيِّر بين الجزور وبين البقرة» في إحدى الروايتين”'/ . 


.669/7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(2) تبع المصنف في رفعه لهذا الحديث القاضي في التعليق 50 ه. 
قال الزيلعي في نصب الراية "7/ :١6١‏ «غريبء ولم أجده إلا من قول عطاء». وقال ابن 
حجر في الدراية :5١/7‏ ١لم‏ أجده مرفوعاً». وأخرج البيهقي في معرفة السئن والآثار 
٠١/0‏ برقم 4475. عن عطاء ‏ وما جاء فيه قوله -: وأدنى ما يهريق من الدم في 
الحج أو غيره: الشاة. 
وأخرج البخاري بسنده. في كتاب الحج» باب: مقن كَمتَم بالقيرة إل لج قا سْتسَرَ من فد © 
ص 770 برقم 1588»ء عن أبي جمرة» قال: سألت ابن عباس َل عن المتعة» فأمرني 
بها. وسألته عن الهديء فقال: «فيها جزونٌ أو بقرة. أو شاة أو شِرْكُ في دم). 

(") التعليق ؟/ .6059١‏ 

(5) اختارها الموفق في المغي 0/ 504. وينظر: التعليق 7/ .05١‏ المستوعب 000/١‏ المقنع 
والإنصاف 417/4. الشرح الكبير 458/4» الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ,547١‏ 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5117/7. 
والرواية الأخرى: لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل؛ لأنها بدل» فاشتّرط عدم المبدل. 
ينظر: التعليق .651١/7‏ المستوعب 6006/١‏ المغني هع الشرح الكبير // 255/8 
الإنصاف .4١7/9‏ 


ا 

وقد رُوي عنه'"": الععشر من الغنم تجزئ مكان الجزورء فإذا كان عليه بدنة» فنحر 
عشراً من الغنم» وى ذلك عنه. 

وعنه: أنه إن ل يجد بدنة» جعل مكانها سبعاً من الغنم'". 

وجه الآوّلة: ما روى أبو الزبير”"" عن جابر ذه قال: اشتركنا مع رسول الله كله 
في الحج والعمرة» كل سبعة في بدنة» فقال رجل: أرأيت البقرة أَيُشْئَرَكُ فيها كما يُشْترَكُ 
في الجزور؟ فقال: (ما هي إلا من البّدن)9". 


ولأنهما اشتركا في أن كل واحدة منهما تجزئ عن سبعة. 


.5449/8 وينظر: الشرح الكبير والإنصاف‎ .55١ في رواية حنبل. التعليق ؟/‎ )١( 

(5) وعنه: من لزمته بدنة أجزأه سبع شياه مطلقاًء على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وقطع به كثير منهم. قاله في الإنصاف 459//8. 
وينظر: التعليق ,05١/7‏ المغني ه/ل/اهع. الشرح الكبير //559» الفروع ه/عوة 
شرح الزركشي 7/7 777. الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ ؟7١5.‏ 

(9) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُسء الأسديء المكي. التابعي» مولى حكيم بن حازم. 
صاحب جابر بن عبدالله دَلثة. اتفقوا على توثيقه. توفي سنة 174١١ه.‏ 
تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات .377/7/١‏ سير أعلام النبلاء "8٠١/0‏ 
تذكرة الحفاظ /١‏ 45. شذرات الذهب .١7/7‏ 

(؛) أخرجه مسلم. كتاب الحج. باب الاشتراك في المدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما 
عن سبعة 7/ 408 برقم 1114. وجاء فيه (البدنة) بدلاً عن (البقرة). 
وأخرجه بلفظ المصنف - بذكر البقرة ‏ ابن خزيمة في صحيحه 787/5 برقم .59٠9‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١8/1‏ برقم 150494. والبيهقي في السئن الكبرى 
4 برقم .١19777‏ وغيرهم. 


فصل 
[ذا اوج هدياء أو أضبحية معية معيّنة» ثم أصابها عَوَرٌ أجزأت عنه' '' نص عليه 


لا روى أبو سعيد الخدري 5 ذه قال: قلت: يا رسول الله إني أوجبت على 
نفسي أضحية» وإنها أصابها عور فقال: (ضح 0 

فإن فقأ عين الهديء فالأرش عليه يتصدّق به'*) 

لنا: أن المسألة مبنيّة على أن حدوث العور بعد الإيجاب. لا يخرجه عن كونه 


ا 


)١(‏ هذا المذهب. الإنصاف 48/9". وينظر: التعليق ؟/057. الحداية ص”707 المقنع 
والشرح الكبير 9/ /25"94 الفروع 5 المبدع */ 517, الإقناع وشرحه كشاف القناع 
55 » منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ "511. 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح / ٠”‏ ورواية ابن منصور .507١/4‏ 
والتعليق 071/7 والهداية ص"١7.‏ 

() أورده بلفظه القاضي في التعليق (1/ 2077.» ولم أقف عليه مسنداً. 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده /١17‏ 21/5 برقم »1١71/5‏ وقال محققوه: «إسناده ضعيف» 
لضعف جابر بن يزيد الجعفي. وجهالة محمد بن قرظة». من حديث أبي سعيد الخدري 
يد قال: اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب» فآخذ الْأليَّ قال: فسألت الني كلل 
فقال: (ضّح به). كما أخرجه ابن ماجه. كتاب الأضاحي. باب من اشترى أضحية 
صحيحة: فأصابها عنده شيء 01٠/7‏ برقم ."١45‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 برقم 51947. والبيهقي في السنن الكبرى 587/4 برقم "19191. 
وينظر: البدر المئير 9/ 7١‏ التلخيص الحبير 5/ 708. 

(5) ينظر: التعليق 05517/7. الفروع 48/7.: الإنصاف 4/ 95" الإقناع وشرحه 5/ "511. 

(6) التعليق 7//ا65. 


حم موري ب دن و بصي 
وار سعكير أله لَك ها سد حَبك تدوأ لوليا 4 م 
(إلى)'" قو له: ثم ء له لَابيتال تمق #[الحج فرؤرةة وذلك عام ف البدن كله : 


فصل 
فإن غصب شاة. فذبحها لمتعته. أو قِرانه. ثم أجازه مالكهاء أو (وصيّها”'. م 
يجزته”*'؛ لأن الغصب معصية, والذبح قربة» ومُحال أن تحصل القربة إلى الله تعالى 
بالمعصية له. ولآن عدم النية يؤثر في عدم الإجزاءء فالغصب أولى. 
فصل 
والسنة أن ينحرء ثم ل 
وإذا كان المتمتع من غير أهل مكة'". فلا يجوز إخراج هديه إلا يوم النحرء 


وينحر بمنى بعد الفراغ من الحج. فيكون النحر بعد الجلاق» وليس لنا حر لا يجوز 
بعد الميلاق إلا هاهنا. 


)١(‏ ينظر: المقنع والإنصاف 4/؟1١4.‏ الشرح الكبير 51/4. الفروع 5/ "4. المبدع 
١/7‏ 5, الإقناع وشرحه 47١/5‏ المنتهى وشرحه للبهوتي 511//7. 

(7) هكذا في المخطوط. وفي التعليق أيضاً (؟058/5)»: ولعل الصواب (و)؛ لأن الآية الأولى 
هنا بعد الثانية في الملصحف. 

(9) ينظر: التعليق 058/7. 

() في التعليق ؟019/5. والجامع الصغير ص١١١:‏ «ضمنها». 

(5) ينظر: التعليق 7/ 579 المغنى 0/ /ا"47» الشرح الكبير 4/ ٠4‏ 5» الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 511//5. 

00 ينظر ص (0550) 

(0) أما أهل مكة فلا يجب عليهم هدي التمتع. ينظر ص (177) 


فإن خالف ما ذكرناء خالف السنة""'؛ لأن النى يَدِ فعله على ما وصفنا”"'. 

قال أجل وض 0©. ومكة ومنى واحدء/ يعنى في الذبح؛ لأن الذبح تن كيو الي 

قال ابن عباس ذقة: إنما نُرّهت مكة عن الدّماء”". 

ولا يجوز له أكل شىء من الدّماء الى وجبت لأجل حرمة الإحرام. إلا دم 
المتعة والقران""؛ لأنهما تُسكان» وما عداهما من دم الجلاق. والطيب» واللباس. 
وقتل الصيد. وترك الميكقة ورمي الجمار. ونحوه. فلا يجوز أكل شيء مئه؟ لأنه لبس 
بنسكء. وإنما هو دم جُبران عمًا حَظرَه الإحرام. 

وقد روي عن أحمد طه: لا يُؤكَلُ لا من الئّذرء ولا من جزاء الفوير. 


كذا روي عن ابن عمر 7885 . 


(0) ينظر ص )05١(‏ 

)5( ينظر ص (050) هامش رقم‎ )١( 

(9) ينظر ص )17١7(‏ 

(4) ينظر ص )17١7(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 411/7 برقم 150717. والبيهقي في السنئن الكبرى 
ل لالش 

(5) ينظر ص (1750) 

(0) ويؤكل ما سوى ذلك. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 255١5251١5‏ 
ورواية ابن هانئع »١155 /١‏ والإرشاد ص77١.‏ والتعليق 059/7. 

)١(‏ قال البخاري في كتاب الحج, باب ما يأكل من البّدن وما يتصدق ص 5١‏ ": «وقال عبيدالله: 


أخبرني نافع» عن ابن عمرةة: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذرء ويؤكل ما سوى ذلك». 


فظاهر هذه الرواية إلى ما عدا هذين الدّمين'". فتُحَرّج المسألة على روايتين' '". 

والآوّلة المذكورة في الفصل الأول" ". أصح”*؛ لأن جزاء الصيد لم يجز الأكل 
منه؛ لآنه بدل محظور في الإحرام؛ والهدي الواجب عن اللباس والجلاق والطيب 
كذلك. 

فإن أكل ما حظر عليه أكله. غرمه بمثله لحماً”'؛ لأنه لما ضمن الهدي بمثله 
كذلك (أجزاء)”" . 


/ ا 
1 


وقد قال أحمد ذد'": إذا أكل شيئاً؛ من فدية» أو جزاء صيدء ضمنه بالبدل؛ 


يعى المثل» دون القيمة. 
ومعنى مثله لحماً): أنه إن قتل ظبياء ضمنه بشاة'". فإذا ذبح الشاة فاكل 
منهاء ضف بلحم ْ. 5 


)١(‏ أي: يأكل من الكلء إلا من النذر وجزاء الصيد. 

(0) سبقت الإشارة لذلك. ينظر ص (17050) 

(9) الفصل السابق. 

(5) أشار المصنف ص (7255) إلى أنها أصح الروايتين. 

(4) ينظر: المستوعب .005/١‏ المغنى 547/8» الشرح الكبير 418/4» المبدع //711. 
الإنصاف 89 »؛ الإقناع وشرحه كشاف القناع 277/6 . 

(5) كذا في المخطوط, ولعل الأقرب (أجزاءه). قال في المغنى 0/ 441: «لأن الجميع مضمون 
عليه بمثله حيوان. فكذلك أبعاضه». ومثله في الشرح الكبير 518/9. 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ .55٠7‏ 

)9"١9( ينظر ص‎ )١( 


وإن ذبح بدنة عن نعامة'''. فأكل منهاء ضمنه بمثله من لحم بدنة» وعلى هذا. 

وإذا كان هدي تطوع. جاز'" له أكل الثلث. والصدقة بالثلث. وهدية 
الثلث”". ْ 

فإن أكل الكل ضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه؛ وهو الثلث”*. وم 
يضمن ما يحل له أكل واهدية. 


فإن ساق الهديء فآراد الانتفاع بظهره؛ لم يجز؛ لأنه تعلّق به حق المساكين. 


(9) يتظز عن 10م 

(0) وفي المستوعب :557/١‏ «والمشروع». وني الفروع :٠١5/56‏ «ويسن». وفي الإقناع 
؟/ :0١‏ (ويستحب). 

(9) كالأضحية» على الصحيح من المذهب. الإنصاف .41١0/4‏ وينظر: المستوعب 
١ه‏ الشرح الكبير 9//ا57» الفروع تاوقل المبدع ل الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5/ ؟47. 

(:) ينظر: المستوعب /١‏ 5154. الشرح الكبير والإنصاف 9//؟4» الفروع 5/؟١٠.‏ 
وقيل: يضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منهاء وهو المذهب. الإنصاف 571//9. واختاره 
في المغني 0/6 ». والشرح الكبير 4/ .5١0‏ 5717. وينظر: المستوعب 1/١‏ الفروع 
٠0/5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 577. 


فإن اضطر إلى ذلك. جاز""'؛ لأن الى يل لما رأى رجلاً يمشي ومعه بدنة» 
قال لهف (اركيها) قال إنها بدنة ثلاناء فقا لذ (اركديا ويل 


ولآن الضرورة تبيح مال الغير. وأكثر ما في هذا أنها للفقراء. 
فإذا زالت الضرورة: لم يجز له استدامة ذلك؛ كما إذا أكل من مال الغير ثم 
زالت الضرورة. فإنه لا يجوز له الأكل بعد زواها. 


فإن ركب بعد زوال الضرورة» ونقصتء. ضمن ما نقصت بالركوب””". 


)١(‏ قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: لا يركبها إلا عند الضرورة. المغنى 0/ 557» والشرح 
الكبير 4/ 78”. وقال في المقنع 1/8/4": «وله ركوبها عند الحاجة, ما لم يضر بها». وفي 
الإنصاف 7178/9: «مفهوم قوله ‏ أي الموفق في المقنع -: «وله ركوبها عند الحاجة» أنه 
لا يجوز عند عدمهاء وهو صحيح. وهو المذهب». 
وينظر: المغنى 57/0 5» الشرح الكبير 9/ 1/8””. الفروع 5/ 41. المبدع ”/ 3١9‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع »4٠17/5‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 08/1 . 
وعنه: يجوز مطلقاًء من غير ضرر بها. جزم به في المستوعب /١‏ 007. وقال في الإنصاف 
49 «قلت: وهو ظاهر الأحاديث». وينظر: المغنى 2557/5 الشرح الكبير 
والإنصاف 94/ 4/ا. الفروع 41/5. المبدع / .7١9‏ 

(0) سبق تخريجه ص (1755) 

() قال في الشرح الكبير 9/ 19!: «فإن نقصها الركوبء. ضمن النقص؛ لأنه تعلق بها حق 
غيره». وقال في الإنصاف 7787/9: «يضمن نقصهاء على الصحيح من المذهب». 
وينظر: الفروع 5 المبدع 3 الإقناع وشرحه كشاف القناع 5ه منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 108/7. 


وإذا وصلت المدايا علّهاء قدّم ذبح الواجب منها على النافلة؛ لأن الواجب 
يُسقط الفرضء ويُزيل شغل الدّمة ويفرغهاء والنفل بخلافه. 

ويستحب أن يلي الذبح 0000 لأن النبى د قال لفاطمة: (اشهدي 
أضحيتك. فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها)'". 


)١(‏ قال في المقنع 4/ 1"09: «فإن ذبحها بيده كان أفضل». قال في الإنصاف 9/ :"5٠١‏ «بلا نزاع» 
ونص عليه». وينظر: الإفصاح 2157/١‏ المستوعب 057/١‏ المغننىي 598/0» الشرح 
الكبير "5٠١/49‏ الفروع 45 المبدع 7 الوقناع وشرحه كشاف القناع 
5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 4/7 .5١0‏ 
ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر 5ه في صفة حج الني يََةِ قال 
جابر: ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بيده. سبق تخريجه ص (/1717) 

(؟) هذا جزء من حديث رواه عن الني مَك ثلائة من الصحابة: 
الأول: عمران بن حصين ذ#د. أخرجه عنه: الطبراني في الكبير 719/١14‏ برقم .5٠6١‏ 
وفي الأوسط 54/7 برقم 1504. والحاكم في المستدرك 741/5 برقم 10785. والبيهقي 
في معرفة السنن 57/١5‏ برقم 14077. وفي السئن الكبرى 9١/6‏ برقم5 2٠١57‏ 
47/4 برقم 19177 . قال الميثمي في مجمع الزوائد :١7/5‏ «فيه أبو حمزة الثمالي» 
وهو ضعيف». 
والثاني: علي بن أبي طالب ذه أخرجه عنه: البيهقي في السنن الكبرى 4157/9 برقم 
١‏ :» وقال: «عمرو بن خالد ضعيف». وقال الحافظ في التلخيص الحبير 54/ 301: 
«فيه عمرو بن خالد الواسطي. وهو متروك». وقال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة :0١/١5‏ (موضوع). 
والثالث: أبو سعيد الخدري #ه. أخرجه عنه: البزار «كشف الأستار» 09/7 برقم 
7 والعقيلي في الضعفاء ؟/ا". والحاكم في المستدرك 57/5" برقم 055لاء 
وسكت عنه الحاكم. وتعقبه الذهي فقال: «عطية واو». وقال في مجمع الزوائد 6 - 


لبإ ا 


ولأنها قربة تصح منه. فكان الأفضل أن يتولاها بنفسه؛ كسائر العبادات. 

فإن وكلها إلى غيره» فإن لم يطق هوء أعين عليهاء وأَمَرٌ السكين على الحلق. 
أ الد دلق 
وان لو 

فإن ولى ذمياً في ذبحها؛ فإن كان كتابياء صح”''. على أصح الروايتين؛ لأنه 
من أهل الذّكاة. 


- «رواه البزار» وفيه عطية بن قيسء وفيه كلام كثير» وقد وثق». 
وينظر: نصب الراية 514/84» البدر المنير 4/ 1, مجمع الزوائد 217/4 التلخيص 
الحبير 5/ 07 . سلسلة الأحاديث الضعيفة 7/ ./07-0/587/١5 .١6‏ 

)١(‏ قال في الإنصاف :"5١/9‏ «فإن لم يفعل ‏ أي لم يذبحها بيده - اسثحب أن يوكل في 
الذبح» ويشهده. نص عليه». 
وينظر: المستوعب /١‏ 017. المقنع 2709/4 الشرح الكبير 4/ 25١‏ الفروع 41/5 
المبدع / 5 .5١‏ الإقناع وشرحه الاكرة المتتهى وشرحه للبهوتي ؟1/ 5 50. 

(؟) قال في الإنصاف 09/94": «أفادنا المصنف - أي الموفق في المقنع ‏ رحمه الله بقوله: 
«ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم» جوازٌ ذبح الكتابي لهاء وهو صحيح. وهو المذهب 
مطلقا». مع الكراهة» كما في الإرشاد (ص375). والمستوعب .203577/١(‏ والشرح 
الكبير (9/ 59 7). والإقناع (؟/ 55) وغيرها. 
وينظر: الهداية ص ٠5‏ 5 المقنع 259/4 الفروع 5/ .4١‏ شرح الزركشي 1/ 59» المبدع 
١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5ه متتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
0/7 ". 
وعنه: لا يجزئ ذبح الكتابي. وعنه: لا يجزئ ذبحه للإبل خاصة. 
ينظر: الإرشاد ص7177, الهداية ص ,»35١5‏ المستوعب /١‏ 557., الشرح الكبير 559/9 
الفروع »94١/5‏ شرح الزركشي 7/ 57» المبدع */ 5 27١‏ الإنصاف 4/ .85٠‏ 


ب بإ ا 


وأما اممجوس وعَبَّدَة الأوثان» فلا يجوز قولاً واحدا"'"؛ لأن ذبحهم ميتة» فيفسد 
58 3 2 َ 5 
ويستحب أن يحضر وقت الذبح”"؛ لأنه وقت رجاء الرحمة. 
ويستحب أن يلي تفرقة اللحم بنفسه'”؛ لأنه مِنْ فِعْل تفسيه على ثقة ويقين. 
0 2 
+] وى خلا 5 4 لمسا 3 ع ع 4 لكا 4 ل 98 001 لا 
فإن بينها وبين المساكين» جاز ٠‏ ويفارق النكار ؛ لانه بالتلجّة 


)١(‏ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص19. المستوعب .057/١‏ الشرح الكبير 9/ 09. مجموع 
فتاوى ابن تيمية .1١/7١‏ الفروع .4١/5‏ شرح الزركشي 7/ "47» المبدع / ٠١5‏ 
الإنصاف ."5٠0/9‏ 

(5) ينظر: المستوعب /١‏ 057 المقنع 04/9 الشرح الكبير 251١/9‏ الفروع 41/5, 
المبدع */ 2,505 الإنصاف 06٠١/4‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 99/5. منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 505/7. 

(9) ينظر: المستوعب /١‏ 000 المغني  /5‏ 45 الكافي ؟/ 8٠١‏ الإنصاف 5757/94. 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(0) التّارٌ: اسم مصدرء من نثرت الشيء أنثره نثراء إذا ألقيته متفرقاً. وأصبت من النّكار 
أي: من المنثور. والَكاٌ: ما يُكْر في حفلات السرور؛ من حلوى. أو نقود. 
ينظر: شمس العلوم /٠١‏ 1585 المطلع ص٠٠‏ 5؛. المصباح المنير ص5047. تاج العروس 
7٠6‏ المعجم الوسيط ص١ .4١‏ 
والنثار والتقاطه مكروه. هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: إباحتهما. وقيل: 
يكره في العرس دون غيره. وعنه: لا يعجبني؛ هذه ثهبة» لا يؤكل. وعنه: أنه يحرم. الإنصاف 
0١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص55 7: «وقول الإمام أحمد: 
«هذه تُهبة» يقتضي التحريم» وهو قوي». وينظر: الحداية ص١١‏ 4. المقنع والشرح الكبير 
0١‏ 6 الفروع 7771/8 شرح الزركشي 05 3760, الإقناع وشرحه ؟1/١".‏ 

)١(‏ التلْجِبَةُ: الإكراه. ينظر: الصحاح 2١/١‏ المغرب ص١‏ 57» تاج العروس 57١/١‏ (مادة لجا). 


لبإ ا 


يصير ملكاًء وهاهنا بالذبح والدفع؛ فيصير ملكهم. ولهذا برئ» ولم يكره. 

والكار (با)") وحدوثه على ملك مالكه. 

وعليه أن يتصدّق بجميعها؛ حتى بجلدهاء والصوف الذي عليه"". 

فصل 

ولا يُعطي الجازر منها شيئاً”"» فإن أعطاه منهاء ضمن ما أعطاه بمثله. حسب ما 
قلنا/ إذا أكل جميعها'''؛ أعنى لا يعطيه أجرة لعمله. 

فأما إن كان فقيراًء فأعطاه لفقره. فلا بأس””؛ لأنه أخذ بحقّ الفقرء لا بحق الجزر. 

وفارق العامل في الزكاة» أنه يأخذ مع الغنى؛ لأن القياس كان يقتضي أن لا 
يُعطي العامل منها؛ لكن ورد النصّ باستحقاقه"''". 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وربما أن هناك سقطأء ولم يظهر لي المراد. 
)١(‏ أي يتصدق مجميع الحدايا الواجبة. 
ينظر: المستوعب .050/١‏ الفروع 5/ .٠١‏ الإنصاف 9/ 5/80. 
(9) قال في الإنصاف 94/ 87": «بلا نزاع». لحديث علي بن أبي طالب ذه قال: «أمرني 
رسول الله كَلةٍ أن أقوم على بُذْنهء وأن أتصدّق بلحمها وجلودها 5 وأن لا 
أعطي الجزار منها». قال: (نحن نعطيه من عندنا). أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب: 
لا يُعطى الجزار من الهدي شيئاً ص٠4”‏ برقم .117١6‏ ومسلم؛ كتاب الحج. باب في 
الصدقة بلحوم اهدي وجلودها وجلاهها 454/7 برقم 117117. 
وينظر: المستوعب .07/١‏ المغنى 0/ 2*١‏ المقنع والشرح الكبير 4/ 87" الفروع 
4١/5‏ المبدع ”*/ »351١‏ الإقناع وشرحه 09/7 4. المنتهى وشرحه للبهوتي 0/1 . 
(:) ينظر ص (1755) 
(5) ينظر: المغنى 007/0 الشرح الكبير 4/ 85" المبدع "/ 25١١‏ الإنصاف 8/1/4 
م بل باس و ل ل 0/1 . 
)١(‏ في قوله تعالى: 0 َلصَدَقَتُ لِلْفْفَراءِ ا 


الكريينف ص أنهو 


- 


هِ وَأ ألسَبيلُ فرصَدض أله وَأَه؛ - م 


-222----- 2 
فصل 
ويُستحب"'' أن يتصدّق بجلالا'”؛ لأن الني بَلةٍ أمر عليّاً أن يتصدّق بجلودهاء 
وجلاهاء ونعالها التي ولدت بها'"؛ لأنه لما ساقها إلى الله سبحانه على تلك الصفة 
فهي هدية. 
والمستحب أن لا يؤخذ من الهدية» ولا ما تبعها شيء, ولا يلزم ذلك؛ لأنه ليس 
من الحهدي, وإنما هو منفرد عنه. 
فصل 


فإن ترك تفرقة اللحمء والتخلية بيله وبين المساكين. حتى دصي فعليه قيمته7١)؛‏ 


.109/7 شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ ١17/05 المغنى‎ .005 /١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
قال في المقنع 4/ 45: «وله أن ينتفع بجلدها وجُلّها». قال في الإنصاف 9/ 854: «هذا‎ 
المذهب مطلقاًء وعليه أكثر الأصحاب». قال في الشرح الكبير 4/ 85: «لا خلاف في‎ 
.٠١7 /5 جواز الانتفاع بجلودها وجلالها». وبنحوه في المغنى 17/ 87". وينظر: الفروع‎ 
. 0/1 المنتهى وشرحه للبهوتي‎ .40٠4/7 الإقناع وشرحه‎ ,51١ / المبدع‎ 

(5) الجلال: واحده جل - بضم الجيم وفتحها وجمع المجلال أجلّة. وهو ما ْمُه الدابةٌ ِفُصانَ 
به. ينظر: العين 7/7 الصحاح 1708/4, لسان العرب 21١4/١١‏ تاج العروس 
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(©) سبق تخريجه ص )/7١(‏ هامش رقم (5) وليس فيه عبارة «ونعالها التي ولدت بها». 

(5) أنْكَنَ: فهو مُنْتِنُ؛ أي: كريه الرائحة. 
ينظر: الصحاح 5/ ,17١١‏ المطلع ص١1»‏ تاج العروس 5/ 575. 

)١(‏ ينظر: الفروع .٠١*/5‏ المبدع 2711/7 الإنصاف 418/9» الإقناع .0١/7‏ وقد عزو 
هذا القول للمصنف في هذا الكتاب. قال في الفروع 5/ ٠”‏ «وإن منع الفقراء منه 
حتى أنتن فيتوجّه: يضمن نقصه). وينظر: المبدع 7117/7. وقال في الإنصاف 4١9/9‏ 
- بعد أن أشار إلى كلام المصنف هناء وكلام صاحب الفروع -: «قلت: يتوجه أن يضمنه 
بمثله حيأء أشبه المعيب الحي». وقال في منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5177/7: - 


لبإ 2 


لأنه كالمتلف له. 
فصل 
وأيام ذبح الهداياء يوم النحرء ويومان بعده''". 
فإن ذبحها في هذه المدة» أجزأه. واجباً كان» أو تطوعاً. 
فإن خرجت الأيام؛ وم يذبح. ذبحها قضاء. لا أداء'". 
وإن كان تطوعاًء سقطتء ولا تكون أضحية بذبحه تطوعاً بعد خروج المدة» إنما 
تكون شاة لحم تطوّع بلحمها"'". 


- «وإن منع الفقراء منه ‏ أي مما لا يملك أكله ‏ حتى أنتن» ضمن نقصه إن انتفع به إذن» 
فيغرم أرشه. وإلا ينتفع به فإنه يضمن قيمته؛ كإعدامه». وينظر: كشاف القناع 2575/5 
مطالب أولي النهى 7/١7‏ 515. 

)١(‏ فتكون أيام النحر ثلاثة» هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثير منهم. قاله في الإنصاف 51/4. وينظر: الهداية ص4 270 المستوعب 2051/١‏ 
المغنى 20٠0/0‏ المقنع 05١/4‏ الشرح الكبير 051/4 الفروع 49/5. المبدع 
ا الإقناع وشرحه كشاف القناع 5ه منتتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
؟/ 100. 
وقال بعض الأصحاب: آخر وقت الذبح آخر اليوم الثالث من أيام التشريق» فتكون أيام 
النحر أربعة» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الاختيارات الفقهية ص١١21‏ 
الفروع 5/ 48, المبدع 7505/7,. الإنصاف 5517/9 كشاف القناع 5/ 250 الشرح 
الممتع /ا// .8١‏ 

() ينظر: الهداية ص 27١‏ المستوعب 011/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 0١/4‏ 
الفروع 0/5 المبدع 3 الإقناع وشرحه كشاف القناع ”/ ٠‏ . منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 06/1 1. 

() ينظر: المصادر السابقة. 


فصل 
والمواضع التى لابد أن يكون الناسك فيها مُفِيقاء أربعة'"؛ وهي الأركان 
الأربعة''': الإحرام؛ والوقوف. والطواف. والسعي على إحدى الروايتين"". 
وما عدا هذه الأنساك يصح وجوده. وإن زال عقله؛ كالمييت بمزدلفة» ورمي الجمار”*. 
وهذا مُتصوَّرٌ في رجل يُخْتّق أحياناًء أو يَسْكْرء فيقف في الموقف سّكراناء أو 
مجنوناً أو يُحرم في الميقات تُطقاً وتلبية» أو يسعى ويطوف, على هذه الصفة» فلا يصح 
شيء من ذلك» ولايجزئ عنه”. 


أو كان ا لأن ذلك 117 معه النية» وقوام هذه الأعمال» إغما هى بالنيات. 


)077( وما سبق ص‎ »55١ /7 ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

)5/87( أشار المصنف إلى هذه الأركان ص‎ )١( 

(*) ينظر ص (1/0) 

(:) ينظر: شرح العمدة ؟/ .7559١‏ 

(5) ينظر ص (515) 

(7) قال في منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 307: «أو مر بها نائماً أو جاهلاً أنها عرفة, 
صح حجه؛ للخبر... وعكسه؛ أي: الوقوف. إحرام وطواف وسعيء فلا يصير من حصل 
بالميقات محرماً بلا نية؛ لأن الإحرام هو النية» وكذا الطواف والسعي لا يصحان بلا نية». 
وأما وقوف النائم بعرفة» ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يصح. ينظر: المستوعب 25٠1/١‏ 
الرعاية الصغرى /١‏ 47 5. الفروع 49/5: شرح الزركشي 7/ 779, الإنصاف 9/ .17١‏ 
والوجه الثاني - وهو الصحيح من المذهب -: يصح الوقوف من النائم. الإنصاف 9/ .١59‏ 
قال في المغى 0/ 715: «وأما النائم فيجزئه الوقوف؛ لأنه في حكم المستيقظ). 
وينظر: الشرح الكبير 119/9» الرعاية الصغرى .157/١‏ الفروع 249/5 شرح 
الزركشي 7/ 7379. الإقناع وشرحه 7/7 35817, المنتهى وشرحه للبهوتي 00 . 

)١(‏ تَعْرْب: عرب الشيء. أي: ذهب. وبَعْدَه وغاب. وخَفِيَ. ينظر: العين ١/751؛‏ الصحاح 
١‏ تاج العروس "7/ 777, المعجم الوسيط ص098. 


وقد قال أحمد #5 في الذي يشرذ بعيره./ فدخل به إلى عرفات: كل من وطىئ 
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فظاهر هذاء أنه يجزئه وإن لم يكن له نية» وكان الفرق بينه وبين المجنون. أنه 
بالجنون يخرج عن أن يكون مُتقرَباً؛ لأنه لا يكون من أهل التكاليف والقربء 
والنوم بخلافه. ألا ترى أن النائم يجب عليه قضاء ما تركه من العبادات» ويصح مع 
النوم الصوم, والجنون يمنع وجوب ذلك وصحته. 

وكان أبو بكرا" من أصحابنا يقول: لا يصح وقوف النائم؛ لإخلاله بالنية'". 

فصل 

فإن أحرم عاقلاًء ثم جُنّ ففعل محظوراًء لزمه الجزاء”)؛ كالصبي إذا أحرم 
وفعل ذلك””» نص أحمد 5ه''' على الصي» والمجنون مقيس عليه. 

قال شيخنا أبو يعلى ذدا"': ويجوز أن يُحمل هذا على الإتلافات التي يُسِوّى 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص78 رقم 881 المستوعب 2601/١‏ شرح 
العمدة ”/ 01/4. وينظر ما سبق ص )07١(‏ 

(0) عبد العزيز بن جعفرء غلام الخلال» في كتابه «التنبيه». 
ينظر: المستوعب 2001/١‏ شرح الزركشي ”/ ٠‏ 5» الإنصاف 9/ .17١‏ 

(*) ينظر ص (1174) هامش رقم (17) 

(5) قال في الفروع 0/ 045: «وعمد الصبي» ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ). 
وينظر: المبدع 7/ 194» الإنصاف 4587//8» الإقناع وشرحه كشاف القناع 277/57 منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي 4117/7. 

(6) ينظر ص (097) وص )501١(‏ 

.١51١/7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(1) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «المجردا. 


بإ ا 


فيها بين العمد والخطأء وفي ذلك روايتان؛ مثل قتل الصيد'". وتقليم الأظفار. 
0 الا 

فأما الطيب واللباس. فيحتمل أن لا يُسوَى فيه بينه وبين العامد”"؛ لأنه ليس 
طريقه الإتلاف. 

وإذا جعل الحرم في رأسه زثبّقا”*'؛ ليقتل القمل؛ فإن كان ركه الزئبقَ قبل 
الإحرام. 0 الزئبق في الإحرام» فلا شيء عليه””؛ لأنه فعله في وقت جواز 
فعله. فهو ترفه» فهو بمثابة الطيب قبل الإحرام. إذا استدامه ف الإحرام. لم يتعلق به 
شيء'' > فهو كما لو نصب أَحْبولَة'"'. أو حفر بئرأء وهو مُحِلُ» ثم أحرم؛ فوقع فيها 
صيدٌء وهو مُحْرمء لم يضمنه'''؛ اعتباراً بحال نصبها. 


وكذلك إذا رمى وهو حلال» فأحرم. ثم وقع السهم بعد إحرامه في صيدء 


)”١١( تنظر الروايتان في ذلك ص‎ )١( 

(0) تنظر الروايتان في ذلك ص (97؟) 

(9) ينظر ص )751١(‏ وص )501١(‏ 

(5) الرَتْبَقَ: عنصر فِلرّيْ فضّى اللون» سائل في درجة الحرارة العاديّة» ويتجمد عند درجة 
أربعين تحت الصفر. معجم اللغة العربية المعاصرة 459/1. 
وينظر: لسان العرب ١5١/٠١‏ (مادة زوق)» المعجم الوسيط ص7/17. 

(4) ينظر: الفروع 247١/0‏ الإنصاف »18١/8‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 101//5. 

(0) ينظر ص )١5/8(‏ 

() الْأحْبُولَة: المصيدة. والشّرّك. والجمع أحَابيل. ينظر: المصباح المنير ص9١1»ء‏ تاج 
العروس 7169/78 (مادة حبل)» المعجم الوسيط ص ١97‏ . 

2779/8 الإنصاف‎ »4١/0 الفروع‎ "٠/4 ينظر: المغنى 0/ 5094. الشرح الكبير‎ )١( 
المنتهى وشرحه للبهوتي ”هلا /الا.‎ .2١0 /76 الإقناع وشرحه‎ 


بإ 7 


فقتله» لم يضمن"'؛ اعتباراً بحال الرمية» دون الإصابة. 

وإن حطّه في رأسه بعد إحرامه. ضمن القمل”"؛ كما لو نصب أُحَبُولَةَ للصيد 
بعد إحرامه. فتلف بها صيد ". 

وليس ضمان القمل ضمان صيد؛ لأنه ليس بحيوان ري ولا طائرء وإنما 
ضمان قَثْله ضمان ترفه, فهو كقطع الشّعْرء وتقليم الظفرء واللبس./ والطيب. 

ويحتمل وجوب الضمان””؛ اعتباراً بحال الإصابة؛ كما لو رمى إلى عبدء فأصابه 
وهو حر قُتل به وضّمن ضمان حر وكذلك إذا رمي وهو حر. 

وقد بينا ضمان القملة» وهو صدقة يقع عليها الاسم”"". 


.58١ /8 ينظر: الفروع 5/ 51/1» الإنصاف‎ )١( 

(0) ينظر: المغنى 7/5 ,.1١7‏ الشرح الكبير 8/ "٠١‏ الفروع 4071/5, الإنصاف .18١/8‏ 
"٠‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 1617. 

(9) ينظر ص )5٠7(‏ 

() ينظر ص (/750) 

(0) ينظر: الفروع 0/ 2517 الإنصاف 8/ 180. وقد نسبا هذا الاحتمال للمصنف في هذا الكتاب. 

() ينظر ص (701) هامش رقم (1) 


فصل 
يُكره أن يُسمّى من لم يحجّ صرُورَة!"؛ لقول الني ككله: (لا صرُورَةة" في 
الإسلام)”". أنه اسم لم 


)١(‏ ينظر: الفروع 5/ "الاء معونة أولي النهى شرح المنتهى 58/5 5. الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 5/ 5٠‏ مطالب أولي النهى 444/7. وقد عزو ذلك للمصنف. 
وينظر في المراد بالصّرُورَة ص )1١١(‏ 

(؟) قال الخطابي في معالم السنن ”/ :١155‏ «الصرورة تفسر تفسيرين؛ أحدهما: أن الصرورة هو 
الرجل الذي قد انقطع عن النكاح» وتبتل على مذهب رهبانية النصارى. والوجه الآخر: 
أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج. فمعناه على هذاء أن سنة الدين أن لا يبقى أحد 
من الناس يستطيع الحج فلا يحج؛ حتى لا يكون صرورة في الإسلام» وقد يستدل به من 
يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره». وينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 7/ /4. 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند 0/ 257 754 برقم 27844 ١١5‏ 7ء وقال محققوه: «إسناده 
ضعيف». وأبو داود. كتاب المناسك. باب لا صرورة في الإسلام ١5١/7‏ برقم 11/79. 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار / "١5‏ برقم .١1187‏ والطبراني في الكبير 775/١١‏ 
برقم .١1546‏ والحاكم في المستدرك 5١77/١‏ برقم 1544. وقال: «صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهي. والبيهقي في السنن الكبرى 759/0 برقم 91/54,. من حديث 
ابن عباس ذَة. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (478/5 مع فيض القدير للمناوي) 
ورمز له بالصحة: وتعقبه المناوي بقوله: «قال الحاكم: صحيح. وأقرّه الذهبي» واغترٌ به 
المصنف فرمز لصحته؛ وهو غير مسلَّم؛ فإن فيه كما قاله جمع منهم الصدر المناوي - 
عمر بن عطاءء وهو ضعيف واوء وقال ابن المديني: كذاب». وضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود ١5١/7‏ برقم 706, وضعيف الجامع الصغير ص9 4١‏ برقم 1795. 
وينظر: البدر المنير 777/17 5» التلخيص الحبير / 700. 

77 /” هكذا في المخطوط. وني المصادر التي نقلت عن المصنف (جاهلي). ينظر: الفروع‎ )١( 
.559/7 مطالب أولي النهى‎ 55٠١ /5 معونة أولي النهى 58/5 5, الإقناع وشرحه‎ 


ويكره أن يقال: حجة الوداع''؛ لأنه اسم للمفارقة على أن لا يعود. 

ويكره أن يسمّى الْحرّم إذا أضيف إلى صَفْرء صفران؛ بل يسمّى كل واحد منهما باسمه'". 

ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه حال الطواف؛ كما نقول في 
العزلةه! "4 لأنهمفئه بالضلةة. 


ويكره أن يقال: شوطء وإنما يقال: طُوفَة وطوفتان”". 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة» وقد عزو ذلك للمصنف. 

(؟) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «أكره أن يقال للمحرّم: صفر؛ ولكن يقال له: الْحرّم. وإنما 
كرهت أن يقال للمحرم: صفر؛ من قبل أن أهل الجاهلية كانوا يعدون. فيقولون: 
صفران» للمحرّم وصفرء وينسؤونء فيحجون عاماً في الشهرء وعاماً في غيره» ويقولون: 
إن أخطانا موضع الْحرّم في عام أصبناه في غيره. فأنزل الله كك مإإنّمَا آَلنَّىَءُ زجادهٌ في 
آلْحكفْرِ 4 الآية [التوبة:2]9. تفسير الإمام الشافعي. جمع وتحقيق ودراسة: د.أحمد بن 
مصطفى الفرّان 479/17. وقال الأزرقي في أخبار مكة ص187: «وكان أهل الجاهلية 
يسمون الحرّم: صفر الأول» وصفر: صفر الآخرء فيقولون: صفران». 

(*) يكره تغطية الوجه. والتلثم على الفم والأنف في الصلاة. ينظر: المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف "/ 2,56١‏ الفروع وتصحيحه 07/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع .١ 6١/1‏ 

(5) في قوله يَكِِ: (الطواف بالبيت صلاة, إلا أن اللّه أباح فيه النطق). سبق تخريجه ص (400) 

2351١ /5 ينظر: الفروع / "الاء معونة أولي النهى شرح المنتهى 5/ /75. كشاف القناع‎ )١( 
5 مطالب أولي النهى 7/1 459. وقد عزو ذلك للمصنف.‎ 


ولا يكره لمن حج أن يشرب من نبيل'' لم يشتدء ولم يمض عليه ثلاثة أيام؛ بل 
الجقاية) 7 


- وأخرج الشافعي في الأم ؟7/ 2147 والفاكهي في أخبار مكة »1494/١‏ والبيهقي في معرفة 
السئن والآثار 757/7 برقم 24977 عن مجاهد, أنه كان يكره أن يقول: شوطء دورٌ 
للطواف. ولكن ليقل: طواف» طوافين. قال الشافعي: وأكره من ذلك ما كره مجاهد؛ 
لأن الله كك قال: ول مَطْوَو سيت الْعَقِيقٍ #[الحج:14]. فسمي طوافاً. 
وقال النووي في المجموع 8/ 560: «ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس ذة 
قال: «أمرهم رسول الله كلد أن يرملوا ثلاثة أشواطء ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم». وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدّم على قول مجاهد. 
ثم إن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرعء ولم يثبت في تسميته شوطأً نهي؛ فالمختار أنه لا يكره». 

)١(‏ النبيث: ماء محلّى بزبيب. أو تمرء أو غيرهماء بحيث يطيب طعمه؛ ولا يكون مسكراًء فأما 
إذا طال زمنه وصار مسكراً فهو حرام. سمي به لأنه يُنِبذ فيه؛ أي: يُطرح. النووي في 
شرحه على صحيح مسلم 9/ 04. وفي تحرير ألفاظ التنبيه ص45 . وينظر: النهاية 25/0 
شرح الزركشي 2397/5 الإقناع وشرحه .٠١5 /١5‏ مطالب أولي النهى 5/ 9١؟.‏ 

(؟) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ؟/ 55. 08. والفاكهي في أخبار مكة 04/7 برقم .١١5/‏ 
قال محققه: «إسناده صحيح). والبيهقي في معرفة السئن والآثار "١/1‏ برقم .1١717"1‏ 
وعن بكر بن عبدالله المزني» قال: «كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة» فأتاه أعرابي 
فقال: ما لي أرى بنى عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم 
أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل» قدم الني له على 
راحلته وخلفه أسامة» فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب» وسقى فضله أسامة» وقال: 
(أحسنتم وأجملتم» كذا فاصنعوا) فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله كَلا. أخرجه 
مسلم. كتاب الحج. باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريق... 7/ 107 برقم .117١5‏ 


02222 0 
فصول الاستحباب والفضيلة 


ويستحب لمن حج أن يدخل البيت" ؛ لما رُوي عن الني كَلةِ أنه قال: (من دخل 
الك دخل في حسنة» وخرج من سيئة» هونا ا 


)١(‏ ينظر: الهداية ص/191., المستوعب .01١/١‏ المغنى 11/0 454» الشرح الكبير 
4 53,. الإنصاف 255١/94‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 2377/5 منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 7/ ,.58٠‏ مطالب أولي النهى 579/7. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 51/ :١55‏ «ودخول الكعبة ليس 
بفرض. ولا سنة مؤكدة» بل دخولها حسنء والني كه لم يدخلها في الحج. ولا في 
العمرة» لا عمرة الجعرانة» ولا عمرة القضية. وإنما دخلها عام فتح مكة. ومن دخلها 
يستحب له أن يصلي فيهاء ويكبر الله» ويدعوه. ويذكره». وقال ابن القيم في زاد المعاد 
7 771: «زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه يَلِةِ دخل البيت في حَجته. ويرى كثير من 
الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالني كَل والذي تدل عليه سنته. أنه لم 
يدخل البيت في حجته ولا في عمرته, وإنما دخله عام الفتح». ثم استدل لذلك. 

(0) أخرجه من حديث ابن عباس ذَة: البزار في مسنده 7154/١١‏ برقم 0705. وابن 
خزيمة في صحيحة 777/5 برقم 7011. والطبراني في الكبير 7٠١/١١‏ برقم .١١59٠‏ 
والبيهقي في معرفة السئن والآثار // 55 برقم .٠١786‏ وفي السئن الكبرى 70/8/60 
برقم 241/75 وقال: «تفرد به عبدالله بن المؤمل وليس بقوي». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ”/ ١97”‏ برقم :0154٠‏ «فيه عبدالله بن المؤملء» وثقه ابن سعد وغيره» وفيه 
ضعف». والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 89/5" برقم .١911/‏ 


ويستحب أن للا يدخل ايد ولا الميك)؛ إلا اا لأن أحمد ذء قال: لا 
يدخل البيت بنعليه ولا بخفيه ". 

ويجوز أن يتطوّع فيه من غير استحباب”'". 

وقد قال أحمد #5 في موضع آخر. ما يدل على اتاب فإنه قل200. 
يصلي في البيت (من)'" الأسْطوانتين”"؛ كما قام الني كلو!". 


4 درن اتيت ينظ رن 24017 

(؟) ينظر: الهداية ص147. المستوعب 041١/١‏ المغنيى 2454/0 مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 7؟/ 155. الإنصاف .15١/4‏ الإقناع وشرحه 2777/5 المنتهى 
وشرحه للبهوتي 7/ ,58٠‏ مطالب أولي النهى 579/7. 

(*) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 0/ 15؟5. 

(5) هذه رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الفروع 7/ .١١5‏ المبدع 577/١‏ "؛ الإنصاف 17/7. 

(4) هذه الرواية الأخرى. وهي الصحيح من المذهب وعليها أكثر الأصحاب. الإنصاف .71١77/7‏ 
وينظر: الهداية ص197» المستوعب .011/١‏ المغنى 017/0 454» الشرح الكبير 
9 *771. مجموع فتاوى ابن تيمية 157/ 154. الفروع 7/ 115. المبدع ,"45/١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع ارم شرح منتهى الإرادات للبهوتي / 08 . 

(5) كما في رواية أبي طالب. ينظر: الفروع 7/ .1١5‏ المبدع 2577/١‏ الإنصاف 817/7. 

(0) هكذا في المخطوط. والأقرب «بين» كما في حديث ابن عمر الآتي. وتنظر: المصادر السابقة. 

() الأَسنْطُوائةٌ: السّاريةً. والجمع أسَاطِينْ» وأَسْطُوانات. والغالب عليها أنها تكون من بناءء 
علا القموده :ا تشيين _حتمى بو اعلا بتر لان 'اللترب 01/11 السباخ امار 
ص77 تاج العروس ١87/70‏ (مادة سطن). 

)١(‏ عن ابن عمرةة: أن النييلةٍ قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة. ففتح الباب. فدخل الني كل 
وبلال» وأسامة بن زيد. وعثمان بن طلحة, ثم أغلق الباب» فلبث فيه ساعة؛ ثم خرجوا. - 


ييح 7 
فصل 
والمقام بمكة مباح؛ بل فضيلة - أيضاً - غير مكروه'"". 
وقيل لأحمد ذ4ه: يُكره الجوار بمكة؟ 
قال: قد جاور جابر'''» وابن عمر'' ظة. وليت أن الآن بمكة"". 
ولا يتمئّى إلا ما يعتقده فضيلة؛ لأنه ييكثر حَجهء وعمرثه. ويّقرب/ عليه فعل 
لساك تكد ني 


- قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالاً فقال: صلَّى فيه فقلت: في أي؟ قال: بين 
الأسطوانتين» قال: ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. أخرجه البخاري» كتاب 
الصلاة» باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ص١٠١٠‏ برقم 558. ومسلم, كتاب الحج. 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها... 457/١7‏ برقم 1779. 

2077/١ تُستحب المجاورة بمكة. ينظر: التعليق 407/7. الحداية ص198١. المستوعب‎ )١( 
الفروع 5 الإنصاف 4/ الاء الإقناع وشرحه كشاف القناع >؛» منتهى‎ 
.070 الإرادات وشرحه للبهوتي ؟7/‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله : «المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه. أفضل‎ 
.7 7" حيث كان). الاختيارات ص”7١١. وينظر: الشرح الممتع /ا/‎ 

(؟) ينظر: التعليق 4577/7. القرى لقاصد أم القرى ص١55.‏ ”155. المغبى 5514/0. 
الشرح الكبير 9/ 101. 

(") ينظر: المصادر السابقة. 

(4) مجاور. مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور .71١7/5‏ وينظر: التعليق 457/7 المغني 
0 64 الشرح الكبير 9/ /101. 


ونظره إلى اليك عاو ورؤيته لقامات الأتياء 0 ومواضع الأنسالك 0 لأن 
الي د 26 على المقام يالا فقال: (لولا أن قومي أخرجوني» : أخرج)””. 

واختلفت الرواية: أعا أفضل» مكة. أم المدينة؟ 

على روايتين: 

إحداهما: مكة أفضل”". 


)١(‏ قاله الإمام أحمد. ينظر: الحداية ص197» المستوعب .01١/١‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية »5١7/7*‏ الفروع 5/ 150. المبدع / 187. الإنصاف 255١/9‏ 
مطالب أولي النهى 479/7. حاشية الروض المربع لا بن قاسم .١١5/4‏ 

(0) ينظر: الفروع 5/ 50. الإنصاف ,771١/9‏ مطالب أولي النهى 579/7. وقد عزو ذلك 
للمصنف في هذا الكتاب. 

(9) ينظر: المصادر السابقة. وقد عزو ذلك للمصنف في هذا الكتب. 

(:) أي: على ترك المقام بها. 

(5) أخرجه من حديث عبدالله بن عدي بن الحمراء: الإمام أحمد في مسنده ٠١ /"١‏ برقم 
606؛ وقال محققوه: «إسناده صحيح., رجاله ثقات. رجال الشيخين». وابن ماجه. 
كتاب المناسك؛. باب فضل مكة 5117/7 برقم ."١١8‏ والترمذيء أبواب المناقب» باب 
فضل مكة ص”887 برقم 5970. وابن حبان في صحيحه ١١/9‏ برقم ."1٠١8‏ 
والطبراني في الأوسط ١55/١‏ برقم 454. والحاكم في المستدرك ”8/7 برقم .571١‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. وصححه 
ابن عبدالبر في الاستذكار /١‏ 4715 8/ 777, والحافظ في الفتح 57//8. 

(5) قال في الإنصاف :7١/9‏ «على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونصره 
القاضي وأصحابه وغيرهم). واختارها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 777/71. 
وينظر: التعليق 7/7 .50١‏ المستوعب ,677/١‏ الفروع 5”», المبدع اكرات الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 2355/5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/ 070. 


بإب ا 


والثانية: المقام بالمدينة أفضل'". 
[وجه الأولى]'": لقول الني يَكلِِ: (والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى 


الله» ولولا أني أخرجت منك لما خرجت)!". 


ووجه الثانية: ما روى أبو رافع ذيدا'' أنه قال وا أشهد. لقد سمعت رسول 


)١(‏ الرواية الثانية: المدينة أفضل. قال أبو داود في مسائله ص1817: « قلت لأحمد: المقام بمكة 
أحب إليك. أم المدينة؟ قال: بالمدينة لمن قوي عليه» قبل: 4؟ قال: لأنه مُهاجَر المسلمين». 
قال القاضي في التعليق 7/ 07: «وظاهر هذا: أنها أفضل من مكة؛ لأنه قدَّم المقام فيها 
على المقام بمكة». وقال في الإنصاف :١/94‏ «وقال في الإرشاد وغيره: محل الخلاف في 
امجاورة» وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها في مكة. واختاره الشيخ تقي الدين وغيره». 
قال في الفروع ”/138: «وهو أظهر). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات 
ص7١١:‏ «المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه. أفضل حيث كان». وينظر: التعليق 
401١5‏ المستوعب /١‏ 077, الفروع 5/5 5, المبدع 7/ 1794» الإنصاف .7١/9‏ 
واختار بعض الأصحاب: أن مكة أفضلء وأن الجاورة بالمدينة أفضل؛ لقول الإمام أحمد 
السابق. وقد يكون هذا ما أراده المصنف في الرواية الثانية. 
ينظر: المغنى 0/ 555» الفروع 8/5 5. المبدع 215٠/7‏ الإنصاف .١/9‏ 

(0) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط. وأثبته من التعليق (؟/ 2557» ولو لم أثبته 
لفهم أن الحديث دليل للثانية. 

(9) سبق تخريجه (7/85). 

(54) هو: رافع بن خَديج بن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري الخزرجي. أبو عبدالله» ويقال: 
أبو رافع, وبقال: أبو خديج. استصغره رسول الله كَل يوم بدر فردّه وأجازه يوم أحد» 
وشهد الخندق. وأكثر المشاهد. كان عريف قومه بالمدينة. توفي سنة: 4لاه. وهو ابن 
ست وثمانين. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب 479/7: أسد الغابة 8/7" تهذيب الأسماء واللغات 
470١‏ سير أعلام النبلاء 7/ ١181ء‏ الإصابة ؟/ 517". 


(0) ابن الحكم. سبقت ترجمته ص (107) 


بإ ا 


الله تكد يقول: (المدينة أفضل من مكة)!". 
وروى رافع بن خَديج ذيه. أن النبي كل قال: (المدينة خير من مكة)"". 


ولأن الي د قال: (اللهم إنهم أخر جوني من أحب البلاد إلي» فأسكني 
أحب البقاع إليك) "'. فأسكنه المدينة. 


ولأن الني بَكيةِ تلوق منها'*'» وهو خير البشرء وتربئه أفضل التُرب'”". 
ويستحب لمن فرغ من الحج. أن يزور الني عق سل عليه» وعلى فاعية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١٠١/١‏ برقم “41. والطبراني في المعجم الكبير 
64 برقم 410٠‏ . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 14947/7: «وفيه محمد بن عبدالرحمن 
بن رداد. وهو مجمع على ضعفه). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 718/7 برقم 
14 :: «باطل). وينظر: المحلى 5/ 2775 تحفة الأحوذي للمباركفوري .5195/١٠١‏ 

(؟) هذا لفظ آخر للحديث الذي قبله. ينظر: الهامش السابق. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك ”/ 4 برقم .455١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 519/5. من 
حديث أبي هريرة #ه. وفيه (إنك أخرجتي) بدل: (إنهم أخرجوني). 
وحكم عليه بالوضع ابن عبد البر في الاستذكار (557/4). وابن حزم في المحلى 
(5/ 5 77). وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7”/11) وغيرهم. 

(:) أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )١١50/١(‏ بإسناده. عن ابن سيرين ‏ رحمه 
لله قال: لو حلفت حلفت صادقا بارا غين شاك ولا مسعو ب أن ابله كك ما علق ثبنة 
يد ولا أبا بكر ولا عمرةة إلا من طينة واحدة» ثم ردهم إلى تلك الطينة. 

(5) التعليق 5577/7. وأجاب القاضي عن ذلك بقوله: «التفاضل في الخلقة لا يدل على 
التفاضل في التربة؛ بدليل أن أحد الأئمة الأربعة أفضل من غيره. ولم يدل على أن تربته 
أفضل من تربة غيره». وينظر: الفروع 58/5 المبدع 7/ 1179 . 

)١(‏ قال في المقنع 4/ 77: «فإذا فرغ من الحج: استُحب له زيارة قبر الني مَل وقبر صاحبيه». 
قال في الإنصاف 4/ 717: «هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة» متقدّمهم ومتأخرهم». - 


ب ببح 1 


ولا يُلصق صدره بالجدران؛ فإن ذلك من فِعْل الجاهلية"". 


- وينظر: الجامع الصغير ص١17.‏ الحداية ص2198 المستوعب 717/5 المغنى 458» الكافي 
1 الشرح الكبير 71/7/49 الفروع 2/5 المبدع و الإقناع وشرحه 
5 المنتهى وشرحه للبهوتي ”/ .58٠١‏ مطالب أولي النهى .45٠ /١‏ 
قال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع (5/ )١10‏ عند قول المصنف: «وتستحب 
زيارة قبر الني يَددْد وقبري صاحبيه خَثة) قال: «أي ومسجد الني بيد والصلاة فيه» وهو 
مراد من أطلق من الأصحاب. فإن الصلاة في مسجده يَكِِ خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الإخنائي «قاضي المالكية» ص9١!:‏ «النية في 
السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة: فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع 
بالنص والإجماع. وإن كان لم يقصد إلا القبرء لم يقصد المسجدء فهذا مورد النزاع» فمالك 
والأكثرون يحرمون هذا السفر. وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معاً فهذا قد 
قصد مستحباً مشروعاً بالإجماع». وقال ص5 :١7‏ لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال: 
تستحب زيارة قبره» أو لا تستحبء أو نحو ذلك ولا علّق بمسمى هذا الاسم حكماً 
شرعياً. وقد كره من كره من العلماء التكلم به. وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له. 
وإنما تكلم به من تكلم من المتأخرين. ومع هذا فلم يريدوا به ما هو المعروف من زيارة 
القبور» فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده. والمسجد نفسه يشرع إتيانه 
سواء كان القبر هناك أو لم يكن». 
وقال في مجموع الفتاوى :15١‏ «الأحاديث في زيارة قبر الني بَكْةِ كلها ضعيفة» باتفاق 
أهل العلم بالحديث؛ بل هي موضوعة». 
وينظر في هذه المسألة: كتاب «الرد على الإخنائي» لشيخ الإسلام» وقد رد فيه على 
قاضي المالكية» محمد بن أبي بكر الإخنائي. في مسألة زيارة قبر الني كَل والتفريق في 
لك بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية وجتموع فتاوى شيخ الإسلام 149-147/75 
وحاشية الروض المربع لابن قاسم 214٠/4‏ ومفيد الأنام ص86١4‏ وما بعدهاء ومجموع 
فتاوى ابن باز »١١١/17‏ والشرح الممتع 1/ 4/ا. 

)١(‏ ينظر: المستوعب ,.015/١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 2741/7 شرح المنتهى 
للبهوتي :58١/7‏ مطالب أولي النهى 7/ 547. وينظر قول الإمام أحمد ص (785) 


ولا تفيل الحخدانة ايض , 


ويجعل جدار القبلة خلف ظهره. [والقبر]"'" أمامه. والمنبر عن يساره. ويقوم مما 
يلي المنبر'”» ويقول: السلام عليك أيّها الى ورحمة الله وبركاته - ويصلي إلى آخر 
التشهدا'' ‏ إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمداً الوسيلة والفضيلة؛ والمقام امحمود الذي 
وعدته. اللهم صل على روحه في الأرواح» وجسله في الأجساد. كما بلّْ رسالاتك» 
وتلا آبانك» وصدع بأمرك, وجاهد في سبيلك» وأمر بطاعتك. ونهى عن معصيتك. 
وعادى أعداءك, ووالى أولياءك» وعبده حتى أتاه اليقين. اللهم إنك قلت في كتابك: 
ولو أَحَهْمْ إذ طلَْموأ أنمْسَهُح بحاءوك دَاسْتَحْمَرو الله وَأسْتَعْمَسرَ لهم ايسول / لوجَدُوأ 
لَه بحا ينحِسِمَا © [النساء:174]» وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي» فأسألك أن تغفر 
لي» كما غفرت من أتاك مستغفراً حال حياته'"". 


)١(‏ قال شبخ الإسلام في مجموع الفتاوى :١57/77‏ «واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة» ولا 
يُقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا يصلي إليها». وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 
11, المغنى 418/0. الشرح الكبير 03171//4 الاختيارات الفقهية ص45. الفروع 
2/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع ا 36 شرح المتتهى للبهوتي 08١‏ مطالب 
أولي النهى /١‏ 47 4. مجموع فتاوى ومقالات ابن باز .١١ 5/١1‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. والسياق يقتضي إثباته. قال في المستوعب 5/١‏ 07: 
«ويجعل القبر تلقاء وجهه». وينظر: المغني 0 الشرح الكبير 4/ 271/0 مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 0157/77 2١/717‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/ 55" 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي :.08١/7‏ مطالب أولي النهى .54٠/17‏ 

(9) ينظر: المصادر السابقة. 

() أي: التشهد الأخير في الصلاة. فيقول: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد. كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». ينظر: الحداية ص45» المغني 
0 737" المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7/ 57 5., الإقناع وشرحه 5/ 716. 

)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى 557/77 :١‏ «ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه. فإن هذا بدعة». 


لل ييح 7 يه 
اللهم أدخلني في شفاعته. واجعله أول الشافعين» وأكرم الأكرمين. وأنجح 
السائلين. السلام عليك يا رسول اللّه؛ وعلى صاحبيكء أبي بكرء وعمرء السلام 
عليكماء فنِعْم الصاحبان كنتماء ونِعْم الخليفتان» فصلّى الله عليكماء وأحسن لكما 
الجزاء عن الإسلام والمسلمين"". 
وليس في ذلك توقيت. وإنما أحببت أن أذكر ما يقرب على الإنسان حفظه. 
ويسهل عليه ذكره. 


ولا يستحب أن ندا المي . 

قال أحمد ذيه”": ولا يحج على طريق المدينة؛ بل ينبغي أن يقصد مكة. من أقرب 
الطرق؛ لأن الحج فرض. والزيارة مستحبة» فيبدأ بالفرض. 

قال أحمد ذيد''' وقد سئل عن التمسّح بقبر النئ كَل '' فقال: لا أعرفه» وأهل 
العلم كانوا لا يمسونه بأيدٍء ولا يلصق به صدر. 


.457/0 المغني‎ 058/١ ينظر في ألفاظ السلام عليه يليد وعلى صاحبيه: المستوعب‎ )١( 
الشرح الكبير 4/ 2715 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2157/75 كشاف القناع‎ 
.١٠١ 5/١5 مجموع فتاوى ومقالات ابن باز‎ .45 ١/7 مطالب أولي النهى‎ .*" 56 /5 

(0) أي في حج الفرض؛ لأنه إن حدث به حدث الموت. كان في سبيل الحج. أما حج التطوع 
فيبدأ بالمدينة. ينظر: المغنى 0/ 450., الشرح الكبير والإنصاف 117/94؟, الفروع 15/5., 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ل شرح المنتهى للبهوتي 8١/1‏ 0. 

(9) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح "/ .5١‏ ورواية ابن هانئ ١1/6 /١‏ رقم 288 
والمصادر السابقة. 

(1) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .1١50/١‏ المستوعب 2055/١‏ 
المغى 7/5 518:» الشرح الكبير والإنصاف 2717/9 اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 2555 
الرد على الإخنائي ص17؟١.,‏ كشاف القناع 41/5 . 

(0) قال شيخ الإسلام في الفتاوى 717/ 1/4: «واتفق العلماء على أن من زار قبر الني كَل أو 
قبر غيره من الأنبياء والصالحين ‏ الصحابة وأهل البيت وغيرهم ‏ أنه لا يتمسح به. ولا يقبله». 


في مسائل من الحج 

قال أحمد ذيه: لا تحج المرأة في عِدّة الوفاة'''» ولا في عِدَةٍ من طلاق رجعي"'". 
ولا بأس أن تحج في عِدَّة الطلاق المبتوت"". ْ 

وذلك أنه وإن كان الحج على الفورا““؛ فإنه لم يتعيّن بالدخول فيه. والعدة قد 
ثبت لها حرمة الدخول, وتأكد الشروع, فكان حرمة السابق آكد من حرمة المسبوق. 

ولأن العِدّة لا تتآخّر لنوع عذرء والحج يتآخّر. 

فصل 

وإنما جاز الحج مع العِدّة عن المبتوتة؛ لأن تلك العِدَّة لا تنعيّن بموضعء وعِدّة 
الوفاة تتعيّن بموضع معين؛ وهو بيت الزوج. 

فأمًا الرجعية فإنها زوجة» وليس لا أن تخرج في غير الفرض إلا بإذنه ورضاه. 


)١(‏ ينظر ص (570) هامش رقم (؟) 

(؟) قال في المغنى 5/ 0: «وأما عدة الرجعية» فالمرأة فيه بمنزلتها في صلب النكاح, لأنها 
زوجة». وينظر: الإرشاد ص157١.‏ الشرح الكبير 37//4””. وسبق الكلام في حج الزوجة. 
ينظر ص (559) وص )5١1(‏ 

(*) ينظر ص (5170) هامش رقم (؟) 

(5) ينظر ص )١77(‏ 


فصل 


وقال في رواية / عبدالله : لا بأس أن يحج عن الرجل ولا يسميه”'". 
وذلك لأن المعتبر في ذلك بالنية والقصد والاعتقاد. 
قال أحمد ذ: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق. أو يقصر”". 


مد ع قو نح اوففة 4 ) 


وهذا على طريق الاختيار؛ ليحصل له كمال النسك”". 


فإن اعتمر قبل خروج شعره» م5 الموسق تعلق انيه 


.)ه790-7١1( هو: عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. أبو عبدالرحمن‎ )١( 
روى عن أبيه شيئاً كثيرأًء من جملته «المسند» كله و«الزهد». كان ثقة ثبتاً فهماً. من مصنفاته:‎ 
«مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله). و«السنة». و«الرد على الجهمية»» وغيرها. وله‎ 
زيادات كثيرة في مسند والده.‎ 
تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ؟/ 05. سير أعلام النبلاء 017/17, المقصد الأرشد‎ 
."11 /١ ه. المنهج الأحمد‎ /" 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص7١7‏ رقم 707. وينظر: المغنى 5/ 21١5‏ 
الشرح الكبير 8/ .5١10‏ بدائع الفوائد 5/ .٠٠١‏ 

(9) وتمام كلامه: «وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس». 
ينظر: المغني هلا الشرح الكبير 9/ 2586 جموع فتاوى ابن تيمية 5؟7/ 2717/١‏ الفروع 
5ك الإنصاف 9/ 7185. كشاف القناع ”/ 00". 

(5) هذا نص كلام الإمام أحمد كما في رواية بكر بن محمد. ينظر: شرح الزركشي ”7/7 .77١‏ 

(5) ينظر في الكلام على تكرار العمرة ما سبق ص )١79(‏ 

(؟) ينظر ص (88؟7) 


وقال''': قد رُوي عن علي بن أبي طالب'"» وأنس بن مالك”"ظفة. أن الي 
كِِ قَرَنَ بين الحج والعمرة. 

وروت عائشة ذل أنه أفرد احج" *". 

وهذا من كلامه يعطي اختلاف الرواية في حَجَّة الي ك0 . 


وقال أحمد ذه: إذا صلى إلى بيت الله الحرام تحرّى'"". 


.١57/7 ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح‎ )١( 

(1) ينظر: صحيح البخاري. كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج... ص١١”‏ 
برقم *1077. وصحيح مسلمء كتاب الحج. باب جواز التمتع 8945/7 رقم 1777. 
() ينظر: صحيح البخاري. كتاب الحج. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة ص8١"‏ برقم .١05١‏ وصحيح مسلمء كتاب الحج. باب في الإفراد 

والقران بالحج والعمرة 400/١‏ برقم .١577‏ 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج... ص١١"‏ برقم 
7 . ومسلم.ء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران... 7/ 810 برقم .١7١١‏ 

(5) قال في الفروع 7707/0: «أما حجة الني تله فاخثلف فيها بحسب المذاهب. حتى 
اختلف كلام القاضي وغيره: هل حل من عمرته؟ وفيه وجهان. والأظهر قول أحمد: لا 
شك أنه كان قارنأء والمتعة أحب إليَ. قال شيخنا ‏ أي ابن تيمية -: وعليه متقدّمو 
أصحابه. وهو باتفاق علماء الحديث». وينظر: الإنصاف 8/ .١60‏ 
والقول بأنه تل حج قارناً نصره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. 
ينظر: جموع فتاوى ابن تيمية 86١/75‏ وما بعدهاء زاد المعاد ”/ ٠١”‏ وما بعدهاء 
5 وما بعدها. 

(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص18. ورواية ابنه عبدالله ص19,. والمغني 
٠1‏ والشرح الكبير ”/ 77. والفروع 7/17 .١55‏ 


ومعنى قوله «تحرّى): أي: تحرّى أن يخرج عن سّمْت"'" البيت؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون التحرّي مع المشاهدة إلا هذا. 

ويفارق هذا إذا كان غائباً؛ لأنه لا يمكنه ذلك؛ وهاهنا يمكنء فلزمه مسامتته؛ 
كما لزمة تعين انشقبال 7 


وقد روي عنه: يُكره أن يَمُرّ المارٌ بين يدي المصلى في المسجد إلا بمكة'". 


فظاهر هذاء أن المرور بين يدي المصلى بمكة غير مكروه””*» وإنما كان كذلك؛ 
لأننا لو اعتبرنا عدم ذلك. لأدى إلى أن يَمنع المصلي الطائف» فيفضي إلى المخاصمة, 


)١(‏ سمت: قال ابن فارس في معجم المقايبس في اللغة ص ::9١‏ «السين والميم والتاء أصل 
يدل على نج وقصدٍ وطريقة. يقال سّمّت» إذا أخذ النهج». وقال الجوهري في 
الصحاح ”/ 104: «السّمّت: الطريق. وسّمّت يَسْمّت بالضمء أي قصد). 
وينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2154/١/7‏ المعجم الوسيط ص447. 

)١(‏ قال في الإقناع وشرحه كشاف القناع ؟/ 775-1775: «والفرض في القبلة لمن قرب منها 
كمن بمكة ‏ إصابة العين؛ أي عين الكعبة» ببدنه كله. بحيث لا يخرج شيء منه عنها؛ 
أي عن الكعبة» نص عليه؛ لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعاء فلم يجز العدول عنه. 
فلو خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح...والفرض في القبلة إصابة الجهة بالاجتهاد. 
ويعفى عن الا نحراف قليلاء يمنة أو يسرة» لمن بعد عنها؛ أي عن الكعبة» وهو أي البعيد 
عنهاء من لم يقدر على المعاينة للكعبة» ولا على من يخبره عن علم». وينظر: الهداية 
ص 8١‏ المغنى 7/ ٠٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7/ ,7٠‏ الفروع .١7١/7‏ 

(9) ينظر: المغنى 84/7. الشرح الكبير ”/ 5405. تصحيح الفروع 7517/7. الإنصاف 
٠”‏ . مطالب أولي النهى /١‏ 587. 

(4) الرواية الأولى: جواز المرور بين يدي المصلي في مكة. من غير سترة» ولا كراهة» وهو 
الصحيح من المذهب. نص عليه. الإنصاف 2207/7 تصحيح الفروع 1017/7. وينظر: 
المغنى 84/8 الشرح الكبير / 2540 مطالب أولي النهى /١‏ 487 الروض المربع مع حاشيته ؟/ .1١7”‏ 
والرواية الأخرى: مكة كغيرها. ينظر: الإنصاف ”7/7 105» الفروع وتصحيحه 7/ 101. 


وسنة الطواف أن تكون بقرب البيت» فلو منعناه لأجل المصلى من ذلك؛ لأدى إلى 


ونقل عبدالله عنه: حج الني يَلِيةِ حَجَّة الوداع''". 
فظاهر هذاء أنه لم يحج غيرها''". 


ومجاهد روى أنه حجّ قبل ذلك حجة. وليس بثابت”"» على ما ذكره شيخنا من 


ضعف الروانة: 


.771١/0 المغنى 18/0» الشرح الكبير 4/ 71. وينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 
وم أقف عليه في مسائل ابنه عبدالله.‎ 

(0) قال ابن القيم في زاد المعاد 7 45: (لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المديئة سوى 
حجة واحدة. وهي حجة الوداع. ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. واختلف: هل حج 
قبل ال هجرة؟ فروى الترمذي. عن جابر بن عبداللهةثةقال: «حج الني َكَِةِ ثلاث حجج: 
حجتين قبل أن يهاجرء وحجة بعدما هاجر معها عمرة». قال الترمذي: هذا حديث 
غريب من حديث سفيان. قال وسألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذاء فلم يعرفه من 
حديث الثوري, وفي رواية: لا يعد هذا الحديث محفوظأ». وحديث جابر 4# سبق تخريجه 
ص (17605) 
وينظر: ججموع فتاوى ابن تيمية "5١/١4‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع كدرل 
حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات /١‏ لادء مطالب أولي النهى 50/1 7. 

(9) أخرج البيهقي في السئن الكبرى 5094/5 برقم 2.81٠١‏ وفي دلائل النبوة 2457/0 
بسنده من طريق سفيان» عن ابن جريج. عن مجاهد, قال: «حج رسول الله كَلِةِ ثلاث 
حجج: حجتين وهو بمكة قبل الهجرة . وحجة الوداع». 
قال في المغني 0 «قال ‏ أي الإمام أحمد : وروي عن مجاهد, أنه قال: حج قبل 
ذلك حجة أخرى. وما هو يثبت عندي». وينظر: الشرح الكبير 71//9؛ كشاف القناع 
7/5 . 


فصل 
ورُوي عن أحمد 5ه في الحرم يضطرٌ إلى الميتة والصيد: يأكل الميتة''". 
وظاهره أنه لا يأكل الصيد. 
فإن اقنطن إل الفييه اكل رهد *" وذلك)/ كن قن الصيد عرض اللْصضماة 
واشتغال الذمة؛ بخلاف الميتة. 
وإنما وجب الجحزاء؛ لأنه أكَلّه لحرمة نفسه. فقتل من غير إلجاء. ولا اضطرار من 
الصيد إلى قتله؛ بخلاف الصائل”". 
كما قلنا: إذا حلق لأجل الأذى لزمه الجزاء”''» ولو قطع الشتّعْر النابت في عينه. 
م يلزمه الحزاء””'؛ لأنه الجأه إلى قطعه. 
فصل 
ورُوي عنه: إذا نحرء ثم سُرق قبل أن يطعم, فلا شيء عليه. 
وقد ذكراها فيها مفب . 
فصل 


وروي: إذا وقف الإمام يوم النحر» وهو لا يعلم إلا أنه عشية عرفة» ثم علمء 


)7860( ينظر ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح /١‏ 457.» ورواية ابنه عبدالله ص47 ١‏ رقم 
. وينظر ما سبق ص (7/1) 

(9) ينظر ص (7/1) 

(:) ينظر ص (7178) 

(6) ينظر ص (7178) 

(0) ينظر ص (5175) 


أرجو أن يجرئهم حجهو''". 

وقال الي يوم الحج الأكبر» يوم النحر؛ لما فيه من إراقة الدّماء وغير ذلك؟؛ 
يعنى الأنساك الأربعة: الرمى. واليلاق. والطواف. والسعى"". 

وزوق ابن عادر ضغ هو التق كله اقااقال رو البح لكين روم الدر) ”18 

وروي عنه: إذا حلق خارج الحرم. وصامء فلا شىء لي لآنه لا فائدة لأهل 
الحرم في صومه؛ مخلاف الذبح؛ لأنه فيه فائدة لفقراء الحرم بتفرقة اللحم'". 


)١(‏ قال عبدالله في مسائله ص ١4٠‏ رقم 847: «سمعت أبي سئل عن اليوم الذي يشك فيه. 
فقال قوم: اليوم عرفة» وقال قوم: اليوم يوم النحرء فوقف الإمام بالناس يوم النحرء 
وهو لا يعلم إلا أنها عشية عرفة» ثم علم بعد ذلك بتواطئ الأخبار أنه إنما وقف يوم 
النحرء هل يفسد على الناس الحج؟ فقال إني أرجو أن يجزئهم. ورخص في ذلك. قال: 
أرجو أن يكون الأمر فيه واسع إن شاء اللّه». 

(؟) كما في رواية حربء وأبي طالب. التعليق .118/١‏ شرح العمدة .٠1//7‏ وينظر: 
الفروع 5/ 18". المبدع / 07. 

(9) ينظر ص (505) 

(:) لم أقف عليه مرفوعاً من حديث ابن عباس#لغ. وقد روي عنه موقوفأء وسبق تخريجه 
ص )١15(‏ هامش رقم (4). وروي مرفوعاً عن عدد من الصحابة» منهم عبدالله بن 
عمرء وابن أبي أوفى #. وسبق تخريجهما ص )١10(‏ هامش رقم (؟) 

(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص187. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .191/١‏ وليس فيهما ذكر الصوم. 

(5) ينظز فين (40) 


فصل 
عجبت ممن لم يرم جمرة العقبة إلى الغدء ووطئ النساء قبل الرمي» فسد حجه. 
فقيل له: إنهم يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرميء فليس هو بمنزلة 
الوطء قبل الرمي؛ لآنه قد وطئ بعد الوقت. 
فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي» هو على إحرامه'''. 
نقد نص على أن التحثّل لا يقع بخروج وقنهء ويقف على ما فعل ما يتحلل به؛ 
لأنها عبادة ذات أفعال؛ لها تحليل وتحريم» فلم يقع التحلّلٌ منها بخروج وقته؛ 
كالصلاة”"» ويفارق الصوم؛ لأنه ليس بأفعال» فلهذا لم يقف تَلّلُه على فعل”". 


700/1 نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي. شرح العمدة 7/7 7777. وينظر: التعليق‎ )١( 
.781//7 (؟) لا يقع التحلل منها إلا بفعل التحلل» وهو السلام. شرح العمدة‎ 
فيقع التحلل من الصوم بخروج وقته. شرح العمدة فار‎ )9( 


كتاب البيوع'") 


2 0 


قال الله تعالى: «إوأحلٌ لهلهم وحَرّمْ اربوأ © [البقرة:1/0؟]. 
5 0 5 4 
البيع على ضربين ': بيع عين» وبيع صفة. 
فبيع العين: ينقسم إلى عين مشاهدة» وعين غائبة موصوفة, وبيع الدّمّة؛ وهو 


الو 


)١(‏ البيوع: جمع بيع والبيع مصدر بعت» يقال: باع يبيع» بمعنى ملك؛. ومعنى اشترى. فهو 
من الأضداد. وكذلك شرَى يكون للمعنيين. وهو في اللغة: أخذ شيءء وإعطاء شيءٍ آخر. 
ينظر: الصحاح */ 4 » المطلع ص١77.‏ لسان العرب 277/8 أنيس الفقهاء لقاسم 
القونوي ص١".‏ 
والبيع شرعاً: مبادلة مال ولو في الذمة» أو منفعة مباحة مطلقاًء بمثل أحدهما على 
التأبيد» غير ربا وقرض. 

(0) ينظر: التعليق ”7//. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين "١١/١‏ التذكرة 
ص9 .١١‏ المستوعب 8١/١‏ ه. 

( السّلْمَ: لغة: قال في لسان العرب 597/١7‏ 1460: «السّلَمَ: السّلفء وأسلم في الشيء 
وَسَلم وأملف بمعنى واحدء والاسم السَّلّم... ألم إليه الشىء: دَفْعَهُ». ويكون السلف 
قرضاً. وينظر: تهذيب الأسماء واللغات 7/ /١‏ 1554. المطلع ص 7917. 
وفي الشرع: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
ينظر في هذا التعريف وشرحه: الإقناع وشرحه كشاف القناع 860 منتهى الإرادات 


والثانى: أن يقول: بعتك عبداً» يشبه كذاء وصفته كذاء وجنسه كذاء ونوعه كذاء 
بكذاء فهذا بيع عين - أيضاً ؛ لكنّها غائبة. 

فإذا قلنا: لا يصح» فلا كلام. 

عن 007 

أصحهما: يثبت خيار الرؤية''"'؛ لزوال العذر الحاصل بعدمها. 

فأمًا البيع الثالث: فهو السسّلّم وسياتي ذكر ما يخصّه فيما بعد إن شاء الله تعالى "". 

427 . إأعاوت 4(.0) اه 7 ,)6 ٠‏ 

فأما بيع الأعيان الغائبة بالصفة''". فهو صحيح في إحدى الروايتين””؟؛ لأنه 
معلوم العين بالتسمية الموضوعة للأعيان» معلوم الصفات بذكر أوصافه. فصار 
كالمشاهدة» والمشاهد إنما يثبت البطلان؛ لأنها تؤدي إلى العلم؛ كذلك الوصف 
يؤدي إلى العلم» فلهذا كان طريقاً إلى العلم من السلم. 


)8١7( هذا في بيع العين الغائبة من غير صفة. وسيذكر المصنف الروايتين في ذلك ص‎ )١( 
أما بيع العين الغائبة بالصفة فسيذكر المصنف حكم الخيار فيهاء في الفصل التالي.‎ 

(؟) والأخرى: لا يثبت. وسيذكر المصنف الروايتين ووجه كل رواية ص )86١”(‏ 

(") ينظر: كتاب السّلّم من الكتاب المحقق. النسخة المحققة» اللوحة رقم (157/]) وما 
بعدهاء وهو ضمن ما يحققه زميلي الشيخ: طلال بن عبدالله الحميدان ‏ وفقه الله -. 

(4) سيذكر المصنف حكم بيع الأعيان الغائبة مع عدم الصفة ص )86١75(‏ 

(5) نص عليه في رواية الأثرم وأبي طالب. وهو المذهبء وعليه الأصحاب. وبه قال أكثر 
أهل العلم. ينظر: الإرشاد ص .14١0‏ التعليق 157/7, المغنى 5/ ”2 المقنع والإنصاف 
١‏ الشرح الكبير .٠6١/١١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 240/7١‏ الاختيارات 
الفقهية لابن تيمية ص١5١.»‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /١/‏ 770. 


والرواية الأخرى: لا يصح'"؛ لأنه بيع عين غائبة فلم يصح؛ كما لو لم يصف. 

فإن وجده المشتري على ما تواصفاه. : يكن له ارك إن عله متغيّراً 
عن الصفات المذكورة» كان بالخيار بين الردٌ والقبول' "؛ لأنه بيع بصفة» فإذا وجده 
بغير صفته» كان مُخيّراً بين ارد والقبول؛ كالسلم. 

ويحتاج أن يذكر كل صفة يختلف الثمن باختلافها'''؛ لأن أحمد ذه شبّهها في 
الوصف بالسّلم””'. والسّلّم يحتاج فيه إلى استيفاء الصفات المقصودة؛ كذلك 
هاهنا. 

ولأننا إنما اعتبرنا الصفة لانتفاء الجهالة. وذلك لا يحصل إلا باستيفاء 
الأوصاف؛ بدليل السَّلّم. 


.1١١/١١ المغنيى 5/ “ا". الشرح الكبير والإنصاف‎ 087 /١ ينظر: المستوعب‎ )١( 

(5) ينظر: التعليق / "١‏ المغنى 5/ 25 المقنع والشرح الكبير .3٠٠١/١١‏ الإنصاف 
١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 17/ 7737. 

(7) على الصحيح من المذهب. ويسمى خيار الخلّف في الصفة؛ لأنه وجد الموصوف بخلاف 
الصفة. فلم يلزمه كالسلم. ينظر: المغنى 24/5 المقنع 3٠٠١/١١‏ الشرح الكبير 
والإنصاف .٠١١/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 17/ 73717. 

(5) ينظر: التعليق */ ال الحداية ص١5,‏ المغنى 7/5" الشرح الكبير ,٠١٠١/١1١‏ 
الإنصاف .45/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /٠‏ 0 منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 178/7 . 

(5) قال القاضي في التعليق / 7: «وقد أوما إليه أحمد في رواية الأثرم» فقال في الجَرْب 
يُؤتى بها من الريء أو من أصبهانء فتباع من غير أن تفتح» فقال: ينبغي أن يصفوها 
على معنى السنّلّم. فإذا وُحِدَت على صفتها جاز البيع». 


في الفرق بين هذا والسّلّم: أن هاهنا إذا وجده على غير الصفة» لم يكن له 
اللة على التقومان "عبن شىئ المورضيوفة ) والكقة عبد تعدو خصو الخدوية 
إنما هو بدلا لا عينها. 

والسّلّم العقد فيه على الصفات؛ لأنه بيع لما في الذمة» فمتى أعطاه ناقص 
الأوصاف. علمنا أنه ليس بذلك المعقود عليه في ذمّتِه. 

وإذا ثبت وجوب الخيار لنقصان الصفات"'". فإن/ ذلك برؤيته؛ كما نقول في 
خيار الرَّدْ بالعيب». وهما سواء؛ لأن نقصان صفة كنقصان جزء؛ لأن الصفة صارت 

فإن قال: بعتك عبداً من صفته كذا وكذاء وذكر الصفات المعتبر ذكرهاء ثم 
شرط له إن سلّمت لك الصفات وإلا أعطيتك بدل العبد, لم يصح ذلك العقد”"؛ 
لأن العقد إذا وقع على عينء لم يستحق بدلا بذلك العقد. وإنما ذلك في السَّلّم. 

فإذا أخرجه إلى مقتضى السّلّم لم يصح؛ كما قلنا'": إذا أدخل في عقد السَّلّم 
شرطاً من مقتضى بيوع الأعيان» فقال: أسلمت إليك في ثمرةٍ هذه النخلة» لم 


)8٠١( المشار إليه ص‎ )١( 

(0) ينظر: المستوعب ,08١/١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /٠‏ ”””, منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي 171/7., مطالب أولي النهى 7/ .7١‏ 

(9) ينظر: كتاب السّلّم من الكتاب الحقق. النسخة الحققة» اللوحة رقم (757/ ب)» وهو 
ضمن ما يحققه زميلي الشيخ: طلال بن عبدالله الحميدان ‏ وفقه الله . 


يصح""'؛ لقول الني كَلِ: (لا تبع ما ليس عندك)”". 
ولأنه انتقل عن مقتضاه - وهو عقد على صفات في الدّمّة ‏ إلى التعيين» فبطل؛ 
كذلك هاهناء إذا نقل العين إلى الذّمّة. 


ولا يصح بيع الأعيان الغائبة مع عدم ال ف أصح الرواسه ا لقول 
البي يَكِ في حديث أبي هريرة : أنه نهى عن ببع الغرر””. 
ولأنه متردّدٌ بين الصحة والفساد؛ أشبه بيع أحد هذين العبدين. 


.711 /" المنتهى وشرحه للبهوتي‎ .1١17/8 الإقناع وشرحه‎ ».5 ٠5/7 ينظر: المغننى‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند 755/15 برقم .157117-١51"1١‏ 16110. وقال محققوه: (صحيح 
لغيره». وأبو داود. أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 787/7 برقم 
0 ”: والترمذي, أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ص١٠‏ 
برقم 21777 41777 177008. وابن ماجه. كتاب التجاراتء باب النهي عن بيع ما ليبس 
عندك... "/ "١‏ برقم .1١817‏ والنسائي. كتاب البيوع. باب بيع ما ليس عند البائع 
84/1 برقم 5711. وحسنه الترمذي. وصححه ابن الملقن في البدر المنير 5/ /45. 

(*) على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف .40/١١‏ 
والرواية الأخرى: يصح البيع» نقلها حنبل» واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع 
من كلامه. وضعفها في موضع آخر. وعلى هذه الرواية» هل للمشتري خيار الرؤية؟ فيه 
روايتان سيذكرهما المصنف ص .)86١17(‏ 
ينظر: الإرشاد ص .١15١٠‏ التعليق */7ء المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
70١‏ اداية ص١"57.‏ المستوعب .08١/١‏ المغنى "١/56‏ المقنع والشرح الكبير 
40١‏ الاختيارات الفقهية ص١5٠.‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/ 779,. 

(:) وصححها ‏ أيضاً ‏ القاضي أبو يعلى. ينظر: التعليق / "2 المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين ."١١7/١‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب البيوع, باب بطلان بيع الحصاة... / ١١01‏ برقم 1511. 


النجفة ريشي سيف ل عمدو" . 

فإن قال: بعتك ما في كُمّىء أو ما في هذا البيت» كان أبعد عن الصحة”"؛ 
لأنه في الفصل الأول”” أشار إلى الاسم المعطى للجنس”*". وهاهنا ذكر (اسو)” 
وهى أعم حروف العمومات فيما لا يعقل. 

[في]''' بيع الأعيان الغائبة مع عدم الصفة روايتان"”". فإذا قلنا بصحتهاء فهل 
يثبت خبار الرؤية؟ على روايتين”': إحداهما: يغبت”'؛ لاستدراك ضرر الجهالة. 


(1) الغندة غلاف السيفةة وجمه اعماة. 
ينظر: الصحاح 011/7. تحرير ألفاظ التنبيه ص47 27 المصباح المنير ص 507 . 

(0) لأنه لم يذكر جنسه. ينظر: الفروع 5”/ 155. المبدع 7/ 755, الإنصاف .45/١١‏ 

(9) الفصل السابق. 

(5) في كلمتى: «الثوب. السيف». 

(4) هكذا في المخطوط. ولعل الأقرب (ما). لأنها المذكورة في المثالين السابقين» وهي من 
ألفاظ العموم فيما لا يعقل» كما ذكر المصنف. ينظر: العدة في أصول الفقه ؟/ 4805. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 

(0) ينظر ص )8١017(‏ 

(6) نقلهما حنبل. التعليق ”/ 15. وأشار إليهما المصنف ص (79194) 

(9) وهي أشهر الروايتين» وأصحهما. 
ينظر: التعليق / 275 الجامع الصغير ص1550. المستوعب .087/١‏ المغنى "١/1‏ 
الشرح الكبير 7/ 48 الفروع 5/ 144»ء الإنصاف 297/1 48. 


والثانية: لا يثبت''؛ لأنه خيار لم يوجبه نقصء فلا يثبت في كل بيع» فلم يثبت 
على وجه مجهول؛ كما لو شرط خياراً مجهولا”". 

وبيع الأعمى وشراؤه جائذ 7 لأن العدا 0 وابن العا وابن عمر» 
وابن أم مكتوم'"" ظدء كانوا عميانا وكاتلا يبيعون ور 

وإذا قلنا: إن الرؤية ليست شرطأًء صح شراؤهم بلا صفة. 

وإذا قلنا: الرؤية شرطء صح ذلك منهم بالصفة لتكون بدلا عن النظرء وتزول 
بها جهالة المبيع. 


() ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) التعليق /٠‏ 5 7. 

(؟) نص عليه. قال في المغنى 7*07/7: « فإن أمكنه معرفة المبيع» بالذوق إن كان مطعوماً أو 
بالشم إن كان مشمومأء صح بيعه وشراؤه. وإن لم يمكنء جاز بيعه. كالبصيرء وله خيار 
الخلف في الصفة». وينظر: التعليق ”/ 77 المستوعب ,.26457/١‏ الإنصاف »٠١١/١١‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع اللرضة 

(5) العباس 4ه كُفّ بصره في آخر عمره. ينظر: أسد الغابة #/ 55. 

(0) عبدالله بن عباس #5 كف بصره في آخر عمره. 
ينظر: الاستيعاب ”47/8/7.» تهذيب الأسماء واللغات /١/١‏ 770. 

(5) هو: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري. مؤذن الني كَل وأمه أم 
مكتوم. استخلفه رسول الله يَكَةٍ على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته. شهد فتح 
القادسية» ومعه اللواء» وقتل بها شهيداً. وهو الأعمى المذكور في قوله تعالى: «إأن جه 
الْقَنَىَ # [عبس:١].‏ تنظر ترجمته في: الاستيعاب .1١948/7‏ أسد الغابة / ٠6لا‏ تهذيب 
الأسماء واللغات /١‏ 7/ 1946. سير أعلام النبلاء ,35٠ /١‏ الإصابة 5/ 495. 

(0) حكى ذلك عنهم القاضي في التعليق 7/ 74. 


وإذا كان له ثوب. قل سيج بعضه. وبقى بعضه. فقال صاحب الثوتى لآخر: 
بعتك هذا الممدود. على أني أَتمَم لك نِسّاجتهء لم يصح”"؛ لأنه بيع”" سل" 


عور 5 5 5 5 ٠‏ .و 5 
وأشعي ” فلا يجوز ذلك؛ لأنه يبعتين فى ببعة» وقد تُهى عنه”". 


)١(‏ ينظر: المستوعب .0487/١‏ الفروع 0147/5 الإنصاف .٠١5/١١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 7/ 2754 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 14٠/7‏ مطالب أولي النهى 
ا 

(؟) للمنسوج من الثوب. 

(9) فيما لم ينسج بعد. 

(4) وهو النسج. 

(5) عن أبي هريرة #2 قال: «نهى رسول الله يلد عن بيعتين في بيعة». أخرجه أحمد في المسند 
606 برقم 4084. والترمذيء أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 
بيعة ص 744 برقم 1711. والنسائي. كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة /1/ 7404 برقم 
. وابن حبان في صحيحه 41/١١‏ برقم /491. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح). وصححه ابن عبد البر في التمهيد 88/55". وابن الملقن في البدر المنير 
ك/5اة؛. 
وله شواهد من حديث عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن مسعود د. 
ينظر: جامع الترمذي ص599. التمهيد 5؟/7”388. التلخيص الحبير ”7/ .”١‏ إرواء 
الغليل 8/ .١49‏ 
وينظر في المراد بقوله: «بيعتين في بيعة) المغنى 77/5". الشرح الكبير 57١/١١‏ شرح 
الزركشي ”/159. الإنصاف ,77١/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 809/1 
الشرح الممتع 2779/8 الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 5154. 


ولأن اللّحْمة''" عين غائبة» والنّدَى'" عين حاضرة مع المعمول؛ والعمل 
استئجار لمنافع غائبة ‏ أيضاً ‏ معدومة» فقد صار العقد عقوداً محتلفة. 

وإذا سبق من المشتري رؤية الثوب أو العبدء صح شراؤه بعد ذلك. من غير 
رؤية أخرى. ولا صفة حال الفقل"”. 

وقد قال أحمد 5د: أرى أن تُجدّد له رؤية”*» لعلّهِ تغيّر عن حاله. يعنى: حاله 


بعد رؤيته السابقة. 


قال شيخنا أبو يعلى #: والمذهب هو الأول”"؛ لأن كونه معلوماً قد حصل 
بالمشاهدة الأولى» وليس من شرطها أن تقارن العقد. فإن شاهده بعد العقد على 
الصفة» فلا خيار له» وإن تغيّرت صفته فله الخيار”". 


(1) اللحمةة "قال ف السنان الخرب: 2688/19 اليكنة النوية ولحيته :ما مذي نين السدية». 
وفي المعجم الوسيط ص4١8:‏ «هي خيوط النسج العرضية يُلحم بها السّدَى». وينظر: تاج 
العروس ٠7/87“‏ 5. 

(؟) السّدَى: قال ابن سيد في المحكم 557/48: «خلاف نُحْمة الثوب. وقيل: أسفله» وقيل: ما 
مُدَ منه» وَاحِدنُهُ سّداةً). وفي المصباح المنير ص١71:‏ «خيلاف اللْحْمّة وهو ما يُمَدُ طُولاً 
في النّسّْحج). وينظر: لسان العرب /١5‏ 170". تاج العروس /7/ 108. 

(*) هذه الرواية هي المذهب وعليها الأصحاب. الإنصاف .٠٠١ /١١‏ وينظر: الهداية ص١‏ 717 
المستوعب .481١/١‏ المغنى 5/ هء الشرح الكبير .3٠١5/١١‏ الفروع 2١55/5‏ شرح 
الزركشي 387/١‏ الإقناع وشرحه 1/ /7007, شرح المنتهى “417/7 .١‏ مطالب أولي النهى 58./7. 

(4) هذه الرواية الأخرى: أنه لا يصح حتى يراها حال العقد. ينظر: الهداية ص١717.‏ 
المستوعب 08١/١‏ المغنى 5/ 0ء الشرح الكبير »٠١ 5/١١‏ الإنصاف .٠١٠١/١١‏ 

(6) وهو صحة الشراء. 

2٠١5/١١ المغنى 5/ ه"ء الشرح الكبير‎ 081/١ ينظر: الهداية ص١277 المستوعب‎ )١( 
الإقناع وشرحه كشاف القناع لففرضة‎ 


فإن اختلفا في الصفة بعد العقد. فقال''': البيع كذا وكذا كان. وقال المشتري: 
بل كذا وكذاء كان القول قول المشتري""؛ لأنه غارم» والقول في الأصول قول 
الغارم'”"» وإئما كان غارماً بخروج الثمن منه. والأصول القول قول الغارم فيها. 

فإن كان مما يفسد؛ كالأشياء الرطبة» فإن تعاقدا على غير مال. إن مضت مذَة 
فسد فيها لا محالة» فالبيع باطل”*'؛ لأنهما تعاقدا على غير مال. 

وإن كانت المدّة يتلف فيهاء وقد لا يتلف. أو كان المبيع قد يتلف. أو لا 

1 ١ .الس ان 00 للد‎ ٠. 
. يتلف؛ كالحيوان» تعاقدا على هذاء فالبيع صحيح””'؛ لأن الأصل السلامة/‎ 


)١(‏ أي: البائع. 

(؟) مع بمينه. هذا المذهب. ينظر: الهداية ص١5‏ المستوعب 08١/١‏ المغنى 74/5 
الشرح الكبير والإنصاف .٠١7/١١‏ الفروع 21١5/5‏ الإقناع وشرحه 78/1. 

(*) «القول قول الغارم»: هذه قاعدة مبنية على قاعدة: «الأصل براءة الذمة». ينظر: الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص١‏ 0. المنثور في القواعد للزركشي الشافعي .١6١ /١‏ 
وردُ هذه القاعدة كثيراً في كلام الفقهاء. ينظر على سبيل المثال: المسائل الفقهية من 
كتاب الروايتين والوجهين 54/7؛ المغني 5/ 218 شرح الزركشي */515: الشرح 
الممتع ."054/١٠١‏ 

(5) ينظر: المخنى 5/ ه"اء الشرح .٠١ 5/١١‏ الإنصاف .٠١١/1١‏ الإقناع وشرحه 87*8/1. 

(5) إذا عقدا عليه بعد الرؤية بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء فقد جزم في المغني 
5 والشرح الكبير ٠١59/١١‏ بصحة البيع. وينظر: الإنصاف .١٠١٠١/١١‏ 
والمذهب أنه لا يصح العقد إذا كان المبيع الذي تقدمت رؤيته يفسد في الزمن الذي مضى 
وك الرقية والففل او كان عقر فديقيا اورظاهرا ان شكا سسعوياء لتقن شرطة إل لباق 


فيه. ينظر: الإنصاف ٠٠٠١/١١‏ الإقناع وشرحه 78/1". المنتهى وشرحه / 18 . 


فإن عقدا على الوجه الذي يجور بقاؤه» فوجداه قد تلف بعضه. بقى العقد. 
وثبت خيار العيب فيما تلف يمُضى المدّة"" . 


كشاف القناع 1/ /31. 


قعل 
وخيار الجلس ثابت ف عقد البيع» لكل واحدٍ من المتعاقدين”". 


00 75 . للدم 
وينقطع بأحد أمرين: تفريق”» أو تخاير في إحدى الروايتين”” ؛ لما روى ابن عمر 
قن أن النى َك قال: (البَيّعان بالخيار ما ل يتفرّقا)"'". 


وكان ابن عمرئة: يقوم فيخطو خطوات إذا أراد إتمام البيع”". 
ولأن البيع القصد المعاينة والمكاسبة» فمتى وقع بغتة من غير خيار أوجب 
الإضرارء فإذا تفرقا انقطع الخيار. 


)١(‏ الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. المطلع ص7794. وينظر: الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 1/ ».5٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ 1817 . 

)١(‏ خيار المجلس: أصله مكان الجلوسء والمراد هنا: مكان التبايع» على أي حال كانا. 
كشاف القناع 7/ .5٠١‏ وينظر: شرح المنتهى /٠"‏ 1817. 

(9) ينظر: التعليق ”/ 5 ؛ الحداية ص 775. المغنى 5/ 3٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
“7 الفروع 25”5/5”, الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/ ٠١‏ 5» منتهى الإرادات 
وشرحه للبهوتي “8 . 

(5) أي التفرّق بالأبدان. ينظر: المصادر السابقة. 

(4) تنظر الروايتان في الفصل التالي. 

(5) وتمامه: (أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)ء وربما قال: (أو يكون بيع خيار). أخرجه 
البخاري. كتاب البيوع. باب إذا لم يوقت في الخياره هل يجوز البيع؟ ص7١1‏ برقم 
84 ومسلم. كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ١١77/٠‏ برقم .١61١‏ 

(0) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب كم يجوز الخيار؟ ص6١5‏ برقم .5١١1/‏ ومسلمء 
كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ”/ ١١77‏ برقم /١617١‏ 50. 
ولفظ البخاري: «قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه». ولفظ 
مسلم: «قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً. فأراد أن لا يقيله. قام فمشى هَُيّةَ ثم رجع إليه». 


اج لتر ١‏ مهد 
فصل 

فأمًا إذا تخايرا بالقول'''. ففي ذلك روايتان: 

إحداهما: لا ينقطع إلا بالتفرّق'''. وهي أصح" ". 

والثانية: ينقطع؛ ويكون ذلك كالتفريق”". 

وجه الآوّلة: قول الني (ما لم يتفرّقا)'”'. فأوقف ذلك على التفريق» والقول 
ليس محقيقة في التفريق. 

ووجه الثانية: قوله في الخذيك: (أوريقول اأحدههما لضالحه: اخ )ثم ورُوي: 
(أو يكون بيعهما بيع خيار)””". 

ولآن التفريق جُعل دلالة على الإعراض عن الفسخ.ء والقول بالاختيار صريح. 
والصريح مُقدّم على دلالة الحال؛ كما قلنا في الطلاق. 


)١(‏ بأن عقدا على أن لا خيار بينهماء أو قالا بعد العقد في المجلس: اخترنا إمضاء العقد 
وإسقاط الخيار. ينظر: الحداية ص””57» الإقناع وشرحه كشاف القناع /417/1. 
وسيأتي في كلام المصنف ص )8١5(‏ بيان التخاير الذي يقطع الخيار في إحدى الروايتين 

(5) ينظر: الإرشاد ص1947. التعليق 7/ 57. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
01١‏ * الداية ص75؟, المغنى 7/ 219 الشرح الكبير ,58١/١١‏ الفروع 5/ .1١9‏ 
الإنصاف .787/١١‏ 

() اختارها القاضي في التعليق 7/ 05. 

(4) وهو المذهب. واختيار ابن أبي موسى في الإرشاد ص197١.‏ والقاضي في الروايتين 
والوجهين ."١7/١‏ والموفق في المغنى 5/ .١0‏ 
وينظر: التعليق 7/7 55. الهداية ص775, الشرح الكبير /١١‏ 587, الفروع 25١6/5‏ 
الإنصاف .58١/١١‏ الإقناع وشرحه 17/7 4. المنتهى وشرحه للبهوتي 1857/7. 

(5) سبق تخريجه في الفصل السابق. 

)١(‏ سبق تخريجه في الفصل السابق. 

(0) سبق تخريجه في الفصل السابق. 


ولأنه خيارٌ ثبت للارَتيّاء''"'» فانقطع بانقضاء المدة أو بالاختيار للزوم البيع 
قولأء يجب أن يكون هاهنا ينقطع بالخروج عن المجلس بالاختيار والخروج عن 
امجلس كالخروج من زمان الخيار بانقضائه. والقول كالفعل. 

وفائدة هذا الاختلاف. أننا إذا قلنا: إن التخاير بالقول ينقطع به خيار المجلس» 
لزم العقد قبل التفرّقء وإذا قلنا: لا ينقطع الخيار» لم يلزم العقد حتى يتفرقا. 

وإذا/ قال لعبده: إذا بعنك فأنت حرء ثم باعه عتق'"'؛ لأن حكم ملكه عليه 
مادام في المجلس. 

ولا حد للتفريق الذي ينقطع به الخيار» ولكن يُرجع إلى العرف' ". 

فإذا كان في دار كبيرة» أو مسجد الجامع”*. فالتفريق أن يقوم من مجلس إلى 


)١(‏ الارتِيَاءُ: تقول: ارتأَيْت: من رأي القلب. العين 07/8 ". وارتأيّنا في الأمر وتراءَيناة: أي: 
َظَرْناهُ. تاج العروس .٠١8/8‏ وفي الصحاح 748/5: «وارئآة: افْتَعَلَ من الرأي 
والتدبير). 

)١(‏ ينظر: المغنى 71/7ء الشرح الكبير 7375/١١‏ قواعد ابن رجب 408/١‏ «القاعدة: 
لاه الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/ 5 .5٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
18٠١ /*‏ . 

() ينظر: المستوعب .108/١‏ المغنى 215/5 الشرح الكبير ١١//ا1؟.‏ الفروع 517/5, 
شرح الزركشي / 97 الإنصاف ,777/1١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 9/ 517. 

(؟) إن صححنا البيع فيه» والمذهب لا يصح. الإقناع وشرحه كشاف القناع 6 
.51١ 5 //‏ 


مجلس آخرا''؛ مثل أن يكون فيها إيوان''' بينه وبين مجلس آخر؛ مثل طَرْر"» أو 
عرضي» وصحن واسعء وطريق بعيدء فيلزم البيع بقيامه من الإيوان إلى الطزر. 

وإن الناهض من هذا المكان إلى غيره من هذه الدار لا يقال فارق صاحبه. 

فإن كانا في صحراءء كان التفرّق أن يمشي يسيراً من مكان العقد مولَّياً للبائع 
مستدبراً 3 

فأمّا إن كان بينهما حال التعاقد (هيبة)”"' من المكان الضيق. أو الواسعء فقام 
أحدهما من مكانه متفرقاً إلى الآخرء فلا يكون ذلك تفرقاً؛ لأنه اجتماع في حقيقة 
اللعة 


)١(‏ ينظر: المستوعب .108/١‏ المغني 17/7. الشرح الكبير ١١//ا717.‏ شرح الزركشي 
*/ 47" الإنصاف ,71777/1١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/ 414. 

6 الإيراق: العف العظيمة» وفي امحكم :)075/1١(‏ شه أَرْج غير مسدود الوجه؛ وهو 
أعجميء ومنه إيوان كِسرى. لسان العرب .40/١‏ والْأرْج: بناء مستطيل مقوس 
السّقف. المعجم الوسيط ص١ .١‏ وفي معجم اللغة العربية :157/١‏ الإيوان: دار شاغغة 
مكشوفة الوجه معقودة السقف. ولمكان المتسع من الدار تحيط به حوائط ثلاث. 
والمجلس الكبير على هيئة صْفّة واسعة لها سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فيه 
كبار القوم. 
وينظر: الصحاح .7١157/5‏ شمس العلوم 23"9017/١‏ تاج العروس 7/75 .5١/8‏ 

(9) الطَّرَرُ: بيت إلى الطول؛ فارسي مُعرّب. العين 7/ 0ه". وفي المحكم 14/4: «البيت 
الصَّيفي بِلّعَةِ بعضهم». وينظر: تاج العروس .579/١7‏ 

(5) ينظر: المستوعب .100/١‏ المغني 17/7. الشرح الكبير ١١//ا717.‏ شرح الزركشي 
*/ 47" الإنصاف ,71777/1١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/ 4154. 

(0) كلمة غير واضحة في المخطوط. ولعلها ما أثبت. 


فإذا ثبت أن الحجرة الصغيرة» والمكان اللطيف. لا يكون التفرّق عنه إلى بعضه 
به البيع» ويسقط الخيار”""؛ لأنه يسمّى تفرقاً في العادة. 

ومتى لم يتفرّقاء فالخبار بينهماء ولو طال مقامهما شهرأًء أو أكثر'"؛ لقول الني كَل: 
(ما لم يتفرقا)”"» فعلّق خيارهما بشرط؛ هو التفرّق» ولم يوجد ذلك. 

فإن كانا في حديث العقد وخرجا منه إلى غيره وطال الفصل؛ لكنّهما لم يتفرقا 
بالأبدان» فالخيار ثابت» والبيع غير لازم”*؛ لما قدّمناا”'» وأن ابن عمر عفن راوي 
الحديث. روى الحديث وفسره بكشيه عفيب الع 


ولأن حقيقة التفرّق بالأبدان في المكان» وإن تُجوّز به في الأقوال. 


)١(‏ ينظر: المستوعب .108/١‏ المغنى 217/5 الشرح الكبير 2778/١١‏ شرح الزركشي 
/ 47*, الإنصاف /١١‏ 27776 الإقناع وشرحه كشاف القناع 9/ 410. 

6 ينظر: المستوعب ١/ة:ى‏ المغني رت الشرح الكبير 31/١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع /ا/ .5١57‏ 

(5) في الفصل السابق. 

(0) سبق تخريجه ص )6١09(‏ 


في بيان التخاير الذي يقطع الخيار في إحدى الروايتين"''» وهو على ضربين'": 
تخايرٌ في نفس العقد. وتحخايرٌ بعده. 

ففي العقد أن يقول: قبلت على أن لا خيار لي, أو قبلت على أنني مختار للعقد. 

فعلى هذاء إن كان قد علّق عتق عبده بالعقد, لم يعتق» إذا كان التخاير في 
نفس العقد؛ لأنه لم يبق لبائعه ملك. ولا حكم ملك. فهو بمثابة الطلاق البائن. 

فإذا قال: متى دخلت الدار فآنت طالق. ثم طالق» وكانت مدخولاً بهاء 
فدخلت الدارء» وقعت طلقة» وبعدها أخرى. 

ولو قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق» لم يقع 
بدخوها الدار إلا واحدة؛ لأنه لم يبق له رجعة بعد دخوها في المسألة الثانية» فشرط 
الخيار في نفس العقد. كالطلقة قبل الدخولء. ليس معها رجعة. 

والخيار المشروط بعد البيع» لم يقطع حق البائع من الرجوع. فصار العتق فيه 
نافذاً» كما كانت الطلقة الباقية نافذة» فالشرط وجد وقد زال ملكه. 

وإن كان التخاير بعد العقد. سبقه العتق؛ لأن العتق لا يحتاج إلى زمان طويل 
ف وقوعه بالشرطء. فإذا وجد العقد غير لازم وقع العتق ف أبسر وفت قبل 
عازه 


(0) تنظر الروايتان ص )86١١(‏ 
(0) ينظر: التعليق 7/ 05. الهداية ص775. المغني 5/5 الشرح الكبير ,587/1١١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 1/ 411» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 185. 


ججبجج ‏ _ لات ور ١1‏ رمه 
فصل 
فإذا ثبت أن التفرّق بالأبدان هو الذي يقطع الخيار. فهل يحل لأحدهما أن يبادر 
بالمفارقة» محافة أن يستقيله» وخشية أن يفسخ البيع ؟ 
قال أبو بكر"' من أصحابنا: لا يجوز أن يفارقه خخشبة أن يستقيله”"؛ لما روى 
عمرو بن شعيب'"» عن أبيه' ''» عن جده”» أن الني مَك قال: (البائع والمبتاع بالمخيار. 


)١(‏ ينظر: المستوعب .108/١‏ المغنى 7/ 15» الشرح الكبير »,18١ 278١/1١‏ قواعد ابن 
رجب 5757/١‏ «القاعدة: 5 26. الإنصاف .71757/١١‏ 

(؟) وهو المذهب. وعنه: يجوز أن يفارقه خشية أن يستقيله. قدّمه في المستوعب .5١00 /١‏ 
ينظر: الفروع 7/ ١15‏ 5. الإقناع وشرحه 17/17 4. المنتهى وشرحه 187/7., والمصادر السابقة. 

() هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي. أبو إبراهيم. سَمِع 
أباه - ومعظم رواياته عنه - وسعيد بن المسيب وطاووساً وعروة ومجاهداء وغيرهم. قال ابن 
حجر: ١ضعّفه‏ ناس مطلقاً وونّقه الجمهورء وضعّف بعضهم روايته عن أبيه عن جده 
حَسُّب». توفي سنة: 4١١ه.‏ تنظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 7”57/5. تهذيب 
الأسماء واللغات .59/١/١‏ سير أعلام النبلاء 0/ 2150 تهذيب التهذيب 7/ 371/1 
شذرات الذهب ؟/87. 


(4) هو: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. أبو عمرو. تابعي. سمع جدّه عبدالله 


وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وم نعلم متى توفي» فلعله مات بعد الثمانين» في دولة 
عبد الملك. تنظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 2557/١/١‏ سير أعلام النبلاء 
8١5‏ تهذيب التهذيب ؟76/7١.‏ 

(0) قال الذهبي في السير 5/ 117: «لا يعني بِجَدّه إلا جَدَه الأعلى؛ عبدالله #ن. وقد جاء كذلك 
مصرحاً به في غير حديثء يقول: عن جده عبدالله). وينظر: تهذيب التهذيب 714/7. 
وهو الصحابي: عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي. أسلم قبل أبيه» وكان فاضلاً 
عالمأء قرأ القرآن والكتب المتقدمة» واستأذن النى يَلِ في أن يكتب عنه. فأذن له. شهد 
فم أنيه هع لاع وكاتتع افيه راية أيه يوم الرسرلة. الختلق :فى اتاريح فاته فقيل 
"هه وقيل: 504هه. وقيل: 2317 وقيل غير ذلك. وكان عمره /١‏ سنة. 0 


بإب ا 


حتى يتفرقاء إلا أن يكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)7". 


ولأن ذلك إلزام لضرر قد جعل الشرع منه مخرجأًء فصار كتدليس العيب» 
بحيث لا يعرفه/ المشتري. فيفسخ. 


فصل 

فإذا ثبت ذلك. فكيف يكون فِعْلُ ابن عمر #فة . وكلام أحمد ضيه خارجاً على 
عين النهي» مع حديث عمرو بن شعيب» فكيف الجمع بينهما؟ 

يحتمل عندي: أن ابن عمرةثتة كان يفعل ذلك مع التخايرء واعتقاده أن ذلك 
ينقطع بالقول. وكان يظهر من صاحبه الرّضاء ويكون لم يسمع بهذا الحديث'". 
أو يتأوّل الحديث على أنه إذا كان العقد مع الْسْتَرْسِل”" الذي يخاف العْبيئة"") 


- تنظر ترجمته في: الاستيعاب 407/7. أسد الغابة ”/ 504 5» تهذيب الأسماء واللغات 
260١‏ سير أعلام النبلاء /٠"‏ “الا الإصابة 4/ .١176‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند "597/1١١‏ برقم .577١‏ وقال محققوه: «صحيح لغيره» دون قوله: 
«ولا يحل...2». وأبو داودء كتاب البيوع. باب في خيار المتبايعين /٠‏ 70/7 برقم 78057. 
والترمذي. أبواب البيوع. باب ما جاء: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ص50 برقم 21741 
وقال: «حديث حسن». والنسائي. كتاب البيوع؛ باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل 
افتراقهما بأبدانهما 70١/1‏ برقم 5587. قال ابن عبد البر في التمهيد :18/١5‏ 
«وقوله: «لا يحل» لفظة منكرة» فإن صحت فليست على ظاهرها؛ لإجماع المسلمين أنه 
جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء». 
(5) ينظر: المغنى 7/ 15» الشرح ,.758١/١١‏ كشاف القناع /517/17». شرح المنتهى 1/ 187. 
(") الْمسْتَرْسِلُ: اسم فاعل من اسَتَرْسلَ: إذا انبسط واطمأنٌ واستأنس. 

ينظر: العين 7/ 5١‏ 7 الصحاح .17١4/5‏ المطلع ص١58.‏ 

والمراد به هنا: الجاهل بقيمة السلعة» من بائع ومشترء ومن لا يحسن البايعة. 

ينظر: المغنى 5/7". الشرح والإنصاف ,"57/١١‏ المطلع ص١8‏ 5 الإقناع .7١8/7‏ 
)١(‏ العْبيئة: من الغين؛ وهو الخديعة. يقال: لحقته في تجارته غبينة. المعجم الوسيط ص4 514. 

وينظر: لسان العرب "٠١/١‏ تاج العروس 76/ 4159. 


لبس بخص 1 م 
باسترساله» وكان يفعل ذلك مع (الخير)"'' بالبيع. 
وأصح ما وقع لي: أنه كان يفعل ذلك إذا ظهرت له رغبة المشتري منه. وخوفه 
من الفسخ. وكان يمشي تطبيباً لقلبه حتى يأمن الفسخ. 
فصل 
فأمًا قول كل واحد منهما: اخترتء مع قولنا: بأنه يقطع خيار الجلس, لا يكره 
ولا يُمنع منه؛ لأنه لا يحصل الآخر مختارء وإنما يلزم البيع بالتخاير إذا اتفقا على 
اختيار الإمضاءء وإلا فإن اختار أحدهما وبقي الآخرء كان له خيار الفسخ؛ لأن 
خيار من يحتاج الفسخ. مقدّم على خيار من يختار الإمضاء. 
فصل 
وإذا قال أحدهما: اخترت الإمضاء وهما في المجلس. فقال الآخر: اخترت 
الفسخ. قدّم اختياره للفسخ. وبطل خيار من اختار الإمضاء؛ لأن الخيار وضع 
لإزالة الضررء فلو قدّمنا اختيار من يختار الإمضاء. بطل الغرضء ولزم العقد على 
ضررء واختيار من يختار الإمضاء يطلب النفعء ودفع/ الضرر مقدّم على اجتلاب 
النفع في الشرع والعقل. 
فإن لم يقل اخترت الفسخ. لكنّه أطال المقام في المجلسء فله أن يقول ذلك متى 
0 
فصل 
فإن قال أحدهما: اخترت الإمضاءء ونهض الآخر ففارقه. لزم البيع؛ لأن 
التفرّق منه آكد من الاختيار؛ لأنه لو انفرد به لزم العقد. فإذا بعد القول كان آكد في 
لزوم العقد. 
وإنما قدّم قول من يختار الفسخ؛ لأننا لو ألزمناه العقد بقول صاحبه. لسقط 


)١1(‏ هكذا في المخطوط ولعلها «الخيار». 


معنى الخيار» وهو إزالة الضرر بما جُعل له من الأقوالء فينفرد أحدهما بذلك» 
ويبقى الآخر بغير خيار يدفع به عن نفسه الضرر ويستدرك النفع. 

فإن عُقد العقد. ثم أغمي على أحدهما بعد العقد في امجلسء قام الحاكم مقامه'"؛ 
لأنه يلي عليهما إذا لم يكن هناك مناسب. 


فإن خرس» كان خياره للفسخ والإمضاء بإشارته إن كانت مفهومة. وإن م 


تفهم كان كالمجنون والمغمى عليه”". 
فإن عقلت إشارته في جميع ما يريده» فلم يشر بفسخ ولا إمضاء حتى انقضى 
ا مجلس بالتفرّق» سقط حقه. 


وإن أشار بالاختيار» كان على ما تقدّم من حكم الناطق إذا اختار. 
فإن عُقد البيع» ثم أكرها على التفرّقء لم ينقطع الخيار”''؛ مثل إن عقدا العقد. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف .715/١١‏ وفي المغنى (5/ )١5‏ والشرح الكبير (1١/19؟):‏ «فإن لم تفهم 
إشارته» أو جُنَ» أو أغمي عليه قام وليّه من الأبء أو وصيّه أو الحاكم مقامه). 
وينظر: الفروع 5/ .,5١5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ .5١5‏ 

(0) ينظر: المغنى 5/ 15., الشرح الكبير 2714/1١‏ الفروع 5/ ,1١5‏ الإنصاف 7177/١١‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ »4١5‏ شرح المنتهى 7/ 1817 . 

)١(‏ مطلقاً؛ أي: سواء أكرها معاً أو أحدهماء فيبقى الخيار للمكره. هذا الوجه الأولء اختاره 
القاضيء» وصححه في تصحيح الفروع, ومشى عليه في الإقناع والمتتهى. والوجه الثاني: 
تحصل الفرقة مطلقاً. والوجه الثالث: إن أمكنه ولم يتكلم؛ بطل خياره؛ وإلا فلا. 
ينظر: المستوعب .105/١‏ المغنى 7/ 15. الشرح الكبير 2504/١١‏ الفروع وتصحيحه 
5:؛ شرح الزركشي ”0940/7 الإنصاف ١١/574؟.‏ الإقناع وشرحه 2517/1 
المتتهى وشرحه "/ 186. 


7773333377777 سس7777ااااا ر .17 د 
ورأيَا سبعاً قد أقبل» أو ظالاً يؤذيهماء أو فرّق بينهما إنسان على سبيل الإكراه» أو 
احتملهما السيل» أو أحدهماء فتفرقاء أو هبّت بأحدهما ريح» فحملته عن موضع 
العقد إلى مكان آخر. لم ينقطع خيارهماء وكان لمما الخيار في موضع زواله'". فإذا 
تفرّقا من موضع زوال الإكراهء بطل خيارهماء ولزم العقد؛ لأنه صار مجلساً للعقد. 
وكذلك الخيار في بيوع الأعيان الغائبة بالصفة» يثبت فيها خيار الشرط. وخيار 
ا جلسء فأمًا خيار الرؤية فلا”". 
فصل 
فإذا تعاقدا بيع العين الغائبة الموصوفة /. كان لهما الخيار في مجلس العقد بعد 
الرؤية في مجلس الرؤية» فعلى هذاء إذا عُقد العقد على عين موصوفة. ثم تفرقا عن 
مجلس العقد. ثم أخرج له العين على صفتهاء لم يكن له بعد الرؤية خيار» سوى أن 
يختار لفقد الصفة”". 
فمتى فَقَدَ صفة انتظمها وصف البائع» ملك المشتري بعدمها [الفسخ]'". كما 
يفسخ بعدم أجزاء المبيع المتعين إذا كان مرئياً. 
فصل 
فأمّا الصّرف"". فإن الخيارات ثلاثة: خيار الشرط» وخيار المجلسء وخيار عيب. 
فأمًا خيار الشرطء فلا يثبت فيه» رواية واحدة”". 


)١(‏ ينظر: المغني 014/5 الشرح الكبير 2774/١١‏ الإنصاف 0774/١١‏ تصحيح الفروع 
5 ”0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ »4١7‏ متنهى الإرادات وشرحه للبهوتي 1877/7. 

(0) ينظر ص )6٠١(‏ 

(9) ينظر ص )86٠١٠١(‏ 

()امائيق الممقوقيق لبن أن المقطوطاء والسياف يفضي إقنافنها. 

(1) وهو: بيع نقد بنقدٍ. الإقناع 7/1 . 

() ينظر: المغني 7/ 44» الشرح الكبير 2774/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ .57١‏ 


وأما خيار العيبء فيثبت فيه رواية واحدة""". 

وأما خيار المجلس. فعلى روايتين: 

إخذاهناة نيت . 

والثانية: للا شيك 1 

وإنما لم يثبت فيه خيار الشرط؛ لأنه قد أخذ عليهما في الصرف أن لا يتفرّقا عن 
عُلْقَة"*» وهذا لا يجوز أن يتأخّر القبض فيه. ولا في بعضه عن المجلس. وليس كذلك 
خيار المجلس؛ لأنه لا يتعدّى مجلس العقد. 

وأما السّلّم فحكمه حكم الصرف. لا يدخله خيار الشرط رواية واحدة'". 
ويدخله خيار العيب رواية واحدة'". 


وهل يدخله خيار الس ؟ 


.7214 /7 ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ 57». منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ )١( 

(9) :وهو الملاهت: يتظره الآرشاد 4185 المسائل الققهية من كتاب الروايتين والوتجهين 
*/0١‏ الحداية صه"”,. المغنى 244/5 الشرح الكبير 2758/١١‏ الإنصاف 
١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ ؟1١5.‏ 

(9) ينظر: المصادر السابقة عدا الأخير. 

(5) العلَقَة: يُقال: لم تبْقَ لي عنده عْلْقَدَ أي: شيءٌ. ومثلها العلاقة. والجمع: العُلّق. 
ينظر: المصباح المثير ص 70 4» تاج العروس .١148/57‏ 

(1) ينظر: المغنى 7/ 44» الشرح الكبير 559/1١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ .57١‏ 

(0) ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/ 2447١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
ار 30 


للت7جبجججا بي 0 111 

غلى: زوايين'2؛ كالضير ف شواء وقد مف" توهيههمًا. 

ووجه الشبه بين المنّلّم والصرف: أن المأخوذ فيهما على المتعاقدين أن لا يتفرقا إلا 
عن استيفاء قبض رأس امال. 

فصل 

وأما عقد الرهن”". فهل يثبت فيه الخيار؟”*) 

فهو على ضربين: رهن بدين سابق» ورهن بثمن مبيع في حال التعاقد. 

فأمّا إذا كان بدين سابق» فقال: رهنتك عبدي هذا بالألف التى لك في ذمي. 
عا الزاعق بالخيار ين اذ بعلينة المرقين أو لا لتلمية فزن التفيه نعنان لازم 
من جهته؛ بحيث لا يمكنه فسخه. جائزاً من جهة المرتهن» إن أراد ردّه وفسخ الوثيقة 
عن رفيقه ملك ذلك؛ لأن الحق له في الذمة. وحق الوثيقة في العين المرهونة» فإذا 
أراد إبطال الوثيقة من العين» ملك إسقاط حقه فيهاء/ كما يملك إسقاط حقه من 
الدّين الذي لأجله توثق بالرهن. 


)١(‏ إحداهما: يغبت. وهو المذهب. والثانية: لا يثبت. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين "15/١‏ الهداية ص 770, المغنى 7/ 44» الشرح الكبير 2758/1١‏ الإنصاف 
١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ ؟1١5.‏ 

(5) في الفصل السابق. 

(*) الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منهاء أو من ثمنهاء إن تعذر الوفاء من 
غيرها. الإقناع 7/ 509. 

() المذهب أنه لا يثبت خيار المجلس في الرهن, فالرهن لازم في حق الراهن. جائز في حق 
المرتهن» فلا يثبت فيه خيار؛ لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر 
والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض. 
ينظر: الهداية ص 775 المستوعب .104/١‏ المغنى 49/7. الشرح الكبير ١1/١1؟,‏ 
الإنصاف ,7377/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ 24151 شرح المنتهى "'/ 186. 


بسب ٠ص‏ 77 
فصل 
فإن كان رهن في بيع؛ مثل أن قال: بعتك داري هذه بألفٍ على أن ترهن 
عندي بالثمن عبدك هذاء فإذا وقع البيع على هذا الشرط. نظرت؛ فإن كانا في مدة 
خيار المجلسء وخيار الشرطء فالراهن بالخيار بين أن يُقبّضه أو يدع, فإن قبّضهء لزم 
من جهته؛ من حيث كونه رهن لا من حيث العقد الذي هو البيع قد لزم؛ بل ذلك 
واقف على المجلسء وهذا ترئّب عليه من حيث الحكم واللزوم, والبيع بحاله في مدة 
الخيار. لكل واحدٍ منهما الفسخ, ولمما الإمضاءء فإن أمضياه لزم عقد البيع؛ 
والرهن لازم على ما كان إلا أنه ازداد أكثر. من حبث إنه قد كان يرجى فسخه من 
حيث الحكم بانفساخ البيع المترتب عليه» إن فسخا البيع بطل الرهنء وإن لم يقبض 
الرهن إلا بعد لزوم البيع بالتفرّق. أو التخاير على إحدى الروايتين''"» فالراهن 
بالخيار بين أن يُقبّض أو يدع.ء فإن قبّضه البائع» لزم من جهته. وإن لم يدفعه ولم 
يُقبْضهء كان للبائع الخيار في فسخ المبيع وإمضائه. وإِئما كان كذلك. لأن جهة اللزوم 
في البيع هو التفرّق أو التخايرء وقد وجد. وذلك لا يوجب لزوم الرهن؛ لأن الرهن 
لزومه يقف على قبض الرهن وإقباضه. فلهذا لم يكن لزوم البيع موجباً للزوم 
الرهن, والخيار في الفسخ باق للبائع؛ لأجل شرطه للرهن. 
فصل 
آم الضلع فكلق ضووت #إنزاة وتخطيط"'" وهو أتحد القسمنب 
القسم الآخر: معاوضة. 


)8١١( ينظر ص‎ )١( 

(05 القطيطة :« قعيلة مقن امفعولة]. تقال تخططت :الخ وغروبخطاء الولقة من خلى إل 
سفل. وحَطَطْت من الدَيّْن أمئقطت. المصباح المنير ص١5١.‏ وقال الأزهري 557 
اللغة 711 كتلط ا كد دون جملة الحساب فيُئْقَص منه». وينظر: لسان العرب 
لا 7/0 . 


ججج - - - -_-_-77لاااات جر 1 مهد 
فإن كان إبراءً» أو حَطِيْطّة؛ مثل أن يقول: كان لي عليك ألف. وقد أبرأتك منها 
إلى خمسمائة» أو حططت منها خمسماثئة» أعطني الباقي» فلا خيار له فيما وقع على 
هذا الوجه"'"'؛ لأنه دخول على بصيرة. فإنه لا منفعة فيه» والخيار يُراد للارَتِيَاء 
وهذا موضع المساهلة والمسامحة» دون المعاوضة والمرابحة» فهو إسقاط للحقء فكان له 
المطالبة بما بقي؟ فهو كالعتق مجانأء والهبة» والهدية. 
فصل 
وإن كان الصلح معاوضة؛ مثل أن أقر له بعين» أو دين» ثم صالحه على ذلك. 
فهو كالبيع'"» إن كان/ من بيوع الأعيان» دخله خا ا لس والشرط”"» وإن كان 
صَرْفاً ل يدخله خيار الشرط. وفي خيار المجلس روايتان"'". 
فصل 
وأما الحوالة'"» فهو إذا قال: أحلثك بمالك فلانء فقبل الحال الحوالة» لم يدخلها 
ا الشرظط. 


200 فيلزم 5 الحال. ينظر: الإنصاف 27/7/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/ 7 .5١‏ 
مطالب أولي النهى 7/ 85. 

(1) فيثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع. ينظر: الهداية ص 570 المغني 44/1» الشرح 
الكبير 558/١١‏ الإقناع وشرحه .4١١/1‏ المنتهى وشرحه للبهوتي ”/ 185. 

(9) ينظر ص )861١9(‏ 

)861١9( ينظر ص‎ )١( 

(0) الحوالة: من التحول. وهي: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. 
ينظر: المطلع ص594. لسان العرب .١140 /١١‏ كشاف القناع 8/ 551. 

() المذهب أن خيار الشرط لا يثبت إلا في البيع وما في معناه والإجارة في الذمة» أو على 
مدة لا تلي العقد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يثبت في كل العقود. 
ينظر: المستوعب 3107/١‏ المقنع والشرح الكبير الإنصاف .484/١١‏ الاختيارات 
الفقهية ص .١75‏ الفروع 5/ 21١15‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 17/ 418. 


وأما خيار المجلس. فيحتمل أن يدخلها'''؛ لأنها بيع في ذمّته في الحقيقة؛ بدليل 
أنه باع ماله في ذمته بماله في ذمة فلان. 

ويحتمل أن لا يدخلها الخيار'"؛ لأنه إسقاط حق في الحقيقة؛ بدليل أنه لا يجوز 
بلفظ البيع» وإذا كانت في الأثمان» جاز التفرّق منها قبل القبض؛ فهي كالإبراء. 

أما الضمان”"؛ فهو كالرهه” '؛ إما أن يكون مطلقاء أو ذ 

و ن © فهو كالرهن" ؛ إما أن يكون مطلقاء أو في بيع. 

فإن كان مطلقاً؛ مثل أن يكون له على غيره دين» فبذل له الغير أن يضمنه عنه 
فهو بالخيار. إن شاء ضمنء وإن شاء امتنع؛ فإن ضمن له. لزم من جهة الضامن 
دون جاتب المضمون عنه”". 

وإن كان في بيع؛ مثل: بعتنك على أن تضمن لي الثمن لفلان, أو تقيم لي به ضامناً. 

فإذا فعلا نظرت: فإن ضمن في مدة الخيار. لزم من حيث الضمانء وإن لزم 
العقد. فلا كلام وإن فسخا العقد. أو أحدهماء زال الضمان» وإن لم يضمن حتى 
لزم البيع» كان بالخيار بين أن يضمن. أو يدع فإن ضمن. فلا كلام وإن امتنع» كان 
البائع بالخيار. 


.77١/١١ الإنصاف‎ 23070 /١١ المغنى 5/ 50., الشرح الكبير‎ .1١ 5 /١ ينظر: المستوعب‎ )١( 

(0) وهو المذهب. ينظر: المستوعب .1١0 5/١‏ المغنى 5/ ,.5٠‏ الشرح الكبير ."100/١١‏ شرح 
الزركشي */ 8م" الإنصاف 1/١ /١١‏ الإقناع وشرحه 17/ .4١7‏ المنتهى وشرحه 
"/ 86 1. 

(9) الضمان: التزام من يصح تبرعه» أو مفلسء. برضاهماء ما وجب. أو يجب على غيره؛ مع 
بقائه عليه. الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ 570. 

(5) ينظر ما يتعلق بالرهن ص (811) 

»44/5 المغني‎ 104/١ المذهب أن الضمان لا يثبت فيه خيار المجلس. ينظر: المستوعب‎ )١( 
417 /1 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ ,7177/1١١ الإنصاف‎ 27177 /١١ الشرح الكبير‎ 
.188 /" شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ 


------222 ل ا ا 
فصل 
فآمًا الشركة: والمضارية' " واطتعالة”''» والوكالة: والغارية”"”, ‏ والوصاياء 
والوديعة”؟. فالحكم في جميعها واحد في باب الخيار» فلا خيار فيها؛ لكونها جائزة””. 
والخيار وضع لأجل فسخ العقود اللازمة» كنوع من الاستدراك؛ لندم يدخلء أو 
حظ يفوتء فيختار الفسخ. وتكون جائزة كلهاء فمتى أحب فسّحْها ‏ أعني 
الشريكء والمضارب. وجميع ما ذكرته -. 


.5 5/١5 المضاربة: هي أن يدفع ماله إلى آخر ينّجر فيه والربح بينهما. المقنع‎ )١( 

(؟) الجعالة: بكسر الجيم؛ وبعضهم يحكي التثليث؛ وهي أن يجعل شيئاً معلوماً» لمن يعمل له 
عملاً معلوماً. أو مجهولاً. مدة معلومة» أو مجهولة. الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
4/ 5 . وينظر: المطلع ص١‏ 5 "؛ المصباح المثير ص7 ٠١‏ 

(") العاريّة: إباحة نفع عينء يحل الانتفاع بهاء بغير عوضء تبقى بعد استيفائه» ليردها على 
مالكها. الروض المربع مع حاشية ابن قاسم /1. 

(4) الوديعةٌ: اسم للمال المودع. والإيداع: توكيل في حفظه تبرعاً. والاستيداع: توكلٌ في 
حفظه كذلكء بغير تصرف. الإقناع ”/ 5. 

(0) فالعقود الجحائزة من الطرفين. لا يثبت فيها خيار. وسيشير المصنف إلى ذلك ص (675) 
ينظر: المستوعب .1١4/١‏ المغنى 44/7» الشرح الكبير .7177/١١‏ شرح الزركشي 
88/7 الإنصاف 71/77/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/ ١7‏ 5. 


و11 كل 
فصل 


وأمّا خيار الشّفعة'''» فهو على الفور”". قال النى يَلِ: (هي كَنْشنْطَة!" عقال)”". 


)١(‏ الشفْعَةٌ: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض ماليء بثمنه 
الذي استقر عليه العقد. الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 475/0. 

(0) على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم» ونص عليه 
بل هو المشهور عنه. الإنصاف ."84/١5‏ وينظر: المقنع والشرح الكبير "854/١8‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 7017/4, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5 . 
ورواية ثانية: أن الشفعة على التراخيء لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا 
بعفو أو مطالبة بقسمه ونحوه. وعنه: بمضي مدة يُعلم أنه تارك لها. 
ينظر: المغنى 1/ 5 250 المقنع 8/1 الشرح الكبير والإنصاف ها/رهم”". 

(*) يقال: نشَطْت الحَبْلَ تشطأء عَقَدنُهُ بأنششوطة. والأنثتوطة: رَبطّة دون العْقْدَة» إذا مُدّت بأحد 
طرفبها انفْئّحَت. وأنشّطت الأنشوطة: حَلَلْتُها. وأنشّطت العقال: حَلَلُْهُ. وأنشطت البعير 
من عِقَاله: أَطلّقئُّه. و«الشفْعَةٌ كَنَشنْطّة العقّال» تَتْنْبِيهٌ لها بذلك في سرعة بُطلانها بالتأخير. 
الصبا مدير ع5 وينظر تهذيج للق 418/11+ النهاية 5/نة4: اقرب ص 414 

(4) وتمامه: (إن فيّدت ثبتت» وإن ثركت فاللوم على من تركها). هكذا يورده الفقهاء في كتبهم. 
ينظر: لمغني 7/ 04 4: الشرح الكبير /1١6‏ 885؛ شرح المنتهى 5/4 ”. 
قال الحافظ في التلخيص 1717//7: «ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا 
بلا إسناد. وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: «الشفعة كحل العقال. فإن قيدها 
مكانه ثبت حقه. وإلا فاللوم عليه». ذكره عبد الحق في الأحكام عنه. وتعقبه ابن القطان 
بأنه لم يره في «المحلى». وأخرج عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها. وذكره 
قاسم بن ثابت في «دلائله». وقال الألباني في الإرواء 0/ :"/8١‏ لا يعرف له إسناد. وينظر: 
البدر المنير /ا/ .١0‏ وعن ابن عمر 4# قال: قال رسول الله كَل (الشفعة كحل العقال). 
أخرجه ابن ماجه. كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة ”/ ١4١‏ برقم .15٠0١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى ١178/5‏ برقم .١1584‏ قال ابن أبي حاتم في العلل 191/4: «قال أبو 
زرعة: هذا حديث منكر). وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 1/ 217 وابن حجر في 
التلخيص الحبير 2177/٠‏ والألباني في الإرواء 0/ 1/9. 


ب بإب 7 
وإن أحبّ الانتزاع انتزعء ولا خيار/ للمشتري مع الشفيع؛ لأنه يُنزع الشقص"" 
من يده قهراً وقسرأء ويُملك الشتّقصْ بأخذه ودفع ثمنه. 
وهل يكون له الخيار بعد أخذه ‏ أعني الشفيع -؟ 
يحتمل أن لا خيار له'"؛ لأنه وضع لإزالة الضررء فإذا أزاله عن نفسه بأخذ 
الشقصء فلا خيار له بعد ذلك؛ كالرّد بالعيبء فإنه إذا رد به» لا خيار له بعد ذلك. 
ويحتمل أن يكون له الخيار""؛ لأنه يملكه في ابتداء عقد منفرد. فهو كالمشتري 
من المشتري. يملك الخيارء كذلك (الشفيع)””'' من المشتري””. 


فصل فى المساقاة”") 
ويحتمل أن يدخل المساقاة خيار امجلس”"؛ لأنها معاوضة محضة. وأقل أحوالها 
أن تكون كالإجارة المعينة. 


ويحتمل أن لا يدخلها الخياران مع""'؛ لأنه عقد كثُّر الغرر فيه؛ لأنه مجهول 
للطرفينء ولا يقع القبض في الطرفين بهاء فلم يدخلها الخياران. 


)١(‏ الشّقصء والشتّققيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية 7/ 578. وفي لسان 
العرب 7/ 8:: «الطَئِقَةُ من الشيء؛ والقطعة من الأرضء تقول: أعطاه شقصاً من ماله). 

(0) على الصحيح من المذهب. ينظر: المغنى 50/5. الشرح الكبير .7070/١١‏ الفروع 
5» شرح الزركشي 88/7". الإنصاف 7/١١‏ 777, الإقناع وشرحه 1/ 517. 

(*) ينظر: المصادر السابقة عدا الأخير. 

(4) غير واضحة في المخطوطء ولعلها ما أثبت . 

(5) قال في المغني 3١/5‏ : ١لأنها‏ معاوضة يقصد فيها العرضء فأشبهت سائر البيع». 

(5) المساقاةً: دفع شجر له ثمر مأكول ‏ ولو غير مغروس - إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج 
إليه» بجزء معلوم له من ثمره. الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 0/ 7176. 

(0) ينظر: المستوعب .104/١‏ المغنى 44/7» الشرح الكبير 710/١١‏ شرح الزركشي 
88/8" الإنصاف .717١/١١‏ 

.185 /” المنتهى وشرحه‎ .4 ١7/17 وهوالمذهب. ينظر: المصادر السابقة» والإقناع وشرحه‎ )١( 


فصل 

وأما الإجارة فإن كانت معينة - وهي أن تكون على مدّة من حين العقد- 
فيقول: أجّرتك داري هذه شهراً من وقتي هذاء أو عبدي. أو قوسي هذه شهراً من 
وقتى هذاء فلا يدخلها خيار الشرط""؛ لأنها لا تخلو: إما أن تكون محبوسة على 
اللي 3 ا 

فإن كانت على المكريء لم يصح؛ لأنه شَرَّط تأخير قبض الأعيان؛ ولأنه يفضي 
إلى أن يستوفي المكري مدة تناوها العقد؛ لأنه أكرى شهراء فإذا انقضى الشهر. 
استوفى ثلاثة أيام من بعد. 

وإن كانت محبوسة على المكتريء فسد أيضاً؛ لأنه شّرَط تأخير قبض الأعيان؛ 
ولأنه اكترى شهراً واستوفى سبعة وعشرين يوما. 


)١(‏ الإجارة المعينة إذا كانت مدتها من حين العقد. أو كان بعض مدة العقد يدخل في مدة 
الخيار» فلا يدخلها خيار الشرطء هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 
١ه‏ وينظر: المستوعب ,105/١‏ المغنى 48/5» الشرح الكبير ,110/١١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 1/ 519.» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ /18. 
أما إذا كانت مدة الخيار لا تلي العقد. فيثبت فيها خيار الشرطء إذا كانت مدة الخيار لا 
تشتمل على شيء من مدة العقد. 
ينظر: الكافي */ 248 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 1894/١١‏ الفروع 5/ ,5١5‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/ 519.» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ /18. 

(5) المككري: المؤجّر. والكِرَاءٌُ: أجرة المستأجر. 
إنظر المخوت مين با شري الفا اليه هر 4 قانع العرور م 

(©) المكتري: المستأجر. ينظر: المصادر السابقة. 


والذي نصره شيخنا طيانه ف «الخلاف)7 أنه يدخلها خيار الشرط. معينة كانت» 
أو في الذمة؛ لأنه عقد معاوضة محضة. لا يُشترط التقابض فيها حال المجلسء. فجاز 

وأما خيار المجلسء فيدخلها'"؛ لأن لكل واحد منهما رفع هذا الخيار عقيب 
العقد فيلزم؛ فإذا لم (يرفعا)”",. فالمكتري قد اختار ترك استيفاء المنفعة؛/ فهو كما لو 
قبض الدار ولم يسكنها. 

ويفارق خيار الشرط؛ لأنه لا يرتفع بالتفرّق إذا تفرقاء فلا بد من مضي المدة. 

وإن كانت الإجارة في الدّمّةا'؛ مثل أن يقول: استأجرتك لتخيط لي هذا 
الثوبء أو تبنى لى هذا الحائط. أو حائطاً من صفته كذاء أو ثوباً من صفته كذاء 


)١(‏ هو كتاب التعليق. وكتاب الإجارة منه غير مطبوع ‏ فيما أعلم -. وينظر اختيار القاضي 
هذا في الجامع الصغير ص 21971 المستوعب .105/١‏ المغنى 48/5» الشرح الكبير 
والإنصاف .590/١١‏ 

(؟) يثبت خيار امجلس في الإجارة مطلقاًء على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. 
الإنصاف .518/١١‏ وينظر: الهداية ص 2770 المستوعب /١‏ 105. المغني 448/5 الشرح 
الكبير 2558/١١‏ الفروع 2235”30/5, شرح الزركشي لاا الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 24١١/1‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /٠‏ 185. 
وقيل: لا يثبت في إجارة تلي العقد. وهو وجه في الكاني "/ 89404. 
وينظر: الفروع 7/7 .7١7‏ شرح الزركشي / 417" الإنصاف .759/1١١‏ 

(9) كلمة غير واضحة في المخطوط. ولعلها ما أثبت. 

(5) وهي الإجارة على العمل؛ أو على منافع في مدة لا تتعقب العقد؛ كإجارة الدار شهر 
رمضان وهما في شهر رجب. المستوعب .1١1/١‏ 


دخلها الخياران معا”"؛ لأنه عقد معاوضة لا يبطل قبل القبض بالتفرّق. فدخله 
الخياران؟ كبيوع الأعيان. 

وأما الوقف. فمتى وقف شيئأًء فلا خيار له بعد ذلك7"؛ لأنه بذل حظه للغير 
على بصيرة بغير عوض. فهو كالعتق ونذر الهدي سواء. 

وأما الحبة'"'. فالواهب بالخيار» إن شاء أقبضء وإن شاء منع””". 

فإذا أقبضء فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة في الوقف. والهحبة وسائر 
التبرعات أنه لا حظ له فيها؛ لأنه بذل ماله بغير عوضء فوضع الخيار لا ينافي الحظ. 


2128/١١ المغنى 48/7» الشرح الكبير والإنصاف‎ ,105 0504/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ .4 ١851١ الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/‎ 206 
.1 88 18 

(0) الوقف عقد لازم لا يقصد به العوض. فلا يثبت فيه الخيار. 
ينظر: المغنى 44/5. الشرح الكبير 271١/١١‏ الإنصاف 0777/١١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 7/ 417: 418» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /٠"‏ 2184 188. 

(9) الهبة إن كانت بغير عوضء فلا يثبت فيها خيار. ينظر: المستوعب .1١5/١‏ المغني 
5 الشرح الكبير .77١/١١‏ شرح الزركشي ”/ 08107 الإنصاف .7177/١١‏ 
وإن كانت بعوض فيدخلها الخياران على إحدى الروايتين» لآنها نوع من البيع. 
ينظر: المستوعب .105/١‏ المغنى 58/5» الشرح الكبير 2558/١١‏ 2584 شرح 
الزركشي 7/ 07817 الإنصاف ,71١/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /9/ 241١‏ 518: 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي / 185: 188. 

(5) لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ينظر: الإنصاف .777/١١‏ 15/117» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع ».1554/٠١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 897/4. 


ب لس سسش تح 7 
فصل 
وأما النكاحء فلا خيار فيه''"؛ لأن المقصود منه أعيان الأزواج دون العوض. 
ألا ترى أنه ينعقد من غير تسمية للعوضء ولا رؤية للزوجة» ولا صفة. ولا 
يثبت فيه خيار رؤية» فعلمت أنه لا يعقد إلا مجرد الألفة والوصلة بعين الزوج المعقود 
معه والزوجة» دون شيء آخر؛ ولأن الغالب تقديم الارْتِيّاءِ عليه لا تأخيره عنه 
بخلاف صفقات الأسواق في ببوع الأموال. 
فصل 
فإن شرط فيه الخيار» فالشرط باطلٌ قولاً واحدا”". 
وهل يبطل العقد ببطلان الشرط؟ 
على روايتين'" خرّجها شيخنا'"؛ لأنها منصوصتانء بناءً على الشروط 


,184 579/1١ المغنى 44/7. المحرر ص58" الشرح الكبير‎ ,10 5/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
.51/8 417 /1 الإقناع وشرحه‎ ,7177/١١ شرح الزركشي 88/7" الإنصاف‎ 

(؟) ينظر: الجامع الصغير ص 77:0 الحداية ص 297 المغنى 4/ /48. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 5/٠١‏ 47. الإقناع وشرحه ."8٠١/١١‏ المنتهى وشرحه للبهوتي 0/ 189. 
وعنه: صحة الشرط. قال القاضي في الجامع الصغير ص :77١‏ «ونقل عنه ما يدل على 
صحة الجميع؛ وفيه بعدٌ». واختار شيخ الإسلام ابن تيمية صحة العقد والشرط. 
ينظر: الحرر ص58" الاختيارات الفقهية ص8١‏ 5. الفروع 3578/7, الإنصاف /١١‏ 575. 

(6) إحداهما: يصح العقد. وهو المذهب. ينظر: الهداية ص97 المغنى 2488/4 المقنع 
والشرح الكبير .475/7٠١‏ المحرر ص58". الفروع وتصحيحه 558/8,. الإنصاف 
5 الإقناع وشرحه كشاف القناع 6١‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
ه/ 6 . 
والرواية الثانية: يبطل العقد. ينظر: الهداية ص97 ”2 المغنى 4/ /48» المقنع 2475/7١‏ 
ال محرر ص7”78”. الشرح الكبير والإنصاف .4755/7١‏ الفروع وتصحيحه //1148. 

.576 /٠١ ينظر: الجامع الصغير ص0١77, المحرر ص27”78 الإنصاف‎ )١( 


ب ببح 7 


الفاسدة في البيع'". 

في المنصوص عن أحمد #5: إذا شرط أن يرد المهرُء جاز النكاح, ول يرد عليه. 
فقل أبطل الشرط. وصحح العقد7"' , 

فإن شرط الخار في الصداق”". قال شيخنا”'': عندي أن العقد صحيح؛ لأن 
الصداق عقدٌ ثان» فهو كالمنفرد عن النكاح, بحيث لا يفسد بفساده. 

وأما الخلع. فعلى 3 منجز» و نطف" 

فالمنجز قولها: طلقنى طلقة بألف. فقال: قد طلقتك بها طلقة» احتمل أن يكون 
له خيار ال جلس في الامتناع من قبض الألف, فيكون الطلاق/ رجعياً؛ لردّه العوض. 


(1) الشروط الت تنافي مقتضى البيع باطلة» وهل يبطل البيع؟ على روايتين. 
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 777/١١‏ الإقناع وشرحه 599//1. 

(0) ينظر: الهداية ص97 المغنى 487/4 المقنع والشرح الكبير والإنصاف ,477/١١‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ."/١ /1١١‏ 

() إذا شرط الخيار في الصداق. فقيل: هو كشرط الخيار في النكاح على ما تقدّم في الفصل 
السابق. ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. وقيل: يصح هناء وقطع في المغنى والشرح» بصحة 
التكاح» وصوّبه المرداوي في الإنصاف. وتصحيح الفروع. وأطلق في المغنى والشرح في 
الصداق ثلاثة أوجه: صحة الصداق مع بطلان الخيار. وصحة الصداق وثبوت الخيار 
فيه» وبطلان الصداق. 
ينظر: المغنى 4/ 584» الشرح الكبير »4777/7١‏ الفروع وتصحيحه 5194/8: الإنصاف 
االإقناع وشرحه "8١/١١‏ المنتهى وشرحه للبهوتي 5/ 190. 

(5) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «الجردا» أو ضمن المفقود من كتابه «التعليق» . 

(0) ينظر: الكافي 24١١/5‏ شرح الزركشي ص/ 55 الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 059/0 01". 

)١(‏ وهوالمعلق على شرط. ينظر: المصادر السابقة. 


٠7س‏ 7ص 1771 

ويحتمل أن لا خيار له'"'؛ لأن القصد إيقاع الطلاق دون العوضء ألا ترى 
أنه يصح بغير عوضء فهو كالنكاح. 

وإن كان الخلع بالصفة؛ كقوله: إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق, أو متى أعطيتيني 
ألفا فانت طالقء فهو على التراخي في المسألتين» والخيار إليها في الدفع والعطاء 
والامتناع''". 

ولا يثبت خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؛ لأنه تعلق بصفة لا يمكنه رفعها. 

فصل 

وأما عقد السسّبّق'" والرَّمْي؛ فإن قلنا: إنه جعالة”''. فقد مضى حكمها” . من أنه 

لا يثبت فيها الخياران جميعاً. 


)١(‏ المذهب أنها تبين منه بقوله: «طلقتك». ويستحق الألف. ولا خيار له. 
ينظر: المغنىي ,197/٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2794/57 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5 » منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ه/اه". 

(5) ينظر: المخنى 2197/٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 070/77 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 2154/17 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 59/0". 

() السّبْق: بسكون الباء مصدر سبقه سبْقاً ومسابقة» وهي المجاراة بين حيوان ونحوه. 
وبفتحها: الجُعل المخرج في المسابقة. 
ينظر: المطلع ص7١7,‏ شرح الزركشي 05/7, مطالب أولي النهى 844/7. الروض 
المربع مع حاشية ابن قاسم 41/0 5. 


(:) وهو المذهب. 
ينظر: الكافي /477» المقنع والشرح الكبير والإنصاف »14/١0‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 700/4 . 


(5) ص (8750). وينظر ص (875) 


وإن قلنا: إنه إجارة"''» فقد مضى حكمها"'". في أنه [يثبت]”" فيها الخياران. 
وإن قلنا: ليس إجارة: لم يثبت فيه الخيار””؛ لأنه ليس يقصد به العوضء ولهذا 
لا جوز أن يأخذ العوض لنفسه بل للمحلل. 
فصل 
وأما القسمة؛ فإن كان فيها عوض””, فهي كالبيع يدخلها الخيار”"". 
وإن لم يكن فيها رد”". فَعُْدّلت السّهام. ووقعت القرعة» نظرت؛ فإن كان 
القاسم هو الحاكم. فإذا وقعت القرعة؛ فلا خيار”؛ لأنه حكم. 


)١(‏ وهو وجه ذكره القاضيء فيكون عقداً لازمء ليس لأحدهما فسخه. 
ينظر: الكافي 47177/7. المقنع 7١/15‏ الشرح الكبير والإنصاف .19/1١0‏ 

(0) ينظر ص (87/8) وما بعدها. 

9 ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «لا يثبت» ولعل الصواب ما أثبته؛ إذ أن الإجارة يثبت 
فيها الخياران» إلا الإجارة المعينة إذا كانت مدتها من حين العقد. أو كان بعض مدة العقد 
يدخل في مدة الخيار. فلا يدخلها خيار الشرط على المذهب. ينظر ص (8578) وما بعدها. 

(5) المذهب عدم ثبوت خيار المجلس في السبق. وهو أحد الوجهين. ينظر: الهداية ص 2770 
المغى 8/ 50. المحرر ص720١.,‏ الشرح الكبير 2716/١١‏ شرح الزركشي 8/8/7" 
الإنصاف 277١/١١‏ المنتهى وشرحه للبهوتي ”/ 1805., كشاف القناع 7/ 417. 
والوجه الثاني: يثبت فيه الخيار. ينظر: الحداية ص 17”5. المغنى 7/ 50. المحرر ص 2175 
الشرح الكبير /١١‏ 7170» شرح الزركشي 848/7" الإنصاف .77١/١١‏ 

(5) وهي قسمة التراضي. ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 24١9 241١/17‏ منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي / 2185 188. 

(؟) خيار المجلس. وخيار الشرط. ينظر: الإنصاف 2,54٠ 2717/١١‏ الإقناع وشرحه 
51١ 3‏ 4 المنتهى وشرحه للبهوتي ”7/ 185» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم /1/ 060. 

(1) وهي قسمة الإجبار. ينظر: الإقناع وشرحه 4١9 51١/7‏ المنتهى وشرحه / 2185 /18. 

() ينظر: الإنصاف .7717/١١‏ 
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وإن كان القاسمٌ الشريكين » فلا يدخلها خيار الجلس'' ‏ أيضاً ؛ لأنها إفراز 
0 

فصل 

وأما الكتابة"". فالكتابة”'' لا خيار للسيّد فيها؛ لأنه دخل على أنه باع ماله 
بماله بلا حظ. فهي كالتبرع. 

وأما العبد. فله الخيار أبداء مع القدرة على الوفاء والعجزء والخيار إليه في 
الامتناع من الأداء””. فإذا امتنع» كان الفسخ إلى السيّد. هذا ظاهر كلام الخرقي”"". 

وقال أبو بكر”": إنه إذا كان قادراً على الوفاءء فلا خيار له» وإن عجز عنه. 
فله الخيار. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف .777/١١‏ 140. الإقناع وشرحه كشاف القناع 241١/1‏ 419» منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ 2185 18/8. 

(0) ينظر: النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرر »4٠0/8/١‏ الإنصاف .7717/١١‏ 

(1) الكتابة: بيع سيِّدٍ رقيقه نفسّه أو بعضه بمال مؤجل في ذمته مباح معلوم؛ يصح السلم فيه 
مُنجمء يُعلم قسط كل نجم ومدته أو منفعة مؤجلة منجّمة. الإقناع "/ 710/7. 

(5) الكتابة عقد لازم من الطرفين» لا يدخلها خيار» هذا المذهب. وجزم به كثير من الأصحاب. 
الإنصاف .770/1١9‏ وسيذكر المصنف ذلك في الفصل التالي. 
وينظر: المستوعب ,104/١‏ المغنى .01٠١ /١5‏ المقنع والشرح الكبير 270/19 الفروع 
7 ؛ شرح الزركشي 088/7 الإقناع وشرحه 7/ .4١١‏ المنتهى وشرحه 7/ 1815. 

(4) ما ذكره المصنف من أنه لا خيار للسيدء والعبد له الخيار أبدأ هو اختيار القاضي. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفيه نظر). 
ينظر: النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرر »4٠//١‏ الإنصاف .77١/١9‏ 

(0) مختصر الخرقي ص590١.‏ وينظر: المغنى 01١/١54‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
69" شرح الزركشي 007/1. 

0 ينظر: النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرر »4٠/8/١‏ الإنصاف .77١/١9‏ 


ببح 1 
فصل 

فخرج من جملة هذا التفصيل"'". أن العقود على ضربين: عقودٌ لازمة» وعقودٌ 
حاف 

فالجائزة: لا يقال فيها خخبار مجلسء ولا خيار شرظ”"؛ لأن الخيار يراد 
للاستدراك بالفسخ. والجائزة يملك فسخها أي وقت أحب» فلا معنى لإتيان خيار 
شرطء ولا مجلس. 

والعقود الجائزة مثل: الشركة. والمضاربة» والجعالة»/ والوكالة» والوصية”". 

وأمّا اللازمة فعلى ضربين: ما لا يقصد بها المعاوضة”*'؛ كالنكاح””» والكتابة'" 
فلا يدخلها الخياران. 

وما يُقصد بها المعاوضة'"» تنقسم عقدين؛ عقد على منفعة» وعقد على عين. 

فالعقد على منفعة؛ كالإجارة””. والمساقاة"”؟'. ونحوهاء وقد مضى حكمها. 

وأما العقد على العين؛ كالبيع» وهو على ضربين: ما اشترط فيه القبض قبل 
التفرّق'"'؛ وهو الصّرفء فلا يدخله خيار الشرط رواية واحدة'". وفي خيار 


13 المكوو قن التصول الننايفة بنةافن ين 140 
(5) ينظر: المغنى 5/ 49 الشرح الكبير .71/77/1١‏ 
(7) أشار المصنف لذلك ص (875) 

(5) ينظر: المغنى 5/ 44 الشرح الكبير .559/1١‏ 
(6) ينظر ص )8675١(‏ 

(0) ينظر ص (86750) 

0) ينظر: المغني 44/5 . 

(6) ينظر ص (878) وما بعدها. 

(9) ينظر ص (871) 

.59 /5 ينظر: المغنى‎ )١( 

(0) ينظر ص (819) 


الجلس روايتان"". 


ومالم يُشترط فيه القبضء دخله الخياران مع"". فهذا حكم الخيارين. 
وينتقل الملك بنفس الإيجاب والقبول ولا يحتاج إلى مْضِيْ مدة الخيار”"؛ لما 
رُوي عن الني َةٍ أنه قال: (من باع عبد وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه 


المبتاع)”؟. 
فدل على أنه بالشرط يكون للمبتاع» سواء كان هناك خيار» أو لم يكن. فهو 
على (العزم)"". 


ولأنه بيع منعقد. أو بيع صحيح. فتَقَلَ الملك. كما لو لم يكن فيه خيار''". 


)819( ينظر ص‎ )١( 

(5) ينظر: المغنى 4//7. 

(*) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف ."07/١١‏ وينظر: التعليق ”7/ .1١‏ الهداية 
ص77”. المغنى 5/ 750 المقنع والشرح الكبير 207/١١‏ الفروع 257١/5‏ قواعد ابن 
رجب #/ ”ل الإقناع وشرحه كشاف القناع / 577» منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي 7/ .١941‏ 
والرواية الأخرى: لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار. فعليها يكون الملك 
للبائع . 
ينظر: الهداية ص7737, المغنى 37١/56‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف "07/١١‏ 
الفروع ”/ »57١‏ قواعد ابن رجب "”/ 707. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 
ص١4‏ برقم 77174. ومسلمء كتاب البيوع باب من باع نخلاً عليها ثمر "/ ١11/1"‏ 
برقم .80/١16547‏ 

)١(‏ هكذا في المخطوط. وفي التعليق 7/ 57 «العموم» وهو الأقرب. 

(؟) التعليق /57. 


وسواءً كان الخيار للبائع أو للمشتريء فإنه يخرج المبيع عن ملك البائع'''؛ 
لأنه مبيع انتقل عن ملك البائع» فدخل في ملك المشتري. كغير المشروط فيه؛ لأنه 
خيار فلا يمنع انتقال الملك كخيار العيب. 

وخيار الجلس - أيضاً - لا يمنع نقل الملك كخيار الشرط سواء'"؟ للعلّة المتقدّمة”". 

وفوائد نقل الملك”'': أن البائع إذا أعتق العبد. أو الآمة المبيعة في مُدَّة الخيار. 
لا ينفذ عتقه”*؛ لانتقال ملكه. بهذا علّل أحمد ذيه”؛ لما رُوي عن النى كي قال: 
(لا طلاق قبل نكاح؛ ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم)""". 


)١(‏ ينظر: التعليق .1١1/7‏ المغنى 5/ ,7١‏ الشرح الكبير 2٠7/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع /9/ 477» شرح منتهى الإرادات للبهوتي 7/ .191١‏ 

(؟) ينظر: الإنصاف ٠7/١١‏ *؛ والمصادر السابقة. 

(0) ص (/ا"ام) 

() ذكر الحافظ ابن رجب في قواعد (7/ ”3207) فوائد عديدة. 

(5) ينظر: التعليق /٠"‏ ٠/ء‏ الهداية ص/777. المغنى 77/5. الشرح الكبير 377/1١١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 479/1» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 197. 

(5) ينظر: التعليق / .١‏ 

.1١5/ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب لا طلاق قبل النكاح 0ه برقم‎ )١( 
بلفظ: (لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك). وحسن إسناده البوصيري في مصباح‎ 
وصححه الألباني في الإرواء‎ .4080 /٠ الزجاجة 17577/7. والحافظ في التلخيص الحبير‎ 
.١ 67 /ا/‎ 

وعبارة: (لا عتق فيما لا يملك ابن آدم). تأتي في حديث آخر في الفصل التالي. 


لب7بببإبإبإبإبإببببب ا 


وهذا غير مالك بعد إيجابه للبيع» فيجب أن لا يملك العتق. ولا ينفذ عتقه؛ 
لأن ملكه قد زال بالبيع» فلم ينفذ عتقه ابتداء؛ كما لو انقضت مدة الخيار» أو لم 
برل الك 

ولا يلزم العتق المشروط في البيع؛ لأنه لم ينفذ ابتداءً» وإنما نفذ استناداً إلى 
الشرط/ الموجود في الملك. قبل إزالة الملك”". 

فصل 

فإن أعتق المشتري في مدّة الخيارء نفذ عتقه. سواء كان الخيار له أو للبائع» أو 
لهماء سواء تمّم البائع البيع» واختاره [و]'" أمضاه أو ل يُتَمّم'*؛ لما رُوي عن الني 
د قال: (لا عتق فيما لا يملك ابن آدم)””". 

فدلَ على أن عتقه فيما يملك نافذ؛ ولأنه عتق من مالك تام الملك جائز 
التصرف. فنفذ؛ كما لو مّم البائع البيع. 


./١ /7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(0) ينظر: التعليق 7/ .١‏ 

(9) زيادة اقتضاها السياق. 

(4) ينظر: التعليق ”/ 0/اء الحداية ص/777. المغنى 7/7 7,» المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
يرهض الإقناع وشرحه كشاف القناع /٠/‏ 5732» متتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
.١‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند ."8١/١١‏ ”97 برقم 51594. .2578٠‏ وأبو داودء كتاب 
الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح 708/7 برقم 5140. والترمذيء أبواب الطلاق 
واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ص١8١١.‏ والدارقطني 71/0 برقم 19171 
4 والبيهقي 7/ 57١‏ برقم .1541١‏ قال الترمذي: «حديث حسن صحيح. وهو 
أحسن شيء روي في هذا الباب». وقال الخطابي في معالم السئن :74١/7‏ «حديث 
حسن». وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/ 107. 


7ب ا 


وأكثر ما فيه ملك البائع الفسخ عليه''". وهذا لا يمنع نفوذ عتقه؛ كالب إذا 
وهب لابنه» ملك فسخ الحبة» ولا يُمنع تمَلّك الأب للفسخ, نفوذ عتق الابن» 
كذلك هاهنا. 
وكذلك إذا كان بالمبيع عيبء فإنه يملك الفسخ. وينفذ العتق'"". 
فصل 
فهذا حكم التصرّف بالعتق. 
فآمًا فوائد الانتقال غير العتق: فإنه إذا كان المبيع عبدأء أو أَمَقَ وجاءت ليلة 
الفطر وهو في ملك المشتري. كان عليه الفطرة'". وإن كان الخيار لم ينقض؛ لانتقال 
الملك إليهء ولا يجب على البائع؛ لانتقال الملك عنه. 
فصل 
اناق اليل الي ىقرنل انوا 
فأمًا الوطء, فلا يملكه المشتري”*؛ لأنه لا يكفي فيه مجرّد الملك مع تعلّق حق 
الغير بالآمّة» ويحتاج إلى خلوص الملك. وانقطاع العْلّق'''؛ بدلالة الآمّة ا مرهونة 
يُمنع من وطئهاء وينفذ عتقه فيهاء وكذلك المشتركة» فالوطء يحتاج إلى ملك تام 
ولا يُراعى فيه مجرّد الملك؛ لأنه آكد التصرفات. 


)١(‏ في التعليق / 177: «ولآن أكثر ما فيه: أن البائع يملك استرجاعه». 
(1) ينظر: التعليق 7/ 5/. 
() ينظر: التعليق 2/5/7 المغنى 4/ 549, قواعد ابن رجب 707/8 الإنصاف /١١‏ 8:0. 
(؛) ينظر الكلام على الضرب الثاني غير الوطء ‏ ص (8147) 
(4) ينظر: المغنى 5/ 71 الشرح الكبير .579/1١‏ 
)١(‏ العُلّق: جمع عُلْقَة يُقال: لم تبْقَ لي عنده عُلْقَة أي: شيءٌ. ومثلها العلاقة. 
ينظر: المصباح المنير ص 2575 تاج العروس 7/57 148. 


فإن خالف ووطى. فلا حدٌّ عليه'''؛ لأن هناك ملكء؛ والحدٌ يسقط بشبهة 
الملك. فضلاً عن الملك؛ بدلالة الوطء من الأب لجارية ابنه مع عدم الملك؛ الحصول 
شبهة الملك. 

فإن جاءت بولدء فالنسب لاحق""؛ لسقوط الحدٌ؛ لأن كل وطء مكلف 
أسقط الحدّ. ألحق النسب؛ بخلاف المجنون. 

وَإعَا ألق؛ لاعتقاده جواز وطئهاء فهو كوطء الشبهة. ووطء أي ابنه؛ بل هذا 
أحق بحكم الاستيلاد؛ لأنه في ملكه. وأمّة ابنه ليست ملكاً؛ لكن في حكم الملك للشبهة. 

وتصير بهذا الاستيلاد أمّ ولد'"'» ولا مهر عليه'"'؛ لأنه وطء صادف ملكه. 

فصل / 

ولا يجب عليه قيمة الولد - أيضاً ‏ سواء كان اختار البائع فسخ العقد. أو 

إمضاءه'”"'؛ لأن أكثر ما فيه تمليك الفسخ. وذلك لا يوجب الرجوع بالولد. ولا 


.77 0/١1١ التعليق / ١/اء المغنى 7/48/7., الشرح الكبير‎ »١ ينظر: الإرشاد ص95‎ )١( 

(0) بالمشتري. والولد حر. ينظر: المغنى 18/5, المقنع والإنصاف 7747/١١‏ الشرح الكبير 
١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ .53"١‏ 

(9) ينظر: المغنى 18/5, المقنع والإنصاف 779/١١‏ الشرح الكبير .”70/1١١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع /1/ .41١‏ 

.71٠/١١ ينظر: المغنى 78/5 الشرح الكبير‎ )١( 

.57٠ /7 كشاف القناع‎ 770/1١ ينظر: المغنى 78/5, الشرح الكبير‎ )١( 


للج بمس7ل7ااا تر مه 
بالمهر؛ كالأب إذا وطئ جارية ابنه. والآمّة المرهونة» لا يرجع على أبيه؛ لتملكه 
الفسخ عليه بمهرها ولا قيمة ولدهاء كذلك هاهنا. 
فصل 
وإذا ثبت ذلك وأن تصرّف المشتري ناقل''» فمتى تصرًف المشتري بالعتق» 
أو الاستيلاد» لم يسقط بتصرّفه حق البائع من الفسخ. سواء كان الوطء بعلمه؛ أو 
بغير علمه”"؛ لأن سكوته والغير يتصرف في حقّه. لا يُسقط رجوعه؛ كما لو كان 
إنسان يأكل طعام إنسان لم يقدّمه له ولا أباحه» وهو ساكت. أو يحرق ثوبه» وهو 
ساكت. فإنه لا يسقط الضمان عن الفاعل» كذلك هاهنا. 
فصل 
فإن فسخ البائع البيع بعد تصرّف المشتري بالاستيلاد والعتق» فبماذا يرجع. 
وقد تلف الرّق وبَعْدَ الرجوع؟ قال أصحابنا: يرجع بقيمة الجارية''". 
وإن أمضى البيع رجع البائع بثمن الجارية؛ لآن الرجوع بالثمن أنه بقاء للعقد 
وتمامه. والرجوع بالقيمة أنه انفساخه. 
وسنذكر ألفاظ إمامنا أحمد #5 في ذلك فيما بعد إن شاء الله '". 


)8717/( ينظر ص‎ )١( 

(؟) هذه إحدى الروايتين: وهي أنه يبطل خيار المشتري. ولا يبطل خيار البائع» بل له 
الفسخ. والرواية الأخرى وهي الصحيح من المذهب: يبطل خيارهما. 
ينظر: المغنى 55/5 المقنع والإنصاف "55/١١‏ المحرر ص125. الشرح الكبير 
0١‏ 0" شرح الزركشي / 2797 الإقناع وشرحه كشاف القناع 1 478. 

)١(‏ أي يرجع المشتري على البائع بقيمة الجارية يوم العتق. هذه إحدى الروايتين. والأخرى: 
ليس له إلا الثمن الذي انعقد به البيع. ينظر: الإرشاد ص .١145‏ الهداية ص271737 الشرح 
الكبير /١١‏ 760". الإنصاف 7/١١‏ 775. 

)١(‏ لعله في كتاب العتق. وهو ضمن الأجزاء المفقودة من الكتاب. 


وقد انقطع خيار المشتري بهذا الوطءء ويكون ذلك رضئ بالبيع» ورفعاً 
ةلو عل لأن المسلم لا يطأ إلا في ملك. فلمًا وطئ علمنا أنه أراد تمام 
العقد ولزومه. 

فإن تصرّف تصرفاً لا يلزم في نفسه. لم يُمنع ذلك لزوم البيع؛ مثل أن باع في 
مل الخيار. أو وهب وأقبضء. أو وقف. كان ذلك قطعا عازه وإلزاماً لنفسه حكم 
العقد'"» وإن لم تصح هذه الأشياء فيه. أوما إليه أحمد ظلله. 

وأما الاستخدام'''. فهل يبطل اه أم لا 

على روايتين: 

إحداهما: يبطل””"؛ قياساً على الوطء. 


)١(‏ الصحيح من المذهب أن وطء المشتري إمضاء للبيع وإبطال لخياره. وعنه: لا يكون إمضاءء ولا 
يبطل خياره. ينظر: المغنى 18/5. المحرر ص1728. الشرح الكبير والإنصاف "١8/١١‏ 
الفروع 157/5, المبدع 7/ »4١١‏ الإقناع وشرحه 47597/1. المنتهى وشرحه "7/ .١945‏ 

.41١١ /7 الفروع 3577/5 المبدع‎ 218/١١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(*) الحكم هنا كالحكم في الوطء المشار إليه في الفصل السابقء ففيه الروايتان السابقتان. 

)١(‏ أي: استخدام المبيع. 

(؟) أي: خيار المشتري. 

(6) ينظر: الهداية ص57”8. المستوعب 11١/١‏ المغنى 14/56. المقنع 2117/1١‏ الشرح 
الكبير والإنصاف 27١/١١‏ الفروع وتصحيحه ”/ 177. 


77777ب 7ت2ت2ت7اااااا ر 118 كد 

والثانية: لا يبطل'"؛ بخلاف الوطء'"'» والوقف”"؛ لأن ذلك إذا وُجد من البائع 
يكون فسخاًء فإذا وجد من جهة المشتري/ لا يكون رضئ وإمضاء. 

ولأن الاستخدام قد يفعله الإنسان فيما لا يملك. ولا يطأ في غير ملك. ولا 
يقف غير ملكه. ولا يبيع ما لا يملكه. فلما كانت تلك الأشياء تقف على الملك. 
علمنا أنه لما فعلها صمّم على إمضاء العقد. وتمّمه الملك. والاستخدام بخلافها. 

فصل 

فإن كان الوطء من جهة البائع» فقال أحمد ذَيد: الحدّ إذا كان عالماً بتحريم الوطء”". 

وذلك لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. فكان عليه الحد. 

ويحتمل: أن لا يجب عليه الحد””'. وهو الأشبه عندي بأصولنا؛ لأن بأول 
(..."" باشرها لشهوةء حصل اختياره لاسترجاعهاء فحصل تمام الوطء في ملك 
سبق الوطء, فلا يجب الحدٌ؛ لأن هذا أكثر شبهة؛ بل ربما كانت إباحة محضة لا شبهة. 


)١(‏ وهو المذهب. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف "١9/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
1 2470 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي /٠‏ 145.» والمصادر السابقة. 

(1) ينظر الكلام في الوطء ص (847) 

(9) ينظر الكلام في الوقف ص (/84) 

(5) قال القاضي في التعليق / 87: «نقل أبو بكر في كتاب «الخلاف» عن أحمد في رواية مهنا: 
إذا وطء البائع قبل الافتراق» فعليه الحد إن كان عالاً...». هذا المذهبء وهو من المفردات. 
ينظر: الإرشاد ص195. المغنى 18/5, المقنع 070/11١‏ الشرح الكبير والإنصاف 
"١‏ قواعد ابن رجب 0707/7 الإقناع وشرحه 47١/17‏ المنتهى وشرحه / 1947. 

(6) على كل حال. اختاره في المغني والشرح. وصوبه في الإنصاف. وقال: «حكاه بعض 
الأصحاب رواية عن الإمام أحمد». 
ينظر: المغنى 18/1 المقنع /1١١‏ 70, الشرح الكبير والإنصاف .١/١١‏ قواعد ابن 
رجب "/ /ا 0 الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ ١"ا5.‏ 

(؟) كلمة غير واضحة في المخطوط. كأنها «خرق» أو كلمة نحوها. 


--2----2 ا 0 

ويحتمل: أن يكون قول أحمد ذيه: «يجب الحد”". يدل على أن الوطء ليس 
بخيار”"؛ إذ لو كان خياراً لحصل به استدراك الملك. وما يحصل به الملك المسقط 
للحدّ لن يجب به الحدّ. وثبوت الرجوع له لا يكون شبهة في إسقاط الحدّ مع 
العلم بالتحريم؛ كما لو وجد بالثمن عيباً؛ وهو إن باع جارية بعبدٍ» وقبض العبد. 
وأقبض الجارية» فأراد وطء الجارية لظهوره على عيب في العبد. لا يملك ذلك”", 
وإن ملك الفسخ بالعيب والرجوع؛ كذلك هاهناء وذلك لأن الوطء لا يستباح 
بالحق. وإنما يستباح بتمام الملك. 

فصل 

فإذا ثبت ذلكء فإنه يكون بالوطء تختاراً للفسخ”؟؛ لأن ذلك دلالة على 
الفسخ؛ إذ لو أراد إتمام البيع وإمضاءه لم يطأ. فحصل كالقول. 

فإن قيل: الفعل الأول يمنع الثاني؛ لأن الوطء إذا كان استرجاعاً لن يكون 
موجباً للحدًء والحدٌ يسقط بأيسر شبهة» فيكون ما هو سبب لملك. سبب لإيجاب 
الحدٌ. وذلك محال. 

قيل: بل الاسترجاع بأول مباشرة لشهوة بالوطء. حصل في تمام ملكه. فكيف 
يوجب الحدً؛ ولأنه وطء حصل به استدراك على قول أحمد/ 5د''". وهذا بمثابة من 
أسلم وتحته عشر نسوة, له اختيار أربع منهن» ومفارقة البواقي» فإن بادر فوطئ 


)١(‏ المشار إليه أول الفصل. 

)١(‏ ينظر الفصل التالي. 

(9) ينظر: قواعد ابن رجب 558/١‏ «القاعدة: 2006. 

(5) ينظر: المغنى 5/ ,7١‏ الشرح الكبير 2711/١١‏ الفروع .,55١/5‏ الإنصاف ."١8/١١‏ 
والرواية الأخرى: أنه لا يكون فسخاًء على الصحيح من المذهب. ونص عليه وهو من 
مفردات المذهب. الإنصاف ."١8/١١‏ وينظر: المغنى 5/ 23١‏ الشرح الكبير "17/١١‏ 
ال محرر ص 2.175 الفروع »77١7/5‏ الإقناع وشرحه 17/ 479. المنتهى وشرحه 7/ .١1945‏ 

)815( ينظر ص‎ )١( 


ججج ع صللسسسلللااا ار رمه 
أربعأء كان وطؤه لما رضئ لما وإمساكاً. ودلالة على زوال الإعراض الذي كان 
حصل بالطلاق. كذلك هاهنا. 

وكذلك مَذدَّة الإيلاء. يبطلها الوطء. 

وكذلك البيع» لو باع جارية فأفلس المشتري فوجدها البائع بعينهاء فله 
استرجاعها بالقول» وفسخ البيع. فإن وطئها كان وطؤه لها استرجاعاً""". 

وكان شيخنا 5ه يقول'": يتوجّه في وطء المبيعة بعد فَلّس المشتري, أن لا يكون 
استرجاعاً؛ لأن ملك المشتري مستقرٌء فجاز أن لا يرتفع بوطء البائع» وليس كذلك 
في مسالتناء فإن ملك المشتري غير تام فكان للبائع الاسترجاع بالقول» فجاز أن 
يحصل الاسترجاع بالوطء. 

وحكم مسألة المفلس. حكم من باع أمة بعبدِء ووجد بالعبد عيبأء كان له 
استرجاعها بالقول» وهل يحصل استرجاعه بوطتها على ما ذكرناه من الاحتمالين؟ 
والصحيح أنه لا يحصل بذلك"". 

فصل 

هذا الكلام في التصرّف بالوطء. 

فأمًا تصرفهما بغير ذلك؛ كاهبة» والبيع» والوصية» ونحو ذلكء فإن جد ذلك 
من جهة البائع» كان فسخاً للبيع'"؛ لأن تحت تصرفه اختيار للفسخ. ولا يفتقر في 
ذلك إلى صريح الفسخ؛ لأن ملك المشتري ما استقر وفارق هذا الفلّس؛ لأنه مانع 
من استقرار ملك المشتري. 


.2006 «القاعدة:‎ 558/١ ينظر: قواعد ابن رجب‎ )١( 

(؟) كما في كتابه «الخلاف». ينظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: قواعد ابن رجب 558/١‏ «القاعدة: 2006. 

011/١١ الشرح الكبير والإنصاف‎ .1167/1١ المقنع‎ 7١ /5 هذه رواية. ينظر: المغنى‎ )١( 
)850( والرواية الأخرى: لا يكون فسخاً. وسيذكرها المصنف ص‎ .57١/7 الفروع‎ 


سسسب س7_7اا ر 1111 كح 
فصل 
وإن وجد من جهة المشتريء كان اختيارأء وكان صحيحاً"'"؛ لأنه تصرّف سبقه 
الملك. فباع» ووهب. ووقف. ما سبق ملكه عليه. 
والبائع تصرّف فيما لا يملكه وإنما صار ملكه بعد تمام تصرّفه. ومن شرط 
البيع سبق شرطه. وهو الملك. 
فصل 
وإذا ثبت أنه فسخ من جهته'". لم يقع ذلك البيع ولا الهبة ولا الوقف 
صحيحاً”"؛ لأنه صادف غير ملكهء/ نص عليه أحمد 4ه فقال: إذا باعه فعليه رده 
فإن لم يقدر على ردّه فعليه قيمته”". 
فقد نص على أن بيعه لا ينفذ؛ بخلاف العتق والوطء. 
وحصول الفسخ؛ لأن الفسخ والانعقاد إذا اجتمعا قَدّم الفسخ. ولهذا قلنا: 
إذا كان الخيار لهماء فاختار أحدهما الإمضاء. والآخر الفسخ. قُدّم خيار من اختار 
الفسخ؛ لأن الخيار وضع للفسخ؛ لأن الإمضاء يحصل بمُضي المدة» ولا يحتاج إلى 
لفظ ولا تجديد معنى؛ لأنه من مقتضى العقد. وإِنما الفسخ وضع لأجل الخيار» فلو 
غلَبنا الإمضاء مع اختيار أحدهما الفسخ. فوّتناه مقصوده بوضع الخيار» وأكثرنا بردّه 
إلى ملكه بالبيع المحكوم بإبطاله. حصول صحيح بفاسد. وهذا غير ممتنع؛ كالكافر إذا 
دخل في الصلاة» فتمّمهاء صح إسلامه بها وحُكم بفسادهاء ووجب إعادتها. 


)8657( ينظر ص‎ )١( 

(0) أي من جهة البائع. 

(9) ينظر: المغنى 5/5" الشرح الكبير .7"١7/١١‏ 
(؟) ينظر: المصدران السابقان. 


فإن وقفه المشتريء فظاهر كلامه أنه لا ينفذ''- أيضاً ؛ لأنه خصّ العتق 
بذلك. 

وقد قال في المشتري إذا وقف الشّقص: نفذ ولم يملك الشفيع الفسخ"". 

فيحتمل أن يكون هاهنا الوقف ‏ أيضاً ‏ بمنع خيار الفسخ”*؛ كما منع خيار 
الأخذ بالشفعة. 

ووجه المنع من الوقف. وكون العتق مخصوصاً بذلك: أن العتق مخصوص 
بالسّراية إلى ملك الغير» والوقف إذا وجد في النصف لا يسري إلى ملك الشريك. 


5 | )0غ( 
وفي الجملة» أن عقد الباب فيه أن كل تصِرّف إذا وُجد من البائع كان فسخأء 
وإذا وجد من المشتري كان إمضاء؟؛ كالعتق» والوطء. والهبة» والبيع» وغير ذلك. 


)١(‏ المذهب أن حكم الوقف حكم البيع؛ فلا ينفذ وقف المشتري. هذا أحد الوجهين. 
ينظر: الهداية ص/771. المستوعب .1١1١ /١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 208/١١‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/ 574.» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ ١91‏ . 

(؟) نص الإمام أحمد في رواية المرُوذِي» وابن قاسم. وابن الحارث. والميموني» وصالح. على 
أن المشتري إذا أعتق في مدة الخيار نفذ عتقه. التعليق / 0. وينظر ما سبق ص (879) 

() ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف .541//١6‏ 

(5) هذا الوجه الآخر: أن حكم الوقف حكم العتق فينفذ وقف المشتري. ينظر: الهداية 
ص/777. المستوعب .11١ /١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .77//١١‏ 

)١(‏ هذا الفصل تلخيص للفصول السابقة من ص (/81717) وما بعدها. 


فإن وطئ البائعٌ الآمّةَ قبل القبض. رجع المشتري عليه بالمهر""'؛ لأن وطتئه لو 
صادفها بعد قبض المشتريء كان عليه المهر؛ كذلك/ إذا صادفها قبل قبضه؛ 


وهذا واضح من أصلناء وأنها لو تلفت قبل القبض. كانت من ضمان 
المشتري”". وقد قال النِييئِةِ: (الخراج بالضمان)"". والمهر خراج» فيجب أن 
يكون له. 


)١(‏ ينظر: التعليق 724/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 278/١١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع »41١/7‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ 197. 

(؟) ينظر: التعليق 7/ 9. 

(') ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 270/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ 5 57. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند في مواضع أولها: /54٠‏ 17؟ برقم 255775 وقال محققوه: 
احديث حسن)». وأبو داودء أبواب الإجارة» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد 
به عيباً /١‏ 785 برقم 9004 004, ."901٠١‏ والترمذي, أبواب البيوع» باب ما جاء 
فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً ص7١‏ برقم 017805 .١1787‏ وابن ماجه. 
كتاب التجاراتء باب الخراج بالضمان / 01 برقم 5747. 77847. والنسائي؛ كتاب 
البيوع» باب الخراج بالضمان 7/ 794 برقم .554٠‏ قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم». وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 
(توضيح الأحكام /147) وقال: «رواه الخمسة» وضعّفه البخاري. وأبو داود. 
وصححه الترمذيء وابن خزيمة» وابن الجارود. وابن حبان» والحاكم. وابن القطان». 
وحسنه الألباني في الإرواء ١08/6‏ برقم .١7١16‏ 


فصل 

فإن باع البائع» أو وهب [و]'' أقبض.ء أو وقف في مُدَّة الخيار» لم ينفذ شيء 
من ذلك. ولم يكن فسخاً للبيع'"» نص عليه أحمد 5ه في رجل باع ثوباً من رجلء 
ثم باعه البائع من آخر قبل الافتزاق وا سلمه إن المشتري الأول» واستهلكه البائع: 
هل يضمن المشتري الأول القيمة؟ وهل يؤخذ بالخلاص من حيث باع؟ 

فقال: يؤخذ بالخلاصء فإن لم يقدر أن يخلصه فعليه قيمته يوم استهلكه. فإن 
كان ما يُكال أو يُوزنء فعليه المثل". 

فقد نص أحمد ذه على أن تصرّفه بالبيع باطل؛ ولم يجعله بذلك فاسخاً للببع؛ 
لأن الملك قد انتقل» فلا يكون ثبوت الفسخ موجباً لصحة العقد؛ كما لو باعه عبداً 
بجارية» ووجد بالجارية عيباء فباع العبدَ بعد ظهور العيب. لم يصح”*؛ كذلك هاهنا. 

وكذلك إذا أفلس المشتري بالثمن, والمبيع محاله» فإنه لا ينفذ تصرّفه لأجل 
ثبوت الفسخ؛ كذلك هاهنا. 

فتخرّج من كلام أحمد ذه رواية أخرى: أن تصرّفه لا يكون اختياراً لا في 
الوطء ولا في البيع''". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «أو». ولعل الصواب ما أثبته» كما في التعليق 
8١ /(‏ )؛ إذ الكلام من أول الفصل منقول بحروفه من التعليق» وقد ورد في كلام المصنف 
«ص 21857 نحوا من هذه العبارة» واهبة لا تلزم إلا بالقبض. 

(؟) هذه إحدى الروايتين» وهي الصحيح من المذهب. ومن المفردات. 
ينظر: التعليق / .8١‏ المغنى 5/ ,3١‏ الشرح الكبير 311/١١‏ المحرر ص 175 الفروع 
5 الإنصاف 218/١١‏ الإقناع وشرحه 7/ 474 المنتهى وشرحه للبهوتي 7/ 1945 . 
والرواية الأخرى أشار إليها المصنف فيما سبق ص (855) 

() ينظر نص كلام الإمام أحمد هذا في التعليق .8١ /٠‏ 

(4) ينظر: التعليق 7/ ./1١‏ 

)86550( ينظر ص‎ )١( 


أما الوطء فلأنه أوجب الحدً. وما كان للرد إلى الملك لا يجب به الحدّء وهنا قال: 
لا ينفسخ؛ لأنه تصرف مُحرّمء أو تصرّفٌ ممنوع منه. أو تصرّفٌ باطل»/ فلا يحصل 
به الاستدراك؛ كالضرب المبرح. 

هذا الكلام إذا كان الخيار للبائع» أو لمماء كان الخيار للمشتري. فإن تصرف 
البائع من طريق الآولى أن لا ينفذ؛ إذ الاختيار له من جهة القبول فلئن لا يكون 

فإن وطئ البائع مع علمه بالتحريم» فقد سبق" قولنا بوجوب الحدّ. سواء كان 
الخيار له أو لهماء أو للمشتري؛ لأن ملكه زالء وهو عالم بتحريم الوطء. أشبه إذا 
كان نيحا مظلقا روطع الآمة الممبعة: 

ولأنه ليس له سوى الحق. والحق لا يُسقط الحدٌ؛ بدليل حق الرهن للمرتهن» 
إذا فظء الآمة لمشيو نة عع العلم و رقو" أنه لدع يوعوت اليد اله اذا جيلنا 
ع هو م بين عي جو ب ع8 ع8 
الوطء لا يحصل به استدراك الملك ولا حصوله. 

هذا الكلام إذا انفرد أحدهما بالتصرّف. 

فأمّا إن اتفقا على التصرّف وتراضيا؛ مثل أن باع المشتري في مُدَة الخيار بإذن 
البائع» أو وكل المشتري البائع في البيع» فإن حق الفسخ يسقط قولاً واحدً”"؛ لأن 


)8655( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (8155) 

)١(‏ ينظر: الشرح الكبير والإنصاف "١6/١١‏ الفروع 2”51/5”, الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 2474/17 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي / *197. 


إذنهما في البيع الثاني تراض منهما على لزوم البيع الأول. 

وفارق ذلك الشريك إذا وكل الشفيع في بيع المْتُقّص المشفوعء لا يكون ببعه 
ووكالته اختياراً منه لإسقاط الشفعة؛ لأن وكالة المشتري للبائع في مسالتناء كان 
رضى بعد العقد بتصرف البائ » فأبطل خياره برضاه. وف مسألة الشفيع إنما رضى 
الشفيع بالبيع» والبيع هو سبب حقه. وإنما سقط حقه برضاه بعد ثبوت حقه. فوزانه 

فصل / 

فإذا ثبت ذلك في البيع الأول» فهل يلزم البيع الثاني؟ 

قال شيخنا''': يحتمل أن يلزم» لأنهما تراضيا به. والحق غير خارج عنهماء فلا 
وجه بقي يمنع صحة البيع ولزومه. 
لأن البائع إذا كان الخيار له فباع. حصل الرضاء ولم يلزم البيع؛ كذلك هاهنا. 

ويحتما عندي في هذا الفصل» وفي فصل بيع البائع في مد خياره'". أن ثم نُفصًا 
فنقول: إن سبق بدا أو ساومه حصل به الرّضاء وصح بيعه بعد ذلك. 

وقد قال أحمد #2 في رجل اشترى عبداًء فوُهِب له مال قبل التفرّق» ثم اختار 
البائع العبد: المالُ للمشتري بضمانه''". 

وذلك نْ وااعي» ,4 00 « 0ن . تسابه فاذا فب + 

لك لآن الملك انتقل بنفس العقد. فما تحصّل من اكتسابه لمالكه. فإذا فسخ 


(١)لم‏ أقف عليه في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «المجردا. 

(0) ينظر ص (8650) 

)١(‏ ينظر كلام الإمام أحمد هذا في: الإرشاد ص »١45‏ التعليق 1١/7"‏ المغنى 277/7 الشرح 
الكبير .":8/١١‏ 


البائع» رجع بالعبد دون فوائده'") 

وقال أيضاً: إذا شرط الخيار» فباعه ذلك بربح, فالربح للمبتاع؛ لأنه قد وجب 
عليه حين عرضه'" 

وإنما حكم بالربح له؛ لأنها زيادة حدثت فيه وهو للمشتري. 

والمسألة محمولة على أنه لم يقدر على رد المبيع» فأمًا إن قدر فعليه ردّه؛ لأنا قد 


ّنا أن تصرفه بالبيع باطل. 
وقال أيضاً ‏ أعنى أحمد ذه : إذا ابتاع داراً بشرط الخيار» فحدث فيها حدث. 
23 اودرو 


وذلك أنه إذا اختار الباك ئع الفسخ بعد حدوث نقص في يد المبتاع» فإن كان 
النقص من جهة المشتري فعليه الضمان؛ لأن عليه ردّها على صفتها صفتهاء وإن كان من 
جهة غيره فعلى الجاني الضمان. 


255١/56 الفروع‎ ,*08/١١ ينظر: المغننى 237/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.١947 /” الإقناع وشرحه كشاف القناع 577/1.» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي‎ 

(؟) ينظر كلام الإمام أحمد هذا في المغنى 5/ 77. 54 والشرح الكبير 071١/1١‏ 19. 
وفي النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر :5٠0٠/١‏ «قال محمد بن أبي حرب: قيل 
لأحمد: رجل اشترى سلعة بشرطء فباعه وربح, الربح لمن؟ قال: الربح له؛ لأنه قد وجب 
عليه حين عرضه. وكذا نقل يعقوب». 

(9) ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ 5 47» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ 196. 


فصل 

وخيار الشرط لا يورث"'./ فإذا تبايعا بشرط الخيار» ثم مات أحدهما في مدَة 
الخيارء نظرت؛ فإن كان الميت طالب في حال حياته بذلكء قام وارثه في ذلك مقامه. 
لا أنهم ورثوا الخيار'"؛ لأن الخيار مد مُلحقة بالعقد فلا يُورث؛ كالأجلء وإذا 
طالب فقد استقر بمطالبة الميت”". 

وهذا كما قلنا في الشفعة: إذا مات وقد طالب بهاء كان للوارث انتزاع الشقص» 
وإذا ل يطالب وماتء لم يكن لورثة الشفيع انتزاع الشُقص"". 

وكذلك قلنا في حدّ القذف: إن طالب المقذوف ومات. كان لورثته الاستيفاءء 
وإن مات قبل المطالبة» لم يرث عنه الورثة حدً القذف””. 


)١(‏ هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحابء وجزم به كثير منهم. الإنصاف /١١‏ #/ا". 
وينظر: التعليق 178/7, الهداية ص778. المستوعب ,507/١‏ المغنى 214/7 المقنع 
والشرح الكبير 7/١١‏ الإقناع وشرحه 477/1» المنتهى وشرحه للبهوتي / 190. 
ويتخرّج أن الخيار يورث؛ لأنه حقّ مالي فيتتقل إلى الوارث؛ كالأجل وخيار الرد بالعيب. 
ولأنه حق فسخ للبيع» فيتتقل إلى الوارث؛ كالرد بالعيب» والفسخ بالتحالف. وهذا 
التخريج لأبي الخطاب. ينظر: الهداية ص2778 المستوعب .108/١‏ المغنى 219/5 
الشرح الكبير والإنصاف 5/1١١‏ ”7. 

797/7 قواعد ابن رجب‎ 2”75/١١ ينظر: المغنى 259/5 الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.١1905 /” الإقناع وشرحه 577/1. المنتهى وشرحه للبهوتي‎ »2»١55 «القاعدة:‎ 

() هذه المسألة تندرج تحت قاعدة: ما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق». 
ذكرها ابن رجب في قواعده 8/7 «القاعدة: .)١55‏ 

(5) ينظر: الجامع الصغير ص١١5».‏ التذكرة للمصنف ص1588. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 6١/؟5177.‏ قواعد ابن رجب 8/7 «قاعدة: ,2١55‏ الإقناع وشرحه 7/1//9؟. 

(5) ينظر: الجامع الصغير ص١١‏ 1. المقنع والشرح الكبير ٠٠/77‏ 5» قواعد ابن رجب ٠/7‏ 
«القاعدة: .2١45‏ الإنصاف ٠0/57 775/١١‏ 4» الإقناع وشرحه 7/١5‏ 84. 


وكذلك خيار الوصية» وهو إذا مات الموصى له''' قبل أن يقبل أو يرد لم يُورّثْ 
ورثته خيار القبول”"؛ قياساً”" على هذه المسائل الثلاث7. 
وقال المخرقي””' من أصحابنا: يورث خيار الوصية'''. 
قال شيخنا أبو يعلى #ه: لم يحصل لي الفرق بينها وبين خيار الشرط'". 
كخيار العيب والصفة» والشرط ليس فيه معنى الملك, أو لأن الوصية لما كان لزومها 
يقف على الموت. لم تبطل بالموت» وخيار الشرط بخلافه. 
٠ )8(‏ ع»ه 


وإذا كان المبيع أَمَةَ حاملاء فولدت في مد الخيار» أو بهيمة فتْبِجَت”" في مُدَة 


.7150 /17 بعد موت الموصي. ينظر: المغنى 16/4 4. المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) وبطلت الوصية. اختاره ابن حامد والقاضي أبو يعلى. ينظر: الجامع الصغير ص١١7.‏ 
الهداية ص55 ". المغبى 417/8. المقنع والشرح الكبير 2140/١1‏ شرح الزركشي 
5/ 5/ا”, قواعد ابن رجب ”/ 87 «القاعدة: .2١55‏ الإنصاف 517/١17‏ 7. 

(9) ينظر: الجامع الصغير ص١١7.‏ 

(:) وهي: خيار الشرطء والشفعة» وحد القذف. 

(4) مختصر الخرقي ص”87. وينظر: المغنى 417/4 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 
١‏ 10 5. شرح الزركشي 5/١/ا.‏ 

(5) وهو المذهبء نص عليه في رواية صالح. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 711/7 5174» قواعد ابن رجب "/ 87 
«القاعدة: ,»١55‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع :»٠‏ ولمصادر السابقة. 

(0) القاضي ‏ كما سبق يرى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل أن يقبل أو يرد. ينظر: 
الجامع الصغير ص١١5.‏ الحداية ص44". المغنى 417/4. المقنع والشرح الكبير 
١‏ 710 شرح الزركشي 5/ 7"375؛ قواعد ابن رجب / 87, الإنصاف 117/ 71417. 

(6) تتجت: الناقة» إذا وَلّدت. فهي مْتُوجَة وألتجّت. إذا حملت“ فهي تُوجٌ. النهاية 
٠١0‏ . وينظر: المغرب ص ؛ 440 تحرير ألفاظ التنبيه ص ٠١7‏ المصباح المنير ص 541. 


ججج   -‏ _-بس77للالاا جر /أورو مهد 
الخيار» فهو كما لو كان المبيع اثنين؛ ناقة وفصيلاًء هما عينان تناولهما البيع» فإن تم 
البيع كانا للمشتري. وإن فسخ كانا للبائع”"". 

وأصل هذا أن للحمل حكم نفسه. فإذا باع ناقة وفصيلّهاء تقسّط الثمن عليهماء 
كذلك في الحمل المقارن للعقد. نص عليه أحمد 5ه في رجل باع أَمّة فولدت. أو نخلاً 
فأثمرت» فوجد بها عيباًء أو استحق: غك مه قيمة الزلد والقيرة) (و"" إن/ كان 
قل استهلك الولك أو التمرق أو آخخل ميها شيع . 

فقن انر للق ا عيرق مالل كلي: لوللا وهلي ا44 "لذن كل عا عاق 
با حمل إذا كان منفصلاً تعلّق به متصلاً كالإرث؛ فيرث ويورث ويحجب. فكان في 
الثمن كذلك. 

فصل 

ويجوز أن يتقابضا الثمن في مد الخيارين؛ خيار الشرط. وخيار المجلس. ويكون 
الثمن قائماً حتى ينقطع الخياران”''؛ لأن ما كان من موجب العقد ومقتضاء. لم يلزم 
في مّدَّة الخيار؛ كالتخايرء والتفرق. 


.5717 /1 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ ," 04/١١ ينظر: المغنى 5/ 71, الشرح الكبير‎ )١( 

(0) هكذا في المخطوط. والأقرب أنها زائدة» إذ بقاءها يغير المعنى. ينظر: مسائل الإمام أحمد 
رواية ابن منصور 5/ .75860١‏ 

() قال إسحاق بن منصور في مسائله :180١/5‏ «قلت: لو أن رجلاً باع جارية» أو باع 
شاق فولداكة أو خلا له البرية فوجد به عيباًء أف استسق: أخذ منه قيمة الثمرة» وقيمة 
الولد. إن كان أحدث فيهم شيئا. إن كان باع» أو استهلك. فإن كان ماتء أو ذهبت به 

(4) ينظر: المغنى 59/7 الشرح الكبير /١١‏ 77. الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/ 577. 


وخيار الشرط يجوز أكثر من ثلاث حسب ما يتفقان عليه" '؛ حتى قال أبو بكر'"" 
في 'التنبيه': جوز شرط الخبار شهراً وسنة”. 

لأنها مُّدَّة مُلحقة بالعقد. فجازت أكثر من ثلاث؛ كالأجل”. 

ولأن الاختيار قد يزيد على الثلاث. فتقديره بالثلاث يفوت المقصود بالمدَّة؛ 
لأنه قد يشتري متاعاً لا يحصل اختياره في ثلاثة أيام في الشمن. 

فإن باع بشرط الخيار متى شاء» أو إلى الل أو ف القافلة» أو الحصاد. أو 
الجذاذ'''. فهل يبطل الشرط؟7") 


)١(‏ مد معلومة» طالت أو قصرت. ينظر: التعليق .٠١7/7‏ المغنى 28/7 المقنع والشرح 
الكبير والإنصاف /١١‏ 185, الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص750١.‏ إعلام الموقعين 
8/4 » شرح الزركشي 401/7 الإقناع وشرحه 17/1 4» المنتهى وشرحه /٠‏ 181. 

(5) هو: عبد العزيز بن جعفر. سبقت ترجمته ص )١١17(‏ هامش رقم (؟) 

() حكاه عنه القاضي في التعليق .٠١ 5 /٠"‏ 

(4) في الثمن. التعليق ”/ 5 .٠١‏ 

(5) قال في المغني 5/ 5:: «وإن شرطه إلى العطاء. وأراد وقت العطاءء وكان معلوماً. صح. 
كما لو شرطه إلى يوم معلوم. وإن أراد نفس العطاءء فهو مجهول؛ لآنه يختلف». 
وينظر: الشرح الكبير ,588/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ .51١‏ 

(5) الْيَذَادُ: يقال: جد النخل يَجُذْه جَدَأْ وجذاذاً وجذاذاً: صِرَمهُ؛ أي: قطع ثمره وجناه. 
ينظر: لسان العرب ”/ 4174 تاج العروس ”7/ 85 المعجم الوسيط ص7١١.‏ 

(0) إذا شرط الخيار أبدأء أو متى شاءء أو مدة مجهولة؛ ففيه روايتان: الأولى: لا يصح الشرط. 
وهو المذهبء. وعليه الأصحاب. ينظر: المستوعب .105/١‏ المغنى 5/ 47. المقنع والشرح 
الكبير والإنصاف ١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع لا غ. 
والثانية: يصح الشرطء وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه. أو تنتهي مدته. 5 


0 


قال أحمد ذيه: إذا اشترى شيئاً بالخيار ول يسم إلى متى» فله الخيار أبدأًء أو 


با 


فظاهر هذا صحة الشرط؛ لأنه خيارٌ لمصلحة العقد. فصحّ أن يقع مجهولاً؛ 
كخيار المجلس. 

والصحيح عندي: أنه لا يصح إلا مؤقتاً؛ يخللاف الخيار الحكمي”"؛ لآأن خيار 
امجلس يقع حُكمأء وخيار الشرط يثبت شرطاً. 

ولآن الأجل لما ثبت شرطاء لم يصح مجهولاء وهذا صحيح. ألا ترى أن تأجيل 
المعسر لما ثبت شرعاً بقوله تعالى: «إ مَّنَظِرَهُ إل ميْسَرَوَ © [البقرة:180] لم يتقدر 
والأجل لا يثبت مجهولاً. فلو قال: بعتك بمائة إلى وقت الميسرة» لم يصح. 

وقد رُوي عن أحمد ذه أيضاً ‏ مثله فقال: لا يعجبني أن يببع بشرط ولا 


2 
2 
2 


0 ل . 


4 
كي 


- ينظر: المستوعب 107/١‏ المغنى 5/ 477» المقنع والشرح الكبير والإنصاف .585/١١‏ 
قال في المغبى 5/ 55: «وإن شرطه إلى الحصاد. أو الجذاذ. احتمل أن يكون كتعليقه على 
قدوم زيد؛ لأن ذلك يختلف. ويتقدم. ويتأخر» فكان مجهولاً. واحتمل أن يصح؛ لأن ذلك 
يتقارب في العادة» ولا يكثر تفاوته». وبنحوه في الشرح الكبير ١١‏ 588. 
وجعلهما في المستوعب »)507/١(‏ والإنصاف )2588/١١(‏ روايتين: الأولى - وهي عدم 
الصحة ‏ هي المذهب. ومشى عليه في الإقناع. وصوّب في الإنصاف الثانية - وهي 
الصحة -. ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع /1/ .5١4‏ 

.71١١ /5 مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 

(0) وهو الذي يثبت بحكم الشرعء دون الحاجة إلى اشتراط؛ كخيار العيب. الموسوعة الفقهية 
الكويتية /٠١‏ /الا. 

(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 258547 8007. 


11158 _]ىللل- ٠752.‏ 201000017 
فصل/ 
فإذا تقررٌ فساد الشرط. فهل يبطل العقد؟ 
قال شيخنا"'': لا يبطل العقد'"'؛ لأن أركان العقد”"» هي الإيجاب والقبول 
والثمن» والأجل ليس من أركانه» وهو أجني من العقد. فسقط حكمه. وحكم 
بصحة العقد؛ كالرهن في الثمن» أو رهنه خمرأء لم يصح الرهن. ول يفسد البيع”؟". 
فصل 
فإذا تعاقدا نهار وشرطا الخيار إلى الليل» قال شيخنا””': قد قيل لا ينقطع 
بدخول الليل» ولو شرطه إلى النهار بطل بطلوع الفجر ‏ أعنى حكم الخيار . 
وفي هذه المسألة روايتان: 


)١(‏ لعله في كتابه المجرد. أما في كتاب الروايتين والوجهين )359/١(‏ فأشار إلى الروايتين» 
وقدم عدم بطلان العقد. وفي التعليق )١١8 21١1/7”‏ حكى الروايتين» واختار بطلان 
العقد. وسيشير المصنف إلى كلام القاضي في التعليق فيما يأتي ص (875). وفي الجامع 
الصغير (ص )١175‏ حكى الروايتين وقدم بطلان العقد. 

(؟) هذه إحدى الروايتين» وهي المذهب. ينظر: المستوعب .159/١‏ المغنى 45/5. 70" 
الشرح الكبير 2788/١١‏ 7737. الإنصاف 777/1١‏ 57 7, الإقناع وشرحه كشاف القناع 
٠١ 3744/1‏ 4» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 175/7. 
والثانية: يبطل العقد. ينظر: المستوعب .1794/١‏ المغنى 5/ 47. 55". الشرح الكبير 
4/١‏ *37 الإنصاف 774/١١‏ 557. 

(©) أركان البيع ثلاثة: عاقد. ومعقود عليه» ومعقود به. وهو الصيغة «الإيجاب والقبول». 
ينظر: كشاف القناع 1/ 27417 شرح منتهى الإرادات للبهوتي ”7/ 177. 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 25٠١/9‏ 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 10/7 . 

(0) ينظر: التعليق 7/ /97. الجامع الصغير ص75١.‏ 
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إحداهما: لا تدخل الغاية فيما قبلها"". 

فعلى هذا ينقضي الخيار ويلزم العقدٌ بغيبوبة الشمس إذا قال إلى الليل» 
وبطلوع فجر الغد إذا قال إلى الغد وبطلوع فجر يوم العيد إذا قال إلى العيد؛ لأنها 
غاية» فلا تدخل فيما قبلها؛ كما لو قال: بعتك من الحائط إلى الخائط وله علي من 
درهم إلى عشرة, لا يدخل الحائط في البيع» ولا الدرهم العاشر في الإقرار؛ كذلك هاهنا ". 

والرواية الثانية: أنه يملك الخيار إلى الليل كله والنهار كله والعيد كله فيتقضي 
الخيار المعلّق على النهار بغيبوبة الشمس ومُضيْ جميع النهار الذي جعله غاية ". 

نص عليهما أحمد ‏ رحمة الله عليه في اليمين”*'. وهو من حلف لا يفعل 
شيئاً إلى الليل» وإلى العيدء على ما شرحنا في الخيار. 

ووجه الثانية: أن الغاية قد تدخل فيما قبلها؛ بدليل دخول المرافق في الغسل 
والكعبين”*'. ولا يدخل في الصوم الليلٌ الذي جعله غاية له" فلم يجز إلزام 


)١(‏ هذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف .19١/١١‏ وينظر: التعليق 41//7. الهداية 
ص77, التمام /١‏ 0 المغني 7/ 47» المقنع والشرح الكبير .14١ /١١‏ الفروع 515/5. 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 19/7 4» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 189. 

(5) ينظر: التعليق / 17 448» التمام 1/1١‏ المغنيى 5/ 47. 

)٠١(‏ ينظر: التعليق "/ 41. الحداية ص77 التمام /١‏ 0 المغنى 7/ 47. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 191/١١‏ الفروع .5١5/5‏ 

(5) الأولى: من رواية محمد بن موسى في رجل حلف على شيء أن لا يفعله إلى يوم الفطرء 
فلمًا كان يوم الفطر بالغداة فعله: لم يحنث. فلم يجعل يوم العيد داخلاً في يمينه. 
والثانية: من رواية أحمد بن صدقة في رجل حلف على شيء أن لا يفعله إلى يوم الفطر, 
مك م ل التعليق 91//7. 

(0) في قوله تعالى: «إ يَتأيبًا لح ءَامَنُوَا دا فُمَُم إِلَ الصَلوة مأَعْسِلوأ وجومم وَأَيْرِيَكم إلى 


م لكعبكن 


لْمَرَِفْقٍ مسحو برءو سك وَأَرْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ © [المائدة:1]. 
)١(‏ في قوله تعالى: مإ تَُأَيِمْأصِيَاءَلَ اَنَل © [البقرة:181]. 


7ب 2 


ضاحب الخيار العقد بالشك”"". 

ومن صر الأولى» أجاب عن هذا”": بأن الغاية”" لا تدخل فيما قبلها على 
الإطلاق” 0 ويخرج على الإطلاق حتى يصير شكاً؛ بل يخرج على الإطلاق. ولا 
يدخل إلا بقرينة» ولا قرينة هاهناء والكعبان والمرفقان/ دخلا بدليل””". 

وإذا شَرَّط أحذهما الخيارَ لنفسه يومين». وشرط الآخرٌ لنة لنفسه ثلاثة» صِح" ُ 
لأنه لما صح أن يشترط ثلاثة» صح أن ب لل كما لو اتفقاء فلكل 
واحدٍ منهما الفسخ في مُدَّتهء ويبطل خياره يمُضيّها 2 إن كانت مدة صاحبه باقية. 


.541/١١ المغنى / 57» الشرح الكبير‎ .8/١ التمام‎ »٠١١/7 ينظر: التعليق‎ )١( 

(؟) ينظر: التعليق / 449 .1١7‏ المغنيى 5/ 47» الشرح الكبير /١١‏ 597. 

(9) «مِن») هي لابتداء الغاية» و«إلى) لانتهاء الغاية. 
ينظر: العدة في أصول الفقه .507/١‏ الواضح في أصول الفقه .١١ 21١١/١‏ 

(:) ينظر: المصدران السابقان. 

(4) وهو فعل الني مَلِِ. فعن نعيم بن عبدالله المجمرء قال: رأيت أبا هريرة 5ه يتوضأء فغسل 
وجهه فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم يده اليبسرى حتى 
أشرع في العضد. ثم مسح رأسه؛ ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل 
رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَكِةٍ يتوضاً. أخرجه 
مسلم. كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 5١6/١‏ برقم 
35:. 
وعن جابر بن عبدالله ذ#ه قال: كان رسول الله كَكِدِ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. 
أخرجه الدارقطنى ١57/١‏ برقم 777. والبيهقي في السئن الكبرى 947/١‏ برقم 507. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 44/0 برقم .7١51/‏ 

(5) ينظر: المستوعب ,107/١‏ المغنى 279/5 الشرح الكبير 2191/١١‏ الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 1/ 477 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .١190‏ 


ولا يقف اختيار الفسخ على حضور الآخر'"'؛ بل أيهما اختار الفسخ وكان له 
الخيارء انفسخ العقد باختياره'") 


وهذا قياس قول أحمد ذه في الخيار: يُفسخ العقد بالعيب"". 


لما روى عمر بن الخطاب ذل أن الني مَكةِ جعل بان بن مُنْقِذْ . ويد" الخيان 
ثلاثأء إن رضي أخذء وإن سخط ترك”". 


)١(‏ هذه المسألة تندرج تحت قاعدة: «من لا يُعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أو حَلَّه لا يُعتبر علمه به). 
قواعد ابن رجب 0١5/١‏ «القاعدة: ”57). 

)١(‏ هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب, وأطلقوا. الإنصاف .198/١١‏ وينظر: التعليق 
0١‏ المستوعب .107/١‏ المغنى 40/١١‏ المقنع والشرح الكبير »148/١١‏ الفروع 
5 0 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/ 477» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .١91‏ 
وعنه في رواية أبي طالب: إنما يملك الفسخ برد الثمن إن فسخ البائع» وجزم به شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ كالشفيع. قال في الإنصاف: «وهذا الصواب الذي لا يُعدل عنه. 
خصوصاً في زمننا هذاء وقد كثرت الحيل. ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك». 
ينظر: الاختيارات الفقهية ص1550. الفروع 250/5 الإنصاف 598/١١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 1/ 577. 

(9) قال القاضي في التعليق :171/١‏ «وهذا على قياس قوله: إذا وجد بالمبيع عيباء ملك 
الردٌّ بغير حضرته). 

(5) حَبّان بن منقذ: ‏ بفتح الحاء وتشديد الباء باتفاق العلماء ‏ هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو 
بن عطية بن خَنْساء بن مبذول بن عمرو الأنصارى الخزرجي. صحابي مشهورء شهد أَحُداً 
وما بعدها. وتوفى حبان في خلافة عثمان 5 #ه. تنظر ترجمته في: الاستيعاب 2"١8/١‏ أسد 
الغابة ١//ا"47»‏ تهذيب الأسماء ا كا الات ١/1‏ . 

)١(‏ عن طلحة بن يزيد بن ركانة» أنه كلّم عمر بن الخطاب د في البيوع » قال: «ما أجد لكم 
شيئاً أوسع ما جعل رسول الله يي لحبان بن منقذ» إنه كان ضرير البصرء فجعل له رسول 
اللْميَِةٍ عهدة ثلاثة أيام» إن رضي أخذء. وإن سخط ترك».أخرجه الطبراني في الأوسط - 


ج7777 ب 0000ب 1 ا 
وم يُفْرقَ بين أن يكون بحضرة صاحبه. أو عن غيبة منه(". 
ولأن من لا يُعتبر رضاه في رفع العقد, لم يُعتبر حضوره؛ كالزوجة في الطلاق» 
لا يُعتبر حضورها؛ لأنه لا يُعتبر رضاها”". 
فصل 
وسواءً في ذلك قبل القبض وبعد. 
وكذلك الوكيل له أن يفسخ مع حضور الموكل وغيبته'”. 
وكذلك الوصي له عزل نفسه مع الحضور والغيبة من غير حكم حاكو''". 
وهذا ظاهر كلام أحمد ذه في أشباه هذا من المسائل””*“» فإنه لم يعتبر في شيء منها 
الحضور ولا الحكو". 
فصل 


وإذا باع وشرط الخيار لفلان"". نظرت؛ فإن جعل فلاناً وكيلاً في الإمضاء. 


- كما في نصب الراية 8/5. والدارقطني 5/4 برقم 0017". والبيهقي في السئن الكبرى 
هع برقم 5 »::» وقال: «والحديث ينفرد به ابن لهميعة». وهو ضعيف الحديث. 
وينظر: نصب الراية 8/5» البدر المثير 8/5 057» التلخيص الحبير */ 67. 

.١77/١ التعليق‎ )١( 

(؟) التعليق .١178/١‏ 

(") ينظر: التعليق .171/1١‏ 

(5) ينظر: التعليق 1717/١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 8906. 

(0) ينظر: التعليق .171/1١‏ 

(5) ذكر الحافظ ابن رجب قاعدة: «من لا يُعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أو حَلَّه لا يُعتير علمه به). 
وذكر ما يندرج تحتهاء ومن ذلك: فسخ البيع المعيب والمدأّس» وفسخ العقود الجائزة بدون 
علم الآخر. قواعد ابن رجب 0015/١‏ 011 «القاعدة: "251). 

)8175( ينظر في هذه المسألة ما يأتي ص‎ )١( 


ججج7ججس سلب7 1 1 ات 
قال شيخنا''': لا يصح'"؛ لأن خيار الشرط جُعل للنظر في الحظً لكل واحد من 
المتعاقدين» فإذا كان 5 تحال التيكون ان لاحن له ليف وركرن 1 انلكا 
لهء أو من يقوم مقامه”". فعلى هذا يبطل الشرط» ويصح العقد. 
فصل 

فإن وكله في البيع فباعه» وشَْرَط الخيار لموكله. صح”*'؛ لأنه هو المالك. 

ولو شرَط الخيار لنفسه”” دون مُوكله'". أو شَرَطه لآخر”". لم يصح"؛ 
كالمشتري إذا شرط الخيار لغيره؛/ لأن الخبار وضع للفسخ, وهو من زوائد العقد. 

ومن وكل في البيع مطلقاًء لا يستفيد بالوكالة إلا مُجرّد البيع؛ دون الأجل؛ 
والرهنء والكفيل؛ والإبراءء كذلك لا يستفيد بالوكالة في العقد شيا وُضع للفسخ. 


.1١87/5 تصحيح الفروع‎ .545 /١١ في كتابه المجرد. ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) هذا أحد الوجهين. ينظر: الفروع وتصحيحه 07١1/5‏ 518» الإنصاف .196/١١‏ 
والوجه الآخر: يصح. وهو الصحيح من المذهب. واختاره القاضي في التعليق "/ "211 
والجامع الصغير ص77١.‏ وينظر: المغنى 5/ »5٠‏ الشرح الكبير ,595/١١‏ الفروع 
وتصحيحه .5١1/76‏ الإنصاف /١١‏ 510. الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/ .57١‏ 

(5) ينظر: التعليق 178/7 , 

(؟) ينظر: ييا الل ا ل ل الى الخ 11 

(6) قال في المغني 5/ ::١‏ «وإن كان العاقد وكيلاء فشرط الخيار لنفسه ٠»‏ صحء فإن النظر في 
تحصيل الحظ مفوض إليه». وينظر: الشرح الكبير .595/1١١‏ 

(5) إذا شرط الوكيل لنفسه دون موكله. لم يصح الشرط. الإقناع وشرحه كشاف القناع 
.471١‏ 

(0) قال في المغنى 5/ :5٠‏ «وإن شرطه ‏ أي الوكيل - لأجنيء لم يصح؛ لأنه ليس له أن 
يوكل غيره. ويحتمل الجوازء بناء على الرواية التي تقول: للوكيل التوكيل». وينظر: 
الشرح الكبير ,595/1١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/ 577 . 

(6) ينظر: المستوعب .501/١‏ 


[ب7بببلببببببببب ا 


وفارق هذا إذا شَرَط الخيار للمالك الموكل؛ لأن شَْرْط الخيار له زيادة خير له؛ 
لأنه لما جعل إليه مطلق العقد والاستدراكء لزمه. فإذا عقد على وجه له فيه 
الاستدراك» كان أولى؛ كما لو أذن له في بيع ثوب بمائة مؤجّلة» فباعه بمائة حالّة فلمًا 
زاده خيراً صح. كذلك هاهناء وإثبات الخيار هنا للبائع؛ كإسقاط الأجل في الثمن. 

فإن قال: بعتك هذه السلعة على أن اتات فلاناء فإن عل بوقت معلوم. 
جاز وإن لم يحدّهء فهو خيار مجهولٌ ثبت بالشرطء فلم يصح"''؛ كخيار الشرط'". 

وقارق سان املو لان نيت كما 

هذا على ما نصرته أنا'“» من أن الجهالة تنافي خيار الشرطء وعلى ظاهر كلام 
أحمد ذه نحو ذلكء كما قال في الشرط”"". 

فإن باع عبدين بألفب. وشّرَط الخيار في أحدهماء نظرت؛ فإن أَبْهَمَ ذلك؛ ولم 
يُعيّن الخيار في أحدهما بعينه. فالبيع باطل'"؛ كما لو باعه [أحدَ]'" هذين 


.47١ /7 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ ,1477/١١ الشرح الكبير‎ »4١/7 ينظر: المغنى‎ )١( 
./7 /" شرح منتهى الإرادات للبهوتي / 140., مطالب أولي النهى‎ 

(؟) سبق ذكر الخلاف في خيار الشرط المجهول ينظر ص (8051) 

(9) ينظر ص (/8665) 

(:) ينظر ص (86658) 

(4) ينظر ص (858) 

)١(‏ ينظر: المغنئي ا الشرح الكبير 2591/1١1١‏ الفروع ات الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 7/ 477» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي */ 140 ». مطالب أولي النهى 7/ 47. 
(7) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. والصواب إثباته؛ إذ لو أسقطناه لكان المصنف يقيس 

جعل الخيار في أحد العبدين لا بعينه» على بيع العبدين معأ وهذا لا يصح؛ لأن بيع - 


ل سا 0 ٠‏ يف4 : : 4 1 7 
فإن عين الخيار في أحدهماء صح ؛ لآن أكثر ما فيه أنه جمع بين بيع فيه خيار» 
وبيع لا خيار فبه» وذلك جائز''". 


وإذا صح ذلك؛ فإن كل واحدٍ منهما جُعل مبيعاً بالقسط من الثمن» سواء قُدّر 
ثمنْ كل واحد منهماء أو لم يُقدّر'“. 

وأطلق في أنه يصح. 

ويحتمل بطلان الخيار خاصّة دون البيع””؛ لأنه لم تحصل الجهالة في المبيع؛ 
لكن في الخيارء فحص البطلان بالشرط دون البيع. 


- هذين العبدين معا لا إشكال في صحته. قال في الكافي */ :١‏ «وإن شرطه في غير مُعيّن 
منهماء أو لأحد المتبايعين غير معن لم يصح؛ لأنه مجهول. فأشبه بيع أحد العبدين». وينظر: 
المصادر السابقة. 

)١(‏ ول يعيّنه. أما إذا عيّنه فيصح البيع. ينظر: الحامش السابق. 

(؟) ينظر: المغنى 5/ 94". الشرح الكبير .591/١١‏ الفروع 711/5, الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 7/ 477» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”140/7 . مطالب أولي النهى 
7 

(9) ينظر: المغنى 074/7 الشرح الكبير 741/١1١‏ مطالب أولي النهى 7/ 47. 

(5) ينظر: المغنى 5/ 9" الشرح الكبير 791/١١‏ المبدع 7 .5٠08‏ 

(0) ينظر: المغنى 5/ »5٠‏ الشرح الكبير .591//1١‏ 


١ ٠‏ )0غ( 
وإذا هلك المبيع في مُدَّة الخيار» بأن كان عبداً فمات. فهل يبطل الخيار أم لا؟7) 
على ا أ 00 لا يبطل. 
والأخرى: يبطل. 
لأنها مّدَّة مُلحَقة بالعقد. فلا تبطل بتلف المبيع بعد القبض؛/ دليله الأجل””. 


)١(‏ إذا تلف المبيع في مدة الخيار» فلا يخلو: إما أن يكون قبل قبضه أو بعده؛ فإن كان قبل قبضه 
وكان مكيلاء أو موزوتاًء أو معدوداًء أو مذروعاً: انفسخ البيع» وكان من ضمان البائع» إلا 
أن يتلفه المشتري. فيكون من ضمانه. ويبطل خياره. وفي خيار البائع روايتان. 
وإن كان المبيع غير ذلك. ولم يمنع البائع المشتري من قبضه. فالصحيح من المذهب: أنه من 
ضمان المشتريء ويكون كتلفه بعد القبض. 
وإن كان تلفه بعد قبضه في مدة الخيار: فهو من ضمان المشتري. ويبطل خياره على 
الصحيح من المذهب. وقيل: لا يبطل خياره. وأما خيار البائع: فيبطل. على الصحيح من 
المذهب. اختاره الخرقي. وأبو بكر. وغيرهما. وعنه: لا يبطل خيار البائع» وله الفسخ 
والرجوع بالقيمة» أو مثله إن كان مثلياً. المغني ,1١/5‏ الشرح الكبير والإنصاف ,870/١١‏ 
الفروع وتصحيحه 770/5. وينظر: التعليق ”/ 40؛ الهداية ص/"71ء شرح الزركشي 
97/٠‏ الإقناع وشرحه 7/ 5 47 المنتهى وشرحه للبهوتي ”7/ 195. 

(0) هذه المسألة تندرج تحت قاعدة: «العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة» وأما 
الفسوخ. فترد على المعدوم حكماً واكيازا»: والمسألة داخلة تحت الفسخ الاختياري. 
ا رع 0/١‏ (القاعدة: 269. 

(") ينظر: التعليق / 86 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2١5/١‏ الهداية 
ص/771, المستوعب 504/١‏ شرح الزركشي "/ 891. 

(5) واختارها القاضي. التعليق ”/ 85, المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."١5/١‏ 

(5) هذا وجه الرواية الأولى. وأما وجه الثانية» فسيذكره المصنف آخر الفصل التالي. 
ينظر: التعليق 7/ 85. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."١5/١‏ 


7٠٠ص‏ 1ه 
27 0 
وفائدة قولنا: «يبطل»» وفائدة قولنا: «لا يبطل»: أنهما إذا لم يجيزا البيع» وفسخاه بعد 
التلف. بماذا يرجع البائع على المشتري. إذا كان تلف المبيع في يده؟ على روايتين: 
إحداهما: يرجع عليه بالقيمة. 
والثانية: يرجع بالثمن المسمّى. 
فإن قلنا: يرجع بالقيمة» فالخيار بحاله؛ لأنه قد ملك الفسخ. [وتعدّر]"" الرجوع 


وإذا قلنا: يرجع بالثمن» فالخيار قد بطل؟ لأنه غير مالك للفسخ. فرجع ممم 
لبقاء العقد. 


وقد نقل ابن القاسم'" عن أحمد ذلد: إذا أعتق المشتري العبدَ نفذ عتقه؛ ورجع 
البائع عليه بالقيمة''". 


وهذا يدل على أنه كان له الفسخ. 


وروى يا إذا أعتق نفذ عتقه. ورجع عليه بالثمن. 


(1) هذا الفصل في فائدة الخلاف من الروايتين السابقتين» اقتبسه المصنف من كلام القاضي 
وينظز: المسائل الفقهية من كاب الرواتين: والوتجييق 2171 الخداية غين/889 المق 
2/5 الشرح الكبير 7١‏ الإنصاف 775/1 

.)60 /١( ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «بعد). وما أثبته من التعليق‎ )١( 
الإمام أحمد بمسائل كثيرة. كان من أهل العلم والفضل. ول أقف على تاريخ مولده ووفاته.‎ 
.١866 /١ المقصد الرشد‎ »١7 5 /١ ينظر: تاريخ بغداد ه/ “الاه. طبقات الحنابلة‎ 

(5) التعليق "/ 86» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."١54/١‏ 


بإ 7 


وهذا يدل على أنه لا يملك الفسخ. 
ووجه الثانية: أنه خيار فسخ, فبطل بتلف المبيع؛ دليله: خيار الردٌ بالعيب. 
فصل 

فإن كان التلف قبل القبض. وكان المبيع مما يبطل بهلاكه العقد؛ مثل قفيز''' من 
06 رطل'" من فَوْصّرَة”''. بطل العقدء وتلف القفيز من مال البائع» ووجب 
عليه رد الثمن إن كان قبضه. ويسقط عن المشتري إن كان لم يقبضه البائع .0 

فإن هلك بعد القبضء وفسخا العقد في مذ الخياره سقط الثمن» ووجب الثل 
على المشتري إن كان من ذوات الأمثال. أو قيمته إن لم يكن له مِثْل» سواء كانت 
القيمة أقلّ من ذلك أو زادت على الثمن”"؛ لأنها عند تعدر المبيع قائمة مقامه في 


)١(‏ القفيز: مكيال يسع اثنى عشر صاعاًء والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي, هكذا قاله أهل 
اللغة وأصحاب الغريب وغيرهم. قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات ؟/ ؟/ .٠٠١١‏ 
وينظر: المطلع ص57 75 تاج العروس /١5‏ 5885. المعجم الوسيط ص١‏ 0/. 

(؟) الصّبْرَةٌ: الكومة المجموعة من الطعام. سميت صيْرة لإفراغ بعضها على بعض. وجمعها 
صْبّر. ينظر: النهاية 7/ 4» تحرير ألفاظ التنبيه ص177, المطلع ص 7170. 

() الرَطْل: - بكسر الراء وفتحهاء والكسر أشهر ‏ يُوزن به ويُكال» وغالب استعماله يراد به 
الوزن. والجمع أرطال. وإذا أطلق الرطل عند الفقهاء فالمراد به رطل بغداد» وهو تسعون 
مثقالأء وهي: مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. والمثقال يزن (5,75) 
غراماًء فالرطل البغدادي يساوي (87,5) غراماً. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 
؛ المطلع ص19. المصباح المنير ص١77.‏ فقه الزكاة للدكتور: يوسف 
القرضاوي .11١ /١‏ 

(؟) القَوْصّرَةُ: ‏ بتشديد الراء وتخفيفها ‏ وعاء للتمر من قَصّب. 
ينظر: العين 2.04/65 المغرب ص7"0/8. المصباح المنير ص ٠0‏ 5. 

(0) ينظر ما سبق ص (8517) هامش رقم )١(‏ 

)١( ينظر ما سبق ص (8517) هامش رقم‎ )١( 


صل تا جم > 
الردٌ بعد الفسخ, ولا يمنع علو القيمة من ردّهاء كما لا يمنع رد العين علو قيمتها في 
يد المشتري اء لأن الفسخ إذا وقع. لزم رد المبيع بعينه فإذا كان تالف وجب ردُ 
قيمته؛ كما لو هلك بعد الفسخ. 

وإن هلك قبل/ القبضء. وكان المبيع مما لا يبطل العقد بهلاكه؛ كالعبد. 
والثوب. وكذلك بعد القبض؛ لكن اختارا إمضاء البيع» أو سكتا حتى انقضت مذَة 
الخيارء استقر الثمن على المشتري""'؛ لأن المبيع هلك في مُذَّة بعد قبضه. 

وقد رُوي عن أحمد 4ه اختلافُ في اللفظ في هذه المسألة» متَّفْقُ في المعنى. 
فرُوي عنه: إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن”". 

قال شيخنا'": فما تقل عنه من رد القيمة» محمولٌ عليه إذا فسخا العقد. وما 
قل عنه من لزوم الثمنء محمولٌ على إمضائهما للبيع» فلهذا لزمه الثمن؛ لآأن 
الثمن لا يلزم إلا بعقد. وبعد فسخ العقد لا وجه لاستحقاق الثمن. 

فصل 

قال شيخنا #5 في «المْجرّد): وإذا انقضت مّذَّة الخيار» ولم يوجد منهما فسخ. 

ولا إمضاءٌ لم يحكم بِمُضِيّ المدة"*. 


)١( ينظر ما سبق ص (851) هامش رقم‎ )١( 

)858( أشار المصنف في الفصل السابق للروايتين المختلفتين في اللفظ ص‎ )١( 

(9) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."١5/١‏ 

(4) ينظر قول القاضي هذا في: المغنى ”/ 45» والشرح الكبير والإنصاف .198/١١‏ 
والمذهب: أنه إذا مضت المدة ولم يفسخا: بطل خيارهماء ولزم العقد. وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به كثير منهم. واختاره القاضي في التعليق (7/ )١67‏ والجامع الصغير 
(ص772١).‏ وسينقل المصنف عبارة القاضي الموافقة للمذهب في فصل قادم ص (811) 
وينظر: الهداية ص578» المستوعب .107/١‏ المغنى 5/ 45» المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف .198/١١‏ الإقناع وشرحه 477/17 المنتهى وشرحه للبهوتي 7/ .191١‏ 
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وقاسه عليه إذا استخدم الأآمّة ثم أراد ردّها بالعيب» ملك ذلك. ما لم يوجد منه 
ما يدل على الرّضا. 

وقاسه على مُضِيّ الأجل في مّدَّة الإيلاء» وأنه لا يقع بها الطلاق. 

ال م ال ل د 
يبق لهما شيء من الزمان يختاران فيه فسخأء وبقي العقدٌ على مة مقتضاه من اللّزوم في 
الأصل. 

ولا تشبه مُّدّة الإيلاء'''؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ. ولا يقع بالإعراض» 
وهاهنا يبطل الخياران بمجرّد الإعراض. وفي اللفظ خلاف”'"؛ بدليل خيار المجلس. 
يبطل بالإعراض رواية واحدة"”". وفي قوله: «اخترت» روايتان”*'. 

فأكثر ما في انقضاء مُّدَّة الإيلاء الإعراض» وذلك لا يُوقع طلاقاًء ولا يلزم 
وقوع البينونة بانقضاء عدة الرجعية؛ لأنها الحجة» حيث قطعت الخبار» ولا يقع بها طلاق. 

فصل 

إذا ابتاع ثوباً من هذين الثوبين» أو من أحد ثلاثة أثوابيء أو من أربعةء/ فالعقد 

فاسدٌ. سواء شرط الخيار أو أطلق””؛ لأنه''' مبِيعٌ مجهولٌ حال العقد. فلم يصح 


.50 /” لآن المدة إنما ضربت لاستحقاق المطالبة» وهي تُستحق بمضي المدة. المغنى‎ )١( 

(1) أي التخاير بالقول. ينظر ص )8١١(‏ 

() ينظر ص )8١9(‏ 

(4) ينظر ص )81١١(‏ 

(5) هذا المذهب. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5/ 21١547‏ التعليق 284/7 
المقنع والشرح الكبير والإنصاف .١١5 /١١‏ مطالب أولي النهى .7"١/7‏ 
قال في الفروع 111/5: «وفي الانتصار: إن ثبت للثياب عرف وصفة: صح إطلاق 
العقد عليهاء كالنقود. أوما إليه». أي: الإمام أحمد. وينظر: الإنصاف .١15/١١‏ 

()يظرة العسلة ارقم 


العقد؛ دليله: إذا ابتاع ثوباً من ررمّة"". 

والثياب كالعبد» وأن الواحد من ثلاثة» كالعبد من الأعبدٍ سواء؛ لأن الاختلاف 
حاصلء والعذر حاصل. 

وإذا اشترى سلعة بشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام» والسلعة مما يختبر فيما 
دون ذلك؛ صح البيع والشرط”""؛ لأنه لو أوقف الشرط على قدر حاجته»؛ لوجب 
أن لا يصح شرط الخيار ثلاثة أيام فيمن اشترى قلماً أو إبرة؛ لأن الخبرة تحصل في 
لحظة. فلمًا جازء بطل اعتبار مذ الاختيار. 

والتحرير في ذلك: أنه لما جاز شرط الخيار ثلاثة أيام فيما يُختبر بلحظة هلاً 
جاز أن يشترط زيادة على الثلاثة فيما يختبر بالثلاثة أيام» مع جواز الشرط أكثر من 
ثلاثة. 

فإن شرط الخيار أشوعاء 07 ها لا كأنه قال: بعتك هذه الدار بشرط 
الخيار اليوم - وهو يوم السية ب فإذا جاء الغد وهو يوم الأحد .. فلا خيار لي 
فإذا كان يوم الاثنين فلي الخيار» فإذا كان يوم الثلاثاء فلا خيار ليء فإذا كان يوم 


)١‏ الرَزْمَة: ما جمع في شيء واحد. يقال: رزمة ثياب» ورزمة ورقء وهكذاء والجمع رزم. 
المحم الوسيط جن 1841 بوزيظ» لعن 15 لفرت عل ااا ماج العروس 
54/7 7. 

(0) ينظر ص (8601) 


7ج 1 7 7اااا ر 11/4 كح 
الأربعاء فلي الخيار. فهل يصح هذا الخيار؟"') 

أما اليوم الأول» فيصح. الأنه]''' خيار يلي العقد. وهو وقت الارتِيَاء فإذا 
قال: لا خيار لي في يوم كذاء اقتضى أن يكون العقد فيه بلا خيار» والعقد إذا خلا 
عن الخيار» صار لازمأء فلا يعود فيصير بعد لزومه جائزاً. 

ويحتمل أن لا يصح”"؛ لأنه قد يكون له عن الارَتِيّاء شغل يقطعه عن ذلك؛ 
ولأنها مُدَّة مُلحقة بالعقد. تجوز متوالية» فجازت منقطعة؛ كالأجلء له أن يقول: 
بعتك بمائة على أن تعطيني يوماً درهماً ويوماً لا. 

ومن نصر الأولى» فرّق بين الأجل ومُدَّة الخيار؛ لأن الأجل إذا قطعه./ حصل 
كأنه على درهم حال» وما بقي من المدة أجل لكل ما يتأخر عنه من الثمن؛ بمثابة 
ثلاثة دراهم شرط ها درهماً يومأء ويوماً لا. فيكون كأنه قال: درهمٌ حال ودرهم 
مؤجل يومين» ودرهم مؤجل يوماً. 

فصل 


إذا اشترى سلعة: وقترط أنه إذا م ينقد امن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فالبيع جائز”*". 


)١(‏ فيه ثلاثة أقوال: الأول: يصح مطلقاً. والثاني: لا يصح مطلقاًء وهو احتمال في المغني 
والشرح. والثالث: يصح في اليوم الأول» ويبطل فيما عداه. وهو اختيار المصنف. وذكر في 
تصحيح الفروع: أنه أصح. ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. ينظر: المغنى 5/ 45» الشرح 
الكبير والإنصاف ,589/١١‏ الفروع وتصحيحه 3١5/5‏ /اال الإقناع وشرحه 
47١/1‏ المتتهى وشرحه للبهوتي 7/ 189» مطالب أولي النهى 41/7. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط (لا). ولعل الصواب ما أثبته. 

() الفروع وتصحيحه 07157/5 2511 

(5) فالبيع والشرط صحيحان. نص عليه في رواية عبدالله» وهو المذهب, وعليه الأصحاب. فإن 
مضى الزمن الذي وقته له. ولم ينقده الثمن: انفسخ العقد. على الصحيح من المذهب. 
ينظر: مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله ص 586,. التعليق »1١7/17‏ المغنى 2.47/7 المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف .154/١١‏ الإقناع وشرحه 7/ 4٠0‏ المنتهى وشرحه ”/ 11/5. 


وفي النكاح إذا قال له مثل ذلك في المهرء روايتان'''. نص عليه؛ لأنه أوقف 
الإجازة والفسخ للعلة؛ أشبه إذا شرط الخيار. 

ولأن تأخير القبض يُبطل العقدء فجاز أن يشترط عدمه في عقد البيع؛ كالتساوي. 

فإنة النارض تحارية على أنه بالخبار ثلاثة أيام» فلمسته الجارية في مدة الثلاث 
لشهوة؛ وأقرٌ المشتري أنها فعلت ذلكء لم يبطل خياره''"؛ لأن الخيار حق للمشتري. 
فلا سبيل لها إلى إبطاله. ألا ترى أنها لو رضيت بالقول لم يبطل خياره؛ كذلك إذا لمسته”". 

ولآن لمسها معنى لو وُحِدَ من جهتها إلى البائع» لم يكن فسخا للبيع» فإذا 
وُحِدَ منها للمشتريء لم يكن أيضاً فسخاً؛ دليله: الخدمة من جهتها”". 

فإن شرط أجلاً مجهولاً أو خياراً مجهولاً. بطل العقد. وإن اتفقا على إسقاطه 
قبل مضي جزء من المدة ا جهولة» لم يكن صحيحاء ولا تلحقه الصحة بالإسقاط””. 

هذا إذا لم نقل بأن الخيار المجهول ثابت, وإذا قلنا بأن الشروط الفاسدة تبطل"'". 


)877( ينظر ص‎ )١( 

(؟) هذا المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب. الإنصاف ."7١/١١‏ 
وينظر: التعليق 21١5/7”‏ المستوعب ,51١/١‏ المغنى 19/5. الشرح الكبير "7١/١١‏ 
الفروع 2355/5 الإقناع وشرحه 1/ .5732١‏ المنتهى وشرحه للبهوتي *#/ 95 .١‏ 
وقال أبو الخطاب في الحداية ص71"8: «ويجتمل أن يبطل إن لم يمنعها». وينظر: المستوعب 
١ه‏ لمغنى 149/5., الشرح الكبير والإنصاف ,"7١/١١‏ الفروع ”/ 177. 

.1١١6 /" التعليق‎ )9( 

.١١6 /” التعليق‎ )5( 

(0) التعليق .١١4/7‏ وينظر في هذا الفصل ما سبق ص (809) 

() ينظر ص (8601) 


فآمّا إن قلنا بالرواية التى هي تعليق الخيار إلى مجيء الشتاءء أو الصّرام”''"» وقلنا 
بأن الشرط الفاسد لا يبطل'"» لم يكن هذا الحكم في هذا الفصل على ما ذكره'"؛ 
لأنه عقدٌ فاسد. فلا تلحقه الصحة بإسقاط ما أفسده؛ كمن باع درهماً بدرهمين 
3 5 2 

وذهب بعض أصحابنا إلى صحة العقد وإبطال/ الفاسد””'» وإن لم يبطلاه'")؛ 
لأنه عقد معاوضة. فلا يبطله الفاسدل ف رواية؛ كالنكاح. 

وإذا ابتاع شيعا وشرط الخيار لغيره. صحح سواء شرطه لمعرّف بالعقد» أو 
خبير بالمعاوضاتء أو جاهل بذلك”"؛ لأنه إذا جاز أن يُولَى العقد إلى غيره 
والابتياع» 5 أصل العقد لغيره. مان نكي انه الخيار لإمضائه وفسخه. 

وفارق ما إذا أراد نقله. أنه لا يملك؛. ولذلك منعنا إرث الخيار0. 


فإن شرطه لنفسه» وجعل غيره وكيلاً ف الإمضاء والفسخ. كان له دون 


)١(‏ الصّرامُ: جني الثّمرء وأوّان نضج النّمر. 

ينظر: تهذيب اللغة »17١/١7‏ تاج العروس 448/77. المعجم الوسيط ص17 0. 
(0) ينظر ص (/861) وما بعدها. 
() لعله أراد القاضي. لأن العبارة أول الفصل من كلام القاضي في التعليق .١١8/7‏ 
(5) التعليق 7/ .١١9‏ 
(4) أي: العقد الفاسد. 
(5) أي: المتعاقدين. ينظر في هذه المسألة: التعليق ”/ .١١9‏ وينظر ما سبق ص (859) 
(0) ينظر: التعليق / 17. وينظر ما سبق ص (857) 
(6) ينظر ص (865) 


ججج ‏ لاا جر /الأرومهد 
الو 0 

وإن شرطه للوكيلء كان الخيار لهما'”؛ لأنه لما صح أن يوكل في أصل العقد. 
جاز أن يوكله في خيار الفسخ””". 

فصل 

فإن ابتاع [رجلان]”'' من رجلء على أنهما بالخيار ثلاثة أيام» فرّضي 
أحدهماء كان للآخر أن يرد فين ات 6 على قياس قوله: إذا اشترى رجلان 
عبداً. فوجدا عيباًء فرضي أحدهماء كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة""'؛ لأنه رد 
جميع ملكه بالعقد. مخيار الشرطء فجاز له ذلك من غير رضا البائع؟ دليله: إذا 


وو + جو ١4‏ 
اشتريا صفقتين! : 


:57١ ينظر: التعليق *'/ 13737, الفروع 8/5 قال في الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/‎ )١( 
«أو شرطه العاقد له ولزيد» صح الشرطء وكان اشتراطاً للخيار لنفسه. وتوكيلاً لزيد فيه...‎ 
ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ؛ أي فسخ البيع مدة‎ 
الخيار» لأن وكيل الشخص يقوم مقامه. غائباً كان أو حاضراً)».‎ 

(0) ينظر: التعليق 7/ 177» الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/ .57١‏ 

(9) ينظر: التعليق "/ 5 .١7‏ 

(5) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «رجل». والصواب ما أثبته كما في التعليق 
)17١0 /(‏ والعبارة بنصها فيه. وينظر: الجامع الصغير ص1717. 

(0) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف .5١0/١١‏ 
وينظر: التعليق 17/7. الهداية ص778» المستوعب .11١/١‏ المغنى 5/ 145 المقنع 
والشرح الكبير ».4١5/١١‏ الفروع 58/5". الإقناع وشرحه كشاف القناع /ا/ .51١‏ 
والرواية الأخرى: ليس له ردُه؛ لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير مجزأء فإذا 
رده مشتركاء :رده تاقضاء أشيه ها لو تعس عثناه. 
ينظر: المغنى 7/ 150 المقنع والشرح الكبير والإنصاف »4١1/١١‏ الفروع 14//5؟. 

(5) التعليق #/ 15 . 

(0) التعليق #/ 15 . 


فإن اشرق فعا ترط الخيار» فمات قبل انقضاء مُه الخيار. لزم العقد. وم 
يورث عنه الخيار”''؛ لأنها مّدَّةِ مُلحقة بالعقد» فبطلت بالموت؛ كالأجل”". 


وإنما يصح قياسنا على هذا الأصل”". إذا قلنا: إن الأجل يبطل بالموتء في 


عد الروا 9 


وعلى الرواية”” التى تقول: يبقى الأجلء لكن ل يُونّق الورثة» كان لصاحب 
الدين المطالبة (بالحال)'"؛ ولأنه ليس فيه معنى المال والوثيقة» فهو كخيار القبول2". 


إذا مضت مَذَة الخيار» ولم يكن من مُشترطه فسح ولا إمضاء. حَكِمَ عليه 
بنفس مُضى المدّة بلزومه'ة؛ لأنها كل 5 بالعقد. فيجب أن تنفضى بانقضاء 
المدّة؛ دليله: الأجل في الثمن. 


)8665( ينظر ص‎ )١( 

(0)اينظنة تليق 1 

(9) ينظر: التعليق 7/ 179. 

(5) الرواية الأولى: أن من مات وعليه دين مؤجلء حل بالموت. ينظر: مسائل الإمام أحمد 
رواية ابن منصور 7/5 27777 التعليق "/ 174. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين /١‏ 5/ا”. المقنع 777/17 الشرح الكبير والإنصاف 5777/17. 

(5) الرواية الثانية - وهي المذهب -: أن من مات وعليه دين مؤجلء لم يحل إذا ونّق الورثة 
أو غيرهمء برهن أو كفيل مليء, على أقل الأمرينء من قيمة التركة أو الدين. 
ينظر: التعليق */ 179» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 27170 المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 2777/17 الإقناع وشرحه كشاف القناع 777/74. 

() هكذا في المخطوط. وفي التعليق ”/ ١79‏ «في الحال». 

(0) ينظر: التعليق 7/ .١51١‏ 

(6) التعليق ”/ .١807‏ وينظر ما سبق ص )817١(‏ 


ولآنه خيارٌ لفسخ بيعء فلم يقف/ إبطاله على وجود قول من جهته؛ كخيار 
العيب والمجلس. 
يجب أن يكون هذا لما ربط بزمان» فخروج الزمان. يُلزم البيع» ويسقط الخيار. 

ولأنه لما لم يجز أن يثبت بعد الشرط زيادة حكميّة لم يثبت زيادة حسيّة؛ كما 
لو شرط يوما. 

وإذا تقدّم القبول على الإيجاب. لم ينعقد البيع''. سواء كان بلفظ الطلب 
بكذا وكذاء فيقول له البائع: بعتنك'"". وكذلك النكاح"". 


)١(‏ هذه إحدى الروايتين» وهي من مفردات المذهبء واختارها أكثر الأصحاب. قاله في الفروع 
375 . وينظر: التعليق 7/ 0 .١15‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين "١6/١‏ 
الهداية ص 7776. المغنى 7/ /اء المقنع والشرح الكبير 24/١١‏ النكت والفوائد السنية على مشكل 
المحرر "87/١‏ الإنصاف .٠١/١١‏ 

(؟) قال في الإنصاف :١١/١١‏ «محل الخلاف: إذا كان بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام, أو 
بلفظ الطلب لا غير. أما لو كان بلفظ المضارع.ء أو الماضي المستفهم به. مثل قوله: أبعتني 
هذا بكذا؟ أو أتبيعنى هذا بكذا؟ فيقول: بعتك. لم يصح. نص عليه. حتى يقول بعد 
ذلك: ابتعت, أو قبلت. أو اشتريت» اوقلكت ونحوها». 

(9) إذا تقدّم القبول على الإيجاب في النكاح, لم يصح. وهو من مفردات المذهب. قال في 
المحرر: «رواية واحدة». ينظر: التعليق / .١150‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 2١0 /١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .٠١/7١‏ النكت والفوائد السنية 
على مشكل المحرر ."88/١‏ قال في الإنصاف :٠١5 /7٠١‏ «وذكر ابن عقيل وجماعة رواية 
بالصحة. منهم صاحب «الفائق»» إذا تقدم بلفظ الماضيء أو الأمر». وفي الشرح الكبير 
١/٠‏ : «ويجحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب». 


ججج _____ _ للسسسلااات ا ور 1 مهد 
وفي البيع خاصة رواية أخرى: أنه يصح"'". 
وجه الآوَّلة: أن القبول مب على الإيجاب. يقال: قبل البيع فهو قابل» فإذا ل 
يتقدّم الإيجاب, عَدِمْنا ما بْني عليه القبول» فكان إتيانا به في غير موضعه ومحله؛ 
فهو كما لو طالب بالشفعة قبل البيع» أو أسقطها قبل البيع. 
ولأنه قبول تقدّم على الإيجاب فلم يصح؛ كما لو تآخرً الإيجاب عن مجلس العقد. 
ووجه الثانية: أن من مذهبنا'' أن التعاطي بِيعٌ؛ لما كان دلالة على الرضاء 
فالقول مع الإخلال بالترتيب أولى أن يكون دلالة على الرضا في هذا القول. وقد 
وجدء وما كان سواه من نفسه. 


فصل 


وخخبار الغبّن'" ثابت عندنا"! كخيار العيب؛ لأن النبى يك نهى عن تلقي 


)١(‏ وهو المذهبء سواء تقدم بلفظ الماضيء أو بلفظ الطلب. 
ينظر: التعليق /٠"‏ 160. الهداية ص 770, المغنى 7/ 0 المقنع والشرح الكبير 24/١١‏ الفروع 
5 الإنصاف .٠١ /١١‏ الإقناع وشرحه 598/1 المنتهى وشرحه 177/7 مطالب 
أولي النهى ”/ ه. 
وعنه: إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي. صح. وإن تقدم بلفظ الطلب. لم يصح. 
ينظر: المغنى ”/ /اء الشرح الكبير 24/١١‏ الفروع 177/7» النكت والفوائد السنية على 
مشكل المحرر "877/١‏ الإنصاف .٠١/١١‏ 

(0) الصحيح من المذهب. صحة بيع المعاطاة مطلقاً ‏ في القليل والكثير © وعليه جماهير 
الأصحابء وهو المعمول به في المذهب. الإنصاف .١١/١١‏ وينظر: المقنع والشرح 
الكبير ١١/؟5١»‏ الفروع 5/؟١15١.‏ الإقناع وشرحه 17/ ,"١١‏ المنتهى وشرحه "7/ ١77‏ . 

(9 العْبَنْ: مصدر غبّنه يغينه» إذا نقصه وخدعه. 
ينظر: الصحاح 7177/5 . المطلع ص١8‏ 5. المصباح المنير ص 7 5 . 

"0/١١ المغنى 25/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ .17١ / ينظر: التعليق‎ )١( 
. 1940 /” الفروع 3217/57. الإقناع وشرحه 7/ 577. المنتهى وشرحه للبهوتي‎ 


الرُكبان» وجعل لهم الخيار إذا دخلوا السوق. وبان أنهم قد غبنوا”"". 

ولأنه نقص في أحد العوضين؛ أشبه العيب"". 

والغبن الذي يبت الفسخ. هو أن يغبنه بما لا يتغابن الناس ممثله» ولا يقع عنه في العادة"". 

فآأكا وااحوك ود العا دوقنيرى اللكدة"" ر الت وحنو لهي رالذائة © والذالقين 
من الفضة. فلا يُثبت الخيار؛ لأن هذا نقصّ جرت العادة بالمسامحة فيه./ أشبه يسير 
المد"'' في الطعام. وعقد الغزل في الثياب. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب / ١١861‏ برقم .١1519‏ بلفظ: (لا 
لّوا الجَلَّبء فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوقء فهو بالخيار). وأحمد 
6 برقم 4785 بلفظ: (نهى رسول الله يك أن يَُلَقَى الْجَلّبء فإن ابتاع مبتاع» 
فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق). 

(؟) ينظر: التعليق / .١157‏ 

(9) مرجع الغبن إلى العرف والعادة» على الصحيح من المذهب. نص عليه» وعليه جماهير 
الأصحاب. الإنصاف ."78/١١‏ وينظر: التعليق 2167/7 المستوعب 547/١‏ المغني 
5/5 * المقنع .”0/١١‏ الشرح الكبير .”37/1١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
/ 573» منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ 1968. 

(8) اليد من الأؤذانة معدن عرد «عرسنطنتن + والمتقال «الدها »افيتان تهون لتغيرة 
ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير. 
ينظر: المطلع ص »١7١‏ معجم اللغة العربية /١‏ 477» المعجم الوسيط ص١15١.‏ 

(5) الدَّائْق: ‏ بفتح النون وكسرهاء وبعضهم يقول الكسر أفصح - مُعَربْ» وهو سَدْس الدرهم. 
وتجمع على دوانق ودوانيق. 
ينظر: الصحاح 1511//5. المصباح المنير ص١ .7١‏ المعجم الوسيط ص598. 

)859( الْدُ: رُبع صاع. وهو رطل وثلث بالعراقي. وسبق الكلام عن الرُطل ص‎ ١ 
هامش رقم (") وقيل: إن أصل المدّ مقدّر بآن يمد الرجل يديه؛ فيملاً كفيه طعاماً.‎ 
والجمع: أَمْدَاد ومِدَاد. ينظر: النهاية 177”/5, المصباح المنير ص057. المعجم الوسيط‎ 
. 


ببح 0 
فصل 

وهل يَتَقدّرُ ذلك بشيءٍ معلوم؟ 

قال أبو بكر من أصحابنا'"': يتقدّر بالثلث”"» وقيل: بالسدس”". 

والمنصوص عن أحمد ذَيد: اعتبار ما لا يتغابن الناس بمثله”". 

وجه الآوّلة: - قول من قدّره بالثلث -؛ لأن النبي يل جعله كثيراء فقال: 
(والثلث كثير)””. فخرج من حيّز اليسير. 

ووجه كلام أحمد ء ‏ و[هو]”) الوجه الآخر -: أنه معنى يُثبت الفسخ» فلم 
يتقدر؛ كالعيب””". 


)١(‏ في كتابه «التنبيه». 
ينظر: التعليق "/ .15١‏ المغنى 5/7 المحرر ص 147» الشرح الكبير 577/١١‏ 7. 

(؟) وجزم به ابن أبي موسى في الإرشاد ص1917. 
وينظر: المستوعب .047/١‏ الإنصاف .”8/١١‏ والمصادر السابقة. 

(*) قال في التعليق '/ :١١‏ «وظاهر هذا: أنه محدود عند أبي بكر بالثنلث أو السدس». 
وينظر: المستوعب /١‏ 047. المغنى ”/ /ا"ا, المحرر ص .١147‏ الإنصاف .1/8/1١١‏ 

(5) ينظر: التعليق / .15١‏ المغنى 57/7 المحرر ص197., الشرح الكبير .”51/١١‏ وهو 
المذهب كما سبق في الفصل السابق. 

(0) أخرجه البخاري. كتاب الجنائز» باب رثاء الني يي سعد بن خَؤْلّة ص4 ١0‏ برقم 1790. 
ومسلم؛ كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث / ١١6١‏ برقم 157/8. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 

0) ينظر: التعليق / .17١‏ 


والمغبون الذي يثبت له الفسخ: هو الْمسْتَرْمِيل”''» دون من له معرفة بذلك”"؛ 
لأن من له معرفة بذلك دخل على بصيرة بالنقص الحاصل في الثمن» فهو كالعارف 
بمواضع العيب. لا يثبت له الفسخ إذا سكت بعد علمه؛ كذلك هاهنا. 

فإن كان عارفاً بالغبن؛ ولكنه استعجل في العقد. ثم عَرَفه بعد ذلك» فكان 
شيخنا ذه يقول: لا خيار له'". قال: لأنه دخل على بصيرة. 

ومعنى هذا القول: أنه كان عالماً بالغين في غير هذا المبيع» بل كان خبيراً بالبيوع. 
والأشربة» وقيم السلع؛ لكنه استعجل. 

فآمّا إن كان عالاً بالغين في هذا المبيع نفسه. فلا فرق بين عجلته ومهلته في أنه لا 
خيار له؛ كالعلم بالعيب سواء. 


)*( هامش رقم‎ )8١7( ينظر في المراد بالمسترسل ص‎ )١( 

(0) ينظر: التعليق .٠١77/7‏ المغنى 57/7". الشرح الكبير والإنصاف ."57/١١‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 1/ 417, منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/7 .١197‏ 

(9) ينظر: التعليق ”/ .15١‏ المغنى 57/5". الشرح الكبير ."57”/١١‏ الفروع 717/5, 
الإنصاف "55/١١‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 1/ 4170. 
قال في الإنصاف :7777/١١‏ «قال في الْمّدْهَب: لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلته» وهو 
لا يجهل القيمة» ثبت له الخيار أيضاً. وجزم به في النظم». 
وينظر: الفروع لضفه 


ولا يكون البيع بالغبن المذكور باطلاً من أصله'"؛ بل يثبت فيه الخيار”"؛ لما 
تقدّم من حديث تلقي الركبان'”"» وأن الني بَكيةِ جعل لهم الخيار» ولم يحكم بإبطال 
العقد من أصله. 

ولأنه نقص في الثمن» فهو كالعيبء والعيب لا يبطل» كذلك الغين”*. 


)١(‏ بل البيع صحيحء وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحابء ونص عليه. الإنصاف 
0 
وبنظر: التعليق 178/7» المستوعب 041/١‏ المغنى 717/7؛ الشرح الكبير 975/1١١‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ا 6”ة. 
وعنه: أن البيع باطلء لظاهر النهي. واختاره أبو بكر. 
ينظر: المغنى ”/ 2711 الشرح الكبير والإنصاف ,”5/١١‏ الفروع 5/ 777. 

() ينظر ص (81794) 

(9) سبق تخريجه ص (8194) 

(5) ينظر: التعليق 7/ .١159‏ 


٠‏ و 
فصول الربا 
الرّبا مُحرَم"''؟ لقوله تعالى: لوأل لَهالْسيْموَحَرَمَالرِيَأ © [البقرة:1؟]. 
والربا في اللغة:/ مأخوذ من الزيادة”" ١‏ ومنه قوطهم: ربا السّويق' وقول الله 
َك : «إومن اله أنك يَرَى الْارْصَ حَبِعةٌ دآ ْنَا ليها الْمَآه أَهَْرّتْ وَرَبتْ © [فْصّلت:79], 
أي : زادت وعلت. 
وهو في الشرع: عبارة عن زيادة مخحصوصة'؛ وهي بيع الجنس الذي فيه الربا 
فالمنخصوص عليها سثة أقيان” : ال حنطة. والشعير» والتمر» والملح. والذهب. 


.941/9 المغنى 7/ 07. المجموع للنووي‎ 775/١ إجماعاً. ينظر: الإفصاح‎ )١( 

(؟) والنّماءء والعْلُو ينظر: الصحاح 5/ .770٠‏ معجم المقايبس في اللغة ص٠‏ 45 المطلع 
ص85 5. المصباح المنير ص /711. 

إفرة السّويق: طعام يُتخذ من الحنطة والشعيرء سمي بذلك لانسياقه في الحلق. والجمع: 
أمئوقة. المعجم الوسيط ص455. وينظر: المطلع ص176. المصباح المنير ص797. 

(4) ينظر: المغني 01/7: الشرح الكبير /1١‏ 0؛ شرح الزركشي 400/8 الروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم 5/ 540. وفي الإقناع والمنتهى: تفاضلٌ في أشياء. وئساءٌ في أشياء. 
مختص بأشياء» ورد الشرع بتحريمها. 
ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع 21/7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ؟/رهة7. 

(0) فهذه يثبت فيها الربا بالنص والإجماع. المغنى 5/ 55: الشرح الكبير .4/١17‏ 


جس ‏ ب 7ه 
والفضة؛ لقول الني كَل في حديث عبادة بن الصامت 45''': (لا تبيعوا الذهب 
بالذهب. ولا الوّرق"' بالوّرق» ولا البُرّ بالبُن ولا الشّعير بالشّعيرء ولا التمر بالتمرء 
ولةاته بع اموا رارف ب 
فصل 

ويثبت تحريم التفاضل في هذه الأشياء بعلتين: الكيل في المكيلات”''. والوزن في 
الموزونات» في أصح الروايات”. 

فعلى هذاء يتعدّى تحريم التفاضل في المكيلات إلى التُورَة» واليص» وكل 
مكيل؛ كالبُرُور”"؛ يزْر القثاء. والخيار»ء والباذنجان» وغيرهاء والحبوب؛ كالأرْز 


)١(‏ هو أبو الوليد: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري. آخى رسول الله 
بينه وبين أبي مرئد الغنوي. شهد بدراً والمشاهد كلها. وجّهه عمر ذه إلى الشام قاضياً 
ومعلماً. توفي ببيت المقدسء. وقيل: بالرملة سنة: 4 اه. وهو ابن 177 سنة. تنظر ترجمته 
في : الاستيعاب 8١/7‏ , أسد الغابة "265/7 سير أعلام النبلاء 7؟/ 5 الإصابة / 0560. 

(0) الورق: الفضة. وخصّه بعضهم بالدراهم المضروبة. المطلع ص”650. 
وينظر: الصحاح 5 المصباح المنير ص 500. 

() أخرجه مسلم. كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ١1١١/8‏ برقم 1541. 

0 الدهي نت عل ليا ل الأعان رالا رجن كرنه فكي مد ورعناكن) اساي الزن 
الأخريين في الفصل التالي. وأما العلة في الذهب والفضة فينظر فيها ما يأتي ص (8450). 
ينظر: الإرشاد ص”187. التعليق ”/ 2107 الهداية ص١5‏ 7, المستوعب .175/١‏ المغني 
5/ 54: الشرح الكبير .٠١ /١7‏ الفروع 747/5. شرح الزركشي 415/7» الإنصاف 
كشاف القناع 8/ لا شرح منتهى الإرادات للبهوتي 577/7 7. 

(5) قال القاضي في الروايتين والوجهين :"١57/١‏ «وهي الصحيحة وعليها شيوخ المذهب». 
وينظر:العفلى 1/6 1 

١(‏ البَزُورَ: جمع ير بكسر الباء وفتحها والكسر أفصح ‏ وهي الحبوب الصغار. وقيل: 
الحبْ عامّة. ينظر: العين 77/7 الصحاح ”084/7. لسان العرب 51/5. المصباح 
المخير ص47 . 


والدّخه”" 2 والذرة. والأبازي7"؛ كالكمُون» والكسفرة"2 والكدنيا0) و 
اين 


وتتعدق عله اللهنووالنمةا بو هي الوّرق' '"' إلى كلّ موزون”''؛ كالحديد. 
والرصاصء» والنحاس. وغير ذلك.» من الأقطان» والأصواف. وَالإبْريسَم'"؛ لأنا 


)١(‏ الدّخْن: نبات عُشي من النّحِيليّات» حبّه صغير أملس؛ كحب السمسم. ينبت بَريّاً ومزروعا. 
المعجم الوسيط ص776. 

(0) الآبازيرٌ: ‏ جمع أبزار ‏ التوابل» وهي ما يُطيِّبٍ به الطعام. 
ينظر: الصحاح 7/ 584: معجم اللغة العربية المعاصرة .7٠١ /١‏ 

(©) الكُسْفْرَة: هكذا وردت في كتب الأصحاب «بالفاء». ينظر: الحداية ص١17.‏ المغني 
4/ 50» الشرح الكبير والإنصاف 5/ 540. مجموع فتاوى ابن تيمية 27١/15‏ زاد 
المعاد 5/ ١ها,‏ هه" الفروع 2٠/4 .147/١‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
.,00/١‏ 
و أجدها كذلك «بالفاء» في كتب الغريب والمعاجم واللغة. قال في المطلع ص57١:‏ 
اوم أرَها ثقال بالفاء مع شدة بحثي عنهاء وكشفي من كتب اللغة وسؤالي كثيراً من 
مشايخي؛ منهم: العلامة شمس الدين عبد الرحمن «صاحب الشرح الكبير» ابن أخي 
المصنف «الموفق» ‏ رحمهما الله ا 
وهي الكرْبرَة: وفيها لغات. كَرْبْرَة وكُسْيرة. وحكى الجوهري: ادل ارده فقط 

(5) الكروياة عشب ثناني الحول» من الفصيلة الخيميّة» له جذر وتدي» وساق قائمة متفرعة. 
ورقته كثيرة التفصّص. وثمرته من الأفاويه» تُعرف ببزر الكروياء يُتخل منه شراب منبه. 
المعجم الوسيط ص 85". وينظر: امحكم والمحيط الأعظم ٠١8/17‏ تاج العروس 79/ 941"؟. 

(0) ينظر: الهداية ص150, المستوعب .575/١‏ المغنى 5/ 50. الشرح الكبير 21١/١7‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع //,. 

() ينظر ص (885) هامش رقم (؟) 

)8450( ينظر: المصادر السابقة. وينظر ما يأتي ص‎ )١( 

(0) الإبْرَيِسَم: مُعَربُ» وهو الحرير. ينظر: المطلع ص459. المصباح المنير ص١‏ 4» المعجم 
الوسيط ص١.‏ 


جسس ااا 111 كح 
(قد أَبَمَا)''' أن المكيل (حرّم)”". إذا زاد كيلاء حرم بيعه. وإذا زاد في القوت» لم 
يحرّم'”"» فلو باع موك حنطة رزينة”» يمكوك حنطة خفيفة» فإنّ للرّزينة من 
ا ا 
لحرّمء قَبَانَ أنّ العِلّة ما ثبت الحكم بثبوته وانتفى بانتفائه. 

ولأن النى يَلةِ علّل بذلك فقال: (ما وزن مِثلاً ييثل» وما كيل فكذلك)”". 

فاقتضى أن يكون ذكره للكيل والوزن تعليلا. 

فصل 


فإذا ثبت ذلك على الرواية الصحيحة. فالروايتين الأخريين: 


)١(‏ غير واضحة في المخطوط. ولعلها ما أثبت. 

(؟) لعلها زائدة. 

(9) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."١06 /١‏ 

(4) الْمَكُوكُ: مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد» قيل: 
يسع صاعاً ونصفاً. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص176» تاج العروس 2745/71 المعجم 
الوسيظ ضى11. 

(0) الرّزين: التّقيل من كل شيء. ينظر: الصحاح 5/ 5177» تاج العروس 84/750 . 

(1) ينظر: التعليق 8/ 11/8. 

(10) أخرجه الدارقطني 5٠77/7‏ برقم 758607. من حديث عبادة بن الصامت وأنس بن مالك. 
وقال: «لم يروه غير أبي بكر بن عياشء عن الربيع بن صبيح هكذا. وخالفه جماعة فرووه 
عن الربيع» عن ابن سيرين» عن عبادة وأنسء عن الني كَلدِةٍ بلفظ غير هذا اللفظ». قال 
القاضي في التعليق / 11/0: «انفراده بالرواية لا يوجب ضعف روايته. ولا الطعن فيها؛ 
لأنه إسناد صحيح. واختلاف الرواية على الربيع لا يقدح فيه». وأخرجه البزار في 
مسنده "7794/11 برقم 1745 بلفظ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً 
بمثل». وني نيل الأوطار 0 افي إسناده الربيع بن صبيح. وثقه أبو زرعة وغيره 


وضعفه حماعة». 


لص لطر اريريه 

إحداهما ‏ وهي الرواية الثانية -: أن العلة كون المبيع مأكولاً مكيلا”"". 

فعلى هذاء تدخل المكيلات المطعومة»/ ويخرج غير المأكول وإن (...)''"'. وغير 
المكيل وإن كان مطعوماً؛ فتخرج الثُوْرَة؛ لعدم الأكل وإن كانت مكيلاًء ويخرج 
- أيضاً - البطيخ, والخضروات؛ لعدم الكيل وإن كانت مأكولة» ويبقى التحريم فيما 
جمع بين الأكل والكيل؛ كا حبوب المقتاتة» والأبازير المأكولة؛ كالأرزء والعدس. 
والباقلاء» والدّخْنء والكرَؤياء والكَمُونء والكُسْفرَة» وما شاكل ذلك. 

والثالثة: أن العِلّة الطّعْه”". 

فعلى هذاء يحرم التفاضل في الجنس الواحد من المطعومات؛ كالرّمّان بالرّمّانء 
والبيض بالبيضء والبطيخ بالبطيخ» ويخرج من ذلك التُوْرَة واليص. 

فصل 


والذلالة على الأول نايت" . 


)١(‏ أو موزوناً. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: التعليق / 177» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ,"1١1/١‏ الحداية 
ص١5‏ 5. المستوعب ,15/١‏ المغنى 05/7. الشرح الكبير 17/؟1. الاختيارات الفقهية 
ص1772., الفروع 5/ 745 شرح الزركشي 511/7» الإنصاف 15/17. 

(؟) بياض في المخطوط بمقدار كلمتين» ولعله «كان مكيلاً». ينظر: التعليق "/ 117. 

(؟)أي: مطعوم جنس. ينظر: التعليق / 2174 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين ,"١77/١‏ الهداية ص١5‏ 27 المستوعب .575/1١‏ المغنى 05/7 الشرح الكبير 
7 "٠ه‏ الفروع 5/ 7454. شرح الزركشي 417/7» الإنصاف .١5 /١7‏ 

- ينظر ص (887). والدلالة على الثانية: - وهي كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزوناً‎ )١( 
فهي الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب» وتقييد كل واحد منها بالآخرء فنهي‎ 
الني بَِةِ عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل «سيذكره المصنف في الدلالة على الثالثة». يتقيّد بما‎ 
فيه معيارٌ شرعي» وهو الكيل والوزن. ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين «سيذكره المصنف‎ 
.17 /١17 ص(841)) يتقيّد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه. المغنى 5/ 51 الشرح الكبير‎ 


33333777 7س777777ااااا تر ٠.‏ 14 د 

وأما الدلالة على الثالثة”": (و)7") أن الي يَكيةِ قال: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)؛ 
لكونه طعاماًء (إلا مِثْلاً بوذل)'”". وذكر الصفة في الحكم تعليل» فكأنه يقول: لا 
تبيعوا الطعام بالطعام؛ لكونه طعاماً"؟". 

ل ا ارا 

ولأنّ الكيل جُعل للتخلّص من الرباء فلا يجوز أن يُجعل عِلّة في الربا"". 

فصل 

والقوت ليس بعِلّة'"؛ لما تقدّم من حديث عبادة بن الصامت» وحديث أنس 

تفة» عن الني كلِ: (ما وزن مثلاً بوثل» وما كيل فمثل ذلك)””. وهذا يعم المقتات 


)2 
وعيره : 


)١(‏ ذكر القاضي في التعليق ("7/ )١10-17‏ أدلة هذه الرواية وأجاب عليها. 

(؟) هكذا في المخطوطء. ولعلها زائدة. 

() أخرجه مسلم. كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل ١١١5/7‏ برقم 215947 من 
حديث معمر بن عبدالله 5ه بلفظ: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل). 

(5) ينظر: التعليق / 187. 

(05) ينظر: التعليق 11//7. 

(5) ينظر: التعليق / .١185‏ 

(0) في هذا إشارة إلى مذهب الإمام مالك. حيث إن العلة عنده هي القوت والادخار. 
واختاره ابن القيم. ينظر: التمهيد لابن عبدالبر 894/5. الكافي في فقه أهل المدينة 
57 . بداية المجتهد 544/5. إعلام الموقعين ؟/ 2.٠١5‏ منح الجليل شرح مختصر 
خليل ه/ ”. 

(0) سبق تخريجه ص (/8/81) 

)١(‏ أشار القاضي في التعليق (”/ )١1١‏ إلى قول الإمام مالك في اعتبار القوت. وذكر أدلته 
وأجاب عليها. 


فصل 
يحرم التفاضل في القليل"". 
فعلى هذا لا يجوز بيع تمرة بتمرتين» ولا زبِيبّة برَبيبّتينء ولا بْرَة بِبرْتِين؛ لما تقدّم 
من حديث عبادة: (إلا مثلاً بوذل)”". وهذا لا يتماثل. 
ولأن هذا القليل لا علم الزيادة فيه كيلاً بمكيل يخصّه كقشر الفسثقة والبُندقَة 
فالتفاضل يظهر في المكيال الذي يظهر فيه التفاضل بجنسه'". 
فصل 


بحرم البيع متفاضلا ف الذهب والفضة بعلة أنه زيادة ف موزون ج: 2 


)١(‏ ينظر: التعليق 7/ 15» المستوعب 175/١‏ المقنع 8/17, الشرح الكبير 215/١7‏ الفروع 
5/؛ الإقناع وشرحه 27/7 المتتهى وشرحه للبهوتي 7/ 55 7. 

(0) سبق تخريجه ص (86860) 

(") ينظر: التعليق / 198. 

(5) هذا المذهب. ينظر: التعليق 147/7. الحداية ص١5‏ 5». المستوعب ,185/١‏ المغني 
5/ 04. الشرح الكبير .٠١/١7‏ شرح الزركشي ”7/ »4١5‏ الإنصاف .١١/١7‏ كشاف 
القناع 8/ لاء شرح منتهى الإرادات للبهوتي ”/ 50 ؟. 
وعنه: أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية» فكل ما كان ثمناً فيجري فيه الربا. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وعليه فتتعدى الذهب والفضة إلى الفلوس 
والأوراق النقدية وما عدّه الناس ثمناً. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 79/ :51١‏ «والتعليل 
بالثمنية تعليل بوصف مناسب؛ فإن المقصود من الأثمان أن تكون معياراً للأموال؛ 
يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها. فمتى بيع بعضها ببعض 
إلى أجل قصد بها التجارة التى تناقض مقصود الثمنية» واشتراط الحلول والتقابض فيها 
هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إنما يحصل بقبضهاء 
لا بثبوتها في الذمة؛ مع أنها ثمن من طرفين؛ فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل. 
فإذا صارت الفلوس أثمانأء صار فيها المعنى؛ فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل». - 


فعلى هذا يتعدّى إلى تحريم التفاضل بالوزن في كل/ موزون جنس؛ كالحديد 
وليست العِلّة كونهما ثمنأ وقيمة للأشياء'"'؛ لما روى أبو سعيد الخدري وأبو 


5 0000 5 شد لان 2424 3 , 
هريرة تم أن رسول الله ع2 بعث [سواد بن لان أخا بنى عدي من 
الأنصارء وأَمّرَهُ على خيبر, فَقَدِمَ عليه بتمر جَنِيب”*'' يعني الطيّب ‏ » فقال رسول 
الله كلِ: (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا والله يا رسول الله إنا نشتري الصاع 


بالصاعين. والصاعين بثلاثة آصّع من الجمُع''". فقال رسول الله كلِِ: (لا تفعل» 


- ينظر: المغئي 5 مجموع فتاوى ابن تيمية 59؟/ ١الا5,‏ إعلام الموقعين ”/ »٠١6‏ 
الفروع 7/ 745. شرح الزركشي 4177/7: الإنصاف .15/1١7‏ حاشية ابن قاسم على 
الروض المربع 5/ 545. 

)١(‏ في هذا إشارة لمذهب مالك والشافعيء فالعلة عندهما في الذهب والفضة كونهما جنس 
الأثمان غالبأء وهذه علة قاصرة عليهما لا تتعداهما. ينظر: التمهيد 89/5 بداية المجتهد 
5 .ه الحاوي الكبير 0/ .4١‏ المجموع للنووي 917/9. مغني المحتاج 597/1". 

)١(‏ سَوَادُ بن غزيّة الأنصاري #. من بنى عدي بن النجار. عامل رسول الله يَدِ على خيبر. 
شهد بدراً والمشاهد بعدها. رُوي أن رسول الله يِه عدّل الصفوف يوم بدر وفي يده قدح, 
فمر بسواد بن عَيّة فطعن في بطنه» فقال: أوجعتي فأقدني» فكشف عن بطنه. فاعتنقه وقبّل 
بطنهء فدعا له مخير. تنظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لا بن سعد #/015) الاستيعاب 
؟/ “الات أسد الغابة ؟/ 9 ". الإصابة */ .18٠١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «رسول سواعيه). والصواب ما أثبته» كما في سنن 
الدارقطني 505/7 برقم 18844. وينظر: التعليق 7 1957. 

(5) الجتيب: نوع جيّد معروف من أنواع التمر. وجمعه جنب 
ينظر: النهاية /١‏ "191 المصباح المئير ص .1١١‏ المعجم الوسيط ص17"9. 

)١(‏ قال الدارقطني في سننه ::٠5/7“‏ «يقال: كل شيء من النخل لا يُعرف اسمه. فهو جَمْعٌ» 
يقال: ما أكثر الْجَمْعَ في أرض فلان». وقيل الجمع: تمر مختلط من أنواع مُتفرقة وليس 
مرغوبا فيه» وما يُخلط إلا لرداءته. النهاية .5877/١‏ وينظر: المغرب ص٠١4.‏ المصباح 
المثير ص .١٠١8‏ 


ولكن بع هذاء واشتر بثمنه من هذاء وكذلك الميزان)"". 

ومعلوم أنه لم يُرد به الميزان المعتاد» لم يبق إلا أنه أراد الموزون» وذكر الصفة في 
الحكم قله كأنه قال: لا ا 

ولا جور بيع ل 00 سواع كانت د أو 0 وسواء كانت 
بأعيانهاء أو بغير أعيانها'''. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ خلاف الرسول من غير علمء فحكمه مردود ص579١‏ برقم ٠5"الاء ."01١‏ 
ومسلم. كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل / ١710‏ برقم .١1597*‏ واللفظ للدارقطني 
في سننه 405/7 برقم 5816. 

(؟) ينظر: التعليق .١91//7‏ 

(") الفَلْس: عملة يُتعامل بهاء مضروبة من غير الذهب والفضة» وكانت تُقدر بسدس 
الدرهم. وهي تساوي اليوم جزءاً من ألف من الدينار في العراق وغيره. وجمعها فُلُوس 
للكثرة» وأَفلْسْ للقلة. المعجم الوسيط ص١٠٠".‏ وينظر: تهذيب اللغة 2191/17 تاج 
العروس 147/15 

(5) نافقة: رَائْجَة. ينظر: طلبة الطلبة ص 21١7‏ تاج العروس 575/77. 

(5) كاسيدة: خخلاف الثّافقة ونقيضها؛ أي غير رائجة. ينظر: العين 0/ 5 "٠‏ لسان العرب ”7/ .7/١‏ 

)١(‏ هذه إحدى الروايتين» نص عليها في رواية الجماعة» واختارها القاضي. ينظر: التعليق 
73٠1 /*‏ الجامع الصغير ص1775. المستوعب 2517/١‏ الفروع وتصحيحه 5/ 1905. 
شرح الزركشي ”/ »47١‏ الإنصاف .7١/1١7‏ 
والرواية الأخرى: يجوز التفاضل» وهو المذهب. ينظر: المستوعب ١/1ا5.‏ الفروع 
وتصحيحه 5/ 115. الإنصاف ,»5١/١7‏ الإقناع وشرحه //8. المنتهى وشرحه 55/7 7. 
وعلى الرواية الثانية» لو كانت نافقة. هل يجوز التفاضل فيها؟ 
على وجهين؛ أحدهما: لا يجوز. وهو اختيار القاضي. ينظر: التعليق "/ 25١7‏ الجامع 
الصغير ص177. المستوعب 7737/١‏ شرح الزركشي ”7/ .47١‏ 5 


وهذا بناءً على أن الربا يجري في معمول الحديد'''؛ لأن ما لا يجوز بيع بعضه 
ببعض متفاضلاً إذا كان في الدّمّة لم يجز إذا كان مُعيّناً كالذهب والفضة"'". 

فأمّا إذا قلنا: لا يجري”". جاز. 

وجري الربا ف معمول لفلف 0 والشُحاس» والرّصاصء» ونحو 0 
نص عليه في بيع فَلْس بِفَلْسِينء ومبكين بسيكينين. فمعٌ منه'"؛ لأن ما جرى في 


- والوجه الثاني: يجوزء وهو المذهب. ينظر: الفروع وتصحيحه 2596/5 5, شرح 
الزركشي ”/ »47١‏ الإنصاف »7١/1١7‏ الإقناع وشرحه //8, المنتهى وشرحه 75477/7. 

)١(‏ ينظر الفصل التالي. 

(؟) التعليق "/ 5 .7١‏ 

() ينظر الفصل التالي. 

(5) الصف تخليط ته التبحاس والزقك: ويسم > التحامن الأضفر. 
ينظر: المطلع ص174١.‏ معجم اللغة العربية 5/ 1707. المعجم الوسيط ص016. 

(5) هذه إحدى الروايتين. 
ينظر: التعليق /١‏ 405, المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2"١8/١‏ المستوعب 
١/لا"ا,‏ المغنى 04/7 الشرح الكبير 017/١7‏ الفروع وتصحيحه 7594/5. 190, 
شرح الزركشي ”14/7 4» الإنصاف .١19/17‏ 
والرواية الأخرى: لا يجري فيه الرباء فيجوز فيه التفاضلء وهو المذهب. واختيار الموفق 
في المغني» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وصوبه في الإنصاف. 
ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين "18/١‏ المغنى 04/7 الشرح الكبير 
951 الفروع وتصحيحه 794/5. 2.740 شرح الزركشي /414. الإنصاف 
5 الإقناع وشرحه //8. المنتهى وشرحه 57/7 .١‏ وينظر ما يأتىي ص (815) 

)١(‏ قال الإمام أحمد كما في رواية أبي طالب وأحمد بن هشام وحرب: لا يباع فلس بفلسين» 
ولا سكين بسكينين» ولا إبرة بإبرتين. ينظر: الإرشاد ص2185 التعليق / 500 المغني 
4/5 شرح الزركشي "/ 419. 


َبْره'' جرى في معموله؛ دليله: الذهب والفضة. 
كانت السّكين الواحدة توزن السكينين» جاز اعتباراً بالتقدير الشرعي”". 

التفاضل جائرٌ ف اكفة لآن الماء لبن بمكيل ولا موزون؛ أشبه التراب. 
والمعدودات» الوق عاتت 1 


فصل في/ تفصيل ذلك وتفريعه وأمثلته 


إذا قلنا: إن العلة الكيل والوزن. لم يجز بيع قفيز بقفيزين» حنطة. ولا شعير 
: 5 53 5 1 7 1 
بشعير كذلك. ولا نُوْرَةٍ بنُوْرَةه ولا جص بخصء إلا متساويا في الكيل'". 


)١(‏ الْرٌ: الدَهَبْ والفِضّة قبل أن يُعْمّلا. ويقال: كل جَؤْهر قبل أن يُستعمل يِبْرْ من النُحاس 
والصّفر. العين .١١1//4‏ وينظر: اقرف ص0 الضباء النذو صو /ا: 

(7) ينظر: المستوعب .571//١‏ 

(9) لا ربا في الماء مطلقء على الصحيح من المذهب؛ لإباحته أصلاء وعدم تَمَوَلِهِ عادة. وعليه 
أكثر الأصحابء وقطعوا به. الإنصاف .18/١7‏ 
وينظر: التعليق 507/7. المستوعب .55/١‏ الفروع 454/5”. شرح الزركشي 
473١/7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ /اء منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ 10 1. 
وقيل: يجري فيه الربا إن قيل: إنه مكيل. الإنصاف .١9/١7‏ قال الزركشي "/ 577: 
والقياس جريان الربا فيه على رواية أن علة الربا: الطعم. قال: وهو ظاهر ما في خلاف 
أبي الخطاب الصغير. 

.71// ينظر: التعليق‎ )١( 

(0) ينظر: المقنع والإنصاف 28/١7‏ الشرح الكبير 2١١/١7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
/ء منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 55/7 ؟. 


بإب ب 

فإذا اختلفت أجناسه'''» جاز التفاضل فيه" ؛ كبيع قفيزين حنطة بقفيزين شعيرء 
وقفيز ذرة بقفيز دُخن» ورطل حديد برطلين رصاصء ورطلين قطن برطل إبريسم. 
إلى ما شاكل ذلك. 22 ٠‏ ْ 

وحبّه كحبّه. فعلى هذا لا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة متفاضلاء سواء كان 
أحدهما مغسولاً والآخر ُشكارا”"» أو كانا سواء في النّقاء أو سواء في الخشونة؛ أو 
النُعُومة؛ لأن بالطحن لم يخرج عن كونه جنساً واحداً. 

ويجوز بيع طحين الحنطة بطحين الشعي ر'*'؛ لأن حبّهما جنسان» فكان طحينهما 

وكذلك الخبز بالخبز متفاضلاء إذا كان جنساً واحداً؛ كخبز الحنطة جخبز الحنطة”*؛ 
لأن أصلهما جنسّ واحدٌ فالفرع كذلك. 

وإن كان أحدهما سمِيدً”". والآخر حُشكاراًء لم يجز التفاضل أيضاً. 


)١(‏ الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاًء كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. 
والنوع: ما شمل أشياء ختلفة بالشخصء وقد يكون النوع جنساً باعتبار ما تحته. والجنس 
نوعاً باعتبار ما فوقه. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخصء فكل نوعين اجتمعا في 
اسم خاص فهما جنسء كأنواع التمرء فكلها جنس وإن كثرت. 
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ؟7١/18.‏ الفروع 144/5» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 8/ »١7‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 59/7 ؟. 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2.55/١7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع ١ك‏ 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ /71417. 

(") الحشكار: الخبز الأسمر غير النقي. كلمة فارسية. المعجم الوسيط ص77”5؟. 

(5) متفاضلاً؛ لأن فروع الأجناس أجناس. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/1١7‏ 
الفروع 59947/7. الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ 177 . 

(9) افا هر جويظرة المضامن السايقة: 

(5) السَّمِيدُ: لباب الدقيق. المعجم الوسيط ص47 4. 


فصل 
فاخا نشول از قوق ':فها كان التعيه ور يكن عجلة4 سكين كي 
وسّطل”" بسَطلين» أو ثوب إبريسم بثوبين» فلا يجوز'"؛ كما لا يجوز التفاضل في تبره. 
وليس معنى قولي: «سكين بسكينين». أنا نعتبر التفاضل في العدد؛ بل إن كان 
التفاضل في الوزن حرّمء فأمّا إن كانت السكين الواحدة توازي سكينين وزنأء جاز"؛؛ 
لأن العدد مُلغى بالاعتبار بالوزن. 
فصل 
وإن كان المعمول ما لا يُعتبر وزنه بعد حصول الصنعة فيه””؛ كثياب القطن 
والصوف. جاز التفاضل/ فيهاء هذا كان اختيار شيخنا طه'"'. 
والصحيح عندي: أن ما أصله الوزن, لا ُخرجه الصنعة والعمل عن موضوعه؛ 
لأن الصنعة لا تُجَنْس'"؛ بدليل أنها لا تُجنْس الخبزء وإن أخرجته من الكيل إلى 
الوزن؛ لكن لم تخرج عن أموال الرباء كذلك هاهنا. 


() ينظز مااسيق :صن زو ) 

1 الخد علدت صصيي ال ع عند تغتلن اواككة الول ر ا وا ل 
وال نط ورلا 
ينظر: العين 17/ 0147 117 لسان العرب /١١‏ 6”؛ تاج العروس 94؟/1949. 

("؟) اختاره القاضي. ينظر: التعليق 705/7؛ الجامع الصغير ص 2177 المستوعب ,3710//١‏ 
الاختيارات الفقهية ص178» الفروع 5/ 740؛ شرح الزركشي 8/ :47١‏ الإنصاف 17/ .7١‏ 

(4) ينظر ص (8945) 

(5) ينظر ص (9773) 

() ينظر: المصادر السابقة. 

(0) أي: لا تجعله جنساً مستقلاً. 


فصل 
فأمًا الحنطة والشعيرٌء فهل هما جنسُ واحدٌ أم جنسان؟ على روايتين: 
أصحّهما: أنهما جنسان'". نص عليه أحمد ذي في رواية إبراهيم بن الحارث'" 
فقال: لا بأس ببيع صاع حنطة بصاعين شعير يدا بيد ". 
والثانية”': قال في رواية حنبل””: الحنطة» والشعيِرٌ؛ والسّلت"". صنف واحد”". 


)١(‏ وهو المذهبء وعليه الأصحاب. الإنصاف .19/١5‏ وينظر: التعليق / 2511 التمام 
٠/7‏ المغنى 5/ 29/4 الشرح الكبير »5947/١7‏ شرح الزركشي ”7/ 447» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 8/ .١7‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .70٠‏ 

(؟) هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت. أبو إسحاق العبَّادِي. 
من أهل طَرَسُوْس. قال عنه الخلال: من كبار أصحاب أحمد. كان أحمد يُحَظّمه ويرفع قدره. 
وعنده عن أحمد أربعة أجزاء مسائل. لم تؤرخ وفاته. 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 205١/5‏ طبقات الحنابلة .»57/١‏ تهذيب التهذيب 
١‏ المقصد الأرشد ١/١؟١.‏ 

(*) التعليق / "717. 

(4) أنهما جنس واحد. ينظر: التمام 8/7, المغنى 4/5/ء الشرح الكبير 259/١7‏ شرح 
الزركشي "/ 447.: الإنصاف ؟7١/١".‏ 

(5) قال في التعليق / :7١5‏ «وقال مالك: هما جنس واحدء لا يجوز التفاضل فيهماء وقد 
أومأ إليه أحمد في رواية حنبل» فقال...». 

(1) السُلْت: ضرب من الشعيرء لا قِشْرَ له» أجردء يشبه الحنطة. 
ينظر: العين 7/ 7717 المصباح المنير ص 75/84» تاج العروس 0515/4. 

(0) هذه المقولة نقلها الإمام أحمد عن الإمام مالك. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 7/7 .٠١١١‏ التعليق ”4/7 .7١‏ 
قال الإمام مالك في كتاب الزكاة من الموطأ :770/١‏ «وكذلك الحنطة كلها السمراء 
والبيضاء ‏ والشعير والسلت. ذلك كله صنف واحد). 


تت 0 

وقال: يُكره أن ثباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد'". 

ل ما روى عبادة بن الصامت #ه عن الني كلل أنه قال: (ولا 
بأس بالشعير بالبّر يدأ بيد والشعير أكثرهما)”". 

وفي حديث أبي هريرة 4ه عن الني كَلةِ أنه قال: (الحنطة بالحنطة» والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمر, والملح بالملح» كيلا بكيلء وزناً بوزن» فمن زاد أو ازداد» فقد 
أربى» إلا ما اختلفت ألوانه)”*' والشعير والحنطة مختلف الألوان. 

ووجه الثانية: أنهما يتفقان في المنبت والحصد والقوت. فهما كأنواع الحنطة””". 

فصل 

إذا باع جنساً يجري فيه الربا بعضه ببعضء وتفرقا قبل القبضء بطل البيع”"؛ 
وذلك مثل المكيل بعضه ببعض. والموزون بعضه ببعض. فإذا باع الحنطة بالحنطة. 
مِثلاً بوثل» قفيزا بقفيز» وتفرقا قبل التقابض» وكذلك الفلوس بالفلوس. 


)١(‏ هذه المقولة نقلها الإمام أحمد عن الإمام مالك. ففي مسائل أحمد رواية ابن منصور قال: 
«قال الإمام أحمد: مالك يكره أن تباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد». 
وينظر: التعليق 7/ .1١5‏ وفي الموطأ (؟/١20)‏ روى الإمام مالك هذا الأثر: «خذ من 
حنطة أهلك فابتع بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله». ثم قال: «وهو الأمر عندنا». 

(؟) ينظرة التعليق #/4١1؟,‏ 

(9) أصله في مسلمء وسبق تخريجه ص (8585) وهذه الزيادة عند أبي داود. كتاب البيوع: 
باب في الصرف 758/7 برقم 7759. والدارقطني 5٠08/7‏ برقم 5 580. 

(:) أخرجه مسلم. كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ١١١١/7‏ برقم 
4. وأحمد في المسند 47/١7‏ برقم ١1١/ء‏ واللفظ له. 

(0) التعليق "/ 21189 التمام 4/7. 

(7) ينظر: التعليق 708//7, المستوعب 5794/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 291/1١7‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ 075 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/7 1909. 


--آ2آ2آ22 000 

لا روى عبادة بن الصامت 4ه عن الني تكد أنه قال: (الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والتمر بالتمر» والبْرٌ [بالبْرا"'» والشعير بالشعير والملح/ بالملح» 
مِثْلاً يوثل» يدأ بيد)'". فاعتير التقابض كما اعتير التمائل» والتمائل شرط في 
الصحة؛ كذلك التقابض بظاهر الخبر. 

فصل 

فأما المكيلات والموزونات, فإنما تُعتبر بكيل أهل الحجاز وعاداتهم في عهد رسول 
الله و1" . 

فما كان مكيلاً في عادة الحجاز في عهد رسول الله يكل لم يجز بيع بعضه بيبعض 


إلا [كيلاً. وما كان موزوناً في عادة الحجاز في عهد رسول الله كَل لم يجز بيع بعضه 
ببعض إل17]0) وؤنا: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. واستدركته من المصادر التي أخرجت الحديث؛ 
كصحيح مسلم ١1١١/7‏ برقم /1041. 

(؟) (فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد). سبق تخريجه ص (885) 

(7) كذا قال جماعة من الأصحاب. ينظر: التعليق *7/ 171. الهداية ص47 5. المغنى 1/ ”الا 
المقنع والشرح الكبير والإنصاف ؟7١/‏ 40. 
وقال آخرون ‏ منهم القاضي في الجرد -: مردُ الكيل عرف المديئة» والوزن: عرف مكة, 
على عهد رسول الله ب ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
ينظر: الرعاية الصغرى 275/١‏ الفروع 7/57 599؟. شرح الزركشي 478/7» الإنصاف 
5 الإقناع وشرحه "١/7‏ المنتهى وشرحه للبهوتي ”/ 7/ /750. 
قال في الإنصاف :1١/١7‏ «قلت: لو قيل: إن عبارات الأوَّلِين مطلقة وهذه مبيّئة» وإن 
المسألة قولاً واحداً: لكان متجهاً. ويقوّي ذلك: أن صاحب «الفروع» جزم بذلك مع 
كثرة إطلاعه. وقد استدل المصنف «المغني 5/ '». والشارح «الشرح الكبير ,)4١٠ /١5‏ 
وغيرهما للأول بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان 
ميزان أهل مكة). فدل أن مرادهم ما قلناه. وهو واضح)». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. ينظر: التعليق / 571» الجامع الصغير ص177. 


لا روى ابن عمرئقتة عن الني يَلْةِ أنه قال: (الوزن وزن أهل مكة. والمكيال 
مكيال أهل المدينة)”"". 
فصل 
وما أصِلّه الكيل؛ لا يجوز بيع بعضه ببعض وزناً”"؛ لأنه متى رْدَّ إلى ما قر به 
الشرع لفاضل افناريراء أن مو ل تترين رطدد بسكل لمشرين: رطاذ كبيطة: 
رما 9 الكيل إلى أن كانت إحدى الحنطتين كر لرزانتهاء والأخرى مكرك 
فصل 


فإذا قيل لك: ما تقول في بيع رطل تمر برطل تمرء ومكتلة''' دراهم يمكتلة 


” 57/7 أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. باب في قول الني يَةِّ: «المكيال مكيال المدينة»‎ )١( 
.40154 والنسائي. كتاب البيوع» باب الرجحان في الوزن 7184/1 برقم‎ .75٠ برقم‎ 
قال النووي في المجموع 5/ ": «رواه‎ .١١١09 والبيهقي في السئن الكبرى 07/5 برقم‎ 
أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم». وقال ابن الملقن في‎ 
البدر المنير 0/ 577: «هذا الحديث صحيح... ورجاله رجال الصحيح».‎ 

(؟) وهو المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف 7١/؟77.‏ 
وينظر: الحداية ص57 1. المغنيى 14/7. المقنع والشرح الكبير /١7‏ 77. شرح الزركشي 
/ 57"0. الإقناع وشرحه كشاف القناع ١١/4‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي / 517 7. 
وذكر في الفروع (007/5): أنه يتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه» جواز ببع 
مكيل وزناء وموزن كيلاً. قال: واختاره شيخنا ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أ.ه. وفي 
الاختيارات الفقهية ص38 : «وما لا يختلف فيه الكيل والوزن, مثل الأدهان: يجوز بيع 
بعضه ببعض كيلاً ووزنأء وعن أحد ما يدل عليه». وينظر: الإنصاف /١7‏ 1. 

)١(‏ الكل والمكتلة: الرُبِيل الذي يُحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين. وقيل: المكتل شبه 
الزبيل» يسع خمسة عشر صاعاً. ينظر: احكم لابن سيده 1758/5 لسان العرب /١١‏ 01. 


دراهم» أو ام مسامير بزنبيل مسامير» أو 0 د 0 17 قطن. 
فقل: يجوز فيما قُدّرا به» فإن تساوى الرطلان من التمر كيلاء جاز'". وإن تساوى 
المكتلتين من الدراهم وزنء وإذا [تساوى]””' الزنييلان من المسامير وزناً. 


فإن تفاضلا فيما قُدّرا به. لم يصحء وإن تساويا فيما لم يُقدّرا به. 
لا يحل الرّبا في دار الحرب. فعلى هذاء إذا دخل المسلمُ دارَ الحرب بأمان. فباع 
من أهل الحرب درههاً بدرهمين» أو ديناراً بدينارين» أو كوك حنطة كرك 


فإنه حرامٌ باطل مردود'"'؛ لأن نهي رسول الله يك '''عام في الأماكن والبلدان؛ 
كما كان عاماً في سائر الأزمان. 


0 الرّبيل والرْنييل: الجراب. وقيل: الوعاء يُحمل فيه. والجمع زكابيل. وقيل: الرّنبيل خطأء 
وإنما هو زَبيل» وجمعه زَُبْلّ وزبُلانُ. ينظر: العين 1/ 27”59 تهذيب اللغة "2157/11 المحكم 
لابن سيده 4/ 655 لسان العرب .8:٠/١١‏ 

()) القَفَةُ: القَرْعَةُ اليابسة» وربما انُخذ من خخُوص ونحوه كهيئتهاء تجعلٌ فيه المرأة قُطئها. قاله في 
الصحاح .١418/4‏ وقال غيره: شِبهُ ييل صغير من خخوص» يُجتنى فيه الأطبء وتضع 
فيه الَنْساءُ غَرْلَهُن. ينظر: لسان العرب 00 المصباح المخير ص١١01.‏ تاج العروس 
2,1 

(9) ينظر: الإقناع وشرحه كشاف القناع ».١١/8‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 417/7 7. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطء والسياق يقتضي إثباتها. 

)١(‏ قال في الإنصاف 15/17: «يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب. ودار الإسلام بلا 
نزاع. والصحيح من المذهب: أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقأء وعليه أكثر 
الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونص عليه الإمام أحمد». 
وينظر: التعليق /557, الهداية ص57 5,. المغنى 48/5. المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 57 1"5. الإقناع وشرحه .0١//‏ المنتهى وشرحه للبهوتي ”7/7 77. 

(0) بقوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الوّرق بالوّرق). سبق تخريجه ص (8685) 


ججبججح + 77ج< ا 0 1101 د 
وأيضاً ما رُوي عن النى كَلِ: (لا ربا في دار الحرب)'""". 
ولأنها دارٌ / يحرم على المسلم مع المسلم فيها الرباء فيحرّم على الكافر مع المسلم؛ 
كدار الإسلام. 


ولأن كل معصية حرمت في دار الإسلام. حرمت في دار الحرب على المسلم؛ 
كاللواط: وشرت الحم 


ولا جور بيع ال حنطة بالدقيق» كيلا ولا وا ف إحدى الروايتين". 


)١(‏ قال الشافعي في الأم 1/ 0174 وعنه البيهقي في معرفة السئن والآثار :715/١7‏ «قال 
أبو يوسف: وإنما أحل أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول 
الله كَكِةِ أنه قال «لا ربا بين أهل الحرب». ثم قال الشافعي: «ليس بثابت فلا حجة فيه). 
وقال النووي في المجموع 97/4: «مرسل ضعيف. فلا حجة فيه». وفي نصب الراية 
4 : «غريب». وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة 9/١5‏ برقم 5017: «١منكر).‏ 

(؟) هذا الحديث أورده القاضي في التعليق )7١1/7(‏ عن مكحول عن الني َل بلفظ: زلا 
ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب)؛ في معرض ذكره لآدلة أبي حنيفة في جواز 
الربا في دار الحرب. وأجاب عليه بقوله: «لا نعرف هذا الخبر. ولو صح حملنا قوله: «لا 
ربا»؛ معناه: لا يجوز الربا». والمصنف أورده على هذا المعنى. 

(؟) ينظر: التعليق 7717/7. 

)971( سيذكر المصنف الروايتين ووجه كل رواية ص‎ )١( 

(0) نقلها ابن هانى» ويعقوب بن بمختان» وأبو الحارث؛ وهي المذهبء واختارها القاضيء. 
والمصنف. والموفق. وهذا يشمل بيع الحبُ بدقيقه وسويقه. كما سيذكره المصنف بعد. 
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 2١7/١‏ ورواية ابن منصور 4808/9» التعليق 
*/ 7738» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 2*0 المغنى ,8١/7‏ المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 2.45/١7‏ الفروع ار الإقناع وشرحه كشاف القناع 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .5901١‏ 


والأخرى: يجوز ذلك وزن"". 

وكذلك السّويق بالحنطة» وسويق الشعير بالشعير؛ لآنه جنس فيه الرباء بيع 
بعضة بيعضن :على صفة ينقره احلاهما بالنقضان »عن الآخز في المنتقبل'فيما مدن به 
فلم يصح؛ كبيع الرُطب بالتمرء والمقليّة""' بالئيئة”". 

ووجه الجواز على الرواية الأخرى: أن أكثر ما فيه تفاوت الكيل عند الطحن» 
وذلك لا يمنع”' ؛ كبيع الرّزينة بالخفيفة» يجوزء وإن تفاضلا عند الطحن. 

فصل 

وإذا قلنا مجواز [بيع]''' السّويق والدقيق بالحنطة والشعير'". فإنما يجوز 
متسناوياء قآمًا متفاضلا فلا عيوو97 

لا رُوي عن الني ل أنه قال: (الطعام بالطعام, مِثْلاً بوفل)”". 

واسم الطعام يتناول الدّقيق والسّويق وغيرهما من أحوال هذه الأطعمة؛ مطحونا 
وتخبوزاء ومَقلِياء ونيتاً. ْ 


258601 /5 نقلها ابن منصورء وحرب. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 
المغني‎ ."٠١ /١ التعليق "/ 777. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ 0١ 
.701" /5 الفروع‎ .4 5/١١ الشرح الكبير والإنصاف‎ 8١5 

(0) الْمَقَلِيّة: يقال: قَلاهُ: أي؛ أَنْضَّجَهُ في المقَلّى» فهو مَقَلِيٌ. تاج العروس 57/9 ". وينظر: 
المقرانا جر 0 

(*) ينظر: التعليق / 5 7,. 

(4) المماثلة. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."7١/١‏ 

.776 /” ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. ينظر: التعليق‎ )١( 

(1) كما في الرواية الثانية من الفصل السابق. 

(*) ينظر: التعليق /٠‏ 770. 

() سبق تخريجه ص (8684) 


لبج اي ا 8ت 
ولأن الدقيق هو الحنطة» إلا أن أجزائها انتشرت. فنقول: ما لا يجوز التفاضل فيه 
قبل تفرّق أجزائه. لم يجز التفاضل فيه بعد تفرّق أجزائه؛ كالدراهم والدنانير. 
ولأنه جنس فيه الرباء بيع بأصله الذي فيه منه. أشبه اللحم وأصله من الحبوان. 
ولأن الصناعة لا تُجِنْس؛ بدليل الصّياغة''' في الأثمان. لا تجعلها مع تَبْرها 
كجنس آخر؛ كذلك الطعام» ولا فرق. 1 


ويجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة في التُعومة"". 
وهذه/ المسألة (محمولة)"''» ذكرها أبو بكر في كتاب «الشافي»”". 
: 57000 01 لض 

لا رُوي عن الني ذكَِِ أنه قال: (الطعام بالطعام, مِثلا بمثل)"". واسم الطعام 
يتناول الدقيق باتفاق”'". 

وكل عين جاز بيع بعضها ببعض قبل تفرّق أجزائهاء كان لما مثل ذلك بعد 
تفرّق أجزائهاء أو نقول: جاز بيع بعضها ببعض بعد تفرّق أجزائها؛ كالسمسم 
يجوز بيع بعضه ببعضء ويجوز بيع شيرج بشيْرج» وكذلك العصير بالعصير'”". 


)١(‏ الصّيّاعَة: من صاغ الشيء؛ أي: َيه على مثال مُستقيم وسبكه عليه فانصاغ. ينظر: تاج 
العروس ؟١١/‏ “01 معجم متن اللغة "/ /011. معجم اللغة العربية المعاصرة ”/ ه"17. 

(؟) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحابء وقطع به كثير منهم. الإنصاف ؟7١/‏ "01. 
فبباع بالكيل» على الصحيح من المذهب. وقيل: بالوزن. اختاره القاضيء قال في المغني 
والشرح: «ولا وجه له). ينظر: التعليق 778/7, الهداية ص57 1, المغنى 5/ 287 المقنع 
والشرح 017/١١‏ الفروع .37”٠١/57‏ الإقناع وشرحه //194., مننهى الإرادات وشرحه 7/ .10١‏ 

)١(‏ هكذا في المخطوطء. ولعلها زائدة. 

(0 التعليق 7/7 778. و«الشافي» من الكتب المفقودة. ينظر ص )١١7(‏ هامش رقم (؟) 

(9) سبق تخريجه ص (8684) 

(5) التعليق 778/7. 

(60) ينظر: التعليق /77. 


وها انق بق تقاوت تعومق تعفن فهو ردليز : [مكرلة] !ا بحلطة ررية مكرك 
حنطة خفيفة» عُفَى عن التفاضل في الإجزاء”". 

يجوز بيع ال لأن |الجنس واحدء والتساوي حاصل» وما يخالطه 
من الماء والملح يراد لمصلحته. وليس بمقصود فيه؛ فهو كبيع التمر قبل نزع النُوى 
بتمر لم ينزع نواه. 

لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة'''. نص عليه أحمد ‏ رحمة الله عليه ") 
فقال: إذا كانت الثمرة واحدة» فلا يجوز أن يشتري رطباً بيابس. 

ولأن المقليّة باليابسة لا تجوز؛ لما حصل في المقلِيّة من الانتفاش بالأجسام الموائية؛ 
كذلك لا يجوز هاهنا؛ لما حصل في المبلولة منهما من الأجسام المائية. 


ويْبيّن صحة هذا: أن الماء لا يُقصد. كما أن النار لا ُقصد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق. 

(1) ينظر: التعليق / 1794. 

(") إذا استويا في النُشاف أو الرطوبة. وهو المذهب. ينظر ما يأتي ص (919) 
وينظر: التعليق ,15١1/7‏ الحداية ص57 5. المغنى 5/ 87. الشرح الكبير والإنصاف 
27 الإقناع وشرحه كشاف القناع »2 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 
#//راه؟. 

)١(‏ ينظر: التعليق "/ 57 7, الهداية ص 5 7 المغنى 537/7 الشرح الكبير /١1‏ 00. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 217/8 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 507. 

)١(‏ في رواية الميموني. التعليق /٠"‏ 47 7, العدة في أصول الفقه 4/ 7/ا1. 


فصل 
خل العنب وخل التمر جنسانء فيجوز التفاضل فيهما'"؛ لأنهما فرعان لأصلين 
جنسين؛ كالدقيقين والخبزين من أصلين مختلفين. 
فصل 
لا يجوز بيع شيءٍ من المكيلات والموزونات بالتحرّي؛ بعضاً ببعض"'"؛ سواء 
كان خبزأء أو لحماء وغيرهماء أو دراهم. أو دنانير» أو حنطة؛ إلى ما شاكل ذلك. 
جَلّ أو قَل» نفيساً كان أو خَسييسَاً”". 
للا روى أبو سعيد دا" عن الني كَثِِ قال: (لا يصلح صاعاً بصاعينء/ ولا 
درهماً بدرهمين, والدرهم بالدرهم. والدينارٌ بالدينارء لا فضل بينهما وزناً)”". 


)١(‏ وهو المذهبء. وعليه الأصحاب. الإنصاف ."١ /١7‏ وينظر: الإرشاد ص184. التعليق 
/ 155 الحداية ص١‏ 15 التمام 4/7 المستوعب .141١/١‏ المغنى 5/ /الاء الشرح الكبير 
5" شرح الزركشي 5١/7‏ 4» الإقناع وشرحه كشاف القناع 17/4. 
وعنه: أن خل التمر وخل العنب» جنس واحد. 
ينظر: الإرشاد ص184. الحداية ص١55».‏ التمام 4/7. المستوعب .14١/١‏ المغني 
/١‏ لالاء الشرح الكبير ٠/١7‏ شرح الزركشي ”/ »45١‏ الإنصاف ."0/١75‏ 

)١(‏ ينظر: التعليق / 47 7» الجامع الصغير ص171١.‏ واختار ابن تيمية: جواز بيع الموزونات 
الربوية بالتحرّي. ينظر: الاختيارات ص1758» الفروع 198/57, الإنصاف .١19/١7‏ 

)١(‏ الْحَسبِيس: الدَنِيء والتافة. ينظر: الصحاح 457/7. لسان العرب 15/56. المعجم 
الؤسيطظ ص78 

(") الخدري ظله. 

(5) أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيد / 1 
برقم 55057. ولفظه: (لا يصلح صاعٌ تمر بصاعينء. ولا درهمٌ بدرهمين» والدرهم 
بالدرهم, والدينارٌ بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزناً). وصححه الألباني في صحيح 
الجامع 7/ 1717 برقم 5870. 


فَأمّر بالمساواة بينهما في الميزان» فدلَ على أن غيره من التحرّي ليس بطريق المساواة. 

وفارق خرص" الثمار للزكاة؛ لأن ذلك مواساة» ومبناها على المسامحة؛ بدليل 
جواز خَرصها على رؤوس النخل. ولا يجوز بيع الثمار بالثمار خَرْصا على النخل”". 

وس ؟(0) ع ىن # إزبييية 6 من :1 اه 

اللحمّان ' أجناس باختلاف أصولها” وبجنسها في إحدى الروايات ٠»‏ نص 
عليه''' فقال: لا بأس بلحم بقر بلحم غنم رطل برطلين» ولحم [بقر بلحم]”” جمل 
رطل برطلين. 

لأنها فروغٌ لأصول هي أجناسء فكانت أجناساً؛ كالآدقة» والأخباز”". 


امن الشزز دا القدير بلطن دفي العده والكيل..وكخرمة الدخل: حزر ها غليد 
من الرُطّب تمراً. ينظر: العين 4/ 187. الصحاح / »٠١70‏ تاج العروس 2544/11 
المعجم الوسيط ص777. 

(0) إلا في العرايا. ينظر: التعليق */ 49 7 ##/اث8. 

(1) النّحْمَانُ: جمع لحم. ويُجمع - أيْضاً ‏ على لُحُومِ ولِحَام. 
ينظر: الصحاح 06 المصباح المنير ص .00١‏ 

(؟) أصول هذه اللحوم الحيوان» وذلك الحيوان أجناس. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين .”76/١‏ 

() وهو المذهب. وعليه الأكثر» منهمء أبو بكرء والقاضي, وأبو الخطاب والموفق وغيرهم. 
الانضاف: 389/5 “وو السلق 8/6 المنائل الفقينة “من كنات الروايعة 
والوجهين "76/١‏ الهداية 254١‏ طبقات الحنايلة 4171/8 المستوغعب 47/١‏ 
المغني 45/8 المقنع والشرح الكبير 07/١7‏ الفروع 94/5؟. شرح الزركشي 
”7 4» الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ "17. مننهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ .70٠‏ 

(5) في رواية حنبل. التعليق */ 0٠‏ 5. المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين /١‏ 706". 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطء. واستدركته من التعليق / .701١‏ 

(6) ينظر: التعليق ”/ 70557. 7500, طبقات الحنابلة ١71١/1"‏ . 


والثانية: أنها أربعة أجناس"": لحم الأنعام صنف» فلا يجوز التفاضل فيهاء فعلى 
هذه لا يجوز بيع لحم بقر بلحم غنم ولا الحم الإبل بلحم البقر متفاضلا؛ لتفاوت ما 
بين الأصول؛ من أن القصد الدَّر والنّسلء وأنها أسنام» وهي من حيوان الدية 
والزكاة» ويشملها اسم الأنعام. ولحم الوحش صنف. ولحم الطير جنس,» ولحم 
دواب الماء صنف. 

ولا وجه لهذه عنديء إلا أن الوحش اجتمع في أن عَقره حيث أصابه» وأنه على 
أصل الإباحة. فاجتمع ف هذه الأحكام. وكذلك الع 

الثالثة: أنه جنس واحد'''. وهي ظاهر مذهب الِرَقِي”"؛ لأنه في الحالة التي 
جرى فيه الرباء جَمَعَه اسم واحدٌّء ودخل في الميزان دخولاً واحدأء والمقصودٌ به 
واحدٌّء وإنما كان قبل ذبحه مُتَجَنّساً لكنّه لم يكن من أموال الرباء ولهذا يجوز بيع 


:547 /١ الهداية ص١5 7 طبقات الحنابلة 7/ 17/7» المستوعب‎ .,55١ / ينظر: التعليق‎ )١( 
الفروع 5/ 744. شرح الزركشي‎ 07/1١7 "اء الشرح الكبير‎ /١7 المغني 7/ 85؛ المقنع‎ 
ه".‎ /١7 الإنصاف‎ »4 5 5 /" 

.75 5 /7 لكونه لا يحتاج إلى ذكاة» فكان جنساً يفارق ما يحتاج إلى ذكاة. التعليق‎ )١( 

(1) ينظر: التعليق */ .10١‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 70" الحداية 
ص١1‏ ؟. طبقات الحنابلة 217١/7‏ المستوعب /١‏ 147, المغنى 5/ 84؛ المقنع والشرح 
الكبير "7/١1‏ الفروع 5/ 199. شرح الزركشي ”/ "57 4 الإنصاف ؟7١/‏ "8. 

(9) مختصر الخرقي ص54 . وينظر: المغنى 5/ 85» شرح الزركشي / "47 5. 


والآلبان كالل 00 . 

فالدى العذنة الها اسار شك باتغي "فى النُحْمَان؛ ما تقدّم من الدليل”". 

فعلى هذاء بيع لبن الغنم بلين البقر متفاضلاً يجوز وكذلك بِيعٌ لبن الإبل بلبن 
البقر. 

فأمًا لبن الضأن بلبن المعز فلا يجوز متفاضلا؛ لأن الجنس واحدء وإِنما اختلفت 
أنواعه. وكذلك لبن الجُوَاميس”'' بلين البقر؛ كما نقول في لحم الجواميس بلحم البقر 
يجوز متساوياًء ولا يجوز متفاضلا””؛ للتساوي في الجنسيّة» وإن اختلفت النوعيّة. 


)١(‏ في الألبان روايتان: إحداهما: هي أجناس باختلاف أصوها كاللحم؛ وهو المذهب. والأخرى: 
هي جنس واحد. وعنه: أنه أربعة أجناس أيضاً؛ كاللحم. ذكرها بعض الأصحاب. ينظر: 
التعليق / 0٠‏ 1. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ #75 الحداية ص١4‏ 2.7 
المستوعب .157/١‏ المغنى /81, المقنع /١7‏ ”0 الشرح الكبير والإنصاف 80/١7‏ 
الفروع 5 الإقناع وشرحه 17/8 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ .50٠١‏ 

(0) في الفصل السابق. 

(9) في الفصل السابق. 

(5) الْجَوَامِيس: واحدها جَامُوسء فارسي معرب وهو نُوْعٌ من البقر. لسان العرب 5/ 57. 
وهو: حيوان أهلي من جنس البقرء من مزدوجات الأصابع امجترّة. ضخم الْنّة» قرونه 
محنيّة إلى الخلف وإلى الداخلء يُربَى للحرث ودر اللِّن. المعجم الوسيط ص14 معجم 
اللخة العرية امعط 7/1 

(5) المذهب: أن لحم الإبل بخاتيها وعرابها جنس. فلا يباع أحدهما بالآخر إلا مثلاً بمثل يدا بيد. 
وكذا البقر عرابها وجواميسها جنسء والغنم ضأنها ومعزها جنس. وكذا ألبانها. 
ينظر: المغني 5/ 85؛ الشرح الكبير /١7‏ 4" شرح الزركشي ”5/7 55: الإنصاف 0/1١7‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع 2117/4 شرح المنتهى 7/ .50٠‏ 
وفي المغنى والشرح الكبير احتمال: أن يكونا جنسين. وينظر: الإنصاف .857/١7‏ 


ولبن الآدميات لا يجوز بيعه'''. فعلى هذا لا يجري الربا فيه؛ لأن الربا فرع على 
جواز البيع. 

وأما الأكبادُ وَالآطْجِلَّة''' والرّئات فعلى اختلاف الروايات”” في الكو . 
جنس آخرء يجوز التفاضل فيهما؛ ككبد الإبل بكبد البقرء وكبد الغنم بكبد البقر 
متفاضلاًء يجوز على الرواية التى تقول: إنها أجناس. 

وإذا قلنا: جنسٌ واحدٌ لم يجز بيع كَبدٍ بكبدٍ إلا متساوياً في الوزن. 


وأما البيض» فليس مما نحن فيه في شىء'"؛ لأنه وإن كان بعضاً من الحيوان 
وجوفاء إلا أنه غير مكيل» ولا موزون؛ بل هو معدودٌ فلا يدخله الربا. 


)١(‏ مطلقاء هذا أحد الوجهين؛ واختيار القاضي. 
والوجه الآخر: جواز بيعه مطلقاًء وهو المذهبء وظاهر كلام الخرقي؛ اختاره ابن حامد. 
وصححه الموفق» والشارح؛ لأنه لبن طاهر منتفع به. فجاز بيعه. كلبن الشاة. ولأنه يجوز 
أخذ العوض عنه في إجارة الظَيْر فأشبه المنافع. وقيل: يصح من الآمّة دون الحرة. 
ينظر: الهداية ص779. التمام 19/7. المغنى 07/5 الشرح الكبير والإنصاف 8/١١‏ 
الفروع وتصحيحه 5/ ».137320-1١”5‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 11/17 7. 

(0) الآطْحِلَةُ: جمع الطّحَالء وهو: عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن؛ تتصل 
وظيفته بتكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته. ويُجمع أيضاً على طْحُلء وطِحالات. 
المعجم الوسيط ص 007. وينظر: المصباح المنير ص 07594 تاج العروس 19/ 7517. 

(*) تنظر الروايات في اللَّحْمَانَ ص (4017) 

(5) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 25/١7‏ الرعاية الصغرى 2777/١‏ شرح الزركشي 
“”/ 55 4» الإقناع وشرحه 017/8 المنتهى وشرحه للبهوتي / .56٠0‏ 

.8// البيض لا يجري فيه الربا. ينظر: شرح الزركشي 518/7» 55 4» الإقناع وشرحه‎ )١( 


وسيأتى ذكره إن كناء اللهات ف المعدودات27, وعجلنا ذكره هاهناء إلحاقاً بأبعاض 
الحيوان. 

فأما مكسور | لبيض 2 وَمقلية ف 000 أن يكون كا 1 ال ل لأنه خرجع من 
العدد بكسره إلى أن يوزن» فصار بمثابة دهن الحوز”*“؛ لَّمّا خرج عن العدد إلى الكيل 
والوزن» جرى فيه الربا؛ كذلك هاهنا بكسره صار موزوناً. 

فأما أصوافه وار فيحتمل أن يكون ارا عن لحيو" فيجوز التفاضل 
بين أؤْبّار/ الإبل» وأشعار المعز» وأصواف الضّأن. 

ويحتمل أن لا يجوز؛ لأنه يجمعه الاسم والوزن. فهو كاختيار الخرقي في اللحمء 
وهى الرواية الثالئة”". 


)9177( ينظر ص‎ )١( 

(0) جزم به في شرح الزركشي 4/7 44. 

(*) تنظر الروايات في اللَّحْمَانَ ص (4017) 

(:) ينظر الكلام في الأدهان ص (408) وما بعدها. 

(0) الآؤبارٌ: جمع الوَبّرء وهو للبعير كالصوف للغنم. المصباح المنير ص555. وينظر: المحكم 
"١‏ تاج العروس ."797/١5‏ 

(5) الأصواف والأؤبار يجري فيها من الخلاف ما يجري ني اللحم. هل ذلك جنسء أو 
أجناسء أو أربعة أجناس؟ تنظر الروايات في اللحم ص (407) والمذهب أنها أجناس كاللحم. 
ينظر: شرح الزركشي 7/ 554» الإنصاف 275/1١7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
١‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم 5/ 007. 

)1:08( ينظر ص‎ )١( 


وإذا ثبت أن الأصواف. والأوبارء والأشعار أجناس» فالآرياش١١'‏ جنس آخر. 

فعلى هذا يجوز بيع اليش بالوبّر متفاضلاء والصوف بالشعرء ولا يجوز بيع ما 
يجمعه الجنس؛ كالريش بالرّيشء والشّعر بالشّعرء ولا يجوز التفاضل في الصّوف؛ 
لأنه جنسٌ واحدٌ موزون؛ فهو كالإبريسم. 

فأمّا الجلودُ فخارجة على اللّحْمَّانَ”"؛ إن قلنا: جنسٌ واحدٌ» لم يجز التفاضل. 

وإذا قلنا: أجناس”" ‏ وهو الصحيح ‏ جاز التفاضل فيما اختلف. فجِلّد الإبل 
يجلد الغنم» وجلد البق يجلد الإبل. 


)١(‏ الآزياش: جمع ريش وهو كِموةٌ الطّائر. ويجمع أيضاً على رياش. 
ينظر: امحكم لابن سيده 7/8 ,.٠١‏ لسان العرب 70/87/5. 

(؟) فيجري فيها من الخلاف ما يجري في اللّحْمَانَ هل ذلك جنسء أو أجناس. أو أربعة 
أجناس؟ تنظر الروايات في اللْحْمَان ص (407). وينظر: شرح الزركشي "/444: 
الإنصاف 5/١7‏ الإقناع وشرحه 8/ 215 حاشية الروض المربع لابن قاسم 507/4. 

)وهو للخت ينظة الانصاف 90717 والمضادن السارقة؛ 

() ينظر ص (408) 

شحرى نياتمق الاك ناعرئ اق اللكمانه عل ذلف ينيسن" اق اناس > آى أريعة 
أجناس؟ تنظر الروايات في اللّحْمَان ص (407). وينظر: المستوعب »547/١‏ شرح 
الزركشي "/ 455: الإنصاف ,5/١7‏ الإقناع وشرحه 8/ 15 المنتهى وشرحه /700. 

)وهو الست ينظرة المسترعب أذ الاتساف +8071 والمضاد السابقة 


وإن قلنا: جنسٌ واحدٌء كان التفاضل فيها حراماً. 
موزونة؛ لأنها تابعة للحمء فهي كالئوئ؛ ل كان فعا لكيل. كان مكيلاء فنُخرج 


3 
4 


العظام على ما تُخرّج اللّحْمّان”", والجلود””, والآمئقاط”" كلّها. 


والآكارع"") والرؤوس» فيان لا جور التفاضل فيما حكمنا بأنه 


)١(‏ فيجري في العظام من الخلاف ما يجري في اللْحْمَانَء هل هي جنسء أو أجناسء أو 
آريعة اعباس ؟ والمذهت آنها اجناين باختلاف: أضوها 4 اللحمان: تنظز الروايات فى 
اللْحْمَان ص (407) . وينظر: شرح الزركشي 55/7 5» الإنصاف 5/17" لال الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 8/ »١5‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم 0/8 . 

ابسرد ف رو 

(6) الآمنقاط: جمع الستقط» وهو السّاقِط من كل شيء. والرديء الحقير من المتاع والطعام. 
ومنه ما تُهُوونَ به من الدَابّة بعد ذبحها؛ كالقوائم» والكرشء والكبد. وما أشبههاء وهو 
امراة فنا .ويظلق عاق" النتقاعز: ايوب كها انياتي من :4016 )هبطر عام الخزروي 
649 المعجم الوسيط ص47 معجم اللغة العربية المعاصرة .1١18/7‏ 

(1) الآكارع: جمع الْكْرَاع؛ وهو من الإنسان ما دون الرّكبة إلى الكعب. ومن الدواب: ما دون 
الكعب. ومن البقر والغئم مُسْتَدَقْ السّاق العاري من اللحم. والجمع أكرُعٌ وجمع الجمع 
أكارغ. ولا يكون الكرَاع في الرّجل دون اليد إلا في الإنسان خاصة, وأما ما سواه فيكون في 
اليدين والرجلين. ينظر: الصحاح "/ 17775. المحكم ,7737/١‏ لسان العرب 7077/48. 

(5) تنظر الروايات في اللَّحْمَانَ ص (4017) 


عنس والح ووو النقاف] قيما حكمنا بآنه تحيين ”7 . 

وأما الأدهان المسّالة من ذلك؛ كدهن العيون» والأكارع. والكلى؛ وسائر 
التتّحوم المذابة» فهي على ما تقدّم من اللّحْمَان”"» إن قلنا: إنها أجناس» فدُهْن كل 
جنس لا يجوز التفاضل فيه. ويجوز المفاضلة بينه وبين الجنس الآخر. 


)١(‏ فيجري فيها من الخلاف ما يجري في اللّحْمَانَء هل هي جنسء أو أجناسء أو أربعة 
أجناس ؟ 
والمذهب أنها أجناس باختلاف أصولا كالنَْحْمَان. وقيل: الرؤوس من جنس اللحم. 
وقيل: لا. 
ينظر: شرح الزركشي /٠‏ 455» الإنصاف 17١/57"؛‏ /ا"ء الإقناع وشرحه كشاف القناع 
؟هء حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/ 007. 

)١(‏ فيجري فيها من الخلاف ما يجري في اللّحْمَانَء هل هي جنسء أو أجناسء أو أربعة 


أجناس؟ 
والمذهب أن الأدهان أجناس باختلاف أصوها كاللَّحْمَانَ. تنظر الروايات في اللْحْمَان 
ص .)4١07(‏ 


وينظر: المستوعب .157/١‏ المحرر ص 185. المقنع والشرح الكبير والإنصاف "٠/١7‏ 
5" الفروع 544/5. شرح الزركشي »44١/7‏ 455» الإقناع وشرحه كشاف القناع 
منتتهى الإرادات وشرحه للبهوتى ”/ .70٠‏ 


فصل 

فأمًا أمئقاط”" الحبوب؛ / كالتُخَالَةَ!'" السّاقطة من الحنطة والشعيرء والسّحَالَة © 
من الأرْز والكَدْب'؟ من السّمسمء فما كان منها مكيلاء حرّم التفاضل فيه كيلا 
إذا كان سقط جنسء وإن كان سقط جنسينء جاز التفاضل فيه؛ ككُسب اللّوز 
كنت الستجبعة لما اكاق اللو والكيين حشين» كان كنرهما جنيين» رز 
التفاضل فيهما. 

فعلى هذاء تُخَالة الحنطة بتُخَالة الشعيرء يجوز التفاضل فيهماء وكذلك تُخَالة 
الذّرة بنُخَالة الدّخْنء وعلى هذا. 


١ 


فصل 


ودُهْن السَّمسيم مع دهن اللوزء ودُهن الزيتون - وهو الزيت ‏ مع دهن 


)١(‏ أَسْقاط: جمع متقطء وهو الساقِط من كل شيء. وسَّقَط الطعام: ما لا خير فيه منه. 
وقيل: ما يسقط منه. وقيل: السّقط: ما تُتُوول بَيْعْه من تابل ونحوه؛ لأن ذلك ساقط القيمة. 
ينظر: المحكم 5/ 717 لسان العرب 17//1؛ تاج العروس /١9‏ 940, المعجم الوسيط 
1 

() التّحَالَةُ: يقال: ئحَلَ الشيء يَنْخْله: صَفَاه واختاره. والتّخالة: ما بقي من الشّيء بعد 
نخله. وما بقي في المنخل مما يُنْخل. وكل ما صْفي ليُعْرَل لباب فقد انشخِل. 
ينظر: المحكم 5/ 145» لسان العرب 151/١١‏ المعجم الوسيط ص4 .4١0‏ 

(5) الْسْحَالَة: ما تحات من الذّهب والففة والحديد ونحوها إذا بُردّتء ومن الدّرة والأزز إذا 
دق شه التخالة وستخالة ال والشغين” قنتزهما إذا 0 منه» وكذلك غيرهما من 
الحبوب؛ كالأرز والدّخْن. وكل ما سحل من شيء فما سقط منه. سُحَالة. 
ينظر: العين "/ 2١54٠‏ تهذيب اللغة 5/ 178. المحكم ”7/ 147. لسان العرب ١١97/1؟".‏ 

ات 7 00 من بُزور القطن والكتان والسّمسم وغيرها بعد عصرها. وعصارة 
الذهخ. معرب واضلة بالفازسية» #كننت»: ينظر: تاج العروس 175/5., المعجم 
الوسيط ص85/ء معجم اللغة العربية المعاصرة 7/ 19479. 


الكّان 0 وهو اليرو تت وذهن القرْع'") مع دهن اليقطين 20 وذهن الجوز مع دهن 
اللوز» كل متجانس الأصلين متجانس الدّهن”؟'» وكل متفق الجنسين لا يجوز 
التفاضل فيهما. 
وكذلك حَلّج”' التمر مع حَلّجَ العنب؛ كالتمر مع العنب. وكالرَّبيب والتمره 
يجوز التفاضل فيهماء لأنه تمر منزوع النّوى. وحَلج العنب: زبيبٌ منزوع الحب. 
وأما المياه المعْتَصَرَة؛ كماء اليصرم'"'. والورد. وماء التُفاح» وماء الرُمان» 


)١(‏ الكتّان: ئبّات يُزْرع فِي المناطق المعتدلة والدفئة» يزيد ارتفاعه على نصف مترء زهرته 
زرقاء جميلة» وثمرته مُدَوَرَة بها بذور بُنْيّق عرف باسم بزر الكتّانء يُعتصر منها الزَّيْت 
الحارء ويُتخذ من أليافه النسيج المعروف. المعجم الوسيط ص6/ال/ا. معجم اللغة العربية 
المعاصرة .١19401//7‏ 

(؟) القَرْعٌ: بسكون الراء وفتحهاء لغتان» قاله ابن السكيت. والسكون هو المشهور في 
الكتب. وهو الدْبّاءُ. المصباح المنير ص544. وينظر: لسان العرب 154/8, المعجم 
الوسيط ص78/. 

2( اليَقطين: ما لا ساق له من النبات ونحوه. كالقَرْع والبطيخ والمَنُظل. وغلب على القرع. 
ينظر: لسان العرب /١7‏ 756 المصباح المنير ص؛ ٠‏ 5. المعجم الوسيط ص58 /. 

(5) الأدهان أجناس. ينظر: المحرر ص184. المقنع والشرح الكبير والإنصاف "١٠/١7‏ 
شرح الإقناع وشرحه كشاف القناع 217/7 منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ .590٠١‏ 

(5) يقال: حَلَجَ القُطن حَلْجاً وجلاجة: خَلْصه من بَذرهء فَهُوَ مَخْلُوجٌ وحليج. 
ينظر: المحكم 7/9/7 لسان العرب 7/7 719» المعجم الوسيط ص١9١.‏ 

(5) الحِصْره: أوّل العنب ما دام حامضاً. وقيل: الكّمر قبل النْضحء وحَشَفْ كل شيء. 
ينظر: امحكم 5 57. لسان العرب »1117/١7‏ المعجم الوسيط ص178١.‏ 


في النوع الواحد منه""". 


والئّشّاء”" إذا كان من الحنطة فهو كالدقيق. جنس واحدٌ. لا يجوز بيع بعضه 

فأمًا قِطَعَاً فلاء/ لأن ذلك التكسير الذي فيه يختلف. منه الصغار الذي يسع 
المكيال منه الكثير» ومنه الكبير الذي لا يسع المكيال منه إلا اليسير. 

فأما اق الشعير ‏ وهو الذي يطبخ منه ماء الشعير للتداوي لهت ورا 
الحنطة» التى يُعمل منها المريسّة'* والخشكتائج''". فذلك لا يجوز أن يُباع بعضه 


هه 


)١(‏ ينظر: المستوعب .155/١‏ المغنى 5/ 47. الشرح الكبير والإنصاف .07/1١75‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع .١١/8‏ وينظر ما يأتي ص (157) 

(؟) النّشَاءٌ أو النّا: ما يُعمل من الحنطة. قال الجوهري: «هو النّشْاسْتَج» فارسي معرّب. 
حُذف شطره تخفيفاً». ينظر: الصحاح ,75٠١/5‏ تهذيب الأسماء واللغات 2151/7/9 
المصباح المنير ص5 50. 

(") المجروش: هو الشيء إذا لم يُنْعِم دقه فهو جريش. 
نظ الميحاع ا1قةء تاج العروس 1117 لعج الرسيط اضر 

(5) جُرَاشَةٌ الشيء: ما سقط منه جريشاً إذا أَخِدَ ما دَق منه. 
ينظر: الصحاح 444/7 امحكم 17/ 1017؟: لسان العرب 5/ 71/7. 

(0) الَرِيسَةٌ: من ارس وهو الدّقء وسُمّيت الْريسّة هَريسّة؛ لأن البْرَ الذي هي منه. يُدَقَ 
علي دو اجووها لتك نين اللننطلةازنشةة قرو ولتي احاح ولط لقيال" العريت 
7/5 1 تذكرة أولي الألباب لداود الأنطاكي /١‏ 0". تاج العروس /١11‏ 717. 

)١(‏ الحشْكتائج: ويقال: الحُشْكَنانء وهو دقيق الحنطة إذا عجن بشيرجء وبُسط وملئ بالسكر 
واللوزء أو الفستق وماء الورد» وجُمِعْ وير فارسي. ينظر: تذكرة أولي الألباب .١15٠ /١‏ 
معجم متن اللغة لأحمد رضا 48٠/1‏ المعجم الوسيط ص775. 


التكككككتتك 34 
ببعض؛ لأن تكسيره يختلف في الشونة والتُعومة» فقد يأخذ المكيالٌ منه أكثر وأقل. 
ولهذا اعتبر أصحابنا'' في بيع الدقيق أن يكون ناعماً لتساويهما في الكيل. 
فصل 

فأما الفْتِيتَ بالفتيت ‏ وهو مدقوق الخبز اليابس ‏ ؛ فإن كان من خبز الحنطة» 
م يجز متفاضلا”": وكذلك إن كان قتيت خبز الشعير. 

ويحتمل أن (يُقدّر)”” في المساواة تقديره بالوزن”'؛ كما قلنا"” في الخبز. 

ويحتمل أن نقول: يجوز كيلاً إذا دق ناعماً”""؛ كما نقول في السّويق والدقيق”"؛ 
لأنه عاد بالدّق واليْبّس عما كان عليه الخبز؛ لأنه بالخبز خرج عن 9 الكيل فيه 
فإذا دق وسُحقء عاد إلى أصله من إمكان الكيل فيه. 

فأمًا الخبز اليابس والكَمْك0؛ 5 مدقوق. فلا يُباع بعضه ببعض إلا 
وزناً؛ كالخبز”'"؛ لأنه لا يمكن المساواة فيهما بالكيل. 


)105( ينظر ص‎ )١( 

(1) ينظر: المغنى 5/ 85, الشرح الكبير 0/17 المبدع 1/5 الإنصاف ؟١/‏ 245 الإقناع 
وشرحه كشاف القناع ,.١194/4‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم لاه . 

8 كنن غن واضحةى المخطرط» ولعليا ما انيث. 

(4) ينظر: المغنى 5/ 285 الشرح الكبير 01/17 المبدع 1/4 الإنصاف ؟١/‏ 45» وقد عزو 
هذا الاحتمال للمصنف. 

(5) ينظر ص (1405) 

(5) ينظر: المغني 5/ 85, الشرح الكبير 085/17 المبدع 01/5 الإنصاف /١١‏ 45» الإقناع 
وشرحه كشاف القناع .١94/7‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم لاه . 

(0) ينظر ص (105) 

(8) الكعك: الخبز» وقيل: الخبز اليابس. فارسي معرب. 
ينظر: العين 257/١‏ لسان العرب »48١/٠١‏ تاج العروس 15/717". 

)1٠05( ينظر ص‎ )١( 


ولا يجوز بيع الكعك بالخبز اللَيّنْء ولا الخبز اليابس بِاللَيّ؛ لأن بينهما تفاوت 
في الوزن» فهو كبيع الرّطب بالتمرء لا يجوز''؛ لما بينهما من التفاوت في الكيل. 
للرطوبة التى في الرّطبء وعَدَمِها في التمرء وكذلك العنب بالزييب'"» وكذلك اللبن 
بالجبن”"'. وكذلك الحنطة المبلولة باليابسة'؟"» كل ذلك لا يجوزء فكذلك هاهنا. 


فأما خبز الآبازير- هو ما يُعجن فيه السسّمْسيم - والشّهْدَانج”' والق 20 
وغير ذلك من الحبوب. فلا يجوز بيعه بمثله. ولا بخبز ساذج ا مثله”")؛ لأن 


)١(‏ ينظر: الإرشاد ص0١14.‏ التعليق /٠‏ 105 الهداية ص١5‏ 1. المغنى 57/7. الشرح الكبير 
0٠7‏ الإقناع وشرحه »١7//‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 507. 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر ص (91750) 

(:) ينظر ص )1٠05(‏ 

(5) الشهدانج َ: فارسي مُعربٍ عن شاه دَانهء ومعناه: سلطان الحب» ويُعبّرون في كتب الطب 
بأنه حب القِنّب. وفي اموسر 1 شين الفنه ا 
بر تدكزة آولي الآلباب 0511 اام العروض 15س ع اللنة #/1ة. 

(5) الخشخاش: نبات حَؤْليْ» فيه أنواع بريّة وأنواع تزرع للزّينة» ومنه نوع يُستخرج من 
ثماره الأفيون» ويعصر من بذوره زيت يستعمل في صناعة الصابون. معجم اللغة العربية 
المعاصرة /١‏ 5405. وينظر: تذكرة أولي الألباب 215٠/١‏ تاج العروس /١11‏ 21417 معجم 
متن اللغة 7/8/7 7. 

)١(‏ الساوْج: الخالص غير المشوب وغير المنقوش. مُعرّبء فارسيته: ساده. المعجم الوسيط 
ص : 57. وينظر: المحكم 17/ 3717.» تاج العروس 5”/ 77. 

(1) ينظر: المغنى 5/ 85, الشرح الكبير .01/١7‏ المبدع 254/4 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 4/ ٠١‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 4/ 000. 


بيع حنطة ودقيق وسمسمء/ بدقيق» أو حنطة. لا يجوز؛ كذلك هاهنا؛ بناءً على ما 
يجيء''' - إن شاء الله من مد عجوة ودرهم يمد عجوة ودرهم. 

وكل جنس فيه الربا إذا بيع بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه. لم يصح""؛ 
كذلك هاهنا. 

وكذلك حٍِ الخششكتائج. انبسك" ", بمثله. لا يصح”*؛ لأن ذلك في 
الحقيقة خبزٌ وسكرٌ ولوزٌء مخبز وسكر ولوزء فقد باع جنسا فيه الربا بجنسه. ومع كل 
واحدٍ منهما غير جنسه؛ وهو اللحم الذي في السَْبُوسَكء والسُكر الذي في الحُشكتائج. 

وكذلك الفطائر - وهي طراميس الخبز وفيها اللحم والآلبان ‏ لا يجوز بيع 
بعضها ببعض'' ‏ أعنى متساوياً ؛ لأن العلة في فساده ليس إلا التفاضلء وإِئما 
ما يخرج عن الجنسء لم يصح. وسيأتي”'' الدليل على ذلك الأصل - إن شاء الله -. 


)450( ينظر ص‎ )١( 

(5) ينظر ص (450) 

() السَنْبُوسّك: معرب سِنْبُوسّه فارسية» وهي عجين بالسمن أو الشيْرّج» يُرقَ ويُحشى 
بلحم ناعم القطع؛ مطيباً بالآْزار والبصلء يُطوى ثم يُقلى أو يخبز. ينظر: تذكرة أولي 
الألباب .7١7/١‏ معجم متن اللغة 7/ .5١19‏ معجم اللغة العربية المعاصرة 7/7 .١١١5‏ 

(8) ينظر: المغني 5/7 الشرح الكبير 75 المبدع /»,2, الإقناع وشرحه كشاف القناع 
5١8‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/ 000. 

() ينظر: المغني 5/5 الشرح الكبير ,65/١7‏ المبدع /,2, الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 4/ ٠١‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 4/ 000. 

(0) ينظر ص (440) 


ويجوز بيع العجين بالعجين''. فيجوز على قياس قولنا''"' في الخبز بعضه 
ببعضء وكذلك بيع الرّطب بالرّطب"". 


ويجوز بيع الرطب بالرٌطب”". 

وظاهر كلام ارقي : أنه للا ا لأنه قال: ولا جور ببع اللحم باللحم وا 
ويجوز إذا تتاهَى جفافه”". 

وهذا مثل اللحم, فيُخرَّجٍ على قوله. أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا بعد أن 


يصير تهراء أو قسنبا". 


.556 /١ ينظر: المستوعب‎ )١( 

(0) ينظر ص (1:05) 

(9) ينظر الفصل التالي. 

(5) وهو المذهب. نص عليه في رواية الحسن بن ثواب. 
ينظر: التعليق / 1584 المغنى 18/5. الشرح الكبير والإنصاف .08/١1‏ المبدع 81/4, 
شرح الزركشي 1 5.» الإقناع وشرحه كشاف القناع "١‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي */راه؟. 

(5) قال في الإنصاف :54/١7‏ «ومنع منه ‏ أي من بيع الرطب بالرطب - ابن شهابء وأبو 
حفص العكبّري. وهو رواية عن الإمام أحمل. وقالا: يحتمله كلام الخرقي في اللحم بمثله». 
قال في المغنى 14/56: «ومفهوم كلام الخرقي هاهنا ‏ أي عند قوله: ولا يباع شيء من 
الرٌطب بيابس من جنسه -: إباحة ذلك». 
وينظر: الشرح الكبير 258/١7‏ شرح الزركشي ”4477/7 المبدع 71/4. 

.457/7 مختصر الخرقي ص54. وينظر: المغنى 7/ 8: شرح الزركشي‎ )١( 

(0) القَسْب: تمْرٌ يابس يَتَفئَتْ في الفمء صلْبْ الَوَاة. 
ينظر: العين 0/ 285 تهذيب اللغة 27١5/4‏ الصحاح .5١/‏ 


وجه ما ذكرناه - وهو اختيار شيخنا 4" : أنّ كل جنس جاز بيع بعضه 
ببعض حال جفافه. جاز بيع بعضه ببعض حال رطوبته؛ كاللين"'". 

وإذا باع ما لا يُقصد وزنه"؛ مثل كساء بكساءين» وثوب قطن بشوبين» قال 
أحمد ذه: يجوز يدا بيد'». ونصّ في الحديد على خلاف ذلك”". 

قال شيخنا''': فيُخْرَج في معموله ما يُخْرَّجٍ في يَبْره الربا روايتان: 

إحداهما يجري فيه الربا'''؛ لأنه فرع لأصل يجري فيه الرباء أو نقول: ما 
يجري في تِبْره يجري في معموله؛/ كالذهب والفضة"". 

والثانية: يجوز""؛ لأنه قد خرج عن كونه يُقصد وزنه وإنما يُقصد استعماله 


.١7 ينظر: التعليق / 554 الجامع الصغير ص4‎ )١( 

9 التعليق 77 

9 ينظر ص (895) 

(4) ينظر: مسائل أحمد رواية ابن هانع 217/7 التعليق 7/7 507». المسائل الفقهية من الروايتين 
والوجهين ,”1/١‏ المستوعب .5//١‏ المغنى 204/57 شرح الزركشي 7/ 519. 

(0) ينظر ص (891) 

(5) في كتابه «المجرد). ينظر: المستوعب .577/١‏ المغنى 594/7. الشرح الكبير 2117/١7‏ 
شرح الزركشي ”519/7. 

)١(‏ ينظر: المستوعب .577/١‏ المغنى 04/7. الشرح الكبير 210/١17‏ الفروع وتصحيحه 
4/5 140,. شرح الزركشي 419/7» الإنصاف ؟7١/ .٠١‏ 

.7١5 7/7 التعليق‎ )١( 

(") فيه التفاضلء فلا يجري فيه الرباء وهو المذهب. واختيار القاضيء والموفق في المغني» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وصوبه في الإنصاف. 
ينظر: التعليق “707/7, المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2"١8/١‏ المستوعب 
1/١‏ المغنيى 54/7 الشرح الكبير »17/١7‏ الفروع وتصحيحه 5/ 5945 27905 شرح 
الزركشي ”419,/7» الإنصاف 7١/١7‏ الإقناع وشرحه 8/8» متتهى الإرادات وشرحه 57/7 7. 


والانتفاع به. 

فأمّا بيع الرّديء من الجنس بالحيد منه. مكيلا أو رون فلا بأس يزلقام أن 
الجودة إذا لاقت جنسهاء سقط حكمها'". ولهذا لا يجوز أن يأخذ فضلاً من الرديء 
يوازي به جودة الجيد» فعلم بأنه سقط حكمه. 

فأمّا الصّياغة فإنها تسقط في المباح واللحظورء فعلى هذا لا يجوز أن يبيع المعمول 
الصّياغة؛ لملاقاة الجنس لحنسه. رواية واحدة"". 

بخلاف معمول غيرهما”"» فإنُ فيه روايتين قد مضى”" توجيههما؛ كما قلنا 
في المكيلات إذا كان أحدّها أجود من الآخر سقطء. ووجبت المساواة في بيع 
بعضها ببعض - أعنى الجنس بجنسه ؛ كذلك هاهنا. 

والجمع بين الجودة والصنعة أن كل واحلٍ منهما يأخذ حَظَاً من الثمن وزيادة القيمة. 


)١(‏ ينظر: المستوعب 388/١‏ المغنى 30/5» الشرح الكبير 214/17 الرعاية الصغرى 
/ 2 الإقناع وشرحه كشاف القناع //9. 

."577/١ المستوعب‎ )( 

)١(‏ ينظر: المغنى 30/7 الشرح الكبير والإنصاف 214/1١7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 
. 

(0) أي: الذهب والفضة. بنظر ما يأتي ص (175) 

(9) ينظر ص (897) وص (177) 


(5) ينظر الفصل السابق. 


فصل 


وأما الأشياء المطعومة ف الأدوية؛ كالإِمْليلج”''. وا لو ونحوهاء ففى 
جميعها الربا'"؛ لأنه مأكول مكيلء أو موزونٌ جنس؛ فهو كالتمرء وذلك أنه يؤكل 
لمصلحة الأبدان. 


وأما الطَين؛ فإن كان أَرْمَئاً - وهو الذي يُتداوى به ففيه الربا''؛ كالإِهَلِيلّجج سواء. 
واكاندزانها: ني" وما أشبه ذلك مما لا يُتداوى به. فلا فلا ربا فيه'"؛ لأنه يؤكل سفها”". 
قال النى كله لعائشة ضفك: (لا تأكليه يا حُميْرَاك فإنه يُصَفْرْ اللُون)2). 


)١(‏ الإهلِيلج: شجر ينبت في الهند وكابل والصين. ثمره على هيئة حَبّ الصَّتوْبّر الكبار. 
يتخذ في العقاقير. مُعربْ إهليله. ينظر: تذكرة أولي الألباب .17/١‏ تاج العروس 
8١5‏ معجم متن اللغة 0 1017, المعجم الوسيط ص7”7. 

(0) السَّقَمُونْيا: نبا يستخرج منه دواءً مسهل للبطن ومزيل لدوده. يونانية» أو سريانية. 
ينظر: تذكرة أولي الألباب 2197/١‏ تاج العروس 2359/77 المعجم الوسيط ص577. 

(©) ينظر: المغنى 5/ 08. الشرح الكبير .١5 /١1‏ 

(4) ينظر: المغنى 08/5» الإنصاف 218/١7‏ الإقناع 7557/7. مطالب أولي النهى 7/ .17٠١‏ 

)١(‏ الطين الخراساني: ويُعرف بالأصبهاني» والنيسابوري» وهو طين أبيض رزين» طيب 
الرائحة لولا ملوحته. ويُكتب به في الألواح السود. وهو غاية في شد الأعضاء ومنع 
النزلات. تذكرة أولي الألباب 5/١‏ 71. 

(؟) ينظر: المغنى 208/5 الشرح الكبير /١7‏ 15» الإنصاف .18/١17‏ 

(9) ينظر: المغنى 7/ 08» الشرح الكبير /١7‏ 19. 

(5) رواه ابن الجوزي ني الموضوعات */ 188 بلفظ: (يا حْمَيْرَاءْ لا تأكلي الطين» فإنه يُحَظُمْ 
البظرو يدر اللو ويُذهب بهاء الوجه)ء وقال: لا يصح. ثم قال / :١4٠‏ «قال 
العقيلي: ليس لهذا الحديث أصلء ولا يحفظ من وجه يثبت. قال أحمد بن حنبل: ما أعلم في 
الطين شيئاً يصح. وقال مرة: ليس فيه شيء يثبت إلا أنه يَْيْرُ بالبدن». وأورده ابن القيم في 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص00. وفي زاد المعاد 704/4 وحكم عليه بالوضع. 
وينظر: المقاصد الحسنة ١557/١‏ برقم .١09‏ 


7ب ص 1 
وإذا كان هذا حاله. كان كالتّبْنَ'''. والحشيش. والعلة فيهما واحدة؛ أن كل 
واحدٍ منهما يؤكل سَفهاً. 
فصل/ 
يحرم التفاضل في مضروب الفضة والذهب ويبْرها'''؛ بخلاف ما حكينا"" 
في مضروب الحديد والرصاصء فإن فيه روايتين؛ لأن وزنة الفضة والذهب مقصود 
بعد الصنعة بكل حال. وهناك قد يقصد الوزنء. وقد يُلغى الوزن ويصير القصد 
ل 
فإن باع رديئاً من الذهب. أو الفضة. بجيدٍ من الجنس» سقطت الجحودة؛ لملاقاة 
جنسهاء ووجب التساوي في الوزن, ولم يجز أن يأخذ للجودة مع الرديء زيادة من 
الجنس, ولا غيره'''؛ لقول الني ل: (مثلاً بمئل)”". 
ولأنه أموال الرباء فسقطت الجودة بملاقاة جنسها في البيع؛ كالحنطة بالحنطة. 
فصل 
فإ و كان احدهما عدحيحاء والآخن مكسوراء أن كانت مجه احذهها اسن 
من صنعة الآخرء ففيه روايتان» نص عليهما: 


)١(‏ التَّبْنُ: ما تهثّم من سيقان القمح والشعير بعد درسهء تُعلّفْه الماشية. المعجم الوسيط 
ص 87, معجم اللغة العربية المعاصرة /١‏ 585. 

(5) ينظر: المغنى 5/ ,1١‏ الشرح الكبير والإنصاف .14/١75‏ الإقناع وشرحه 4/8. 

(") ينظر ص (*897) 

)177( ينظر ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص (8684) 


إحداهما: جواز ذلك" وهو الصحيح؛ كما قلنا''' في الحنطة والشعير إذا كان 


والثانية: لا يجوز بيع الصحيح بالمكسسّر”"؛ لأن للصنعة قيمة» بدلالة تقويمها في 
الإنلاف. لا يوجب تقويمها في البيع'*'؛ بدليل الجودة في المكيلات» فإنهما لما استويا 
فيما قَدّرا به (من)”” ألغيت الحودة”"'؛ كذلك الصنعة هاهنا. 

فصل 

فإن اختلفا من جهة الغشء لم يجز بيع أحدهما بالآخر'''؛ سواء كان الغش غير 
مستهلك”"؛ كالرصاصء والنحاسء أو كان مستهلكا””؛ كالرُرْنِيخ؛ لأنه إن كان 
الغش غير مستهلك. فقد باع فضة وشيئا آخر بفضة. فهو كبيع مد عجوةٍ ودرهم. 

وإن كان الغش مستهلكاًء وكان له وزنء لم يجز؛ لأنه يحصل بيعاً بالتحرّي؛ لأنه 
لا يعلم مع الغش كم قدْر الفضة. فيجهل الوزن. 


)١(‏ متساوياًء ولا يجوز متفاضلاء ويسقط حكم الجودة. وهو المذهب. ينظر: المستوعب 
١‏ المغني 7/ 10. الإنصاف 14/17. الرعاية الصغرى /١‏ 777 الإقناع وشرحه 4/8. 

(0) ينظر ص (9177) 

(") لا متساوياء ولا متفاضلا. ينظر: المستوعب 178/١‏ المغنى 7/ 10. الشرح الكبير 14/17. 
الرعاية الصغرى ."77/١‏ 

(5) ينظر: المستوعب .57/7/١‏ 

(5) هكذا في المخطوط. ولعلها زيادة من الناسخ. أو أن بعدها كلمة ساقطة وهي «الكيل». 

(5) ينظر ص (9177) 

)١(‏ ينظر: المستوعب .578/١‏ المغنى 5/ 41 21١7‏ الشرح الكبير 217١ ,88/١11‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 8/ .7١‏ 

.10 /17 الشرح الكبير‎ 21١7/7 أي: ذا بقاء وثبات. المغنيى‎ )١( 

(") أي: لا ثبات له. المغنى 21١7/7‏ الشرح الكبير 10/17. 


فصل 
فإن أراد أن يشتري المغشوشة من غير الجنس؛ كالثياب, والعبيد» فذلك مبني 
على جواز إنفاق/ المغشوشة. هل يجوز (...)'. وفي ذلك اختلاف على المذهب. 
تذ كرو فيه تعد إن شاع اي" : 
فإن قلنا: يجوزء جاز أن يشتري بها ثياباً وعروضاً””؛ لأن أكثر ما فيه جهالة 
مقدار الفضة» وجهالة المقدار مع المشاهدة في شراء ما ليس من جنس الأثمان لا 
يُمنع؛ كما لو اشترى شيئاً من العروض بِصْرّة دراهم معينة» لا يعلم قدر وزنها. 
فإنه لا يمنع بصحة الشراء؛ كذلك هاهنا. 
فصل 
فإن أراد أن يشتري بها'" ذهباء جاز؛ لأن تحقق التفاضل بين الذهب والفضة 
لا يمنع الصحة؛ لأنه متوهم لا يمنع» بخلاف الفضة بالفضة. 
فصل 
فإذا ثبت جواز بيعها بالذهب. فهو بِيعٌ وصرف؛ البِيع: العقدُ على الصفة التي 
فيهاء أو النحاس. والصرف: بِيعٌ الفضة التي فيها. 
وقد نص أحمد 5ه على ذلك. فقال في بيع الدراهم الرديئة: لا ينبغي أن يَعْرُ 
بها المسلمين وما أقول إنه حرام''". 


)١(‏ بياض في المخطوط بقدر كلمة. ولعلها (إنفاقها». 

(0) ينظر ص (478) 

امشو الت 

)١(‏ أي: الدراهم» وهي من الفضة. 

(0) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص1329. المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين 
١١"”"ء‏ المغنى »1١١/‏ الشرح الكبير 4174/17 كشاف القناع 4/ 57. مطالب أولي 
النهى 7/ 185. 


ويمكن أن تحمل الروايتين على اختلاف حالين» فيجوز صرفها على المسترسل 
الذي لا يعله'". 

وقد اختلفت الرواية عنه في إنفاق كشوي فروي عنه: لا بأس به وغل 
فقال: قد اصطلحوا على ذلك؛ مثل الفلوس”". 

وذلك لا روي عن عمر ذه أنه قال: من كن دراهمه. فليدخل البقيع» 


)١(‏ هكذا في المخطوط. وقد يكون في العبارة سقط. قال في المغني 15 :والاول: أن 
يحمل كلام أحمد في الجواز على الخصوص فيما ظهر غشه. واصطْلح عليه؛ فإن المعاملة 
به جائزة» إذ ليس فيه أكثر من اشتماله على جنسين لا غرر فيهماء فلا يمنع من بيعهماء 
كما لو كانا متميزين. ولأن هذا مستفيض في الأعصارء جار بينهم من غير نكير» وني تحريمه 
مشقة وضررء وليس شراؤه بها غشاً للمسلمينء ولا تغريراً لهم» والمقصود منها ظاهر مرئي 
معلوم» بخلاف تراب الصاغة. ورواية المنع محمولة على ما يخفى غشه. ويقع اللبس به 
فإن ذلك يفضي إلى التغرير بالمسلمين». ومثله في الشرح الكبير .١18/١17‏ وقال 
الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (518/17) - بعد أن أشار إلى كلام الموفق هذا -: 
«ونحو ذلك قال ابن عقيل في الفصول». 

)١(‏ إذا كان الغش ظاهراً. أما إن كان غشها يخفى, لم يجز إنفاقهاء رواية واحدة. المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين 2*١ /١‏ الأحكام السلطانية ص79١.‏ 

(0) ينظر: المستوعب .574/١‏ المغنى 5/ »1١١‏ الشرح الكبير 159/17» الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 8/ 07» والمصدران السابقان. 

(؟) زافت الدراهم: صارت مردودة لغش فيها ورداءة. ينظر: تهذيب اللغة 2119/17 
الحكم 9/ 47, المغرب ص4 .٠١‏ تاج العروس 7/77 .4١١‏ 
قال في المغى :١١7/5‏ «قال أحمد: معنى «زافت عليه دراهمه». أي نُفِيَتَ - بقيت - ليس 
أنها زيوف؛» فيتعين حمله على هذا جمعاً بين الروايتين عنه. ويحتمل أنه أراد ما ظهر غشه. 
وبان زيفه. بحيث لا يخفى على أحد. ولا يحصل بها تغرير». وينظر: مسائل الإمام أحمد 
رواية أبي داود ص08 1. الأحكام السلطانية ص١18١.‏ 


ا 
وليشتر بها ثيابا”". 


ولأن في المنع مضرّة بالناس؛ لأن الدراهم أكثرها على ذلكء فيكون المنع 
000 


والثانية عنه: لا يبتاع بدراهم غشها نحاس ومّش”"“؛ وكل ما عليه اسم الغش» 
فالشراء به حرام'"؛ وذلك لا روي عن الى بيد أنه قال: (من غَشِا فليس امه 
وعن ابن مسعود طن : أنه باع 2 بيت الملل» فنهاه عمر» فشكيا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 010 برقم 77407. بلفظ: «من زافت عليه وَرقَ فلا 
بُحَالِفٍ الناس أنها طَيّبّقَ ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل: من يبيعنى هذه الدراهم 
الزُيُوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته). وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 776 برقم .١549/1"‏ 

(؟) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين #*”7/١‏ المستوعب .5884/١‏ 
المغنى 21١١/7‏ الشرح الكبير 159/17. 

(©) الْمَش: الخَلْط. يقال: مش الشيء, إذا دافه في ماء حتى يذوب. تاج العروس 11/ 7"87. 
وبنظر: المحكم 1/ 571., لسان العرب 417/5 7. 

)١(‏ نقل حنبل عن الإمام أحمد في دراهم يُخلط فيها نحاسْ ومّش» فيُشترى بها ويُباع: فلا 
يجوز أن يبتاع بها أحدّء وكل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام. 
ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .”١/١‏ الأحكام السلطانية 
ص744. المستوعب ,14/١‏ المغنى 7/ ١١1ء‏ الشرح الكبير 7١8/1؟1.‏ 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب قول الني كَلِْ: (من غشنا فليس منا) 44/١‏ برقم .٠١١‏ 

(6) النُقَايَة: بقيّة الشيء ورديئه. المحكم .445/٠١‏ وينظر: الصحاح 1515/5. المصباح 
المثير ص9١5.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ ه01 برقم 119:0507179585. 
يقال: سَبَّكَ الذهب والفضة سبْكاً: أذابها وخلّصها من الحَبّثء ثم أفرغها في قالب. 
والسبيكة القطعة اُْذابةٌ منها أو غيرها إذا استطالت. ينظر: العين 07١1/80‏ المغرب 
ص5١75.‏ تاج العروس 717/ 197. المعجم الوسيط ص5١5.‏ 


وروي عن حجري ف رَجل له على رجل/ عشرة دراهم. فا ا 
أو مُرْيْفَة فرضي بأخذهاء فل فليسبكها ولا ينفقها. فظاهر هذا أنه منع من نفقتها. 

ورُوي عن أحمد 5ه فيمن كسب مالا مُرَيّفَة ومُكَحَلَة فأنفقهاء ثم أراد التوبة: 
0 ' قله 4 5 4٠‏ الزفهى 200 
ينظر من عاملهم يعطيهم. فإن لم يعرفهم» تصدق بالفضل عنهم . 

فظاهر هذا أنه إذا ربح في المغشوشة» تصدق بربحها إذا لم يعرف على من ربح 
منهاء وإن علم قضاه بالتحرّي ما علم أنه حقه. 

وكل عينين دخلهما الرباء لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى ئساء”"» ولا إسلام 
بعضها في بعضء إذا كان عِلَيّة الربا فيهما واحدة'"؛ كبيع المكيل بعضه ببعض. 

وإن كان فيهما الربا بعلتين؛ كالمكيل بالموزون. ففيه روايتان: إحداهما: يجوز 
بيعه» بعضه ببعض تساءً. وإسلام بعضه في بعض”*. نص عليه فقال: لا يُسلف ما 


.١79ص وينظر: الأحكام السلطانية‎ .579/١ فيما نقله عنه أبو الحارث. المستوعب‎ )١( 

() الدراهم المكَحَلَة: هي التى يُلصق بها الكحلء فيزيد منه الدرهم دانقاً أو دائقين. المغرب 
ص”7٠5.‏ 

)١(‏ لم أقف على كلام الإمام أحمد هذا. 

(0) النّسَاءُ: التأخير. يقال: بعته بِنَسَاءٍ وتسِيءٍ وسيئّة» بمعنى واحد. المغرب ص557. 
وينظر: المحكم 549/4. المطلع ص185. 

(9) قال في المغنى 5/ 11: «بغير خلاف نعلمه). ومثله في الشرح الكبير والإنصاف ؟7١/91.‏ 
وينظر: التعليق 08/7 5؛. الهداية ص٠5‏ 1» المستوعب 7/ 257294 الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 8/ 7””0. منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 7/ 109. 

(4) وهو المذهب. ينظر: الهداية ص٠‏ 55. المستوعب /140. المغبى 217/5 المقنع 
والإنصاف ؟7١/44.‏ الشرح الكبير .٠6٠١/١7‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 5/7" 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي / 77. 


كال فيما يُكال. وما يُوزن فيما يُوزن. ويُسلف ما يكال فيما يُوزنء وما يُوزن 
فيما يُكال. إذا اختلفت النوعان7". 


والرواية الثانية: لا يجوز إسلام بعضه في بعض. ولا بيع بعضه ببعض ساء'". 


نص عليه في رواية أخرى فقال: السلف إنما يعجبنا بالذهب والفضة. ولا يسلف 
شيئاً ئما يكال فيما يكال» وإن اختلفا”". 

ونقل عنه: لا يُعجبنا سلف ما يُكال فيما يُوزن'". 

وجه الجواز: أنهما عينان تختلفان في الجنس والتقدير» فجاز إسلام بعضها في 
بعض؛ كالذهب في الحنطة» والفضة في الحديد. 

فصل 

ووجه المنع: أنهما عينان يدخلهما الربا بعِلّة فلا يجوز بيعها بنسيئة؛ كالذهب 
والقعة 

فخرج من التفصيل”'': أن ما جمعهما الجنسيّة والتقدير؛ كالوزن والكيل؛ وهما 
وصفا علة الربا في التفاضلء يحرم فيها النُساء. رواية واحدة؛ كالحديد بالرصاص» 
والخبز بالخبز. 

وما يختلفان في الجنسيّة والمقدارء/ فلو كان من أموال الربا في الجملة؛ كالحديد 
بالحنطة» يجمعهما الرباء ويُفرّق بينهما لعلَّة» فهذا على الروايتين. 


."5٠ "7١/١ نقلها حنبل. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

44/1 المغنى 6 17. المقنع والشرح الكبير‎ .15١ 7" ينظر: الحهداية ص٠5 57» المستوعب‎ )١( 
.٠١١/١7 الإنصاف‎ 

(2) قال القاضي: «ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزنء وإن اختلفا». المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين ."7١ /١‏ 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 7/5 /595. 

() المذكور في الفصل السابق. 


حب بي ل 

وأما إسلام الذهب والفضة في سائر المكيلات والموزونات» جاز استحساناً""". 

فصل 

وما لا ربا فيه؛ كالعروض المعدودة والمذروعة؛ كالثيابء. والعبيد» والحيوانات» 
هل يجوز بيع بعضه ببعض ئساءً؟ على روايات'": 

فخ العا 

والثانية: الجنس بانفراده يُحرّم النّساء. 

فعلى هذاء لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه. والثوب بثوب من جنسه 
نساءء وإذا اختلفت الأجناس؛ مثل بقرة بشاة [1]/؟' يحرم النّساءً. 

[الثالثة: العروض بانفرادها يُحرّم النّساءء سواء اتفقت أجناسهاء أو اختلفت]1”. 


فعلى هذا بيع عرض بعرض تساءء لا يجوز. سواء اتفق الجنسان» أو اختلفاء 
فعلى هذا بيع ثوب بعبدء أو شاة ببقرة نساءء. لا يجوز. 


)١(‏ متى كان أحد العوضين ثمنأء والآخر مُبْمناَ جاز النساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع 
أرخص في السّلّم. والأصل في رأس مال السلم الدراهم والدنانير»؛ فلو حرم النساء هاهناء 
لانسدٌ باب السلم في الموزونات في الغالب. المغنى 5/ 55. الشرح الكبير .91/١7‏ 
وينظر: الإقناع وشرحه 8/ 0" منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي ”/ .521١‏ 

(0) تنظر هذه الروايات في: التعليق .,117-7١77/‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 23370-718/١‏ الحداية ص١4‏ 1 المستوعب ,15٠/١‏ المغنى 15-55/5, 
المقنع والشرح الكبير .1١5-1١٠١ /١15‏ 

() نص عليها في رواية حنبل» وهو الصحيح من المذهب؛ سواء بيع بجنسه. أو بغير جنسه. 
متساوياًء أو متفاضلاً. واختارها القاضي, وأبو الخطاب. والموفق وغيرهم. ينظر: الإنصاف 
0ه الإقناع وشرحه 8/ /ا". منتهى الإرادات وشرحه ”/ 11. والمصادر السابقة. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطء وأثبته ليصح الاستدلال. وينظر: التعليق 7117/7. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطء. واستدركته من التعليق .7١1//7”‏ 


والرابعة: لا يجوز دخول النّساء فيه» إذا كان جنساً واحداً منه» وكان متفاضلاًء 
ويجوز إذا كان متماثلا. 

وجه الآولة: ما روى [عبدالله بن ]07 عمرو بن العاص 45ه: أن رسول الله 
يلل أَمَرَهُ أن يُجَهْرَ جيشأًء قال عبدالله: وليس عندنا ظَّهْرٌ فأمَرّه رسول الله كَلهِ: أن 
يبتاع ظَهراً إلى خروج الُْصّدَّقء فابتاع عبدالله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبْعِرَة إلى 
خروج الْمصدّق بأمر الني كَل"". 

قال الدارقطني: هذا صحيح جيّد الإسناد ". 


وهذا بيع جنس بجنس ئساء. 


ووجه الثانية: 5 وأن لجنس بانفراده يحرم النسياء -: ما روى أحمل ؤي ف «المسسنك)7) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. واستدركته من المصادر التي أخرجت الحديث» 
ويؤيد ذلك تمام الحديث. وقد تبع المصنف في ذلك القاضي في التعليق 7/7 718. 

(؟) أخرجه الدارقطني 5/54" برقم 2007 واللفظ له. والبيهقي في السئن الكبرى 4١/0‏ 
برقم 2٠١5794‏ وصححه. وصحح إسناده النووي في المجموع 9/ 2.5٠6٠‏ وجوّد إسناده 
ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 5/ ."١‏ وقواه الحافظ في الفتح .4١9/5‏ 

() وكذا قال القاضي في التعليق »)272١18/7‏ ولم أقف عليه في سنن الدارقطني. 

() #ل/ ١‏ لاء لامك 58944 بالأرقام: "250147 23٠١554 .7١770/‏ وقال محققوه: «حسن 
لغيره». كما أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة / 56٠‏ 
برقم 707" والترمذي. أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
ص١١"‏ برقم 17737. وقال: «حسن صحيح). وابن ماجه. كتاب التجارات» باب: 
الحيوان بالحيوان نسيئة ”/ ١‏ برقم .571١‏ والنسائي. كتاب البيوع» باب بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة 797/1 برقم .457١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟/ ١١50‏ 
برقم .191٠‏ 


بإسناده عن سَمرة د" قال: نهى رسول الله كَل عن بيع الحيوان [بالحيوان]"" 


نسيركئة . 
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ووجه الثالثة: قول الي يل: (إنما الربا في النسيئة)” ". 

ووجه الرابعة: أن الزيادة ذريعة إلى جواز القرض الجحارٌ نفعاً؛ لأنه كانه أقرضه 
بعيراً ببعيرين إلى الأجل؛ لأنه ليس هناك اختلاف (و)”' أعراض» وتباين منافع. 
فيحمل التفاضل عليه فلم يبق إلا ما قلناء وإذا قويت التهمة/ فيه منعناه؛ لكونه 
ذريعة إلى الأمر الممنوع منه'”". 

ويُفارق هذا إذا تساويا؛ لأن هذه الذريعة معدومة”"'. 


ولهذا قال أحمد ذي في رواية أبي طالبء فيمن باع طعاماً إلى أجل. فحل 
الأجل: فلا يأخذ قيمته طعاماًء ولا تمرأء ولا شيئاً يُكال [ويُورّن]”"؛ لأنه يودي 
إلى دخول النّساء فيما يدخله الربا"'". 


(١1)هو:‏ سَمرّة بن جَنْدُبِ بن هلال بن حَريج بن مرة الفزاري. قيل: أجازه الني َك في المقاتلة 
يوم أحد. وغزا معه غزوات» ثم سكن البصرة. من الحفاظ المكثرين عن رسول الله كلله. 
كان شديداً على الخوارجء قتل منهم جماعة. كانت وفاته بالبصرة» سنة: 0ه وقيل: 494ه. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب ”/ 197. أسد الغابة "٠7/1‏ تهذيب الأسماء واللغات 
0 سير أعلام النبلاء */ 187» الإصابة .15١ /٠"‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. وأثبته من المصادر التى أخرجت الحديث جميعها. 

(8) أخرجه مسلم.؛ كتاب البيوع » باب بيع الطعام مثلاً يمثل ١718/7‏ برقم 1597. 

(:) هكذا في المخطوط ولعلها زائدة. وليست في التعليق (/ 5 77) وهذا الدليل منقول منه. 

(0) التعليق ”7/ 5 737. 

(5) التعليق #/ 754 

(/0) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطء. واستدركته من التعليق ”/ 5 77. 

.77 5 /٠ التعليق‎ )١( 


فإن باع ما ليس من أموال الربا نقدأًء لا نسيئة» صح؛ بلا خلاف في المذهب"". 
وقد نص أحمد ذيدا"' على أنه لا يجوز السّلّم في الفلّوس”"؛ لأنه شبّه الفلوس 
بالحديد؛ لأن الحديد لا يقوم مقامها. 


فعلى هذا لا يجوز بيع الدراهم والدنانير بالفلوس تساءء ولا يجوز إسلام بعضها 
في بعض؛ كالصرفء وهذا محمولٌ عليه إذا كانت الفلوس أثماناً يُتعامل بهاء فتكون 


وعلى هذا حمل شيخنا أبو يعلى ذه وقال''': فأمًا إذا لم يُتعامل بهاء فيجوز؛ 
كما يجوز السّلّم في غيرهاء من الحديد. والنْحاس؛ والضدر 


.578 7/7 ينظر: المغنى 7/ 255 شرح الزركشي‎ )١( 

(1) ينظر: المغنى 1/ 170» الشرح الكبير »17/١5‏ الإنصاف 575/17؟. 

() هذه إحدى الروايتين. والثانية: الجواز. وهي المذهب. قال في الإقناع وشرحه :1٠/8‏ 
«ويصح السلم في فلوسء ولو نافقة» عددية» أو وزنية» ولو كان رأس ماها أثماناً؛ لأنها 
أي الفلوس عرض لا ثمن» وهذا الصوابء لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان 
على الصحيح. فلا يصح إن كان رأس مالا ثمناً؛ لفوات التقابض». وقال في الإنصاف 
57 © اقلت: الصحيح السلم فيها؛ لأنها إما عرض أو ثمن, لا يخرج عن ذلك. 
والصحيح من المذهب: صحة السلم في ذلك. وأما أنّا نقول بصحة السلم في الأثمان 
والعروض. ولا نُصحح السلم فيهاء فهذا لا يقوله أحد. فالظاهر أن محل الخلاف المذكور 
إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان». وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 
28405 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 179/ 409: 414» الإنصاف 7175/١7‏ 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 5494/7 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 0/ .٠١‏ 

)١(‏ لم أقف عليه في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «المجردا. 


فصل 
وأما التفاضل في الجوز فيجوز؛ لأنه معدود”"'. 
قال أحمد 5ه: اثنين بواحد صحيحاً وكسيراً. 
قال شيخنا #د: هذا محمولٌ على أنه في قشره. فأما إذا كان مقشوراً مكسوراًء 
فلا يجوز التفاضل؛ لأنه خارج قشره موزونٌ» وداخل قشره معدودٌء فيقف جواز بيعه 
على التساوي في الوزن”". 
فصل 
واعتبار الكيل والوزن بالحجاز في وقت الني كَل فما كان موزوناً في وقته. 
فهو موزون في كل بلدء لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا وزنأء وكذلك المكيل في وقته. 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم'" إلا أنني أعدته هاهنا؛ لزيادة على هذا الفصل بما بعده. 
فصل 
فإن كان الشيء لا يعلم هل هو مكيل في الحجاز في وقت الني كك أو 
موزون؟"" رد إلى أقرب الأشياء به شبها""؛ لأنها حادثة فاعتير بما هو أشبه به؛ 


)١(‏ ذكر المصنف فيما سبق ص (417) أن المعدودات لا يدخلها الربا. 
والجوز عند الأصحاب من المعدودات. 
ينظر: المغنى 5/ 5/اء الشرح الكبير .45/١7‏ شرح الزركشي "/ 579 الإقناع 7477/7. 

(؟) لم أقف على كلام أحمد. ولا كلام القاضي في كتبه المطبوعة» ولعله في كتابه «المجرد). 

(9) ينظر ص (8494) 

)١(‏ ففيه وجهان. أصلهما احتمالان للقاضي سيذكرهما المصنف هنا. أحدهما: يعتبر عرفه في 
موضعه. وهو المذهب. فلو اختلف عرف البلاد» فالاعتبار بالغالب» فإن لم يكن غالب» 
تعيّن الوجه الثاني. ينظر: المغنى ”/ لا/اء المقنع .4١٠ /١7‏ الشرح الكبير .4١/١17‏ الفروع 
4/5 الإنصاف .43/1١5‏ الإقناع وشرحه 237/8 المنتهى وشرحه 7/ 109. 
والوجه الآخر: يُردُ إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز. تنظر: المصادر السابقة عدا الأخيرين. 

(؟) بالحجاز. هذا أحد الاحتمالين عند القاضي. التعليق 71/7 الجامع الصغير ص177. 


لطط بج م > 
كما قلنا''" في جزاء/ الصيد, فيه مِثْله من النّعمء فإن كان شيئاً ما قضت الصحابة فيه 
بشيء. اعتبرناه بما هو به أشبه. وإليه أقرب. 

قال شيخنا ذيدا'': ويحتمل أن يُعتبر حاله بعُرف بلده في الموضع الذي فيه؛ 
لأن الشيء إذا لم يكن له في الشرع حدّء رد إلى العرف؛ بدليل التفرّق. والإحرازء 
والقبوض. 

فصل 

واختلفت الرواية في بيع الحنطة بدقيقهاء على روايتين' ": 

إحداهما: لا يجوز؛ لأنهما وإن تساويا في الكيل في الحال. فإنهما يتفاضلان 
في الثاني؛ لأن الحنطة إذا انتشرت أجزاؤهاء أخذت من الكيل أكثر من الدقيق 
الذي في مقابلتهاء والنقصان في الثاني معتبرء ولهذا منعنا”' من بيع الرُطب بالتمرء 
وإن استويا في الكيل؛ لوجود النقصان في الثاني فيما قُدّرا به؛ لأنه إذا يبس الرُطب 
نقص من كيله؛ وكذلك كل رطب بيابس من جنسه. فكذلك الدقيق بالحنطة مثله. 
يعود بالنقصان في الثاني. 

والثانية: يجوز بيع أحدهما بالآخر وزناً؛ لأن الدقيق صار موزوناًء فحصل 
كجنس آخرء وفارق هذا بيع ما أصله الكيل من الطرفين. 

وأما إذا رد إلى الكيل قد ينقص عمًا قَدّر به. فقد يكون الميزان متساوياًء 
[و]'' إذا رُدَ إلى الكيل أخذ الخفيف من الكيّال أكثر مما يأخذ الرّزينء وهذا قد 
صار بكونه دقيقاً موزوناً؛ كاللحم صار موزوناً بعد أن كان أصله العدد. 


)١(‏ ينظر ص (15”) وما بعدها. 

(1) ينظر: التعليق 7/ ,77١‏ الجامع الصغير ص 1717. 
(*) أشار إليهما المصنف فيما سبق ص (1407) 

(4) ينظر ص (919) 

(1) ما ين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياف: 


والآوّلة أصح؛ لأن الدقيق فرع الحنطة» فلا يجوز بيعه بها؛ كاللحم بالحيوان» 

ولا يجوز بيع الخبز بالحنطة ولا الدقيق7"؛ لعدم المساواة في الثاني؛ لأن الدقيق 
إذا صار خبزاً فضل عن الخبز المبيع به نص عليه أحمد”". ولا يجوز بيع ما يزيد في 
الثاني بجنسه الذي ينقص في الثاني؛ كما قلنا في بيع الرُطب بالتمر'". واللبن 

ولا يجوز بيع الحنطة بالهريسة» ولا ا حريسة بالحنطة» ولا الفالُودَج'''/ بالحنطة» 
ولا الت بالخبز» ولا المريسة بالخبز» ولا هريسة بلحم؛ لأن هذه الأشياء 
فيها من جنس الحنطة والخبز”". 


245/١7 الفروع 07/5 الإنصاف‎ »45/١7 كيلاً ولا وزناً. ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
. ١7/7 الإقناع وشرحه //15. المنتهى وشرحه للبهوتي 7/ 7057؛ مطالب أولي النهى‎ 
2.1401 /56 ورواية ابن منصور‎ ١1 2177/7 (؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ 

.40 /١5 الإنصاف‎ ,٠17 /5 الفروع‎ 

(9) ينظر ص (119) 

(:) ينظر ص (9170) 

)١(‏ الفالُودَج والفالُودُ: حلواءُ تُعمل من الدقيق والماء والعسلء وتصنع الآن من النشا والماء 
والسكر. فارسي مُعَربٌ. المعجم الوسيط ص١٠.‏ وينظر: تاج العروس 404/94) 
معجم اللغة العربية المعاصرة / 1557. 

(0) العَصِيدَةٌ: دقيق يُلَتْ بالسّمْن ويُطبخ. وثُلوَى بالمسواط فتُمِرُها به فتنقلبء لا يبقى في 
الإناء شيء منها إلا انقلب. والجمع: عصائد. 
ينظر: الصحاح 2509/7 معجم متن اللغة 1١19/5‏ المعجم الوسيط ص5 .5١‏ 

(*) ينظر: المغنى 7/ »8١‏ الشرح الكبير 45/17 المبدع 79/4, الإقناع وشرحه 17/48. 


فالآخبصة''' فيها الدقيق. والفالوذج فيه النّشَاءء والهريسة فيها مجروش الحنطة» 
فلا يجوز بيعه بهاء كما لا يجوز بيع مد عجوة ودرهم يمدي عجوة'"؛ لأنه بيع 
ويجوز بيع الخبز بالخبز'"؛ لأن الرّطوبة التى فيه مقصودة؛ فهو كبيع الرّطب 
بالرُطبء وما بينهما من تفاوت النشافة بالشمس. 
كما قال في اللحو"'". 
ويجوز بيع السّويق بالسّويق''"؛ كما جاز بيع الخبز بالخبز' "'» والدقيق بالدقيق”"". 
ويكون بيع بعضه ببعظن كل وما فيه من تفاوت أجزاء ل عنئه» كبيع 
التمر الحديث بالعتيق. 


)١(‏ الآخيصة: جمع الخبيصء من خبصت الشيء خَبْصاً أي: خَلَطْتُهُ. وهو حلواء معمولة 
بالتمر والسّمن. ينظر: تاج العروس ,.047/١1‏ معجم متن اللغة ,55١7/7‏ المعجم 
الورسط 1 1 

(0) ينظر ص (450) 

(9) ينظر ص )1١005(‏ 

)171١( مختصر المخرقي ص585. وينظر: المغنى 87/7 شرح الزركشي 7/7 545. وما سبق ص‎ )١( 

(5) ينظر: المغنى 7/ 87, الشرح الكبير /١7‏ 20 الفروع 5/ .0١‏ 

(9) ينظر: الفصل السابق. 

(5) ينظر ص (105) 

(6) ينظر: المصادر السابقة. 


فصل 
وبِيعٌ سويق البر بالبر؛ كبيع دقيق البّر بالبّره وسّويق الشعير بالشعير؛ كبيع 
فق الشعن بالقتعير بوعان :ذلك :فى جنيع التكويق» توي الختترازاا' بالتزراءهء 
وسويق الأرز بالأرزء وقد ذكرنا"" في ذلك ادق 1 
إحداهما: لا يجوز. 
والثانية: يجوز وزناء ولا يجوز كيلاء فكائه لا يجوز كيلا رواية واحدة» وفي 
بيعه وزناً على روايتين. 
فصل 
فأمًا مسألة (مَد عجوة ودرهم فول عجوة ودرهم). فهذا أصل كبيرٌ وهو أنه لا 


يجوز ببع جنس فيه الربا بجنسه. ومع كل واحدٍ منهما أو مع أحدهما من غير جنسه''". 
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)١(‏ العْبَيْراءُ والعْبّراء: نبات سُهْلِي. وقيل: العّبراء شجرته. والعُبيراء ثمرتهء وهي فاكهة. 
وسميت شجرته بالغبيراء للون ورقها وثمرتها إذا بدتء ثم تحمرٌ حُمرة شديدة. 
ينظر: الحكم 0/ 016, لسان العرب 5/0 تاج العروس *141/17. المعجم الوسيط ص547. 

(؟) ينظر ص (107) 

)١(‏ نص عليه الإمام أحمد في مواضع. قال في الإنصاف ؟7١//ا/1:‏ «وهو المذهب بلا ريب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وقدَّموه ونصروه». 
ينظر: مسائل أحمد رواية عبدالله ص27724. ورواية صالح .577/١‏ ورواية أبي دود 
ص/7577.» ورواية ابن منصور 5/ 2.5856 الإرشاد ص184. التعليق 7578/7, المسائل 
الفقهية من الروايتين والوجهين "7١/١‏ الهداية ص57 5» المستوعب .145/١‏ المغني 
47/5 المقنع والشرح /١١‏ /الاء الفروع 5/ 3500 الإقناع 7/4 5, المنتهى وشرحه 7/ 701. 
وعنه: يجوزء بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره. أو يكون مع كل واحد 
منهما من غير جنسه. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع من كلامه. فعلى هذه 
الرواية: يشترط أن لا يكون حيلة على الربا. وعنه رواية ثالثة: يجوز إن لم يكن الذي 
معه مقصوداً. كالسيف الْحلّى» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكره ظاهر المذهب. - 


تما هو مقصود ف ا 


2 

ومثال/ ذلك: بيع قفيز حنطةٍ وثوب بقفيز حنطة وثوب. أو مُكوكٍ ورطل تمر 
ف : ف (9) هي 090 راس عدن 6 ل 
بمَكوك ورطل تمر أو حَِمْل ' بوسّق ” حنطة أو تمر بِحِمّل بوسق حنطة أو تمر 
- أعنى حِمله أو حِمَلَّ من جنس واحد با يجري في الرباآ أو قلادة فيها ذهب وخررٌ 
بقلادة فيها ذهب وخرنٌ أو إناء مفضّض بإناء مفضّض» أو أ مر صّع بلؤؤلو 
وجوهر بخلخال مرصع بلؤلؤ وجوهرء أو خاتم عليه فص من غير جنسه بخاتم له 
فص من غير جنسه. أو فضة سادجة أو درهم ودينار» بدينار ودرهم أو بدينارين غير 
درهم, أو دينار وفص بدينار وفص» وعلى هذا كل ذلك. 

وكذلك لو باع الجنس بجنسه؛ لكن أحد الجحانبين مختلفين في الجودة» أو الجانبين 
معا؛ مثل أن باع مد حنطة ومّدّ حنطة رديء بمُدّين جيّدين أو رديئين» أو مد حنطة 
وسط ومّدَ حنطة جيّد بِمّدّين وسطينء أو دينارا جيدأ ودينارا وسطا بدينارين 
7 2 2 2 و 2 7 2 َ 
جيدين, أو دينارا رديئا ودينارا جيدا بدينارين جيدينء أو باع سيفا محلى بذهب 
5 ا ص 2و 2 2 
بذهبء أو سيفأ مُحلى بفضة بفضة. أو دينارا قراضّة''' وديناراً صحيحاً بدينارين 


- ينظر: الهداية ص57 1» المستوعب .,1575/١‏ المغنى 7/ 47. الشرح الكبير 0728/١7‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 9؟/ .45١‏ الاختيارات الفقهية ص158. الفروع ”/ "٠0‏ 
الإنصاف 97/8/١7‏ 1/9. 

)١(‏ فإن كان غير مقصود فسيذكر المصنف حكمه لاحقاً. ينظر ص (4575) وما بعدها. 

(0) الجمل: ما يُحمل على الظهر ونحوه. 
ينظر: المغرب ص17559. المطلع ص 775”, 7/ا”0 المصباح المثير ص ١67‏ . 

(9) الوسئق: حِمْلٌ بعير. وقيل: هو مينُون صاعاً بصاع الني كَل ينظر: تهذيب اللغة 
94 الصحاح .1١157/5‏ المحكم 058/5. تاج العروس .417١/75‏ 

)١(‏ الخَلْخَالَ: جلية كالسّوار تلبسها النساء في أرجلهن» تلبس حول الكعب. والجمع: 
خلاخيل. ينظر: المعجم الوسيط ص4: ؟. معجم اللغة العربية المعاصرة .1/5/١‏ 

(1) القرّاضّة: ما سقط بِالقَرُضء ومنه قِطّع الذهب والفضة. 
ينظر: الصحاح 7/ 21١١١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص .18١‏ المطلع ص584. 


لجسلل _ بار 71117 
صحيحين أو مُقَطْعَينء هذا هو الصحيح من المذهب, وعليه جماعة مشايخنا"". 

وثقل عن أحمدته رواية أخرى”": في بيع السيف الْحلّى والقلادة» إذا اشتراها 
بفضة أو ذهب بزيادة على ما عليها من الجلية» فرّوي أنه قال: هو أهون. 

يعني بذلك: أنه أهون من اللمفرد الذي يعلم أنه يحصل جنساً بجنس متسناويا 
ويحصل ما معه من غير الجنس خاصاً أو تابع اْحلّىء فإن ما جُعل في مقابلته من 
الزيادة» يُوازي ما معه من غير الجنس. قالها''' لمبتاع. والعمل على الأول. 

قال أحمد ذه: ومن ذهب/ إلى حديث القلادة''". لا يشتريه. قيل له: فما تقول 
أنت؟ قال: فيه نظر”". 

قال أبو بكر””': روى هذه المسألة”” عن أبي عبدالله خمسة عشر نفساً اتفقوا 
على أنه لا يجوز البيع حتى يُفصّلء إلا الميموني"". 


.514//7 كالقاضي أبي يعلى في التعليق‎ )١( 

(؟) نقلها الميموني. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 377" المغنى 1/ ”97. 

)١(‏ أي الإمام أحمد. «نقل الميموني: وقد سأله: لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها؟ 
قال: لا يشتريها حتى يفصلهاء إلا أن هذا أهون من ذلك)». ينظر: المصدران السابقان. 

() سيذكره المصنف بعد أسطر. 

(9) قال القاضي في سياق رواية الميموني عن الإمام أحمد: «إلا أنه من ذهب إلى ظاهر 
حديث القلادة قال: لا يشتريه حتى يفصله. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع 
نظر). المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 77". وينظر: المغنى 5/ "41. 

(5:) ينظر نص كلام أبي بكر هذا في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين "77/١‏ 
المغنى 5/ "97. الشرح الكبير 4/11. 

(0) مسألة مذ عجوة. 

() هو: عبدالملك بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهْرانء الميِمُوني 
الرَقَي» أبو الحسن. تلميذ الإمام أحمد. ومن كبار الأئمة. كان الإمام أحمد يكرمه. ويفعل 
معه ما لا يفعله مع أحد غيره. لازم أحمد من سنة (5١٠ه)‏ إلى سنة (711ه) وعنده 
عنه مسائل في ستة عشر جزءا. توفي سنة: 7114ه. تنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 
1 47. سير أعلام النبلاء 284/١17‏ تهذيب التهذيب ٠٠/5‏ 5:» المقصد الأرشد 7/ .١57‏ 


اصب٠*7ب‏ سل بي ل 

فالدلالة على المنع: ما روى قَضالة بن عُبيد''' قال: أت رسول الله كك عام 
خيبر بقلادة فيها خرزء معلّقة بذهبء ابتاعها رجل بسبعة دنانير» أو بتسعة دناني 
فقال الي يله: (لا. حتى تُمَيّز بينهما) قال: فقال الرجل: أردت الحجارة. فقال: 
(لاء حتى تُمَيّز بينهما)"''. 

ولأن الصفقة إذا تناولت شيئين مختلفي القيمة» تقسط الثمن على قيمتهماء لا 
على أجزائهما. 

دليله: إذا باع شقصاً وسيفاً بماثة» فإن الشفيع يأخذ الشّقص بقسطه من الثمن» 
لا بنصفه”". 

فإذا ثبتت هذه القاعدة. فإذا باع مُذَّ عجوة قيمئه درهم ودرهمء بِمُدّي عجوة 
قيمتهما ثلاثة دراهم. فإنّ ثُلْث اين يقابل الدرهم. يبقى مد وثلْث يمد وذلك ربا”". 

فصل 

فإذا ثبت هذا في بيع الجنس بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه؛ فما الحكم في 

بيع نوع من الجنس مع نوع آخر يخالفه» بنوع واحد أو بنوعين مختلفين؟ 


)١(‏ هو: فضالة بن عُبيد بن نافد بن قيس الأنصاري العمري الأوسي. أبو محمد #ه. من 
أهل بيعة الرضوان. شهد أحداًء ثم المشاهد كلها. ولي القضاء بدمشق لمعاوية #ه. وتوفي 
سنة: ده. تنظر ترجمته في: الاستيعاب ”/ 1557. أسد الغابة 51/5. سير أعلام 
النبلاء / *7١1.ء‏ الإصابة 0/ 7817. 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم 5497/7 برقم 
,”١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 77/5 برقم 017/45. والطبراني في الكبير 
4" برقم 170. والبيهقي في السئن الكبرى 418/0 برقم .1١501‏ والدارقطني 
في سننه 174/7 برقم 77247. والحديث صحيح على شرط مسلم. ينظر: البدر المنير 
5 إرواء الغليل 0/ .7١7‏ 

(1) التعليق / 717/7. 

(") التعليق "/ 7174. 


مثاله: دينارٌ مغرب ودينارٌ شامي بدينارين مغربيين أو شاميينء أو شامي ومغربي. 
ومثل درهم مغربي ودرهم شامي» فرُوي عن أحمد 5ه جواز ذلك" ". 

وعلّل أبو بكر: بأن الجنس يجمعهماء فلا يلتفت إلى الاختلاف في النوعية”". 

قال شيخنا: وعندي أن المسألتين سواءء وأن فيهما جميعاً روايتين”". 


فوجه ا - وهو مذهب اي 06 من أصحابنا ‏ أن الجنس يجمعهماء 
وهما في التقدير سواء, فإذا تماثلا في الجنس والوزنء صار كما لو تساويا في الحودة/ 
ولتق لتك 


ووجه المنع'": أن العقد يتناول شيئين مختلفي القيمة؛ لأن قيمة أحد الدرهمين 
تنقص عن قيمة الآخرء وإذا اختلفا تقسط الثمن عليهماء فيصير رباً من هذا الوجه 
الذي ينافي بيع مد عجوة وردهم بِمّدَّي عجوة. 


)١(‏ وهو المذهب. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 277/١‏ الحداية 
ص 57 1. المستوعب .157/١‏ المغنى 5/ 40. المقنع والشرح الكبير والإنصاف ؟7١/‏ 87, 
الفروع وتصحيحه 5/ 03701 08" الإقناع وشرحه كشاف القناع //597؟. 

(1) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 877. 

() المصدر السابق. وينظر: الحداية ص157, المستوعب ,155/١‏ المغنى 5/ 40. المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 87/١7‏ الفروع وتصحيحه 5/ 1" 80/8. 

() ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."77/١‏ 

(0) اختاره في كتابه «التنبيه». ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 277/١‏ 
المقنع والشرح الكبير والإنصاف /١5‏ 87, المحرر ص 2185 تصحيح الفروع ."١0/8/5‏ 
(5) السكةٌُ: حديدة منقوشة» تُطبع بها الدراهم والدنائير. وتطلق على الدرهم والدينار 

المضروبينء سمي كل واحد منهما ميكة.لأنه طبع بالحديدة الْمعَلّمة له. 
ينظر: لسان العرب »574/٠١‏ المصباح المنير ص587؛ تاج العروس 701/717. 
(0) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."77/١‏ 


فصل 

واختلفت الرواية في بيع الرُبْد(' باللّين الذي فيه الرُبْدد على روايتين: 

إحداهما: لا يجوز على الإطلاق”"؛ لأنه صورة مسألة مُدّ عجوة ودرهم يمد 
عجوة ودرهم؛ لأن الرُبْد يُقابل لبنأ ورُبداء والقيمة تختلف بين الرُبّد واللّبنء 
فيجيء التقسيط ويتبعه التفضيلء والتفضيل ربا. 

والثائية: يجوز إذا كان الرُيْد أكثر'”"”» فتحصل الزيادة موازنة للَِّنْءِ كما ذكرنا» 
في السيف المحلّى بالفضة: إذا باعه بما يزيد على قدر حليته من الفضة, تكون الزيادة 
موازنة (للسّبكة)”". 


فصل 


وذكر شيخنا"' أنه يتخرّج في بيع البّد بالسّمن روايتان”": 


١‏ الرُبْدُ: ما يُستخرج من اللبن بالمخض. والقطعة منه زُبْدَة. 
ينظر: المغرب ص 5 ١‏ 5. لسان العرب 7/ 197. المصباح المنير ص .790٠١‏ 

(1) نقلها مهنا. وهي ظاهر المذهب. قاله في المغنى والشرح. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين 75/١‏ المستوعب .144/١‏ المغني 88/5, الشرح الكبير 17١//ا4,‏ 
الإنصاف الإقناع وشرحه كشاف القناع ١/4‏ ؟. 

أي إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد في اللبن. نقلها ابن منصور في مسائله 78/1//5. 
وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 75/١‏ المستوعب /١‏ 144. المغني 
8/5 الشرح الكبير »41/١7‏ الإنصاف .88/١7‏ 

() ينظر ص (157) 

(5) كلمة غير واضحة في المخطوط ولعلها ما أثبت. 

(0) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/5؟7".‏ 

(0) سيذكر المصنف ص (41/7) أن في المسألة احتمالين. 


جبج - - - _ب77ل7اااا ير 11 مه 

إاحذاهماة 71 . 

والثانية: المنع''". 

فإذا قلنا بالجوازء فوجهه: أنهما جِنسٌ واحد. وإنما أحدهما عتيق. والآخر 
حديث؛ كبيع التمر الحديث بالعتيق. 

ووجه المنع : أن أحدهما قد تداخلت أجزاؤه. ونشفت أكثر رطوبته» وهو 
السسّمن» فآمًا الرُبْد فإنه رَطب مُتحلّل؛ غير ناشف الرطوبة؛ فهو كبيع الرُطب 
بالتمر. 

فصل 

وأما إن باع جنساً فيه الربا بجنسه؛ لكن مع أحدهما من غير الجنسء غير 
مقصود في نفسه؛ بل مُستهلكاًء أو تابعاً فيها غير ظاهرء ولا مقصود بالبيع”""؛ 
وذلك مثل بيع شيرج بشَبْرّج - والشَيْرّج: عصير السّسْيم'' - لكن كل واحد من 
الشيْرَجَين لا يخلو من أجزاء من الملح والماء. 

وكذلك بيع الخبز بالخبز» وفي كل واحد منهما ماءً وملح. 


)١(‏ ينظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور 5/ 21897 المستوعب 144/١‏ المغنى 7/ 40: الكافي 
.41١/‏ الشرح الكبير 0050/17 الفروع وتصحيحه 207/5 الإنصاف .8/١7‏ 

(؟) وهي الصحيح من المذهبء. كما في الإنصاف .)594/١5(‏ واختارها في المغني 0/5 )0 
والشرح الكبير (؟5١/‏ 60). 
وينظر: المستوعب /١‏ 155. الكافي "/ 2,4١‏ الفروع وتصحيحه 5/ 3:7 الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 5١/4‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 59/7 7. 

() فيجوز. ينظر: المستوعب /١‏ /141, المغنى 45/7., الشرح الكبير 81/17: قواعد ابن رجب 
؟/ 8غ «القاعدة:7١١2.‏ الإنصاف /١75‏ 85, الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/7 79. 


(4) ينظر ص (54؟) هامش رقم )١(‏ 


00 لت لم )0 00 5 7 2 5 
وكذلك بيع الل بالخل؛ التّقِيع'''» والصليق”"/. فإنه لا يخلو كل واحدٍ من تمر 
وماءع» ولكن 0 كما جور بيع العصير بالعصير؛ لأن الماء صار مسضلة(؟) 
, 0 مُستهلكا. 
وكذلك يسير اللّحام”” في الذهب والفضة. إذا بيع مَصُوعْهًا بمصوغهاء فيصير 
ذلك بمثابة بيع التمر بالتمرء فإن كل واحدٍ منهما لا يخلو من نوى؛ لكن النُّوى الذي 
فآمًا بيع الغالية''' والنّدٌ بالنّك فلا يجوز'"؛ لأن كل خلط فيها مقصود. فليس 
بأن تُجعل برادة”") العود مقصودة. بأولى من أن يجعل المسك هو المقصود. ولا 


)١(‏ التَقِيعٌ: يقال: نَع الماءُ في مَنْقَعِهد اجتمع فيه وطال مَكنْهُ. والنّقِيعُ: شراب يُتََخَدُ من 
الرّبيب يُنْقَعٌ في الماء من غير طبخ. أو كل ما يُنْقَع تمرأ كان أو زبيباًء أو غيرهما. 
ينظر: العين 2117/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 2177/7/7 المصباح المثير ص 2.177 
تاج العروس 7171//77. 

(0) لم أقف على معنى له يناسب السياق. ولكن يظهر من السياق أنه نوع من أنواع خل 
التمر» وقد يكون في مقابلة «النّقِيع»» وهو غير المطبوخ» و«الصليق» المطبوخ. والله أعلم. 

(6) ينظر: المستوعب /١‏ 547. شرح الزركشي "/ 57 4» الإقناع وشرحه 59/4؟. 

(؟) يقال: استحال الشيء: أي تحوّل وتغيّر عن طبعه ووصفه. ينظر: المصباح المنير ص01١,‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرة 58/١‏ المعجم الوسيط ص9١7.‏ 

(0) اللْحَامٌُ: ما يُلْحَمُ به صدعٌ دَهَبِهٍ أو حديدٍ حتى يَلْتَحِما ويَلْتَئِما. العين 7547/7. وينظر: 
تاج العروس ”/ .51١‏ 

(1) لعله سقط بعدها كلمة «بالغالية»» ويؤيده ما ذكره المصنف في الفصل التالي حيث قال: 
«كما منعت بيع الغالية بالغالية»). 

(0) ينظر: المستوعب /١‏ 155205508. 

)١(‏ البُرادة: ما يتساقط من الحديد ونحوه أثناء بَرْوِه. وَالْبَرْدُ: النْحْتْ؟ يقال: بَرَدْتْ الممّشبة بالمبْرّد؛ 
أي: نحنها. ينظر: لسان العرب ”/ 47» تاج العروس 177/1 4. المعجم الوسيط ص48. 


ج7ب ‏ - - ----ببببص 1 
يجعل المسك دون أن يجعل ما فيه من العنبر هو المقصود. وكذلك الكافور الذي 
فيه» ولذلك جعلناه كالمفرد في أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض. 
فصل 
ولا يشبه ذلك بيع قَوْس''' بقَوْسء وإن كانت فيه الأخلاط المختلفة؛ لأنه خرج 
عن الوزن إلى العدد ‏ مخلاف الغالية وإن كان مُشتملاً على أخلاطء لكنّه معدود. 
والعقار يشتمل على الآلات كلها من موزون ومكيل؛ كالخشبء والحديدء 
والإفز اق إذا الى عاو للك دارا وكترج: عن اقول الرياة سو ريع دان ينا ريق . 
فإن قيل: هلاً منعت بيع القِسِي”" بالقِسِي» كما منعت بيع الغالية بالغالية”, 
ومنعت السسّلّم في القِسِي”''» كما منعت السّلّم في الغالية””. 
قيل: العِلّة في السلّم لا توجد هاهنا؛ لأن السسّلّم يحتاج إلى أوصاف تُضبط» 
ومقادير تُعلم» ولا علم لنا بالمقادير. 
فصل 


فأمًا المعاجين. والمركبات؛ من المسّفُوفات2"7, والأدوية. والتُّقوعات. فلا جور 


)١(‏ القؤس: آلة على شكل نصف دائرة» تُرمى بها السهام. وهي عود منحن يصل بين طرفيه 
وتر. معجم اللغة العربية المعاصرة ”/ .141٠‏ وينظر: المعجم الوسيط ص755. 

(1) القِسِي: جمع قوس. ويجمع أيضاأ على أقواس وقِياس. ينظر: العين 2188/0 تهذيب 
اللغة 9/ /ا/ا١.‏ 

(؟) ينظر ص (8457) 

(5) ينظر اللوحة رقم )1/77١(‏ من المخطوط. وهي ضمن ما يحققه زميلي الشيخ: طلال بن 
عبدالله الحميدان ‏ وفقه الله -. 

(6) ينظر اللوحة رقم /١0/(‏ ب) من المخطوط. 

)١(‏ السّقُوفات: جمع سَفوفء وهو كُلُ دواء يؤخذ يابساً غير معجون. ينظر: الصحاح 
4/ 5" المعجم الوسيط ص 5 47: معجم اللغة العربية المعاصرة 7”/ .1١1/5‏ 


بيع بعضها ببعض؛ لأنها أخلاطء كل جنس منها مقصود. 
ويحتمل عندي الجواز؛ لأنه بالاختلاط والامتزاج» صارت كلّها كالجنس الواحده 
وذلك بمثابة التمر والماء. 
فصل 
فأمّا المريسة / با هريسة» والطبائخ بعضها ببعضء والخبائص بعضها ببعض. 
فلا يجوز''"؛ لأن اللحم منفرد. والحنطة منفردة؛ مُشَاهَد متميّر. غير مستحيل؛ فهو في 
المنع آكد من المعاجين, والمركبات» فهو كبيع حنطة ولحم بحنطة وحم والسكباج”" 
وسائر الطبائخ. فيها لحم وتوابل» فهو من تفاريع بيع مد عجوة ودرهم يمد 
عجوة ودرهمء والحكم في ذلك على تلك المسألة'". 
فصل 
وأما بيع التمر المتزوع النُوى بالتمر المنزوع النّوىء فلا يجوز بيع بعضه ببعض'",؛ 
لأنه 0 صار مقصوداً ف نفسه. فهو كبيع الدقيق والتكالة بالدقيق والتبخالة 
- أعني المفردة -. وفارق بيع التمر بالتمرء وإن كان في كل واحد نوىء» فهو كبيع 
الخبز بالخبز. في كل واحدٍ ملحء وأشبه هذا بيع الدقيق والملح بالدقيق والملح, لا 
يجوز فإذا صار خبزاء جاز وإن كان فيه ملح؛ لاستهلاك الملح فيه وتبعه له. 


. 606/5 الروض مع حاشية ابن قاسم‎ .5١ /8 ينظر: المغني 5/5 الإقناع وشرحه‎ )١( 

(؟) السكبَّاج: مُعَرّبِ عن سركه باجه. وهو طعام يُعمل من اللحم والخل والتوابل والملح 
والزيت. ينظر: تاج العروس »5١/5‏ تكملة المعاجم العربية 2151/4 المعجم الوسيط 
ص478. معجم متن اللغة */ /ا/11. 

(*) تنظر مسألة مد عجوة ودرهم ص )45١0(‏ 

)١(‏ أما بيع النُوى والتمر المنزوع نواه» بنوى وتمرء فلا يجوز. ويحمل كلام المصنف على هذاء 
كما يتضح من تعليله. وأما بيع تمر منزوع النُوى بتمر منزوع النوى. فيجوز؛ للتساوي؛ 
كما لو كان في كل واحد منهما نواه. ينظر: المغنى 0/8/5 الشرح الكبير 894/١7‏ المبدع 
14 الإقناع وشرحه 8/ .٠‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 4/ 011. 


فصل 
فآما بيع نجير”'' التمرء بنجير التمرء فإن كان فيه النُوىء فلا يجوز؛ لأن النُوى 
(مُخلّص)”" منه» فهو بيع مكيل بجنسه. ومع كل واحدٍ منهما غير جنسه. 
وكذلك الجوز المقشّر مع قِشره بالآخر مع قشره. لا يجوز؛ لآنه بيع قشر وجوز 
(يجوزء وجوزاً"" منفردأء فهو كبيع حطب الجوز والجوز المقشرء بجوز مقشّر 
وحن 


فصل 
فإن باع عبداً وله مال بثمن من جنس الال الذي مع العبدء وكان المال بقدر 
الثمن. أو أكثر منه» ولم يقصد المال. وإنما قصد العبد لحودته'*'» وصناعته. وعقله. 
فالعقد صحيح'''؛ لأن الى يك أجاز التفاضل في القرض لعدم القصد'". وقال 
لعائشة ضف حين سألته عن/ [الخبز]''" والعجين. يُقرض الجيرانء فيردُون الأقل 


)١(‏ نجير: أصل النَّجْر: الدق. ويُقال للهاون: مِنْجارٌ. فالمراد هنا التمر المدقوق. 
ينظر: لسان العرب 191/0 معجم متن اللغة 8/ "801. 

(؟) هكذا في المخطوط. ولعل الأقرب «غير مُخلْص) حتى يستقيم المعنى. 

(*) هكذا في المخطوط. ولعل الأقرب «بقشر وجوز)ء حتى يستقيم المعنى. 

(5) في التعليق / :38١‏ «لقوته». 

)١(‏ نص عليه. واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي والموفق. 
ينظر: مختصر الخرقي ص872. التعليق .38٠/‏ المغنى 558/5,. الشرح الكبير 
5 ؛:؛ شرح الزركشي ”/ 545. قواعد ابن رجب ؟/ 480 «القاعدة: ,)١١7‏ 
الإنصاف 1١5-65‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع // 7/. 

(؟) للزيادة» اعتباراً بأن المقصود به الرّفق. التعليق / .7/1١‏ 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. واستدركته من تاريخ بغداد 259/٠١‏ والتعليق 
81# 3. 


والأكثرء قال: (ليس به بأسء إنما هذه مرافق الناس)©. 

وإن كان من أموال الربا؛ لكن أسقط الربا عنه مع تحقق الزيادة؛ لزوال القصد وعدمه. 

ويحتمل المنع؟ كبيع مَل عجوة ودرهم. 

ويحتمل أن نعتبر زيادة الثمن على مال العبد. فتكون الزيادة مقابلة للعبد. 

وهذا بعينه يُخرّج على بيع سيف مُحَلَى بذهب بذهبء وفي ذلك عن أحمد ذل 
اعتبار الزيادة على رواية”". 

فإن باع نخلة عليها رُطب بتمرء وهو لا يقصد الرُطب؛ لكن قصده النّخلة؛ 
لجودتهاء أو لكونها حسنة المنظرء جيدة الجذعء مليحة السَّعف'"'. إلى ما شاكل ذلك 
من المفاضلة, فالبيع صحيح"' - أيضاً ؛ لما تقدم'". 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 755) في ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاريء وقال: 
«وكل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه؛ وهو ضعيف جداً». والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد "59/٠١‏ برقم 4787. وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ١14/7‏ برقم 
51 من حديث عائشة ظتة. قالت: سألنا رسول الله كَكْهِ عن الخبز والخمير» يستقرضه 
الجيران» فيردُون أكثر وأقل » فقال: (ليس بهذا بأسء إنما هذه مرافق بين الناسء لا يُراد 
فيها الفضل). وفي تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي ٠١5/4‏ : «في إسناده من تجهل 
حاله». وضعفه الألباني في الإرواء 0/ 777 برقم 11795. 

(0) ينظر ص (1457) 

)١(‏ السَّعَفَُ: جريد النخل وورقه. وورق النخل اليابس. المعجم الوسيط ص١"5.‏ وينظر: 
العين ,"4٠ /١‏ الصحاح 54/ 211375 تاج العروس 77/ 570. 

(؟) هذا أحد الوجهين. اختاره أبو بكر. ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. ينظر: المستوعب 
0١‏ المغنى 45/7. الشرح الكبير ,85/١7‏ قواعد ابن رجب 485/7 «القاعدة: 
.»١١7‏ الإنصاف ؟7١/‏ 84. الإقناع وشرحه 8/ ٠‏ ". منتهى الإرادات وشرحه 7077/7. 

(9) في الفصل السابق. 


فإن قبل: أليس النى جَلْةِ قال لمشتري القلادة لما قال: إنما قصدت الخرزء فقال: 
(لا 7 اين 


قيل: لعل الني مَك عم من حاله الكذب. وأنه قصد الذهب. لا الخرز. 

ويحتمل عندي: أن لا يصح""؛ كما قلنا في بيع شاة في ضرعها لبن بلبن» فهما 
سواء؛ لأن الشاة أصلّ ليس من أموال الرباء والنّخلة كذلك. وفي ذلك يخرج 
د 


فصل 


ولا يجوز بيع الحم المأكول بالحيوان الماكول”''؛ نص عليه'''؛ لما روى سهل 


)157( سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) هذا الوجه الآخر. ينظر: المستوعب ,154/١‏ المغنى 45/5. الشرح الكبير 285/١1‏ 
قواعد ابن رجب 587/7 «القاعدة: .»١١7‏ الإنصاف .25/١7‏ 


(6) تنظر الروايتان في بيع شاةٍ في ضَرْعها لبن بلين ص (400) 

(:) لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. قاله في المغني والشرح. 
وأما بيع اللحم بجيوان من غير جنسه. ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز. قال الزركشي: 
«وهو ظاهر كلام أحمد. والخرقي. وأبي بكرء وابن أبي موسىء والقاضي في تعليقه 
وجامعه الصغيرء وأبي الخطاب في خلافه الصغير» وغيرهم). 
والوجه الآخر: يجوز. وهو المذهب. كما في الإنصاف »)57/١7(‏ وصوبه في تصحيح 
الفروع .)70١/5(‏ ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. 
ينظر: الإرشاد ص188. التعليق ”/ 585» الجامع الصغير ص5 15. الهداية ص 215١‏ 
المغى 440/5 المقنع والشرح الكبير والإنصاف »45٠ /١١‏ الفروع وتصحيحه "٠١/5‏ 
شرح الزركشي 58/7 4» الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ »١5‏ منتهى الإرادات وشرحه 
للبهوتي ”58/7 7: مطالب أولي النهى ”/ .17١‏ 

.585 /” في رواية أبي طالب وحرب ومهنا. التعليق‎ )١( 


بن سعد ذيد''' أن الني بَِةٍ نهى أن يُباع اللحم بالحيوان”". 


ولأنه جنلس فيه الرباء بيع بأصله الذي فيه مئه» فلم يصح؟ كبيع ال 
بِالسّمْسِمء والعصير بالعنب"". 


)١(‏ هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي الأنصاري. أبو العباس. من 
مشاهير الصّحابة. مات الني يَكةِ وهو ابن حمس عشرة سنة. طال عمره. حتى أدرك 
الحجاج بن يوسف. وامتحن معه. وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. قيل: توفي 
سئة //ه وهو ابن ست وتسعين سنة. وقيل: توفي سنة ١14ه‏ وقد بلغ مائة سنة. 
تنظر ترجمته في: الاستيعاب 7/ 175» أسد الغابة ؟/ "7١‏ سير أعلام النبلاء 2477/1 
الإصابة //151. 

(؟) أخرجه الدارقطنيى 8/4" برقم 00057 وأبو نعيم في الحلية 5/ 0575 وابن عبد البر في 
التمهيد 4/ 577» وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 175/7 برقم ,.147١‏ من 
طريق يزيد بن مروان» عن مالك بن أنسء عن الزهري» عن سهل بن سعد #5 مرفوعاً. 
قال الدارقطبي: «تفرد به يزيد بن مروانء عن مالك. بهذا الإسناد. ولم يتابع عليه 
وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً». وقال ابن عبد البر: «هذا حديث إسناده 
موضوع. لا يصح عن مالك. ولا أصل له في حديثه». 
وأخرجه مالك في الموطأ 007/7 وأبو داود في المراسيل ص5١١‏ برقم 17. والدارقطني 
في سننه 8/5" برقم 20017 والحاكم في المستدرك 5١/7‏ برقم 25707 والبيهقي في 
السئن الكبرى 595/5 برقم .٠١017١‏ وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 
5 برقم 15194»ء من طريق مالكء. عن زيد بن أسلم. عن سعيد بن المسيب 
مرفوعاً. قال البيهقي: «هذا هو الصحيح». يعني المرسل. وقال ابن عبد البر في التمهيد 
4 الا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن الني كَل 
وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب». وحسنه الألباني. 
ينظر: البدر المنير ”/ 5805.» التلخيص الحبير ”/ 705 إرواء الغليل ه/ م .١‏ 

.1١5/١1١ تهذيب اللغة 4/ 40 لسان العرب‎ 21١0 /0 الشَيْرَق: لغة في الشَيْرّج. العين‎ )١( 
)5191( وسبق بيان المراد بِالشيْرَجٍ ص‎ 

(1) ينظر: التعليق 78///7. 


فصل 
وسواء كان الحيوان للذبح؛ كالمعلوف من الكباش التى للقصّاب"''". أو كان 
سائماً لا للذبح؛ كالسائمة للرّعي”". 
لعموم ما روى سعيد بن المسيّبء/ قال رسول الْمككلِة: (لا يُباع حي بميتم)"". 
ونهيه عن بيع اللحم بالحيوان”''» وذلك عام'". 
فصل 
وإذا باع داراً سقفها مُدَهّبْ بذهبيء أو ثوباً مُطَرَزاً بذهب بذهبء فعلى قياس 
ما قالوا في النّخلة التى فيها رُطب""2,. والعبد الذي معه ذهب'". يجب أن يقال: إن 
كان قَصدْه الدار. فالدّهب الذي على السّقف لا يؤثر في البيع'*'؛ بخلاف مد عجوة 
ودرهم يمدي عجوة؛ لأن كل واحدٍ من اد والدرهم مقصود. وهذا ليس بمقصود. 
فهو كالفضل الحاصل في القرضء لما كان القصد منه الإرفاق» لا المكاسبة» والمغابنة. 


)١(‏ القصّاب: الجََارٌ. تقول: قَصِبْتْ الشاة قصباء قطعتها عضواً عضواً. 
ينظر: المحكم 5/ »,75١15‏ لسان العرب /١‏ 51/5. المصباح المثير ص4 .0٠‏ 

(1) ينظر: التعليق / .79٠‏ 

(©) أخرجه أبو داود في المراسيل ص6١١‏ برقم /ا7١»‏ وعبدالرزاق في مصنفه 717/8 برقم 
47 », وابن حزم في المحلى 247١/5‏ وأعلّه بالإرسال. وذكره القاضي في التعليق 
(/ 0785 586) وعزاه لأبي بكر بإسناده. قال الزركشي في شرحه على الخرقي 7/ 54/8 : 
«احتج به أحمد...وناهيك بمراسيل سعيد». وقال الألباني في الإرواء 191/5: «ورجاله 
ثقات». وسبق بلفظ: (نهى أن يُباع اللحم بالحبوان). ينظر ص (4017) هامش رقم(”؟) 

(4) سبق تخريجه ص (407) 

.79٠ / ينظر: التعليق‎ )١( 

(0) ينظر ص )161١(‏ 

(9) ينظر ص (1600) 

(:) ينظر ص (455) 


فصل 

وقد ذكر شيخنا ذه في بيع شاةٍ في ضّرعها لبن بلبن» أو شاة عليها صوف 
بصُوفيء روايتين"": 

إحداهما: يجوز'"؛ قياساً على ما قاله أحمد 6ه ونصّ عليه في بيع النُوى 
بالتمر وفيه النوى""". 

والغائئة+ لذ ع :7 . 

وجه قولنا بالجواز: أن هذا باع الجيوان وفي ضمنه اللبن» وما كان في ضمنه 
تبعا له. لا يُجعل بمثابة المنفرد في البيع. 

ولأن اللبن والصوف موزونان» فصارا كالذهب والفضة””". 


)١(‏ قال القاضي: «يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النُوى بالتمر الذي فيه النُوى. 
إحداهما: المنع على الإطلاق. والثانية: الجواز على الإطلاق». التعليق 7/ 597. وينظر: 
الجامع الصغير ص5١١.‏ قال ابن رجب في قواعد 5/1/7 «القاعدة: :)١١7‏ «ولعل 
المنع يتنزل على ما إذا كان الرّبوي مقصوداًء والجواز على عدم القصد. وقد صرح 
باعتبار عدم القصد ابن عقيل «ينظر الفصل التالي» وغيره» ويشهد له تعليل الأصحاب 
كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود). قال في تصحيح الفروع 701/5: «وهو الصواب». 
وينظر ما يأتي ص (9178) 

(؟) وهو المذهب. واختيار ابن حامد, وابن أبي موسىء والقاضي في المجرد. والشارح. وغيرهم. 
ينظر: الهداية ص55 5. المستوعب ,3158/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 286/١7‏ 
الفروع وتصحيحه 017/5" قواعد ابن رجب 817/5 . الإقناع وشرحه ١/8‏ ". 

)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور 5809/5 المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين 0714/١‏ التعليق ”/ 2597 الشرح الكبير /١7‏ 88. 

(؟) اختارها أبو بكرء والقاضي في التعليق. ينظر: الحداية ص7 5. المستوعب .158/١‏ 
المقنع والشرح الكبير والإنصاف /1١7‏ 865/-85, الفروع وتصحيحه 017/5 قواعد ابن 
رجب ؟5/817/7. 


(*) ينظر: التعليق 7/ 7915. 


ووجه المنع: أن اللَّبن في الضمّرع يأخذ قسطأ من الثمن؛ بدليل قول الني كل في 
لبن الْمصِرًاة7' يدها وصاعاً من ت*". 
وإذا كان عيئاً يأخذ قسطأً من الثمن» صار مبيعاًء وإذا كان مبيعاًء يكون قد باع 
لبناً مجهولاً وشاة» بلبن معلوم» وهذا يمنع الصحة. 
فصل 
وينبغي أن تكون هذه المسألة محمولة على ما تقدّم من بيع العبد ومعه المال'". 
والنّخلة وعليها الحمل من الرُطب”". وأنه إذا كان غير قاصد'" لا يبطل؛ كما قلنا 
في مال العبد وحمل النّخلة سواء؛ بل النخلة أحسن؛/ لأن ثمرها مقصود. 
كذلك قد يكون قاصداً للشاة في نفسهاء والتعليل واحدء فمتى فرقنا بين 
المسألتين مع عدم القصد, نقضنا تعليلنا في العبد والنخلة. 
فصل 


إذا تبايعا دراهم بدنانير في الدَّمّة وتقابضاء ثم وجد أحدهما بعد التفرّق عيباً 


)١(‏ الُصِرَّاةً: التي صْرّيّ لبها وحُقن فيه وجُمع. فلم يُحلب أيَّاماً. وأصل النُصْرية: حبس 
الماءء يقال منه: صِرَيت الماء. إذا حبسته. قاله البخاري في الصحيح ص477. 
وينظر: المغنى 5/ 110. المصباح المنير ص74 شرح الزركشي 008/7: كشاف القناع 
8/1" 5.» تاج العروس 519/78. 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يُحَفْل الإبل والبقر والغنم وكل 
مُحَقَلة ص14" برقم .1١48‏ ومسلمء كتاب البيوع» باب حكم بيع المصرّاة ١١98/8‏ 
برقم .١1674‏ 

(0) ينظر ص (16:0) 


(0) ينظر ص )1501١(‏ 
(؟) للمال مع العبد. والرُطب على النخلة. 


من جنسه"". كان له البدل. نص عليه”". 
ولا نقول: إنه يثبت له خيار الفسخ فقط من غير أخذ البدل'"؛ لأن كل ما جاز 
استبداله قبل التفرق» جاز استبداله بعد التفرق؛ كالسلم'". 


الدّراهم والدَنانير يتعيّئان' "' بالعقد إذا عَيّناا''؛ لما رُوي عن النى كَكِةِ قال: (لا 


)١(‏ فالعقد صحيح. وهو مُخيَّر بين رده وأخذ بدله. والإمساك مع أرش العيب. فإن اختار ارد 
فعنه: يبطل العقد. اختاره أبو بكر. وعنه: لا يبطلء وله البدل في مجلس الرّد. فإن تفرّقا قبلهى 
بطل العقد. وهو اختيار الخرقي. والخلال» والقاضي وغيرهم. وصححه في تصحيح الفروع, 
ومشى عليه في الإقناع. هذا إذا وجد العيب بعد التفرّق. أما قبل التفرّق. فالعقد صحيح. 
وله أخذ بدله قبل التفرّق سليماًء أو أخذ أرشه قبل التفرّق من غير جنس السليم. 
ينظر: مختصر الخرقي ص 10. التعليق 147/7 المستوعب ,104/١‏ المغنى 5/ 2٠١5‏ 
الشرح الكبير 1١١8/١7‏ الفروع وتصحيحه "١١/56‏ شرح الزركشي .45١/7‏ 
الإنصاف 77 » الإقناع وشرحه // 55. 

(0) في رواية حرب. والمرُوذِي» والميموني. التعليق "597/7. 

)١(‏ في هذا إشارة لأحد القولين عند الشافعية» وهو اختيار المزني. والقول الآخر عندهم 
موافق لما ذكره المصنف. ينظر: الحاوي الكبير 5/ .١157‏ المهذب مع شرحه المجموع 
ع ١٠/8و.‏ 

(؟) التعليق 7/ 7945. 

(9) معناه: أن أعيانهما تملك بالعقد. وأن تعيينها يمنع استبدالها وثبوت مثلها في الذمة» وإذا 
خرجت مغصوبة بطل العقد. التعليق 7/ /19؟. 

(5) وهو المذهبء. وعليه الأصحاب. الإنصاف .١١5/١7‏ وينظر: التعليق 7/ 11/8. الهداية 
ص57 27 المغنى 5/ 3٠٠١‏ المقنع والشرح الكبير .1577/١7‏ شرح الزركشي 2458/7 
الإقناع وشرحه كشاف القناع //594. 
وعنه: أنها لا تتعيّن بالعقد. فيجوز إبدالاء ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة. ينظر: 
المغنى 7/ 4 »٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2177/١7‏ شرح الزركشي 9 .87٠١‏ 


تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق» إلا سواءً بسواء. عيئاً بعين» يدا بيد)”"". 

وهذا يدل على أنهما يتعيّنان؛ إذ لو لم يتعيّنا ما أمر بتعيينهماء ولا كان في التعيين 
فائدة. ولأن ما تعيّن بالقبضء تعيّن بالعقد؛ كالعروض'". 

وفائدة قولنا: «إنهما يتعيّنان»”": حصول الملك لكل واحد من المتعاقدين» وبراءة 

الذّمّة فر التعيين» فإنهما إذا تبايعا ذهباً بورق في الدّمّة» ثم عيّناه في المجلس. 

ومتى عقدا على دراهم بدراهم, عيناً بعين» ونان إحداهماء أو كلاهما مخصوية 
بطل العقد. 

ولو كان العقد على دراهم في الدَّمّة ثم عينء ثم بان أنه مخصوب. استبدل بعين 
المغصوب. ولم يبطل العقد. 

والأدهان على أربعة أضربب: طيبي» ومأكول. ودواء. ومُستصبّح به 


فالطيب: الدّهن المروّح بالورد؛ كالبَتَفْسَج. وَالخِيْري» والؤؤة: والنان” .نوما 
أشية ذلك 


00 


)86860( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) ينظر: التعليق /8:01. 

(") ينظر: التعليق 2748/7 الإنصاف 7/1١7‏ 178. 

1 اننظرة المسعرعي 1 

(؟) البان: قال الجوهري: «ضرب من الشجرء طيِّب الزهر. واحدتها بائة». وقال ابن سيده: 
اشجرٌ يسمُو ويطول في استواء؛ مثل نبات الآثل؛ وورقة أيضاً هَدَبء كهّدب الآثل» وليس 
لخشبه صلابة». ينظر: الصحاح 6/ 25١8١‏ الحكم ٠‏ تاج العروس 584/7954, 
المعجم الوسيط ص//. 


بإب ل 

والمتداوى به: فدهن الِْرُوَع7"./ ودُهن حب المنشيش”"» واللوز. 

وما يُعد للأكل: كالشِيّرّق. والزيت» والسمن, ودُهن الجوز. 

وما يعد للاشتعال: كدّهن 00 الكتّان - وهو الذي يسمى ا وذهن 
القِرْطِم''"“» والنّفط""» والزيتء وما أشبه ذلك. 

فأمّا ما يُعدُ للطيب» فكُلّه يجري الربا فيه( » فيجوز بيعه متساوياً. ولا يجوز 
متفاضلاً. نص عليه أحمد ‏ رحمة الله عليه - وقد سّئل عن دهن الخِيْرِيّ بالشَيْرج» 


)١(‏ الخِرْوَغ: شجر لين مسترخء يحمل مثل بيض الطير يُسمى سمسماً هنديّاً. قاله ابن سيده 
في امحكم .158/١‏ وفي المعجم الوسيط ص178: «نبت يقوم على ساقء وَرَقُه كورق 
التبن» وبذوره مُلْسّ كبيرة الحجم ذات قشرة رقيقة صلبة مبرقشة» وهي غنية بالزيت». 
وينظر: لسان العرب 57//8. معجم اللغة العربية المعاصرة .571//١‏ 

(0) المشمش: ‏ بكسر الميمين» ويفتح» وبعض أهل الشام يضمه. فهو مثلث الميمين - شجر 
مثمر من الفصيلة الوردية» يؤكل ثمره عَضَ أو مُجَفْفَا أو على شكل شرائح تُسمى: قمر 
الدّين. ينظر: معجم متن اللغة 20١/0‏ المعجم الوسيط ص877, معجم اللغة العربية 
المغاضرة 11لا 

)١( ينظر ص (417) هامش رقم‎ )١( 

(؟) القِرْطِم: - بكسر القاف والطاء وضمهما لغتان مشهورتان ‏ وهو حَبُ العُصْفْر. قاله 
الخليل والجوهري وغيرهما. وقيل: نبات زراعي صِبخِي يُستَعمل زهره تابلاً وملوتاً 
للطّعام؛ ويُستخرج منه صباغ أحمر أو أصفر ويُسمّى: العُصفْر. ينظر: العين 4/ 159, 
الصحاح 0/ 270٠١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص4 ٠١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة ”/ ١‏ 180. 

() التَقْط: - بكسر النون وفتحها والكسر أفصح -: مزيج من الهدروكربونات» يحصل عليها 
بتقطير زيت البترول الخام, أو قطران الفحم الحجري. وهو سريع الاشتعال. وأكثر ما 
يُستعمل في الوقود. المعجم الوسيط ص .45١‏ وينظر: الصحاح / »1١76‏ لسان العرب 
/ا/ "اة. 

(5) لوجود العلة فيه» وهي كونه مكيل جنس. ينظر: المستوعب ,141/١‏ المغنى ؟/ /الاء 
الشرح الكبير ,"١/١17‏ الإقناع وشرحه 8/؟7١.‏ وينظر ما سبق ص (885) 


بابب ل 
البين يواخدء فقال: ل ع . 

ولا يجوز بيعه أيضاً ئساءء متساوياًء ولا متفاضلاء ولا يجوز العدول به إلى بيع 
وزن بوزن؛ لأنه مكيل. 

واعتبار ذلك بالعُرف بمكة والمدينة» فإن كان مكيلاً هناك؛ لم يجز بيع بعضه 
ببعض وزناًء وإذا كان موزوناء م يجز بيع بعضه ببعض مكيلا”". 

وإنما جعلناه جنساً واحداً وإن اختلفت أسماؤ'"؛ لأن الأصل واحدء وهو 
كونه شَيْرّجأَء وإنما اختلف ما جاوره فدهن العود شيْرق طيّبه الورد» ودُهن البنفسج 
طيبه البنفسج. ودُهن الخِيْريَ طيّبه الخِيْري» والأصل واحد. وإنما خالف بين ريحه. 
ريح ما جاوره. 

فصل 

فأمًا ما يُعدُ للأكلء فكَلّ ذلك فيه الربا""؛ لأنه مكيل جنسء ومطعوم جنس. 
ويجوز بيع بعضها ببعض على أنها أجناس. فما كان جنساً واحداًء لم يجز التفاضل 
فيه» وما كان جنسينء. جاز التفاضل فيه. 

فدهن السّمْسيمء لا يجوز التفاضل فيه» ويجوز أن يبيع دهن الجوز بدُهن 
السَّمْسِمء اثنين بواحد؛ لأن الجنسين مختلفين» وكذلك دهن الزيت بدهن السَمُميم» 
ودُهن الجوز بدُهن القِرْطِمء وعلى هذا أبدأء ما اختلف [الجنسان]”” جاز التفاضل 
فيه» وما اتفق ل يجز؛ لأن دُهن الجوزء ودُهن الوق ودذهن السَّمُيِم» أدهان هي 
فروع لأصول هي أجناسء فكانت أجناساً؛ كالأدقة/ والأخباز. 


)١(‏ لم أقف على كلام الإمام أحمد هذا. 

(0) ينظر ص (8194) وص (9175) 

.17 /8 الإقناع وشرحه‎ 2١/١7 المغنى 5/ /الاء الشرح الكبير‎ 14١/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 
)885( ينظر ص‎ )0( 

(") في المخطوط (الجنسين)» ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه فاعل مرفوع. 


لبإ ب - بي 4 
وأما زيت الزيتون. وزيت الماء'''. جنسٌ واحدٌ؛ لأن الاسم يشملء وقد نص 
أحمد 5ه على ذلك فقال: زيت المغسول'"» وزيت المطبوخ» كله واحدء لا يصلح 
إلا رطلاً برطل”"'. 
فصل 
وأما امنَحَذ للدّواء'"» فهو أجناسٌ لأصول هي أجناس. 
فعقد الباب في جميع ما ذكرناء أنك تنظر إلى أصل ما يُستخرج منه الدّهن. لا 
إلى ما يحصل ريحه في الدهن؛ فإن كان ما استّخرج منه أصل الدّهن جنساً واحداً؛ 
كالشَيْرَج كلّه دُهن للسَّمْسيِمء فلا يجوز التفاضل فيه. 
وإن اختلف طيبه» فكان طيباً بالورد» ودُهناً للسّمْسيِمء وطيباً للبنفسج, فالطيب 
ختلف. والدّهن في نفسه جنس واحد. فهو بثابة النْشَاء ودقيق السّمِيد. ودقيق 
الخشكارء والسّويق. إذا كان كل واحد ذلك أصل الحنطة» فإنه اختلفت أنواعه 
وصفاته وريحه. ش 
فصل 


فأمًا ما يُعدُ للاستصباح» فهذا يُخرّجٍ على الروايتين”" المختلفة في عِلّة الربا. 


)١(‏ يطلقون اسم زيت الماء على الزيتون الفج الذي لم يتم نضجه. والذي يستخرج منه زيت 
الماء وزيت الأثفاق. تكملة المعاجم العربية لرينهارت دُوزي 95/60". 

(؟) قال داود الأنطاكي: «الدُهن المعتصر من الزيتون إن أخذ أول ما خضب بالسواد ودُقّ 
ناعماً ورُكب عليه الماء الحار ومرس حتى يخرج فوق الماء» فهو المغسول». تذكرة أولي 
الألباب /١‏ 187. 

)١(‏ لم أقف على كلام الإمام أحمد هذا. 

(؟) فيجري فيه الرباء لوجود العلة فيه» وهي كونه مكيل جنس. ينظر: المستوعب 2.15١ /١‏ 
المغنى / /الاء الشرح الكبير ."١/17‏ وينظر ما سبق ص (8/0) 

(") ذكر المصنف فيما سبق ثلاث روايات في علة الربا. ينظر ص (885) 


لبج _-ب7ااااااااا ور مه 

فإن قلنا''"': هي الطّعْمء فلا ربا فيه؛ لأنه غير مطعوم؛ لأنه لا يؤكل عادة. 
ومن أكله فإنما يأكله سَفهاًء ولا اعتبار بأكل السنّفه؛ كمن أكل الطين والتَبْنَء فإنه 
لا يجعل الطين من أموال الرباء ولا التَّبْنَ؛ لأجل طعم من يطعمه سفهاً. 

وإذا قلنا'": العلّة الكيل والوزن ‏ وهو أصح ‏ ل يجز بيعه متفاضلاًء إذا كان 
جنساً واحداً لأصل هو جنس واحدء ويجوز التفاضل فيه» إذا كان دهناً لجنسين 
مختلفين؛ كدهن القِرْطِمء ودُهن الكنّان. 

وجميع ما ذكرناه في الأدهان. حكمه حكم سائر الحبوب. في اعتبار النقد في 
بيع بعضه ببعضء وبطلان بيعه نسيئة» متفاضلاًء ومتساوياًء على/ حد الحبوب سواء. 

فصل 

وأما العصير"'» فكالأدهان. 

وعقد الباب» أنك تنظر فيما يعصر منه؛ فإن كان جنسينء فهو جنسان. يجوز 
التفاضل فيهماء وإن كان عصير الجنس واحدء كان العصير جنساً واحداً لا يجوز 
التفاضل فيه. 

فعلى هذا؛ عصير العنب الأسود بعصير العنب الأحمر والأبيضء لا يجوز 
متفاضلاً؛ لأن اختلاف ألوانه. لا يُخرجه عن الجنسيّة» (كالجنسية)”"» والشعير 
والتمرء والزييب. 

وتجوز المفاضلة بينه وبين عصير التمر؛ لاختلاف جنس ما اعنّصرا منه. 

ولا يجوز التفاضل في عصير التمرء وإن اختلفت أنواعه؛ لتساوي الجنس؛ 


)68/( ينظر ص‎ )١( 
)86/860( ينظر ص‎ )0( 
)11١5( ينظر ص‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوط. ولعلها (كالحنطة).‎ 


فعصير الثم وعصير المْقِلي” ''. لم7 والخاستوي”" وغير ذلك من 
أنواع التمورء جنس واحد. لا يجوز التفاضلء كما لم يجز التفاضل في أصله. 


)١(‏ البَرْنَ: ضَرْبْ من التمرء أحمرُ مُتْدْرَبْ صْفْرة: كثير اللّحاء عذب الحلاوة» ضخم. قاله 
الخليل في العين .77١/8‏ وقال ابن سيده في المحكم :555/٠١‏ ١«ضَرْبُ‏ من التمر 
أصفر مُدَوَرٌ وهو أجود التمرء واحِدثه: بَرْنِية. قال أبو حنيفة: أصله فارسي قال: إنما 
هو بارني» فالبارٌ: الحملء وني: تعظيم ومبالغة». وينظر: تاج العروس 75/ 7547. 

(0) المعْقِلي: نوع من التمرء معروف بالبصرة وغيرها من العراق» منسوب إلى معقل بن يسار 
الصحابي ذه. تحرير ألفاظ التنبيه ص 174. وينظر: المغرب ص5 77, المصباح المنير ص 577 . 

:457-15 5١/١ البربنا: لم أجده هكذاء ولعله «الْبَرْبّن). جاء في مجلة لغة العرب العراقية‎ )١( 
«البَرَبّن من أنواع التمور المشهورة في العراق. من أصل فارسيء وهو في هذه اللغة‎ 
«بهاربانو»' ثم قصرت وصحفت. ومعنى هذا اللفظ المركب: العروس أو السيدة «بانو)‎ 
الحسناء «بهار». لأن هذه التمرة من أحسن التمر بلونها الأحمر البديع» وكبرها وطعمها‎ 
اللذيذ. فهي بين سائر أخواتها كالعروس أو السيدة الحسناء بين سائر العرائس». وينظر:‎ 
موقع «الشبكة العراقية لنخلة التمر) على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»:‎ 
أعط. كط له جرع11201-02. 17177177//: خط‎ ١/7 0ط ناك ماء 177 /ماء‎ 01ع1.25م7:210-1١‎ 
تنبيه: جاء في الهداية والمغنى «البرنبا»» وقد ذكره المصنفان كنوع من أنواع الرُطب الذي‎ 
لا يجيء منه تمر جيّد. وفي تحقيقهما: لعله «البرني». ينظر: الهداية ص175. المغني‎ 
قلت: ولعلها تصحفت من «البربنا»؛ إذ لم أجد من ذكره كما ذكراه.‎ .١ 8١-١5 

(0) الخاستوي: من أنواع التمورء ذكره أيضاً في المغنى (7/7) وقال محققه: «لم نعرفه». ولم 
أجد من ذكره غيره. 
وقد يكون المراد «الحَسسْتاوي»» وهو من التمور ذات النوعية الجيدة جداً. ويعتبر من 
الأصناف الرئيسة في العران موقع «الشبكة العراقية لنخلة التمر): 
21.250:710-6ع0121ع6 ناوطع ماع ١/7‏ بأعط. حم له جرع 201-0121 77777.11// :خط 
وجاء في مجلة لغة العرب العراقية :494-7891//١‏ الحْسْتَاويُ ‏ هكذا يلفظها العوام ‏ كلمة 
مصحفة عن اختواني: وقد صحف في بعض الكتب بصورة: «خاستوي». والظاهر أن 
الخستواني منسوب إلى الخستوان. ومعناها الأكابر أو الأغنياء باللغة الفارسية» وهي جمع 
خستو. وسبب تسمية هذا النوع بهذا اللفظ. أن الأغنياء مولعون بأكله. 


فأما بيع عصير العنب بعصير (الكزم)"”". فهو جلس واحدء يجور متساوياء ولا 
جور منفاضلة7"؛ لآأنه جلس واحد ف الأصلء إلا أن العنب منه نصح" الجنس» 
وهذا قطر الجنسء فهو كسيلان الرُطب مع عصير التمر؛ الذي هو الدَّيّس'". 

وعصير السَفْرْجَل''"'. مع عصير الرّمانء أجناس. يجوز التفاضل فيه ". 
التفاضل ه47 لأن كل واحد جنس» وليين بنوع للآخر؛ بل هي فروع لأصول هي 
أجناسء فكانت أجناساً؛ كالأدقة» والأخباز. 


فصل 


ولا فرق بين أن يكونا نين أو مطبوخين””» على قياس قوله'" في الخبز 


)١(‏ غير واضحة في المخطوط. ولعلها ما أثبت. 

(0) ينظر ص (15) وص (157) 

(") النْصْح: من معانيه الخلوص والنقاء. 
ينظر: المحكم ”/151., لسان العرب /١‏ 116» تاج العروس 7/ .1170-1١17/5‏ 

)١(‏ الدّبّس: عُصارة الرُطَب والثَّمْر. العين 7717/1. وينظر: المحكم 8/ 510» لسان العرب 
/اه”ى,. 

(0) السفْرْجَلٌ: شجر مثمر من الفصيلة الورديّة» أزهاره بيضاءء. وتُطلق الكلمة أيضاً على 
ثمر ذلك الشجرء وهو ثمر يشبه التفاح» رائحته عطريّة» يكون أخضر قبل نضجه. وإذا 
نضح اصفرّ. معجم اللغة العربية المعاصرة 7/ .1١17‏ وينظر: معجم متن اللغة "/ "157. 

(9) ينظر ص (115) وص (157) 

(4) ينظر ص (115) وص (157) 

(0) ينظر: المغنى 5/ 47 الشرح الكبير 17/ 01» الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/١؟.‏ 

(1) أي: الإمام أحمد. ينظر: التعليق "7/ .14١‏ وينظر ما سبق ص (100) 


جب ببح 1 
بالخبز» وإن كانت قد أخذت النار من كل واحد منهما. 
وكذلك التمر بالتمرء وإن كانت الشمس قد أخذت منها. 
وقد يكون في هذا العصير والأدهان. ما يجري فيه الربا إذا بيع بعضه ببعض» 
ولا ربا في أصله؛ لأن أصله ليس بمكيلء/ ولا موزون؛ كعصير السَفْرْجَل والرّمانء 
ودهن الأشياء التي ليست مكيلة» ولا موزونة» ولا يمتنع مثل ذلك في اللحم؛ أصله 
الحيوان» ولا ربا فيه» وهو بعد ذبح الحيوان. يحدث فيه الربا. 
فصل 
فإن كان أحدهما مطبوخاًء والآخر نيئاء لم يجز''"؛ لأن النار قد أخذت من 
أحدهماء فهو بمثابة بيع التمر بالطب" والدقيق بالخبز". 
ويحتمل أن يتخرّج في هذا رواية أخرى على قوله”*): يجوز أن يبيع السّويق 
بالدقيق والبره وإن كانت النار قد أخذت بعض أجزائه. ْ 
والمعمول على الرواية الأولى» وأنه لا يجوزء إلا أن في المسألة روايتين””". 
فصل 
وإذا باع عسلاً بعسل» نظرت؛ فإن كان غير مُصَفَىء وكان شمعه فيه» فقال 
أبو بكر: الببع باطل'"؛ لأنه يبع عسل وشيءٍ بعسل وشيءء وذلك الشيءٌ مقصود. 
فهو كبيع م عجوة ودرهم يمد عجوة ودرهم. 


.؟١‎ /4 ينظر: المغنى 7/ 47» الشرح الكبير 2017/17 الإقناع وشرحه كشاف القناع‎ )١( 

(0) ينظر ص )1١9(‏ 

(9) ينظر ص (978) 

() أي الإمام أحمد. ينظر: التعليق */ 174. وينظر ما سبق ص (407) 

(4) ينظر ص (1:07) 

(5) ينظر: المستوعب /١‏ 145. المغني 48/5» الشرح الكبير :48/١7‏ الإنصاف .44/١5‏ 
الإقناع وشرحه كشاف القناع ,.١1/8‏ منتهى الإرادات وشرحه للبهوتي 58/7 7. 


وفارق هذا بيع تمر فيه نوى بتمر فيه نوىء فإنه يجوزء وإن كان مع التمر غيره؛ 
لآن النُوى ليس بمقصود. فهو كبيع الخبز بالخبزء وإن كان في كل واحد منهما ماءٌ 
وملح؛ لكن ذلك ليس بمقصود. وليس كذلك الشمع؛ لآنه من أنفس الأموال 
والمرغوب فيه من المدخرات. 

فصل 

وإن كان العسل مُصَّفّىء فباع بعضه ببعضء جاز”"» سواء كانت التصفية 

بالشمسء أو بالنار الضعيفة» أو القوية» وإن أتلف من أجزائه. لم يمنع؛ كما نقول في 


بيع الخبز بالخبز. 
وعلى قياسه» يجوز بيع الباقلاء المقلى بالمقلى؛ وَالسَمُسيم المقلى عمثله مقلى. 
والسنّويق بالسويق'"" 


إذا ثبت جواز , بيع المصف ٠‏ فإنه يُباع وزنا”” '؛ لآنه أحق من يبعه مكيلا. 
ويجوز بيع السَّكَنْجِبيْن *' بالسّكر؛ كما جاز بيع العسل بالعسل إذا كان مُصَفى. 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(0) ينظر ص (9794) 

() ينظر: الفروع 194/5. الإنصاف 244/١7‏ كشاف القناع 5/8. والصحيح من 
المذهب أن المائع كله ومنه العسل ‏ مكيل. الإنصاف .41/١7‏ وينظر: المغنيى ”/ 2/0 
الشرح الكبير 40/١7‏ #التروع 19/5 التشرع رركي اررقم 7/ 700. 

() السّكَنْجَبيْن: شراب مُركُب من حامض وحلو؛ كخل وعسل. معرب فارسيّته: 
سركاانكبين. ينظر: المطلع ص7595. تذكرة أولي الألباب 21١١ 0145/١‏ معجم متن 
اللغة ”/ 2.1817 المعجم الوسيط ص .45٠‏ 


ويجوز ببع عسل الطْبَرْرّد('' بعسل النحل متفاضلاً؛ لأنهما جنسان”"؛ لأن عسل 
الطَبرْرّد: السكر/ (العازل)”" يُطبخ؛ حتى إذا أخذت النار منه إلى حذء صيّره في 
الأتدانون !"أو عاتم :ا لككالة عل عاقيا فقظ متها التع وهو عسل لطر د 

ولا يجوز بيع النّاطِف”*. إلا أن يكون سادجاً”''. وهو قياس المذهب في بيع ما 
سه الثارة من الخو" والمكويق ”.وما أشبهها: 

فإن كان النَّاطِف بأبازيره؛ كالمعجون فيه السَّمْسيمء والمعجون فيه الخشْخَاش» 
والشّهُدَانِج. والخبز» والجوز. واللوة وما أشبه ذلك. مما يطب به من ا حبوب» ل 


)١(‏ الطَبَرْرَُ: ويقال - أيضاً ‏ طبَرْرْذ وطَبَّرْرْنء وطَبَرْرلء مُعربء وأصله بالفارسية تبَرْرْد 
وهو السّكر. ينظر: المحكم 2177/4 الصحاح 55/7: تذكرة أولي الألباب ١/4؟5,‏ 
تاج العروس 570/9. 

(؟) ينظر: المستوعب /١‏ 5147. 

(*) كلمة غير واضحة في المخطوط. ولعلها ما أثبت. 

(5) الآجَاجِين: واحدها الإجَائةٌ: وهي المرْكنْ إناء تُغْسَلْ فيه القّيِاب. 
ينظر: المغرب ص .7١‏ تهذيب الأسماء واللغات /١/7‏ 5 المصباح المنير ص". 

(0) النَاطِف: السائل من المائعات» وضرب من الخَلوَى يُصنع من اللُوز والجوز والفستق. 
ويُسمّى أيضاً القبّيط. المعجم الوسيط ص١47.‏ وينظر: المصباح المنير ص١١1»‏ تاج 
الغووة 1/6 

(5) أي لا يجوز بيع الناطف بعضه ببعض.ء إلا إذا كان خالصاً غير مشوب. 
ينظر: المستوعب /١‏ 50" المغنيى 5/ 4/ الشرح الكبير .54/١7‏ 

(0) ينظر حكم بيع الخبز بالخبز ص (405) 

(8) ينظر حكم بيع السّويق بالسّويق ص (419) 


21 لأنه جدس فيه الرباء بيع بعضه ببعض » ومع أحدهماء أو مع كل واحدٍ 
منهما من غير جنسه. ما هو مقصود في نفسه؛ فأشبه الشّمع في العسل'". 

وفارق النُّوى في التمرء والماء والملح في الخبز؛ لآأنه غير مقصود. 

إلا أنه إن كان أَبْزَارُه جنساً واحدأء لم يجز لعلتين؛ إحداهما: (التجويز)"". 
للتفاضل بينهما؛ بأن يكون في بدن أحدهما أبزار أكثر من الآخر. 

والياني "1 00 

ويجوز بيع الدّبْس بالدّيّس”"؛ لأن الماء الذي فيهما غير مقصود. والنار قد 
نشفتهما معأء فلا ينفرد أحدهما بالتّقصان؛ فهو كبيع التمر بالتمرء والخبز بالخبز”". 
والنّاطف الساذج بالنّاطف الساذج'". 


() ينظر: المصادر السابقة. 

0( ينظر ص (1560) 

(*) كتبت في المخطوط غير منقوطة؛ فإن كانت كما أثبته» فلعله سقط قبلها «عدم». 

(:) هكذا في المخطوط. والآولى «والثانية»؛ أي: العلة الثانية. 

(0) ينظر: المستوعب ,155/١‏ المغنى 0174/5 الشرح الكبير 04/17. الإقناع وشرحه كشاف 
القناع // .١5‏ 

(5) ينظر ص )1:٠5(‏ 

0 ينظر ص (9517) 


فصل 
لا يجوز ببع الحنطة بعضها ببعضء إلا أن تكون خالصة مما يأخذ حظّأ من 
المكيال”"؛ كالقصّل”"» والتّبّن والطينء وادّرء وما أشبه ذلك من الرُوَان”"» والشعير» 
وَالنيْله؟؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل إذا كان العين مما لا يُتتفع به. وإلى بيع جنس يجري 
فيه الربا بجنسه. ومع كل واحدٍ منهماء أو مع أحدهما من غير جنسه. فهو كبيع مُد 
عجوة ودرهم يمد عجوة ودرهم. 
فصل 
فإن صف تصفية مثله إلى الحدٌ الذي بقى ما لا يمكن رفعه عنه وإزالته؛ مثل 
يعدن المدنء جا لأن ذلك مما [يُعفى7') ع فهو كالملح في الخبزء ولو منعنا 
ذل ذلك لك ر ارده 


)١(‏ وهو المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف ؟7١/58.‏ وينظر: المستوعب .,155/١‏ الكافي 
7/ 88, المقنع 45/17» الشرح الكبير »48/١7‏ الفروع 0٠7/5‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 16/4» الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5/4 50. 
ويجوز ببعها على الرواية التي في مد عجوة. الإنصاف .58/١7‏ وينظر ما سبق ص (147) 

(؟) القصّل: ما عرزل من البّرٌ إذا قي فيُرمى به. وذلك إذا كان أَجَلّ من التراب والدّقاق 
قليلاً. تاج العروس /١‏ 154. وينظر: العين / 15 المحكم 3/ .7٠‏ 1 

() الرُوَانُ: عشب ينبت بين أعواد الحنطة غالبا حبّه كحبّها إلا أنه أسود وأصفر. وهو يُخَالِط 
ابر فيُكْسيبُهُ رَدَاءَة. وفيه لغات أخرى: الزّوَانَء والزّوانء والزّتان. المعجم الوسيط ص47" 
. وينظر: لسان العرب 17/ 147. المصباح المنير ص 5١‏ 7» تاج العروس ه0"/ 175. 

(5) الشَبْلَمُ: قال أبو حنيفة: الشيْلَمُ حَبْ صِغارٌ مستطيل أحمر قائم. كأنه في خْلْقَةٍ سُوس 
الحنطة» ولا يُسْكِرُء ولكنّه يُمِرُ الطعام إمراراً شديداً. امحكم //14. وينظر: 5-00 
تاج العروس 77/ 5171. 

(0) ينظر: الكافي الر ل الشرح الكبير 258/١57‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع 2221 
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 4/ 004. 

() ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «لا يعفى» ولعل الصواب ما أثبته» كما يظهر من السياق. 


فإن كان فيها''/ تراب قليلٌ» لم يمنع”"؛ لأنه لا يأخذ حَظَاً من المكيال؛ بل يدخل 
في خلال الطعام؛ ولا يمكن ‏ أيضاً ‏ الاحتراز منه؛ لأن الأرض تنبت الطعام 
ودياسُه”" عليهاء فاعتبار التصفية بالكليّة» لا يمكن. 

فأما الموزونات» فلا يجوز بيع بعضها ببعض » وفي أحدهماء أو فيهما تراب؟؛ 
لأن ذلك لا يشق اعتباراً [بتصفيته]”" منه؛ ولآن الميزان يأخخذ اليسير من اليسيرء 
ما لا يأخذ المكيال؛ لأن المكيال إذا كيل فيه الأشياءء فيه خلل يقبل ذلك» والغش 
والدّغل”'' اليسير يظهر في الوزن. 

ويجوز بيع اللّبن باللين» بشرط أن لا يكون مَسُْوبا"'"» فإن كان مَتمُوباً بالماء لم يجز". 

ويُفارق هذا َل التمر بحل التمر أنه جائر”''» وإن كان في كل واحدٍ منهما ماء؛ 


)١(‏ أي ال حنطة. 

(0) ينظر: المصادر السابقة. 

() الدّيّاسَةُ: من داس الزرع دياساً؛ بمعنى: دَرَسَّهء ومعناه: دقّة ليتخلّص الحَبُ من القشر. 
المطلع ص6١".‏ وينظر: المعجم الوسيط ص7٠‏ "؛ معجم اللغة العربية المعاصرة /١‏ 187. 

(5) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «بصفتيه» أو «بصفيته»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) الدَّغْل: عيب في الآمر يُفسدًه. المعجم الوسيط ص588. وينظر: العين 97/54" 
الصحاح 1591/5. 

الشؤب: الخَلْط. وقد تبت الشيء أَشُوبُه فهو مَششُوبُ. الصحاح .١58/١‏ وينظر: لسان 
العرب .01١ /١‏ تاج العروس /155. 

(0) ينظر: المستوعب /١‏ 155. الكافي 88/7. المقنع :45/1١7‏ الشرح الكبير والإنصاف 
الفروع 5/ ”07 الإقناع وشرحه 17/8., الروض مع حاشية ابن قاسم 4/ 4 50. 

)1417( ينظر ص‎ )١( 


لتك 0 1ك 
لأن الماء في ذلك غير مقصود. ولأن الخل لا ينفك عن الماء. 
فصل 
واختلفت الرواية في الألبان". حسب اختلافها في اللُحمان كذلك”'» ذكره 
ا 
والصحيح أنها أجناسر”؛ لأن أصولها أجناس» فهي كالأدقة» والأخباز. 
ولأنها يتفاوت مقصودهاء وتختلف حَشونتّهاء ونُعومتُهاء وسمنُهاء ورُبدُهاء وإن 
اتفق الاسمء فهي كاللّحمان سواء. 
فصل 
فإذا قلنا: إنها جنس واحدء لم يجز بيع لبن الإبل» والبقرء والغنم» بعضه ببعض 
متفاضلاً؛ بل متساوياً. ْ 
وإن: قلتا: اجتامرة» لجرا التفاضيا.. 
والبقر الوحشيّة والأهليّة. جنس, فلَبَتُها جنس» وكذلك لبن الظْبَاءِ والغزلان» 
جنسٌ واحدٌّء قولاً واحداًء [لا يجوز ]”' التفاضل فيه رواية واحدة”. 


)1١094( تنظر الروايات في الألبان ص‎ )١( 

(؟) تنظر الروايات في اللُحمان ص (4017) 

(9) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 0؟7". 

(4) ينظر ص (1:094) 

(5) ما بين المعقوفتين كتب في المخطوط «يجوز'. ولعل الصواب ما أثبته» كما يظهر من 
السياق. وينظر الحاشية التالية. 

(5) قال في المغنى 87/7: «وقال ابن عقيل: لبن البقر الأهلية والوحشية جنس واحد على 
الروايات كلها؛ لأن اسم البقر يشملهما. وليس بصحيح؛ لأن لحمهما جنسان. فكان 
لبنهما جنسين. كالإبل والبقر». وينظر: الشرح الكبير "0/١7‏ المبدع 661 الإنصاف 
0/1 ”. 


فأمّا ما يعمل من الألبان» فعشرة أشياء : الزيْدء والسّمُن» والخييص. والأفط ”2 
والمصْل”". والكّثنك”", والأبَا(؟» والجبن, والكامّخ”*» والشّيرَاز"» فهذا ما يُعمل 
منها على جهته من غير أخلاط شيء آخر فيه من غير جنسه. 

فأمّا بيع الزّبْد من نوع لبن بعينه بالرّبْد من ذلك اللبن» فجائز ‏ كبيع الشَيْرج/ 
بالشيْرَج - بشرط التساويء وأما إن تفاضلا كان رباً”'". 


)١(‏ الآقِط: يُنُخذ من اللَّن المخيض. يُطبخ ثم يُترك حتى يَمْصُل. العين 0/ 219454 تهذيب 
اللغة 4/ 189. المحكم 7/5 4717. 

(0) الْمَصْل: عُصارة الآقطء وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يُطبخ. المصباح المنير ص 0175. 
ويتلر#تيذ ينا للعة 2111775 لضان لوحي 11 

(”) الكثنك: طعامٌ يُصنع من الدقيق واللبن, ويُجِفّف حتى يطبخ متى احتيج إليه؛ وربّما 
عُمل من الشّعير. قال الْمطَرّرَي: هو فارسي مُعَربْ. المعجم الوسيط ص84/. 
وين : اقلم 408 ناح التروسن 14/1110 

)اللا اذل ماتحلني هق اللن عن الولاده قبل أت يرف 
ينظر: المطلع ص538. المصباح المنير ص8 5. المعجم الوسيط ص١١8.‏ 

(5) الكامّخ: بفتح الميم وربما كسرت. مُعرّبْ» فارسيّته كامّه. وهو ما يُوتَدَمُ به. والجمع: 
كوامخ. 
ينظر: الصحاح ٠ /١‏ 4» المصباح المنير ص٠‏ 5 06 تاج العروس .88"٠ /1١‏ 

«5) التيرا: اللَّينْ الرَائِبُ إذا استُخرج منه مَاؤُهُ. وقيل: لبن يُغلى حتى ينكُن» ثم ينشف 
حتى يتثقّب» ويميل طعمه إلى الحموضة. 
ينظر: المغرب ص88 27 تحرير ألفاظ التنبيه ص71724, المصباح المنير ص 4 .7/١0‏ 

.84/" المغني‎ 145/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 


وأمًا بي رُبْدٍ لبن الضّآن بِرُبْدٍ لبن المعزء فلا يجوز إلا متساوياً؛ لأن الأصل جنس 
واحدٌء وإنما اختلفت أنواعه”". 

فإن باع ربد البقر بِزْبْد الغنم» أو رُبْد الإبل بِزيْد البقر. خْرّج على ما قدّمنا من 
الألبان» هل هي جنس واحدٌ أم أجناس؟”" على الروايات في اللحم ". 
يوا كاللكان: 

فأمّا بيع الزّبْد بالسّمْن”*'» فيحتمل أن لا يجوز؛ لأن رطوبة الرُّبْد مع نشافة 
السَّمْن تفاوت في الجنس؛ فهو كبيع الرّطب بالتمر. 

ويحتمل أن يجوز؛ لآن بينهما تفاوت يسير؛ فهو كبيع التمر الحديث بالعتيق. 

ويجوز ببع السّمْن بالسَّمْن متساوياًء إذا كان من جنس واحد'"'؛ وهو سَمْن 
الغنم بِسّمن الغنم. وسمن البقر بسّمن البقر. 


)1094( ينظر ص‎ )١( 

)1١094( تنظر الروايات في الألبان ص‎ )١( 

(*) تنظر الروايات في اللحم ص (107) 

() ينظر ص (155) 

)١(‏ ينظر: المستوعب .155/١‏ المغنى 844/5, الشرح الكبير والإنصاف ؟7١/05.‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع .١9/4‏ 


وهل يجوز متفاضلاًء إذا كان من جنسين؟ على الروايات التي تقدّمت”"". 

والصحيح ما نصرناه”'" في اللُحمء جور التفاضل إذا اختلف جنس أصله» وهو 
رَوْبِ"”" اللبن. 

وأما بيع المخيض ”؟) بالمخيض. فجائة 2*0 وهو اللبن الذي أخرج زبده. 

وكذلك المخيض بعد المخيض. 

فأمًا بيع المخيض بالذي لم يُمخضص"",. قال أحمد ذيه: لا خير فيه'"'؛ وذلك لأن 
زيل أحدهما فيه» والآخر خرج زبده. 


فإن باع اللبا باللبْك جاز”"؛ لأنهما متساويين. 


)1:094( ينظر ص‎ )١( 

(؟) ينظر ص (1017) 

(”) الرَؤب: يقال: راب اللبن رَْباً: حَفْرَ أي أدرك؛ ولبن رَوْبْ ورَائْبْ» وقيل: الذي يُمخض 
فيخرج رُبُده. ينظر: المحكم 2778/٠١‏ تاج العروس 7/ 057. المعجم الوسيط ص179". 

(5) المخيض: من مََخْضَّ الشيء مَخْضاً حركه شديداً. وعرّفه المصنف بأنه اللبن الذي أخرج 
رُبْده. ويكون ذلك بوضع الماء فيه وتحريكه. ينظر: العين 4/ ,.18٠١‏ الصحاح ”/ 21١١‏ 
المصباح المنير ص 5590. المعجم الوسيط ص 8017. 

(0) ينظر: المستوعب /١‏ 155. المغنى 7/ 84. 

(0) فلا يجوزء وهو المذهب. ويّتخرّج الجواز. ينظر: المغنى 7/ 84, الشرح الكبير 258/١7‏ 
الإنصاف 5 4٠‏ الإقناع وشرحه كشاف القناع //١؟.‏ 

(0) ينظر: المغنى 7/ 48» الشرح الكبير والإنصاف 48/١75‏ الإنصاف .40/١7‏ 

)١(‏ ينظر: المستوعب ,155/١‏ المغنى 44/5, الشرح الكبير والإنصاف ؟7١/05.‏ الإقناع 
وشرحه كشاف القناع 8/ .5١‏ 


37س ب7ا77اااا را 10و كد 
فأما التفاضل فيهما؛ فإن كانا لِبَأْ غنم» أو لبأ إبل» فهما جنسْ واحدٌّ لا يجوز 
التفاضل فيهما. 
وإن كان أحدهما لِبَآ بقر. والآخر لِبَا غنم. جاز التفاضل على أصح الروايتين''"؛ 
لاختلاف أجناس أصوهماء وهي ال حيوان. 
فصل 
فأمّا بيع اللّبن بالجبن, أو اللَصْلء أو الآقطء/ فلا يجوز'”"؛ لأنه جنس فيه الرباء 
فلا يجوز بيع رَطبه ببابسه'"؛ كبيع الرُطب بالتمر والدقيق بالخبزء والعصير بالزييب» 
والعنب بالزبيبء والنَّاطِف بالدّبسء والكغك بالفراني””"» والفريك”" باليابس من 
الحنطة» والباقلاء الأخضر باليابسء كل ذلك لا يجوز بيع يلعاي 
ولا متفاضلاء كذلك هاهنا. 
فصل 
فأمّا بيع الجبن بالجبن. والَصل بالصلء والآقِط بالآقطء فجائر""؛ لأن الجميع 


)1:094( كما في الألبان. تنظر الروايات في الألبان ص‎ )١( 

(5) ينظر: المستوعب 147/١‏ المغنى /88, الشرح الكبير »41/١7‏ الإقناع وشرحه كشاف 
القناع 77-171/4. 

(9) ينظر: المستوعب /١‏ 545. 

(5) الفراني» هكذا في المخطوط. وفي المستوعب .144/١‏ وفي المعاجم الفُرْنَي: واحدته فُرنِيةَ 
وهي خْبّزة مُصَعَنْبّة مَضمُومة الجوانب إلى الوسطء يُسلك بعضها في بعض. وى ثم ثروّى 
سَمْناً ولبناً وسكراً. ينظر: العين 8/ 758, المحكم »154/٠١‏ تاج العروس 80/ 6500. 
قال في اللحكم 57/1:: ١صَعْئَبْ‏ الثريدة: كَوَّمَها وضّمٌ جوانبها ورفع رأسها». 

(5) القريك: البّر أو الذرة لأَوّل نُضْجِه حين يَصِلّح للأكل. المعجم الوسيط ص5185. 
وينظر: لسان العرب /٠١‏ 417: تاج العروس 1؟/ 140. 

)١(‏ متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً. ينظر: المستوعب ,145/١‏ المغنى 894/1, الشرح الكبير 
والإنصاف 7 044 الإقناع وشرحه كشاف القناع 8/ .7١‏ 


متساو في النُشافة, فهو كبيع التمر بالتمرء والخبز بالخبز. والحنطة بالحنطة» المتساويين 
في النشافة. 

فأما بيع الجبن الرّطب والثتّيرازء بالجين اليابس والَصْلء فلا يجوز'". كما لا 
يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة''"» وبيع التمر المنقوع بالتمر المكبوسء ويكون النقيع 
من التمر كالرّطبء فلا يجوز بيعه بالكبيس؛ لأن الرّطوبة التي كانت في الرُطب 
منعتء وإذا قع انتفش بالرطوبة التى تحصل فيه من الماء الذي نُقع فيه. 

بعه 4 هه «(") او واع(4), 5 

وقد نص أحمد #5 على جواز بيع الزّبْد بالرّائب''' - يعني المخيض'" ؛ لأن 
المخيض ليس فيه رُبْدء والرّبد في اللَّن الذي فيه ليس بمقصود. فلا يؤدي إلى 
التفاضل. 


.10// الإقناع وشرحه‎ 000/١7 المغنى 7//5, الشرح الكبير‎ .15 5/١ ينظر: المستوعب‎ )١( 

(0) ينظر ص (9:05) 

(9) ينظر ص (955) 

(:) ينظر: المغنى .4٠/5‏ الشرح الكبير 250/١7‏ الإنصاف 094/١5‏ تصحيح الفروع 
1" 

)١(‏ قال ابن منصور في مسائله 5/ 1841: «قلت: الزّبد بالرائب؟ قال: إذا لم يكن فيه رُبْد فلا 
بأس به. قال: هذا صحيح جيد). الصحيح من المذهب أنه يجوز بيع الزبد بالمخيض» 
متماثلا ومتفاضلا. الإنصاف ؟١/9".‏ وينظر: المستوعب 157/١‏ المغني 284/7 
الشرح الكبير »49/١7‏ الفروع 6/5 الإقناع وشرحه كشاف القناع 7/١؟.‏ 

(؟) قاله القاضي. ينظر: المستوعب .545/١‏ 


ويجوز بيع السَّمْن بالمخيض"''. من جهة الأولى؛ لأن السّمْن أنشف من الرّبد. 
وأبعد من اللّبن. 

وأما اللَبأ بالأقط. والجبن بِاللَبَا أو بالمصلء فلا يجوز'"؛ لأنه بيع يابس برطب» 
فهو كبيع التمر بالرطبء والزبيب بالعنب. 

ويجوز ببع كل يابس من هذه. بيابس من الجنس""؛ كالتمر بالتمر. 

فأمًا اما بهانمن غين اللخ كالكفتك :فيه الخنطة والشعين/ فل تجوز ببعة باللبن20)؛ 
لكوي ل ولت واي لديا و عبد جع راك لمارا اكد ليا لطر 
مقصود فيه؛؟ كبيع الخبيص بالدّبس» والسكر بالمُشكتائج» لما كان سكر وخبز بسكرء 
وبّيع دقيق ودبس بدبسء لم يجزء كذلك هاهنا. 

بع 5 َه 0 هيم ()6 6 0 ِ ٠‏ 

فأما بيع الكامّخ بالكامّخ الساذج بالساذج” ؛ كالمخيض بالمخيض إذا كان 

000 
ساذجا . 


.89/1١7 على الصحيح من المذهب. متماثلاً ومتفاضلاً. الإنصاف‎ )١( 
.5١/4 الفروع 5/ 2017 الإقناع وشرحه‎ »64/١7 وينظر: المغنى 7/ 84, الشرح الكبير‎ 
.11//8 الإقناع وشرحه‎ .0٠ /١7 المغنى 57//5. الشرح الكبير‎ 155 /١ (؟) ينظر: المستوعب‎ 
ينظر: المصادر السابقة.‎ )9( 
.١ا//8 ينظر: المغني 1/5 الشرح الكبير 57 االإقناع وشرحه كشاف القناع‎ )( 
فيجوز. وإذا لم يكونا ساذجين فلا يجوز؛ لأنه مختلط بغيره» فهو كمسألة مد عجوة.‎ )١( 
.59/١17 ينظر: المغنى 5/ 89, الشرح الكبير‎ 
)9175( ينظر ص‎ )0( 


فأمًا بيع جنس فيه الرباء بأصله الذي فيه منهء فلا يصح""؛ كبيع الزيت 
بالزيتون» والشَيّرَج بالسّمْسيم» والجوز بدهنه» والتمر بدِنْسه. واللحم بالحيوان» فلا يجوز. 

فأمًا بيع ألايلا" والتّحمان باللّحم متفاضلاًء فجائز”"؛ لأن الششّحم جنسْ غير 
اللُحمء فهو كبيع الأدهان باللُحمان. 

فأما بيع شَاة ف ضرعها لبن بلبن» فيه وان : 

إحداهما: يصح؛ لأن اللبن الذي من الشاة غير مقصود بالعقد. فهو كمن ابتاع 
عبذاً :وله مال» بقصد العبد: لا مال" :ونخلة قمر وعلى :راس التخلة ثمرة» بقضد 
الدخلة لا القمرة”". 


.177/7 الإقناع وشرحه‎ »41/١7 ينظر: المغنى 441/5 المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط. والأولى (الآلايَا)» ليناسب السياق. 
وألايًا: جمع أَلْيّةَ على غير قياس. وهي العجيزة؛ أو ما ركِبّها من شحم ولحم. وتُجمع 
أيضاً على أَلَيّات. ينظر: الحكم .457/٠١‏ لسان العرب /١5‏ 47» تاج العروس 1”/ 40. 

(*) المذهب أن اللحم والشحم جنسان. ينظر: الحداية ص١5‏ ؟. المغنى 85/7 المقنع والشرح 
والإنصاف 5/١7‏ شرح الزركشي ”/ 455» الإقناع وشرحه كشاف القناع 17/8. 
والشحم والألَيَّة جنسان على الصحيح من المذهبء اختاره القاضي وغيره» وذكر الزركشي 
أنه المشهور عند الأصحاب. ومشى عليه في الإقناع والمنتهى. وقيل: هما جنس واحد. قال 
في الشرح الكبير :"8/١7‏ «ظاهر كلام الخرقي؛ أن كل ما هو أبيض في الحيوان» يذوب 
بالإذابة» ويصير دهناء فهو جنس واحد). واختاره الموفق في المغني 817/5. ينظر: شرح 
الزركشي "7/ 55 5» الإنصاف 737/17 الإقناع وشرحه // »1٠‏ المنتهى وشرحه 7/ .70٠‏ 

)960( ذكرهما المصنف فيما سبق. ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (160:0) 

(9) ينظر ص )161١(‏ 


والثانية: لا يصح؛ لأن اللبن مقصود؛ بدليل أنه يغرمه في المصّرَاة ويلزم ما 
يخصه من الضمان. وهو الصاع"". 

هذا إذا ابتاعها بلبن الغنم. 

فأمّا إن ابتاعها بلبن من غير جنس لبنها؛ كلبن الإبل والبقرء فذاك يُخْرّجَ على 
الروايات: هل اللبن جنسّ واحدٌء أو أجناس؟”7") 

فإن قلنا: جنس واحد””"» فقد مضى الحكم/ في ذلك”*» وهو إذا ابتاعها بلبن 
الغنم. 

وإن قلنا: هي أجناس» جاز أن يبتاعها بهذه الألبان””؛ لأنه اشترى شاة ولبنا 
بغير جنسه. فهو كما لو اشتراها بدراهم. 

فإن كانت الشاة قد دبحت واللبن في ضرعهاء فابتاعها بلبن» كان الحكم في 
ذلك كما ذكرنا فيه إذا كانت حيّة”"'. 

فإن ابتاع شاة» وليس في ضرعها لبن بلبن» صح البيع'". 


() المشار إليه في حديث المصراة. وقد سبق تخريجه ص (405) 
)١(‏ تنظر الروايات في الألبان ص )1١094(‏ 

(©) لم يجز. ينظر: الشرح الكبير 85/17. 

(5) في الفصل السابق. 

(5) ينظر: المغنى 45/5. الشرح الكبير .85/١7‏ 

)9118( ينظر ص (60) وص‎ )١( 

(9) ينظرة المستوغب 314/1: 


وكذلك إن كان عليها صوف. فجرَه. ثم باعها بصوفي. صح بيعها بالصوف؛ 
لأن العلّة المانعة زالت. 

فإن ابتاع قَصَّابْ شاة في ضرعها لبن بلبن شاةٍ» خُرَّج على الروايات”": 

إن قلنا: اللّن نس واحدء ل يجز كما ل يجز في الشاة. 

وإن جعلناه جنسين. جاز. 

فإن باع أثانًا"' في ضرعها لبن بلبن الشاة. جاز؛ لأن لبن الآنان ليس بمأكول. 
ولا مشروبي. ولا له حكم الألبان؛ بل له حكم الآئان. 

فإن ابتاع داراً بذَهَبي وها سقف مَذَهُبْ) فجرّده قبل العقد. صح. 

وإن باعها قبل الجرد. نظرت؛ فإن كان مقصوده الجرد؛ مثل سبّاك”'' اشترى 
الدار. لأجل سبك سقفهاء وكان عليه من الذّهب ما يُقصد مثله بالجرد والسبك. 
كان العقد باطلة”" . 


)1١094( تنظر الروايات في الألبان ص‎ )١( 

(1) الآتان: الأنثى من الحمير. وجمع القلة آتْنٌ وجمع الكثرة أَنّنْ وأثن. 
ينظر: لسان العرب 8/11. المصباح المنير ص”. تاج العروس 5/5 18. 

)١(‏ السّبّاكُ: من يُسيل المعادن بصهرها وصبّها في قوالب. وسبك المعدِن سَبكاً: أذابه وخلصه 
من الخبث. ثم أفرغه في قالب. المعجم الوسيط ص5١4.‏ معجم اللغة العربية المعاصرة 
ا ل. 

(5) ينظر ص (14015) 


وإن لم يكن على هذه الصفة» صح"'» وم يُعتبر فيه ما يُعتبر في الصرف. من 
القبض في المجلس. 
فصل 
فإن باع لحماً بلبن» أو صوفاً بلبن» جاز؛ لأنهما جنسانء فهي كسائر الأموال. 
فصل 
فإن باع شاة فيها لبن بشاة فيها لين فإنه يُخرَّج على الوجهين اللّذين ذكرناهما'", 
هل اللبن الذي فيها مُعتبر أو مهمل؟ 
فإن قلنا: هو مُعتبر» جعلنا[ه]”' كبيع شاةٍ ولبن محلوب بشاة ولبن محلوب. 
وقد وجّهناهما بأن من جعله مقصوداء قال بأنه يُقسّط عليه العوض»/ وضمن في 
المصرًاة» فهو كاللين المحلوب. 
ومن قال: لا يُقصد. قال: بأن العادة أن القصد الحيوان» وما يحلب على الدوام 
من الألبان» دون ما يصحبه من اللبن في حال الابتياع. 
وفارق بيع السَّمُميم بِالسّمْسيم؛ لأن ذلك بيع مكيل بمكيل من جنسه. وليس 
فيه شَيْرَج مجتمع؛ فوزانه من الشاة» الكّسْب العصور بالكُسْب الذي ليس بعصور. 
لا يجوز؛ لأن أحدهما كسب وشيْرجٍ مجموع, والآخر كسب بلا شَبْرّج» وم يبق 
سوى العصيرء لذلك لم يبق سوى الحلب. 
فصل 


فأمّا بيوع الأشربة بعضها ببعض. فإذا باع السّادْج منها بالسّادَج؛ كالجلاب'') 


)4015( ينظر ص‎ )١( 

(0) ينظر ص (1650) وص (//91) 

(9) زيادة اقتضاها السياق. 

.":7 /7 تاج العروس‎ 274/١ الجلاب: اللْبَنُ الذي تَحلَيُه. لسان العرب‎ )١( 


بالجلاب متساوياًء جازء وإن باعه متفاضلاء لم يصح''؛ كبيع الكو مالس 

نان ار كمة من المتكن وكترة»: كالغنا فنا :]سماد الملل حر ع وه 
السّفْرْجَّل ‏ والمضاف إليه الرُمان ‏ وهو سَكئْجَييُن الرُمانآى وما شاكل ذلك من 
مياه الفواكه» والبزورات المقصودة؛ فلا يجوز بيع بعضه ببعض”'"؛ لأنه باع جنساً فيه 
الرباء ومع كل واحدٍ منهماء أو مع أحدهماء من غير جنسه. فهو كبيع مد عجوة 
ودرهم يمد عجوة ودرهم. 

فإن كان المضاف إليه ما لا يُقصد في العادة؛ كماء النعناع» والبزور التافهة 
الجنس. فلا يُمنع بيع بعضه ببعض مع التساوي'". فيكون كالملح الذي في الخبزء 
والماء الذي في الشيّرّق» لا يُقصدء فلا يُمنع بيع بعضه ببعضء ويكون كالجلاب المفرد. 

فأمّا سَكنْجَبِيْن الخل» فلا يجوز بيع بعضه ببعض؛ لأن الل مقصود الضم إلى 
السكرء فهو كبيع سكر مفردٍ وخل مفردٍ. 

فأمًا إن باع سَكَنْجَبيْن متماسكاً قد أقامته النار. وجعلته متماسكاً ثخيناً 
جلاب رقيق» وهو ذائب السكرء جاز؛ لأن الميزان يجمع بينهماء وليس بمكيل فيأخذ 
الكيل من أحدهما أكثر ما يأخذ/ من الآخر. 


() ينظر ص )917١0(‏ 
0 ينظر ص (15/8) 
(9) ينظر ص (155) 


فإن كان في كل واحدٍ من الجلابين المبيع أحدهما بالآخر ماء الورد؛ فإن كان 

وإن كان كثيرأًء كان كبيع المركبات والمعاجين التى ذكرناها". 

فأمّا الرْبُويّات بعضها ببعض. فهي كالأشربة'' والسفْرْجَلء لا يجوز بيع بعضه 
ببعض؛ لأنه جنس فيه الرباء ومعه من غير جنسه مقصود في نفسه. فهو كالغالية 
الارة": 

فأكا لض هله الأشاة قباد "لذنيا اث الع “ار موز سلا 
يجور بيع بعضه ببعضء» فتجوز قسمة الدراهم. والحنطة. والأجناس المختلفة. 


4 هو جهو 
0 


وا 
وإذا اصطلح المتقاسمان على أن يقسموا ما أصله الكيل بالوزن» وما أصله 
الوزن بالعددء جاز"'؛ لأن ذلك إفراز حق» وليس ببيع. 


(:) ينظر ص (458) 

(0) ينظر ص (481) 

() ينظر ص (94517) 

(0) ينظر: الهداية ص07/8: المستوعب ,101/١‏ المغنى 7/ الا شرح الزركشي 197/1 
الإنصاف 9؟4/7/ء الإقناع وشرحه كشاف القناع 16 ١"‏ 7. 

80 أكبان لصحت فسا ميق إل أن الفسمة اإلراو سن ولست حا بطر ص 67217 

() ينظر: المصادر السابقة. 


قد قسمت الصحابة"'" الغنائم بالحجّف"'". وذلك كيل للأثمان» وليس أصلها 
الكيل» وكان ذلك بمحضر من جميعهم ". 
فصل 
وإذا أرادوا اقتسام القُمار على رؤوس النخلء (فتحرًوا)”*» وكانت مما يعطيها 
الوزن» جاز'”؛ كما جاز خَرْصها على أرباب الأموال لإخراج الزكوات”". ولو لم 
لم يكن الخَرْصْ طريقاً للتقدير, لما جاز ذلك في حق المساكين؛ لأنا قد نُهينا عن 
تضييع حقوقهم ". 


لا لالا 


)١(‏ قال في المغنى ”/ “/1: «ورُوي عن ابن عباسء أنه قال: قسمت الصحابة د الغنائم 
بالحجّف). وم أقك عليه مسندا. 

(0) الحَجف: واحدته حَجَفَة: وهي الثّرْس. قيل: هي من الجلود خاصة. وقيل: من جلود 
الإبل» يُطارّق بعضها ببعض. ينظر: المحكم / 40. لسان العرب 29/9 تاج العروس 
1 . 

(9) ينظر: المغني طترفة 

(:) كلمة غير واضحة في مخطوطء كتبت فوق كلمة «النخل» وتداخلت معهاء ولعلها ما أثبت. 


(4) تجوز قسمة الثمار خَرْصاً. ينظر: شرح الزركشي 797/17 الإنصاف 79/ 179. الإقناع 
وشرحه كشاف القناع .505/١0‏ 

(5) ينظر ص (4017) 

(0 نهاية فصول الرباء وبه ينتهي ما يخصني من التحقيق في هذه الرسالة» ويليه «فصول 
الصرف» وهي بداية ما يحققه زميلي: طلال الحميدان ‏ وفقه الله -. 


١.فهرس‏ الآيات القرانية. 

".فهرس الأحاديث النبوية. 

"'. فهرس الآثار. 

5 .فهرس المصطلحات. والألفاظ الغريبة. 
6.فهرس الأعلام المترجم لهم. 

5.فهرس الكتب الواردة فق المخطوطة. 
/. فهر س المصادر والمراجع. 


الآبة 


(سورة البقرة) 


ونث ما كدرو ات جوف سَطرَة 4 
إن الصّمَوالْمروَةٌ من سَعَل رأ # 


2 دنطو 


موتك ع نِالأَسِلةَ هل مَوقِيثُ لتايس 4 


31 


حاترن حورج فَاسْيسرَمِنَهَدَي .. 


7 ل 005 


الصفحة 


ع 
1ه 
١5‏ 


:لاك امك دمل 
ال مول "الى 
يت نك ال 
الات الات ارت 
رفة 

ل ل 


22 
0 
لحرن رفك 


هم 


كم كى”ى 40 


ان 


م6١‎ 


الآبة رة الصفحة 


(سورة المائدة) 


إوَ كلع تأمطافوا» لف 
يال مذ ا لباوك الابتوء من لص دقالة ...4 14 "١‏ 


و( لانقذو أ ليد وت زع ومن قدصي تدا بآ يكل ماف 040 0 اضر 3 
لرضرة ل در ةرد 


وي ل ال 


مغ ل دسم وءوسدء» 


2 لسر 04 . صثر . سي د ور 
لنَمَوِ يَتَكُمُ يو دوا عَدَلٍ مَك هديا بَلِمَ الْكعبةٍ أو كَشَرَهُ طَعَاءٌ 


مس مَسكينَ أو عَدَلٌُ دَلِكَ صِيَامًا 00 وى بسن 
34 34 


«ثْمن كي سيد البتر 4 ك5 59١21غ”6:55‏ 
(سورة التوبة) 

نإل دي لذي اكير 4 000 
(سورة الحج) 


كر 0 وفوا دويق وآ ل 011:4 و5 لالع 


(ند يليو اقيق 4 "لال 7945 
البرك بَعَلكهًا لكين ممتي ر أله لي وبا َزة....4 35 75 
(سورة النور) 
5 جرد يردرف 


ومن برهم 4 
(سورة فصلت) 
هومن كنيو أنكَرَى لاض حَِعَة ...4 
(سورة الفتح) 


«واندىَ متكزن آَل يِه 4 د 


45500 


الآبة رة الصفحة 


غيب 


وه درورو سم 0 مُقَصَرنَ # /31 2516 "0 
م مين رمو 
(سورة البينة) 
«إومآ رالا دوا أله يصن له ل 4 افك 


؟. فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
أتاني آتٍ من ربي وأنا بالعقيق فقال: صل بهذا الوادي... ١‏ 
َتَمًا حجّكّماء ثم ارجعاء وعليكما حجّة أخرى من قابل... عن 
أنِيَ رسول الله يَكِِ عام خيبر بقلادة فيها خرز معلّقة بذهبء ابتاعها ل 
رجل بسبعة دنانير» أو بتسعة دنانير» فقال: لاء حتى تُمَيّز بينهما... 

الجعلها عن نفسلة: ١1‏ 
أحرم رسول الله يه حين فرغ من صلاته. ثم خرجء فلما ركب 04 


واستوت به قائمة أهل. 
إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج. 1 17" 


إذا حج المملوك أجزأ عنه. فإذا أعتق فعليه حجة الإسلام. 1 
إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. 564 


أرأيت لو كان على أبيك دين» أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين 8#لمء كل ١؟”١‏ 
الله أحق أن يقضى. 
أرسل النى كَكِِ أمّ سلمة ليلة النحر. فرمت الجمرة قبل الفجر. اه 


استلم رسول الله َك الركن اليماني» ولم يقبّله. 5 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. 5 
الإسلام يَجُْبْ ما قبله. > 
اشتركنا مع رسول الله يك في الحج والعمرة» كل سبعة في بدنة... 1 
اشهدي أضحيتك. فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. 1 
اصنع في عمرتك ما كنت صنعته في حجتك. 61 
اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. *الاع 
إضْح لمن أحْرَمْت له. امي رقف 
اعتمر في رمضان. ١‏ 


اعكمن قواوا: | 


طرف الحديث الصفحة 
اغسلوه بماء وسدرء ولا تُحنطوه. اطرفة احان 
أفاض رسول الله كله من آخر يومه حتى صلى الظهرء ثم رجع. يلين 
ففكك تن ليالي التشريق» يزني'الخمرة إذ| والث الشمسن:.+ 

كل تمر خيبر هكذا ... لا تفعل» ولكن بع هذاء واشتر بثمنه من 44 
هذاء وكذلك الميزان. 

أمر يََدِ عبدال رحمن بن أبي بكر أن يعتمر بعائشة من التّنْعِيم. 14" 
أمرني رسول الله كَل بهدي المتعة أن أتصدّق بجلودهاء ولحومها... 1 
إن إبراهيم حَرّمَ مكة. وأنا أَحَرّمُ المدينة... 4 
أن العباس استأذن البي يَكةِ أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته فأذن له. ١١.5944‏ 
إن الله تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه. 55 
إن الله حَرّمٌ مكة. وإني مُحَرمٌ المدينة» لا يُخْتَلَى خلاها... 13 
أن الني يكلِِ أحرم بالعمرة في سنة ست ومعه أصحابه... 04 
أن الني كَكِةِ أحرم من الغرائة. ١‏ 
أن الني يك أطعم سَلبّه لمن وجده. 3 
أن البي يَكدةِ أفرد الحج. م 
أن الني بَلْةٍ أمر ابن عباس أن يأخذ له حجارة من المزدلفة. ١ه‏ 
أن البي يَكدٍ بدأ بالحجر الأسود فاستلمه. وفاضت عيئاه من البكاء. 6 
أن الني كَل جعل بان بن مُنْقِذْ الخيار ثلاثاً... 086 
أن الني بَكةِ حجّ ثلاث حِجَّج؛ حَجَتين قبل أن يهاجر معها عمرة... 0/1 
أن الني كَل خطب في أوسط أيام التشريق. 5 
أن الني مَل دخل من الثنية العُلَياء وخرج من السفلى. 40 
أن الني بَكْدٍ دخل من باب بني شيبة. 0 
أن الني يَكةٍ رخص لرعاة الإبل في البيتوتة» يرمون يوم النحر. ثم امه 
يرمون الغد. ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر. 

أن الني بد رمى جمرة العقبة» ثم أتى بنُسكه فتَحَرَه... /ا11 


طرف الحديث الصفحة 
أن الني كَِْةٍ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء. ثم اانه 
هجع بها هجعة, ثم دخل مكة. 

أن النبي َِةٍ قدّم أم سلمة» فيمن قدَّم» فرمت قبل الفجر. 5ه 
أن الني يَكِ قَرَنَ بين الحج والعمرة. م 
أن الني يَِةِ قطع على وترء وهو الثلاث. )] 
أن الني يَةٍ لعن في الخمر؛ حاملهاء وساقيها... م 
أن البي بَكْةِ نهى أن يُباع اللحم بالحيوان. /44 
أن الني ب نهى عن تلقي الرّكبان» وجعل لهم الخيار ... 0111 
أن البي يَكِةٍ وأصحابه دخلوا مكة مضحين. 1 
أن امرأة رفعت طفلاً من مِحَفَّةٍ فقالت: يا رسول الل ألهذا حٌ؟ 2 5 315.31 
قال: (نعم» ولك أجر). 1 


أن رسول الله كلِةِ اذّهن بزيت غير مُقَنَّت وهو مُخرم. / 1 
أنتر ل الماك امن عبد للقن عون انا تس ايها ا 4 
أن رسول الله يَكِةِ حلق رأسه في عمرة الحديبية. 201 
أن:وسول آله كله رخص :للوعاة أن برهوا يوماء ويدهوا يوها. مه 
أن رسول الله يك رمى الجمار بعدما زالت الشمس. 254 
أن رسول الله يِه رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحىء ورمى سائر 50 


أيام التشريق بعدما زالت الشمس. 

أن رسول الله يك سّئل عم يُقتل ا محرم؟ قال: الحيّة» والعقرب... فس 
أن رسول الله يةٍ كان يقول في طوافه: «إربّتآ انان الدياحستَةٌ 4 
وف الْآْرَوَسسئَةٌ وَقنَاءَدَّابَ أَلَّارٍ # 

أن رسول الله َه كان يستلم الركن اليماني والأسود... 65 
أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 00١‏ 
إن من البّر بعد البّر أن تُصِلّي لهما مع صلاتك... 0 
أنت أكبر أولاده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين 65 
فقضيته عنه» أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعمء قال: فحُج عن أبيك. 


طرف الحديث الصفحة 
أنت ومالك لأبيك. 0١‏ 
الْحَرْ ولا حَرَج. 7 
إها أَحِلْتْ لي ساعة من نهار. 770 
إنما الأعمال بالنيات. وإنما لامرئ ما نوى... لل رو 
إنما الربا في النسيئة. ا فد 
إنما جَعِلَ الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» ورمي الجمارء لإقامة 306 
ذكر الله كك. 

إنه دعاء الأنبياء قبلي في عشية عرفة. 01 
ني أَحَرّمْ ما بين لابَتَي المدينة» كما حَرَمٌ إبراهيم مكة... .1 
إني أوجبت على نفسي أضحية» وإنها أصابها عورء فقال كَللِ: ضّح بها. يلي 
أوجب رسول الله كَثْةٍ الإحرام عَقِيبَ حين فرغ من صلاته. ثم 18 
خرجء فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل. 

إيماناً بك وتصديقاً بكتابك. ووفاءً بعهدك. واتباعاً لسنة نبيك.. 45١‏ 
البائع والمبتاع بالخيار» حتى يتفرقاء إلا أن يكون صفقة خيارء ولا 51م 
يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. 

بل مره وما زاد تَطُوعٌ. يذ 
لبَيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا.. ا 
تمتع رسول الله يَكِدِ في حَجَّة الوداع بالعمرة إلى الحج. ١1/‏ 
ثلاثة سرد وواحد فرد. ١)‏ 
الثلث؛ والثلث كثير. 11 
جاء رجل من خثعم إلى الني عَلِِ... ٠١‏ 
حتى إذا كان يوم التروية» أمر من كان أحل أن يهل بالحج... 114 
الحج عرفة» فمن جاء قبل الفجر من ليلة جَمْ فقد م حجُه. ول هج 
حُْجّ عن نفسك ثم حَج عن سُبْرمّة. ١‏ 
حج في عَمّْره مرة. ١.‏ 
حج واعتمر. 040 


7ت ااا 00 
طرف الحديث الصفحة 


ا ب 22 
حَرَمَ رسول الله ميد ما بين لابتيها «المدينة»)» لا يتفر صِيدها... 7 
خيلك إل نرسوك اللا عله الك كناد علق توتت هو 7 


الحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» كيلاً 1 

بكيلء وزناً بوزن» فمن زاد أو ازداد» فقد أربى... 

خذوا عن مناسككم. لاع الى لاخرا "1ق 
لاك ملا 497 
/3"7ه., امه 
/اههة. هكم 59ه, 
الاق ١مم‏ كارف 


3 
الخراج بالضمان. 6م 
خرج رسول الله يِه في يوم الحديبية في بضع عشرة مائة... 03# 
خرجنا مع رسول الله كه لخمس بقين من ذي القعدة. لا نرى إلا أنه الحج... 11 
خير البقاع. ْ وك 
خير المجالس ما استُقبل به القبلة. 04١1‏ 
خير ثيابكم البياض... ”> 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ١‏ 
ذبح رسول اللهيكِةّعمّن اعتمر من نسائه في حجة الوداع البقرة بينهن. مه 
رأى رجلا يمشي ومعه بدنة فقال: اركبهاء فقال: يا رسول الله إنها 0ك 


بدنة» قال: اركبهاء فأعاد القول.» فقال له ف الغالثة: اركبهاء ويلك. 
الرْجْلٌ جبار. اجن 


سئل رسول الله يي عن بيض النعام فقال: قيمتّه. 0 
سئل عن الهدي. فقال: أدناه شاة. ”7 
صِلَّي في الجر» فإن الجر من البيت. ع 
يد د روقاتوا د كه 4 


الضّبُعٌ صيدٌ» إذا أصابه الحرم. ضري رض 


طرف الحديث الصفحة 
طاف راكباً؛ ليُشرف على الئاس ويسألونه» فإن الناس عَشُوةُ. 352 
الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله أباح فيه النطق. 4 لالاق دم 004 
طوافك بالبيت. وسعْيّكِ بين الصفا والمروة» يكفيك لحجّك وعُمْرتِكِ. 0 
طيَْتْ رسول الله يل في إحرامه حين أحرم, وفي تله حين أحل. 10 
عُفِيَ لأمتي عن الخطاء والنّسْيّان وما استُكرهُوا عليه. /5 
عليكم بمثل حصى الخدّف. 1 أهه 
عليكم بمثل هؤلاء فارموا بها. ههه 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. 5117 
عمرة في رمضان تَعْدِل حجة. 0 
فإن حبسني حابس دون بيتك الحرام؛ فَمَحِلي حيث حبستتي. 1 
فل الله انق أن انض 0 
في حمس وعشرين بنت مخاض. ”3 
قضى رسول الله يل في بيض النعامة يصيبه الحرم بثمنه. مكنا 
قوموا فانحروا ثم احلقوا. 11 
كان رسول الله مَكِْدِ على ناقته» وامرأة تسأله... 04 
كان يلي في العمرة حتى يستلم الحجر. ١/١‏ 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يفت يكن 
كُّنَ الني يكلف في ثلاثة أثوابو بيض سَحُولية 1 
كُلُوا الصيد وأنتم حُرّم؛ ما لم تصيدوه؛ أو يصاد لكم. 1 
لا أحبُ أن يُعاونني على عبادة أحد. ١ه‏ 
لا بأس بالشعير بالبّر يدأ بيدء والشعير أكثرهما. 1 
اا ا صق اانه حك الوق 58 
لا تبع ما ليس عندك. م 
لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الوّرق بالورق. ولا البر بالبر... ف ا 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بوثل. - فد 
لا تخمروا رآسه. رف لمان 


طرف الحديث الصفحة 


لا تفكروا في ذات اللهء وكفكروا في آلائه. 00 
لا ربا في دار الحرب. 1:١‏ 
لا صرُورَة في الإسلام. 1 
لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم. /ا/ 
لا عتق فيما لا يملك ابن آدم. /ا/ 
لاباع حل فيظ: 144 
لا يُختلى خلاهاء إلا العلف للدّواب. رق 
لا يصلح صاعاً بصاعين. وللادرهما درسم /ا 4 
لا يَنْفِرَنُ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت. 1١‏ 
لا يَنْكِح امحرم» ولا يُنكح. يحضي رضن 
لا. إلا أن تطوّع. 1 
لأن البي كَكِةِ أمر عليًاً أن يتصدّق بجلودهاء وحاذطا و اها 1م 
لبّيك اللَّهُم لبّيك؛ ليّيك لا شريك لك لبّيك... ١‏ 
لك أبوان؟ قال: نعمء قال: استأذنتهما؟ قال: لاء قال: ارجع فاستأذنهما. آىى,, 
لكي قلّدت هَديي) ولبّدت رأسي... ١‏ 
م تَحِلّ لأحد قبلي» ولا ئحِلُ لأحد بعديء وإنما أحلّت لي ساعة من نهار. 3 
م يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة. ١‏ 
اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي سمعي نوراًء وفي بصري نوراً. خرك 
اللهم ارحم الْحلّقين.. 4 
اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي» فاسكني أحب البقاع إليك. ينه 
اللهم زد هذا البيت تعظيماًء وتكرياء وتشريفأء ومهابة. 10 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت,. لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. 01 
لولا أن قومي أخرجوني. لم أخرج. ؤْ5/ 
لولا حِدئانُ قومك بالإسلام لنقضتها حَجَراً حَجَرأَء ورددتها على قواعد إبراهيم. 4505 
ليس به بأسء إنما هذه مرافق الناس. د 


ما السبيل؟ قال: من وجد زاداً وراحلة . 5 


طرف الحديث الصفحة 
ما وزن مِثْلاً بمثلء وما كيل فكذلك. 1717 
امحرم الأشعَث الأغبّر. 7407" 
المحرم يدخل البستان ويشم الريحان. 718 
المدينة أفضل من مكة. 14 
مَنْ أبْرُ؟ قال: (أُمّك). ثم قال في الثالثة: (أبَاك). ١‏ 
من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهار تم ملام م لله 
حجه وقضى تفَئّه. 

من أراد الحج فأيتعجّل. ١)‏ 
من باع عبداً وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع. ١‏ 
من ترك نُسكاً فعليه دم. 041١‏ 
من جمع بين احج والعمرة» فعليه طوافان. املك 


من دخل البيت» دخل في حسنة» وخرج من سيئة» مغفوراً له. 1م 
مرع غثا فليسن: مهنا 0/١‏ 
م قزق بو تعكية, وشكريدة: اجزاء لها طواف واحد: 0.05 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرّم عليه لامك 7٠١‏ 
من كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله.. 1 
من لم يجد إزاراء ووجد سراويلء فليلبسه. ومن لم يجد نعلين» ووجد ضرف 


من ل يجد النَعليْنء فَلْيَلْيَس الحُفيْن. 01 
من لم يدرك الوقوف بعرفة» فعليه دمٌ» ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل. 504 
من ملك زادًا وراحلة تُبلُغه إلى البيت فلم يحج. فلا عليه أن يموت يهودياً. )ا 
أو نصرانياًء ومن كفر فإن اللّه عن عن العالّمين. 

منى كُلَّها مَنْحَر وفِجَاجٍ مكة كُلّها مَنْحَرٌ وطريق. 1 71 
نحر رسول الله كَللةِ عند الشجرة... ا 
نحرنا مع رسول الله يَكدٍ عام الحديبية» البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة. نف 


طرف الحديث الصفحة 


نزل علي جبريل. فقال: حجة في عمرة. ”0 
نبق التساء فى إحرائيرة عن التقازين واللقات:.. 7 
نهى أن تلبس المرأة القفازين. إل 
نهى رسول الله يك عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 4 
نهى رسول الله كله عن :قل الكحلة» والكملة: والمرق والحدهك: ام 
نهى عن بيع الغرر. م 
هل أشرثم؟ هل أعنثم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. حكن 
هي (الشُفعة) كُنَشْطّةِ عقال. ام 
واللّه إنك لخير أرض الله ولو لم أخرج منك ما خرجت... 3 
الوزن وزن أهل مكة. والمكيال مكيال أهل المدينة. 4 
وفْت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة... 7" 
يا أيها الناس إن هذا هو يوم الحج الأكبرء وإن الجاهلية كانوا يفيضون 0:١‏ 
من عرفات قبل أن تغيب الشمس. فلا تعجلواء فإنا ندفع بعد غروبها. 

يردُها وصاعاً من تمر. 60 
ينهى النساء في الإحرام عن القَفّاز والتّقاب. ا 
يهل أهل المدينة من ذي اللَلَيْفَهَ وأهل الشام من الجُحُقَة... 1" 
لهل أهل اليس فق بعلم . 4 
بها نض ررم جره العقة: ١‏ 
بو اكع وم لقع لكين 18 


يوم الحج الأكبر يوم النحر. 1م 


لا لالا 


*. فهرس الآثار 


الأثبر القائل الصفحة 


أحص ما أطوف. ثم قضى لكل أسبوع ركعتين. الِسُوّر بن مَحْرَمَة م 
إذا أعناف امحرم صيداً ثم عاد. قيل له: اذهب عبدالله بن عباس 1 
فينتقم الله منك. 

إذا رميت الجمرة فبتْ حيث شئت. عبدالله بن عباس دا 
إضْح لمن أَحْرَمْت له. عبدالله بن عمر يحض 
اعتمر ابن عمر بالعقبة» فأقام حتى الحج... عبدالله بن عمر ١4‏ 
أن الصحابة كانت ترمي مشاة. الصحابة هاه 
إن الله لا يحب الخيّلاء. عبدالله بن عمر رذن 
أن رجلاً أتى عمرء فقال: إِني أشرت إلى ظبي وأنا عمر بن الخطاب. كن 
مُحرمء فقتله صاحبي... وعبدالرحمن بن عوف 

أن رجلا قال له: إني أشرت إلى ظيء فضمئنه. عبدالله بن عباس يكن 
إنما طاف راكباً يَكِةِ لشكاةٍ كانت 4 عبدالله بن عباس 34 
إنما نُزّهت مكة عن الدّماء. عبدالله بن عباس »> 
ني أعلم أنك حَجَرٌ لا ئضرٌ ولا تنفع. ولولا أني عمر بن الخطاب 06 


رأيت رسول الله بَكِةٍ يُقبّلك ما قبّلتك. 
أهلّ جماعةٌ من الصحابة مبهماً. جماعة من الصحابة ١‏ 


أهلّ كإهلال رسول الله َلِلةِ. أبو موسى الأشعري ْآ١‏ 
إهلال كإهلال رسول الله مَلِنةِ. علي بن أبي طالب ١5561١١97‏ 
باع ثفايّة بيت المال» فنهاه عمرء فسبكها. عبدالله بن مسعود 07/١‏ 
حججت حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً... أم الحصيْن 34 
يفك لرواور ل عل اونا لتيل لود عاشي اتن اه 
حكموا بالعاشر من أشهر الحج فقط. 0 ابن عباسء وابن مسعود.ء  ١١8‏ 


وابن الزبير 


الأثر 


القائل 


خرجت اريك الحج. فقلت: أمرُ بالمدينة فألقى علي أبو نصر بن عمرو 


فأقتدى به... 


دخل مكة بغير إحرام. 


رأى أبا سعيد وابن عمر وجابر وأبا هريرة وابن 


عباس. يستلمون الحجر الركن. ثم يُقبّلون أيديهم. 


صلى ركعت الطواف بذي طوى. 
ظُلْل عليه وهو مُحْرم. 

غسل حصى الجمار. 

في الدّوْحة بدنة» وفي الجَزلّة شاة. 
في الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة. 


في مُحْرم أشار إلى بيض النعام: فجعلا عليه الجزاء. 


قضى في الضَّبُ بجذي. 
قضى في الضبّع بكبش. 


قضى في الطير بشاة إذا أصابه امحرم. 
قضى في الغزال بعّر. 
قضى في النعامة ببدنة. 


قضى في اليَربوع بجفرة. 
قضى في أمُ خَْنٍ بحمّل. 
قضى في بقر الوحش وحمار الوحش والأيّل ببقرة. 
كان يغطي وجهه بثوبه. 


عبدالله بن عمر 


عطاء بن أبي رباح 


عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عباس 
ابن الزبير 

عليء وابن عباس 
عمر بن الخطاب 
عثمان: وعلي. 
وابن عباس» وجابر 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عمرء وعثمان» 
وعليء وابن عباس» 


وعروة بن الزبير» 
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إخرضة 


بدرسن 
رونا 
حرجنا 
مارفا 


الأثر 


القائل 


كانت تطوف الأسبوعين والثلاثة» ثم تُصلي لكل عائشة بنت أبي بكر 


كانت كلها دك نه ١‏ استلمت الى 
فرغت من أسبوع حجر 

كن يَحْضِبْنَ بِالِنّاء وهن حَرّم. 

كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كَل 

لا أعدل بالسلامة شيئاً. 

لا يبيت أحدٌ ليالي منى بمكة إلا من غلبته عينه 


وليتصدق بدرهم. 


ما احتاج إلى حَلْقَ رأسه حلّقه وئسّك عنه 
بالسنقيّاء فتحَر عنه بعيراً. 

اللهم أنت السلام. ومنك السلامء حَيّنا ربنا بالسلام 
ليون لطي تيح إقالن مزلا نوله رول 20 6ه 
ما أصيب من الطير دون الحمام, ففيه الديّة. 

ما يُقبل من الحصى رفع ولولا ذلك لكان عظيماً. 
نحرم لا يغطي وجهه. 

أذركه المساء في الوم الغاتى ملق قليقه إلى اللق 
حتى ينفر مع الناس. 

من تمام الحج أن يشرب من نبيذ السقاية. 

من حج بمال مغصوب فققال: لبيك. قال الله: لا 
لبيك ولا سعديك. أخرج الحرام من جنبيك. 


هم 


من زافت دراهمه فليدخل البقيع» وليشتر بها ثياباً. 
من طاف بالبيت فليطف من وراء الججر. 


عائشة بنت أبي بكر 


أزواج الي كَيهٍ 

عائشة بنت أبي بكر 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 


عطاء بن أبي رباح 
الحسين بن علي 


عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عباس 
عبدالله بن عمر 
عمر بن الخطاب 


طاووس 
عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عباس 
عائشة بنت أبى بكر 


5:86 61 


0 


الأثر 


يعتمر ويهدي «الذي يصيب أهله قبل أن ينفرا 


يغطون وجوههم وهم مُحُرمون. 


يقطع التلبية إذا دخل الحرم. 


يقوم فيخطو خطوات إذا أراد إتمام البيع. 


ينحر كل واحدٍ منهما جزوراً «في الوطء قبل 


الوقوف» 


فل)له واه 4 5 4 


من قابل والحهدي «فيمن أصاب أهله وهو محرم) 


يل بعمرة وعليه الحج من قابل «الذي يفوته الحج) 
يهل بعمرة» ويجعلها عمرة «الذي يفوته الوقوف إلى 


يوم النحر «المراد بيوم الحج الأكبر) 


لا لالا 


القائل 

عبدالله بن عباس 
جماعة من الصحابة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
عمرء وعلي. 

وابن عباس 

عمرء وعلي» وابن عباس» 
وأبو هريرة 

عمرء وزيد بن ثابت 
عبدالله بن عمر 


على. وابن عباس 


3 


خرن 


51١ 
51١ 


١ / 


خلسص7ص77سس33 ب7ااااا7ئئصس رر 3# 1ك 
:. فهرس المصطلحات. والألفاظ الغريبة 


الكلمة الكلمة الصفحة 
الأبازير الأنتطرائة 15م 
الوبريسّم 6 ا|الأآسقاط. أسنقاط هو 
الأتان 6 |الإشعار 56 
الإثمد 05 |أشفار 34 
الأَجَاجِين إ|أشْلَى الك 
الأحبُولة | الاضطباع /5 
احدريما 6 | الأطْحلَّة اليك 
الأحرام | الأفقي 11 
الإحصار 5 |الأقتاب " 
الأخبصة 7 الأقط نا 
الإدَاوَة 4 | الأكارع 46 
الآدم |الإكاف ” 
الإذخِر 8ه | الأكراد 54١‏ 
أذغره 07" | أكلَلت 0 
الارتِيّاء 1 ]الى مض 
الأروش 07" ]| أَم حَبَين بعك 
الأروَى 9 | أمُ غَيْلان اك 
ريات | أنتنَّ 10م 
الأزج 5 | انْدَمَلَ و 
استحالت !]| الأنْملَة أنع» 
الاستخمام |الأهْدَات 3 
الاستسقاء 4" | الإهليلج 13 


الأوعية 
الآوَلَة 


الإيضاح (الموضحة) 


الأيّل 

الإيوان 

باب بنى شيبة 
البازي 


البازياريّة 


144 
ع 


١٠٠١8 
777 


ال 
بخرة 
570 
/ا١٠٠١‏ 
45 
١24:‏ 


الج 
الثني من الوبل 
الثنى من البقر 
الثي من المعز 
الثنية 


جبال الرحمة 


جبل طيء 
| 1 َه 


51/ 


م 
١ _‏ 
ف 
0 
1434 
0 
4066 
1 
11 
مان 


086 
١517 
51١ 
"5 
"0# 05م‎ 
/ا40‎ 
571١ 
4 لك‎ 


شكال 
الوق 
الخيار (في البيع) 


الكلمة 
الذُوَابَة 

ذات عِرق 
الدّرُور 

ذو الحليْفة 
الريا 

الرُخَام 

الرّخم 

الرزمّة 

الرزين 

لطن 
الرَّقْثْ 

الرّفقة 

الركاء 

الركن البصري 
الركن الشامي 
الركن العراقي 
اّمل 
الرواحل 
الرّوب 
الرّوّحاء 

الرّي (مدينة) 
الرَيّاجِين 
اربق 

زافت الدراهم 
الرُبْد 


الكلمة الصفحة 
الزيل والرئييل 194 
ارو 114 
الرّرنبخ ٠١١‏ 
الْزّمَانة 2 
الرنْبّق اف 
الر توق اام 
الزُوَان كن 
الو 1 
الساؤج 0 
السيّاك 45 
السبع فض 
العسق 7 
سَبّك فق 
التكالة 5 
سحوليّة 01١١‏ 
السّحَال سن 
السلار 61 
السّدَى هع 
السراية عيرق 
السطائح 5م 
السسّطل 8 
السّحقف ١5م‏ 
السَفْرْجَل 61 
السّفُوفات 5 
السقمولنا 3 
السقيًا 3 


العُلّقء العُلْقَة 
العمّارية 
العَنَاق 

العثبر 

العنت 


ول 


القع 


قزح 


0 
مَشارعٌ الماء 
المشعر الحرام 
: لك 0 
المُصَرَاة 3 
المصل [ْ 
لمضاربة 
| 
الى ات قد 


لَعْقباء 14 
١‏ |نجير 
/او٠‏ 
52 0 
المع 


النّشَاء أو النّشا 


النْصْح 


جبجج ل ب77اائص رر 1 1ك 
. فهرس الأعلام المترجم لهم" 


اسم العلم الصفحة 
إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا ل 
إبراهيم بن إسحاق الحربي 50 
إبراهيم بن الحارث 1 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 7 
الأثرم - أحمد بن محمد بن هانئ 

أحمد ابن حنبل”") 14 
أحمد بن القاسم كك 
أحمد بن حميد. أبو طالب الْمُشْكَانِي 4/1 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب 1 
أحمد بن محمد بن الحجاج المرُوْذِي 1 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال 5 
أحمد بن محمد بن هانئ الطائي «الأثرم» هع /51ك ملام عم 


الأزْهريٌ - محمد بن أحمد 

أسامة بن زيد بن حارثة كك 
أبو إسحاق ابن شاقلا - إبراهيم بن أحمد بن عمر 

بو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن علي بن يوسف 


إسحاق بن منصور الكوسج 0 
إسماعيل بن سعيد الكسائي - 
الأسود بن يزيد 0 
الأشكر ة 


)١(‏ ترتيب ألبائي ٠‏ مع تجاهل «ال» التعريف. و(أبو). و«أما و«ابن». 
6 اق ت على الموضع الأول الذي فيه ترجمته» نظراً لذكره كثيراً جداًء سواء بكر اسمه الصريح أو 
بقوله «عنه). 


سس سس 41 1 1 


اسم العلم 

الأقرع بن حابس 

ابن أمّ مكتوم - عمرو بن قيس بن زائدة 
أنس بن مالك 

ابن بَطّة - عبيدالله بن محمد بن محمد 
أبو بكر - عبدالعزيز بن جعفر 

أبو بكر الخطيب - أحمد بن علي بن ثابت 
أبو بكر الخلال - أحمد بن محمد بن هارون 
أبو بكر النجاد 

بلال بن رباح 

جابر بن عبدالله الأنصاري 


ابن حامد - الحسن بن حامد 
حَبّان بن منقذ 

حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية 
الحسن البصري 

الحسن بن حامد 


الحسين بن علي بن أبي طالب 
أم الحصيْن 

أبو حفص البرمَكي 

أبو حفص العُكبَرِي 

حميد بن عبدال رحمن بن عوف 
حنبل بن إسحاق 


الصفحة 


كل كنم 1 


"551١ اكت‎ 597” 4 

امد 

ا ا فارفة فض ررد 
اق ”5 ل/اةق. 5/5504ة. 
6 4لا كام لركم لاكى”ى 
الاك علاى "اللا قللل لالزلا 
دام 


44 

:/ 

11 
«ك 6 604659265١‏ 
كك 3١ت‏ "5 2لاء ٠‏ هلاء :ولا 
6 /اه > 

>53 

١١١ 

١١71١51١ 

”ع 

104 ارك 


اسم العلم الصفحة 
المذفعصة 417 ١١94‏ 


الخرقِي - عمر بن الحسين بن عبدالله 

الدَارَفَطْنِيُ - علي بن عمر بن أحمد 

الدامغاني - محمد بن علي بن محمد 

أبو داود السجستاني ل 014 04 
ابن الدَّجَاجِي - سَعْدَاللُه بن نصر بن سعيد 


رافع بن خَديج الى كام 
أبو الزبير- محمد بن مسلم بن تدرس 
تيذية "تاوت لفضد لحي ف 
سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ١4/‏ 
أبو سعد السّمْعاني - عبدالكريم بن محمد بن منصور 
سعد بن أبي وقاص .6 
سَعْدَاللُه بن نصر بن سعيد ابن الدّجَاجي ف 
أبو سعيد الخدري فضت سد ا ني ا 
4 
سعيلك بن المسيب 5ت 414و 
سعيد بن جبير ل 
سفيان الثوري ١ل‏ 
سَمرة بن جَنْدذب فد 
سهل بن سعد الساعدي /441 
سَوَادَ بن غزيّة الأنصاري 13 
ا ا 
أبو شريح الكعبي درن 
أبو الشّعكاء غرف 


شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص 1144 


ووو97«د7”7<١<ااا77ر77777‏ ول 5 أ صم 


اسم العلم 

ابن شِيّطا - عبدالواحد بن الحسين بن أحمد 
ابن الصبّاغ - عبدالسَيّد بن محمد بن عبدالواحد 
ضبّاعة بنت الزبير بن عبدالمطلب 

أبو طالب - أحمد بن حميد 

طاووس بن كيسان 

عائشة بنت أبي بكر الصديق 


عامر بن سعد بن أب وقاص 

عبادة بن الصامت 

العباس بن عبدالمطلب 

عبدالحق بن عبدالخالق بن أحمد اليوسفي 
عبدال رحمن بن أبي بكر الصديق 

عبدال رحمن بن أبي حاتم 

عبدالرحمن بن أبي نصر بن عمرو 

عبدال رحمن بن عوف 

عبدال رحمن بن يعمر الدَيّْلي 

عبدٌالسيّد بن محمد بن عبدالواحد ابن الصبّاغ 


عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد «غلام الخلال» 


هه إلى كه 


الصفحة 


/: 
لني 


م١5‎ 

دول ”كل ة5آاكل هككتل 650 
داق "ل/ا. هلائ. 585. 5:865. 
كدق لاءم ركم ولاق قمم 
دحك "ارك #لالاء اثلاء لال 
6 455 146 

6 

نقحت د ارح اخرك 

ار اا ال ل ل 0 
"١‏ 

14 /امه 

>, 

5 

04 

576 

"6 

كاك لال لخم"” ١هدث‏ أنى 
/91 55لء كدلى للكى 945ل 
ه355 كلرلق 1418/8 
٠ءل ١١5‏ 

ف 


هجحخخت/907)7اااااا777777 1ل ل 1 1 سد 


اسم العلم الصفحة 
عبدالله بن أبي أوفى ١1‏ 
عبدالله بن أحمد بن محمد حنبل 6 
عبدالله بن الزبير 6 ١791‏ 
عبدالله بن السائب 35 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب /0> 
عبدالله بن عباس د اك ال ف لت 


١ك‏ "ادل :هك لكل مكل 
الاك ١ك‏ 5ك الل ال 
الال كلل :كل :الل لال 
للش انض رضت ارش 39256 
كلل و 559 ”17337 تق 
؟/اة. ه/ات. /ال/اة. 57/4. ,.65١‏ 
لاقف رقف أاكمق لمركمف حدحى 
ات ل ا ل ا 
الوك 859 ك أاكك ذكك رت 
ارت نيه 

عبدالله بن عمر بن الخطاب ل اال الاك لامك اكوك 
لل 4 الكل دلا 17ل 
4" #ذكل ودككت 5575 598 
6ك ققدم ادف أادت ١أاكل‏ 
الك اكك شكىت 5لا اول 
كألل دالى لاكلى ”على 5آللى 


045١ 8409‏ 
عبدالله بن مسعود 5749 ١و0‏ 


عبدالملك بن إبراهيم بن أحمد الهمّذاني 16 


2ودوو؟«؟)(097اااااا77777 و 1 أ 1 سد 


عبدالملك بن عبدالحميد الميمُوني 
عبدالواحد بن الحسين بن أحمد بن شبيْطا 
عبدالواحد بن علي بن عمر العكبري 
أبو عبيد - القاسم بن سلَام 

غببذ امبرف أعننة بف ييه ابن بط 
عثمان بن عفان 


عروة بن مُضَرس الطّائي 

عروّة بن الزبير بن العوام 

العُشئَاري - محمد بن علي بن الفتح 
عطاء بن أبي رباح 


عكرمة «مولى ابن عباس») 
علي بن أبي طالب 


علي بن حمزة الكسائي 
علي بن عمر بن أحمد الدَارَفْطنِي 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي 


1 1 ل 4 
عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخِرقِي 


الصفحة 


6 ”مه /الاه 

ل ل 
0 

د 

فض 


مكلك 59" كلل لركق 5ق 
«دوكى © الكت ذكلتى الالال 
“7 

:الى /ا5”. 551١‏ 

لاك 560ل لاكلن كدل "الال 
37 555 5لاى لالاتى وفمدى 
لاللاء للا ”م8 

>36 

م6 4 

168 

16ل“ 758٠١‏ ”5ق 4655 5ام 
الام ١5ل‏ وهت5 7آلاء :الاء 
خيةة لبر ا ا 3 
9كلاء ٠لاللى‏ 897 455 ”467., 
ددحت ارك 


عمر بن ظفر بن أحمد. المغازلي 

عمرو بن العاص 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو 
عمرو بن قيس بن زائدة «ابن أم مكتوم») 
فضالة بن عبيد 

الفضل بن عباس 

ابن القاسم - أحمد بن القاسم 

أبو القاسم ابن برهان - عبدالواحد بن علي بن عمر 
القاسم بن سلّام 

أبو قتادة الأنصاري 

كعب بن عجرة 

مالك بن أنس 

المبارك بن أحمد بن عبدالعزيز الأنصاري 
مجاهد بن جبر 

محمد بن أحمد بن الأزهري 

محمد بن علي بن الفتح بن محمد العُشّاري 
عبد بن علو ين عمد ين الشبدية الثامتات* 
محمد بن مسلم بن درس «أبو الزبير) 

محمد بن ناصر بن محمد بن علي السّلامي 
محمد بن إسماعيل البخاري 


الصفحة 

حلت ضضة ررضت نارضة ل دخرة3 
5" 57 15و 7.55١‏ ١ه‏ 
5 لالاكت ٠5ك‏ أاككت 115 
١‏ لا 89494 ١/اة. 417/١‏ 

5 

رض 

ا 

ام 

ليك 

١7” 


508 

04 

ا 

181 

"١ 

ولاى /ا”م 

ازفرضنا 

14 

"9 

1”ىى2, 

"١ 
,5١9 45 لاك‎ 
دالل ”هك ”7لا‎ 
44ه‎ 608 .ة٠ا/‎ 


>> <<< رو «<ت 1 ا 1 


585 العلم الصفحة 
عزراة ين انلك ماك اام 
المَرُوْذِي - أحمد بن محمد بن الحجاج 
ار ل د 0 
معاوية بن أبي سفيان 28 
أبو الُعَمّر الأنصاري - المبارك بن أحمد بن عبدالعزيز 
با الام 5.46" 
أبو موسى الأشعري 5 


الميمونى - عبدالملك بن عبدالحميد 


ابن ناصر - محمد بن ناصر بن محمد 


نافع 15 55١‏ 6560. ممه 
أبو نصر بن عمرو 11 
أبو هريرة اكت كل لاتق ”1:17 لركق 
الاق لالاى مللاء ه “الى 4759 

ياك 


أبو الوفاء القزوينى - علي بن عمر بن محمد 
أبو يعلى - محمد بن الحسين بن محمد 


لا لالا 


«شيخنا»). وقد ذكره في قرابة تسعين موضعاً. 


جججج ب ب77ااص ر 1 17 1ك 
5. فهرس الكتب الواردة في المخطوطة 


البيان 
الخلاف «التعليق الكبير) 


سئن الدارقطنى 
سكن ع داود 


المؤلف 

أبو بكر الخلال 

أبو بكر (غلام الخلال) 
إسماعيل بن سعيد الكسائي 
الأثرم 

القاضي أبو يعلى 

القاضي أبو يعلى 

أبو بكر (غلام الخلال) 
إبراهيم الحربي 

أحمد بن حنبل 


محمد بن إسماعيل البخاري 
علي بن عمر الدَارَفَطْنِي 
أبو داود السجستاني 
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-١‏ الإجماع. لأبي بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 718ه). حققه: د. أبو 
حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الطبعة الثانية» ١٠857١ه.‏ مكتبة الفرقان ‏ عجمان. 
مكتبة مكة الثقافية ‏ رأس الخيمة» الإمارات العربية المتحدة. 

١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. لمحمد بن أحمد المقدسي البشاري (ت١78‏ ه). 
الطبعة الثالثة» ١١5١ه.‏ مكتبة مدبوليء القاهرة. 

الأحكام السلطانية. للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين الفرّاء (ت458ه). الطبعة 
الثانية» ١5171١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

4- أخبار المدينة محمد بن الحسن بن زبالة. جمع وتوثيق ودراسة: صلاح عبدالعزيز زين 
سلامة. الطبعة الأولى» 5 57١هه‏ نشره مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. لأبي عبدالله: محمد بن إسحاق الفاكهي المكي 
(وفاته بين العامين: 7177 7194ه). تحقيق: د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش. 
الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ دار خضرء بيروت. لبنان. 

.)ه١5١ت( أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي‎ ١ 
تحفيق: رشدي الصالح ملحس. دار الأندلس للنشرء بيروت.‎ 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت8١/اه).‏ اختارها الشيخ: 
علاء الدين أبو الحسن: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي(ت7١8/ه).‏ تحقيق: 
محمد بن حامد الفقي. طبعة مطبعة السنة المحمدية» 159١ه.‏ 

4 الإخنائية أو الرد على الإخنائي. لتقي الدين أبي العباس: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت8١لاه).‏ تحقيق: أحمد بن مونس العنزي. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ دار الخراز. جدة. 

9 الآداب الشرعية. للإمام أبي عبدالله: محمد بن مفلح المقدسي(ت57/اه). تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط؛ وعمر القيام. الطبعة الثانية» 1١841١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ آراء أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلى في مسائل التوحيد عرض ودراسة. رسالة ماجستير 
ل اقندم النقينة :والذاهب العاصرة. كلية امول الذيى :فى عجائعة الاقاء: عمل ره نعو 
الإسلامية. للباحث: أيمن بن سعود العنقري. لعام: 477-١576‏ اه. 
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الإرشاد إلى سبيل الرشاد. لمحمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى (578ه). تحقيق: 
د.عبدالله بن عبدا نمحسن التركي. الطبعة الأولى 4١51١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني 
(رت١47١ه).‏ الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 

الاستذكار. لأبي عمر: يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر القرطبي (ت477ه). تحقيق: سالم 
محمد عطاء ومحمد علي معوض. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر: يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر القرطي 
(ت477ه). تحقيق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى» ١5417‏ ه. دار الجيل» بيروت. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثير: علي بن محمد الجزري (ت١5717ه).‏ طبعة 
4ه دار الفكرء بيروت. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت177ه). 
الناشر: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد. 
الشهير بابن نجيم (ت٠91ه).‏ الطبعة الأولى» 419 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
الإصابة في تمبيز الصحابة. لأبي الفضل: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت857ه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. الطبعة 
الأولى» 5165١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت1197ه). طبعة عام 606ه. دار الفكرء بيروت. 

أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة. للدكتور: شوقي أبو خليل. الطبعة 
الأولى» “577١ه.‏ دار الفكرء دمشق. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية (ت١هلاه).‏ تحقيق: محمد عبدالسلام 
إبراهيم. الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الأعلام. لخير الدين الرّركلي (ت7975١ه).‏ الطبعة الثانية عشرة» شباط/ فبراير 1991م. 
دار العلم للملايين» 508 لبنان. 
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إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن قيم الجوزية (رت١0/اه).‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي. مكتبة المعارف. الرياض. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لتقي الدين أبي العباس: أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت18١ل/اه).‏ تحقيق: د.ناصر عبد الكريم العقل. الطبعة السابعة 
49 ١ه‏ دار عالم الكتب. بيروتء لبنان. 

الإقناع في مسائل الإجماع. لأبي الحسن ابن القطان (ت578ه). تحقيق: حسن فوزي 
الصعيدي. الطبعة الأولى؛ 15 ه. نشر وطبع: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
القاهرة» مصر. 

الإقناع لطالب الانتفاع. لأبي النجا شرف الدين: موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسي(ت 958ه). تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. الطبعة الأولى» 514١ه.‏ 
دار هجر. مصر. 

الأم. لأبي عبدالله: محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه).‏ طبعة عام ١٠5١ه.‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

الأنساب. للإمام أبي سعد: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمُعاني» 
(ت557ه). تقديم وتعليق: عبدالله البارودي. الطبعة الأولى» 5404 ١ه.‏ دار الجنان» بييروت. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين أبي الحسن: علي بن سليمان بن 
أحمد المرداوي (ت886ه). مطبوع مع (المقنع) و(الشرح الكبير) تحقيق: د.عبدالله بن 
عبدا محسن التركي. الطبعة الأولى» 415١ه.‏ دار هجرء مصر. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. لقاسم بن عبدالله القونوي الحنفي 
(ت978ه). تحقيق: يحبى حسن مراد. طبعة عام:5174١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لعبدالله بن يوسف ابن هشام (ت١5/اه).‏ تحقيق: 
محمد محيبي الدين عبدالحميد. دار الفكرء بيروت. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد. المعروف بابن نجيم 
المصري. (ت١91ه).‏ الطبعة الثانية» دار الكتاب الإسلامي, القاهرة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(«ت487هه). الطبعة الثانية» 05٠5١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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4" بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية (ت01/اه). دار الكتاب العربي» بيروت:ء لبنان. 

0" بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد: محمد بن أحمد القرطيء الشهير بابن رشد 
(ت0؟ ده). تحقيق: علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود. الطبعة الرابعة» 574١.ه‏ 
دار الكتب العلمية» ببيروت. 

“"- البداية والنهاية. لأبي الفداء: إسماعيل بن عمر بن كثير (ت/الاه). تحقيق د:عبدالله 
بن عبدا لمحسن التركي. الطبعة الأولى» ١41‏ ه. دار هجرء مصر. 

ا البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. لسراج الدين أبي 
حفص: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت5١/ه).‏ 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليمان» وياسر بن كمال. الطبعة الأولى» 
65 ١اه.‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع. الرياض. 

تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفيض: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الزبيدي (ت5١١١ه).‏ تحقيق مجموعة من الباحثين» مطبعة حكومة الكويت. 

9" التاريخ الكبير. للإمام أبي عبدالله: محمد بن إسماعيل البخاري (ت05١ه).‏ مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند. 

4٠‏ تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام). لأبي بكر: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت8477ه). تحقيق: د. بشار عواد معروف. الطبعة الأولى» 477١ه.‏ دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 

١‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدين أبي الحسن: علي بن سليمان بن 
أحمد المرداوي (ت885ه). تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرنيء د. أحمد 
السراح. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

7 تحرير ألفاظ التنبيه. لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت5ا5ه). 
تحقيق: عبدالغني الدقر. الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ دار القلم» دمشق ‏ بيروت. 

51- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد). 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت”797١ه).‏ طبعة عام 1985١م,‏ 
الدار التونسية للنشرء تونس. 


سب7ببببببإبإببببببببب ا 


5 


6 


1 


/ع- 


- 


4 


كك 


060 


ردك 


تحريم النظر في كتب الكلام. لموفق الدين أبي محمد: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه 
المقدسي (ت١17ه).‏ تحقيق: عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
دار عالم الكتب. الرياض. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لأبي العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري (ت1707١ه).‏ الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
التحقيق في أحاديث الخلاف. لأبي الفرج: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت4917ه). 
تحقيق:مسعد عبدالحميد السعدني. الطبعة الأولى» 65١5١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
تذكرة الحفاظ. لشمس الدين أبي عبدالله: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت58/اه). 
الطبعة الأولى. 519١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب والعجاب. لداود بن عمر الأنطاكي (ت8١١٠ه).‏ 
المكتبة الثقافية» بيروت. 

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لأبي الوفاء: علي بن عقيل 
(رت017ه). تحقيق: د. ناصر السلامه. الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ دار اشبيلياء الرياض. 
التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة. «كتاب الحج فقط» للقاضي أبي يعلى: 
محمد بن الحسين الفرّاء (ت40/8ه). تحقيق د. عوّاض العمري. وهي رسالة دكتوراه 
مقدمة للجامعة الإسلامية» عام 4048١هه‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة. ثم طبع الكتاب 
في ثلاثة مجلدات باسم «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب الإمام أحمد). 
واشتمل على بعض كتاب الاعتكاف. وكتاب الحج. وبعض كتاب البيوع. وهي 
الطبعة الأولى» لعام: ١57١ه.‏ طبعته دار النوادرء دمشق - بيروت - الكويت. 
(والإحالة على هذه النسخة؛ لكونها مطبوعة ومتداولة» وأحيل عليها باسم «التعليق» 
لكون تسميته بذلك أشهرء وإذا أحلت على تحقيق د. العمري أشير لذلك). 

تفسير الإمام الشافعي. جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفران (رسالة دكتوراه»). 
الطبعة الأولى. 571١ه.‏ دار التدمرية» المملكة العربية السعودية. 

تفسير القرآن العظيم. لابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت717اه). تحقيق: 
أسعد محمد الطيب. الطبعة الثالثة» 64١51١ه.‏ مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية. 


تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء: إسماعيل بن عمر بن كثير (ت؛ لالاه). تحقيق: 
سامى بن محمد السلامه. الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ دار طيبة» الرياض. 
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تقريب التهذيب. لأبي الفضل: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت؟8607ه). تحقيق: محمد عوامة. الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ دار الرشيد.» حلبء. سوريا. 
تقرير القواعد وتحرير الفوائد «قواعد ابن رجب». للحافظ زين الدين: عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي (ت0ؤلاه). تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل حسن. 
الطبعة الثانية» 51١69‏ ١ه.‏ دار ابن عفان. القاهرة. مصر. 

تكملة المعاجم العربية. لرينهارت دُوزي (ت: ١0٠17١ه).‏ نقله إلى العربية وعلق عليه: 
د.محمّد سّليم النّعيمي. الطبعة الأولى» م الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية 
العراقية» دار الرشيد للنشر. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 5 الفضل: أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلاني(ت857ه). الطبعة الأولى» 519١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
التمام لا صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن 
أصحابه. للقاضي أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى (5177ه). تحقيق: د.عبدالله الطيار» 
ود.عبدالعزيز المدالله. الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ دار العاصمة. الرياض. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر: يوسف بن عبدالله ابن عبد البر 
القرطي (ت4577ه). تحقيق: مصطفى العلويء ومحمد البكري. طبعة عام /1"81١ه.‏ 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبد ال هادي 
المقدسي (ت55/اه). تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني. 
الطبعة الأولى» /57١ه.‏ دار أضواء السلف. الرياض. 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار. لأبي جعفر: محمد بن جرير 
الطبري (ت١١"ه).‏ تحقيق: محمود محمد شاكر. مطبعة المدنيء القاهرة. 

تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا محبي الدين: يحبى بن شرف النووي (ت175”ه). 
عنيت بنشره شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

تهذيب التهذيب. لأبي الفضل: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت807ه). اعتنى 
به: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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تهذيب اللغة. لمحمد بن أحمد بن الأزهري (ت١7اه).‏ تحقيق: محمد عوض مرعب. 
الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام. للشيخ: عبدالله بن عبدال رحمن البسام (ت4717١ه).‏ 
الطبعة الثالثة» /1١51١ه.‏ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. للشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام 
(رت477١ه).‏ الطبعة الأولى» 5١54١ه.‏ دار الفيحاء ‏ دمشق, ودار السلام ‏ الرياض. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للعلامة: عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
(ت175١ه).‏ تحقيق: د. عبدال رحمن بن معلا اللويحق. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

جامع البيان في تأويل القرآن. لأبي جعفر: محمد بن جرير الطبري (ت١٠"اه).‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر. الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

جامع الترمذي. لأبي عيسى: محمد بن عيسى الترمذي (ت719ه). الطبعة الأولى» 
1ه.دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض. 

الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. للقاضي أبي يعلى: محمد بن 
الحسين بن محمد ابن الفراء (ت508ه). تحقيق: د. ناصر بن سعود السلامه. الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ دار أطلس. الرياض. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. للحافظ زين الدين: 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت40/اه). تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم 
باجس. الطبعة السابعة» 577١ه.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله: محمد بن أحمد القرطبي (ت١51ه).‏ تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش. الطبعة الثانية» 1785١ه.‏ دار الكتب المصرية» القاهرة. 
الجوهر النقي على سنن البيهقي. لعلاء الدين: علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني» الشهير 
باين التركماني (رت٠5لاه).‏ دار الفكر. بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت:7١ه).‏ 
الناشر: دار الفكر. بيروت. 


جسسسلللبببببببببب بص 1 

0 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. للشيخ: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (ت1197١ه).‏ 
الطبعة الخامسة, 7١851١ه.‏ 

5 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسن علي بن محمد البغدادي. 
الشهير بالماوردي (ت٠55ه).‏ تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود. 
الطبعة الأولى» 514١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

ال الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل 
والحجة عليهم في ذلك. لأبي بكر: أحمد بن محمد بن هارون الخال (ت١١ه).‏ الطبعة 
الأولى» /1٠5١ه‏ دار العاصمة. الرياض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم: أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت٠47ه).‏ 
الطبعة الثانية» /141١ه.‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

4 حياة الحيوان الكبرى. لمحمد بن موسى الدميري (ت08١8ه).‏ الطبعة الثانية» 5 857١ه.‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

درء تعارض العقل والنقل. لأبي العباس: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت18لاه). 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم. الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. 

١‏ الدراية في تخريج أحاديث الحداية. لأبي الفضل: أحمد بن علي بن محمد ابن حجر 
العسقلاني(ت857ه). تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. دار المعرفة» بيروت. 

7 درة الغواص في أوهام الخواص. للقاسم بن علي بن محمد بن عثمانء أبو محمد الحريري 
(رت١5ه).‏ تحقيق: عرفات مطرجي. الطبعة الأولى» /51١ه.‏ مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت. 

47 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. لأحمد بن الحسين بن علي الخراساني. 
أبو بكر البيهقي (ت45/8ه). تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي. الطبعة الأولى» 1408١ه.‏ 
دار الكتب العلمية ببيروت. ودار الريان للتراث بالقاهرة. 

5 ذكر أخبار أصبهان (تاريخ أصبهان). لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
(ت470ه). دار الكتاب الإسلامي. 
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الذيل على طبقات الحنابلة. للحافظ: عبدال رحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت40/اه). 
تحقيق: د.عبدال رحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الأولى» 570١ه.‏ مكتبة العبيكان, 
الرياض. 

رد امحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). لمحمد أمين بن عمر عابدين (ت757١ه).‏ 
طبعة خاصة؛ 5477١ه‏ دار عالم الكتبء الرياض. 

الرعاية الصغرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لأحمد بن حمدان بن شبيب 
النمري الحراني. تحقيق: د.ناصر بن سعود السلامه. الطبعة الأولى» 477١ه.‏ دار 
اشبيلياء الرياض. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي 
(رت5/ا5ه). تحقيق: زهير الشاويش. الطبعة الثالثة» 7١5١هه‏ المكتب الإسلامي. 
بيروت - دمشق - عمان. 

زاد المسير في علم التفسير. لأبي الفرج: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت097ه). 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية (ت١0/اه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
وعبدالقادر الأرنؤوط. الطبعة الثالثة» 577١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. لذي منصور: محمد بن أحمد بن الأزهري (ت٠١لالاه).‏ 
تحقيق: شهاب الدين أبي عمر. طبعة عام 14١4١ه.‏ دار الفكرء بيروت. 

الزهد والرقائق. لعبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي (ت١8١ه).‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. للعلامة: محمد ناصر الدين 
الألباني (ت١57١ه).‏ طبعة عام 5415١ه.‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه).‏ 
الطبعة الأولى. 7١51١ه.‏ دار المعارف. الرياض. 

سئن ابن ماجه. لعبدالله محمد بن يزيد القزويني» المعروف بابن ماجه (ت717ه). ومعه 
شرح السندي (ت178١١ه).‏ تحقيق: خليل مأمون شيحا. الطبعة الأولى» 515١ه.‏ دار 


المعرفة» بيروت. 


7ب ا 


7 سنن أبي داود. لأبي داود السَّحِسئْتاني: سليمان بن الأشعث بن إسحاق (ت11/0ه). 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 
1 سنن الدارقطني. لأبي الحسن: علي بن عمر بن أحمد الدارقطنيى (ت85ه). حققه 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وآخرون. الطبعة الأولى» 1475١ه.‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
سنن الدارمي أو مسند الدارمي. لأبي محمد: عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي 
(ت00١ه).‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. الطبعة الأولى» 7 ه. دار المغني 
للنشر والتوزيع» السعودية. 
4 السئن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (ت458ه). 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. الطبعة الثالثة» 5 57١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
- السنن الكبرى. لأحمد بن شعيب النسائي (ت"٠‏ "اه). تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. 
الطبعة الأولى» ١857١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

)ه19١١ت(يطويسلا سنن النسائي. لأحمد بن شعيب النسائي(ت”7٠ لاه). ومعه شرح‎ -١ 
ه١1415 وحاشية السندي (ت178١١ه). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الرابعة»‎ 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب.‎ 

سئن سعيد بن منصور (ت17171ه). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى» 
٠‏ ١ه.‏ الدار السلفية» الهند. 

سير أعلام النبلاء. لشمس الدين أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
(ت58ل/اه). تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. الطبعة 
العاشرة» 5١51١ه.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

السيرة النبوية. لأبي محمد: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
(ت1 7ه). تحقيق: جمال ثابت» ومحمد محمود. وسيد إبراهيم. الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 
دار الحديث. القاهرة. 

6- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لشهاب الدين أبي الفلاح: عبد الحي بن أحمد 
بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي (ت894١٠١ه).‏ تحقيق: محمود الأرنؤوط. الطبعة 
الأولى» 05٠5١ه‏ دار ابن كثير.» دمشق ‏ بيروت. 
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شرح الإمام النووي (ت575ه) على صحيح الإمام مسلم (ت١11ه).‏ الطبعة 
الأولى» 5165١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لشمس 
الدين: محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي (ت١/الاه).‏ تحقق: الشيخ: عبدالله 
بن عبدال رحمن الجبرين, الطبعة الأولى» 517١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

شرح العمدة ج١‏ (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة). 
ا العباس: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت8١/اه).‏ تحقيق: د. خالد بن علي 
المشيقح. الطبعة الأولى» 514 ١ه.‏ دار العاصمة. الرياض. 

شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة.لأبي العباس: أحمد ابن تيمية(ت8١لاه).‏ 
تحفيق: د. صالح بن محمد الحسن. الطبعة الأولى» *417١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
الشرح الكبير. لشمس الدين أبي الفرج: عبدال رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي 
(ت187ه). مطبوع مع (المقنع) و(الإنصاف). تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 
الطبعة الأولى» 5165١ه.‏ دار هجرء مصر. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح العثيمين (ت١57١ه).‏ الطبعة الأولى» 
5١-1578ه.‏ دار ابن الجوزيء الرياض. 

شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7"ه).‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الأولى» 5165١ه.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

شرح معاني الآثار. لأبي جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7"ه).‏ 
حققه وقدم له: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق. الطبعة الأولى» 15١4١ه.‏ 
عالم الكتب. بيروت. 

شرح منتهى الإرادات «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى». لمنصور بن يونس البهوتى 
(ت١0١1٠ه).‏ تحقيق: د.عبدالله بن عبدامحسن التركي. الطبعة الأولى» ١417١اه.‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 

شعب الإيمان. لأحمد بن الحسين بن علي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (ت58:ه). 
تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد. الطبعة الأولى» “571 ١ه.‏ مكتبة الرشد بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 
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شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. لنشوان بن سعيد الحميري اليمني 
(ت"الاده). تحقيق: د.حسين العمريء ومطهر بن علي الإرياني» ود.يوسف محمد 
عبدالله. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ دار الفكر المعاصر ببيروت. ودار الفكر بدمشق. 
الصحاح. لأبي نصر: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي(ت97اه). تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار. الطبعة الرابعة» /1401١ه‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

صحيح ابن حبان. للحافظ: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان. التميمي البُستي, أبو حاتم 
(ت:ه”"7ه). بترتيب ابن بلبان (ت4"الاه). تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الثانية» 
14 ه. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

صحيح ابن خزيمة. لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١اه).‏ تحقيق: د.حمد 
مصطفى الأعظمي. طبعة عام: ١٠5١ه.‏ المكتب الإسلاميء بيروت. 

صحيح أبي داود (الأم). للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه).‏ الطبعة 
الأولى» 5477١ه.‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 

صحيح البخاري. للإمام أبي عبدالله: محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه).‏ 
الطبعة الأولى» 7 . دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته. للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه).‏ 
المكتب الإسلامي. بيروت. 

صحيح سنن الترمذي. للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه).‏ الطبعة 
الأولى للطبعة الجديدة» ١57١ه.‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

صحيح مسلم. للإمام أبي الحسن: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١5١١ه).‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

الضعفاء الكبير. لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (ت77ه). تحقيق: 
عبدالمعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى» 5 4٠‏ ١ه‏ دار المكتبة العلمية» بيروتء لبنان. 
ضعيف أبي داود (الأم). للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه).‏ الطبعة 
الأولى» 5477١ه.‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته. للعلامة: محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه).‏ 
أشرف على طبعه: زهير الشاويش. الطبعة الثالثة. ١٠5١ه.‏ المكتب الإسلامي, بيروت. 
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الطب النبوي. لشمس الدين أبي عبدالله: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8: ل/اه). 
تحقيق: أحمد رفعت البدراوي. الطبعة الثالثة» ١٠5١ه.‏ دار إحياء العلوم» بيروت. 
طبقات الحنابلة. لأبي الحسين: محمد ابن أبي يعلى الفراء الحنبلي (ت07ه). تحقيق: 
د.عبدال رحمن بن سليمان العثيمين. طبعة عام 4194١ه‏ الأمانة العامة للاحتفال بمرور 
مائة عام على تأسيس المملكة. 

الطبقات الكبرى. لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع» المعروف بابن سعد (ت170ه) 
تحقيق: إحسان عباس. الطبعة الأولى» 19748م. دار صادرء بيروتء لبنان. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد. أبي حفص 
النسفي (ت//01ه). طبعة عام ١171ه.‏ المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد. 

العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء 
(ت158ه). تحقيق : د. أحمد بن علي بن سير المباركي. الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لأبي الفرج: عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت05917ه). تحقيق: إرشاد الحق الأثري. الطبعة الثانية» ١٠4١ه.‏ إدارة العلوم 
الأثرية» فيصل آباد. باكستان. 

العلل. لأبي محمد. عبدالرحمن ابن أبي حاتم (ت1717ه). تحقيق: فريق من الباحثين. 
الطبعة الأولى» /ا١5١اه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعلامة أبي الطيب: محمد شمس الحق العظيم 
آبادي (ت1779١ه).‏ ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود. الطبعة الأولى» 
٠‏ 5ه.دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 


العين. لأبي عبد الرحمن: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(ت75١ه).‏ تحقيق: د.مهدي المخزومي. ود.إبراهيم السامرائي. الطبعة الأولى» 
ه. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 

غريب الحديث. لأبي سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستى (ت88ه). 
تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي. الطبعة الثانية» ؟547١ه.‏ جامعة أم القرى. معهد 
البحوث العلمية» مكة المكرمة. 


غريب الحديث. لأبي عُبيد: القاسم بن سلَّام الحروي (ت4؟17ه). الطبعة الأولى» 
6 ه. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند. 

49- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش. الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

1١٠‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع وترثيب وتحقيق: 
محمد بن قاسم. الطبعة الأولى» 1494١ه.‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 

1١:١‏ فتح الباري شرح صحيبح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني رت ؟مله). 
طبعة عام 4ه دار المعرفة» ببروت. 

7 فتح القدير (لابن الحمام الحنفي ت١58ه)‏ على الحداية شرح بداية المبتدي 
(للمرغينانى ت097ه»). الطبعة الأولى» 6١51١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

١51“‏ الفروع. للإمام أبي عبدالله: محمد بن مفلح المقدسي (ت"لاه). ومعه (تصحيح 
الفروع) للعلامة علاء الدين: على بن سليمان المرداوي (ت 8/85ه»). و(حاشية ابن 
د.عبدالله بن عبدا محسن التركى. الطبعة الأولى» 5 517١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4 الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق المعروف بابن النديم (ت4178ه). 
تحقيق: إبراهيم رمضان. الطبعة الثانية» /1١51١اه.‏ دار المعرفة» بيروت». لبئان. 
١ه‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

7- القرى لقاصد أم القرى. لأبي العباس: أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر محب 

1 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. للدكتور: محمد مصطفى الزحيلي. 
الطبعة الأولى» /5171١ه.‏ دار الفكرء دمشق. 

الكافي في فقه أهل المدينة. لأبي عمر: يوسف بن عبدالله ابن عبد البر القرطبى 
(ت177ه). تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
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الكافي. لموفق الدين أبي محمد: عبدالله بن أحمد ابن قدامه المقدسي (ت١٠١5ه).‏ 
تحقيق: د.عبدالله بن عبدا لمحسن التركي. الطبعة الأولى» 411١ه‏ دار هجرء مصر. 
الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد: عبدالله بن عدي الجرجاني (ت7"50ه). 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. الطبعة الأولى» 514١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

كشاف القناع عن الإقناع. للشيخ: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي(ت١5١٠١ه).‏ 
تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل السعودية؛ الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت8017ه). 
تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. الطبعة الأولى» 17949١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبدالله كاتب جلي المشهور 
باسم حاجي خليفة (ت717١٠١ه).‏ طبعة عام ١1914١م.‏ مكتبة المثنى» بغداد. 

كفاية المفتى (الفصول). «كتاب السير فقط). لأبي الوفاء: علي بن عقيل (ت17ده). 
لا يزال مخطوطأء ويحققه أحد زملائي في الجامعة الإسلامية. يوجد منه نسخة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق برقم (71707). 

لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين: محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري 
(ت١الاه).‏ الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ دار صادرء بيروت. 

المؤتلف والمختلف. لأبي الحسن: علي بن عمر الدارقطني (ت80"اه). تحقيق: د.موفق 
بن عبدالله بن عبد القادر. الطبعة الأولى» 505١ه.‏ دار الغرب الإسلاميء بيروت. 
المبدع شرع المقنع. لبرهان الدين أبي إسحاق: إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت8854ه). 
طبعه عام 477 ١ه.‏ دار عالم الكتبء الرياض. 

المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت1447ه). طبعة عام 515١اه.‏ 
دار المعرفة» بيروت. 

متن الخرقي على مذهب أبي عبد اللّه أحمد بن حنبل الشيباني. لأبي القاسم عمر بن 
الحسين الخرقي (ت5 7ه ). قرأه وعلّق عليه: أبو حذيفة إبراهيم محمد. الطبعة الأولى» 
1 ١ه.‏ دار الصحابة للتراث» طنطاء مصر. 
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ا مجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. للحافظ أبي حاتم: محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبانء التميمي البُستى (ت04"اه). تحقيق: محمود إبراهيم زايد. الطبعة الأولى» 
5ه. الناشر: دار الوعي. حلب. سوريا. 

محلة لغة العرب «محلة شهرية أدبية علمية تاريخية». صاحب امتيازها: أَنِستاس ماري 
الكزملي. الناشر: وزارة الإعلام» الجمهورية العراقية» مديرية الثقافة العامة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت807ه). تحقيق: حسام الدين القدسي. طبعة عام ١4١5‏ ه. مكتبة القدسي. 
القاهرة. 

المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت515ه). 
طبعة سنة /1991م. دار الفكرء بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (ت8١/اه).‏ جمع وترتيب: عبدال رحمن 
ابن قاسم. طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية» 515 ١ه.‏ 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. للعلامة:عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (ت١547١ه).‏ 
أشرف على جمعه وطبعه: محمد الشويعر. طبعته: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
المحرر في الفقه. للإمام مجد الدين أبي البركات: عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر ابن 
تيمية الحراني (ت 1507ه). تحقيق: عبدالعزيز الطويل وأحمد الجماز. الطبعة الأولى» 
8 ه. دار ابن حزم ببيروت»؛ ودار أطلس الخضراء بالرياض. 

الحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت558ه). 
تحقيق: عبدالحميد هنداوي. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
المحلى بالآثار. لأبي محمد: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت455ه). 
دار الفكرء بيروت. 

مختصر العلامة خليل. لخليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي (ت8لالاه). 
تحقيق: أحمد جاد. الطبعة الأولى. 577١ه.‏ دار الحديث. القاهرة. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. للعلامة: عبد القادر ابن بدران (ت17545١ه).‏ 
تحقيق: د.عبدالله التركي. الطبعة الثانية» ١٠15١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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المذهب الحنبلي. للدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن التركيء الطبعة الأولى» 14717اه. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. لأبي محمد: علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري (ت105ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

المراسيل. لأبي داود السّجِسْتاني: سليمان بن الأشعث بن إسحاق (ت11/06ه). 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الأولى 54٠5١ه.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي (ت9"/اه). تحقيق: علي محمد البجادي. الطبعة الأولى» 517١ه.‏ دار الجيل» 
بيروتء لبنان. 

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني: سليمان بن الأشعث (ت710ه). 
تحفيق: طارق بن عوض الله بن محمد. الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ مكتبة ابن تيمية» مصر. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبدالله (ت٠11ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش. 
الطبعة الأولى» ١50١ه.‏ المكتب الإسلاميء بيروت. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أي الفضل صالح (ت 155ه). تحقيق: 
د.فضل الرحمن دين محمد. الطبعة الثانية» 5419١ه.‏ الدار العلمية» دهي. الهند. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري 
(ت0/ا7ه). تحقيق: زهير الشاويش. بُدِء بطبعه سنة 145١ه‏ وانتهى سنة ١٠٠58١ه.‏ 
المكتب الإسلامي. بيروت. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المروزي» 
المعروف بالكوسّج (ت١15ه»).‏ الطبعة الأولى» 575١ه.‏ الناشر: عمادة البحث 
العلمي, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين 
الفرّاء. (ت558ه). تحقيق: د.عبدالكريم بن محمد اللاحم. الطبعة الأولى» 66٠4١اه.‏ 
مكتبة المعارف. الرياض. 

المسالك في المناسك. لأبي منصور محمد بن مكرم الكرماني. تحقيق: د.سعود بن إبراهيم 
الشريم. الطبعة الأولى» 5 47 ١ه.‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. لبنان. 


سس 7ص 1 

7 المستدرك على الصحيحين. لأبي عبدالله: محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري 
(ت5٠:ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

7 المستوعب. لنصير الدين: محمد بن عبدالله السامري (ت5١5ه).‏ تحقيق: د.عبدالملك 
بن عبدالله بن دهيش. الطبعة الثانية» 5475 ١ه.‏ دار خضر للطباعة والنشرء بيروت. 

4- مسند أبي يعلى الموصلي. لأحمد بن علي بن المتّنى الموصلي (ت٠‏ "اه). تحقيق: حسين 
سليم أسد. الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه.‏ دار الثقافة العربية» دمشق ‏ بيروت. 

06- مسند الإمام أحمد بن حنبل. لأبي عبدالله: أحمد بن محمد بن حنبل (ت١4‏ ١ه).‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

7- مسند الإمام الشافعي. لأبي عبدالله: محمد بن إدريس الشافعي (ت4١١1ه)‏ ترتيب: 
محمد عابد السندي. طبعة عام ١٠1317١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

117 مسند البزار. المنشور باسم (البحر الزخار). لأبي بكر: أحمد بن عمرو العتكي المعروف 
بالبزار (ات7947ه). تحقيق: عدد من الباحثين. الطبعة الأولى» 5٠04‏ ١ه.‏ مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة. 

4 المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية [أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية 
(ت1607ه). وابنه: عبد الحليم (ت587ه»). وحفيله: أبو العباس أحمد عبد الحليم 
(ت8١لاه)].‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني» القاهرة» مصر. 

49- مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي أبي الفضل: عياض بن موسى بن عياض 
البحصبي (ت5 4 0ه). المكتبة العتيقة - تونسء ودار التراث - القاهرة. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. لأبي العباس: أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
(ت٠لالاه).‏ دار المكتبة العلمية» بيروت. 

١‏ المصنف. لأبي بكر بن أبي شيبة: عبدالله بن محمد بن إبراهيم (ت710ه). تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى. 4٠5١ه.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 

7 المصنف. لأبي بكر: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه).‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ المكتب الإسلاميء بيروت. 
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مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
الرحيبانى الحنبلي (ت57 17١ه).‏ الطبعة الثانية» 516١ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 
المطلع على ألفاظ المقنع. للإمام شمس الدين أبي عبدالله: محمد بن أبي الفتح البعلي 
(ت9١/اه).‏ تحقيق: محمود الأرنؤوط. وياسين محمود الخطيب. الطبعة الأولى 
7 ١ه.‏ مكتبة السوادي للتوزيع» السعودية. 

معالم السنن. وهو شرح سنن أبي داود. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي 
(ت88؟ه). الطبعة الأولى» ١110١ه.‏ المطبعة العلمية» حلب. 

معالم مكة التاريخية والأثرية. لعاتق بن غيث البلادي (ت١57١ه).‏ الطبعة الأولى» 
ه. دار مكة للنشر والتوزيع, مكة المكرمة. 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني (ت0٠7”5ه).‏ تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد » وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. طبعة عام 6١5١ه.‏ دار الحرمينء القاهرة. 
معجم البلدان. لشهاب الدين أبي عبدالله: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت175ه). 
الطبعة الثانية» 65م . دار صادر بيروت. 

المعجم الكبير. لسليمان بن أحمد الطبراني (ت١5"اه).‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

معجم اللغة العربية المعاصرة. د.أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت575١ه)‏ بمساعدة 
فريق عمل. الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ عالم الكتب. بيروت. 

معجم المؤلفين. لعمر بن رضا بن محمد كحالة (ت508١ه).‏ مكتبة المثنى ودار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية. لعاتق البلادي (ت١571١ه).‏ 
الطبعة الأولى» هه دار مكة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة. 

معجم المقاييس في اللغة. دي الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا (ت7940ه). تحقيق: 
شهاب الدين أبي عمرو. الطبعة الثانية» 4١51١ه.‏ دار الفكرء بيروت. 

المعجم الوسيط. لمجموعة من الباحثين. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الطبعة الرابعة» 
65اه. مكتبة الشروق الدولية» مصر. 
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معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. لعمر بن رضا بن محمد كحالة (ت08١5١ه).‏ 
الطبعة السابعة» 5١51١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لأبي عبيد: عبدالله بن عبدالعزيز البكري 
الأندلسي (ت14817ه). الطبعة الثالثة» 07 4١ه.‏ عالم الكتب. بيروت. 

معجم متن اللغة. للشيخ: أحمد رضا (ت17175١ه).‏ طبعة عام //171. دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

معرفة السئن والآثار. لأحمد بن الحسين بن علي الخراساني. أبو بكر البيهقي. تحقيق: 
عبدالمعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى» 17١4١ه.‏ الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية 
(كراتشي - باكستان) . دار قتيبة (دمشق ‏ بيروت) . دار الوعي (حلب - القاهرة» » دار 
الوفاء (المنصورة - القاهرة). 

معونة أولي النهى شرح المنتهى. لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي, الشهير بابن النجار 
(ت91/7ه). تحقيق: د.عبدالملك بن عبدالله بن دهيش. الطبعة الخامسة» 85179١ه.‏ 
توزيع مكتبة الأسديء مكة المكرمة. 

المرب في :كركيت المقرت: لناضر ين عبد السيد المطررئ (ت115ه) :دان الكنات 
العربي» بيروت. 

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 
(ت/الا9ه). الطبعة الأولى» 5165١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

المغني. لموفق الدين أبي محمد: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي (ت١517ه).‏ 
تحقيق: د.عبدالله بن عبدالحسن التركي» ود.عبدالفتاح محمد الحلو. الطبعة الثالثة, 
57 ١ه.‏ دار عالم الكتب. الرياض. 

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام. للشيخ: عبدالله بن 
عبدال رحمن بن جاسر (ت١1٠5١ه)‏ الطبعة الثالثة» 517١هه‏ الرياض. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. لشمس الدين أبي 
الخير: محمد بن عبدال رحمن بن محمد السخاوي (ت7١1ه).‏ تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. الطبعة الأولى» ١4٠05‏ ه دار الكتاب العربي» بيروت. 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. لبرهان الدين أبي إسحاق: إبراهيم بن 
محمد ابن مفلح (ت884ه) تحقيق: د.عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الأولى» 
٠‏ ه. مكتبة الرشد. الرياض. 

المقنع. لموفق الدين أبي محمد: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي (ت١57ه).‏ 
مطبوع مع (الشرح الكبير) و(الإنصاف». تحقيق: د.عبدالله بن عبدا محسن التركي. 
الطبعة الأولى» 5165١ه.‏ دار هجرء مصر. 

الممتع في شرح المقنع. لزين الدين: المنجي بن عثمان بن أسعد التنوخي (ت1946ه). 
تحقيق: د.عبدالملك بن دهيش. طبعة 51 ١ه‏ دار خضر للطباعة والنشرء بيروت. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن قيم الجوزية (ت١0/اه).‏ تحقيق: يحبى بن 
عبدالله الثُمالي. الطبعة الأولى» 578 ١ه.‏ دار عالم الفوائد» مكة. 

المناسك. لأبي النضر: سعيد بن أبي عروبة (ت05١ه).‏ دراسة وتحقيق وتعليق: 
الدكتور عامر حسن صيري. الطبعة الأولى» ١57١هه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
مناقب الإمام أحمد بن حنبل. لأبي الفرج: عبدال رحمن بن علي ابن الجوزي (ت0917ه). 
تحقيق: د. عبد الله التركي. دار هجرء مصر. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لأبي الفرج: عبدالرحمن ابن الجوزي (ت0917ه). 
تحقيق: محمد ومصطفى ابني عبد القادر عطا. الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

المنتقى من السئن المسندة. لأبي محمد: عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري 
(ت7٠"اه).‏ تحقيق: عبدالله عمر البارودي. الطبعة الأولى» 08٠5١ه.‏ دار الجنان 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. لتقي الدين: محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (ت9417ه) مع حاشية المنتهى» لعثمان بن أحمد 
بن سعيد النجدي, الشهير بابن قائد (ت91١٠١ه)‏ ). تحقيق: د:عبدالله التركي. 
الطبعة الأولى» 519١اه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المنثور في القواعد. لبدر الدين: محمد بن عبدالله الزركشي (ت45/اه). تحقيق: 
د.تيسير فائق أحمد محمود. الطبعة الثانية» 0 ٠15١ه.‏ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية. 
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منح الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن أحمد بن محمد عليش. أبو عبد الله المالكي 
(ت1994١ه).‏ طبعة عام 04٠5١هه‏ دار الفكر. بيروت. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. للإمام: عبدالرحمن بن محمد العليمي 
المقدسي (ت478). أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. الطبعة 
الأولى» 14941١م.‏ دار صادرء بيروت. 

الموسوعة الفقهية (الكويتية). صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت. الطبعة: من عام: 5٠15١-571١اه.‏ 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. لأبي الفرج: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت597ده). تحقيق د. نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار. الطبعة الأولى» 
ه. مكتبة أضواء السلف. الرياض. 

الموطأً. للإمام: مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت17/4١ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
الطبعة الثانية» 517١ه.‏ دار الحديث. القاهرة. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي (ت8:/اه). تحقيق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى» 1787١ه.‏ الناشر: 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان. 

نصب الراية لأحاديث الحداية. لجمال الدين أبي محمد: عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي (ت؟57/اه). تحقيق: محمد عوامة. الطبعة الأولى» 514١ه.‏ مؤسسة الريان 
ببيروت. ودار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة. 

نقد مراتب الإجماع. لشيخ الإسلام أبي العباس: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت18لاه). عناية: حسن أحمد إسبر. الطبعة الأولى» 514١ه.‏ دار ابن حزمء بيروت. 
نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
(ت18:ه). حققه وصنع فهارسه: د.عبد العظيم محمود الدّيب. الطبعة الأولى» 
4هه. دار المنهاج» بيروتء لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام مجد الدين أبي السعادات: المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري (ت5١5ه).‏ الطبعة الأولى» 514١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ذَكِةِ (النسخة المسندة). لأبي عبدالله محمد 
بن علي بن الحسن بن بشرء المعروف بالحكيم الترمذي (ت نحو١7اه).‏ اعتنى به: 
إسماعيل إبراهيم متولى عوض. الطبعة الأولى» 479١ه.‏ مكتبة الإمام البخاريء القاهرة. 
النوازل في الحج. للدكتور: علي بن ناصر الشلعان. الطبعة الأولى» ١47١ه.‏ دار 
التوحيد للنشرء الرياض. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت٠5١١ه).‏ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي. الطبعة الأولى» 517١ه.‏ دار الحديثء القاهرة. 
الحداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. لأبي الخطاب: 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (ت١٠5ه).‏ تحقيق: عبداللطيف هميم» وماهر 
ياسين الفحل. الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ شركة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 
الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء: علي بن عقيل (ت17١051ه).‏ تحقيق: د.عبدالله بن 
عبدا لمحسن التركي. الطبعة الأولى» ١٠41١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. لعلي بن عبد الله الحسنيى السمهودي الشافعي 
(«ت١١91ه).‏ الطبعة الأولى» 519 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر ابن خلكان (ت١581ه).‏ تحقيق: د.إحسان عباس. دار صادر» بيروت. 


لا لالا 


الافتتاحية ا 000 
نان اهجية هنا اللقطوط وابييات اخقارة ”5 
الدراسات السابقة 11000 27101 
خط النننيى ا 0 ا 00 


القسم الأول: الدراسة» ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. وفيه ثمانية مباحث: 1000 
المبحث الأول: اسمه؛ ونسبه؛ ولقبه» وكنيته اذ 
المبحث الثاني: مولده. ونشأته» ووفاته 270 
المبحث الثالث: طلبه للعلم 11111101110000 


الفصل الثاني: التعريف بالكتاب» وفيه خمسة مباحث: ا 010 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. وإثبات نسبته إلى المؤلف. وفيه مطلبان: 5 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب 00 

المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 00 1#( 
المبحث الثاني: أهمية الكتاب وقيمته العلمية لو م 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه 700 
المبحث الرابع: المصطلحات العلمية التي أوردها المؤلف في كتابه ل" 
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رض 
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الملبحث الخامس: وصف النسخة الخطية. وتماذج منها ل م م م ب دهم 
نماذج من النسخة الخطية محل التحقيق ا 0 


القسم الثاني: النص الحقّق 


فصل في تسمية الحج في اللغة 600 
حَكم الحج 0 
شروط وجوب ال حج 000000 ا 
إذا كان في الطريق عدو يأخذ الْمَكْس ويقطع الطريق ووجد من يأخذ الخفائر 5 
إذا افتقر قبل أداء الحج ا ا 
إذا كمّلت الشرائط في شخص ليلة عرفة وهو بالعراق» فهل يلزمه الحج؟ 00000010 
إذا تكلّف من لا يجب عليه الحج لعدم المال وحج 000 
حكم حج الصغير 1 
حكم حج الكافر اا 00 
إذا حج الطفل بنفسه. ووقف مواقف الحج 0 ااا 
إذا حج بالصغير رجل أو امرأة 1 1 0 
إذا حج الرقيق بإذن سيّده أو مع سيّده ل ا 
حكم حج المجنون» ومن يُخنق أحياناً ل 1 
إذا أحرم ثم خُنق ثم أفاق 003 0 0 00 0 ااا 000 
حكم من كمّلت فيه الشروط لكنّه عَلدِمٌ الزاد والراحلة ا ا 00 
إذا لم يجد مالاً يشتري به الزاد؛ لكنّه يتمكن من تحصيله بصناعة يعملها في طريقه 0 
حكم من يخرج مُتوكلاً على ما يأخذه من الحجاج لف جو لطر ما ا 
لا يلزم الحاج الاستعجال في السير» بل يسير حسب ما جرت به العادة 0000 
إذا كان للحج طريقان: قريب فيه عدو. وطريق مسلوك لكنه بعيد 001 
إذا كان المانع في طريق الحج ممن يقنع باليسير. وينصرف عنهم حو و ال ا 
رأي ابن حامد فيما إذا كان المطلوب من الخفائر يسيراً 11 


إذا لم يبق للحج طريق إلا في البحر العا سو بق الما للم ممق لاحم ألا و 1/1 
تفسير الزاد والراحلة 000010111110 


بإ ا 


إذا لم يجد زاداً يكفيه لجميع الطريق» ووجد ما يكفيه إلى بلد. ثم لآخر حتى مكة جع انا 
وجود الماء في المنازل وعدمه اذ[ [ز[ز[ز1[ 1[ 0010111 
هل يعتبر علف البهائم والرواحل كزاد الآدمي؟ الممن ارو واد قا ارجات سس سس ١١‏ 
المزاد والآلة والأوعية شرط لا بد منه وع نا تو وو اعوج اط سا 
إذا ل يجد سوى جَمّل عرَيء ومثله لا يثبت على الجمل العري 10 
الحكم إذا كان مُخَلّفاً عيّلةَ سواء كان له ما يمونهم أو لا 00 
هل يُعتبر أن يكون واجداً لنفقة رجوعه من الحج؟ [ز ز[ز[ز[ز[ز[  [‏ 100 
يُعتبر أن يُخَلَّف ما ينّجر به» وربحه نفقة لأهله. فاضلاً عن الخادم والمسكن ونحوها لاا 
ولا تباع دار المفلس في دينه الارة مو با بف ا افوا موق اط 1/1 
إذا كان في يده مال وعليه دين يُنقص لأجله المال عن كفاية من يعول. ومؤونة الحج ... 77 
حكم ما إذا كان في يده مال وعليه دين فطالّبه صاحب الدَّين ومنعه من الحج م 
إذا حج من المال الذي في يده وخالف. وقدَّم الحج على الدّين لش و ا 
إذا ملك زاداً وراحلة وجميع ما ذكرء وهو محتاج إلى التزويج؛ فهل يُقَدّم الحج؟ 100 
إذا استعان يرَجُل يحمله إلى الحج. أو أجر نفسه من قوم ليخدمهم فحجوا به 000 
لاق كتايد إل اللو عع يي 111 00011 
الثواب على قدر الإخلاص فيه والانقطاع إليه ااا 00 
هل امْحرّم في حق المرأة من شرائط الوجوبء أو من شرائط إمكان الأداء؟ 000000 
على من تكون نفقة الْحرّم؟ ااا ا 0 
من كان بمكة أو على مسافة لا تُقصر فيها الصلاة فليس من شرطه زاد وراحلة 0 
إذا كان لا يجد زاداً يُبَلْغه الحج» ومتى ترك أهله وحج لم يكن لهم نفقة 000000 
إذا غصب مالاً فحج به. فهل يجزئه احج أم لا؟ ا ا 
إذا أفطر على مال مغخصوب ا 
إذا أخذ الرجل من مال ولده شيئاً يحج به 00 
ليس للأم أن تأخذ من مال ولدهاء فإن أخذت فحجت به, كان كالمال المغصوب 0 
إذا كان الشخص على صفة تلحقه المشقة الشديدة في الكون على الراحلة د 
يلزم المعضوب أن يُحِج غيره عن نفسه فقون ةماسو او ل 11 


إذا بَدَلَ له غيرّه الطاعة في الحج. فهل يلزمه فرض الحج؟ 5 


بإب ا 


إذا بُذل له المال» فهل يلزمه فرض الحج؟ 0 
إذا حُج عن المعضوب أو الصحيح حجة التطوع الع تسا اط 1 
من كان مرضه يُرجى زواله. فهل له أن يحِعحّ عن نفسه؟ ل 
إذا حُج عن المعضوب ونحوه ثم بّرىً وقوي على الحج بنفسه. فهل يجزئه؟ 0000 
المريضن الذي يمر تزيادة لمر هي أويشاظا بروة فهل سقط عن الخ ؟ 0 
حكم ما جنى به النائب من قتئل صيد أو لبس مخيط أو طيب 3 
حكم الوصية بحجة التطوع ام ا و العا ا ا ا 11 
حكم الوصية بحجة النذر ا 
إذا أحرم عن رجل بغير إذنه بب0000 0 
ذا ارم عق خيرمد قم اانه عن تن ل م 


لو قيل: إن الحج يقع عن المحجوج عنه» فهل للحاج النفقة التى بذل له؟ 0 
إذا وجد الأعمى قائداًء فهل يلزمه الحج؟ 0 0 ا 1 


إذا مات وعليه حجّة الإسلام و 
من أي مكان يحج عمن مات وعليه حجّة الإسلام؟ 0000000001 
يحج عن الميت من أصل ماله وصلبه 0 
يقع الحج عن المحجوج عنه. دون الحاج لمي 1 
إذا أراد أن يحج عن أحد أبويه. فيبدأ بالأم اا 0 
يجوز أن يكون النائب في الحج عن الرجل امرأة ملب 1 
حكم الاستئجار على الحج وغيره من الطاعات الج اساسا 
إذا ثبت أنه لا يجوز الاستئجارء فكيف تكون النيابة؟ 0 
إذا أخذ نفقة ليحجّ عن غيره فصّد عن البيت» فهل يلزمه ضمان ما أنفق؟ 1 
يحج عنه بما بقي. من حيث بلغ النائب. وحيث مات من الطريق ا 0ل 
إذا أخذ مالا ليحج به عن ميت فقرنء كان دم القران في مال النائب 10 
إذا استنابه رجل في الحج. واستنابه آخر بعده. فأهل بحجة مبهمة عن أحدهما 010 
إذا حج عن غيره من لم يحج عن نفسه و 1 
إذا ثبت أنه لا يقع عن الغير» فهل يقع عن نفسه أم لا؟ الما سو ا ام 0 


إذا كان عليه حجة الإسلام» فأحرم ينوي التطوع ا ااا 


إذا مات بعد وجوب الحج عليه ا 
إذا ثبت وجوبه بعد الموت. فأين يكون محل المال؟ ا 1000000 
إذا ل يكن للميت مال اا 00001 
هل يلزم الميت مَأَئمٌ إذا لم يكن له مال يحج به عنه؟ جاوما اموس 
إذا أخّره مع القدرة ثم عجز وندم. وعزم على فعله متى قدر ا 
لا يعتبر في إخراج نفقة الحج وصية سر اس و سو 
إذا أوصى بقدر من المال؛ لكنّه لا يكفي الحجة 1000 
إذا زاد بالإيصاء نفقة الحج 0 
إذا قال: حُجُوا عَنّ بكذاء أو أوصى رجلاً يحج عنه بمائة» ففضل منها شيءٌ 00000 
إذا مات وعليه حجة وديون لا تَفِي بهما اا 000 
إذا نذر حَجّة وعليه حَجَّة الإسلام ررزج0 0 0 0 
الحكم في العمرة إذا كان فرضها عليه؛ كالحكم في الحج [ز[ز[ز[ز [ 0 000 
من كان صرورة في الحج, لم يمنعه ذلك أن يعتمر عن غيره و 11 
إذا كان صرورة في الحج. فاعتمر عن غيره عمرة قرَنها إلى الحج ا 
إذا كَمُلت شرائط الحج. وجب الحج على الفور ا او ا ا 
قال أحمد: من استطاع الحج فلم يحج. ولم يحبسه سببء لم تُقبل شهادته ار 
أشهّر الحج ا ا 0 
الأشهر الْحَرُم 0 
يكره الإحرام بالحج في غير أشهر الحج 10[ ا 
تكرار العمرة في السنة» وتكرارها في رمضان اذ[ 1[ 0000 
يجوز إدخال الحج على العمرة متا اموب وح بك وواتو قا تور و اش ا 11 
لايجوز أن يُدْخِل العمرة على حَجَه 11[ ز[ز1[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ ا اا 
حكم العمرة ملعي الويف الا ست فب اق زرا تومل واب مي اجو او لعل ا 111 
فصول الإحرام 0 
معنى الإهلال بالحج 00 
أنواع النْسك الثلاثة 01011 0 ا 


المراد بالإفراد ل ل ل ال 11 


المراد بالقران» وهل يجزئه طوافٌ واحدٌ وسعي واحد؟ ل ا 
المراد بالتمتع» وهو أفضل الأنساك ب ا و 
من أين يحرم في الحج والعمرة؟ وحكم من جاوز الميقات وأحرم دونه رن 
إذائتها الأعرام باح مه كتين مكار ا 
إذا خالف المفردُ فأحرم بالعمرة من جوف مكة 0 
يستحب أن يحرم من الجعرائة» فإن فاته أحرم من الحديبيّة 1 
منقة العام الحم ف ضهن (ط1(2 
هل عقد الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه أم لا؟ 000000 
الأفضل أن يحرم من الميقات 00000000000 
يستحب الاغتسال للإحرام ا 
إذا عدم الماء تيمم 1 
الدلالة على استحباب الغسل از [زذ 1[ 1[ 1[ ز 1[ 0 
في الحج خمسة أغسال ا 1 
لباس المحرم وتطيبه 0 
يستحب التطيب بطيب له أثر» وله استدامته بعد الإحرام في بدنه وثوبه 00000000 
إذا أزال إحرامه المطيّب فليس له إعادته ل 
صلاة الركعتين قبل الإحرام م ا 
هل يُلبّي عَقِيبَ استواءه على راحلته؟ 1 
سبب اختلاف المذهب في إهلال رسول الله يَكةِ والحجّة واحدة 95 13 
وجه من نصر الإهلال عَقِيبْ الصلاة الل 1 
ينعقد الإحرام بمجرّد النية م اواو 
إذا لبّى أو ساق الهدي من غير نية» وإن نوى من غير تلبية ولا سوق هدي 00000 
إذا توئ وَلئن وكان جملبيا بخلاف مانوى» او ناويا خلاف ما لين م م لقا 
إبهام النسك أو تعيينه ا 11 
إذا قال: إهلال كإهلال زيد مأق نسي ةن م 1 ا 8 
إذا مات زيد, ولم يعلم ما الذي أهل به 1 1[ ز[ [ [ [ ا 100010 


إذا أحرم ثم نسي ما أحرم به ا ااا[ 011 


هل تستحب الزيادة على التلبية المستحبة؟ والخهل سومارخفة القع لمجو امات لكا 
حكم إظهار التلبية في الصحارى والأمصار 00 


حكم تخلل التلبية غيرها من الكلام» وحكم تكرارها ا 101011010#0100ظ2ط21 
إذا فرغ من التلبية» استحب له الصلاة على الني كَل #ظ”ظ 


هل تُمنْدِل المحرمة على وجهها ثوباً افيه عنه؟ 00 ش5ظ15 
هل تختضب المرأة للإحرام؟ ا ا ا ا 0 


حكم الاكتحال للمحرم ا 5237 
إذا اختضبت المرأة في الإحرام ولفت على يديها لفائف ا 00 
هل تتطيب المرأة قبل إحرامها كالرجل؟ 000 
متى يقطع المعتمر التّلبية؟ اخ و ا ا ا ل 
متى يقطع الحاج التلبية؟ 20006 
حكم فسخ الحج إلى العمرة سس سو اا 
معنى الفسخ ا 


يجب دم ال 3 بست شرائط م و قم اس ا 1 ل و م ماو ا 1 
إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج. وأتى بالحج في أشهره ”05 


إذا لم يحرم من الميقات وجاوزه؛ ثم أحرم على مسافة من مكة لا تقصر فيها الصلاة 
يصح التمة والقِران من المكي 0 
لايكره لأهل مكة القِرَان ولا المتعة ا 00000000 


متى يجب دم المتعة؟ ااا اا 00000 0 


1 


1 


11 


١6... 


١6ا/...‎ 
١6ا/...‎ 
١6... 


١7 
١ 


١ك...‎ 


لا يجوز الانتقال عن دم المتعة إلى الصيام إلا عند عدمه ادم قت او ا 1 
المراد بالصوم الذي هو بدل عن دم المتعة اح ماسوو طامط انس وا دا 
هل يجوز الصيام قبل أن يحرم بالعمرة؟ امد كواب ومسو وو بجعا وو مح امود و /1171 
لا يسقط الصيام بفوات وقته» وحكم تأخيره وتأخير ال هدي مع وجوده 00000000 
حكم صوم السبعة إذا أخذ في السير اا 0 
هل يشترط التتابع في الصوم؟ لوتب ساسج سسسب سو 
التمتع أفضل من القران والإفراد ااا 0 
الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية 0 
هل يصح التمتع من أهل مكة؟ 1[ 1[ [ 1 0 
إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة أو في موضع تُقصر فيه الصلاة ..... ١860‏ 
إذا أحرم بعمرة في رمضان وطاف لما في شوال وحج من عامه ذلك 00 
يجب دم التمتع والصوم عنه يوم النحر 1[ ا 
حكم ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر و الا 
إذا صام المتمتع ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة الم ا ا 
إذا لميصم عن دم التمتع قبل يوم النحر مالم ا م و ا اا ا ا وا 1 
تأخير الصيام عن أيام الحج. ومن وجد الهدي فآخره عن أيام النحر ام 1 
إذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الحج وقبل الرجوع إلى أهله 000 
متى تصام الأيام الثلاثة؟ ل ا 0 
إذا دخل المتمتع في الصوم ثم وجد الحدي في صيامه 6[ 0 
لا فرق بين أن يجد الحدي في أثناء الثلاثة أو السبعة 10111 00000 
المتمتع الذي ساق اهدي لا يحل إلا يوم النحر وسماتاي ا اا ا اجات 
المراد بحاضري المسجد الحرام ا ا 
إذا كان منزله فيما تُقصر فيه الصلاة وقدِم في أشهر الحج وأقام إلى الحج فعليه المتعة ١97...‏ 
من جاوز الميقات مُجِلاً ولم يحرم منه 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 اا 
من جاوز الميقات غير مُحْرم ثم أحرم ثم عاد إلى الميقات 1 
أحوال من تجاوز الميقات مُحِلاً 00 0000000 


لا فرق بين أن يُلَبّي أو لا يلبّي إذا رجع إلى الميقات 0 


إذا خرج المكي إلى الحِل فأحرم منه بالحج اا 
إذا جاوز الميقات غير مُحْرم ثم أحرم بحجة أو عمرة ثم جامع فيها ا 1 
إذا أحرم بنْسك ثم نسي ما أحرم به 0 0000 
إذا وجد المتمتعُ المدي في أثناء صوم التمتع فهل ينتقل إليه 1 00 00000 
إذا لى يصم المتمة حتى مات. فهل يَطْعَم عنه؟ ا 0 0 
إذا لم يصم المتمة حتى مات. فهل يصام عنه؟ مالم اد ار 1و1 شد ا 1 1 
إذا مات بعد القدرة على عدد من العشرة مه عو مو مو ل ا ل ا 1516 
تمتع وله داران» إحداهما بالحرم. والأخرى على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة ”3 
متى يحرم بالحج من تحلل من عمرته؟ ممخايس امه ما وف الوا ماق ف او اما 1111 
من كان من أهل مكة وانتقل عنها بأهله. ثم وافاها مقيماً متمتعاً 00000 
حكم العمرة و قد لجخا 71:7 بوت اناق تنيت ال 11 
حُكم تكرار العمرة في السنة 1 1[1[1[1[15115[ز[1[1[ز[1[1[1|[1[|ز[1[ 1[ ا 00 
فصول المواقيت مط اما الو امج اس ع 
المواقيت المكانية حمسة ل 1 
هذه المواقيت الخمسة لأهلهاء ولمن جازعليها من غير أهلها 0 
حكم من جاوز الميقات مُجِلاً مع م 
إذا خرج رجل من أهل مكة تاجراً ثم عاد الوق وات ااا 
إذا خالف من وجب عليه الإحرام» ودخل بغير إحرام 0 
من كان مسكنه بمكة أو دون المواقيت 1111 1ذ1 1[ 1[ 1[ ا 
من جاوز الميقات مُجِلاً وم يحرم دونه فعاد وأحرم منه و و ا 
من جاوز الميقات مُجِلاً وأحرم دونه 0 
العَوؤد واجب إلى الميقات إلا أن يخاف 00101010201111 0 
قات العمرة لأهل مكة د ار لبت اجو الو لق اجو 1 
إذا أحرم بالحج وفرغ منهء ثم خرج إلى أدنى الل فاعتمر 00 
فصول في محظورات الإحرام يو ا 


يجب على المحرم اجتناب الرَّقَّثْ والفُسُوق بجتاتحدج وسستسدان بحام مسد ا 


لبس المخيط وتغطية الرأس للمحرم 0 
هل يجب على الرجل المحرم كشف وجهه؟ ان امو م ا 111 
لبون القفاوك السدرية ا 
لبس المحرم للخفين لوانتو الجن جاو تحجن كح وااو 
إذا لم يجد الإزار» فهل له لبس السراويل؟ 1 1[ ز[ز[ ز[ ز [ز[ز[ز[ز [ [ [ |[ 0 00000 
هل يلبس القميص إذا لم يجد ما يشتمل به؟ 0001 0 000 
إذا لبس الخفين لعدم النعلين» والسراويل لعدم الإزار» فهل عليه فدية؟ سح 
هل يجب عليه أن يقطعهما؟ ا د ب ا ا ا ا 71 
إذا لبس المقطوعين مع وجود النعلين 11 1[ 00 
اختلاف الصحابة في تغطية الوجه اما واااو اسار لام ا مال ا ا 
هل يلبس المحرم نعلا لها قَيْد؟ 000101 00 
كره أحمد العَقِب والقَيّدعريضاً يستر بعض القدم ل 0 
هل يجوز له لبس القبّاء؟ او ا عد عدو الو اع 1 11 
حكم عَقَد الإزار على بعضه 100 ااا 
حكم شبك الإزار بإبرة ونحوهاء وعقد الرداء قا عو ماو سما وام لما مما اكوا مو 71 
هل يجعل للشدّمْلّة التي يلتحف بها زرًاً وعْرْوَة؟ 00 
هل يستظل الحرم على المحمل؟ .... ْ و ا و و 1 
لا تختلف الرواية في تغطية رأسه بما يمسّه ا 
إذا استتر أو ظُلّْل زماناً يسيراً ااا 0 
حكم الجلوس تحت الخيمة والخِبّاء ونحوها ل اا 0 
حكم ابتداء الطيب في الإحرام 0000 0 00000 
إذا تطيب الحرم ا 1 
إذا لبس المخيط بعض يوم ا ا ا 0 
إذا لبن أو تعبت اننا 00000 
الطيب على ثلاثة أضرب 489ب 0 
الثوب إذا طَيّب بالصبغ اا سس ام م 0 


التطيب بِالعَالِيّة والَئَدُ ااا 1 [1[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[ذ[ [ ذ[ [ [ 00010 


تحريم الطيب يحتمل أمرين ا ا 10101000000000غغ 
حكم المصبوغ بماء الفواكه أو الرَيّاحِين متاح دوو اج سوج اع اا ا 
حكم مس الورد والرياحين 0 اا 0 


إذا تضمّخ بطيب قد استحالت رائحته وبقي لونه ااا 
حكم الاضطجاع والنوم في الفراش المطيِّب ا 0 ان 
حكم دهن الحرم رأسه بزيت أو شيرج ز ز ز[ز1 ز1ز[1[ز[ز[ز[ز[1ز[ |1[ 1[  [‏ 0 100 
افر فين الراني والبلان ل ذهيها 0[ 1000 
الزيت أبعد في إيجاب الفدية ا م 01 
إذا خحَضَّبّ ا حرم رأسه بِالِنّاء الطاب ونج اواو عوقو سام العو سوم 1 
إذا شّجّ فعَصّب رأسه. أو طَلاه بالأدوية» أو داوى رأسه. أو بدنه» بدواء مطيّب 501 
إذا حمل متاعاً فتغطّى به رأسه ا 0 
إذا تَعَمّد مل شيء على رأسه تحيّلاً للتغطية اا 00 
إذاأغطى راب عفن اعفياته اقل ذو على راس 00 
إذا حجز بينه وبين السَّمُوم والشّمّال الباردة بما لا يظله ا ا 0 
إذا استظل المحرم بشجرة الووسا رم لمك ولو وب اليه اموا رماو مكبو راي 11 
إذا خالف المحرم وظلّل على رأسه بالكَِيسّة» فهل تجب الفدية؟ لسو ا 
إذا لبس الحرم ثوباً مصبوغاً بِالعُصفُر 00000 
إذا خحَضَب المحرم لحيته أو يديه أو رجليه بالحنّاء 0 0000000 
إذا ليس ورا لكت ا بو ا د ا ا 
إذا جلس في العطارين, أو كان بفناء الكعبة وهي تُجَمّر تب ال 1 
إذا شم حرم الريحان 2333 امايو الخو م 1 
محظورات الإحرام ثلاثة أنواع ذ[ 1 ا 0 
إذا كرّر فعل محظور سب ا اماف ويه تلج ف دورط اب و ا وو 11 
إذاتطيك اولس نابا [الخرية ا ا و ل 
إذا ذكر بعد السهوء أو عَلِم بعد الجهل يي ل ل 
إذا أصاب يده الطيبْ عن غسله له ا ا ل ا 


إذا اجتمع على مُحْرِم طيبُ ونجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما 00 


إذا طرح في المأكول طيبُ يجد ريحه _-ب7بب211د2 1012 00 000 
إذا كان الباقي في الماكول اللون ا ا 00 
يستحب للمحرم لبس الأبيض من الثياب اتابن اسان واوا سسو امس سمو ا 
إذا فلك الظبي القتراء اوشم 00 
]ذا نشل للعطاو از الكدة تحال رسا علض إل سمه مسي 0000000 
إذا أراد حمل الطيب أو ضرب يده نحو طيب يظنه يابساً 1 
حكم ملامسة طيب يعلق بالبدن. والرائحة التي لا تعلق ار 
فصول الحلق امو ا 
حكم حلق الشعر لعذر أو لغيره ااا 
الواجب في ثلاث شعرات ااا 
لا يَتَقدر بربع رأسه 0000 1101110171غ 
ولا يَتَقَدَرُ بما يُماط به الأذى 0 
إذا حلق شَعْرةٌ 00 
ليجب في الشعرة تُلْثْ دم 00000 
الدلالة على إيجاب الطعام فيما دون ثلاث شعرات اا[ [ 1 اا 
حكم شّعْر البدن إذا حُلِق ا ا ا اي ا 
الحلق أو التقصير يكون لجميع الرأس 0 
لا تجرئ ثلاث شعرات م الف فك ا م ا 
إذا لَه الشعر إلى فَلْعِه ل ا ل ا ا اما ا 1 
إذا حصل في شّعْره هوام 0 00 
إذاعي ين تلن رانه وبدنه التق ولخي طاو خط وو جو مامه ار اه ال ا 
إذا خذل لحيته فسقطت شعرة ____00010111 0 
إذا قطع المحرم قطعة من رأسه فآزال جِلّدة عليها شّعر 1 00 
هل على المحصر حلق أو تقصير؟ 10 1 1[ ا 
إذا حلق القارن أو المتم: قبل أن يذبح ويرمي ز ز [ ز[ [ز ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 000000 
إذا أخخّر الجلاق عن أيام النحر وااجواة و وو انبر نواه اط ا ا 


إذا حلق المحرمٌ رأس حلال ا ل ار 


إذا حلق الحلال رأس الحرم 111[ 1 1[ 1 1[ ا 
إذا حلق المحرمُ شعر المحرم بإذنه لد و اس اس شما ا ا 
الحلق في آخر الإحرام نُسّك ااا 0000000000ا0 ا 
إذا كان امحرم أصلعاً أو أقرعاً أو محلوق الرأس الع ع ما 
إذا حلق لغير عذر فهل يلزمه دم أم يخير بين ثلاثة أشياء؟ 1 
إذا قلم ظفرا ب اماد 0 لم لاسي سسجيه امسعو م1 
إذا عاد فقلّم ثلاثة أظافير ز ز ز ز ز 0 0 
عَمّد الحلق وتقليم الأظفار ونسيانه سواء 0 
إذا انكسر ظفْرهء أو زال مع المكسور غير المكسورء أو أزال بعض شعرة 01 
الشّعر مع المحرم بمثابة الوديعة مع المودّع ا[ اا 0 
هل يُمنع المحرم من الاكتحال بما لا تحصل به الزينة؟ ديو قو اال م 1 
للمحرم أن يغتسل 1[ ا 
هل للمحرم غسل رأسه بالسّدر والِطّْمِي؟ ا ا 
للمحرم دخول الحمام والاستِخمام 1[1[1[ز1[1[ [ [ 0 ا 
إذا قطع شّعْرا من موضع المحاجم وس اووس موا واو واوا مسا م اموا ا 11 
إذا قلم ثلاثة أظافير 0 
إذا كرر الحلق أو التقليم أو اللبس أو التطيب في مجلسين 0 
تكرار الوطء 00000100 ااا 
إذا كفْر عن الحظور الأول ثم عاد إلى فعله ثانيا 1 
إذا جمع في حلق الشّعر بين الرأس والجسد دفعة واحدة أس لماحو سحي ساس 
إذا نوى الحرمٌ رفض إحرامه وفَعَل محظوراً 0 
فصول النكاح وما يتعلق عليه من الرجعة تو و ا د لسو ا ا و ار 
نكاح المحرم لنفسه وغيره اق 7 و قر اجن انار رط ع ابل الع اام ا 1 
شهادة المحرم على العقد وخطبته 11 1 1 1 1 1 1[ ا 
هل يتوكل الحرم في التكاح؟ ب و 1 14 
هل منع المحرمٌ من الخنطبة في إحرامه للكراهة أم التحريم؟ ا 


يُكره للمحرم أن يسعى في الخطبة لغيره من المُحِلّين 000008 00 


وكل مُحِلّ مُحِلاً في العقد ثم أحرم؛ فحصل خلاف هل العقد قبل الإحرام أو بعده .. ١:0‏ 


وكل مُجِلاً وهو محم حال وكالته. ثم تحلّل قبل العقد, ثم عقد بعد تحلّل موكله..... ٠٠‏ 
الإمام الأعظم هل يمنع حال إحرامه من التزويج لنفسه وغيره وبالولاية العامة؟......77 
حكم الرّجعة في حال الإحرام اواج سوط ال الحا ا سو ا 


أحرم فصالح زوجة هجرهاء أو دخل على زوجة آلى منها فوعد بِالفَيكَةِ بعد إحلاله ...09 


حكم شراء المحرم للإماء ا اا ا ااا ااا اا ااا ا 


فصول الصيد 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
حكم صيد البّرّ للمُحرم» وما يلزمه إذا قتله عمداً د05 
كك ج11ا تله شع مرج سوس سد موسو سمس امس ل 0 
حكم القاتل للصيد في العمد ثانية ل 0 
الصيد على ضريين ا ااا 0 
ذوات الأمثال على ضربين م 0 
فصل في شرح ما لَه مِْلٌ ا ل 0 
فصول في قضايا للصحابة في ذلك «اوتجه ابساوجساه و اجو ودام سو ع 
في النعامة بدنة 1[ ا 
في الضبّع كبش ا ا 1 
في بقر الوحش وحمار الوحش والأيّل بقرة ا اا 
في الآرْوَى عَضْبٍ ذكر أو أنثى 0 
في الظي كبش 2001 ماسو وا امج تن مايه الوك او فاخا و 1 
في الغزال عنز لماو ار م لد ألا عق لاواد وا رهم قو زو عل رجاه أر وال عو اواو لوو ا 1 
في اليَربوع جفرة ا 1 
في الثعلب شاة» وفي الوب جَفر ا 1 12 1 1 ز 1 ااا 
الواجب في أَمُ حُبَيْن 0 ا 
الرليت القت ا 00 
فصول صغار الصيُود مدن تجهد لدبتو وسو ةمسوا اممو سطع ف 1 


فصول المعيب من الصيّود ا ا اذ 
الدليل على إخراج الصغار والمعيبة في الأمثال 1 
الواجب فيما لم يحكم فيه صحابي بالمثل 0 
هل يجوز حكم القاتل للصيد في مثله؟ مجخد ااماة نو مك سور اخ اروم خط مود قا 111/1 
تُضمن الأنثى بالأنثى. والذكر بالذكر 00 0 00 
فصول في جزاء الطيور ا 
الواجب في الحمام 0 
فصل في بيان الحمام وتفسيره ة زد زد 2 055 0 اا 
وجه شبه الحمام بالشاة: وَإِنْسِي الحمام كوحشيّه 0 
هل ما دون الحمام فيه جزاء؟ 1 
الواجب فيما دون الحمام 0 
حكم كبير غير الحمام ا ل 0 
ما حكمت فيه الصحابة بالمثل لا نحتاج إلى اجتهاد لتحصيل مِثْله مش ا 0 
لا جزاء في الدجاج 0 
هل في طير الماء والبط جزاء؟ 1 
هل في المدهد والصّرّد جزاء؟ اا 00 
فصول الجنايات على الصيد غير القتل اا ا ااا 0 
حكم ما إذا جَرّح صيداً ا 0 
الحكم إذا آذى الصيد أو أذعره 0 0 0 
إذا نتف ريش طائر أو جرح صيداًء أو قطع منه شيئاً ا 
الدلالة على أن التنفير منهي عنه ع وساسس ا 11 
إذا سرى الجرح إلى نفس الصيد 0 
إذا انْدَمَلَ الجرح وكان بعد الاندمال ممتنعا الطاد نه لسع وه اق للخم ال م ب 161 
إذا انْدَمّلَ الججرح وكان بعد الاندمال غير متنع 5ب 0 0 
إذا جرح الصيد جراحة وغاب عنه اا 0 
إذا جرح صيداً وقتله غيره ا 0110 0 


للكتكتككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتك و6103 لك 


إذا كان لهذه الجروح مثْلاء وأراد أن يضمنه بمثله ةي يز ك2ذ00000532 ا ا 
إذا كانوا ثلاثة فرماه أحدهم فأنْبَتَه والآخر جَرَحَّه والثالث قتله ك1 
أرسل كلبه في الل على صيدٍ في الل فدخل الحرم فدخل الكلب معه فقتله عا 
إذا رمى صيداً بسهمء وأخذ السهم فيه ودخل بالحرم فمات مع ا او 
كل جناية ضّمِن بها الآدمي» ضمِن بمثلها الصيد 1 
إذا جَنت البهيمة ااا 
إذا أفلتت الدابة منه فأتلفت صيداً 111 111111 00000001111 
فصول في البيض ا 0 
بيض كل مضمون من الصيد مضمولٌ في نفسه بالقيمة وطن و تعاس ا 1 
بيض الطير معتبر بما يضمن 1 
إذا لم يكن في جوف البيضة فَرُوج 0 
بيض النعام يُضمن وإن كان فاسداً اا 
إذا كان داخل البيضة فَرُوج 0 
إذا قلنا: إن الصيد مع المحرم كالوديعة مع المودّع 0 ا 00 
الوائفي: ف تورع اناما اد دون اماه ا 00010111 
إذا خرج من بيض النعامة فرخ جو لولم دار ف اللمشتوي انأ الل ققه اف مم اق ةن ا ا 
إذا كان بيض ما فوق الحمام 11 1 1 1 1 1 اا 
هل في بيض الجراد جزاء؟ او ا 
إذا كان بيضاً لا يحصيه عددٌ لكثرته 0 
الواجب في بيض النمل ااي يار 1 1 ااا 
هل في الصبان - بيض القمل ‏ ضمان؟ 0 
فصول الحيوان الذي لا يضمن ا ا 
المنصوص عليه تما لا يضمن 0 
إذا ابتدأ امحرمٌ سَبُعاً فقتله قبل الصّؤل عليه 1 
تفاصيل السّباع وما في معناها ان 


هل في جوارح الطير ضمان؟ اماجباه اح تعجر سس السو سس 


بابب ا 


ما لا يؤكل ولا يَفْرسْ ولا هو سَبْعٌ ولا مُؤْفِء فهل فيه ضمان؟ بز 0001 
الو لدم الشروان مو يناما لمن ونا لا موه نوا ل ١‏ 
الحيوان الأهلي المأكول يجوز ذبحه للمحرم 1 
طقاذاالناته اق اليد الى عي بقل المدراء باج جالدر مو وس 
عقد الباب فيما لا جزاء فيه ويحل قتله أنه على ثلاثة أضرب ل 
الضرب الأول: ما يحل قتله. ويستحب ك0 000 
حكم قتل القمل و م 1 
الضرب الثاني ما لا جزاء فيه ويحل قتله: ما يكره قتله ع 0 
الغمرب الثالث ما لا جزاء فيه ويحلّ قتله: ما قتله وتركه سواء 15 000000 
فصول كفارات الصيّود 0 
كفارة قتل الصيد على التخيير أم على الترتيب؟ 00 
كيفية التخيير 1001 1 
كم يوماً يصوم؟ 0 
إذا قوم المثل بالطعام وانكسر في القيمة مُدُ ااا 
إذا اشترك جماعة في قتل صيد ااا 
إذا شارك المحرمً في قتل صيد محل االاخطتحس استسوة اتقو ولوس 
إذا قتل القارثٌ صيداً فهل يلزمه جزاءً أو اثنان 9ب 00 
هل يجب الجزاء على الصّي والدّميْ إذا قتل صيد الحرّم؟ ل 
إذا اشترك جماعة مُحْرمون في قتل صيد ا ا 
إذااالا عرة خلؤلاً ار محرما غلن صيل لقال 00 
ادل مس حلالاً على صيد في الخترم 0 
إذا اشترك مُخْرمٌ ومّحِلُ في قتل صيدٍ في الل 1 اا 
إذا شارك المحرمً في قتل الصيد بهيمة ا 
إذا أمسك الحم الصيد لحرم أو مل اع اسح 
إذا قتل صيداً مملوكاً 0 
ما المعتبر في إخراج الطعام؟ 11 0 00 


إذا قتل المحرمٌ صيداً ثم أكل منه» فهل يلزمه للأكل شيء؟ 0 


بإب ا 


إذا اضطْرٌ ا حرمٌ إلى ميت وصيلدٍء فمن أيهما يأكل؟ ا 
إذا تبح ارم صيداً فهو مينة لايمز” أكلة د ب 
إذا ذبح الل صيداً في الحرَم لم يحل أكلّهُ ا ا سبي ا 
إذا صال الصيد على المحرم فقتله عماج قن تون جاورتؤ فا ماج اووس موا 
إذا اضطْرَ إلى الصيد فقئلّه وأكلّه» فهل يضمن؟ ج0000 
إذا قتل صيداً صال عليه فلا يأكله 0531 0 ااا 00 
هل يُضمن الصيد المملوك؟ ا ا 
إذا مَلَّكَ صيداً ثم أحرم؛ فهل يزول ملكهُ عنه؟ مخ وو ل 
إذا اصطاد وهو حلال ثم أحرم فأرسله حلال أو مُحرمٌ بغير أمره. فهل يضمنه؟ ...... 791١‏ 
شجرة في الحرم وغصنها في الل سقط طائرٌ على غصنها فقتله مُحِلُ في الل ان 
إذا كان في الحرم فرمى صيداً في الل فهل عليه الجزاء؟ ا 0 
صيد ا حرم مضمون على الل وا حرم 1 ا 
هل الصضرء 1ك )ا هيحان عديه ا ؟ 0 
ما أدخله الحلال من الصيد إلى الحرّم» فهل يجب إرساله؟ ا 0 00000 
إذا كان أصلها في الل وفرعها في الحرم فوقف على الفرع صِيدٌ فقتله ا ا 
إذا كان الصيد قائماً بعضه في الحِل» وبعضه في الحرم؛ فهل فيه ضمان؟ 00 
إذا نفر الصيدَ من مكانه إلى بقعة فيها أسدٌ فأكله. أو جارح فاقتنصه ل 
إذا أخذ المحرمٌ الصيد» أو أخذه لمْل من الحرم. فهل يملكه؟ الم وا ع ا 
إذا اصطاد صيداً ولم يرسله؛ وتحلّل وهو في يده فهل يستقرٌ ملكه عليه؟ 0 
هل يملك المحرم الصيد بشراء أو هبة؟ 00001 00ا00 ا 
إذا مات مُورّث الحرم وخلّف له صيداًء فهل يرثه؟ 00 
إذا أحرم وتحت يده الحكميّة أو المشاهّدّة صيدٌء فهل له بيعه وهبته؟ 11 1 0001 
إذا هلك وهو بيده المشاهّدة» فهل يضمن؟ ل ل 1 
باع صيداً ثم أحرم وأفلس المشتري بالثمن» فهل للبائع الرجوع بالصيد بعد إحرامه؟ 6٠١.‏ 
إذا أحرم المشتري ثم وجد عيباً وأراد ردّه بعد إحرامه على البائع ا 
إذا أحرم البائع ووجد المشتري بالصيد عيباً وأراد ردّه على البائع بالعيب 0000000 


فصول في الأسباب التى يُضمن بها الصيد ل ل 


بإب ا 


إذا نصب شركاً أو مِنْجَلاً أو حَمَر بئراً للصيدء فهل عليه الضمان إذا تلف الصيد؟ .... 607 
إذا رش في طريق الصيد الماء فَزَلَقَ 1 1[ ااا 
إذا استصحب معه كلباً عقوراً فعقّر صيداً اس 
فصول منثورة من جزاء الصيد ل 2322100 
اختلفت الرواية في الجراد إذا قتله ا حرمء هل فيه الجزاء؟ 00 
إذا ثبت أن الجراد مضمونٌ فما الواجب فيه؟ ا 
إذا الْفرَشَ الجراد في الطريق فلم يمكنه المشي إلا أن يطأه اوم 1 
جراد الحرم وَالِْل سواء 00 ا 
إذا كان لبقرة الوحش أو للظبية لبن فاحتلبه ا محرم» فهل يضمنه؟ م م حو 111 
الحكم في صيد حيوان البحر 1 اا 0 
إذا اصطاد الحلالٌ صيداً للمّحْرم» فهل للمُخْرم أكلّه؟ ل دا 
ذأ كان التبمك في آبار اطرم ا وماهه: فهل فيد ضمان؟ ل ا 
فصول صيد المدينة 1 
حكم صيد السمك وأكله في آبار الحرم ومياهه وغيرها عم م 1 
يحرم صيد المدينة» فإن خالف واصطاده. فهل فيه جزاء؟ لي ا 
ما جزاء صيد المدينة؟ 0 
المراد بالسلّبء وما يدخل فيه ا و ا ا 
الدراهم والدنانير وما يحمله من طعام أو متاع» فهل يكون من جملة المسّلَب؟ ع 
إذا دخل المدينة ومعه صيد. فهل يرسله؟ ااا 
فصول الشجر والنبات لمعتس مسج سن الج ايد امس سا 
مل وا حرم ممنوعان من شجر الحرم لي ا ا 
إذا خالك وقطلية فتك 0000 
بماذا يضمن شجر الحرم؟ 010 
هل يُفرّق بين الشجرة التى تنبت بنفسها وبين ما كان من جنس ما ينبته الآدميّون؟ ....417 
ما أنبته الآدمي فيجوز أخذه 0 100 


حكم الغراس الذي أنتبه الآدمي في الل وثقل إلى الحرم اح واس واو 


7ب ا 


إذا قَلَّم شجرة من ال حرم وأنبتها في الل 000 
إذا قل الشجرة من ال حرم إلى الل فماتت وجفّت من ع يوسا ! 
إذا قَلّمَ شجرة من الحرم فعليه ردُّهاء فإن لم يفعل فأتلفها غيره في الل 100 
إذا أخرج الصيد من الحرم. فأتلفه متلفٌ في الل [ز [ [ [ [ [ 0 ا 
بماذا تُضمن الشجرة الكبيرة؟ بقح له و ا ةو ا 0 
إذا لم يجد جزاء الشجرة كا اد ام ار روط قو اوم اوم ام مارو و و ل 51 
الحكم في إتلاف قضيب من شجرة مما مص مو لمق اقرز ولوق ا 501 
إذا أتلف قلب الشجرة أو عروقهاء بحيث لم يبق من منفعتها شيء عا م 1 
الحكم في وَرْد الشجر وأغصانهاء والسّواك سعط اط ااا 1 
هل له أخذ ورق الشجر النابت في الحرم ليعلف به بهائمه؟ 00001 
هل له قطع أغصان الشجر اليابس للوقود؟ 0 
حكم الجر الذي فيه المضرًة بشوكه سجس وا الو ا لوطو و د11 
حكم النبات والكلاً وما أشبهه مما ليس بشجر ومما لا يُئْيته الآدميُون. والإذخر 01000 
حكم ما أنبته الآدميُون من الزرع لنفوسهم 00001 
حكم أخذ الكمأة ا ام و ا ا ا 
هل يجوز أن يُخرج من تراب الحرم إلى غيره؛ أو يُدخل فيه من غير ثرابه؟ ا 1 
إذا كانت الشجرة نابتة في الل وفرعها في الحرم» وبعض أغصانها خارجة إلى الحرم ...477 
إذا كان بعض الغصن في اَل وبعضه في الحرم ا 
شجرٌ المدينة وعلفها مُحرّم اسم 
هل في صيد المدينة وشجرها جزاء؟ 0 

صيد وج وشجرها __ب_ب8ب_ب___1111ج010001 0 
حكم صيد السمك وأكله في آبار الحرم ومياهه وغيرها 1 
إذا اضْطّْرَ إلى أكل الصيدء أو صال عليه فقثله» فهل يضمنه؟ 0 
دخول مكة والاغتسال لذلك. ومن أين يدخلها ويخرج منها ا 1 
من أي الأبواب يدخل للمسجد ال حرام؟ وهل يدخل مكة نهاراً أم يجوز ليلاً؟ 1 
ما يستحب الدعاء به إذا رأى البيت ا و ا ا ا 1 


رفع الصوت عند رؤية البيت حال الدعاء وإذا دخل مكة لم يتشاغل بغير الطواف ...447 


المرأة يستحب لها تأخير الطواف إلى الليل 0 
هل يُقدّم على الطواف تحية المسجد الحرام؟ 000 ااا 
الأفضل في الطواف أن يحاذي بكل بدنه كل الحجر 0 1010000000 
استحباب استلام الحجر وتقبيله ا 0000 
الدعاء المستحب عند الاستلام مكيف لاتحي اونا نمت بك اسه حو ب ا ب ل 
صفة الطواف 1000 
إذا ابتدأ طوافه من غير الحجّر ا ا ا 11 
هل يستلم الأركان الثلاثة أو يقبّلها؟ جامخية الاسخطن ون سق و1 
أسماء أركان الكعبة ا ا ا 0 
استحباب الاضطباع وصفته ا 
إذا استلم الركن اليماني بيده فلا يُقبّلها 8 0020131 ا 0 
إذا عجز عن تقبيل الحَجَرء وقدر على استلامه 11 
لا اضطباع في السعي, ولا تُكره القراءة في الطواف 1 
إذا طاف مُحْدِئاَ أو على بدنه نجاسة» أو مكشوف العورة مدا الوا ا 1 
إذا تكن الطوافك 00 
إذا نكس وأخرج دما فهل يجزئه؟ 00 
إذا ترك بعض الطواف اليك 
إذا سلك الجر في طوافه 11[  [‏ ا ا 
الجر من البيت 000110011 ا اي 
حكم الطواف راكباً ل 
قول الإمام أحمد في سبب طواف الني يَكَِةِ على ناقته 1[ [1[ز[ 1[ 000000 
قول ابن عباس في سبب طواف الني كَِةِ على ناقته 0 
هل يفعل َل المكروه؟ ابم سو انوا وس او سس اموس 1 
إذا طاف راكباًء فالأولى أن يكون مركوبه آدمياً ل 
هل يجزئ طواف الحامل عن نفسه؟ اا 


المحمول في الطواف هل يجزئه عن نفسه؟ ا ا 0 


بإ ا 


هل يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة؟ 0009 
حكم ركعت الطواف د اح نرم نح نم :01 ة كاتس الساسسس ام 1 
الجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين مس م 1 
إذا آخّر طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق 001  [‏ 0 2100000 
أول وقت طواف الزيارة 0[ [  [‏ ا 0 
افتقار طواف الزيارة إلى تعيين النية للفرض ماه تدكاو حو ولد فرك او بشو ال ا طن 51/171 
إذا نوى بطواف الزيارة نفلاً أو أطلق. فهل يجزئه؟ ل 
استحباب الرَمّل في الطواف وت وك قطة رو نل لو ل ا ا ار ا رو 5111 
صفة الرّمّل الموج مس خيني ااه قوسف اتح واسس و مطاا لوقاو مو ل 11/1 
هل يكون الرَّمّل والاضطباع في غير طواف القدوم؟ ام م او م ا 
يستحب القرب من البيت في الطواف 0000100 
إذا تباعد عن البيت من غير عذر مخ كرتا مك لرطية اماس ادم افوا لدتو اموي 10 
إذااطا سك ١1‏ اودوع لبيك يناءا راغف | وا لقكر اليه ا 
إذا تعدّر عليه الرَّمّل لأجل الزحام ولم يتعدّر القرب اذ[ 00 
ترك الرّمل لغير عذر واس رح وار مسا مرو وجا لصم وا الما م اما ا 1 
إذا استدام الزحام إلى حدّ صار الطائف يُمشى به» ولا يمشي 000 
إذا بلغ به الزحام إلى أن صار الطائف بين زمزم وسائر الحوائل التى في المسجد م 1 
إذا نسي الرَّمَل في الآوّلة من الطواف. فهل يترك ما بعدها؟ ا 
لا فدية في ترك الرَّمّل والاضطباع 2100000 
فصول السعي بين الصفا والمروة عو اس سمس اسجطب سس 
هل السعي ركن؟ وما الواجب بتركه؟ م مت ا 
فصول جملة أفعال الحج 00 
يشتمل الحج على شروط وأركان وواجبات ومسنونات وهيئات 00 
أركان الحج 0 اا 
حكم هذه الأركان. وخصيصة كل منها ةزةزةزة ةي ة ةزة ز د د 2 ا 


بإ 


حكم هذه الواجبات اا 0 
مسنونات الحج اح اع و اممو 15 اماو كام لاص الك الو ام ا 
حكم هذه المسنونات مساو مار تار امامو متام مج و ماس الخد 5117 
هيئات أعمال المناسك 1[1[1[ز1[ز[ [ [ [ 1 2.2011 
حكم هذه الهيئات 1 
هل يكفي القارن سعي واحدٌ؟ 00 ا 
على رواية أنه لا يجزئه طواف واحدٌء لا يجزئ القِران عن عمرته الواجبة 1 
ليس على النساء في السعي هرولة: ولا في الطواف رَمّل لمعا وق عو اد نم ا 
هل يشترط ستر العورة في الطواف؟ اخرو اوناع سالا بجو مقاب لوو و 11 
إذا ابتدأ الطواف متطهراً ثم سبقه الحدث 10000 
إذا تعمد الحدث 1 خط ات اموق تاشخ متخن اندو سطس اا اق 
إذا خرج من الطواف لصلاة الجنازة» فهل يبنى على طوافه؟ خخ د الخ 5 
إذا خرج إلى الصلاة المؤقتة» فهل يبنى على طوافه؟ م 1 
إذا خرج مُستريحاً. لا مُصَلْيا ولا مُتعبّدأَ فهل يبني على طوافه؟ اا 
الاق ملون فاة 1ن انيت ا 11 ا 
أين يصلي ركعت الطواف. وماذا يقرأ فيهما؟ 0 0 00 
ماذا يفعل إذا فرغ من ركعت الطواف؟ وحكم ترك السعي 0 
ماذا يفعل إذا خرج إلى الصفا؟ د00 
حدٌ الإجزاء في السعي 000 21 
يستحب للسعي الطهارة فم قد فا ف ل اماتوال ولج ولا لع لش عا أو ا 594 
هل الترتيب شرطً في السعي؟ ل 
هل الموالاة شرطً في السعي؟ 1 1[1[1[ز1[1[1[1[1[ز1[ [ [ [ 2100700010 
ماذا يفعل إذا فرغ من السعيء وهل الجلاق والتقصير نُسك؟ وأفعال العمرة أربعة 5:0١...‏ 
السعي ركن في العمرة 0 ااا 
إذا حلق فماذا يفعل من ساق الحدي ومن لم يسقه له 
أقل ما يجزئ من الاق والتقصير 0 


إذا كان أصلع أو أقرع ا 10010000 


ب بإب ا 


هل يأخذ من شعر شاربه ولحيته؟ ل م 01 
المرأة تُقصّر مقدار الأثمُلّةَه وهل يجب ذلك من جميعه أو من بعضه؟ ب ة 


منى يقطع المعتمر التلبية؟ ااا ااا 10 1 1 ا 
أدرك الموقف ولم يدخل مكة خوف الفوات ثم دخل يوم النحرء فهل يطوف للقدوم؟ 5١1‏ 


كم طواف في حق المتمة والقارن؟ 6 
إذا لم يطف القارن ول يَسْعْ لعمرته ثم مضى إلى عرفات امد وومةه 
الأيام المعلومات, والأيام المعدودات 1 1 1 1 ا 
يوم الحج الأكبر وما بعده من أيام الحج وأسماءها و ا 
من أراد احج فيوافي منى يوم التروية بعد الزوال مُحْرمأ وأعماله فبط ا سس له 
عرئة وئمِرَة ليست من عرفات 11111111 00 
قطن اذا والف الشممن 00000 ااا 0 
هل في يوم النحر خطبة؟ وخطبة يوم عرفة» وقتهاء والصلاة بعدها 61 
إذا كان الإمام مقيماً م ا 
من الذي يقصر ويجمع يوم عرفة؟ 81 
فصول الوقوف بعرفة 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ ا 
إذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. وبيان موضع الوقوف ووقته 0 
زمان الوقوف بل لاقو ابد ارو مأو و لباوك بج ع ف و01 
حكم من وقف بعرفة قبل الزوال 0 
لايتقدّر الوقوف بزمان 0000000 1 
يقف مستقبلاً القبلة» وهل يقف راكباً أو راجلاً؟ 0 
الدعاء بعرفة اا[ ا ا 
يجب أن يكون مُفِيِقَا لوقوفه 100101011 0 
يستحب للحاج ترك الصوم يوم عرفة 11 1 اا 
متى يدفع من عرفة مح امس ولاس اال اق م كر الاو وحم طفق مق لما مط لبو ا 07777 
إذا دفع قبل غروب الشمس 51 
إذا عاد إلى الموقف بعد أن دفع 11[ 0 


إذا لم يقف إلا ليلاً ا[ [ 1[ اك 


صفة الدفع من عرفة م م ا لك 
ماذا يفعل إذا وافى المزدلفة؟ 00000000 
حكم المبيت بالمزدلفة ا اا 
متى يدفع من مزدلفة؟ اتج خط من تحط ةحارل لجو فض او خخ 0574 
إذا وافى المزدلفة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر الثاني 00000 
حدٌ المزدلفة ا ا ااا ااا ا ا 
فصول الرمى 0[ 1[ ااا 
من أين يلقط حصى الجمار كلها؟ ااا 
كيين حفن لمان 00 ا 
حجم حصى الجمار ا[ ااا 
إذا خالف ذلك القدر ورمى بكبار من الأحجار 0 
هل يُستحبُ غسل الحصى إذا جمعه؟ 1[ 1[ 110000 
يقتصر على جنس الحجر مط كوا لحف ا ل اه 4513 حم ةلمعلا و و م 011 
إذا رمى بغير جنس الحجّرء فهل يجزئه؟ ا اا 
إذا رمى بأنواع الحجارة غير المعهودة ااا 
يكره أخذ الحصى من ثلاثة مواطن, فإن خالف ورمى بها 0 
هل يجزته الحجّر الذي أخذه من المرْمَى؟ 000000201 0 اا 0 
إذا وقعت حصاة على ثوب إنسان فنفضها عن ثوبه» فوقعت في المرمى مر م 
إذا رمى بحجر فالتقمه طائر وطار قبل أن يسقط إلى المرمى 0 
إذا رمى بحجر نجس ا 00010 0000 
فإن غسله ورمى به 1111111151100 
إذا أمَرَ غيرَّه بأخذ حَجَر يُناوله ليرمي به 11[ 00001 
إذا رمى بحصاة فوقعت في موضع صُلْبِِ ثم وقعت في المرمى الة 
إذا رمى بحجر ولم يعلم أطاهراً كان أم نجساً؟ 1000000 
إذا رمى بالحصى ولم يتحقق حصوها في المرمى 1 1ذ[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ 0000 
إذا أخذ الحصاة بيده. وتركها في المرمى من غير رمي بها 8 10 
إذا رمى بحصاة فوقعت على حصاة أخرى. وصارتا جميعاً إلى المرمى 0 


7ب ا 


رمى بحصاة فأصابت أخرى فدفعتها إلى المرمى» ولم تسقط التى رمى بها في المرمى ..... /41 0 
إذا رمى الحصى جميعه رمية واحدة» أو رمى بحصاتين حصاتين. أو ثلاثة ثلاثة ا 
إذا رمى بخاتم فضة وحصاة يي 
هل يجوز أن يرمي جمرة العقبة بعد النصف من الليل وقبل طلوع الفجر الو 
إذا رمى آخر أيام التشريق قبل الزوال ا 
إذا صلى المغرب في طريق المزدلفة موق ني سا را عمط او للق لود مط 1 ف 66 
متى يدفع من مزدلفة؟ 001 اا 
إذا دفع من المزدلفة قبل نصف الليل» أو لم يبت بها جملة 501 
إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس ممح ا خم مط ل تخا م 01677 
إذا بات بالمزدلفة» اسبتّحبُ له أن يصلّي الفجر فيها لأول وقتها ما راس اه 
إذا فرغ من الصلاة وقف عند المشعر الحرام م انو ا عاد لطبت انرا الا 604 
ما يفعله في سيره إلى منى 0000 1111011 
الحاج يرمي بسبعين حصاة ا ا يان 
يستحب أن يرمي جمرة العقبة ماشياً 151545151515 ز1[1[1[1[1 1 1 1[ 0 00 
هل يستقبل القبلة عند الرمي ا 1111[ 1[ 0 10000 
صفة الرمي اومان ع لزي من عار مقط اميا وقا مقط بج مأو مط مرو اول اشير وا ا 1 1 21 018/1 
وقت رمي جمرة العقبة 000010 0 ااا 
على الحاج في يوم النحر خمسة أشياء م با اها ادو د اعجو ووم ومو شا 
حكم الترتيب في هذه الأفعال والأنساك 11[ 1[ 5100 
إذا خالف بين الترتيب ناسياء أو جاهلاء أو عالاً 1 0 
خالفة الترتيب عمداً أو سهواًء هل يُبطل الأفعال ويخرجها عن حيّز الإجزاء. اه 
إذا قدّم السعي على الطواف ا 1[ [1[ذ[ز[ز[ [ [ ا ا 
إذا غابت شمس يوم النفر الأول وهو بمنى 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 0 
إذا بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم بالأولى 00000 0 0 20010ظ2 
إذا أخّر رمي يوم إلى الغد. أو إلى ما بعده 0006 ز[ز ز ز ز ‏ ا 


حكم الرمي ليلا ب اف قط وا او ا ا ا 0 
6 فإايم هس 
متى يقطع الحاج التلبية؟ اذ 1[ [ ز[ ‏ ذ[ذ[ [ [ [ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ |[ ا اك 


7ب ا 


وقت طواف الزيارة المستحب والجائز» وحكم تأخيره اه 
إذا طاف عاد إلى منى للمبيت؛ ويرمي كل يوم بعد الزوال» وصفة الرمي لت انالاة 
إذا ترك الوقوف والدعاء عند الجمرة» ويرمي بعد الزوال وقبل الصلاة ماس ع و لله 
إذا ترك حصاة من الجمرة الأولى» ثم شرع في الثانية عدي او عا سمو لله 
شك هل ترك حصاة من الأولى أو الثانية؟ وإذا جمع الحصى ورمى به دفعة واحدة .... 01/1 
يستحب أن يكون في أفعال الحج متوجهاً إلى القبلة 0 
إذا فات الرمي وقضاه كان قضاؤه عن أمسه ثم يومه ا 200001010 
إذا أخمّر الرمي كله حتى خرجت أيام التشريق 0 

من ترك حصاة مامد ماه ماما لم ب ام ولو ل و ل ا ب م ا 817 
إذا تعدّر عليه الرمي بنفسه لمرض ا 1[ذ 1 1[ اا 
إذا أذن له في الرمي ثم أغمي عليه 001 0 0 0 
يخطب الإمام يوم التّفر الأول بعد الزوال» وحكم التعجيل والتأخير اناه 
إذا أقاموا بمنى حتى غابت الشمس 1[ ا 2100 
المبيت بمنى غير واجب لأهل الأعذار ا ا 
إذا ترك المبيت ليلة من ليالي منى ا 
إذا نفر من منى فيستحب له أن يأتي الأبطح ا ا ا لاية 
حَدَ الحصّبء وسبب تسميته بذلك 5 
ماذا يلزمه إذا ترك ثلاث حصيات أو أقل ماع ا و يي ره 
بماذا يضمن ما دون ثلاث حصيات سوسس طسوو 
هل في يوم النحر خطبة للحجاج؟ ا ا ا 
في النّفْر الأول خطبة مسنونة مج ا 1 اله 
لبس في اليوم السابع خطبة ااا 0 
إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث من غير عُذر 1 1 [1[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز 0000011 
إذا ترك المبيت ليلة من ليالي منى 2000 001 0 اا 
حكم طواف الوداعء وما يجب بتركه 000 0 
البُعْدُ الذي إذا انتهى إليه لم يَعْد ويكون عليه دم 1 000 


ب بإب ا 


إحرام الصبي المميز وغير المميز زدزتدزد0دجب0 000 ا 0 
إذا أصاب الصبئْ شيئاً من محظورات الإحرام از[ ا 
إذا حج الول بالصبي» فالنفقة في مال أيهما؟ ولوس اماو اباس دصح باص ناي لقا 
يصح الحج من الصبي ويكون نفلا اللجاطاخو امهو و لوو و م 0 
الصبي الذي يعقل والذي لا يعقل ل 
لا فرق بين أن يكون الولي أباه أو وصيّه ا ال اه 
هل الأم تُخْرم عن الصبي؟ 200000000 
القدر من النفقة الذي يكون في مال الصبي وفي مال الولي 1000000000 
ما المراد بكون الولي يصير مُحْرماً عن الصبي الذي لا يعقل الإحرام؟ مانس مقا لتق 
يصح إحرام الصبيّ عنه. سواء كان الولي قد أحرم لنفسه أو كان مُحِلا واه 
ما يتمكن أن يفعله الصبي أو يُفعل به فلا يفعله الولي عنه برددزد000001 00 
رمي الصغيرء ورمي الولي عنه ا 
طواف الصغير لنفسه. وطواف وليّه به محمولاً و اق 
إذا طاف بالصبي وليّه وعليه فرض نفسه. فعن أيهما يقع؟ اسع 1 
محظورات الإحرام في حق الصغير 0 
عقد النكاح في حق الصغير امخيمة ع بلخم وداه انو وو مال ترسف اكو وو فوج فا 
إذا تطيّب الصبيّ أو لبسء عمداً أو سهواً ا 0 
قطع الشّعر والظفر في حق الصغير مما تو ل عي ا عد 0 
فدية الحظور هل تجب في مال الصغير أو في مال الولي الذي حج به؟ العو 
فصل في المغمى عليه ااا 0 
فصول العبيد ا 1 1 1 11 
إذا أحرم العبد ثم أعتق قبل الوقوف. فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ لارام ا 
إذا أحرم العبد بإذن سيّدهء فهل له أن يُحَلْلَه؟ ةب دز دك5د5د000000 0000000 
أحرم بغير إذن سيّده أو أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوج؛ فهل ينعقد الإحرام؟. 1١5‏ 
هل يجوز للسيّدء أو الزوج أن يحلّلهما منه؟ ااا 
إذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام, ل يجز لزوجها أن يحلّلها 000 


إذا اشترى جارية مُحْرمة أذن ها البائع في الإحرام 1 ا 


ب بإب ا 


دخل العبدٌ مكة فأذن له مولاه فأحرم. والصبئ بلغ وأَذِن له وليّه فأحرم فلا دم عليهما 5١/‏ 


إذا دخل نصراني مكة فأسلم فيها ثم أحرم منهاء فهل عليه دم؟ 0 
إذا أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرّرء فهل له دخوها بغير إحرام؟ بم مسي 
إذا جاوز الميقات غير مُحْرمِ لزمه الرجوع 01 0 
إذا أحرم بحجّتين أو عُمْرتِينَء لزمه إحرامٌ واحدٌ 1 
إذا أراد أن يُضيف الحج إلى العمرة التى أحرم بها كآزدةدك0 0 0 
إذا أراد أن يُدْخِل العمرة على الحج 11 1 1[ 1 0 
فصول إفسادٍ الحج بماذا يحصل؟ وما حكمه في الفساد؟ اكد مح حا لط م 1 
إذا أفسد الحج لم يخرج منه بالإفساد. وله حكم الفساد ووو لح جا ع 1 11 
إذا أفسد حجّه وعاد للقضاءء, فيتفرقان في الموضع التي اجتمعا فيه حال الإفساد 0 
هل التفرّق مستحبٌ أم واجبْ؟ 00000 
إذا وَطِىَ قبل الوقوف و اي لل 
وطئ بعد الرمي وقبل الطواف. ومضى إحرامه. وتَّمَّم الأنساك من غير إحرام مُجَدَّدٍ.514 
ما الذي يجب بالوطءبعد التحلل الأول؟ ا اا 
إذا وطئ دون الفرج فأنزل أو قبّل أو لمس فأنزل 0 
الوطء بعد التحّل الأول لا يُفسد الإحرام من أصله 0 
إذا كرّر النظر فأنزل و اب اذ مود م 
هل جماع النّاسي يُفسد الإحرام؟ 018 0 
إذا أخر الجلاق عن أيام التشريق. فهل يجب بتأخيره دم؟ ا و 21 
يُباحْ بعد التحلّل الأول كل شيءٍ إلا النساء ا 0 
دواعي الوطء كالوطء ا و ام ل ا 
إذا وطئ امرأة في دبرهاء أو عَمِلَ عَمّلَ قوم لوط 00 
إذا وطئ في العمرة ٍ0000020202 ا 
إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعْمّرئه فهل يسقط عنه وعن المتمتع الدم بالإفساد؟ ...574 
إذا قيل بفساد متعته وسقوط الدم فأهل بعمرة أخرى قضاءء فهل يكون متمتعاً؟...... "71 
هل يلزم القارنَ دم واحدٌ لأجل الفساد أم دمان؟ 07 0 0000000 


لايجوز تفريق لحم الهدي والإطعام في جزاء الصيد على غير فقراء الحرم 1 1 


بإب ا 


إذا ذبح اهدي ثم سُرق» فهل يلزمه بدله؟ از[ [ز[ [ [ [ [ 1 071 
إذا فسد الحج. اه لفقا انعد الموضعين لبد مابة «واسطق و روما تود مجه اودع وي 1178 
إذا فاته الحج بعذر انقطع إحرام الحج وتحوّل إحرامٌ عمرة مط و ممح و ا 
يلزمه مع العمرة القضاء وال هدي ا 
يلزمه إخراج الدم في السنة الثانية 000 
فصول الإحصار 00 0 ا ااا 
إذا أحرم بِنْسّكٍ فحَصرَه المشركون أو ردُوه عن الحرم وصدّوه و 
إذا حَصّرَه قاع الطريق الطالبين للخفائر» فهل له التحلّل؟ 000 
المعتمر يقيم على إحرامه حتى يكملهاء والحاج يقيم على إحرامه حتى يصل أو يفوته. 11477 
إذا فاته الحج بالإحصارء فهل يكون عليه القضاء أم لا؟ تن 0 000 0 
إذا كان الحصر خاصاً 0000 
إذا عزم الحصرُ على التحلّل, فعليه هدي يتحلّل به لمات ع 11 
إذا حصره العدوٌ عن الوقوف. فهل له التحزّل؟ 000 
إذا تمحكن من الطواف والسعي والوقوف في جميع الأركان إلا أنه حُصر عن منى 010 
إذا قيل: للمكيّ وغيره من حصل بمكة التحذّلُ» فتحلّلء فهل عليه القضاء؟ 1 
الحصر في العمرة» ولا يحل من الحصر حتى ينحر هديه اين و د 1 
هدي الإحصار واجب على المحصر 105 1[ ا 
أين ينحرٌ المحصرٌ هَدْيَهُ؟ وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحرء أم في وقت الحصر؟ /71 
الدلالة على جواز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر امنا د سو م ا 
إذا أحصر في حج التطوّع فَحَلّ منه بالهدي, فهل يلزمه القضاء؟ 0000 
إذا أحصيرَ في حجّة الفرض فحل منها بالهدي, لزمه القضاء اا 0 
يجزرئ الصيام عن هدي الإحصار 00001 100 
مقدار الصوم عشرة أيام حا سوسا ساسع سكا سسا مو 
لايجوز التحلّل حتى يأتي بالبدل وهو الصوم ا 
إذا وقف بعرفة وصّدً عن البيت فله التحلّل 8د 000 


ها ون الال لال ارق اا 


إذا حر فيجب أن ينوي الخروج والتحلّل 0000 
إذا تحلّل قبل ال هديء وأين ب: ينحر ا حصر؟ وإذا كان قادراً على بعثه إلى الحرم نه 
هل ينتظر به يو م النحرء أم ينحره عقيب الحصر؟ الم وا وسوس 1 
إذا تحلّل قبل الفوات وكان قد حْصِرَ عن الحج. فهل عليه القضاء بالتحلّل؟ 00 
إذا ل يتحّل إلا بعد الفوات والعدوٌ قائم 00 0 ا 0 
من ضاق عليه الوقت ولم يلحق. فهل يلزمه القضاء؟ او و مرو ل و 311 
إذا زال العدوٌ بعد فوات الحجء وإذا لم يزل ا ااا 
إذا حُصِرَ حين إتمام أفعال الحجة الفاسدة» فهل له التحلل؟ وهل يلزمه دم؟ ل 
إذا زال العدوٌ والوقت وا سع أت من سَئتِه حَجته 000 
إذا فاتته الحجة الفاسدة 1 
إذا لم يزل العدوٌ فهل له أن يتحلّل من الحجة الفاسدة الفائتة؟ وبماذا يتحلّل؟ م 
إذا زال الحصرٌ قبل التحلل اا ا ا 
هل يجوز قتال الحاصرين للحاج؟ 0000000 
إذا طلبوا مالا ليفتحوا لهم الطريق 01013031313 00 
إذا كان الحصرٌ لمرض أو لذهاب نفقة لم يستفد به التحثل كما سا مكارو 1 
إذا عار طء إن فس ان فشان حيك نقتوع قله التجحل اولتقا عليه 1ه 
مَنْ الحرّم للمرأة؟ وهل يُجبّر على الخروج معها؟ وهل للزوج منعها من الحج؟ ......./77 
هل يستوي في اعتبار الْحرّم» السفر الطويل والقصير؟ و 
إذا سافرت مع الحرّم فمات في الطريق. فهل ترجع؟ از[ 000 
إذا حج حجة الإسلام ثم ارتدٌ ثم أسلم» فهل تلزمه حجة الإسلام؟ ملسا 
فصول النيابة في الحج والوصية به وا خط لجان ظفحن معاد الوقن مار او ل 111 
هل يجوز الاستئجار على الحج؟ از [ 1[ ا ا اا 
هل تصح النيابة في الحج من غير استئجار؟ 00001 0 
ما يُنفقه المستناب فعلى ملك النائب عنه ا 
إذا أسرف النائب في الإنفاق 0 


إذا قعد النائب بمكة مذَّةَ للمجاورة فنفقة ذلك عليه 0030 0000 


ثبب ا 


إذا ذهب المالَ الذي في يد النائب بغير تفريط. وأنفق على نفسه من ماله أو استدان .. "71/1 


لا يحتاج المستنيب إلى ذكر مكان الإحرام ا 
إذا أحرم النائب قبل الميقات أو منه أو جاوزه عدي أل ساون اوم وام ا 1 
إذا كان الدم نُسكاً فهو في مال الحجوج عنه اجو جو اطسا تجا اوجااوسسو سو 
دم الإحصار يجب في ملك المحجوج عنه ا 
إذا جنى النائب على إحرامه فالضمان عليه كز نزب0ن0ك0 0 
إذا فات النائب الحج أو حصر 0[ 100 
إذا مات النائب قبل الإحرام أو رجع لمرض ا 0 
إذا أخذ النفقة عن اثنين ليحج عنهما فأحرم بها عنهما ا د 
إذا أحرم عن أحدهما مبهماً لا بعينه ا ل ا 
إذا أمره أحدهما بحجة والآخر بعمرة فأحرم بهما 5 
إذا أحرم عن أحد أبويه مبهماً أو أحرم عنهماء وإذا أراد التطوع عن أحدهما بدأ بأمَّهِ 114 
إذا أمره بالحج فابتدأ بعمرة لنفسه وأحرم بالحج من مكة 8 
إذا دفع إليه نفقة التمتع فأفرد أو أمره أن يتمتع فقَرَنَ و 0 
إذا أمره أن يُفرد فقرّن 00000101111 0 00 
إذا أمره أن يتمتع فأفرد واعتمر بعد ذلك امج و او ره للا ال ا اه 
أمره أن يقرن فتمتع, أو أمره أن يقرن فأفرد, أو أمره بالعمرة فبدأ بها ثم حج عن نفسه 5/٠١‏ 
يُخرَّجٍ عن الميت حجة النّذر والقضاء من بلده ادج خط الم ا ا اش 
إذا كان له وطنان. بعيدٌ من مكة وقريب إليهاء فمات في غيرهما ا سح اا 
إذا حُجّ عن الميت من غير بلده اراسي اراد لواحن ماسب اسار السو ا 
هل يجوز أن يحج عن الميت من مكة. أو تسقط بعض المسافة؟ ل 
إذا عيّن الموصي فقال: يحج عن فلانٌ بمائة ا اا ا 0 
إذا أبى الموصى إليه بالحج أن يحج 0 0 
إذا كان الموصى له وارثاً 8 #1 |[ [ز[ |[ 0 
ما وصّى به لأجل الحج ما لا يستغنى الحج عنه فمن أصل امال -0000000: 
لا تبطل الوصية بحج التطوع بامتناع المعيّن في الحج ار خاو ادو ا م 1 ا 


إذا أوصى أن يُحج عنه ول يُعيّن الحاج ولا المال الا نع عو كو اموا ا 


بإ ا 


إذا قال: يحج عنّي فلانُ بخمسمائة 0 
إذا قال: حُجِوا عن بخمسماثة. ول يُعيّن الحاج عنه نسحمو اع وح لا 
إذا قال: حُجِوا عن بخمسمائة ا 0 
إذا وصّى إلى رجل أن يُخرج عنه حجة: لم يجز أن يتولّى الحجة بنفسه 0000 
إذا أوصى بثلث ماله 0 يُفْرَّق في فقراء الحاج 0 
إذا أوصى أن يُحجّ عنه بالنفقة» وإذا قال: حُجِوا عن واعتمرواء أو حُجُوا عنّى بمائة ../74 
إذا مات وعليه حجة نذر وحجة الإسلام وكان معضوبأء فأيهما يُقدّم؟ لس 
إذا اسثيب رجل في حجة فاعتمر 1 1 اا 
إذا شرط عليه أن يحرم من ميقات بعينه» فأحرم من غير المواقيت ا 
أمره أن يحرم من دويرة أهله فأحرم من الميقات. أو عيّن له زمناً يحج فيه فحج في غيره 5/9 
إذا كان عليه حجة نذر وحجة الإسلام. فأناب عنه رجلين في سنة واحدة 0 
من سبق منهما العقد أجزأته عن حجة الإسلام 0 
إذا عيّن من يحج عنه حجة الإسلام» ومن يحج عنه المنذورة» فسبق من عيّنه للمنذورة. 59٠١‏ 
إذا مات الحاج بعد الإحرام» فهل تصح النيابة فيما بقي من الشُسك؟ ام 1 
إذا كان موته قبل فوات الوقوف. استناب من يحج عنه على سبيل الإكمال والنيابة ...597 
إذا أفسد حج نفسه وشرع في القضاء فأفسده فعليه قضاء الواجب فقط 0 
إذاواظيع القارة يفل التحلل الأول 00 


أحرم بالحج بعد العمرة» ثم طاف للحج. فذكر أنه ترك الطهارة في أحد الطوافين 5 
إذا أنهى القِران سقط عنه النُسّكان وعليه دمان» وإذا كان طوافُ الحج بغير طهارة .... 5915 


من أحكام طواف الوداع 0[ 00000 
إذا أخّر طواف الزيارة وفعله عند الانصراف سقط عنه طواف الوداع 000000001 
إذا انفق حيض المرأة عند خروجهاء وإذا طهرت قبل مفارقة البنيان 0 
الوقوف عند الملتزم 001007 0 ا ا 
إذا وطئ قبل التحلل الأول 1010000000 ا 1 “21007017 
إذا أكره زوجته على الجماع في الإحرام ا 
إذا طاوعته زوجته على الجماع في الإحرام جاخ لامكو موا لاخو ام م ا 


الوطء في الدَبّر؛ كالوطء في القَبُّل ونشو مواد وا سوال ل ا 


بإ ا 


إذا استمتع باللمس والقبلة والوطء دون الفرج دب يز د2د0052 اا 00 
إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج فاشتهت وأنزلت زد 
إذا أكرهها على الجماع في الإحرام فلا كفارة عليهاء وهل يتحمّلها الزوج؟ مس دا 
إذا كرّر المحرم النظر فآنزل ا 000 
إذا فكر الحرم فآنزل ل ل ل 
الوطء والقبلة واللمس والنظر والفكر في العمرة 0 
الدّماء المنصوص عليها أربعة ا 0 
دم التمتع ودم الإحصار ز 1 1[1[ذ1[ز[ز1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[|[|[|ز[ز[ [ [ [ |[ 0 
هل فدية الأذى على الترتيب أم على التخيير؟ ادحو اضرو اط موقا 11 
الأدلة على الدماء المنصوص عليها ااناو ا وا والبا ا او و1 
الدّماء التي تُشاكل المترئّب ا 
دم الإحصار لا نظير له يقاس عليه 008 000 
فدية الأذى وجوبها لأجل الترفه. فيّقاس عليها ما في معناها 000 
ماذا يشبه دم الإنزال عن قبلة ولمس؟ 1 000 
دم الإفساد على الترتيب اوسا ع عا مط ود مولومل وو ا ا و ا 
كل دم وجب لحرمة الإحرام فنحره وتفرقة لحمه في الحرم ل 
إذا اضطر إلى سببه في غير ا حرم ا 001 
أخْص موضع للنّحر منى» وهل يجزئ النحر في أي نواحي الحرم؟ ا 
إذا أفسد حجّه وأراد القضاءء فمن أين يُحرم؟ الاوساسو أب الاو ا 1 
إذا أ قم العمرة وكاة قدا احرم:دوة المواقيت قن ادلي اليل الح جف مط ا 
من أين يحرم أهل مكة والمجاورين؟ 0 
إفساد الحج وفواته» والفرق بينهما ااا 
إذا فاته الحجُ فيتحلّل بعمل عمرة ز[ذز[ [ز[ ز 1 00000000000 1 
وهل يجب عليه ال هدي؟ ا لا 
أحكام الفوات تختص بالحجء والعمرة لا يتصور فيها فوات» وحكم من فاته القران .. ٠١6‏ 
إذا أحرم قارناً فأراد أن يقضي في العام المقبل مفرداً 1018 1 ا 1 1100101 


إذا قضى مفرداً أو متمتعاً فمن أين يحرم؟ بماد لل ا ما 


حكم حج الكافر 011 0 ااا 
انعقاد إحرام العبد والصبي مسو م اا لسسع ا 
إذا زال عذرهما بعد فوات وقت الوقوف أو مع بقاءه اا 
هل للعبد أن يحرم بغير إذن سيده؟ اتا تواخان او اماس ساسح م0 
[إذ تقل مله ايسكيد حك المت ولكهلي لايل لياه ا 
إذا أحرم بإذن سيده فهل يملك تحليله؟ ا 
إذا أفسد إحراماً لم يأذن له فيه سيّده 1[ ا 
يصح القضاء من العبد في حال رقّه 000 0 ا 
ليس للسيّد منع عبده من القضاء خا ا 1 
إذا أعتق العبد كان عليه القضاء بعد حجة الإسلام فووا وا ااا 
إذا أعتق قبل الوقوف وأفسد الحجة 21 002020 00 
دماء الحج في حق العبد ا و الصو الما ال اش مارو قات لحو 1 
فرض العبد الصوم في جميع ذلكء وهل للسيد منعه من الصيام؟ ا 
إذا ملك سيد هدياً لبُخرجه اندحو ادج نخمه الحا وخ امجح اوس الح لالط ا 
إذا مات العبد قبل الصيام كان لسيّده أن يُطعم عنه ام ا ا ل 
إذا كان على العبد دم التمتع والقران ا ل ل 
إذا أحرم العبد فباعه سيِّدُه قبل التحلل فهل يصح؟ وإذا صح فهل للمشتري الخيار؟ ٠174.‏ 
إذا كان مُدَبّراً أو مكاتباً أو معتقاً بصفة أو أُمّ ولد كك 0 
ليس للزوج منع زوجته من الحج المفروض عليهاء ولا تحليلها إذا أحرمت د 
إذا حلف عليها بالطلاق الثلاث لا حَجَجَتٍ أو لا أهمت إحرامك انس سس 
إذا أراد الولدٌ الحجّ بعد بلوغه. فهل لأحد والديه منعه أو تحليله؟ 0 00 
إذا أراد الإحرام بغير إذن أقاربه كلهم ولم يكن له والدان و ا 
فصول الي وأحكامه 0 
من قال: لله علي أن أهدي. أو لله علي هدي ول يُقيّده د 0 0 
من أبهم اهدي فقال: لله علي هدي اق مق و ودف مات وح وول 
موضع الذبح م و ا ا ا و قا لوا اا 


7ب ا 


دم الإحصار هل يجزئ ذبحه في مكان الإحصار وتفرقة لحمه؟ 0 
إذا عيِّن مكان النحر بالنذر اسح اج طسوو ل سا ساس اس 
الإشعار والتقليد للهدي 0 
إذا كان اهدي غنماً قلّدها ول يُشْعِرها انجس سوخوون جد سواسو و 1 
التقليد مستحب ا 
اشتراك السبعة في البدنة والبقرة الواحدة 1لا 
إذا ساق هدياً تطوعاً فإنه على ملكه يتصرف فيه كيف شاء رب 000 
إذا عطب الحدي دون امحل ئحَرَّه وجعل عليه علامة 100000000 1010111 
إذا نحره جاز للمساكين أكله بالعلامة 100 20110101 
إذا تلفت المعيّنة بغير تفريط منه 0 
إذا تتجت هذه الناقة ساق ولدها معها 00000000005 
إذا كان لبنها وفق حاجة ابنها ا 0 
إذا كان المدي واجباً في ذمّته 0000000 0 100ص 
ولد المعيّنة عما في الدَّمّة على احتمالين 1 1 1 0 
إذا ضل هذا الهمدي, فعليه إخراج الذي في ذمته مع لمت ما اا ا 
السنة في الإبل النّخْرء وفي البقر والغنم الذبح, فإن خالف أجزأه م الا 
صفة النحر المستحبة 0000000001 0 0 
هل عليه أن يحمل هديه فيقف به في عرفة؟ خط دج ماسقا مفو وسو و و ةا 
في أي موضع حر فيه من الحرم أجزأه 00 
اشتراك السبعة في البدنة والبقرة 000010 اا 
هل يأكل من الحدايا؟ 00 
إذا أوجب بدنة فهل يجوز بيعها؟ 1[ 00 
يجوز بيعها وإبدالها بما هو خير منها امتح سو ص نوف مو فوم مول لوقه 8 44 444 (6:9/ا 
إذا نذر هدياء فماذا يلزمه؟ وما المجزئ فيه؟ 001313132329 00 
إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة ا 0 
إذا أوجب هدياً أو أضحية معيّنة ثم أصابها عَوَرٌ ا 


إذا فقأ عين الحدي فالأرش عليه يتصدّق به ااا 


7ب ا 


إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة ول ينو شيئأء لم ينحرها إلا في الحرم ا 
إذا غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه ثم أجازه مالكها او الحا ابا 
السنة النحر ثم الحلق والمتمتع من غير أهل مكة لا يجوز له إخراج هديه إلا يوم النحر777٠‏ 
مكة ومنى واحد في الذبح 00 0 
ما الذي يجوز أكله من الدّماء التي وجبت لأجل خُرمة الإحرام؟ ا 
هل له الأكل من النّذْر وجزاء الصيد؟ ا ا ا ل 
إذا أكل ما حظر عليه أكله 0 
الأكل من هدي التطوع لمعم لاد و مل و ا 
إذا ساق الحدي وأراد الانتفاع بظهره 10000[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 0 
إذا وصلت الحدايا علّها قدّم ذبح الواجب منها على النافلة له ا 
يستحب أن يلي الذبح بنفسه ا 1[111[ذ[1[1[1[1[1[ذ[1 1[ 0غ 
إذا ولّى ذمياً في ذيجها ل ل ل 0 
يستحب أن يحضر وقت الذبح ويلي تفرقة اللحم بنفسه 0609ب 00 
هل يُعطي الجازرٌ منها شيئاً؟ اا ا 
يُستحب أن يتصدّق بجلالهها اااي ا 0 
إذا ترك تفرقة اللحم والتخلية بينه وبين المساكين حتى أنتن ا 
أيام ذبح الهداياء وإذا خرجت الأيام ولم يذبح 0 
المواضع التى لابد أن يكون الناسك فيها مُفِيقَا أربعة 00000 
الذي يَشْرُدُ بعيرُه فيدخل به إلى عرفات اذ[ ا 
إذا أحرم عاقلاً ثم جُنّ ففعل محظوراً 00000 
هل يُسوَى في الطيب واللباس بين العامد وغيره؟ احم البو الم ا ا ل لقلا 
إذا جعل الحرم في رأسه زثبّقاً ليقتل القمل 0 
فصول الكراهات 01011 ا 
تسمية من لم يحج صَرورَة 1[1[ز1 [ #[ [ |[ ز[ |[ 00 
قول: حجة الوداع ا 
تسمية الْحرّم إذا أضيف إلى صَفْر صفران ا 


قول: شوط ار 
هل يكره شرب النبيذ للحاج؟ م و ا 
فصول الاستحباب والفضيلة اا 1[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ 1 1101111 
دخول الكعبة 100000000 2011111111 
دخول الجر والبيت حافياً اا اذ 0 
التطوع داخل الكعبة ااا 0 
حكم المقام بمكة, والنظر إلى البيت» ورؤية مقامات الأنبياءء ومواضع الأنساك ا 
أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ مك انج اك انط اللامدعهاونعوو انحا لوو اس ا 
زيارة قبر البي يد وصاحبيه لمن فرغ من الحج 22101111300000( 
فصول تتضمن كلام أحمد #ه في مسائل من الحج 0 
كتاب البيوع 101 1 ا ا 
البيع على ضربين: بيع عين» وبيع صفة و39 0 0 ا 
حكم بيع الأعيان الغائبة بالصفة 1 1 1[ 1 1 اا 
يذكر كل صفة يختلف الثمن باختلافها 0 
الفرق بين بيع الأعيان الغائبة بالصفة والسّلّم ل ل ل م 
ثبوت وجوب الخيار لنقصان الصفات يكون برؤيته 9ب 000021 0 
إذا شرط له إن سيت لك الضفات وإلا اعطيتلك بذله 0 0000 
إذا أخرجه إلى مقتضى السّلّم قرف ول سر لوو ع اا اا و و ل 
هل يصح بيع الأعيان الغائبة مع عدم الصفة؟ 010011111 000 
إذا قال: بعتك ما في كمي أو ما في هذا البيت فب فسا وو 1 
إذا قبل بصحة بيع الأعيان الغائبة مع عدم الصفة» فهل يثبت خيار الرؤية؟ 00 
بيع الأعمى وشراؤه ااا 11[ [ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 
إذا كان قد نسج بعض الثوب. فقال: بعتك هذا الممدود على أنّي أَتمَم لك نِسّاجته .... 8٠١5‏ 
إذا سبق منه رؤية» فهل يصح شراؤه من غير رؤية أخرى ولا صفة؟ اس 1 1 
إذا اختلفا في الصفة بعد العقد. فمن القول قوله؟ 1 000 


إذا كان المبيع ما يفسد وتعاقدا على غير مال 1[ ااا 


فصول خيار المجلس مف ةاون ا ل ا 
خيار المجلس ثابت لكل واحد من المتعاقدين» وينقطع بأحد أمرين ا ل اير 
إذا تخايرا بالقول ا ا ا ا 0 
إذا قال لعبده: إذا بعتنك فأنت حر ثم باعه ا 0000 
ما حدٌّ التفريق الذي ينقطع به الخيار؟ ا ااا 0 
متى لم يتفرّقا فالخيار بينهما ولو طال مقامهما شهراً أو أكثر 00 
إذا كانا في حديث العقد وخرجا منه إلى غيره وطال الفصل ول يتفرّقا بالأبدان 1م 
بيان التخاير الذي يقطع الخيار 0 اا 0 
هل يحل لأحدهما أن يبادر بالمفارقة محافة أن يستقيله وخشية أن يفسخ البيع؟ 00000 
إذا قال أحدهما: اخترت الإمضاء وهما في المجلس. فقال الآخر: اخترت الفسخ ......117/ 
إذا قال أحدهما: اخترت الإمضاء ونهض الآخر ففارقه اام ابو ا ام 
إذا عُقد العقد ثم أغمي على أحدهما بعد العقد في الجلس 0 
إذا رس فبماذا يكون خياره؟ 1 
إذا عُقد البيم ثم أكرها على التفرّق انوا سج تس لاوا 
إذا عقد العقدٌ على عين موصوفة ثم تفرّقا ثم أخرج له العين على صفتها 0 
هل يثبت الخيار في الصّرف؟ 1 0 
هل يثبت الخيار في السلّم؟ 0 
هل يثبت الخيار في الرهن؟ 0000000 
هل يثبت الخيار في الصلح ؟ لوطا انام وااو نان ممح ا ار 
هل يثبت الخيار في الحوالة؟ ا 
هل يثبت الخيار في الضمان؟ ا ا 1 
هل يثبت الخيار في الشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والعاريّة والوصايا والوديعة؟ 6؟5/ 
هل يثبت الخيار في الشُفعَة؟ ا 00 
هل يدخل المساقاة خيار المجلس؟ 11 
هل يثبت الخيار في الإجارة؟ 1000000 1 0 
هل يثبت الخيار في الوقف؟ ا 


هل يثبت الخيار في ال هبة؟ ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 


#ب7ب7ببإبببإبإبببببب ا 


هل يثبت الخيار في النكاح؟ اا ا 0 
الخيار في الصداق والخلع 0 0 0 
هل يثبت الخيار في عقد السَّبّق والرَمْي؟ الس أتمو ادا اومس اجو و ا 
هل يثبت الخيار في القسمة؟ اهوت السو تون جنا جواتوحبو وسوس سو 
هل يثبت الخيار في الكتابة؟ ا ا 1 
العقود على ضربين: لازمة» وجائزة. وما الذي يدخله الخيار منها؟ 2101 
بماذا ينتقل الملك؟ وهل يحتاج إلى مُضيْ مدة الخيار؟ 8“ 0 
فوائد نقل الملك فيما يتعلق بالعتق 0 
إذا أعتق المشتري في مُّدَّة الخيار 00 
فوائد انتقال الملك في غير العتق 00 
التصرّف بغير العتق على ضريين ةي يز ز ز ز زذ202ب00000502 00 
إذا تصرف تصرّفاً لا يلزم في نفسه ل ل 0 
استخدام المبيع هل يُبطل خيار المشتري؟ 0 
إذا كان الوطء من جهة البائع بب00011 0000 
هل يكون بالوطء مختارا للفسخ؟ 00 
تصرفهما بغير الوطء؛ كالهبة» والبيع» والوصية» والوقف ا 00 
كل تصِرّف وجد من البائع كان فسخاً ل 0 
كل تصرّف وجد من المشتري كان إمضاء 000059 ا 000 
إذا وطئ البائع الآمّة قبل القبض سا اس س1 
إذا باع البائع» أو وهب وأقبض. أو وقف في مدَّة الخيار اسبو لاوس اع سو 1 
إذا وطئ البائعٌ مع علمه بالتحريم 01 
إذا اتفقا على التصرف في مُّدَّة الخيار وتراضيا عليه 8 0 0 
هل يلزم ذلك في البيع الثاني؟ 1 1 0 
رجل اشترى عبداً فؤْهِب له مال قبل التفرّق ثم اختار البائع العبد 0 
خيار الشرط لا يورث 111313 00 
إذا كان المبيع أَمّةَ حاملاً فولدت. أو بهيمة فنْتِجَت في مّدّة الخبار 0000000003 


هل هما أن يتقابضا الثمن في مُّدَّة الخيارين؟ 0 


خيار الشرط يجوز أكثر من ثلاث حسب ما يتفقان عليه ار 
إذا باع بشرط الخيار متى شاء أو إلى العطاء أو في القافلة» فهل يبطل الشرط؟ 1 
إذا تعاقدا نهاراً وشرطا الخيار إلى الليل» فهل ينقطع بدخول الليل؟ ابس ا 
إذا شَرَّط أحدهما الخيارَ لنفسه يومين» وشرط الآخرٌ لنفسه ثلاثة عر وم م ا 
لا يقف اختيار الفسخ على حضور الآخر ا 0 
إذا باع وشرط الخيار لفلان 002121 0 ااا 000 
إذا وكله في البيع فباعه وشتَرّط الخيار لموكّله. أو شَرَّط الخيار لنفسه. أو شَرَطّه لآخر ...875 
إذا قال: بعتنك هذه السلعة على أن أستأمر فلاناً 0 
إذا باع عبدين بألف وشرط الخيار في أحدهما اا 
إذا هلك المبيع في مّدَّة الخيارء فهل يبطل الخيار؟ 00 
إذا كان التلف قبل القبض وكان المبيع بما يبطل بهلاكه العقد 00000000 
إذا انلقضت مدَّة الخيار ولم يوجد منهما فسخ ولا إمضاءً ا تار 
إذا ابتاع ثوباً من هذين الثوبين أو من أحد ثلاثة أثوابيء أو من أربعة بع و اا 
إذا اشترى سلعة بشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام» والسلعة مما يختبر فيما دون ذلك.... 17/ 
إذاشرط الخبار اسوصاء يونا يرقا لا 0 
إذا اشترى سلعة وشَرَط أنه إذا لم ينقد الثمن إلى ثلاث فلا بيع بينهما مر ا 1 
إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام فلمسته الجارية في مدة الثلاث لشهوة ..... 4 17/ 
إذا شرط أجلاً مجهولاً أو خياراً مجهولاً 0 
إذا ابتاع شيئأء وشرط الخيار لغيره ااا 
إذا شرطه لنفسه وجعل غيره وكيلاً في الإمضاء والفسخ ا 00 
إذا ابتاع رجلان من رجلء على أنهما بالخيار ثلاثة أيام فرَضي أحدهما 00000 
إذا اشترى شيئاً بشرط الخيار» فمات قبل انقضاء مُدَّة الخيار كشب لاو لاا 
إذا مضت مد الخيار» ولم يكن من مُشترطِه فسخ ولا إمضاءً م م عن لالاط/ 
إذا تقدّم القبول على الإيجاب 0 0 
غبار العم ثاينت ااا 00 


الغبن الذي يثبت الفسخ 111[ 00 
هل يَتَقَدّرُ الغبن بشيء معلوم؟ ةذ ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[1[ |[ ز[ز1[ذز1[1 1[ [ذ 1 1[ 1 1 1 0 


7ب بإب ا 


من المغبون الذي يثبت له الفسخ؟ 111 ا ا 00 
لا يكون البيع بالغبن باطلاً من أصله؛ بل يثبت فيه الخيار ا ا 
فصول الربا 11[ ا 0 
تعريف الربا لغة وشرعاً 0000101 0 000 
أموال الربا على ضربين: منصوص عليهاء ومقيسة على المنصوص عليها ال ا 
يثبت تحريم التفاضل بعلتين ا 1010101 1 00 
القرك ع يا اتقو سنن اس ب ساكس امسن اس مسا 
يحرم التفاضل في القليل ااا 000 
علة الربا في الذهب والفضة 0 00 
حكم بيع فَلْس بِفَلْسينء سواءً كانت نافِقَة أو كاميدة 9ب-1 0 
هل يجري انا يرل الصفرء والنحاس. والرّصاص؟ 0 
التفاضل جائرٌ في الماء 00 
فصل في تفصيل ذلك وتفريعه وأمثلته 0 
الحنطة والشعيرٌ هل هما جنسُ واحدٌّ أم جنسان؟ 000000000 
إذا باع جنساً يجري فيه الربا بعضه ببعض وتفرّقا قبل القبض ماس ا 
المكيلات والموزونات تُعتبر بكيل أهل الحجاز وعاداتهم في عهد رسول الله كَل م 
ما أصلّه الكيل» هل يجوز بيع بعضه ببعض وزناً؟ ز ز ‏ 0 
حكم بيع رطل تمر برطل تمرء ومكتلة دراهم يمكتلة دراهم ا 
لايحل الرّبا في دار الحرب 0 0 
هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق كيلاً أو وزناً؟ 01101 ا 
متى يجوز بيع السّويق والدقيق بالحنطة والشعير اه 
متى يجوز بيع الدقيق بالدقيق؟ 00 
يجوز بيع الخبز بالخبز وزناً 000000000000 
حكم بيع الحنطة المبلولة باليابسة 1 
خلٌ العنب وخل التمر جنسان ا 2 
لا يجوز بيع الربويات بعضاً ببعض بالتحرّي 0 


هل اللْحْمَانُ جنس أم أجنامن؟ -بز زد زتز2دد2ك00 0 00 


ب بإ ا 


الألبان كالنْحْمَانَء وحكم بيع لبن الآدميات 00 
الأكبادُ وَالآَطْجِلَةُ والرّئات كاللُحْمَانَ 0000 
البيض لا يجري فيه الربا ا 0 0 اا 
مكسور ليقن ومقلله ها هو كاللتنان؟ ا 0000 
الأصواف والأوبّار والأشعار. هل هي كاللّحْمّان؟ 1 
الآأياش جنس أم أجناس؟ ا ا 
الجلودُ هل هي كاللّحْمّان؟ [1[ز[ز1ز[ز[1[1[ز[ [ [ [ [ |[ | 0 000 
الشحوم هل هي كاللّحْمّان؟ ل 
العظام هل هي موزونة في الحجاز أم لا؟ 0010101 0 ا 
الأكارعٌ والرؤوس كاللّحْمّان ا 1 1 0 
الأدهان المسّالة من ذلك كالنّحْمَان ةد ز ك5كد2د000052 0 000000 
حكم أَسْقَاطٌ الحبوب 5 


حكم حَلّج التمر مع حَلَجَ العنب 0 ااا 


حكم المياه المحْقَصَرَة 1 
حكم النَّشناء و ام ا و ا ا 
حكم مجروش الشعير وجُراشّة الحنطة 0 
حكم بيع الفتيت بالفتتيت 0000000100 ااا 0 
حكم الخبز اليابس والكَعْك 11[ ا 1000 
حكم بيع الخبز اليابس والكعك بالخبز اللَيّن ا 
بيع خبز الآبازير ونحوه بخبز ساذج حبّه مثله ل 
بيع الُشكتائج والسَنْبُوسّك يمثله ا 11[ 00000 
بيع الفطائر بعضها ببعض اوأر ا وم كأ مارو 01 لوط ف وم واد وق ل دق اق بوط اق ]901 
بيع العجين بالعجين 1 1 0 
بيع الرُطب بالرٌطب ا ا ا 
إذا باع ما لا يُتقصد وزنه اا 


بيع الرّديء من الجنس بالجحيد منه ا ا 00 


ب بإ ا 


الصّياغة تسقط في المباح والحظور 0 
هل يجري الربا في الأشياء المطعومة في الأدوية؟ ا دو ستو اس اا 
هل يجري الربا في الطَّين؟ ا اا 0 
حكم التفاضل في مضروب الفضة والذهب ويبْرها 000 
[ذاباع رفينا من الذهب أو الفعة ييحن الس سعطت الحودة 1 
إذا كان أحدهما صحيحاً والآخر مكسوراًء أو صنعة أحدهما أحسن من صنعة الآخر 478 
إذا اختلفا من جهة الغش 1 
إذا أراد أن يشتري المغشوشة من غير الجنس ا 
إذا أراد أن يشتري بالدراهم ذهباً 00010103121218 0 ا 
بيع الدراهم بالذهب بِيعٌ وصرفٌ العا اواو اماو ا 1 
اختلاف الرواية في إنفاق المغشوشة 000000020321111 0 ا 0 
من كسب مالا مُرْيّفَة ومُكَحَلَة فأنفقها ثم أراد التوبة 1 
ربا السيئة 1 
ما لا ربا فيه هل يجوز بيع بعضه ببعض ئساء؟ ف او وتات لاسا حم اطاحم ا 9071 
إذا باع ما ليس من أموال الربا نقداً لا نسيئة اس ا 
هل يجوز بيع الدراهم والدنانير بالفلوس نساء؟ 000[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ 1 00001 
حكم التفاضل في الجوز 0 
اعتبار الكيل والوزن بالحجاز في وقت الني 45 مدي القن لسو مكو ا او و و 977 
إذا كان الشيءْ لا يُعلم هل هو مكيل في وقت الني مَلِةِ أو موزون؟ 0 
حكم بيع الحنطة بدقيقها /9771 
حكم بيع الخبز بالحنطة أو الدقيق و 
حكم بيع الحنطة با هريسة؛ والعَصِيدَة بالخبزء ونحوها 1 ذ[ذ[1[ذز[ذ 1[ ز[ز[ [ 00000 


حكم بيع الرُبْد باللّين الذي فيه الربْد 000 


حكم بيع الزٌبْد بالسّمن 0 ا 0 
باع جنساً فيه الربا بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه غير مقصود في نفسه ولا بالبيع .4547 


حكم بيع الغالية بالغالية والنّدٌ بالئّد 000001 اا 
حكم بيع فوس يقوس .: ا ا 
حكم بيع المعاجين والمركبات بعضها ببعض ا 
حكم بيع الهريسة والطبائخ والخبائص بعضها ببعض اوطحو واكواك ال 91 
حكم بيع تمر منزوع النّوى بمثله» وبيع النُوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لع 1 


إذا باع عبداً له مال بثمن من جنس امال الذي معه ولم يقصد المال وإثما قصد العبد.... 40٠‏ 


إذا باع نخلة عليها رطب بتمرء وهو يقصد النّخلة لا الرُطب 00 
حكم بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول 0 0 000 
إذا باع دارا سقفها مُدَهّبْ بذهبيء أو ثوباً مُطَرَّراً بذهب بذهب و م 1ه 
حكم بيع شاة في ضّرعها لبن بلبن» أو شاة عليها صوف بصوف 05 000000000 
إذا تبايعا دراهم بدنانير في الدّمّة وتقابضا ثم وجد أحدهما بعد التفرّق عيباً من جنسه 407 
الدّراهم والدّنانير يتعيّئان بالعقد إذا عيّنا ل 
الأدهان أربعة أضرب. وما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه ا 
العصير كالأدهان ل 
إذا باع عسلاً بعسل 15150[ ا 
حكم بيع السَّكَنْجَبِيْن بالسكر ا 
متى يجوز بيع الناطيف؟ ل 0 
حكم بيع الدّبس بالدّس 0 
متى يجوز بيع الحنطة بعضها ببعض؟ م1 وم ل مرو لووط اط ارط امم لو ل 919111 
هل يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض وفي أحدهما أو فيهما تراب ل لم ال 3/1 
حكم بيع اللبن باللبن م ال ا م م 1 
اختلفت الرواية في الألبان حسب اختلافها في اللُحمان اوتحاح د وطا ةا ا 97 


حكم بيع الرّبْد من نوع لبن بعينه بالريّد من ذلك اللّبن ا 
حكم بيع زبد لبن الضّآن بزبد لبن المعز 1 1 اا 
إذا باع زبد البقر بزبد الغنم» أو زبد الإبل بزبد البقر ا 
حكم بيع الزٌبْد بالسّمْن 01 0 ا 


حكم بيع الجبن الطب والشيراز» بالجبن اليابس والمصل ماد افو اس 9 
حكم بيع الزٌبْد بالسّمْن ااا 


حكم بيع اللبَا بالآقط. والجين باللبَا أو بالمصل 0000 
حكم بيع ما به من غير اللبن كالكشك باللبن دن جف سما لس جم لاج اا للا 
حكم بيع الكامّخ بالكامّخ 000 
حكم بيع جنس فيه الربا بأصله الذي فيه منه كوي اد ود امو الم م 3 
حكم بيع الآلايَا والشّحمان باللّحم متفاضلاً ل 
حكم بيع شاةٍ في ضرعها لبن بلبن ا 00 
إذا كانت الشاة قد دُبحت واللبن في ضرعها فابتاعها بلبن 00 
إذا ابتاع شاة وليس في ضرعها لبن بلبن 2120 
إذا ابتاع قَصّابُ شاة في ضرعها لبن بلبن شاة ل 
إذا باع أئاناً في ضرعها لبن بلبن الشاة 0 
إذا ابتاع داراً بذهب ولا سقف مُدَهّبِ ا 0 
إذا باع لحماً بلبن» أو صوفاً بلبن 1 1 1 ا ااا 0 


إذا باع شاة فيها لبن بشاة فيها لبن 0 0 


حكم بيع الأشربة بعضها ببعض 0 1[1[1[ز[ [ [ [ [ 1 001 
حكم قسمة هذه الأشياء ااا 


إذا اصطلح متقاسمان على اقتسام ما أصله الكيل بالوزن» وما أصله الوزن بالعدد ...4/41 


إذا أرادوا اقتسام الثُمار على رؤوس النخل ا 
الفهارس العامة ا اا 
فهرس الآيات القرآنية اكه د مط ا ا 1 
فهرس الأحاديث النبوية ا ا 
فهرس الآثار ل ال 1 
فهرس المصطلحات,. والألفاظ الغريبة 0 00 110000 
فهرس الأعلام المترجم لهم ا ااا 0 
فهرس الكتب الواردة في المخطوطة اويا ا ام 
فهرس المصادر والمراجع ل و ا ا 
فهرس المحتويات متتو موجن طق مارج بج او ساجبج ع ووو جد اوم 13 


